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مقدمة المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
علىئ سيد المرسلين وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

لا شك أن كتاب بداية المجتهد كتاب جليل نافع يعد من أبرز 
الكتب في الفقه المقارن» لكنه لم يحظ بالعناية الكافية حتئ يؤتي أكلهء 
وقد جر ابن رشد فيه علئ إيراد أدلة الأحكام من الأحاديث بدون أن 
يعزوها في الغالب إلئ مخرّجيها من أئمة الحديث» وبدون أن يتكلم علىئ 
أسانيد ما أورده منها إلا نادرأ كما أغفل فيه مذهب أحمد غالبا وجاءت 
أحكامه ومسائله وقضاياه متداخلة لا فاصل يفصل بينهاء وهناك 
أمور كثيرة تحتاج لبحث ونظر وشرح وتعليق» لذلك بذلت ما في وسعي 
لتكون هذه الطبعة أفضل الطبعات» وقد استغرق مني هذا العمل سنوات 
عشرآء أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي يوم القيامة» وكان عملي 
هو التالي: 

١‏ اعتمدت في متن الكتاب النسخة الموافقة للصواب من بين 
النسخ المطبوعة» إذ لم أعثر علئ مخطوط للكتاب. 

؟'- وضعت عناوين للأبواب والمسائل لأسهل على القارىء 


نَ 


المراجعة والوصول إل المطلوب. وقد وضعت ما أضفته من العناوين 

ل استعملت علامات الترقيم إذ عليها المعول في فهم العبارات» 
وجعلت كل حكم أو مسألة أو بحث في فقرة خاصة» وقد كانت في 
الطبعات السابقة متداخلة فى بعضها. 

1س ضه ضبطت ما يحتاج لضبط من الكلمات» وشرحت ما يحتاج 
لشرح» ونقدت ما يحتاج لنقد. 

ه ‏ أثبت الشواهد القرانية بالرسم العثماني لأنه الرسم المعتمد في 
كتابة المصحف,. ثم بينت مواضعها من السور. 

ضبطت الأحاديث بالشكل الكامل حتئ تتميز في الكتاب 
وتسهل مراجعتها. 


7 خوّجت الأحاديث الواردة» وبينت رتبتها» واعتمدت في ذلك 
أولاً على كتاب (الهداية في تخريج أحاديث البداية) للحافظ المحدث 
أحمد بن محمد بن الصديق العُماري» وهو كتاب مطول واسع في ثمانية 
مجلدات» استوعب فيه مؤلفه جزه الله خيراً طرق كل حديث فأشفئ 
وأغنئ. لكنه اقتصر علئْ تخريج الأحاديث المرفوعة» ولم يتعرض 
لتخريج الاثار الموقوفة» لأنه لا يرئ حجة في موقوف. ولو فعل ذلك 
لأغنئ عن البحث والتفتيش . 

ثم اعتمدت ثانياً علئ كتاب (طريق الرشد إلئ تخريج أحاديث بداية 
ابن رشد) للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف المدرس بكلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم علئ غيره من كتب 
التخريج ك (بلوغ المرام في أدلة الأحكام) لابن حجر العسقلاني» و (نيل 
الأوطار) للشوكاني» واقتصرت في تخريج الأحاديث علئ أهم الرواة 
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كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي إن كان الحديث وارداً 
عندهم» وإلا ذكرت أهم من خرجه من غيرهم» ورغبة في الاختصار إن 
قلت: رواه الشيخان أو الحديث متفق عليه أو هو في الصحيحين فقد 
عنيت البخاري ومسلماًء وإن قلت: رواه أصحاب السئن عنيت أبا داود 
والترمذي والنسائي» وإن قلت: رواه الجماعة عنيت الشيخين وأصحاب 
الست 

وعند بيان رتبة الحديث ذكرت من صححه أو حسّنه أو ضعفه. 

4 قابلت الأحكام الواردة فيه علىئ ما جاء في كتاب (رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة) لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي» 
وعند اختلافهما أرجع إلئ كتب كل مذهب لأثبت الصواب من ذلك» 
كما أتيت بالمعتمد من الأقوال فى المسألة بغض النظر عن قول صاحب 
المذهب نفسه؛ ثم ذكرت المسائل والأحكام الناقصة من (بداية المجتهد) 
والتي ذكرت في (رحمة الأمة) ليكمل الكتاب وتتم الفائدة. 
4 نسبت الأقوال إلئ مذاهبها إن لم تكن منسوبة»؛ وصححت نسبتها إن 
كانت خطأء وذكرت مذهب أحمد فإنه غالباً ما يغفله المؤلف. 

وزغبة فن الأخعضار إن قنت: الأكنة عنيت آنا خنيفة ومالك 
والشافعي وقد وإن قلت: الثلاثة عنيت ثلاثة منهم ثم حددت بعد 
ذلك الرابع الذي خالفهم. وعندما أعيّن بعضهم ثم أقول: خلافاً للبقية 
فهم بقية الأئمة الأربعة. 

في الختام أسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذاء ويتجاوز عن 
زلاتي يوم العرض عليه» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الشارقة في ١‏ ذي القعدة ١4١7‏ 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


أما المؤلف: 
القرطبي المالكي» الملقب بابن رشد الحفيدء تمييزاً له عن جده أبي 
الوليد المتوفئ سنة 67١‏ ه. 

ولد بقرطبة سنة 6ه ونشأ بهاء ودرّس الفقه وبرع به» وسمع 
الحديث» وأتقن الطب» وأقبل على علم الكلام والفلسفة» حتئ صار 
يدع بالفيلسوف» عني بكلام أرسطوء وزاد عليه» ولم ينشأ بالأندلس 
مثله كمالاً وعلماً وفضلاً. وكان علئ شرفه أشد الناس تواضعاًء وعني 
بالعلم من صغره حتئ حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا 
ليلة وفاة أبيه» وليلة بنائه علىئ أهله» وأنه سود فيما صئف وقيد ولف 
وهذّب واختصر نبحوا من عشرة آلاف ورقة. 

ولي قضاء إشبيلية» ثم قرطبة) فحمدت سيرته» وعظم قدذره» 
وكان دمث الأخلاق حسن الرأيء» أبيّ النفس. كثير الصفح» صبوراً 
فاضلاًء تأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة» لم يصرفها في ترفيه 
حالء ولا جمع مال» إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة» ومنافع 
أهل الأندلس عامة» وكان مكيناً عند المنصورء وجيهاً فى دولته. 

جمع ابن رشد كثيراً من العلوم النقلية والعقلية» وكانت الدراية 
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أغلب عليه من الرواية» وتمكّن من الفقه المالكي فقرّبه تقريباً لم يُسبق 
إليه (كما قال المقري في نفح الطيب)» وبرع في الفقه المقارن» ويُذكر . 
أن مؤلفاته الشرعية أعظم من تاليفه في الحكمة والفلك والطب» بل إن 
بعضهم يجعله في الطبقة الأولئ من فقهاء الأندلس. 

أما في العربية فله حظ وافر منهاء وقد حكي عنه أنه كان يحفظ 
الفلك والرياضيات. 

وأما في الطب فكان إماماً مبرّزاء وكان يُفزع إلى فتياه فيه كما يفزع 
إلئ فتياه في الفقه. 

وإذا أتينا إلئْ الفلسفة فهو إمامهاء وقد صئّف فيها الكثيرء حتئ 
كانت هذه الكتب سيب محنته في آخر حياته» إذ اتهم بالزندقة» فقي 
وأحرقت كتبه آخر أيام يعقوب المنصورء حين وشوا به إليهء ونسبوا إليه 
أموراً دينية وسياسية» ثم عفا عنهء ولم يعض بعد العفو إلا سنة» فتوفي 
سنة 9ه هء ودفن بمراكش» ثم نقل إلى مقبرة سلف بقرطبة» رحمه الله 


رحمة واسعة. 
مؤلفاته: 

له تآليف تنوف على التسعين» لكن ضاع أكثرهاء أغلبها في 
الفلسفة والمنطق» وهي غاية في الإتقان والنفع» منها: 

١‏ (تلخيص السفسطة) مطبوع. 

١‏ (تلخيص كتاب الجدل لأرسطو) مطبوع. 

. (تلخيص كتاب العلل والأعراض لجالينوس) مخطوط‎  “ 

؛ ‏ (تلخيص كتاب النفس) مطبوع . 
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ه ‏ (تهافت التهافت) مطبوع. ردّ فيه علئ كتاب (تهافت الفلاسفة) 
للغزالي . 

1" (جملة من الأدوية المفردة) مخطوط. 

؛ ‏ (كتاب الخراج) مخطوط. 

4 (الدعاوي) في ثلاثة مجلدات في الفقه» مخطوط. 

٠‏ (رسالة في التوحيد والفلسفة) مطبوع. 

. (رسالة في الضحايا) مخطوط‎ ١ 

(شرح أرجوزة ابن سينا في الطب) مخطوط. 

- (الضروري في المنطق) مخطوط. 

84 (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) 
مطبوع. وذيّله بكتاب سمّاه (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة) 
مطبوع. وموضوعه: تطبيق الفلسفة التوفيقية على مسائل العقيدة» بعد أن 
بين منهجها في (فصل المقال) ودافع عنها دفاعاً مستميتاً في (تهافت 
الفلاسفة)» وقد رد عليه ابن تيمية في كتاب سمّاه (فلسفة ابن رشد والرد 
عليها) . 

6 (في حفظ الصحة) مخطوط . 

5 (الكليات) مخطوط. عالج فيه جميع أصناف الأمراض بأوجز 
ما أمكن وأبينه» وهو أشهر كتبه في الطب». وبه اشتهرء وقد ترجم إلى 
اللاتينية والإسبانية والعبرية» وقد ظل الكتاب معتمداً في الدراسات الطبية 
بجامعات أوروبا أثناء القرون الوسطئ» إل جانب كتاب «(القانون) لابن 
سينا . 
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. (مختصر المستصفئ في علم الأصول للغزالي) مخطوط‎ ١7 

(المقولات) مطبوع. وهو تلخيظ لكتاب أرسطو في المنطق. 

14 (مكاسب الملوك والرؤساء المحرّمة) مخطوط . 

وقد جدّ الفلاسفة من اليهود الأندلسيين في ترجمة كتبه» وبذلك 
أصبح ابن رشد عند اليهود بمثابة أرسطو عند العرب» وعن طريق هؤلاء 
التراجمة عرفت أوروبا فلسفة ابن رشد» وأثمرت اتجاهاً فلسفياً نسب إليه 
وسمى (الرشدية)» وتلقف اللاهوتيون المسيحيون فلسفتهء ولا يزال 
للمدرسة الرشدية أتباع إلى اليوم» وهي تعرف بالأكونية الحديثة. 
وأما الكتاب: 

فهو (بداية المجتهدء ونهاية المقتصد) في الفقه» ذكر فيه أسباب 
الخلاف» وعلل وجهه. وأقوال فقهاء الأمة من الصحابة فمن بعدهم» مع 
ملتطم الأمواج» فأفاد وأمتع» ولا يعلم في وقته أنفع ولا أحسن سياقاً 
ملة . 

ومن مميزات هذا الكتاب أنه يستعرض المسألة الواحدة عل مذهب 
الإمام مالك؛ ثم علئ سائر آراء الفقهاء المعتبرين عند جماعة المسلمين» 
كالإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية والحسن 
البصري وسفيان الثوري وداود الظاهري والأوزاعي وغيرهم» ولو كانوا 
من المذاهب المنقرضة» ولا يكتفي بذلك بل يأني أحياناً بآراء المجتهدين 
ضمن هذه المذاهب من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم» 
(ولعله يرمي من. وراء ذلك إلئ توسيع مجال النظر» لأن القصد من 
تأليف الكتاب إنما هو فتح باب الاجتهاد» ونبذ التقليد) . 

ثم يناقفش هذه المسألة من جميع وجوههاء فيبين أوجه الاتفاق فيما 
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انفقوا عليه» وأوجه الاختلاف فيما اختلفوا فيه. مورداً حجج كل واحد 
منهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» ثم يرجح بعد كل ذلك 
ما يراه صواباً» دون تعصبء وقد يرد اجتهادات المذاهب بل الصحابة 
أيضاً إن لم يقم عليها دليل» بل إنه أحياناً يرجح مذهباً واحداً علئ ما 
ذهب إليه الجمهور إذا رأئ أن دليل ذلك المذهب أقوئ. 


وإذا انعدم الدليل يعد الأمر مسكوتاً عنه في الشرع. والمسكوت 
عنه معفو عنهء» وهو بذلك يؤصل قاعدة في منهجه وهي: (رد الفروع إلى 
الأصول). لتكون مسائله بمثابة قواعد يمكن القياس عليها والاستعانة بها 
في الاجتهاد والاستنباط. وهذا يدل على علو شأنه في الفقه» ليس ضمن 
مذهبه المالكي فقط. بل وفي الفقه الإسلامي عامة. 


وعندما لا يسعفه الدليل فإنه يلجأ إلئْ العقل» ويعتبره مصدراً من 
مصادر الشريعة» مما سبّب كيد الفقهاء له. ولا غرابة في ذلك» فإنه كان 
يرئ أن الفلسفة أخت الشريعة» تتحدان في الغاية» فكل منهما يسعى إلى 
الحق» بل إن ما ينسبه الفقهاء من الأحكام إلى التعبد؛ وأنه ليس معقول 
المعنئ ينكره ابن رشدء ويصرّح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة 
المعنئء ويتهم أصحاب هذا القول بالهروب من الهزيمة أمام الخصمء 
حين يعجزون عن معرفة علة الحكم. 

وبما أن منهج ابن رشد في كتابه يعتمد على التحليل المنطقي؟ فإنه 
يرفض مناقشة المسائل الخيالية التي لا صلة لها بالواقع. 

ويتميز منهجه أيضاً بأنه منهج تعليمي يتدرج من السهل إلى 
الصعب» ومن الإجمال إلى التفصيل» وهو يعترف بأن هذا المنهج لا يبرأ 
من العيوب» وأبرز عيب فيه هو التكرارء ذلك أن المسائل تذكر مجملة 
عند العرض العام للموضوعء ثم تذكر مفصّلة عند الشرح والبيان. 
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ويغلب علئ أسلوب ابن رشد الطابع العقلي والمنطقي» فتأتي 
ألفاظه دقيقة واضحة» وتراكيبه رصينة متأنية» ولا غرابة أن يتّسم أسلوبه 
بالجفاف» إلا أنه مع ذلك مرن سهل الفهم. خاصة حين يطيل ويسهب. 
وإذا أسهب فإنه يظل مسيطرا على الموضوع سيطرة تامة. 

كذلك يمتاز أسلوبه بوضوح شخصيته» فتراه يجتهد وينتقد ويرجح 
ناسباً الأمر إلئ نفسه بقوله (قال القاضي) وهذه العبارة تتكرر في كتابه. 

ومما يشهد بعبقرية ابن رشد أنه كان يستعين بعلوم أخرئ في 
اجتهاداته كالطب والفلك. 

فمن اجتهاداته التي اعتمد فيها علئ الطب: مسألة اختلاف الفقهاء 
في حيض الحامل» فيثبت أن الحامل تحيض إذا كانت قوية البدن والجنين 
0 

ومن استعانته في اجتهاده بعلم الفلك: مسألة اختلاف الفقهاء في 
اعتبار رؤية هلال رمضان قبل الزوال إذ يقول: الذي يقتضيه القياس 
والتجربة أن القمر لا يُرىئ والشمس بعد لم تغب لا فرق في هذا قبل 
الزوال ولا بعده. 

وكان اعتماد ابن رشد فيما نقله من أقوال المذاهب علىئْ كتاب 
(الاستذكار بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار) كما ذكر ذلك في آخر كتاب الطهارة» قبل كتاب الصلاة مباشرة. 
والاستذكار هو شرح ما جاء في الموطأ من السنّة والرأي والآثار لأبي 
عمر يوسف بن عبر البر. 

ورغم توفر ملكات الاجتهاد لدئ ابن رشد فإنه يعتبر نفسه قاصراً 
عن هذه الرتبة الخطيرة» فيقول مثلاً حين لا يعرف قولاً لبعض الفقهاء أو 
مذهبا أو دليلاً: لا أدري له مذهباًء لا أعلم له دليلاًء لم أقف عليه. 


دن 


وهو أدب رفيع قلّما يتحلئ به الناس خاصة في أيامنا هذهء» بل ترئ 
الواحد منهم إذا اطلع على حديث واحد في الباب قال بمقتضاهء» دون 
الرجوع إلئ أحاديث أخرى في بابه» بل يرد كل قول يخالفه دون بحث 
أو رويّة» والشافعي رضي الله عنه يقول: (إذا وجدتم حديث 
رسول الله كلِةَ علئ خلاف قولي؛ فخذوا به» ودعوا ما قلت. وليس هذا 
لكل أحد) كما روئ ذلك عنه السبكي في طبقات الشافعية ج 5 
ص .٠١5‏ ويقول الإمام الليث: (الحديث مضلة إلا للعلماء). 
مصطلحات ابن رشد في كتايه: 

١‏ متى قال: (الجمهور) فالفقهاء الثلاثئة معدودون فيهم وهم: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» كما ذكر ذلك في المسألة الثانية من الباب الرابع من 
كتاب التيمم ص 1*8 . 

؟" ‏ وإذا قال: (الحديث ثابت) فإنما عنئ به ما أخرجه البخاري أو 
مسلم أو ما اجتمعا عليه» كما ذكر ذلك في المسألة الأولئ من الباب الثاني 
من أبواب الغسل ص 97 . 

“'- وإذا قال: (الكوفيون) فهم: أبو حنيفة وأصحابه والثوري» كما 
ذكر ذلك في المسألة الأولئ من الفصل الثاني من الجملة الثالثة من كتاب 
الزكاة . 

وإذا قال: (الحديث متفق عليه) أي: رواه البخاري ومسلم كما 
هو معروف. 

وحينما يخالف هذه المصطلحات أنبّه إليه في حينه . 

ه ‏ كثيراً ما ترد عبارة: (قال القاضي) والمراد به: ابن رشد نفسه 
صاحب هذا الكتاب . 

5 وأخيراً إن ذكر (أبو عمر) فهو (يوسف بن عبد البر). 
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7و 


«مَنْ يرد اللَّهُ به خَيْراً يُفقَّهْهُ في الدّين؛ [حديث شريف]"1) 


بسم الله الرحهن الرّحيم 
[مقدمة المؤلقف] 


أما بعد حمد الله بجميع محامدهء والصلاة والسلام على محمد 
رسوله وآله وأصحابهء فإِنَ غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي"") 
علىئْ جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها 
بأدلتهاء والتنبيه علئ نكت الخلاف فيهاء ما يجري مجرئ الأصول 
والقواعد لما عسئ أن يرد علئ المجتهد من المسائل المسكوت عنها في 
الشرع» وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع» أو 
تتعلق بالمنطوق به تعلقاً قريباً» وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليهاء أو 
اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله 
عنهم إلى أن فشا التقليذ. 

وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقئ منها الأحكام 
الشرعيةء وكم أصناف الأحكام الشرعية» وكم أصناف الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف؛ بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول: 


إن الطرق التي منها تُلُّقَيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالجنس ثلاثة: إما لفظء وإما فعل» وإما إقرار. 


و4 رواه الشيخان. 
(؟) في نسخة فاس: «التنبيه لنفسي) بدل: (أن أثبت فيه لنفسي). 
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وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام: فقال الجمهور: إن طريق 
الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل» 
وما سكت عنه الشارع فلا حكم لهء ودليل العقل يشهد بثبوته» وذلك أن 
الوقائع بين أشخاص الأناسيّ غير متناهية» والنصوص والأفعال 
والاقرارات متناهية» ومحال أن يقابل ما لا يتناهئ بما يتناهئ. 

وأصناف الألفاظ التي تُتلقئ منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة 
متفق عليها» ورابع مختلف فيه. 

أما الثلاثة المتفق عليها: فلفظ عام يحمل على عمومه؛ أو خاص 
يحمل علىئ خصوص”7', أو لفظ عام يراد به الخصوص أو لفظط خاص 
يراد به العموم» وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلئْ علئ الأدن» وبالادنئ 
علئ الأعلىئ. وبالمساوي على المساوي. 

فمثال الأول: قوله تعالئ: حرمت عَلَيَكه ابه وألدَمُ مدني 74 
فإن المسلمين اتفقوا عل أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير 
ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. 

ومثال العام يراد به الخاص: قوله تعال: «حُدْ مِنْ أمْوِمَ صَدَكَة 
َطْهْرَهْح وَمرَكَيم يب<” فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة 


)١(‏ لم يمثل المؤلف لهذا القسمء ومثاله: قول تعالئ: ل وَسَيْجَيَا الألى 9) الى يوق 
مال يرك 49 فإنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمّا اشترئ بلالا 
وأعتقهء فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عندهء فنزلت 8 وما لِمَدِعِندَمٌ 
من عمق ج15 9 لا يناه بد ويد الل 2) وَلسَفَ برض 0 > الليل : ١٠7‏ -71. 

() المائدة: ". 

.٠١١7 التوبة:‎ )( 


حل 
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ومثال الخاص يراد به العام: قوله تعالئ: 8 فَلَاتَفْل مسق24 وهو 
من باب التنبيه بالأدنئ على الأعلئ» فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب 
والشتم وما فوق ذلك. 

وهذه إما أن يأني المستدعي بها فعلّه بصيغة الأمرء وإما أن يأتي 
بصيغة الخبر يراد به الأمرء وكذلك المستدعي تركه؛ إما أن يأتي بصيغة 
النهي» وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي» وإذا أتت هذه الألفاظ 
بهذه الصيغ؛ فهل يحمل استدعاء الفعل بها علئ الوجوب أو على 
الندب ‏ علئ ما سيقال في حدّ الواجب والمندوب إليه - أو يتوقف حتى 
يدل الدليل علئ أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول 
الفقهء وكذلك الحال في صيغ النهي؛ هل تدل علئ الكراهية أو 
التحريم» أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضاً. 

والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على 
معنو واحد فقط (وهو الذي يعرف فى صناعة أصول الفقه بالنص» ولا 
خلاف في وجوب العمل به): وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من 
معنو واحدء وهذا قسمان: 

إما أن تكون دلالته علئ تلك المعاني بالسواء» وهو الذي يعرف 
في أصول الفقه بالمجمل» ولا خلاف في أنه لا يوجب حكماً. 

وإما أن تكون دلالته عل بعض تلك المعاني أكثر من بعض» وهذا 
يسمئْ بالإضافة إلئ المعاني التي دلالته عليها أكثر: ظاهراًء ويسمئ 
بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل: محتملاًء وإذا ورد مطلقاً 
حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتىئ يقوم الدليل على حمله 


.37 الإسراء:‎ )١( 
(؟) لعل لفظة (بها) زائدة.‎ 


علئ المحتمل» فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع» لكن ذلك 
من قبل ثلاثة معان: 

. من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم‎ - ١ 

" - ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين» 
هل أريد بها الكل أو البعض؟ 

'- ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهى. 


وأما الطريق الرابع”2: فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما 
نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء؛ أو من نفي الحكم عن شيء ما 
إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنهء وهو الذي يعرف بدليل 
الخطاب. وهو أصل مختلف فيهء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «في 
سائمّة الغْنّم الزّكاة»”" فإنَ قوماً فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة. 


وأما القياس الشرعي: فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع 
بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكمء 
أو لعلة جامعة بينهماء ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه» 
وقياس علة . 

والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: أن 
القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص» فيلحق به غيره( أعني : 
أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهماء لا من 
جهة دلالة اللفظ) لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه 


)١(‏ من أصناف الألفاظ التي تتلقئ منها الأحكام من السمع: وهو المختلف فيه 
كماأشار إلىئْ ذلك أول المقدمة. 

(9) الحديث بهذا اللفظ غير موجودء ولفظه عند البخاري: «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: شاة». 
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اللفظ ليس بقياس» وإنما هو من باب دلالة اللفظء وهذان الصئفان 
يتقاربان جداً لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق بهء وهما يلتبسان على 
الفقهاء كثيراً جدا . 

فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدّء والصداق 
بالنصاب في القطع. وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو 
بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام فتأمل هذا فإن فيه غموضاً. 
والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه؛ وأما الثاني فليس 
ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمعء والذي يرد ذلك يردٌ نوعاً 
من خطاب العرب. 


وأما الفعل: فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقئ منها الأحكام 
الشرعية”'2» وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكماً إذ ليس لها صيغ. 
والذين قالوا إنها تتلقئ منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل 
عليه: فقال قوم: تدل علئ الوجوب. وقال قوم: تدل على الندب. 
والمختار عند المحققين أنها إن أتت بياناً لمجمل واجب دلت علئ 
الوجوب» وإن أتت بياناً لمجمل مندوب إليه دلت على الندب» وإن لم 
تأت بياناً لمجمل؛ فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب. وإن 
كانت من جنس المباحات دلت علو الإباحة . 


وأما الإقرار”"2: فإنه يدل علئ الجوازء فهذه أصناف الطرق التي 
وأما الإجماع فهو مستند إلى أجد هذه الطرق الأربعة» إلا أنه إذا 
وقع في واحد منها ولم يكن قطعياً نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع؛ 
)١(‏ وهي الطرق الثلاثة التي ذكرها أول المقدمة» وهي: لفظ وفعل وإقرار. 
(؟) وهو ثالث الطرق التي تتلقئ منها الأحكام الشرعية. 
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وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلئ واحد من هذه 
الطرق» لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي يكل 
إذا كان لا يرجع إلئ أصل من الأصول المشروعة. 

وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين» 
فهي بالجملة: إما أمر بشيء» وإما نهي عنه» وإما تخيير فيه. 

والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجباًء وإن 
فهم منه الثواب علئ الفعل وانتفئ العقاب مع الترك سمي ندباً. 

والنهي أيضاً إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرماً 
ومحظوراء وإن فهم منه الحث علئ تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي 
مكروها. 

فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة: 
واجب؛. ومندوب» ومحظورء ومكروهء ومخير فيه وهو: المباح. 

وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: 

أحدها: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع (أعني: بين أن يكون 
اللفظ عاماً يراد به الخاص» أو خاصاً يراد به العام أو عاماً يراد به 
العام أو عاقا يراد به الخاص)» أو يكون له دليل خطاب» أو لا يكون 
له . 

والثاني: الاشتراك الذي في الألفاظ. وذلك إما في اللفظ المفرد 
كلفظ القرء الذي ينطلق””2 عل الأطهار وعل الحيضء وكذلك لفظ 
الأمر هل يحمل علئ الوجوب أو الندب». ولفظ النهي هل يحمل على 
التحريم أو الكراهية؛ وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالئ: 8 إِلَاالَدِنَ 


)ع( أي : يطلق. 


َابُوا2'”4 فإنه يَحتمل أن يعود عل الفاسق فقطء ويحتمل أن يعود علىئ 
الفاسق والشاهدء فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. 

والثالث: اختلاف الإعراب. 

والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من 
أنواع المجاز التي هي: إما الحذف. وإما الزيادةء» وإما التقديمء وإما 
التأخيرء وإما تردده علئ الحقيقة أو الاستعارة. 

والخامس: إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة» مثل إطلاق الرقبة في 
العتق ثارة» وتقييدها بالإيمان ثارة. 


والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي 
يتلقئ منها الشرع الأحكام بعضها مع بعضء وكذلك التعارض الذي يأتي 
في الأفعال أو في الإقرارات» أو تعارض القياسات أنفسهاء أو التعارض 
الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة: (أعني: معارضة القول للفعل أو 
للإقرار أو للقياس» ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس» ومعارضة الإقرار 
للقياس) . 

قال القاضي رضي الله عنه9©: 

وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياءء فلنشرع فيما قصدنا لهء 
مستعينين بالله» ولتبدأ من ذلك يكتاب الطهارة علئ عاداتهم . 


يرو > ى وام مجيرس صرامر بك ” مزه 4 مر وريم رده عي سر سرح م بر عع بح ص و و ب ير ل ع 
)١(‏ وتمامها: 9 وَالْدِن رون الممحصتنب ثم لو يوأ يريمق شهلا بد وهر تمددين جر ولا تلوأ لح شبادَة بدا 
هك هم التسِمُونَ () لا اي انوأ بد لِك ولسْلَمْمَنَ لله مور تيد 42 النور: 4؛ -ه . 
زفق صاحب هذا الكتاب» وهذا من كلام الناسخ . 
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كتاب الطهارة من الحدث 


فنقول: إنه اتفق المسلمون علئْ أن الطهارة الشرعية طهارتان: 
طهارة من الحدث» وطهارة من الخبث. 

واتفقوا علئ أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوءء 
وغسل» وبدل منهما وهو التيمم. وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة 
في ذلك. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوءء فنقول: 


كناب الوضوء 


إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: 


الباب الأول: في الدليل علئ وجوبهاء وعلىئ من تجبء. ومتى 


الثاني : في معرفة أفعالها. 

الثالث: في معرفة ما به تفعل وهو الماء. 

الرابع : في معرفة نواقضها. 

الخامس : في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. 


وف 


الباب الأول 
[الدليل علىئْ وجوب الوضوء] 

فأما الدليل على وجوبها: فالكتاب والسئة والإجماع . 
أما الكتاب: فقوله تعاليل: «يَتآيبًا الِب ءَامَنْوَا إذَا قُمْثّم إل الصّلدة 
فأَعْسِلُوا وُجُوسَكْ وَأَيرِيَكُمْ إل الْمرَافِقِ 4 الآاية0'©. فإنه اتفق المسلمون على 
أن امتثال هذا الخطاب واجب علئ كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. 

وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْبَلُ اللَهُ صَلاة بعْيْر 
طهُورء ولا صَدَقَة مِنْ غُلُول»”'2 وقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ يَقْبَلُ الله 
صَّلة مَنْ أخدَتَ حَّئ يَتَوَضَّأء9” . وهذان الحديثان ثابتان عند أثمة النقل. 

وأما الإجماع: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك 
خلاف. ولو كان هناك خلاف لنقلء» إذ العادات تقتضي ذلك. 

وأما من تجب عليه: فهو البالغ العاقل» وذلك أيضاً ثابت بالسنة 
والإجماع. 

أما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القَلَمُ عَنْ ثلاث 
فذكر: الصَبيّ حتّىْ يَحْتَلمَ» وا لمَجَنون حَسْ يفيق 147 . 

وأما الإجماع: فإنه لم ينقل في ذلك خلاف. 

واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ وهي مسألة 
قليلة الغناء في الفقه. لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. 


)0غ( "١‏ من المائدة . 

(؟) رواه مسلم والترمذي. 

(9) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. 

(5) رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. 
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وأما متئْ تجب: فإذا دخل وقت الصلاة» أو أراد الإنسان الفعل 
الذي الوضوء شرط فيهء وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت. أما وجوبه عند 
دخول وقت الصلاة على المحدث: فلا خلاف فيه لقوله تعالئ: « يتما 
لذت حَامَنُوَاْ إدَا قُمَثْم إِلَ اَلصَلوة 4 الآية2'0. فأوجب الوضوء عند القيام 
إلىْ الصلاة» ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند 
إرادة الأفعال التي هو شرط فيها: فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي 


يفعل الوضوء من أجلهاء واختلاف الناس في ذلك . 


الباب الثاني 
[معرفة أفعال الوضوء] 


وأما معرفة فعل الوضوء: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله 
تعالئ : ينايب الذي حَامَنُوا دا فمَثم إل الصلة عسوأ وجوه وَأيْدِيَكُمَ إى 
لْمَرَافْقٍ وَأُمَسَحوأ برءُوسَكُم وَأَنْجْلَحكُمْ ِلَ الْكَعَبْيْنْ 24 وما ورد من ذلك 
أيضاً في صفة وضوء النبي كَكلِ في الاثار الثابتة» ويتعلق بذلك مسائل اثنتا 
عشرة مشهورة تجري مجرئ الأمهات». وهي راجعة إل معرفة الشروط 
والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام 
جميع ذلك. 


المسألة الأولئ من الشروط 
[نية الوضوء] 
اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم علئ اشتراط النية في العبادات لقوله تعالئ: « وما را إَِّا ليَمَبُدُوا 


. من المائدة‎ 5 )١( 
.5 المائدة:‎ )؟١(‎ 


عو:3وي> 


َه مخِِصِينَ لَه أَليينَ 204©. ولقوله ككلِ: «إنما الأعمال بالئّات» الحديث 
المشهور'"؟. فذهب فريق منهم إلئ أنها شرطء وهو مذهب الشافعي”" 
ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فريق آآخر إلئ أنها ليست بشرط»ء 
وهو مذهب أبي حنيفة”؟ والثوري. 

وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة(أعني : 
غير معقولة المعنى» وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها)» وبين 
أن يكون عبادة معقولة المعنئ كغسل النجاسةء فإنهم لا يختلفون أن 
العبادة المحضة مفتقرة إلى النية» والعبادة المفهومة المعنم غير مفتقرة 
إلئ النية» والوضوء فيه شبه من العبادتين» ولذلك وقع الخلاف فيه 
وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة» والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوئ شبهاً 
فيلحق به”” . 

المسألة الثانية من الأحكام 
[غسل الكفين] 

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوءء فذهب 
قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليدء وهو مشهور 
مذهب مالك والشافعي. وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده» وهو 
أيضاً مروي عن مالك. وقيل: إن غسل اليد واجب عل المنتبه من 
النوم» وبه قال داود وأصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهارء 


.© البيئة:‎ )١( 

(5) الذي رواه الجماعة. 

(9) بل النية فرض عنده وعند المالكية. 

(؟) فلم يجعلها شرطاً في الوضوءء بل في التيمم. 

(6) تتمة: التسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثة» وواجبة عند أحمد في أصح 
الروايتين عنه . 
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فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهارء وبه قال أحمد» 
فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول: إنه سنة بإطلاق» وقول: إنه 
استحباب للشالكً» وقول: إنه واجب على المنتبه من النوم» وقول: إنه 
واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. 
حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذَا اسْتَبْقَظ أَحَذَكمْ مِنْ 
َوْمه فليَفْسل يَدَهُ قبْلَ أنْ يُدْخْلَهًا الإنات» فإنَّ أَحَدَكُمْ لآ يَدْرِي أَيْنَ بان 
م وفي بعض رواياته : «فليَغسلها ثلاثاً» . 

فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث علئ ما في آية 
الوضوء معارضة وبين اية الوضوء حمل لفظ الأمر ههنا على ظاهره من 
الوجوب» وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. 

ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم 
الليل فقطء ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك 
علئ كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلاً. 

ومن رأئم أن بين هذه الزيادة والاية تعارضاً إذ كان ظاهر الاية 
المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج 
لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. 

ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام علئ ذلك 
قال: إنه من جنس السئن» ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال: إن ذلك 
من جنس المندوب المستحب» وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا 
تيقنت طهارتها(أعني: من يقول إن ذلك سنة» ومن يقول إنه ندب). 

ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن 
)١(‏ رواه الشيخان. 


يف 


يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من 
النوم فقطء ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص(١)‏ أريد به 
العام”"' كان ذلك عنده للشاك, لأنه" في معن النائم . 
والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوءء 
وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ بهء إذا كان الماء مشترطاً فيه 
الطهارة. وأما من نقل من غسله يك يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر 
أحيانه» فيحتمل أن يكون من حكم اليد علئ أن يكون غسلها في الابتداء 
من أفعال الوضوءء ويحتمل أن يكون من حكم الماء (أعني: أن لا 
ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر). 
المسالة الثالثة من الأركان 
[المضمضة والاستنشاق] 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: 
قول: إنهما سنتان في الوضوء» وهو قول مالك والشافعي وأبي 


حشرقة . 


وقول: إنهما فرض فيه» وبه قال ابن أبي ليلئْ وجماعة من أصحاب 


ا 


وقول: إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة» وبه قال أبو ثور وأبو 
عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم في كونها فرضاً أو سنة: اختلافهم في السئن 
000( وهو: المستيقظ. 
زفق وهو: الشاك . 
) أي: الشاك. 


زفق وأحمد. 
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الواردة في ذلك» هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي 
ذلك؟ 

فمن رأئ أن هذه الزيادة إن حملت علىئْ الوجوب اقتضت معارضة 
الآية؛ إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب 
الوجوب إلى باب الندب. 

ومن لم ير أنها تقتضي معارضة حملها علئ الظاهر من الوجوب. 

ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب 
لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. 

ومن كان عنده القول محمولاً علئ الوجوب والفعلُ محمولاً على 
الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق» وذلك أن المضمضة نقلت من 
فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره”'"2؛ وأما الاستنشاق فمن 
أمره عليه الصلاة والسلام وفعلهء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
َوَضًا أحَدُكمْ مَليَجْمَلَ في أنفه ماء ثم ليه ومَنْ اسْتَجْمرَ مَليُتِره خرّجه 
مالك في موطته» والبخاري في صحيحه”" من حديث أبي هريرة. 

المسألة الرابعة من تحديد المَحال 
[غسل الوجه] 

اتفق العلماء علئ أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله 

تعالئ: « فَأَعْسِلُوا وجُوسَكٌ 74" واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل 


)١(‏ بل نقلت من أمره أيضاً كما قال الغماري في الهداية» وذلك في حديث أبي داود 


بسند صحيح: (إذا توضأت فمضمض». 
[فة) ومسلم وأبو داود والنسائي. 
5) المائدة: 5. 
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البياض الذي بين العذار والأذن» وفي غسل ما انسدل من اللحيةء وفي 
تخليل اللحية. 

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار 
والأذن من الوجه» وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي» 
فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو 
من الوجه. 

وأما ما انسدل من اللحيةء فذهب مالك إلىْ وجوب إمرار الماء 
عليه» ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه”". 

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين: هو خفاء تناول اسم الوجه 
لهذين الموضعين (أعني: هل يتناولهما أو لا يتناولهما). 

وأما تخليل اللحية: فمذهب مالك أنه ليس واجباّء وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي في الوضوءء وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. 

وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها 
الأمر بتخليل اللحية» والأكثر على أنها غير صحيحةء مع أن الاثار 
الصحاح التي ورد فيها صفة وضوثه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء 
منها التخليل' . 


)١(‏ وهو غير معتمد»ء والمعتمد وجوبه. 

(؟) بل قد ورد التخليل في أربعة أحاديث صحيحة أو حسنة كما قال الغماري في 
الهداية» منها ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما: «أن رسول الله كله كان يخلل 
لحيته؟ قال الترمذي: حسن صحيحء وقال البخاري عنه: إنه أصح شيء في هذا 
الباب. 


المسألة الخامسة من التحديد 
[غسل اليدين] 

اتفق العلماء علئ أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء 
لقوله تعالئ: 9« وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 24. واختلفوا في إدخال المرافق 
فيها: فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة” إلئْ وجوب 
إدخالهاء وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك 
والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. 

والسبب في اختلافهم في ذلك: الاشتراك الذي في حرف 8 إلّ» 
وفي اسم اليد في كلام العرب» وذلك أن حرف 9إكى» مرة يدل في 
كلام العرب علئ الغاية» ومرة يكون بمعن مع. واليد أيضاً في كلام 
العرب تطلق على ثلائة معان: علئ الكف فقط. وعلىئ الكف والذراعء 
وعلئ الكف والذراع والعضد. فمن جعل «8إلّ» بمعنئ معء أو فهم من 
اليد مجموع الثلائة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل» ومن فهم من 
طإِكّ» الغاية» ومن اليد ما دون المرفق» ولم يكن الحد عنده داخلاً في 
المحدود لم يدخلهما في الغسل. 

وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : (أنه غسل يذه اليمنئ 
حتئ أشرع في العضد, ثم اليسرئ كذلكء. ثم غسل رجله اليمنئ حتئ 
أشرع في الساقء ثم غسل اليسرئ كذلك. ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله كك يتوضأ» وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل» 
لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين علئ السواء وجب أن لا يصار إلى أحد 
المعنيين إلا بدليل؛؟ وإن كانت إل » في كلام العرب أظهر في معنى 


.5 المائدة:‎ )١( 
(؟) وأحمد.‎ 


ا 


الغاية منها في معنئ مع؛ وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه 
فيما فوق العضد. 

فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح. وقول من 
أدخلها من جهة هذا الأثر”'' أبين» إلا أن يحمل هذا الأثر علئ الندب» 

وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» 
وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. 

المسألة السادسة من التحديد 
[مسح الراأس] 

اتفق العلماء علئ أن مسح الرأس من فروض الوضوءء واختلفوا 
في القدر المجزىء منه: فذهب مالك" إلئ أن الواجب مسحّه كله 
وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلئ أن مسح بعضه هو 
الفرض» ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث» ومنهم من 
حجله بالثلثين . وأما أبو حنيفة فحذه بالربع ' وحل مع هذا القدر من اليد 
الذي يكون به المسح فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. 

وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب. 
وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعال: « تَنْيتُ يَلدّمْنِ 94" علئ 
قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على 
التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده. ولا معنئ لإنكار هذا 


)١(‏ أي: الحديث. 
زفق وأحمد. 
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يض 


في كلام العرب (أعني: كون الباء مبعضة)» وهو قول الكوفيين من 
النحويين. 

فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله؛ ومعنئ الزائدة ههنا كونها 
مؤكدة . ش 


ومن راها مبعضة أوجب مسح بعضه )2 وقد احتج من رجح هذا 
0 0 و وا ث2 »ع * أن 
المفهوم بحديث المغيرة: «أنْ النبيَّ عليه الصّلاة والسلامٌُ توّضأ فَمَسَحَ 
بنّاصيّته وَعَلَىْ العِمَامَة» خرّجه مسلم. 
وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضاً احتمال آخرء وهو هل 
الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟' . 


المسألة السايعة من الأعداد 
[التثليث في الوضوء] 
اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة 
مرة إذا أسبغ» وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهماء لما صح” : «أنه يك 
توضأ مرة مرة» وتوضاً مرتين مرتين» وتوضاأ ثلاثاً ثلاثآه ولأن الأمر ليس 
يقتضي إلا الفعل مرة مرة (أعني: الأمر الوارد في الغسل في آية 
الوضوء) . 


واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره 


)١(‏ أي: هل يطلق على المسح أنه مسْح بالبدء بهء أم حتئ ينتهي نقول عنه مسحاء 
فإذا كان الأول: سمي مسح البعض مسحاًء وإن كان الثاني: فلا يسمئ مسحا 
حتئ يتم مسح الرأس كله. انظر مثل هذه المسألة في الباب الثالث من كتاب 
(الطهارة من النجس) ص ١57”‏ . 

(5) عند مسلم. 


يفن 


فضيلة: فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثاً ثلاثاً يمسح رأسه أيضاً 
ثلاث وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره”"' . 

وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في 
الحديث الواحدء. إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثرء وذلك أن 
أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً من حديث عثمان 
وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن 
عثمان في صفة وضوئه: «أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاث" . 
وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث وذلك أن 
المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله علئ 
سائر أعضاء الوضوءء إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين» فإن 
صحت يجب المصير إليهاء لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على 
من ذكره. 

وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياساً علئ سائر 
الأعضاء . وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه 
ببلل لحيته» وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي””". 

ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلئ قفاه 
ثم يردهما إلئ حيث بدأ على ما في حديث عبدالله بن زيد الثابت7©. 
وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس» وذلك أيضاً مروي من 


)١(‏ وعليه الآئمة الثلاثئة خلافاً للشافعي. 
(؟) أخرجه أبو داودء وصححه ابن خزيمة. 


(*؟) إن غسل وجهه زيادة عن الفرضء وإلا فالماء مستعمل في الغسلة الأولئ. 
(54) عند الجماعة. 
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صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الرُبِيّع بنت مُعَوّذء إلا أنه 
لم يثبت في الصحيحين”" . 
المسالة الثامنة من تعيين المحال 
[المسح على العمامة] 

اختلف العلماء في المسح على العمامة» فأجاز ذلك أحمد بن 
حنبل”؟ وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة» ومنع من ذلك جماعة منهم 
مالك والشافعي وأبو حنيفة. 

وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في وجوب العمل بالأثر 
الوارد في ذلك”" من حديث المغيرة وغيره: «أنَهُ عَلَّيهِ الصَّلاة والسّلامُ 
مَسَحَ بِنَاصِيته وَعَلىْ العِمّامّة وقياساً علئ الخف». ولذلك اشترط أكثرهم 
لبسها علئ طهارة» وهذا الحديث إنما رده من ردهء إما لأنه لم يصح 
عنده» وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده (أعني: الأمرّ فيه بمسح 
الرأس)» وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما 
نقل من طريق الاحاد؛ وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب 
مالك أنه يرئ اشتهار العمل» وهو حديث خرّجه مسلمء وقال فيه أبو 
عمر بن عبد البر: إنه حديث معلول» وفي بعض طرقه: «أنه مسح علئ 
العمامة» ولم يذكر الناصية» ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح 
على العمامة المسح على الناصية» إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل 


واحد. 


)1( لكن رواه أبو داود والترمذي وقال: (هذا حديث حسن »> وحديث عبد الله بن زيد 
أصح من هذا وأجود). 

(؟) بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء. 

2 والذي رجه مسلم وأصحاب السنن. 


وم 


المسألة التاسعة من الأركان 
[مسح الاذنين] 

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنّة أو فريضة؟ وهل يجدد لهما 
الماء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة» وأنه يجدد لهما الماءء 
وممن قال بهذا القول: جماعة من أصحاب مالكء ويتأوّلون مع هذا أنه 
مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
مسحهما فرض كذلك"' إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال 
الشافعي: مسحهما سنّة ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة أيضاً 
من أصحاب مالك؛ ويتأوّلون أيضاً أنه قوله لما روي عنه أنه قال: حكم 
مسحهما حكم المضمضة. 

وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضاً: اختلافهم في 
الأثار الواردة بذلك (أعني: مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه) هل هي 
زيادة علئ ما في الكتاب من مسح الرأس» فيكون حكمهما أن يحمل 
علئْ الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الاية إن حملت على 
الوجوب». أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم 
الرأس في الوجوب. فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب» ومن لم 
يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة بذلك كثيرة»ء وإن 
كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها" . 


وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما: فسببه تردد الأذنين بين أن 


. المقرر في مذهب أبي حنيفة: أن مسحهما سنة لا فرض‎ )١( 

(1) منها ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه أن رسول الله وَله: «مسح 
برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح 
ظاهرهما وباطنهما» قال ابن حجر في التلخيص: قال ابن منده: لا يعرف مسح 
الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق. 
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يكونا عضو مقردا بذاته من أعفناء الوضوغء» أو يكونا جرءا مخ الراس: 
وقد شد قوم فذهبوا إلئ أنهما يغسلان مع الوجهء وذهب آخرون إلى أنه 
يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجهء وذلك لتردد هذا 
العضو بين أن يكون جزءاً من الوجه أو جزءا من الرأس2©0. وهذا لا 
معنىّ له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي 
يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس”". 
المسألة العاشرة من الصفات 
[غسل الرجلين] 
اتفق. العلماء علئ أن الرجلين من أعضاء الوضوءء واختلفوا في 
نوع طهارتهماء فقال قوم: طهارتهما الغسل» وهم الجمهورء وقال قوم: 
فرضهما المسح. وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل 
والمسح. وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. 
وسبب اختلافهم: القراءتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني 
قراءة من قرأ: (وأرجلكم”" بالنصب عطفاً علئ المغسول» وقراءة من 
قرأ: (وأرجلكم) بالخفض عطفاً علىئ الممسوح. وذلك أن قراءة النصب 
ظاهرة في الغسلء2 وقراءةً الخفض ظاهرةً في المسح كظهور تلك في 
الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على 
التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدئى القراءتين على 
القراءة الثانية» وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلئ معنئ ظاهر القراءة 


)١(‏ فعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: هما جزء من الرأس يسن مسحهما معه؛. وعند 
الشافعي: يسن مسحهما على حيالهما. 

(9) تتمة: مسح العنئق سنة عند أبي حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية» وليس 
بسنة عند مالك والشافعى. 

(*) المائدة: ". 


يذن 


التي ترجحت عنده. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على 
ظاهرها على السواءء وأنه ليست إحداهما علئ ظاهرها أدل من الثانية 
علىئْ ظاهرها أيضاً جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير 
ذلك. وبه قال الطبري وداود. 

وللجمهور تأويلات في قراءة الخفضء, أجودها أن ذلك عطف على 
اللفظ لا علئ المعنىم» إذ كان ذلك موجوداً في كلام العرب مثل قول 
الغا 0 
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لعب الزمان بها وغيّرهاا بعدي سوافي المُور والقَطب9© 

بالخفض» ولو عطف على المعنى لرفع القطر”". 

وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسح» فإنهم تأولوا قراءة 
النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر: 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: «وَيْلُ للأغقابٍ من 
الاب قالوا: فهذا يدل على أن العّسل هو الفرضء, لأن الواجب هو 
الذي يتعلق بتركه العقاب. وهذا ليس فيه حجةء لأنه إنما وقع الوعيد 
علئ أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. ولا شك أن من شرع في الغسل 
ففرضه الغسل في جميع القدم» كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح 
عند من يخيّر بين الأمرين» وقد يدل هذا علئ ما جاء في أثر آخر خرّجه 


)١(‏ زهير بن أبي سلمئ. 
(0) السوافي: الرياح التي تسفي التراب (أي: تطيره)» والمُور: التراب» والقطر: 
المطر. 


(0) عطفاً علئ: سوافي. 
(؟) رواه الشيخان. 


نا 


يها مسلم أنه قال: «فجعلنا نمسح عل أرجلنا فنادئ: ويل للأعقاب 
من النار» وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع 
المسحء فهو أدل علئ جوازه منه على منعهء لأن الوعيد إنما تعلق فيه 
بترك التعميم لا بنوع الطهارة»؛ بل سكت عن نوعهاء وذلك دليل على 
جوازها. 

وجواز المسح هو أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعين» ولكن 
من طريق المعنئ» فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح 
أشد مناسبة للرأس من الغسل» إذ كانت القدمان لا ينقئ دنسهما غالباً إلا 
بالغسل» وينقئ دنس الرأس بالمسح وذلك أيضاً غالب» والمصالح 
المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً للعبادات المفروضة حتئ يكون الشرع 
لاحظ فيهما معنيين: معنىّ مصلحياًء ومعنىّ عبادياً. (وأعني بالمصلحي: 
ما رجع إلى الأمور المحسوسة» وبالعبادي: ما رجع إلى زكاة النفس). 

وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل 
عند من أجاز المسح؟ 

وأصل اختلافهم: الاشتراك الذي في حرف #إك» أعني في قوله 
تعالئ: «وَأرَْجْلَكُمَ إِلَ الْكَعَبَيَنِ 274 وقد تقدم القول في اشتراك هذا 
الحرف في قوله تعال: 8 إكَ الْمَرَافْقِ4”" لكن الاشتراك وقع هنالك من 
جهتين من اشتراك اسم اليدء ومن اشتراك حرف إل وهنا من قبل 
اشتراك حرف «إكل» فقط. 

وقد اختلفوا في الكعب ما هو؟ وذلك لاشتراك اسم الكعب 
واختلاف أهل اللغة في دلالته» فقيل: هما العظمان اللذان عند معقد 


." المائدة:‎ )١( 
(؟) المائدة: ؟.‎ 


أضن 


الشراك”'2» وقيل: هما العظمان الناتئان في طرف الساق. ولا خلاف 
فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرئ أنهما عند معقد الشراك 
إذ كانا جزءا من القدم. لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس 
المحدود دخلت الغاية فيه. (أعني: الشيء الذي يدل عليه حرف 
0 وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالئ: 

ثريا لويم إل ج74" . 

المسألة الحادية عشرة من الشروط 
[ترتيب أفعال الوضوء] 

اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء علئ نسق الاية. فقال قوم. 
هو سنّة» وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب» 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم: هو فريضةء وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد. 

وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروضء» وأما ترتيب الأفعال 
المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب» وقال أبو حنيفة : 
هو سنة . 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف. وذلك أنه قد يعطف بها 
الأشياء المرتبة بعضها علئ بعضء وقد يعطف بها غير المرتبة» وذلك 
ظاهر من استقراء كلام العرب. ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين: 
فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقاً ولا ترتيباء وإنما تقتضي الجمع 


. وهو المكان الذي يربط به سير النعل الذي علئ ظهر القدم‎ )١( 
.141/ البقرة:‎ )5( 
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فقط. وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب. فمن رأ أن الواو 
في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب» ومن رأئ أنها لا 
تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه . 

والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام» هل هي 
محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها علىئ الوجوب قال 
بوجوب الترتيب لأنه .لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا 
مرتباًء ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب سنّة» ومن فرق بين 
المسنون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن 
يكون في الأفعال الواجبة» ومن لم يفرق .قال: إن الشروط الواجبة قد 
تكون في الأفعال التي ليست واجبة. 

المسألة الثانية عشرة من الشروط 
[الموالاة في أفعال الوضوء] 

اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء: فذهب مالك" إلى أن 
الموالاة فرض مع الذّكر ومع القدرة؛ ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند 
العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلئ أن 
الموالاة ليست من واجبات الوضوء7؟: 

والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضاء وذلك أنه قد 
يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها علىئ بعض» وقد يعطف بها 
الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر 
غسل رجليه إلئ آخر الطهر»”” . 


)3غ( وأحمد. 


(0) بل من سننه 
(*) رواه الجماعة. 
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وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل 
الأفعال عل الوجوب أو علئ الندب» وإنما فرق مالك بين العمد 
والنسيان» لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى 000 
الدليل علئ غير ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام: : «رفم عَنْ متي ١‏ 
التَسِيانُ»'2 وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيراً في التخفيف. 

وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوءء واحتجوا لذلك 
بالحديث المرفوع» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ وُضُوءً لِمَنْ لَمْ 
يْسَمٌ اللّه وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل2"0: وقد حمله بعضهم 
علئ أن المراد به النية» ويعضهم حمله على الندب فيما أحسب. 

فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرئ 
الأصول. وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة» وإما 
بتحديد مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر. 


ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. 


[المسح علئ الخفين] 
والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل : 
جوازه؛» وفي تحديد محلهء وفي تعيين محله؛ وفي صفته (أعني : صفة 
المحل)؛ وفي توقيته» وفي شروطه» وفي نواقضه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه وغيره» وصححه ابن حبان والحاكم» والحديث بكثرة طرقه يدل 
عل ثبوته» وقد قال عنه النووي: إنه حسن. وأصله في مسلم: «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به» زاد ابن ماجه: «وما 
استكرهوا عليه». 

(") قال الغماري في الهداية: (هذا الكلام مردودء وقد أوضحت صحته مع طرقه في 
جزء مفرد)ء» والحديث رواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي نقلاً عن - 


يف 


المسألة الأولى 

[حكم المسح على الخفين] 
فأما الجواز: ففيه ثلاثة أقوال: 
القول المشهور: أنه جائز علئ الإطلاق» وبه قال جمهور فقهاء 

الأمصار. 

والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر. 
والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق» وهو أشدها. 
والأقاويل الثلاثئة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. 


والسبب في اختلافهم : ما يظن من معارضة أية الوضوء الوارد فيها 
الأمر بغسل الأرجل للاثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوءء 
وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول» فكان منهم من يرئ 
أن آية الوضوء ناسخةٌ لتلك الآثار» وهو مذهب ابن عباس. 

واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث 
جريرء وذلك أنه روئ: «أنه رأئ النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على 
الخفين» فقيل له: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» فقال: ما أسلمت 
إلا بعد نزول المائدة». وقال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الاية 
والاثار تعارضء. لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلىئْ من لا خف لهء 
والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل: إن تأويل قراءة الأرجل 


بالخفض”'؟ هو المسح على الخفين. 
البخاري: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي منهء وصححه الحاكم» وأقل 
ما فيه أنه حسن . 

)١(‏ في قوله تعالئ في سورة المائدة في آية الوضوء (5): «وَأرَبلَكُمَ إل 
الْكَميين» . 


دف 


وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الاثار الصحاح الواردة 
في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفرء مع أن السفر مشعر 
بالرخصة والتخفيف». والمسح علئ الخفين هو من باب التخفيف. فإن 
نزعه مما يشق علئ المسافر. 

المسالة الثانية 
[كيفية المسح علئ الخفين] 

وأما تحديد المحل: فاختّلف فيه أيضاً فقهاء الأمصار: فقال قوم: 
إن الواجب من ذلك مسح أعلئ الخف؛ وإن مسح الباطن (أعني: أسفل 
الخف) مستحبء. ومالك أحد من رأئ هذا والشافعي. ومنهم من 
أوجب مسح ظهورهما وبطونهماء وهو مذهب ابن نافع من أصحاب 
مالك. ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطونء 
وهو مذهب أبي حنيفة''2 وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب فقال: إن 
الواجب مسح الباطن أو الأعلئ أيهما مسحء والأعلىئ مستحب”" . 

وسبب اختلافهم: تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح 
بالغسل» وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين: 

أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة(© وفيه: «أنه يَكهِ مَسَحَّ عَلَى 
الخفٌ وباطنه©2». 


و4 وأحمد. 

(1) واختلفوا في قدر الإجزاء: فقال أبو حنيفة: لا يجزىء أقل من ثلاثة أصابع. 
وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح. وقال أحمد: مسح الأكثر. أما مالك: 
فيرئ الاستيعاب لمحل الفرض. 

(9) الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وفي إسناده ضعف. 

(5) أي: أسفله كما تقدم. 
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والآخر حديث علي”": «لَْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لكان أَسْمَلُ الحْفٌ 
أ بالمَْح مِنْ أعلا وقد رأيتُ رسول لله يل يمسح علئ ظاهر 
خفيه) . 

فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على 
الاستحباب» وحديث عليّ على الوجوب؛. وهي طريقة حسنة. 

ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي» وإما بحديث 
المغيرة»؛ فمن رجح حديث المغيرة علىئى حديث علي رجحه من قبل 
القياس (أعني: قياس المسح على الغسل)؛» ومن رجح حديث علي 
رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السندء والأسعد في هذه 
المسألة هو مالك. وأما من أجاز الاقتصار علئ مسح الباطن فقط فلا 
أعلم له حجة. لأنه لا هذا الأثر اتبع» ولا هذا القياس استعمل (أعني : 
قياس المسح على الغسل). 

المسألة الثالثة 
[المسح على الجوربين] 

وأما نوع محل المسح: فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على 
جواز المسح على الخفين» واختلفوا في المسح علئ الجوربين» فأجاز 
ذلك قوم. ومنعه قوم؛ وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة» 
وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان 
لوو 0 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه مسح علئ الجوربين والنعلين. واختلافهم أيضاً في: 


. الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح‎ )١( 
وأحمد بشرط إمكان المشي بهما عرفاً.‎ (0 


ه: 


هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدئ بها 
محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه؛ ولم ير القياس على 
الخف قصر المسح عليه. ومن صح عنده الأثر؛ أو جوّز القياس علئ 
الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرّجه الشيخان 
(أعني : البخاري 70 وصححه الترمذي. 

ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن 
مالك في المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع» والأخرئ بالجواز. 


المسالة الرابعة 
[صفة الخُف] 
وأما صفة الخف: فإنهم اتفقوا علىئْ جواز المسح علئ الخف 
الصحيح» واختلفوا في المخرق» فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا 
كان الخرق يسيراً. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة 
أصابع. وقال قوم بجواز المسح عل الخف المنخرق ما دام يسم خفاً 
وإن تفاحش خرقه» وممن روي عنه ذلك الثوري. ومنع الشافعي”"؟ أن 
يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيراً في أحد 
القولين عنه . 
وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل 
إل المسح هل هو لموضع الستر (أعني: ستر خف القدمين)» أم هو 
لموضع المشقة في نوع الخفين؟ 
فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق» لأنه 
إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل . ٠‏ 


)١(‏ وإنما خرّجه أصحاب السنن. 


ومن رأئ أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمئ 

وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. 

وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من 
الخروق كخفاف الناس» فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. 

قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنهاء فلو كان فيها حكم مع 
عموم الابتلاء به لبينه يد وقد قال تعالئ: ل لسَمَيْنَ لئاس مَاثْرْلَ إلتيج6”" . 


المسألة الخامسة 
[مدة المسح على الخفين] 

وأما التوقيت: فإن الفقهاء أيضاً اختلفوا فيه: فرأئ مالك أن ذلك 
غير مؤقت» وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه 
جنابة. وذهب أبو حنيفة والشافعي”" إل أن ذلك مؤقت. 

والسبب في اختلافهم : اختلاف الأثار في ذلك. وذلك أنه ورد في 
ذلك ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث عليّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «جَعَلٌ 
رَسول الله يك ثَلانة يام ولَياليَهنّ للمُسافرء وَيَوْماً وَلَيْلَةَ للمُقيم» خرجه 

م2 0 2 1 
كن 

والثاني: حديث أبيّ بن عمارة: «أنه قال: يا رسول الله أأمسح علئ 
الخف؟ قال: نَعَمْء قال: يوما؟ قال: نعَمْء قال: ويومين؟ قال: نَعَمْء 
)١(‏ التحل: 44. 


آفة وأحمد. 
(") والنسائي. 


يف 


فال: وثلاثة؟ قال: نَحَمْء حتئ بلغ سبعاء ثم قال: امْسّحْ ما بَدَا لكَ» 
خرجه أبو داود<(2 والطحاوي. 

والثالث: حديث صفوان بن عسال قال: «كنا فى سفر فأمرنا أن لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من بول أو نوم أو 
غائط» . 


قلت: أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم. 

وأما حديث أبى بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر: إنه 
حديث لا ينبت وليس له إسناد قائم”©: ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به 

وأما حديث صفوان بن عسال: فهو وإن كان لم يخرجه البخاري 
ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي”" وأبو 
محمد بن حزم» وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبِيَ كحديث 
علي. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال: إن حديث صفوان وحديث 
علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت». وحديث أبي بن عمارة نص في 
ترك التوقيت» لكن حديث أبِيَ لم يثبت بعدء فعلئ هذا يجب العمل 
بحديئي علي وصفوان. وهو الأظهرء إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه 
القياس» وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة» لأن النواقض 
هي الأحداث9*). 


)١(‏ وقال: ليس بالقوي. 

(') ولذلك ضعفه أكثر الحفاظ . 

إفة والنسائي . 

(54) تتمة: واتفقوا علئ أن ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس», إلا أحمد في 
رواية فمن وقت المسح. ولو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم عند 
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المسألة السادسة 
[شروط المسح على الخفين] 

وأما شرط المسح على الخفين: فهو أن تكون الرّجَلان طاهرتين 
بطهر الوضوءء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافاً شاذاً. وقد روي عن 
ابن القاسم عن مالكء ذَكرَه ابن لبابة في المنتخب» وإنما قال به الأكثر 
لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذ أراد أن ينزع الخف عنه. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «دَعْهُما فإني أَدْحَلْتّهُما وَهُما طاهرتان"'2. والمخالف 
حمل هذه الطهارة علئ الطهارة اللغوية. 

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم 
أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأئ أن 
الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز 
ذلك. ومن رأ أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد 
طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يُجز ذلك». وبالقول الأول قال أبو حنيفة» 
وبالقول الثاني قال الشافعي ومالكء إلا أن مالكاً لم يمنع ذلك من جهة 
الترتيب» وإنما منعه من جهة أنه يرئ أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد 
كمال جميع الطهارة.» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «وهما طاهرتان» 
فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفى بعض روايات المغيرة: «إذا أدخلت 
رجليك في الخف وهما اهران فامستح : 

وعلئ هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن 
غسل إحدئ رجليه وقبل أن يغسل الأخرئ؛ فقال مالك: لا يمسح على 
الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة» وهو قول الشافعي وأحمد 


)١(‏ رواه الشيخان. 
0( رواه ابن أب شيبة في مصئفه . 
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وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له 
المسح. وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره» وكلهم 
أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له 
المسح . 

وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون علئ خف آخر؟ عن 
مالك فيه قولان. 

وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره 
الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلئ؟ فمن 
شبه النقلة الثانية بالأولئ أجاز المسح على الخف. الأعلئ.» ومن لم 
يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك. 

المسالة السابعة 
[نواقض المسح على الخفين] 

فأما نواقض هذه الطهارة: فإنهم أجمعوا علئ أنها نواقض الوضوء 
بعينهاء واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ 

فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية» وإن لم يغسلهما 
وصلئ أعاد الصلاة بعد غسل قدميه» وممن قال بذلك مالك وأصحابه 
والشافعي وأبو حنيفة”"2: إلا أن مالكا”" رأئ أنه إن آخر ذلك استانف 
الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. 

وقال قوم: طهارته باقية حتئ يحدث حدثاً ينقفض الوضوء وليس 
عليه غسل» وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلئ. 


)١(‏ وأحمد. 
زفق وأحمد. 


وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارتهء وبكل 
واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين» وهذه 
المسألة هي مسكوت عنها 

وسبب اختلافهم: هل المسح علئ الخفين هو أصل بذاته في 
الطهارة؛ أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا 
هو أصل بذاته: فالطهارة باقية وإن نزع الخفين» كمن قطعت رجلاه بعد 
غسلهماء وإن قلنا إنه بدل: فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت 
الطهارة وإن كنا نشترط الفورء ويحتمل أن يقال: إِنْ غسلهما أجزأات 
الطهارة إذا لم يشترط الفورء وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف 
فضعيف» وإنما هو شيء يتخيل . فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الياب . 


الباب الثالث 


في المياه 
والأصل في وجوب 0 بالمياه: قوله تعالئ : « وَيْْلُ علِكَكُم ين 
الصَمَلِ مك يورم بو. 2©04. وقوله: «كَلَمْ يدوا ماه فَتَمَسَمُوأ صَعِيدا 


طَببًا 74" . وأجمع العلماء 00 0 جميعٍ 0 المياه طاهرة في نفسها 
مطهرة لغيرها إلا ماء البحر؛ فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذاً» وهم 
محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له؛ وبالأثر الذي خرجه مالك وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هوّ العلهوة ماؤهٌ الحل ميْتنْة» وهو 
وإن كان حديثاً مختلفاً في صحته”” فظاهر الشرع يعضده. 


.1١١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) النساء: م 

(5) بل قال ابن حجر في بلوغ المرام عنه: أخرجه أصحاب السئن وغيرهم» 
وصححه ابن خزيمة والترمذي وغيرهماء وحكئى الترمذي عن البخاري تصحيحه. 


اه 


وكذلك أجمعوا علئ أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالباً 
أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافاً شاذاً روي في الماء 
الاج. 20 عن ابن سيرين 2 وهو أيضاً مسحجو ا بتناول اسم الماء المطلق 
له. 
واتفقوا علئ أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو 
ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا 
الطهور. 
واتفقوا عل أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم 
تغير أحد أوصافه وأنه طاهرء فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. 
واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرئى القواعد والأصول 
لهذا الباب: 
المسألة الأولى 
[الماء المتنجس] 
اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فقال 
قوم: هو طاهر سواء كان كثيراً أو قليلاًء وهي إحدئ الروايات عن 
مالك. وبه قال أهل الظاهر. 
وقال قوم: بالفرق بين القليل والكثير؛ فقالوا: إن كان قليلاً كان 
تسا وإن كان كثيراً لم يكن نجس”©. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين 
القليل والكثير: فذهب أبو حنيفة إلئ أن الحد في هذا هو أن يكون الماء 


)ع( وهو متغير الطعم واللون. 
زفق وهو مذهب أني حنيفة والشافعي وإحفد في إحدئى روايتيه» وقال مالك وأحمد 
في روايته الأخرئ: إنه طاهر ما لم يتغير 


بون 


من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى 
الطرف الثاني منه» وذهب الشافعي”" إلئ أن الحد في ذلك هو قلتان من 
قلال هجرء وذلك نحو خمس مئة رطل» ومنهم من لم يجد في ذلك 
حدا ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافهء 
وهذا أيضاً مرويّ عن مالك”" . 


وقد روي أيهيا أن هذا الماء مكروه» فيتحصل عن مالك في الماء 
اليسير تله النجاسة اليسيرة ثلائة أقوال: قول: إن التجاسة تفسده» 
وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافهء وقول: إنه مكروه. 

وسبب اختلافهم في ذلك: هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في 
ذلك. وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم”" وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» الحديث» يفهم من ظاهره أن 
قليل النجاسة ينجس قليل الماء. 

وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة الثابت”؟ عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «لآ يبون أَحَدَكُمْ في المّاءِ الدائم ثم يَعْتَسلُ فيه» فإنه يوهم 
بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. 

وكذللف ا من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. 


وأما حديث أنس الثابت”©: «أن أعرابياً قام إلئ ناحية من المسجد 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) وبه قال بقيه الأثئمة. 

() في المسألة الثانية (غسل الكفين) من الباب الثاني (معرفة أفعال الوضوء) ص 70 
والذي رواه الشيخان. 

(؟5) الذي رواه الجماعة. 

(©) عند مسلم وأبي داود. 

() عند الشيخين والترمذي والنسائي. 


ابن 


فبال فيهاء فصاح به الناس» فقال رسول الله َك : دعوم فلما فرغ أمر 
رسول الله يل بآنوب ماء فصّب على بوله» فظاهره أن قليل النجاسة لا 
يفسد قليل الماء» إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذَّنوب. 


وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضاً خرّجه أبو داود”'؟ قال: 
سمعت رسول الله كخِ يقال له: إنه يستقئ من بئر بضاعة. وهي بئر يلقئ 
فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الماءَ لا يُتَجِّسُهُ شَيْءٌ». فرام العلماء الجمع بين هذه 
الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم. 

فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد 
قال: إن حديثي أبي هريرة غيرٌ معقولي المعنئ» وامتثال ما تضمناه 
عبادة» لا لأن ذلك الماء ينجس». حتئ إن الظاهرية أفرطت في ذلك 
فقالت: لو صب البولّ إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به 
والوضوءء فجمع بينهما علئ هذا الوجه من قال هذا القول. 

ومن كره الماء القليل تَحُلّه النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث» 
فإنه حمل حديثي أبي هريرة علئ الكراهية» وحمل حديث الأعرابي 
وحديث أبي سعيد على ظاهرهما (أعني: على الإجزاء). 

وأما الشافعي وأبو حنيفة: فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث 
أبي سعيد الخدري. بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل» 
وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. 


وذهب الشافعي إلئ أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما 


)ع( والترمذي والنسائي » وصححه أحمد وغيره» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


كن 


ورد في حديث عبدالله بن عمر عن ا خرجه أبو داود والترمذي”) 
وصححه أبو محمد بن حزء”" قال: سئل رسول الله يعِ عن الماء وما 
ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إِنْ كان المَاءْ ُلين”*) لم يَحْمِلْ حَبكا». 

وأما أبو حنيفة: فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس» 
وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة» فإذا كان 
الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء 
طاهر. 

لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض 
له ولا بدء فلذلك لجأت الشافعية إلىئْ أن فرّقت 9 ورود الماء علئ 
النجاسة وورودها على الماء؛ فقالوا: إن ورد عليها الماء كما في حديث 
الأعرابي لم ينجسء وإن وردت النجاسة علئ الماء كما في حديث أبي 
هريرة نجس 

وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكمء وله إذا تؤمل وجه من النظرء 
وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في 
الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في 
جميع أجزائهء وأنه يستحيل* عينها عن الماء الكثيرء وإذا كان ذلك 
كذلكء فلا يبعد أن قدراً ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت 
فيه ولكان نجساًء فإذا ورد ذلك الماء علئ النجاسة جزءاً فجزءا فمعلوم 
أنه تفنئ عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماءء وعلئ هذا 


)١(‏ قال الخماري في الهداية: الصواب: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

زفق والنسائي وابن ماجه. 

زفرف وابنٍ خزيمة ة والحاكم وابن حبان. 

(4) والقلّة هي الجرّة العظيمة» وتقدّر القلتان بحجم مكعب طول ضلعه ٠‏ سانتي مترا» 
وذلك يعادل 7١5‏ لتراً تقريباً. 

(0) أي: يتحول. 


زات 


فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهّر المحل» لأن نسبته إل ما 
ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلئ القليل من النجاسة» 
ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة (أعني: في 
وقوع الجزء الأخير الطاهر علئ آخر جزء يبقئ من عين النجاسة)» ولهذا 
أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو 
البدن. واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. 
وأولئ المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل 
حديث أبي هريرة وما في معناه علئ الكراهية» وحديث أبي سعيد وأنس 
على الجوازء لأن هذا التأويل يُبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها 
(أعني: حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء). 
وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترئ أنه ماء خبيث» وذلك أن 
ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله 
تعالئء وأن يعاف وروده علئ ظاهر بدنه كما يعاف وروده علئ داخله. 
وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان 
الماء يطهر أحداً أبداء إذ كان يجب علئ هذا أن يكون المنفصل من 
الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبداً نجساً؛ فقول لا معن لهء 
لما ياه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء علئ آخر جزء يبقئ من 
النجاسة فى المحل نسبة الماء الكثير إلئْ النجاسة القليلة» وإن كان 
يعجب 000 من المتأخرين. فإنا نعلم قطعاً أن الماء الكثير يحيل 
النجاسة ويقلب عينها إلئ الطهارة» ولذلك أجمع العلماء علئ أن الماء 
الكثير لا تفسده النجاسة القليلة» فإذا تابع الغاسل صب الماء علئ المكان 
النجس أو. العضو النجس؛ فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته» ولا 
فرق بين الماء الكثير أن يرد علئ النجاسة الواحدة بعينها دفعة» أو يرد 
عليها جزءاً بعد جزءء فإذاً هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع علئ 
موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك» والموضعان في غاية التباين. 
5م 


فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها 
وترجيح أقوالهم فيهاء ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك» 
لكن رأينا أن هذا يقتضي طولاً وربما عاق الزمان عنهء وأن الأحوط هو 
أن نؤم الغرض الأول الذي قصدناهء فإن يسر الله تعالئ فيه وكان لنا 
انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض . 


المسألة الثانية 
[الماء المتغير] 


الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك 
منه غالباً؛ متئ غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء» غير 
مطهر عند مالك والشافعي”"': ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير 

وسبب اختلافهم: هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي 
خالطه أمثال هذه الأشياء (أعني: هل يتناوله أو لا يتناوله؟). فمن رأئ 
أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلئ الشيء الذي خالطه 
فيقال: ماء كذاء لا ماء مطلق؛ لم يجز الوضوء بهء إذ كان الوضوء إنما 
يكون بالماء المطلق. ومن رأئ أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به 
الوضوء. ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر 
اتفقوا علئ أنه لا يجوز الوضوء بهء وكذلك في مياه النبات المستخرجة 
منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. 

والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة» فقد يبلغ من الكثرة 
إلئْ حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل. وقد لا 


درق وأحمد. 


باه 


يبلغ إلى ذلك الحدء وبخاصة متىئ تغيرت منه الريح فقطء ولذلك لم 
يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته: «اغْسلْئَها بِمَاءٍِ وَسِدْر وَاجْعَلْنَ في 
الأخيرة كافوراء أو شَيْاً منْ كافور»”©. فهذا ماء مختلطء ولكنه لم يبلغ 
من الاختلاط بحيث يسلب عنه أسم الماء المطلق.» وقد روي عن مالك 
باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما؛ فأجازه مع القلة وإن 
ظهرت الأوصاف» ولم يجزه مع الكثرة. 
المسالة الثالثة 
[الماء المستعمل] 

الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حالء وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة”" . 

وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجودهء وهو مذهب مالك 
وأصحابه . 

وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقآء وبه قال أبو ثور وداود 
وأصحابه . 

وشذ أبو يوسف فقال: إنه نجس. 

وسبب الخلاف في هذا أيضاً: ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء 
لطا حت إن يعضو جلا لان أنه ابت العثالة دوه ره من الما الماءء 
وقد ثبت”" أن النبي كك كان أصحابه يقتتلون علئ فضل وضوئهء ولا بد 


. رواه الجماعة‎ )١( 
زفق وأحمد.‎ 


4ه 


أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل . 

وبالجملة: فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير 
أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل بهء فإن انتهئ إلئ ذلك فحكمه 
حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهرء وإن كان هذا تعافه 
النفوس أكثرء وهذا لَحْظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل 
معه . 

المسألة الرايعة 
[حكم الأسار” ] 

اتفق العلماء علئ طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام» واختلفوا 
فيما عدا ذلك اختلافاً كثيراً: فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهرٌ السؤر. 
ومنهم من استثنئ من ذلك الخنزير فقطء وهذا القولان مرويان عن 
مالك. ومنهم من استثنئ من ذلك الخنزير والكلب؛. وهو مذهب 
الشافعي”©2. ومنهم من استثنئ من ذلك السباع عامة» وهو مذهب ابن 
القاسم”". ومنهم من ذهب إلئ أن الأسار تابعة للّحوم» فإن كانت 
اللحوم محرمة فالأسار نجسة» وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة. وإن 
كانت مباحة فالأسار طاهرة©' . 

وأما سؤر المشرك: فقيل: إنه نجس. وقيل: إنه مكروه إذا كان 
يشرب الخمرء وهو مذهب ابن القاسمء وكذلك عنده جميع أسار 
الحيوانات التي لا تتوقئ النجاسة غالباً مثل الدجاج المخلاة والإبل 
الجلالة والكلاب المخلاة. 
)١(‏ وهي ما يتبقئ من الماء في الإناء بعد الشرب. 
(؟) وأبي حنيفة. 
(9) من تلاميذ مالك». وهو الأصح من مذهب أحمد. 
(5) تتمة: سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة» أما سؤر البغل فمشكوك فيه عنده؛ فمن 

لم يجد غيره توضأ به مع التيمم؛ أما عند أحمد: فسؤره نجس على الأصح. 
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وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: 

أحدها: معارضة القياس لظاهر الكتاب. 

والثاني: معارضته لظاهر الاثار. 

والثالث: معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك. 

أما القياس: فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة 
عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين 
فسوّره طاهر. 

وأما ظاهر الكتاب: فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك. 
وذلك أن الله تعالئ يقول في الخنزير: «فَإِنّمُ رجَشسَ#”''2. وما هو رجس 
في عينه فهو نجس لعينه» ولذلك استثنئ قوم من الحيوان الحي : الخنزير 
فقط. ومن لم يستثنه حمل قوله: «رجش» على جهة الذم له. وأما 
المشرك: ففي قوله تعالئ: 8« إِنَّمَا الْممْرِووْت تسن 74©. فمن حمل هذا 
أيضاً على ظاهره استثنئ من مقتضئ ذلك في القياس: المشركين» ومن 
أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه””© 

وأما الاثار: فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع . 


أما الكلب: فحديث أبى هريرة المتفق علىئ صحته 10 وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إذَا وَلَّعَ الكَلْبُ في إناءِ أَحَدِكمْ فَليْرِفهُ ولْيَعْسِلْهُ 


.١48 الأنعام:‎ )١( 

(؟) التوبة: 58؟. 

(") أي: أرسله فجعله عامًاً. 
فق بل هو عند مسلم والنسائي. 


5-8 مم مَرَاتَ) وفي بعض طرقه: (أ ولف 3 بَالثّرابٍ) وفي بعضها: 
ارو امه بالثراب». 


وأما الهر: فما رواه قرّة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كهِ: «طَهورٌ الإناء إذَا وَلَعْ فيه الهرُ أن يُعْسَلَ مَرَةَ أو مَرَتَيْنَ» 
وقرّة ثقة عند أهل الحديث. 

وأما السباع: فحديث ابن عمر المتقدم”؟ عن أبيه قال: سئل 
رسول الله كل عن الماء وما يذوبه من السباع والدواب فقال: ١إِنْ‏ كان 
الْمَاء فَلَّتيْنِ لم يَحْمِلْ حَبَئا. 

وأما تعارض ري هذا الباب: فمنها: 

أنه و 0 : أنه سثئل يكِيْةِ عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها الكللاب والسباع . فقال: «لهًا ما حملت فى بطرتها؛ وَلَكُمْ ما 
عبرا ' شَرَاباً وَطهُوراً». 

ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه9©) وهو قوله : 
ايا صاحب الحَوْض لا تُخْبرْنا فإنّا نَرِدُ عَلى السّباع وَتَرِدُ عَلَيْناه. 

وحديث أبي قتادة أيضاً الذي خرجه مالك”©: أن كبشة”" سكبت 


له وَضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغئ لها الإناء حت شربت» ثم 


)1( وعند الترمذي: «أحراهن» . 

(5) في المسألة الأولئ (الماء المتنجس) من الباب الثالث (في المياه) ص 5ه 
والذي رواه أصحاب السئن بسند صحيح . 

(5) عند ابن ماجه بسند ضعيف . 

(5) أي: بقي. 

)6( والبيهقي بإسناد صحيح 

(7) وأصحاب السنن» وصححه البخاري والترمذي والحاكم . 

(0) بنت كعب بن مالك؛ وكانت تحت ابن أبي قتادة. 


1١ 


قال: إن رسول الله يله قال: «إنّها لَيْسَثْ يتجس» نما هي من الطْوّافينَ 


عَلَيِكُمْ أو الطُوّافات». 
فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ووجه جمعها مع القياس 
المذكور: 


فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلئ أن 
ذلك عبادة غير معللة» وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجسء» ولم ير إراقة 
ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنهء وذلك 
كما قلنا لمعارضة ذلك القياس لهء ولأنه ظن أيضاً أنه إن فهم منه أن 
الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالئ: «كَكلُوا مآ 
أمْسَكنَ ليم 274, يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته» 
وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العددء والنجاسات ليس يشترط 
في غسلها العدد فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة» ولم يعرّج على 
سائر تلك الاثار لضعقها عنده. 

وأما الشافعي: فاستثنئ الكلب من الحيوان الحي» ورأئ أن ظاهر 
هذا الحديث يوجب نجاسة سؤرهء وأن لعابه هو النجس لا عيئه فيما 
أحسّب”"©. وأنه يجب أن يغسل الصيد منهء وكذلك استثنئ الخنزير 
لمكان الاية المذكورة. 

وأما أبو حنيفة: فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة 
بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومهاء وأن هذا 
من باب الخاص أريد به العام فقال: الأسار تابعة للحوم الحيوان. 


)١(‏ المائدة: ؟. 
(؟) بل هو نجس العين علئ المعتمد. 
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وأما بعض الناس: فاستثنئ من ذلك الكلب والهر والسباع على 
ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . 

وأما بعضهم: فحكم بطهارة سؤر الكلب والهرء فاستثن من ذلك 
السباع فقط. أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله. ولمعارضة 
ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له إذ علل عدم نجاسة 
الهرة من قبل أنها من الطوافين» والكلب طوافء وأما الهرة فمصيراً إلى 
ترجيح حديث أبي قتادة علئ حديث قرة عن ابن سيرين» وترجيح حديث 
ابن عمر علئ حديث عمرء وما ورد في معناه» لمعارضة حديث أبي 
قتادة له بدليل الخطاب؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب 
الطواف فهم منه أن ما ليس بطوّاف ‏ وهي السباع ‏ فأسآرها محرمةء 
وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم . 

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب» ولم ير العدد 
في غسله شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده 
القياس في غسل النجاسات (أعني: أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين 
فقط). وهذا علئ عادته في 0 أخبار الاحاد لمكان معارضة الأصول 
لها. 

قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضاً ولم يستعمل بعضاً 
(أعني : أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول» ولم يستعمل ما 
عارضته منه الأصول)ء» وعضد ذلك بأنه مذهب أبى هريرة الذي روئ 
الحديث. 1 

فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلئ هذا الاختلاف الكثير في 
هذه المسألة» وقادتهم إلى الافتراق فيهاء والمسألة اجتهادية محضة يعسر 
أن يوجد فيها ترجيح» ولعل الأرجح أن يستثنئ من طهارة أسار الحيوان: 
الكلب والخنزير والمشرك. لصحة الاثار الواردة في الكلب» ولأن ظاهر 


الكتاب أولئ أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من 
القياس» وكذلك ظاهر الحديث» وعليه أكثر الفقهاء (أعني: علئ القول 
بنجاسة سؤر الكلب)» فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مُخَيْل'' 
ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه (أعني: أن المفهوم 
بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة 
الشيء)» وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط 
فيه العددء فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم 
دون حكم تغليظا لها. 

قال القاضى: وقد ذهب جدّي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات 
إل أن هذا الحديث معلل معقول المعنئ ليس من سبب النجاسة» بل من 
سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلباً””'» فيخاف من 
ذلك السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسلهء فإن 
هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة 
من الأمراض» وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة 
المالكية» فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجسء فالأولئ أن يعطئ علة 
في غسله من أن يقول إنه غير معلل» وهذا طاهر بنفسه. 

وقد اعتّرض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب 
الكلب لا يقرب الماء في حين كلّبهء وهذا الذي قالوه هو عند استحكام 
هن لفل :بالكاكي»: لانقى مساديها: رقن أرل شدرقيا قاذ معدن 
لاعتراضهم . وأيضاً فإنه 0 في الحديث ذكر الماءء وإنما فيه ذكر 


)1( أي : دلائله ظاهرة فيه. 

(5) أي: مصاباً بمرض الكلّب» وهو مرض مُعْدِ يعرف برهبة الماء» ينتقل فيروسه 
في اللعاب بالعض. ويصيب الجهاز العصبي؛ ويؤدي إلى ضيق في التنفس 
والبلع وجنون. 
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الإناء» ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة (أعني: قبل أن 
يستحكم به لكا ولا يستدكر ورود مثل هذا في 0 فيكون هذا 
من باب ما 0 ف الذياب إذا وقع في الطعام أن يُغمس »2 وتعليل 
ذلك بأن في أحد جناحيه داءء» وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في 
المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب 
الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل» إلا أن يقول قائل: إن ذلك 
(أعني: النهي) من باب التحريج في اتخاذه. 
المسألة الخامسة 
[حكم ما يفضل من الماء بعد تطهر الرجل والمرأة منه] 

اختلف العلماء في أسار الطّهر”2 على خمسة أقوال: 

فذهب قوم إلئ أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة . 

وذهب حبرو إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر , نون المراة 7 
ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل”'. 

وذهب آخرون إلئ أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم 
تكن المرأة جنباً أو حائضاً 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل 
صاحبه إلا أن يشرعا فعا : 


)١(‏ عند البخاري وأبي داود. 


زفق وهي ما يبقئ من الماء بعد الوضوء أو الغسل. 

0) إذا لم يشاهدها عند أحمدء وإنما خصصه بذلك لقول عبد الله بن سرجس الاتي: 
توضأ أنت ها هناء وهي ها هناء فأما إذا خلت به فلا تقربنه. 

2 والمرأة أيضاً وهو مذهب أحمد. 
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وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا فعا وهو مذهب أحمد بن حنبل”"' . 

وسبب اختلافهم في هذا: اختلاف الاثارء وذلك أن في ذلك أربعة 
كار 

أحدها: «أن النبى يك كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء 
واحد96 . 

0 . 5 زف 

والثاني: حديث ميمونة: «أنه اغتسل من فضلها» . 

والثالث: حديث الحكم الغفاري: «أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نهئئ أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» خرجه أبو داود والترمذي!*؟». 

والرابع: حديث عبدالله بن سَرجس”'' قال: «نهئْ رسول الله يكِ أن 
يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان معا». 

فذهس العلماء فى تأويز هذه الأحاديث مذهبين: مذهب الترجيح» 
ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. 

أما من رجح حديث اغتسال النبي كلد مع أزواجه من إناء واحد 
علئ سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه؛ ولم يكن 
عنده فرق بين أن يغتسلا معاً أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه؛ 
لأن المغتسلّين معاً كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه؛ وصحح 
حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر 
الأسار علئ الإطلاق. 


(9) رواه الشيخان. 


0 رواه مسلم وأصحاب السئن. 


زفق والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن . 
)ه22 الذي رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
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وأما من رجح حديث الغفاري علىئْ حديث ميمونة - وهو مذهب 
أبي محمد بن حزم - وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي 
عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد؛ بأن فرّق بين الاغتسال 
معاً وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر؛ وعمل علئ هذين الحديثين 
فقط؛ أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحدء ولم يُجز أن يتطهر 
هو من فضل طهرهاء وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. 

وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديتٌ 
ميمونة؛ فإنه أخذ بحديث عبدالله بن سَرجس» لأنه يمكن أن يجتمع عليه 
حديث الغفاري وحديث غسل النبي كَل مع أزواجه من إناء واحد ويكون 
فيه زيادة وهي: أن لا تتوضاً المرأة أيضاً بفضل الرجل» لكن يعارضه 
حديث ميمونة» وهو حديث خرجه مسلمء لكن قد علله" كما قلنا 
بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا 
الشعثاء حدثنى. 

وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان 
معاء فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس 
الرجل على المرأة. 


وأما من نهئْ عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقطء فلست أعلم 


)ع( أي : أعله . 


/ا5 


المسألة السادسة 
[حكم الوضوء بنبيذ التمر](١)‏ 

صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة 
الوضوء بنبيل التمر ف فى السفر لحديث ابن عباس : «أن ابن مسعود - 
مع رسول الله وَل ليلة الجن؛ فسأله رسول الله كِ فقال: هَلْ مَعَكَ من 
ماء؟ فقال: معي نبيل في إداوتي» فقال رسول الله جك : اصبّب» فتَوّضا 
به وقال: شرابٌ وطهُور” "“» وحديث أبي رافع مولئ ابن عن عن 
عبذاق ةين مسعود بمثله. وفيه : فقال رسول الله يكف : لمر ا وماء 
طهُور:9. وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس» وأنه لا 
مخالف لهم من الصحابة» فكان كالجماع عندهم . 

ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواتهء ولأنه قد 
روي من طرق أوثق من هذه الطرق: أن ابن مسعود لم يكن مع 
رسول الله كلد ليلة الجه”*' . 

واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالئ: «كَلّمْ يَمَدُوا مه 
تَمِمّمُوَأْصّعِيدَا طِيبَا* قالوا: فلم يَجعل ههنا وسطاً بين الماء والصعيدء 


)١(‏ وهو الماء الذي يرمئ فيه التمر فيصبح عصيراًء وليس المقصود به النبيذ 
المتعارف عليه في عصرنا؛ لأنه نوع من أنواع الخمور المحرمة. 

(0) رواه أحمد وابن ماجه والبزار والطبراني» وسنده صحيح كما قال الغماري. 

(9) رواه أحمد والدارقطني . 

(4) كما روئ ذلك مسلم وأبو داود والترمذي. قال الغماري في الهداية: وهذا الخبر 
مشكل جداء فإن وجود ابن مسعود مع النبي يَدِ ورد من طرق بلغت حد 
التواترء والجمع بين الروايتين: أنه لم 0 حاضراً معه مع الجن أنفسهم لأن 
م نا وهو جمع حسن. 

(6) الأنفال: 
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وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الصّعِيدُ الطَيْبُ وَضُوءٌ المُسْلِمٍ وإنْ لّمْ يَجدٍ 
المَاءَ إلى عَشْرِ حبجء فَإِذا وَجَدَ المَاءَ فَليْمسَهُ بَشَرَتَهه('2. ولهم أن يقولوا: 
إن هذا" قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء» والزيادة لا تقتضي نسخاً 
فيعارضها الكتاب» لكن هذا مخالف لقولهم: إن الزيادة نسخ”©. 


الباب الرابع 
في نواقض الوضوء 

والأصل في هذا الباب قوله تعال: «أو جم أحد مِنَي من الْمَايطٍ أو 
لنمسكم النساء 074 وقوله عليه الصلاة والسلام : دل قبل اللّهُ صَلاْمّ مَنْ 
أخدَتٌ حت يتَوَضأ»7© . 

واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط 
والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه 
الي 7 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وصححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه الترمذي. 

(؟) أى: النبيذ. 

(") تتمة: الماء المشمس مكروه عند الشافعية خلافاً للبقية» وكره أحمد المسخن 
بالنار. 

(5) النساء: 57 . 

(4) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي» وقد تقدم في الباب الأول من كتاب الوضوء 
ص ؟55؟. 

)١(‏ أما البول والغائط فقد تقدما في المسح على الخفين» وأما الريح فرواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. وأما المذي فرواه الجماعة» وأما الودي فأخرجه 
عبد الرزاق والطحاوي. 
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ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرئ 

القواعد لهذا الباب. 
المسألة الاولى 
[خروج نجس من الجسد] 

اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد 
من النججس على ثلاثة مذاهب: 

فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلئ أي 
جهة خرجء2 وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من 
الصحابة: السلفٌ فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب 
منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم 
الفم ففيه الوضوءء ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. 

واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر”"“: فقالوا: كل ما خرج 
من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصا 
أو بلغم ‏ وعلئ أي وجه خرجء كان خروجه على سبيل الصحة أو علئ 
سبيل المرضء. وممن قال بهذا القول: الشافعي وأصحابه ومحمد بن 
عبد الحكم من أصحاب مالك. 

واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج» فقالوا: كل 
ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه (وهو البول والغائط والمذي 


)1( أي : القيء. 


(؟) أما الخارج النجس من غير السبيلين كالدم والقيء ء فلا وضوء منه عند الشافعي 
ومالك» وقال أبو حنيفة بوجوب الوضوء من الدم إذا سال والقيء إذا ملأ الفم» 
وقال أحمد : : إن كان كثيراً نقض وإن كان درا فعنه روايتان. 


١ 


والودي والريح) إذا كان خروجه علئ وجه الصحة فهو ينقض الوضوءء 
فلم يروا في الدم والحصاة والدود9» فيوءا ولا في ال وممن 
قال بهذا القول: مالك وجل أصحابه”” . 


الكتاب ولتظاهر الاثار بذلك؛ تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات: 

أحدها: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق 
عليها عل ما رآه مالك رحمه الله. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها 
أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة» والطهارة إنما يؤثر فيها 
النجس . 

والاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضاً إنما علق بها من جهة 
أنها خارجة من هذين السبيلين. 

فيكون علئْ هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك 
الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام» ويكون 
عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول علىئ خصوصه » 
فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا علئ أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به 
العام» واختلفا أي عام هو الذي قُصِدَّ به؟ 


)١(‏ وكذا المذي عند مالك. 

(؟) وكذا المستحاضة عند مالك. 

() تتمة: المني ناقض للوضوء عند الثلائة خلافاً للشافعي فإنه لا ينقض وإن أوجب 
الغسل» وفائدة ذلك: أنه ينوي بوضوئه قبل الغسل سنّة الغسل» لا رفع الحدث 
الأصغر. 
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فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على 


والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على 
إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل» وعدم إيجاب الوضوء 
منه إذا خرج من فوق”"2 وكلاهما ذات واحدة. والفرق بينهما اختلاف 
المخرجين» فكان هذا تنبيهاً علئْ أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن 
الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. 


وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون 
النجاسة مؤثرة في الطهارة» وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن 
فيها شبهاً من الطهارة المعنوية؟ (أعني: طهارة النجّس)» وبحديث 
ثوبان: «أن رسول الله يكلدٍ قاء فتوضأ»””". وبما روي عن عمر وابن عمر 
رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف”©. وبما روي من 
أمره يكلخِ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة”©2. فكان المفهوم من هذا كله 
عند أبي حنيفة الخارج النجس . 


وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة علئ إيجاب الوضوء من الأحداث 


)١(‏ أي من الفم بالجشاء. 

(؟) أى: الحسّية . 

ف زرا الترمذي. قال الغماري في الهداية: الصواب: «قاء فأفطر» كما هو عند أبي 
داود والدارمي والحاكم وغيرهم» فرواية الترمذي باطلة وإن كانت صحيحة 
السئد» ولا يصح الاستدلال بها من جهة الرواية» كما لا دليل فيها من جهة 
المعنئئْ أصلاء لكن رواه أحمد بلفظ: «استقاء رسول الله ككخِ فأفطر فأتي بماء 
فتوضأ». 

(؟) رواه مالك. 

(6©) رواه أبو داود والترمذي بسند ضعيف. 


فى 


المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره كيلٍ بالوضوء عند كل. 
صلاة المستحاضة» والاستحاضة مرض. 

وأما مالك فرأئ أن المرض له ههنا تأثير في الرخصة قياساً أيضاً 
علئ ما روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالعّسل فقطء وذلك 
أن حديث فاطمة ب: ل ا ل ا ا 
في هذه الزيادة فيه (أعني : الأمر بالوضوء لكل صلاة)» ولكن صححها 
اع دان قياساً علئ من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع» مثل ما 
روي” '“ أن عمر رضي الله عنه صل وجرحه يثعب”"© دماً. 


المسألة الثانية 
[النوم] 

اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم رأوا أنه حدث» فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء . 

وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن 
بالحدث علئ مذهب من لا يعتبر الشك 29 وإذا شك علئ مذهب من 
يعتبر الشك© 2 حتئ إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد 
حاله (أعني: هل يكون منه حدث أم لا؟) 


)١(‏ رواه الشيخان» وسيأتي في المسألة الأولئ [مدة الحيض والطهر] من الباب 
الثاني [علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة] من أحكام الدماء الخارجة 
من الرحم ص ٠١5‏ . 

(؟) عن مالك. 

(؟) بالعين والغين» أي: يتفجر ويسيل. 

(5) وهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

(©) وهو مالك. فإن ظاهر مذهبه إن شك في الحدث أن يتوضا. 


رف 


وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل» فأوجبوا في 
الكثير المستثقل الوضوء دون القليلء وعلئْ هذا فقهاء الأمصار 
والجمهور. 

ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من 
بعض » وكذلك خروج الحدث ؛ اختلف الفقهاء في ذلك: 

فقال مالك: من نام مضطجعاً”'2 أو ساجداً”' فعليه الوضوءء 
طويلاً كان النوم أو قصيراًء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول 
ذلك به””". واختلف القول في مذهبه في الراكع: فمرة قال: حكمه حكم 
القائم»؛ ومرة قال: حكمه حكم الساجد”'. 

وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام 
جالسا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعاً. 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة: اختلاف الاثار الواردة في ذلك» 
وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلاًء 
كحديث ابن عباس”*؟: «أن النبي يق دخل إلى ميمونة فنام عندها حتئ 
سمعنا غطيطه”"' ثم صلئ ولم يتوضأ». وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذَا 


)١(‏ أو متكياً. 

زفق إذا طال نومه. 

5) بل وإن طال. 

(5) قال مالك: لا ينتقض وضوء الراكع إلا إذا طال نومه. 
(6) الذي رواه الجماعة. 

(1) أي: تخيره. 
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: دلمهثءس ا دس 6 0 بق 3 5 00 
أن يَسْتَغفرَ رَبَهُ فيسب نَفْسَه2"”0. وما روي أيضا: «أن أصحاب النبي ككل 


يتوضؤون2”"' وكلها آثار ثابتة. 


وههنا أيضاً أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدثء وأَبْيُها في 
ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال: «كنا في سفر مع النبي كَل 
فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة». 
فسوئ بين البول والغائط والنوم»ء صححه الترمذي”". ومنها حديث أبي 
هريرة المتقدم”'©» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا اسْتَيْقَظ أحَدكم 
مِنْ تَؤْمه فَلْيَفْسلْ يَدَهُ قبْلَ أنْ يُدْحْلَهًا في وَضوئه». فإن ظاهره أن النوم 
يوجب الوضوء قليله وكثيره» وكذلك يدل ظاهر اية الوضوء عند من كان 
عنده المعنئ في قوله تعال: #يَتأمبا الذي ءَامَنُوَا إِذا قشم إل الصَكرة »© 
أي: إذا قمتم من النوم علىئ ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من 
السلف . 


فلما تعارضت ظواهر هذه الاثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب 


فمن ذهب مذهب الترجيح: إما أسقط وجوب الوضوء من النوم 
أصلاً علئ ظاهر الأحاديث التي تسقطه. وإما أوجبه من قليله وكثيره علئ 


)١(‏ رواه الشيخان. 

(؟) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

(؟) وقد تقدم في المسألة الخامسة من [المسح على الخفين] ص 48 . 

(4؛) في المسألة الثانية [غسل الكفين] من الباب الثاني [معرفة أفعال الوضوء] من 
كتاب الوضوء ص 37. 

(©) المائدة: 5. 
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ظاهر الأحاديث التي توجبه أيفاء (أعني : علئ حسب ما ترجح عنده من 
الأحاديث الموجبة» أو من الأحاديث المسقطة). 


ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على 
الكثيرء والمسقطة للوضوء علئ القليلء. وهو كما قلنا مذهب 
الجمهور”": والجمع أولئ من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر 
الأصوليين. 


وأما الشافعي: فإنما حملها على أن استثنئ من هيئات النائم: 
الجلوس فقطء لأنه قد صح ذلك عن الصحابة (أعني: أنهم كانوا ينامون 
جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون). 


وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط لأن ذلك ورد 
في حديث مرفوعء وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّمَا الوْضوءٌ عَلَى 
مَنْ نَامَ مُضْطْجعاً»”"©. والرواية بذلك ثابتة عن عمر””. 

وأما مالك: فلمًا كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان 
غالباً سبباً للحدث راع فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال» أو الطول. أو 
الهيئة. فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالباً لا 
الطول ولا الاستثئقال» واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج 
الحدث منها غالباً. 


)١(‏ وأحمد. لكن الشافعي لم يفرّق بين طول النوم وقصره ما دام ممكناً مقعده من 
الأرض. 
(1) رواه أبو داود والترمذي بسند ضعيف. 


(؟) وهي في الموطأ. 


كلا 


المسألة الثالثة 
[لمس النساء] 
اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير 
ذلك من الأعضاء الحساسة. 
فذهب قوم إلئ أن من لمس امرأة بيده مفضياً إليها ليس بينها وبينه 
حجاب ولا ستر فعليه الوضوءء وكذلك من قبّلها لأن القبلة عندهم لمس 
مَاء سواء التذ أم لم يلتذء وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه» إلا أنه 
مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون 
الملموس» ومرة سوّئ بينهما””"2»: ومرة أيضاً فرق بين ذوات المحارم 
والزوجة» فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم””. 
ومرة سوّئى بينهما. 
وذهب آخرون إلئْ إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو 
قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأ عضو 
اتفق ما عدا القبلة» فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك». وهو مذهب مالك 
وجمهور أصحابه. 
ونفئ قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي 
0 
ولكلّ سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإنى لا أذكر أحداً من 
الصحابة اشترطها. ْ 


وسبت اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم اللمس في كلام 


)غ0( وهو المعتمد» وهو مذهب مالك» ورواية عند أحمد. 


(5) وهو الصحيح في المذهب. 
(©) إلا إذا انتشر ذكره فينتقض باللمس والانتشار جميعاً. 


يف 


العرب» فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليدء ومرة تكني به 
على الجماع. 


فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو 
الجماع في قوله تعالئ: أو لَمَسَتم النسآ6”" . وذهب آخرون إلى أنه 
اللمس باليدء ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط 
فيه اللذة» ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة 


فنه. 


ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلىئْ ذلك ما عارض عموم الاية من أن 
النبي يكن كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وريما لمسته”"؟2: وخرّج أهل 
الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن 10 عن عائشة عن 
النبي يله : «أنه قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء فقلت: 
من هي إلا أنت؟ فضحكت”©. قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه 
الحجازيون وصححه الكوفيون» وإلئ تصحيحه مال أبو عمربن 
عبد البر”؟ قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة”2. 


)غ2 النساء : *5. 

(9) أما لمس النبي يكل عائشة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «كنت أنام 
بين يدي النبي كَل ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّء فإذا قام 
بسطتهما» . 
وأما لمسها إياه فعند مسلم والترمذي عنها قالت: «فقدت رسول الله كل ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي علئ بطن قدميه وهو في المسجدء وهما منصوبتان 
يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

5) ابن أخت عائشة. 

5( رواه أصحاب السنن. 

(©) ووافقه الغماري في الهداية. 

(5) رواه البيهقي. 


2, 


وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرَ فيها ولا في 
اللفين :وضنوع . 

وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق 
حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازاً علئ الجماعء وأنه إذا تردد اللفظ 
بين الحقيقة والمجازء فالأولئ أن يحمل علئ الحقيقة حتئ يدل الدليل 
علئ المجازء ولأولئك أن يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل 
على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل علئ 
الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن”"2 من الأرض الذي هو فيه 


© اس © 


والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته علئ المعنيين بالسواء أو 
نيا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاًء لأن الله 
تبارك وتعالئ قل كنئ بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معن 
اللمس. وعلئ هذا التأويل في الآية9© يُحتج بها في إجازة التيمم للجنب 
دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير علئ ما سيأتى وا وترتفع المعارضة 
التي بين الاثار والاية علئ التأويل الآخر. 

وأما من فهم من الاية اللمسين معاً؟ فضعيفء. فإن العرب إذا 
خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنىّ واحداً من المعاني التي يدل 


)ع( وقد صحح الغماري الحديث ثم قال: ليس المراد من تصحيح الحديث القول 
بمضمونه لأنه منسوخ بالاية الكريمة. 

(؟) المنخفض. ْ 

() وهي قوله تعالى : «وإن كم وق وَعَلَ سَمَرِأَوَج25 عد مد ين التايط أو نمسم 
سآ هلم يدوام فَتَمِسَمُوا4 النساء: "47 . 

5( في الباب الأول من كتاب التيمم ص /الا١ا.‏ 

(8) أي: المس والجماع . 


,/7/ 


عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في 
كلامهه”" . 
المسألة الرابعة 
[مس الذكر] 
مس الذكر”" اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
البق 


فمنهم من رأئ الوضوء فيه كيفما مسه0". وهو مذهب الشافعي””) 


وأصحابه وأحمد وداود. 

ومنهم من لم ير فيه وضوءاً أصلاً وهو أبو حنيفة وأصحابه. ولكلا 
الفريفين متلف من الصحابة والتايعين: 

وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحالء وهؤلاء 
افترقوا فيه فرقا: 

فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ””“. 


ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسهء فأوجبوا 


)١(‏ تتمة: اتفق الثلاثة عل أنه لا يجب الوضوء من مس الأمرد ولو بشهوة» وقال 
مالك بإيجابه . 

() أي ذَكر نفسه» أما ذكر غيره فقال الشافعي وأحمد: ينتقض وضوء الماس صغيراً 
كان المفسوس أو كبيراً حياً أو.ميناً..وقال مالك: لا يتتقضن بمس الضغير.. وقال 
أبو حنيفة: لا ينتقض بحال. وهل ينتقض وضوء الممسوس أم لا؟ قال مالك: 
ينتقض. وقال البقية: لا. أما مس حلقة الدبر فعند أبي حنيفة ومالك: لا 
ينتقض . وعند الشافعيى: ينتقض. وعند أحمد: روايتان. 

059 باط حقه واه :وهر المتهرر عبد احمدد 


(5) بل فرّق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسهء فأوجب الوضوء بالمس بباطن 
الكف أو الأصابع فقط. 


(©) والراجح من مذهب مالك: إن مسّه بشهوة انتقض وإلا فلا. 


'لم 


الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمهاء وكذلك أوجبه قوم مع المس 
بباطن الكف ولم يوجبوه عع المس بظاهرهاء وهذان الاعتباران مرويان 
عن أصحاب مالك». وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب 
اللذة. 

وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان» فأوجبوا الوضوء منه مع 
العمد ولم يوجبوه مع النسيان» وهو مروي عن مالك» وهو قول داود 

ورأئ قوم أن الوضوء من ميثنة: :سنة لا واجب. قال أبو عمر: وهذا 
الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه» والرواية عنه 
فيه مضطربة . 

وسبب اختلافهم في ذلك: أن فيه حديثين متعارضين : 

أحدهما: الحديث الوارد من طريق بُسْرَة أنها سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذًا من أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَليتَوَضَّأه. وهو أشهر الأحاديث الواردة في 
إيجاب الوضوء من مس الذكرء خرّجه مالك في الموطأ”'؟. وصححه 
يحبى بن معين وأحمد بن ا وضعفه أهل الكوفة9 . وقد روي 
قي معناه من طريق أم حبيبة» وكان أحمد بن حنبل يصححهء وقد روي 
أنفناً معناه من طريق أبي هريرة» وكان ابن السكن أنقا يصححه »2 ولم 
يخرجه البخاري ولا مسلم. 


والحديث الثاني المعارض له: حديث طَلْقِ بن علي قال: «قدمنا 


)1( وأصحاب السنن. 


0( والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم» ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في 
الباب . 


(5) وحجتهم في ذلك مدفوعة كما قال الغماري في الهداية. 


/ 


على رسول الله يخِ وعنده رجل كأنه بدويء. فقال: يا رسول الله ما ترئ 
في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وَهَلْ هُوَ إلا بَضْعَةٌ منكَ؟». 
خرجه أيضاً أبو داود والترمذي”''» وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون 
وغيرهم”"'. 

فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين: إما مذهب 


الترجيح أو النسخ». وإما مذهب الجمع. 

فمن رجح حديث بسرة أو له انمقا لحديف طلق بن علي قال 
بإيجاب الوضوء من مس الذكرء ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط 
وجوب الوضوء من مسه. 

ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم 
يوجبه في حالء أو حمل حديث بسرة علئ الندذب» وحديث طلق بن 
علي على نفي الوجوب». والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من 
الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرهاء وهي 
موجودة في كتبهمء ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه . 

المسالة الخامسة 
[أكل ما مسته النار] 

اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار 
لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله يكِ» واتفق جمهور فقهاء 
الأمصار بعد الصدر الأول عل سقوطهء إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء 
الأربعةة ولما ورد من حديث جابر أنه قال: «كان آخر الأمرين من 


)0غ( والنسائي . 
() قال الغماري: : وهو حديث منسوخء. فلا حاجة إلئ الإطالة بتحقيقه وإثبات صحته 
أو ضعفه. 


,م 


رسول الله تك ترك الوضوء مما مست الئار»ة خرجه أبو 7 ولكن 
ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء 
يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه 
الصلاة والسلاه”” . 
المسألة السادسة 
[الضحك في الصلاة] 
شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي 
العالية "© وهو: «أن قوماً ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي كك بإعادة 
الوضوء والصلاة». ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته 
للأصول» وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
في غير الصلاة» وهو مرسل صحيح. 
المسألة السابعة 
[حمل الميت وزوال العقل] 
وقد شذ قوه”) فأوجبوا الوضوء من حمل الميت» وفيه أثر 
ضعيف”©: «من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»””2. 
وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل 


)١(‏ والنسائي. 

(1) عند مسلم وأبي داود والترمذي. 

(*) أخرجه عبد الرزاق» وسنده ضعيف. 

0( ومنهم أحمد. 

(5) قال الغماري في الهداية: بل هو صحيح وإن ضعفه كثير من الحفاظ؛ وقد حسنه 
الترمذي وغيره؛ وصححه ابن حزم وابن حبان والذهبي» وهو الحق الذي لا 
يمترئ فيه. 

(”) رواه أبو داود والترمذي. 


م 


بأي نوع كان من قبل إغماء أو جنون أو سكرء وهؤلاء كلهم قاسوه على 
النوم (أعني: أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي 
هي سبب للحدث غالباً وهو الاستثقال؛ فأحرئ أن يكون ذهاب العقل 
سبباً لذلك) . 


فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها 2 والمشهورات من 
المختلف فيهاء وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. 


الباب الخامس 
وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها 
[1- الصلاة] 


سلسم ب ارح قري 


والأصل في هذا الباب قوله تعال: «يَتآمًا ليب موادا قمسُمَ إل 
الصكرة» الآيج0 وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يَقْبَلُ اللّهُ صَّلاةَ بغي 
طَهُورِء ولا صَدَقَةَ من غلُول»0"©. 

فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان 
ه01" وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط 
الوجوب2. ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة 
الجنازة وفي السجود (أعني: سجود التلاوة). فإن فيه”؟2 خلافاً شاذاً. 

والسبب في ذلك: الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على 


)١(‏ ” من سورة المائدة. 

(؟) رواه مسلم والترمذي» وقد تقدم أول الكتاب في كتاب الوضوء في الباب الأول 
منه ص 1؟. 

[فف أي الدليل. 

اق أي : في الجنازة والسجود. 


5م 


الصلاة عل الجنائز وعلئ السجودء فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق 
علئ صلاة الجنائز وعلىئ السجود نفسه ‏ وهم الجمهور ‏ اشترط هذه 
الطهارة فيهماء ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز 
ليس فيها ركوع ولا سجود؛ وكان السجود أيضاً ليس فيه قيام ولا ركوع؛ 
لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. 

ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل: 


المسألة الأولى 
1" مس المصحف] 

هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو 
حنيفة والشافعي”" إلئ أنها شرط في مس المصحف"”©. وذهب أهل 
الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. 

والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعاليا: « لَّا يَسَسُّدُ إلَّا 
آل مَرَونَ 9 04 بين أن يكون « آم لمطهُررت 9 4 هم بنو آدم» وبين أن 
يكونوا هم الملائكة» وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي» وبين أن 
يكون خبراً لا نهياً: 

فمن فهم من «االْمَطْهَرُونَ 49 بني آدمء وفهم من الخبر: النهي» 
قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهد 9 . 


)١(‏ وأحمد. 

(5) وأجازوا حمله بغلاف إلا الشافعي» ويجوز عنده حمله في أمتعة وتفسير أكثر 
منهء وقلب ورقه بعودء وكتابته ما لم يمس المكتوب». ولا يمنع المميز من 
حمله ومسه للدراسة. 

(*) الواقعة. 

(5) ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة لأنه ليس في السماء غير مطهر. 


6م 


ومن فهم منه: الخبر فقطء وفهم من لفظ «الْمَطهروتَ 9 4 
الملائكة؛ قال: إنه ليس في الآية دليل علئ اشتراط هذه الطهارة في مسّ 
المصحف» وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنّة ثابتة بقي 
الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كتب: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر»'2. وأحاديث عمرو بن 
حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحّفةء ورأيت ابن 
المفوّز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عليه الصلاة 
والسلام”", وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» وأهل 
الظاهر يردونهما. 

ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير 

المسألة الثانية 
["- نوم وأكل وجماع الجنب] 

اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: 

أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب. فذهب الجمهور إلى استحبابه 
دون وجوبهء» وذهب أهل الظاهر إلىئْ وجوبه لثبوت ذلك عن النبي كَل 
من حديث عمر””": «أنه ذكر لرسول الله يل أنه تصيبه جنابة من الليل» 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي بطوله؛ والنسائي وابن حبان والدارقطني مفرقاً في أبواب» 
وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. قال الغماري في الهداية: وهو الحق 
الذي لا يمتري فيه إلا متعسف. 

0) أي: كتبت على عهد النبي 6إ8. 

(*) الذي رواه الجماعة. 


كم 


فقال له رسول الله كله: تَوَضَأ واغسلٌ ذَكركٌ ثم 0 وهو أيضاً مروي 
عنه من طريق ق عائشة(2. وذهب الجمهور إلىْ حمل الأمر بذلك على 
الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لورادة 
النوم (أعني : المناسبة الشرعية). وقد احتجوا أيضاً لذلك بأحاديث أثبثها 
حديث ابن عباس”'2: «أن رسول لله 25 خرج من الخلاء فأتي بطعام» 
فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أْصَلَي فأَتَوَضًأ؟2. وفي بعض رواياته : 
«فقيل له: آلا تتوضأ؟ فقال: ما أَرَدْثُ الصّلّة فَأتَوَضُأ». والاستدلال به 
ضعيف» فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه» وقد احتجوا 
بحديث عائشة”؟: «أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس 


الماء» إلا أنه حديث 7 


وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل 
أو يشربء وعلئ الذي يريد أن يعاود أهلهء فقال الجمهور في هذا كله: 
بإسقاط الوجوبء» لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء ”© وذلك أن 
الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة» وأيضاً فلمكان 
تعارض الاثار في ذلك» وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه 
أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ»”©. وروي عنه: «أنه كان 
يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ»9 . 


)١(‏ أخرجه الجماعة أيضاً إلا الترمذي. 

( الذي رواه مسلم وأصحاب السئن 

(5) الذي رواه أبو داود والترمذي. 

(4) بل صحيح كما قال الغماري» صححه الحاكم والبيهقي. 
(0) فإنه مُقْدِمِ علئ ناقض وهو النوم أو الجماع. 

50( رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

(0) رواه أحمد والطحاوي. 


/ا/ 


وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتئ يتوضأ”©. 
وروي عنه إباحة ذلك . 
المسألة الثالكة 
[1:- الطواف] 


ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف. وذهب أبو 
حنيفة إلئ إسقاطه . 

وسبب اختلافهم: تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة 
أو لا يلحقء وذلك أنه ثبت©2: «أن رسول الله و منع الحائض الطواف 
كما منعها الصلاة» فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض 
الآثار: تسمية الطواف صلاة©» . وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه 
الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيضء كالصوم عند 
الجمهون: 

المسألة الرابعة 
[6 - قراءة القرآن والذكر] 

ذهب الجمهور إلئ أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القرآن 

ويذكر اللهء وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضاً. 


وسبب الخلاف: حديثان متعارضان ثابتان: 


)1غ( رواه مسلم وأبو داود والنسائى. 
إفة رواه أبو داود والنسائى . 


فر عند الشيخين. 


43 رواه الترمذي والنسائي؛ وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 
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أحدهما: حديث أبي ج00 قال: «أقبل رسول الله َلِ من نحو 
بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتئ أقبل على الجدار» 
فمسح بوجهه ويديه» ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام ‏ السلام». 

والحديث الثاني: حديث علي”؟: «أن رسول الله كل كان لا يحجبه 
عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة». 

فصار الجمهور إلئ أن الحديث الثاني ناسخ للأول» وصار من 
أوجب الوضوء لذكر الله إل ترجيح الحديث الأول. 


)١(‏ الذي رواه الجماعة إلا الترمذي. 
؟) الذي رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم 
وابن خزيمة وابن حبان. 


/ 


كتاب الغسل 


والأصل في هذه الطهارة قوله تعالئ: «#وإِن كُنتُمَ جثبًا 
لياه 0 , 

والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلىئ من 

الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة. 

والثاني : في معرفة نواقفض هذه الطهارة . 

والباب الثالث: في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. 

فأما علئ من تجب؟ فعلئ كل من لزمته الصلاة» ولا خلاف في 
ذلك”'؟. وكذلك لا خلاف في وجوبهاء ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء 
بعينهاء وقد ذكرناهاء وكذلك أحكام المياهء وقد تقدّم القول فيها. 

الباب الأول 
فى معرفة العمل فى هذه الطهارة 
وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


." المائدة‎ )١( 
تتمة: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل عند مالك وأحمدء. وقال أبو حنيفة‎ )5( 
. والشافعي: هو مستحب‎ 
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المسألة الأولى 
[الدلك] 

اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد علئ جميع 
الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوءء أم يكفي فيها إفاضة الماء على 
جميع الجسد وإن لم يُمرَ يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء علئ أن إفاضة 
الماء كافية في ذلك. وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب 
الشافعي إلىْ أنه إن فات المتطهر موضعٌ واحد من جسده لم يمر يده عليه 
أن طهره لم يكمل بعد. 
الأحاديث الواردة في صفة العْسل لقياس العْسل في ذلك على الوضوءء 
وذلك أن الأحاديث. الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة 
إفاضة الماء فقط. 

ففي حديث عائشة”2 قالت: «كان رسول الله كك إذا اغتسل من 
الجنابة يبدأ فيغسل يديهء ثم يفرغ بيمينه علئ شماله فيغسل فرجهء ثم 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يأحذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر» 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات» ثم يفيض الماء على جلده كله)» . 

والصفة الواردة في حديك ملمونة29 قزيبة من .هذاء: إلا "آنه حر 
غسل رجليه من أعضاء الوضوء إل آخر الطهر. 

وفي حديث أم سلمة(" أيضاً وقد سألته عليه الصلاة والسلام: «هل 
)١(‏ الذي رواه الجماعة. 


(؟) الذي رواه الجماعة أيضاً. 
() الذي رواه مسلم وأصحاب السئن . 
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تنقض ضَفْر رأسها لغسل الجنابة» فقال عليه الصلاة والسلام: إِنّمَا يَكُفيك 
أن تُحْئِي عَلئ رأسك المَّاءَ ثَلآتَ حَنَياتِء ثُمّ تُفيضي عَلَيِك المّاءَ فإذا 
أنْتِ قَدْ طَهُرْتِ». وهو أقوئ في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث 
الأخرء لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك» 
وأما ههنا فإنما حصر لها شروط الطهارة. 

ولذلك أجمع العلماء علئ أن صفة الطهارة الواردة من حديث 
ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتهاء وأن ما ورد في حديث أم سلمة من 
ذلك فهو من أركانها الواجبة. 

وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافاً شاذاً 
روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث. وفي قول 
الجمهور قوة من جهة النظرء لأن الطهارة'2 ظاهر من أمرها أنها شرط 
في صحة الوضوءء لا أن الوضوء شرط في صحتهاء فهو من باب 
معارضة القياس لظاهر الحديث» وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث 
على القياس . 

فذهب قوم”" كما قلنا إلئ ظاهر الأحاديث. وغلبوا ذلك عل 
قياسها علىئ الوضوءء فلم يوجبوا التدلك.ء وغلب آخرون قياس هذه 
الطهارة علئ الوضوء علئ ظاهر هذه الأحاديث» فأوجبوا التدلك كالحال 
في الوضوءء فمن رجح القياس صار إلىئ إيجاب التدلك» ومن رجح 
ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. 


وأعني بالقياس: قياس الطهر على الوضوء. وأما الاحتجاج من 
طريق الاسم ففيه ضعف. إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام 
العرب على المعنيين جميعاً عل حد سواء. 


)١(‏ أي: الغسل. 
)١(‏ بالنسبة لمسألة الدلك. 


١ 


المسالة الثانية 
[النية] 

اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ كاختلافهم في 
الوضوء: فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلئ أن 
النية من شروطهاء وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلئ أنها تجزىء 
بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. 

وسبب اختلافهم في الطهر: هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوءء 
وقد تقدّم ذلك. 

المسالة الثالثة 
[المضمضة والاستنشاق] 

اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضاً كاختلافهم 
فيهما في الوضوء (أعني: هل هما واجبان فيها أم لا؟) فذهب قوم إلى 
أنهما غير واجبين فيهاء وذهب قوم إلئ وجوبهما. وممن ذهب إلى عدم 
وجوبهما مالك والشافعي» وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة 
وأصحابه . 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي 
تقلت من صفة وضوثه عليه الصلاة والسلام في طهرهء وذلك أن 
الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة 
والاستشناق» وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق. 
فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسراً لمجمل حديث أم سلمة ولقوله 
تعالل : « وَإِن كُنَتُمَ نْبا ماروا 274 أوجب المضمضة والاستنشاق» 


." المائدة‎ )١( 
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ومن جعله معارضاً جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمونة علئ 
الندب؛ وحديث أم سلمة على الوجوب. 

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في 
هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه مستحب”"©: ومذهب غيره أنه 
واجب» وقد عضد مذهبه ص ا التخليل بما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «تَحْتَ كل شَعْرَةِ جََابَةٌ فَأنْقُوا البَشَرَةَ وبُنُوا الشّكره9©. 


المسألة الرايعة 
[الفور والترتيب] 
اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب» أم ليسا من 
شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء؟ 


وسبب اختلافهم في ذلك: هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول 

عل الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه 

ما توضأ قط إلا مرتباً متوالياًء وقد ذهب قوم إلئ أن الترتيب في هذه 

الطهارة أبين منها في الوضوءء وذلك بين الرأس وسائر الجسدء لقوله 

عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة © «إنّما يكفيك أَنْ تخثي على 

رحد ثلاث حََياتء 4 تُفيضي الماءَ علئ جَسَدِك». وحرف (ثم) 
يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. 


)١(‏ الذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير أنه فريضة. 

)2( رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. قال الغماري: لكن للحديث شواهد يرتقي 
بها إلئ الصحيح : 

(؟) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن وقد تقدم قريبا في الدلك. 
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الباب الثاني 
في معرفة نواقض هذه الطهارة 
والأصل في هذا الباب قوله تعالئ: « وَإن كتَمَ جُثبا روأ »27 
وقوله : « وَيسْعَُوتلكَعَنِ الْمَحِيضِ فُلْ هُوَ أذى» الاية”" . 


واتفق العلماء علئ وجوب هذه الطهارة من حدثين : 


[1- خروج المني] 
أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من 
ذكر كان أو أنثئ””". إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرئ على 
المرأة غسلاً من الاحتلام» وإنما اتفق الجمهور علئ مساواة المرأة في 
الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت”*؟ أنها قالت: ١يا‏ رسول الله 
المرأة ترئ في المنام مثل ما يرئ الرجل هل عليها غسل؟ قال: نَحَمْ ذا 
رأت المّاء). 


[1- الحيض] 
وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضاً عليه: فهو دم الحيض (أعني: 
إذا انقطع)» وذلك أيضاً لقوله تعالئ : « وَيسَعَنُوتكَ عن الْمَحِيضٍ» الآية 27 


." المائدة‎ )١( 

؟) >"” من البقرة. 

(9) وقال أحمد: إذا فكر أو نظر فأحس بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل وجب 
الغسل وإن لم يخرج. 

(؟) عند الشيخين. 

(1777265” من البقرة. 
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ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة”'؟ وغيرها من النساء9". 
واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين 
مشهورتين . 
المسألة الأؤلى 
[*“ الوطع] 
اختلف الصحابة رضي الله علهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء» 
فمنهم من رأئ الطهر واجباً في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل» وعليه 
أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه”9؟ وجماعة من 
أهل الظاهرء وذهب قوم من أهل الظاهر إلئ إيجاب الطهر مع الإنزال 
فقط . 
والسبب في اختلافهم في ذلك: تعارض الأحاديث في ذلك» لأنه 
ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما 
(قال القاضي رضي الله عنه: ومتئ قلت: ثابت». فإنما أعني به: ما 
أخرجه البخاري أو مسلمء أو ما اجتمعا عليه) . 
أحدهما: حديث أبي هريرة عن الني عليه الضادة والسلام أنه قال: 
«إذًا 0 0 شعَبها الأرْبَع وَأَلْرّقَ الختانَ بالختان فُقَنْ ل وَجِتَ . ال 


)1( في قصة حيضها وهي محر مة كما رواه البخاري . 

ز[فة روئ مسلم وأبو داود من -حديث عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة سألت 
النبي كَل كيف تغتسل من حيضتهاء فذكرت أنه علمها كيف تغتسل». 

60 هو بهذا اللفظ من حديث عائشة الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي» أما 
حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان فلفظه: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جَهَدَها فقد وجب الغسل» [جهدها: بلغ لذته منها]. 
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والحديث الثاني: حديث عثمان؟ أنه سئل فقيل له: «أرأيت 
الرجل إذا جامع أهله ولم يُمْن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 


فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما: مذهب 
النسخء والثاني : مذهب الرجوع إلئ ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي 
لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح . 

فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمانء» ومن 
الحجة لهم علئ ذلك ما روي عن أبيّ بن كعب أنه قال: (إن 
رسول الله كد إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل» 
خرجه أبو داود”” . 

وأما من رأئ أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن 
الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنذه إلى ما عليه الاتفاق» 
وهو وجوب الماء من الماء. 

وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس» قالوا: 
وذلك أنه لما وقع الإجماع علىئ أن مجاورة الختانين”” توجب الحد 
وجب أن يكون هو الموجب للغسل» وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن 
الخلفاء الأربعة» ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة لإخبارها 
ذلك عن رسول الله يكن خرجه بول 57 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. 

0س( والترمذي وصححه هو وابن خزيمة وابن حبان. 

(9) ولا يجاور الختانُ الختانَ إلا بالإدخال؟ لأن موضع الختان نهاية الحشفة. 
(5) وهو الحديث المار: 9إذا جلس بين شعبها. ..». 
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المسألة الثانية 
[صفة المني الموجبة للغسل] 
اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً 
للطهر: فذهب مالك”' إلى اعتبار اللذة في ذلك. وذهب الشافعي إلى 
أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة”" . 
وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان: 
أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب علئ الجهة 
الغير”” المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأ أنه إنما ينطلق على الذي 
أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة» ومن 
رأئ أنه ينطلق علئ خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم 
يخرج مع لذة. 
والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة. 
واختلافهم في خروج الدم علئ جهة الاستحاضة هل يوجب طهراً 
أم ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب. 
وفي المذهب”” في هذا الباب فرعء وهو: إذا انتقل من أصل 
مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع 
بعد أن يتطهرء فقيل: يعيد الطه”"؟2»: وقيل: لا يعيده”"'. وذلك أن هذا 


. وأبو حنيفة‎ )١( 
زفق بتدفق وغيره» وقال البقية : إذا خرج من غير تدفق فلا غسل.‎ 
الصواب: غير.‎ )9( 
أي: المالكي.‎ )5( 
وعليه الشافعي.‎ )( 
وقال أبو حنيفة وأحمد: إن كان بعد البول فلا غسل» وإن كان قبله وجب‎ )5( 
. الغسل‎ 
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النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض. 
فمن غلب حال اللذة قال: يجب الطهر» ومن غلب حال عدم اللذة قال: 
لا يجب عليه الطهر. 


الباب الثالث 
في أحكام هذين الحدثين (أعني: الجنابة والحيض) 
أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة؛ ففيه ثلاث مسائل: 
المسالة الأولى 
[دخول المسجد] 
اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: 
فقوم منعوا ذلك بإطلاق» وهو مذهب مالك وأصحابه. 
وقوم أباحوا ذلك للجميع ‏ ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب . 
وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر: هو تردد قوله تبارك 
وتعالئ : « يَتامْا اموا لا تَفْرَبْوَاألصكؤة وَنْرٌ كر »7 الآية. بين أن 
يكون في الاية مجاز حتئ يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع 
الصلاة» أي: لا تقربوا موضع الصلاة» ويكون عابر السبيل استثناءً من 
النهي عن قرب موضع الصلاة» وبين أن لا يكون هنالك محذوف أصلاً 
وتكون الاية علئ حقيقتهاء ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم 
الماء وهو جنب» فمن رأئ أن في الاية محذوفاً أجاز المرور للجنب في 


ا ا ا 0 2 
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المسجد. ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب 
الإقامة فى المسجد. 

وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا أجل المَسْجدَ لِجُنِْ وَلا 
حائض» وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث7"©. 

واختلافهم في الحائض في هذا المعنئ هو اختلافهم في الجنب. 

المسألة الثانية 
مس الجنب المصحف 

ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجمهور إلى منعه'"'» وهم الذين منعوا 
أن يمسه غير متوضىء . 

وسبب اختلافهم: هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضىء أن 
يمسه (أعني: قوله: 8 لا يمسهه إلا الْمطْهَرونَ 9 2"074) وقد ذكرنا سبب 
الاختلاف في الآية فيما تقدم» وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض 


03 
مسة( 3 


المسألة الثالثة 
قراءة القران للجنب 
اختلف الناس في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى منع ذلك : وذهب 
قوم إلى إباحته . 
)١(‏ بل رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وحسّته ابن القطان وابن سيد الناس. 


() وعليه الأئمة الأربعة. 
(0) الواقعة 4لا. 


(4) وعند مالك: يجوز للحائض مس القرآن. 
(5) قليله وكثيرة عند الشافعي وأحمدء وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض أية» وأجاز مالك 
قراءة آية أو آيتين. 
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والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إل حديث علي”'؟ أنه قال: 
«كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القران شيء إلا الجنابة» 
وذلك أن قوماً قالوا: إن هذا لا يوجب شيئاًء لأنه ظن من الراوي» ومن 
أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ 
والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا 
ظن» وإنما قاله عن تحقق. 

وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب» وقوم فرقوا 
بينهما؛ فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحساناً لطول مقامها حائضاء 
وهو مذهب مالك”'2. فهذه هي أحكام الجنابة. 

[أحكام الدماء الخارجة من الرحم] 

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم: فالكلام المحيط بأصولها 
ينحصر في ثلاثة أبواب: 

الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم. 

والثاني: معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلئْ الحيض» 
والحيض إلىْ الطهر أو الاستحاضة» والاستحاضة أيضاً إلئ الطهر. 

والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة: (أعني: موانعهما 
وموجباتهما). 

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلائة من المسائل ما 
يجري مجرئ القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا 
إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. 


)١(‏ الذي رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح؛. وصححه الحاكم 
وابن خزيمة وابن حبان» وقد تقدم في المسألة الرابعة [قراءة القرآن والذكر] قبل 
كتاب الغسل ص 4 

(7) في إحدئ روايتين» أما الثانية: فتقرأ ما شاءت. 


حال 


الباب الأول 
[أنواع الدماء الخارجة من الرحم] 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: 
دم حيض”؟2: وهو الخارج علئ جهة الصحة. 
ودم استحاضة: وهو الخارج علئ جهة المرضء» وأنه غير دم 
الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ ولَيْسَ بالحيضة»”" . 
ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. 
الباب الثانى 
[علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة] 
أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعضء» وانتقال 
الطهر إلئ الحيضء والحيض إلى الطهر؛ فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني 
علئ معرفة أيام الدماء المعتادة» وأيام الأطهار. ونحن نذكر منها ما يجري 
مجر الأصول وهي سبع مسائل : 
المسألة الأولى 
[مدة الحيض والطهر] 
اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهرء فروي 


)١(‏ أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين بالاتفاق» أما انقطاعه فعند أبي حنيفة إلى 
ستين أو خمس وخمسين» وقال مالك والشافعي: حسب العادة» وعند أحمد 
ثلاث روايات: الأولم: خمسون. الثانية: ستونء الثالثة: إن كن عربيّات أو 
نبطيات ستون» وإن كن عجميات فخمسون. 

(5) رواه الشيخان. 


عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماًء وبه قال الشافعي”", 
وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام . 

وأما أقل أيام الحيض: فلا حد لها عند مالك: بل قد تكون الدفعة 
الواحدة عنده حيضاًء إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق» وقال 
الشافعي”؟: أقله يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام . 


وأما أقل الطهر: فاضطربت فيه الروايات عن مالك: فروي عنه 
عشرة أيام , وروي عنه ثمانية أيام » وروي خمسة عشر يومآء وإلئ هذه 
الرواية مال البغداديون من أصحابهء وبها قال الشافعي وأبو حنيفة» 
وقيل: سبعة عشر يوماً". وهو أقصئ ما انعقد عليه الإجماع فيما 
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وإذا كان هذا موضوعاً من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده 
الحيض عنده استحاضة» ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود 
وجب أن تكون الدفعة عنئده حضاء ومن كان 66 عندذه أكثره عدوا 
وجب أن يكون ما زاد علئ ذلك القدر عنده استحاضة . 

ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء علئ ضربين: مبتدأة 
ومعتادة. 

فالمبتدأة: تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلئ تمام خمسة عشر 
يوماًء فإن لم ينقطع صلّت وكانت مستحاضة؛» وبه قال الشافعي» إلا أن 
)١(‏ وأحمد. 


(") وقال أحمد: ثلاثة عشر يوماً. 


مالكاً قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضةء وعند الشافعي: أنها تعيد 
صلاة ما سلف لها من الأيام؛ إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة”'؛؛ 
وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها("2 ثم تستظهر”" بثلاثة أيام» فإن لم 
ينقطع الدم فهي مستحاضة”؟. 

وأما المعتادة: ففيها روايتان عن مالك: 

إحداهما: بناؤها على عادتها”' وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر 
مدة الحيض. 


والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيضء أو تعمل على 
التمييز”"؟ إن كانت من أهل التمييزن9 , 


وقال الشافعي: تعمل علئ أيام عادتها!. 


وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقلّ الحيض 
وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة» وكلٌّ إنما قال من 
ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته0© عل ذلك» ولاختلاف ذلك في النساء 


)١(‏ هذا إن لم تكن مميزة للدم؛ فإن ميزت الدم فالضعيف استحاضة والقوي حيض 
إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر وإلا فهي 
غير مميزة» فحيضها يوم وليلة؛» وطهرها تسع وعشرون. 

(؟) أقرانها. 

5) أي: تزيد. 

(؟) والمبتدأة عند أبي حنيفة: إذا جاوز دمها أكثر الحيض تمكث أكثر الحيض ثم 
تكون مستحاضة؛ وعند أحمد في أشهر روايتيه: تمكث غالب عادة النساء. 

(0) وهو قول أبي حنيفة. 

(1) وهو قول الشافعي؛ أما عند أبي حنيفة فتعمل على عدد الأيام. 

(0) وهي التي تفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح. 

(4) أي إن لم تكن من أهل التمييز. 

(1) الصحيح: وَكَفَنْه . 


عسر أن يعرف بالتجربة حدودٌ هذه الأشياء في أكثر النساءء ووقع في 
ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. 

وإنما أجمعوا بالجملة علئ أن الدم إذا تمادئ أكثر من مدة أكثر 
الحيض أنه استحاضة؛ لقول رسول الله ككل الثابت”'2 لفاطمة بنت أبي 

حبيش: «فإدًا أَقْبَلَتَ الحَيِضة فائرُكي الصَّلاةَء فإذًا ذَهَبَ قَدْرُها فاغسلي 

نك الدّم وَصَلَي). والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها 
قدرها ضرورة. 

وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدئ 
الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتهاء لحديث أم سلمة الذي رواه في 
الموطأ”'"2: «أن امرأة كانت تهراق الدماء علىْ عهد رسو الله يل 
فاستفتت لها أمٌّ سلمة رسول الله كد فقال: اننظ إلئ عَدَدٍ اللّيالي والأيّام 
الي كانت تَحِيضهنٌ من الشّهْرٍ قَبْلَ أنْ يُصِيبها الذي أصابهاء ا 
الصَّلاةَ قَذْرَ ذلكَ من الشّهْرِء فإدًا حَلَمَتْ ذلك فَلَفْتَسِلْ ثُمّ لتَستفز بكؤ كن 
5ُعَ لُصَنّي» ؛. فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة 
بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض”*». وإنما رأئ أيضاً في المبتدأة 
أن يعتبر أيام لِدَاتهاء لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فججعل حكمّهما 
واحدا. 

وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام» فهو شيء انفرد به 
مالك وأصحابه رحمهم اللهء وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار 


)١(‏ عند الشيخين. 

(7) وأبو داود والنسائي. قال البيهقي: إنه حديث مشهور كأنه يريد أن العمدة علئ 
شهرته. لا على إسناده المضطرب. 

(9) تشد علئ موضع خروج الدم. 

(4) سيأتي تفصيل ذلك في المسألة السابعة. 
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عدا الأوزاعي» إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة» وقد روي في 


ذلك أثر ضعيف . 


المسألة الثانية 
[الحيضة المتقطعة] 
ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها؛ وذلك بأن 
تحيض يوماً أو يومين؛ وتطهر يوماً أو يومين إلئ أنها تجمع أيام الدم 
بعضها إلىئْ بعض» وتلغي أيام الطهرء وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر 
أول ما تراه» وتصلي» فإنها لا تدري لعل ذلك طهرء فإذا اجتمع لها من 
أيام الدم خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة؛ وبهذا القول قال الشافعي. 


فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام» فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. 


وجعل الأيام التي لا تر فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنق 
لهء فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهرء فإن كانت 
أيام حيض فيجب أن تلفقها إلئ أيام الدم» وإن كانت أيام طهر فليس 
يجب أن تلفق أيام الدم» إذ كان قد تخللها طهرء والذي يجيء على 
أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهرء إذ أقل الطهر عنده محدودء» وهو 
أكثر من اليوم واليومين» فتدبر هذا فإنه بيّن إن شاء الله تعالى. 


ثم يعود حتئ تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو 
ساعتين من النهار ثم تنقطع . 


المسألة الثالثة 
[مدّة النفاس] 
اختلفوا في أقل النفاس وأكثره: 
فذهب مالك إلى أنه لا حدّ لأقله. وبه قال الشافعى. وذهب أبو 
حنيفة وقوم إل آنه محقوة» تقال ابر حدنة: هو خيس وعشروة بويا 
وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر يوماًء وقال الحسن البصري: عشرون 
وها 
وأما أكثره: فقال مالك مرة: هو ستون يومآء ثم رجع عن ذلك 
فقال: يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه ثابتون على القول الأول» وبه قال 
الشافعي» وأكثر أهل العلم من الصحابة علئ أن أكثره أربعون يوماًء وبه 
قال آبو ديية؟!, وقد قيل: تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من 
النساءء فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة 
الأنئئء فقالوا: للذكر ثلاثون يومآء وللانث أربعون يوماً. 
وسبب الخلاف: عَسْرٌ الوقوف عل ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال 
النساء في ذلك. ولأنه ليس هناك سنّة يعمل عليها0"©. كالحال في 
اختلافهم في أيام الحيض والطهر . 


)١(‏ وأحمدء وهو رواية عن مالك. 

(1) قال الغماري في الهداية: بل وردت السنة بتحديد أربعين يوماً من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس علىْ عهد رسول الله ِل 
أربعين يوماً» رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاهء وأقره الذهبي . 

(9) فائدة: إذا انقطع دم النفاس قبل بلوغ الغاية فقد أجاز الثلاثة وطأهاء وقال 
أحمد: ليس له ذلك حتى تبلغ الأربعين. 
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المسألة الرابعة 
[الدم الذي تراه الحامل] 

اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً هل الدم الذي ترئ الحامل هو حيض 
أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلئ أن 
الحامل تحيض». وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن 
الحامل لا تحيض» وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلةء إلا أن يصيبها 
الطلق. فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس» وأن حكمه حكم الحيض في 
منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. 

ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادئ بها 
الدم من حكم الحيض إلئ حكم الاستحاضة أقوال مضطربة: 

أحدها: أن حكمها حكمٌُ الحائض نفسها (أعني: إما أن تقعد أكثر 
أيام الحيض ثم هي مستحاضة» وإما أن تستظهر علئ أيامها المعتادة 
بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً). 

وقيل: إنها تقعد حائضاً ضعف أكثر أيام الحيض . 


وقيل: إنها تُضَّعُف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لهاء 
ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين» وفي الثالث 
ثلاث مراتء وفي الرابع أربع مرات» وكذلك ما زادت الأشهر. 

وسبب اختلافهم في ذلك: عسر الوقوف على ذلك بالتجربة 
واختلاط الأمرين. 


فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض؛ وذلك إذا كانت 
قوة المرأة وافرة والجنين صغيراء وبذلك أمكن أن يكون حَمْلٌ على حَمْلٍ 
على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء . 
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ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لقنت الجنين ومرضه التابع 
لضعفها ومرضها في الأكثرء فيكون دم علة ومرضء وهو في الأكثر دم 
علة . 


المسألة الخامسة 

اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فرأت 
جماعة أنها حيض في أيام الحيضء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وروي 
مثل ذلك عن مالك. وفي المدونة عنه: أن الصفرة والكدرة حيض في 
أيام الحيض وفي غير أيام الحيض » رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال 
داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بإثر الدم. 

والسبب في اختلافهم: مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث 
عائشة» وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الغسل شيئا'». وروي عن عائشة: أن النساء كن يبعثن إليها 
بالدُرْجَة("2 فيها الكْرْسّف”" فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها 
عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حت ترين القصّة” 22 البيضاء9' . 

فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاًء سواء 
ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه, مع الدم أو بلا دم فإن حكم 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 

(؟) وهي: قماش ملفوف. 

(5) القطن. 

(5) وهي: ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول. 
(©) رواه مالك والشافعي» وعلقه البخاري. 
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ومن رام الجمع بين الحديثين قال: إن حديث أم عطية هو بعد 
انقطاع الدم» وحديثٌ عائشة في أثر انقطاعه» أو إن حديث عائشة هو في 
أيام الحيض» وحديث أم عطية في غير أيام الحيض. 

وقد ذهب قوم إلئ ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة 
شيئًاً» لا في أيام حيض ولا في غيرهاء ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه» 
لقول رسول اله يلِ: «دَمُ الحَيْض َم أسْوَدُ يُعْرَفٌ»”©2. ولأن الصفرة 
والكدرة ليست بدم» وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم». 
وهو مذهب أبي محمد بن حزم. 

المسألة السادسة 
[علامة الطهر] 

اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأئ قوم أن علامة الطهر رؤية 
القصّة البيضاء أو الجفوف”"©. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك؛ 
وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي 
ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترئ القصة 
البيضاء فلا تطهر حتئ تراهاء وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف» 
وذلك في المدوّنة عن مالك. 

وسبب اختلافهم: أن منهم من راعئ العادة» ومنهم من راعئ 
انقطاع الدم فقطء وقد قيل: إن التي عادتها الجّفوف تطهر بالقصّة 
البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف» وقد قيل بعكس 
هذاء وكله لأصحاب مالك . 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم وسيأتي في 
المسألة السابعة. 
(؟) أي: الجفاف. 


المسألة السابعة 
[المستحاضة] 
اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادئ بها الدم متئ يكون 
حكمها حكم الحائضء كما اختلفوا في الحائض إذا تمادئ بها الدم متى 
يكون حكمها حكم المستحاضة» وقد تقدم ذلك. 
فقال مالك في المستحاضة: أبداً حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير 
الدم إلئ صفة الحيضء» وذلك إذا مضئ لاستحاضتها من الأيام ما هو 
أكثر من أقل أيام الطهر”'"2. فحيتئذ تكون حائضاً (أعني: إذا اجتمع لها 
هذان الشيئان: تغير الدمء وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما 
يمكن أن يكون طهراء وإلا فهي مستحاضة أبداً). 
وقال أبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة» وإن كانت 
مبتدأة قعدت أكثر الحيض» وذلك عنده عشرة أيام . 
وقال الشافعي: تعمل علئ التمييز”"2 إن كانت من أهل التمييزء 
وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة» وإن كانت من أهلهما معاً 
فله في ذلك قولان: أحدهما: تعمل علئ التمييز”": والثاني: على 
العادة50)., 


والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثين مختلفين: 


)١(‏ وهي خمسة عشر يوماً علئ المشهور. 

0س( أي التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح . 

[فة وهو المعتمد. 

(5) وقال أحمد: إن كان لها عادة ردت إليهاء فإن عدمتها ردت إلى التمييزء فإن 
عدمتهما فعنه روايتان: إحداهما: تمكث الحيض» والثانية: غالب عادة النساء 
ما أو شنعا. 
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أحدهما: حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش”©2: «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها 
التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي». 
وفي معناه أيضاً: حديث أم سلمة المتقدم”" الذي خرّجه مالك. 

والحديث الثاني: ما خرجه أبو داود”” من حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله يلِ: «إِنَّ دم الحَيْضة 
أسْوَّدُ يُمْرَكُء فإدًا كان ذلِكَ قأنسكي عَنٍ الصَّلاةَء وَإذَا كَانَ الآخرٌ 
تَوَضَّئِي وَصَلَّي فإنَّمَا هُرَ عِرْقٌ». وهذا الحديث صححه أبو محمد بن 
حزه7” . 

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح» ومنهم من ذهب مذهب 
الجمع . 

فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال 
باعتبار الأيام» ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائفض 
التي تشك في الاستحاضة» ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في 
الحيض (أعني: لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك 
معلوماً)» والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض» فاعتبر 
الحكم في الفرع» ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب فتأمله. 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون» ومن 
هؤلاء من راعئ مع اعتبار لون الدم مضيّ ما يمكن أن يكون طهراً من 


)١(‏ الذي رواه الشيخان» وقد تقدم قريباً في المسألة الأولئ. 
)١(‏ في المسألة الأولئ. 

إفية والنسائي. 

(5) وابن حبان والحاكم. 
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أيام الاستحاضة» وهو فول مالك فيما حكاه عبد الوهاب» ومنهم من لم 
يراع ذلك. 

ومن جمع بين الحديثين قال: الحديث الأول هو في التي تعرف 
عدد أيامها من الشهر وموضعهاء ٠»‏ والثاني في التي له تعرف عددها ولا 
موضعها وتعرف لون الدم . 

ومنهم من رأئ أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع 
أيامها من الشهر وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرئ عل 
حديث حمئة بنت جحش») صححه الترمذي”"2, وفيه أن رسول الله َي 
قال لها: «إنْمَا مي رَكْضَةٌ مِنَّ الشَّيِطانِ فتَحيْضِي سه أَمٍ أو سَبْعَة آَم في 
عِلْم الله. 4 ثم اغتّسلي»” 0 وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة 

ل 

فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب» وهي بالجملة 
واقعة في أربعة مواضع : 

أحدها: معرفة انتقال الطهر إلىئْ الحيض. 

والثاني: معرفة انتقال الحيض إلى الطهر. 

والثالث: معرفة انتقال الحيض إل الاستحاضة. 

والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلئْ الحيضء» وهو الذي وردت 
فيه الأحاديث. وأما الثلاثة فمسكوت عنها: (أعني: عن تحديدها). 
وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلئْ الاستحاضة. 


زفق رواه أبو داود والترمذي . 
(9) في المسألة الرابعة من الباب الثالث (وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة). 
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الباب الثالث 
وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 

والأصل في هذا الباب قوله تعالئ: « وَيسَعَنُوتك عن الْمحِيضٍ » 
الاية”'2. والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. 

واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء”©: 

أحدها: فعل الصلاة ووجوبها (أعني: أنه ليس يجب على الحائض 
قضاؤها بخلاف الصوم). 

والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءهء» وذلك لحديث عائشة 
الثابت”" أنها قالت: «كنًا تُوْمَدُ بقَضَاء الصّوْم ولا نُوْمرُ بقَضَاءِ الصّلاقه. 
وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. 

والثالث فيما أحسّب: الطواف» لحديث عائشة الثابت”؟ حين أمرها 
رسول الله كْهِ أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. 

والرابع: الجماع في الفرْج لقوله تعالئ : 8 فَُعَمَرْلُوا أيه في الْمَحِيضَ »4 
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24)01١(‏ :>" من البقرة. 

2( ويمنع اللبث في المسجد. 
(؟) عند الجماعة . 

5( عند الشيخين. 


(©) ؟737 من البقرة. 
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المسألة الأولى 
[مباشرة الحائض] 
اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منهاء فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان الثوري 
(0), 


وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط 


وسبب اختلافهم: ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك». والاحتمال 
الذي في مفهوم آية الحيض » وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن 
عائشة”2 وميمونة”" وأم سلمة”'؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا 
كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها””. 
وورد أيضاً من حديث ثابت بن قيس عن النبي كلِ أنه قال: 
«اصْبَعُوا كُلَّ شَيْءِ بالحائض إلا التكاح»9" . 
وذكر أبو داود”” عن عائشة أن رسو الله كل قال لها وهي 
حائض : «اكُشفى عَنْ فخذك. قالت: فكشفتٌ» فوضع خده وصدره على 
فخذي» وحنيت عليه ع دفىء» وكان قد أوجعه البرد» . 
وأما الاحتمال الذي في اية الحيضء فهو تردد قوله تعالئ: 8 قُلْ 
هُوَ أَدى فعَتَرْلُوا ليآ فى الْمَحِيِضَ 9# ب بين أن يحمل علئ عمومه إلا ما 


)١(‏ وأحمد. 

0( رواه الجماعة إلا النسائي. 
(*') رواه الشيخان وأبو داود. 
(؟) أخرجه الطبراني. 

(6) رواه الشيخان. 

(5) رواه مسلم وأصحاب السئن. 
(0) بسند ضعيف . 


(6) البقرة 7717. 
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خصصه الدليل» أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص» بدليل قوله 
تعالئ فيه: ظ قُلْهُوَدّى» والأذئ إنما يكون في موضع الدم. 
فمن كان المفهوم منه عنده العموم (أعني: أنه إذا كان الواجب 
عنده أن يحمل هذا القول علئ عمومه حتئ يخصصه الدليل) استثنئ من 
ذلك ما فوق الإزار بالسنة» إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة 
ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الاية على 
الآثار المانعة مما تحت الإزار» وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للاثار 


ومن الناس من رام الجمع بين هذه الاثار وبين مفهوم 
الاية علئ هذا المعنئ الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه 
أذئ»ء فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار علئ الكراهية. 
وأحاديث الإباحة ومفهوم الاية علىئ الجوازء ورجحوا تأويلهم هذا بأنه 
قد دلت السئّة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم 
وذلك: «أن رسول الله بك سأل عائشة أن تناوله الخُمرة”'» وهي حائض» 
فقالت: إني حائضء فقال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ حَيْضَئَك لَيْسَثْ في 
يدك" . وما ثبت أيضاً من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي 
حائض”". وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المُؤْمنَ لا يَنْجسُ270. 


)١(‏ وهي حصيرة أو سَجادة تنسج من سَعَف النخل ونَرْمَل بالخيوط. 
(؟) رواه مسلم وأصحاب السنن. 

(9) رواه الجماعة إلا الترمذي . [ترجيلها: تسريحها]. 

(؟) رواه الجماعة. 
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المسالة الثانية 
[وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال] 


اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال» فذهب مالك 
والشافعي”'2 والجمهور إلئ أن ذلك لا يجوز حتئ تغتسل» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلئ أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة 
أيام”"“. وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها 
(أعني: كل حائض طهرت متئ طهرت)» وبه قال أبو محمد بن حزم. 

وسبب اختلافهم: الاحتمال الذي في قوله تعالئ: « فَإِدًا تَظهَرنَ 

َأَوْهْرىَ مِنْ حََتُ أمركد ) و06" هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم 

الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء؛ فهل المراد به طهر 
جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع 
اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. 

ولد وجح الجمهرن للحي ياود عط الخكل انما الت على 0 
يكون من فعل المكلفين» لا على ما يكون من فعل غيرهم» فيكون قوله 
تعال: « فَإِدَاتَطهرْنَ» أظهر في معنئ الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو 
انقطاع الدم. والأظهر يجب المصير إليه حتئ يدل الدليل على خلافه . 

ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يَمعُلْنَ في قوله تعالئ: عق 
يَطِهُرَنَ294 هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر 
بالماء . والمسألة كما ترئ محتملة . 


)١(‏ وأحمد. 

(7) فإن طهرت لدون أكثر الحيض لم يجز حتئ تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. 
© البقرة 7177. 

(9) البقرة 777 . 


1١14 


ويجب علئ من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالئ: «عَيَ يَطهُرن» 
معنىّ واحداً من هذه المعاني الثلاثئة أن يفهم ذلك المعنىئ بعينه من قوله 
تعالئ: 8 فَإِدًا تَطهّرْنَ24. لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في 
الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتئ يفهم من لفظة يطهرن: 
النقاء»ء ويفهم من لفظ تطهرن: الغسل بالماء علئ ما جرت به عادة 
المالكيين في الاحتجاج لمالك» فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا 
تعط فلاناً درهماً حت يدخل الدارء فإذا دخل المسجد فأعطه درهماًء بل 
إنما يقولون: وإذا دخل الدار فأعطه درهماًء لأن الجملة الثانية هي 
مؤكدة لمفهوم الجملة الأولئ. 

ومن تأوّل قوله تعالئ: «وَلا كرون عن يهن 4 علئ أنه التّقاءء 
وقوله: 8 فَإِذَا تَطهرنَ4 على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال: لا تعط 
فلاناً درهماً حتئْ يدخل الدارء فإذا دخل المسجد فأعطه درهماء وذلك 
غير مفهوم في كلام العرب. إلا أن يكون هنالك محذوفء. ويكون تقدير 
الكلام: ولا تقربوهن حتئ يطهرن ويتطهرنء فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله؛ وفي تقدير هذا الحذف بعد أمّا ولا دليل عليه إلا أن يقول 
قائل: ظهور لفظ التطهر في معنئ الاغتسال هو الدليل عليهء لكن هذا 
يعارضه ظهور عدم الحذف في الاية» فإن الحذف مجازء وحمل الكلام 
علئ الحقيقة أظهر من حمله على المجاز. 

وكذلك فرض المجتهد ههنا إذا انتهئ بنظره إلئ مثل هذا الموضع 
أن يوازن بين الظاهرين» فما ترجح عنده منهما علئ صاحبه عمل عليه 
(وأعني بالظاهرّين: أن يقايس بين ظهور لفظ: 8 فَإِدَا تَطَهَرَنَ 4 في 
الاغتسال بالماء» وظهور عدم الحذف في الآية) إن أحب أن يحمل لفظ 
تطهرن على ظاهره من النقاءء فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه 
(أعني: إما أن لا يقدر في الآية حذفاً ويحمل لفظ: 8 فَإِدًاتَطهَرَدَ4 على 
النقاء» أو يقدر في الآية حذفاً ويحمل لفظ: 8 فَإدَا تَهَرَيِ علئْ الغسل 

ليل 


بالماء» أو يقايس بين ظهور لفظ: 8 فَإِدًا تَطهّرَنَ © في الاغتسال وظهور 
لفظ: «يَطهُرَنَّ 4 فى النقاء)ء فأي كان عنده أظهر أيضاً صرف تأويل 
اللفظ الثاني لهء عل علئ أنهما يدلان في الاية علىئ معنئ واحدء 
(أعني: إما علئ معنئ النقاء وإما على معنئ الاغتسال بالماء). وليس في 
طباع النظر الفقهيّ أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله. 
وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال: كل مجتهد مصيب. 

وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف. 


المسالة الثالثة 
[كفارة إتيان الحائض] 
اختلف الفقهاء في الذي يأتى امرأته وهي حائض: فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة”©: تسم ال ولا شيء عليه. وقال أحمد بن 
حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن 
وطىء في الدم فعليه دينارء وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار”" . 
وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة 
في ذلك أو وهيهاء وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي يَكلهِ في الذي 
يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار. وروي عنه بنصف دينار”” . 
وكذلك روي أيضاً في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطىء في الدم فعليه 
دينار» وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي”*؟ في هذا 
الحديث يتصدق بخمسي دينار» وبه قال الأوزاعي. 


)3غ( وأحمد في إحدئ روايتيه . 
(؟) وهذا مسنون عند الشافعي. 
() رواه أصحاب السئن». وصححه ابن القطان» وكذا الحاكم» ووافقه الذهبي. 


ريل 


فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بهاء ومن 
يست عدا ني ناه - وهم الجمهور ‏ عمل على الأصل الذي هو 
سقوط الحكم حتئ يثبت بدليل. 

المسألة الرابعة 
[وضوء المستحاضة] 

اختلف العلماء في المستحاضة: فقوم أوجبوا عليها طهراً واحداً 
فقطء وذلك عندما ترئ أنه قد انقضت حيضتها بإحدئ تلك العلامات 
التي تقدمت علىئْ حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات» وهؤلاء الذين 
أوجبوا عليها طهراً واحداً انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضاً 
لكل صلاة» وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليهاء والذين أوجبوا 
عليها طهراً واحداً فقط هم: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر 
فقهاء الأمصارء وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة» وبعضهم 
لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك. 

وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن علئ المستحاضة أن تتطهر”'' لكل 
صلاة . 

وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلئ أول العصرء ثم تتطهر 
وتجمع بين الصلاتين» وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت 
العشاء» وتتطهر طهراً ثانياً وتجمع بينهماء ثم تتطهر طهراً ثالثاً لصلاة 
الصبح» فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 

وقوم رأوا أن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة» ومن هؤلاء من 
لم يحد له وقتأء وهو مروي عن عليء ومنهم من رأئ أن تتطهر من 
طهر إلئ طهرء فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: 


)١(‏ أي: تغتسل. 


قول: إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض. 

وقول: إن عليها الطهر لكل صلاة. 

وقول: إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 

وقول: إن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة. 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة: هو اختلاف ظواهر 
الأحاديث الواردة في ذلك» وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث 
المشهورة أربعة أحاديث: واحد منها متفق علىئْ صحتهء وثلاثة مختلف 
فيها: 

أما المتفق علىئْ صحته: فحديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنة 
أبي حبيش إلئ رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض 
فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لاء إِنَّمَا ذلك 
عِرْقُ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةء فإِذًا أقبَلَتِ الحَيْضَةٌ قَدَعي الصَّلآة وإذًَا أدْبَرَتْ 
فاغسلي عَنْك الدّمَ وَصَلَّي» وفي بعض روايات هذا الحديث: «وَتَوَضْئِي 
لِكُلٌ صَّلاّة وهذه الزيادة لم يخرّجها البخاري ولا مسلم”©2» وخرجها أبو 
داود9”© وصححها قوم من أهلن الحديث . 

والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة 
عبد الرحمن بن عوف: «أنها استحاضت فأمرها رسول الله يق أن تغتسل 
لكل صلاة» وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري”"» وأما سائر 
أصحاب الزهري فإنما رووا عنه: «أنها استحيضت» فسألت رسول الله يلل 


)١(‏ بل خرّجاها كما قال الغماري. 
زفة والترمذي والنسائي . 
إفة ورواه أبو داود. 


يفنل 


فقال لها: إِنّمَا هُوَ عِرْقُ ولَيْسَتْ بِالحَيْضْةَء وأمرها أن تغتسل وتصلي؛ 
فكانت تغتسل لكل صلاة علئ أن ذلك هو الذي فهمت منهء لا أن ذلك 
منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام» ومن هذا الطريق خرجه 
البخاري”"' . 

وأما الثالث: فحديث أسماء بنت عميس: «أنها قالت: يا رسول الله 
إن فاطمة بنة أبي حبيش استحيضتء» فقال رسول الله 93: لتَغْتَسل للظود: 
وَالعَضْرٍ عُسْلاً وَاجداء وللمَغْرب والعشاء عُسْلاً وَاحداء وتَغْتَسل للفَجْرء 
وَتَتَوَضّأ فيما بَيْنَّ ذلك» خرجه أبو داود»ء وصححه أبو محمد بن حزم. 


وأما الرابع: فحديث حمنة بنة جحش”"“2. وفيه: أن رسول الله يك 
خيّرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترئ أنه قد انقطع دم 
الحيض» وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات علئ حديث أسماء 
بنت عميس » إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب» وهنا على التخيير. 

فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة 
مذاهب: مذهب النسخء ومذهب الترجيح. ومذهب الجمع» ومذهب 
البناء . والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرئ أن هئالك مارفا 
فيجمع بين الحديثين» وأما الجامع فهو يرئ أن هنالك تعارضاً في 
الظاهرء فتأمل هذاء فإنه فرق بيّن. 

أما من ذهب مذهب الترجيح: فمن أخذ بحديث فاطمة بنة حبيش 
لمكان الاتفاق علئْ صحته عمل على ظاهره (أعني : من أنه لم يأمرها يكن 
أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحدء ولا بشيء 


)1غ( ومسلم وأصحاب السئن . 

(9) الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وأحمد بن حنبل» وقد تقدم في 
المسألة السابعة [المستحاضة] من الباب الثاني [علامات الطهر والحيض والنفاس 
والاستحاضة] ص .١١4‏ 


من تلك المذاهب). وإلئ هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور. ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة 
الواردة فيه - وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة - أوجب ذلك عليهاء ومن لم 


تصح عنده لم يوجب ذلك عليها. 


وأما من ذهب مذهب البناء فقال”'2: إنه ليس بين حديث فاطمة 
وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاًء وأن الذي 
في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة علئ ما في حديث فاطمة» فإن حديث 
فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال: هل ذلك الدم حيض يمنع 
الصلاة أم لا؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع 
الصلاة» ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند انقطاع 
دم الحيض» وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحدء وهو التطهر لكل 
صلاة. لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء فلو كان واجبآً عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك. ويبعد أن 
يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين 
الاستحاضة والحيضء» وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر 
لواجب عليها عند انقطاع دم الحيضء» فمُضْمَّنٌ في قوله: «إنها ليست 
بالحيضة» لأنه كان معلوماً من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع 
الحيض يوجب الغسل» فإذاً إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به 
وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن 
هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت”؟ بعدء فيتطرق إلئ ذلك المسألة 
المشهورة: هل الزيادة نسخ أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث 


)١(‏ لعل الصواب: قال. 
(9) الصواب: وثبتت. 


فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل» فهذا هو حال من ذهب 


وأما من ذهب مذهب النسخ فقال”''2: إن حديث أسماء بنت عميس 
ناسخ لحديث أم حبيبة» واستدل علئ ذلك بما روي عن عائشة: «أن 
سهلة بنت سهيل استحيضت,ء وأن رسول الله يعِ كان يأمرها بالغسل عند 
كل صلاة» فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل 
واحدء والمغرب والعشاء في غسل واحدء وتغتسل ثالثاً للصبح»”' . 

وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا": إن حديث فاطمة بنة 
حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة» 
وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك». فأمرت بالطهر في 
كل وقت احتياطاً للصلاة» وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن 
تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء بنة 
عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة» 
إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات» فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها 
أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. 

وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماءء 
واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش”*'؟ وفيه: «أن رسول الله َك 
خيرها». وهؤلاء منهم من قال: إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام 
حيضتها. ومنهم من قال: بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت 
أو غير عارفة» وهذا هو قول خامس في المسألة» إلا أن الذي في حديث 


)ع( لعل الصواب: قال. 
(5) رواه أبو داود والنسائي. 
9) لعل الصواب: قالوا. 
(؟) المتقدم. 


حمنة بئنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر 
واحد» وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى 
أن الواجب أن تَطْهّر في كل يوم مرة واحدةء فلعله إنما أوجب ذلك 
عليها لمكان الشك. ولست أعلم في ذلك أثراً. 
المسألة الخامسة 
[وطء المستحاضة] 
اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم: يجوز وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء لطعي فك وهو 
مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. 
وقال قوم: ليس يجوز وطؤهاء وهو مروي عن عائشة. وبه قال 
النخعي والحكم”" . 
وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وبهذا القول 
وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد 
وجوب الصلاةء أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر؟ 
فمن رأئ أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأهاء ومن رأئ أن ذلك 
لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك» وهي بالجملة مسألة مسكوت 
عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان. 


)١(‏ أبو حنيفة ومالك والشافعي. 
0( وأحمد إلا أن يخاف الزنا. 


كتاب التيمم 


والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة علئ سبعة 
الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. 

الثاني : معرفة من تجوز له هذه الظهارة . 

الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. 

الرابع : في صفة هذه الطهارة. 

الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة . 

السادس : في نواقفض الطهارة . 


السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 
استباحتها . 


الباب الأول 
في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 


اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرئ. 
واختلفوا في الكبرئ» فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها 


١ 7/ 


بدلاً من الكبرئ”"2»: وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون 
بدلاً من الطهارة الكبرئ» وبه قال عامة الفقهاء. 

والسبب في اختلافهم: الاحتمال الوارد في آية التيمم» وأنه لم 
تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب. 

أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالئ: « فَلَمْ يدوا مآ 
مَتِيَتَعوأ 274 يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه عل المحدث حدثاً أصغر 
فقطء ويحتمل أن يعود عليهما معاًء لكن من كانت الملامسة عنده في 
الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معاء ومن كانت الملامسة عنده هي 
اللمس باليدء أعني في قوله تعالل: « أو لََمَسَم أليّس 74 فالأظهر أنه 
إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثاً أصغر فقطء. إذ كانت الضمائر 
إنما يحمل أبداً عودها علىئ أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديماً 
وتأخيراً حتا يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة» أو جاء أحد منكم من الغائطء أو لامستم النساءء فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» وإن كنتم جنباً فاطهرواء وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا 
بدليل» فإن التقديم والتأخير مجازء وحمل الكلام علئ الحقيقة أولئ من 
حمله عل المجازء وقد يظن أن في الآية شيئاً يقتضي تقديماً وتأخيراء 
وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان» لكن هذا 
لا يحتاج إليه إذا قدرت: 8 أَوْ» ههنا بمعنئ الواوء وذلك موجود في ٠‏ 


. قال القرطبي في تفسيره: وقد رجعا عنه‎ )١( 
." (؟) المائدة‎ 
." المائدة‎ )69( 


١4 


كلام العرب في مثل قول الشاعر””“: 

وكان سيّان أن لا يَسْرّحوا نَحَما أو يَسْرّحوه بها واغبرّت السُوْحُ”© 
فإنه إنما يقال: سيان زيد وعمرو. وهذا هو أحد الأسباب التي 

أوجبت الخلاف في هذه المسألة. 


وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنئ فبيّن مما خرجه 
البخاري 7 أن زج ل عمر رضني الله عنه فقال: أجنبت فلم 
أجد الماء» فقال: لا تصلء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا 
وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماءء فأما أنت فلم تصلء» وأما أنا 
فتمعكت فى التراب فصليت؟ فقال النبى كلِ: «إِنَّمَا كان يَكْفِيكَ أن 
عمر: اتق الله يا عمارٌء فقال: إن شئت لم أحدّث به. وفي بعض 
الروايات”*2: أنه قال له عمر: نوليك ما توليت. 


وخرّج مسلءه©) عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبدالله بن مسعود 
وات موسي افقال.. ابو موسا ةا انادعد الركمن آرايت: لز انوعد 
2 فلم تجن الناة كهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لأبي 
وتوا :1 لا عيهم وإن لم يجد الماء شهراء فقال أبو موسئ: فكيف بهذه 
الاية في سورة المائدة: 8 كَلَمْ يَجَدُوا مآ فَتَيََمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا 274 فقال 
عبدالله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 


6 أبي ذؤيب الهذلي. 

(5) السوح: جمع ساحة. ومعنئ البيت: أنه سيان رعي الإبل وعدمه لوجود القحط. 
(5) وأصحاب السئن. 

5( عند مسلم وأبي داود. 

() والبخاري وأبو داود والنسائي. 

(5) المائدة ". 


لخديل 


يتيمموا بالصعيدء فقال أبو موسئ لعبدالله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر 
له الحديث المتقدم. فقال له عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ 


لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار”2 وعمران بن 
الحصين”"2: خرجهما البخاري» وإن نسيان عمر ليس مؤثراً في وجوب 
والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «جَعِلتْ لي الأزض مَسْجدا 
و 

وأما حديث عمران بن الحصين”'؟2 فهو: «أن رسول الله تي رأئ 
رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم فقال: يا فلان أما يَكفِيكَ أنْ تُصَلَْيَ مَعَ 
القَوْم؟ فقال: يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماءء فقال عليه الصلاة 
والسلام : عَلَيِْكَ بالصّعِيد فإنهُ يَكُفِيك». 

ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ 
أهله أم لا يطؤها؟ (أعني: من يجوّز للجنب التيمم). 


الباب الثاني 
في معرفة من تجوز له الطهارة 
وأما من تجوز له هذه الطهارة» فأجمع العلماء أنها تجور لاثنين : 


للمريض وللمسافر إذا عدما الماء. واختلفوا في أربع: المريض يجد 
الماء ويخاف من استعماله» وفى الحاضر يعدم الماء» وفي الصحيح 


)ع( المتقدم . 

0( الاتي . 

(9) رواه الشيخان. 

(4) الذي رواه الشيخان والنسائي. 


خرن 


المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف. وفي الذي يخاف من 
استعماله من شدة البرد. 

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله: فقال 
الجمهور: يجور التيمم لهء وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو 
الماء» إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال عطاء: 

وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء : فذهب مالك والشافعي”" 
إلىْ جواز التيمم لهء وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح 
وإن عدم ال 

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا 
الباب: أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم: 
هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالئ : «وَإن كم توك أوعَلَ سَمَرٍ 4" 
فمن رأ أن في الآية حذفاً وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضئ لا تقدرون 
علئْ استعمال الماء؛ وأن الضمير في قوله تعالئ: 8 كَلَمَ يحدُوام 14 إنما 
يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. 
ومن رأئ أن الضمير في 8 فَلَّمَ يحدُواما» يعود علئ المريض والمسافر معا 
وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم . 


)١(‏ وأحمد. 

(7) لكن هذا خلاف ما في (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي. 
(”*) المائدة ". 

(1) المائدة ؟. 


١ 


وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء: فاحتمال الضمير 
الذي في قوله تعالئ: 9 يدوا مآ فَتَيَمَّمُوا» أن يعود علئ أصناف المحدّئين: 
(أعني: الحاضرين والمسافرين» أو علئ المسافرين فقط). فمن رآه عائداً 
علئ جميع أصناف المحدّئين أجاز التيمم للحاضرين» ومن رآه عائداً 
علئ المسافرين فقط أو علئ المرضئ والمسافرين لم يُجز التيمم للحاضر 
الذي عدم الماء. 

وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء: فاختلافهم 
اختلافهم في قيأسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء» وقد 
رجح مذهبّهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر”'2 في 
المجر 1 الذي اغتسل فمات». فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له 
وقال: «قتلوة تَلُوهُ قتَلَهُمُ الله . وكذلك رجحوا أيضاً قياس الصحيح الذي 
يخاف من برد الماء علئ المريض بما روي أيضاً في ذلك عن عمرو بن 
العاص ‏ أنه أجنب في ليلة باردة» فتيمم وتلا قول الله تعالىْ: ١‏ ولا تلوأ 
أنشك رد أله كان بكم رَحِيمًا 749" فذكر ذلك للنبي غليه الصلاة والسلام 
فلم يعنف”" 

الباب الثالث 
في معرفة شروط جواز هذه الطهارة 


وأما معرفة شروط هذه الطهارة» فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد: 
إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟. 
)١(‏ الذي رواه أبو داود بسند ضعيف. 


(؟) النساء 9؟. 
2 رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن حبان» وصححه الحاكم . 


حن 


والثانية: هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ . 
والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا؟. 


[المسالة الولئ] 
[النية] 
أما المسألة الأولئ: فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة 
غير معقولة المعنئ» وشذ زفر فقال: إن النية ليست بشرط فيها وأنها لا 
تحتاج إلئْ نية» وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي والحسن بن حيّ وهو 
ضعيف . 
[المسألة الثانية] 
[طلب الماء] 
وأما المسألة الثانية: فإن مالكاً رضى الله عنه اشترط الطلب» 
وكذلك الشافعي”"2» ولم يشترطة أآيو حديفة 29 
سبب اختلافهم في هذا هو: هل يسمئ من لم يجد الماء دون 
طلب غير واجد للماء أم ليس يسمئ غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء 
فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء ‏ إما 
بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماءء وأما الظان فليس بعادم 
للماء» ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان 
الواحد بعينه» ويقوئ اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم 
الماء. 


)١(‏ وأحمد. 
() إذا لم يغلب على ظنه وجود الماء. 


يفنل 


[المسألة الثالثة] 
[دخول الوقت] 
وأما المسألة الثالثة (وهو اشتراط دخول الوقت): فمنهم من 
اشترطه. وهو مذهب الشافعي ومالك”"©؛ ومنهم من لم يشترطهء وبه قال 
أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. 


وسبب اختلافهم هو: هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي أن لا 
يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالئ: 9يَتأيها اريت 
َامَنُوَأ ذا متم إِلَ ألصَلَوة4 الآية”"2. فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب 
القيام إلئْ الصلاة» وذلك إذا دخل الوقت». فوجب لهذا أن يكون حكم 
الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة (أعني: أنه كما أن الصلاة من 
شرط صحتها الوقت. كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت)» 
إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك””"»: فبقي التيمم علئ أصلهء أم 
ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الاية» وأن تقدير قوله تعالئ: 9«يَتأيبا 
لبح ءَامَنُوَأ دا متم إِلَ الصَلؤة4 أي إذا أردتم القيام إلئ الصلاة» وأيضاً 
فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب 
الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقطء لا أنه لا يجزىء إن وقع قبل 
الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة» فلذلك الأولئ أن يقال في هذا: 

إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاةء» لكن هذا 
يضعف» فإن قياسه على الوضوء أشبهء فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة 
(أعني: من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات 
)١(‏ وأحمد. 
(9) السادسة من سورة المائدة. 


إفة وذلك في حديث أنس رضي الله عنه: ١كنا‏ نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
نحدث» رواه البخاري وأصحاب السئن. 


بين 


المؤقتة)» فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي» وإنما يسوغ 
القول بهذا إذا كان عل رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت» فيكون 
هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة» لكن من باب أنه ليس ينطلق 
سم الغيرٍ واجد”"© للماء إلا عند دخول وقت الصلاة» لأنه ما لم يدخل 
وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماءء ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟ 
هل في أول الوقتء أو في وسطهء أو في آخره؟ لكن ههنا مواضع يعلم 
قطعاً أن الإنسان ليس بطارىء على الماء فيها قبل دخول الوقت». ولا 
الماء بطارىء عليه . 

وأيضاً فإن قدّرنا طروّ الماء فليس يجب عليه إلا نقص التيمم فقط 
لا منع صحتهء وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعدهء فلم جعل 
حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ (أعني: أنه قبل الوقت يمنع 
انعقاد التيمم» وبعد دخول الوقت لا يمنعه)» وهذا كله لا ينبغي أن يصار 
إليه إلا بدليل سمعي» ويلزم علئ هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر 
الوقت فتأمله . 


الباب الرابع 
فى صفة هذه الطهارة 
وأما صفة هذه الطهارة» فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا 


الباب . 
المسألة الأولى 


[حد مسح اليدين] 
اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في 
قوله : فامسحواً بو جومِحك وَأيْدِيكم ة ًْ ه05 على أربعة أقوال: 


.5 الصواب: غير الواجد. (؟) المائدة‎ )١( 


هم 


القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في 
الوضوءء وهو إلى المرافق» وهو مشهور المذهب”". وبه قال فقهاء 
الأطضار 7 

والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقطء وبه قال أهل 
الظاهر وأهل الحديث. 

والقول الثالث: الااستحباب إلى المرفقين» والفرض الكفان» وهو 
مروي عن مالك”" . 

والقول الرابع: أن الفرض إلئ المناكب» وهو شاذ روي عن 
الزهري ومحمد بن مسلمة. 
أن اليد في كلام العرب يقال علئ ثلاثة معان: عل الكف فقط وهو 
أظهرها استعمالاً» ويقال علئ الكف والذراع» ويقال على الكف والساعد 
والعضد. 

والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أن حديث عمار©» 
المشهور فيه من طرقه الثابتة : «إنّما يفيك أَنْ تَصْرِب بِيَدِكَ ُمّ تَنْفْحَ فيها 
نم تَمْسَحَ بها وَجْهَكَ وَكَفِيكَ؛. وورد في بعض طرقه”؟ أنه قال له عليه 


)١(‏ أي: المالكي؛ لكن المعتمد كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: أن 
الفرض إلى الكوعين فقطء وعليه أحمد. والكوع: ما يلي الإبهام» أما ما يلي 
الخنصر فالكرسوع» وما بينهما يسمئ: الرصغ. 

(؟) وعليه أبو حنيفة والشافعي. 

(5) كما في الشرح الصغير للدرديرء وعليه أحمد. 

(؟) وهو عند الشيخين» وقد تقدم أول كتاب التيمم . 


[فن4 عند أبي داود بسئد ضعيف . 


هيل 


الصلاة والسلام: (وَأَنْ تَمْسَح ب بِيَدَيْكٌ إلئ المرفقَيْنِ) . وروي 2 عن ابن 
عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «التَيمُمْ ضَرْبَتَان : رق بَهَ للوّجه» 
وَضرَيةٌ لليدَيْنِ إلى المرْفْقيْنِ) ”"©. وروي أيضاً من طريق ابن عباس ومن 
طريق نا 

فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث علىئْ حديث عمار 
الثابت من جهة عضد القياس لها (أعني من جهة قياس التيمم على 
الوضوء)؛ وهو بعينه حَمَلّهِم علئ أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف 
الذي هو فيه أظهر إلىْ الكف والساعد. 

ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء» وأنه ليس في أحدهما أظهر 
منه في الثاني فقد أخطأء فإن اليد وإن كانت اسماً مشتركاً فهي في الكف 
حقيقة» وفيما فوق الكف مجازء وليس كل 1 مشترك هو مجمل» 
وإنما المشترك المجمل الذي وضع من من أول أمره مشتركاًء وفي هذا قال 
الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به. 

ولذلك ما نقول إن الصواب هو: أن يعتقد أن الفرض إنما هو 
الكفان فقطء وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه 
في سائر الأجزاءء أو يكون دلالته علئ سائر أجزاء الذراع والعضد 
بالسواءء فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت» فأما أن 
يغلب القياس ههنا علئ الأثر فلا معنئ لهء ولا أن ترجح به أيضاً 
أحاديث لم تثبت بعدء فالقول في هذه المسألة بيّن من الكتاب والسنة 
فتأمله . 


وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في 


. رواه الدار قطني وسئذه ضعيف‎ )١( 
وكلها ضعيفة.‎ )1( 


لم0 


بعض طرق حديث عمار”" أنه قال: «تيممنا مع رسول الله يك فمسحنا 
بوجوهنا وأيدينا إلئ المناكب». 

ومن ذهب إلى أن يُحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار 
علئ الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولئ من الترجيح عند 
أهل الكلام الفقهي» إلا أن هذا ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك 
الأحاديث. 


المسألة الثانية 
[عدد ضربات التيمم] 

اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم؛ فمنهم من 
قال: واحدة”"“. ومنهم من قال: اثنتين. والذين قالوا اثنتين منهم من 
قال: ضربة للوجه وضربة لليدين» وهم الجمهور (وإذا قلت: الجمهورء 
فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهمء أعني: مالكاً والشافعي وأبا حنيفة). 
ومنهم من قال: ضربتان لكل واحد منهما (أعني: لليد ضربتان وللوجه 
ضربتان). 

والسبب في اختلافهم: أن الاية مجملة في ذلك لخادت 
متعارضة» وقياس التيمم علق الوضوء. في جتميع: أجواله غير متقق عليه 
والذي فى حديث عار7” ' الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه 
والكفين معاء لكن ههنا أحاديث فيها ضربتان©2: فرجح الجمهور هذه 
الأحاديث لمكان قياس التيمم علئ الوضوء. 


)١(‏ الذي رواها أبو داود والنسائي بسند ضعيف. 

(؟) وهو قول مالك في أشهر روايتيه وأحمد». وذلك بأن يكون بطون أصابعه لوجهه. 
وبطون راحتيه لكفيه. 

(") الذي رواه الشيخان» وقد تقدم أول كتاب التيمم. 

(4) وقد تقدمت في المسألة الأولئ من حديث ابن عمر وجماعة» وفي كلها مقال. 
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المسألة الثالثة 
[إيصال التراب إلى أعضاء التيمم] 
اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل 
التراب إلى أعضاء التيمم» فلم ير ذلك أبو حنيفة واجباً ولا مالك» ورأئ 
ذلك الشافعي”'" واجباً. 


وسبب اختلافهم: الاشتراك الذي في حرف (من) في قوله تعالئ: 
ٍتَأمْسحُوا بوجُوهِحكُمٌ وَيدِيَكْ يَنَةُ04" وذلك أن (من) قد ترد للتبعيض» 
وقد ترد لتمييز الجنس. فمن ذهب إلئ أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب 
إلئْ أعضاء التيمم» ومن رأئ أنها لتمييز الجنس قال: ليس النقل واجباً. 
والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوءء لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لأن فيه: «ثم تنفخ فيها»» وتيمم 
رسول الله يلِ على الحائط . 


وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم» 
ووجوب الفور فيهء هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء. وأسباب 
الخلاف هنالك هي أسبابه هناء فلا معنىّ لإعادته . 

فيما تُصنع به هذه الطهارة 
وفيه مسألة واحدةء وذلك أنهم اتفقوا علىئْ جوازها بتراب الحرث 


الطيب» واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض 
المتولدة عنها كالحجارة» فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا 


)١(‏ وأحمد. 
(؟) المائدة 5". 


طيل 


بالتراب الخالص. وذهب مالك وأصحابه إل أنه يجوز التيمم بكل ما 
صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه: الحصا والرمل 
والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة 
مثل: النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. ومنهم من شرط أن 
يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل0©: 
يتيمم بغبار الثوب واللَبْد. 

والسبب في اختلافهم شيئان: 

أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب» فإنه مرة يطلق 
على التراب الخالصء» ومرة يطلق علئ جميع أجزاء الأرض الظاهرة» 
حتئ أن مالكاً وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم (أعني: الصعيد) 
أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج. 
قالوا: لأنه يسمئ صعيداً في أصل التسمية (أعني: من جهة صعوده علئ 
الأرض)» وهذا ضعيف. 

والسبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض 
روايات الحديث المشهور”": وتقييدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «جُعِلّثْ لِيَ الأرْض مَسْجداً وَطهوراً» فإن في بعض 
رواياته : «جعِلتْ لي الأرْض مَْجداً وَطهوراً وفي بعضها”": «جعِلَتْ لي 
الأرْض مَسْجداًء وَجْعِلَتْ كَّ يها طهوراً». وقد اختلف أهل الكلام 
الفقهي هل يقضئئ بالمطلق علئ المقيد أو بالمقيد علئْ المطلق؟ 
والمشهور عندهم: أن يقضئ بالمقيد علئ المطلق وفيه نظر. ومذهب أبي 
محمد بن حزم أن يقضئ بالمطلق على المقيدء لأن المطلق فيه زيادة 


)١(‏ والشافعي. 
(؟) الذي رواه الشيخان. 


لل 


معنئ» فمن كان رأيه القضاء بالمقيد علئ المطلق وحمل اسم الصعيد 
الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب. ومن قضئ بالمطلق على 
المقيد وحمل اسم الصعيد علئ كل ما على وجه الأرض من أجزائها 
أجاز التيمم بالرمل والحصئ. 

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم 
الصعيدء فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض» 
لا أن يدل علئ الزرنيخ والنورة» ولا على الثلج والحشيش» والله الموفق 
للصواب. 

والاشتراك الذي في اسم الطيّب أيفنا من أحد دواعي الخلاف. 


فى نواقض هذه الطهارة 

وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض 
الأصل الذي هو الوضوء أو الطهرء واختلفوا من ذلك في مسألتين: 

إحداهما: هل ينقضها إرادة صلاة أخرئ مفروضة غير المفروضة 
التي تيمم لها؟. 

والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ 

[المسألة الأولى] 
[إرادة صلاة أخرى] 

أما المسألة الأولئْ: فذهب مالك فيها إلئ أن إرادة الصلاة الثانية 
تنقض طهارة الأولئ» ومذهب غيره خلاف ذلك. 

وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين: 


١.١ 


ام ا س2 اللرسارس 


أحدهما: هل في قوله تعالئ: «يكأيها الذي ءَامَنُوا إذَا قَمَثّم إلى 
أَلصََرَةِ 4'' محذوف مقدر (أعني: إذا قمتم من النوم»ء أو قمتم 
محدثين): أم ليس هنالك محذوف أصلاً؟ فمن رأئ أن لا محذوف 
هنالك قال: ظاهر الاية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاةء 
لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم علئ أصله”". لكن لا 
ينبغي أن يحتج بهذا لمالك فإن مالكاً يرئ أن في الآية محذوفاً علئ ما 
رواه عن زيد بن أسلم في مُوَطئه . 
وأما السبب الثاني: فهو تكرار الطلب”" عند دخول وقت كل 
صلاةء وهذا هو ألزم لأصول مالك (أعني: أن يحتج له بهذا)ء وقد تقدم 
القول في هذه المسألة”*'» ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية 
محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم . 
[المسالة الثانية] 
[وجود الماء] 
وأما المسألة الثانية: فإن الجمهور ذهبوا إلئئ أن وجود الماء 
ينقضهاء وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. 
وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي 
كانت بالتراب» أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأ أنه يرفع ابتداء 


.5 المائدة‎ )١( 

(؟) وقد تقدم الحديث الذي يدل علئ ذلك في المسألة الثالئة من الباب الثالث 
ص .١"”5‏ 

زفيف أي : طلب الماء. 

(4) في المسألة الثالثة من الباب الثالث ص .١4‏ 


١> 


الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث؛ ومن رأى أنه يرفع استصحاب 
الطهارة قال: إنه ينقضهاء فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت”"2: وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «جُعِلثْ لِيَ الأرض مَسْجداً وَطَهُوراً ما لَمْ يَجِدٍ المّا». 
والحديث محتمل» فإنه يمكن أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ما لم يجد الماء» يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء انقطعت هذه 
الطهارة وارتفعت» ويمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء 
هذه الطهارة» والأقوئ فى عضد الجمهور هو حديث أبى سعيد 
الخدري””2» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فإِذًا وَجَدْتَ المَاءً فأمسَّهُ 
جِلْدَك»”” فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفورء وإن كان 
أيضاً قد يتطرق إليه الاحتمال المتقده*©» فتأمل هذا. 

وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن 
قال: إن التيمم ليس رافعاً للحدث (أي ليس مفيداً للمتيمم الطهارة 
الرافعة للحدث)» وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث» وهذا لا 
معنئ لهء فإن الله قد سماه طهارة» وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا 
المذهب فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث. لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا 
الحدث. والجواب: أن هذه الطهارة وجودٌ الماء في حقها هو حدث 
خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. 


واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع 


.١4٠ الذي رواه الشيخان» وقد تقدم في الباب الخامس ص‎ )١( 

() بل أبي ذرء كما قال الغماري. 

(9) رواه أصحاب السئن» وصححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه الترمذي2. وقد تقدم 
في المسألة السادسة من الباب الثالث (في المياه) ص 59. 

(5) وهو عدم صحة ابتداء طهارة. 


يذل 


في الصلاة وبعد الصلاة» واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة؟ فذهب 
مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة'؟» وذهب 
أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة”'؛: وهم 
أحفظ للأصل» لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا 
ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة» وبمثل هذا شنعوا 
علئ مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض 
الوضوءء مع أنه مستند في ذلك إلئ الأثر””. فتأمل هذه المسألة فإنها 
بيئة؛ ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من 
قوله تعالئ: طولا تبطلوا أعمالكهم»”؟ فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته 
وإنما أبطلها طروّ الماء كما لو أحدث. 


الباب السابع 
في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحيتها 
أو في استباحتها 


واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها 
هي الأفعال التي للوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف 
وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور 
مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا””؟»: واختلف قوله 


)١(‏ وقيد الشافعي ذلك بأن تكون الصلاة مما لا تجب إعادتهاء وإلا بطلت» كأن 
تيمم للبرد أو لفقد الماء في الحضر. 

(؟) إلا في الجنازة والعيدين عند أبي حنيفة . 

(5) الذي رواه عبد الرزاق بسند ضعيف» وقد تقدم ذلك في المسألة السادسة من 
الباب الرابع (في نواقض الوضوء) ص 87. 

(4) محمد ”“7“". 

(©) وكذا عند الشافعي وأحمد. 


١5 


في الصلاتين المقضيتين» والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدئ الصلاتين 
فرضاً والأخرئ نفلاً أنه إن قدم الفرض جمع بينهماء وإن قدم النفل لم 
يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات 
مفروضة بتيمم واحد. 

وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا؟ إما 
من قبل ظاهر الاية كما تقدمء وإما من قبل وجوب تكرر الطلب». وإما 
من كليهما. 


١. 


كناب الطهارة من النجس 


والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة 


الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة (أعني : في الوجوب» 
أو في الندب» إما مطلقاء وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة). 


الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات. 

الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. 

الباب الرابع : في معرفة الشيء الذي به تزال. 

الباب الخامس: في صفة إزالتها في محل محل. 

الباب السادس: في آداب الإحداث. 

الباب الأول 
في معرفة حكم هذه الطهارة 

والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب: فقوله تغالئ: لوَيَبَكَ 
جر »4 . ظ 
)١(‏ المدثر 4؟. 


١ / 


وأما من السنة: فاثار كثيرة ثابتة» منها: قوله عليه الصلاة والسلام: 

ومنها: أمره كلِعِ بغسل دم الحيض من الثوب”"'؛ وأمره بصب 
ذنوب من ماء علئ بول الأعرابي” . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: «إنَّهُّما لَيُعَذَبِانِ وَمَا 
يُعَذّبان في كبيرء أمّا أَحَدَُهُما فَكَانَ لآ يَسْتَنزِهُ مِنَّ البؤل»9©). 

واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور 
بها في الشرعء واختلفوا: هل ذلك على الوجوب أو علئ الندب 
المذكورء وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ 

فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبةء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي . 

وقال قوم: إزالتها سئة مؤكدة وليست بفرض. 

وقال قوم: هي فرض مع الذكرء ساقطة مع النسيان» وكلا هذين 
القولين عن مالك وأصحابه9 ©. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : 


آي لام 


أحدها: اختلافهم في قوله تبارك وتعالئ: «وَيَبَكَ مطهَرَ 204 هل 


)١(‏ رواه الشيخان. 

(1) رواه الجماعة. 

زف رواه الشيخان والترمذي والنسائي» وقد تقدم في المسألة الأولئ من الباب الثالث 
(في المياه) ص 7ه . 

(4) رواه الجماعة. 

(6©) وهما مشهوران. 

(9) المدثر 4. 


١8 


ذلك محمول علئ الحقيقة أو محمول على المجاز؟ . 

والسبب الثاني: تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك. 

والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة 
المعنئ هل تلك العلةٌ المفهومةٌ من ذلك الأمر أو النهي قرينةٌ تنقل الأمر 
من الوجوب إلى الندب والنهيَ من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ 
وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة؟ وغير المعقولة””©. وإنما 
صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في 
الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح» وهذه 
في الأكثر هي مندوب إليها. 

فمن حمل”" قوله تعالئ: «وَيَِكَ قر )4 علئ الثياب المحسوسة 
قال: الطهارة من النجاسة واجبة. ومن حملها علئ الكناية عن طهارة 

وأما الآثار المتعارضة في ذلك” فمنها: حديث صاحبي القبر 
المشهور”'» وقوله فيهما ككلّ: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير: أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله». فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب» 
لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب. 

وأما المعارض لذلك: فما ثبت”' عنه عليه الصلاة والسلام من أنه 


)١(‏ كالتطهر من النجاسة. 

() كالتطهر من الحدث. 

5) وهو السبب الأول للاختلاف. 
(54) وهو السبب الثاني للاختلاف. 
(0) المتقدم. 

(1) عند الشيخين. 


١.8 


رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور” بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة» 
وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث 
لقطع الصلاة. ومنها ما روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في 
صلاة من الصلوات يصلي في نعليه؛ فطرح نعليه» فطرح الناس لطرح 
نعليه» فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إِنَّمَا حَلَعْتُهَا لأن 
جنييل أخبرتي أن يها قر" 
علىئْ ما مضئ من الصلاة. 

فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب 
إن رجح ظاهر حديث الوجوب, أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب 
(أعني: الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد). 


. فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنئ 


ومن ذهب مذهب الجمع. فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر 
والقدرة» ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. ومنهم من قال: هي فرض 
مطلقاً وليست من شروط صحة الصلاة» وهي قول رابع في المسألة وهو 
ضعيف. لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. 


وكذلك من فرق”" بين العبادة المعقولة المعنىل وبين الغ ©) 
معقولته (أعني: أنه جعل الغير معقولة” كد في باب الوجوب) فرّق بين 
الأمر الوارد في الطهارة من الحدث. وبين الأمر الوارد في الطهارة من 
النجس» لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة» وذلك 


)١(‏ السّلئ: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. والجزور: 
الناقة . 

(0) رواه أبو داود» وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 

(9) وهو السبب الثالث للاختلاف. 

فق الصواب: غير. 

(©) الصواب: غير المعقولة. 
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من محاسن الأخلاق» وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنئ مع ما 
اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها 
النجاسات غالباً» وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض 
النجاسات . 
الباب الثاني 
في معرفة أنواع النجاسات 
وأما أنواع النجاسات» فإن العلماء اتفقوا من أعيانها عل أربعة: 
ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. وعلئ لحم الخنزير بأي سبب 
اتفق أن تذهب حياتهء وعلئ الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي 
انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً (أعني: كثيرا)»ء وعلئ بول 
ابن آدم ورجيعه”". وأكثرهه”) علئ نجاسة الخمر”؟: وفي ذلك خلاف 
عن بعض المحدّثين. واختلفوا في غير ذلك» والقواعد من ذلك سبع 
مسائل : 
المساألة الأولى 
[ميتة الحيوان الذي لا دم له] 
اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم لهء وفي ميتة الحيوان 
البحري : 
فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة» وكذلك ميتة البحرء 
وهو مذهب مالك وأصحابه. 


لق أي : روثه. 

(1) وعليه الأثمة الأربعة. َ 

(') واتفقوا على أنها إذا تخللت بنفسها طهرت» فإن خللت بطرح شيء فيها لم 
تطهر عند الشافعي وأحمد. وعند مالك: تطهر مع الكراهة. وعند أبي حنيفة: 


١6١ 


وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في 
النجاسة؛ واستثنوا من ذلك ميتة البحرء وهو مذهب الشافعي”"'. إلا ما 
وقع الاتفاق علئ أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في 
المطعومات. 

وسوّى قوم بين ميتة البر والبحرء واستثنوا ميتة ما لا دم لهء وهو 
مذهب أبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالئ: حرمت علي 
لْمَبِحَدٌ 2924 وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به 
الخاص» واختلفوا أيّ خاص أريد به؟ فمنهم من استثنئ من ذلك ميتة 
البحر وما لا دم له ومنهم من استثنىئ من ذلك ميتة البحر فقطء ومنهم 
من استثنئ من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه 
المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص . 

أما من استثنئ من ذلك ما لا دم لهء فحجته مفهوم الأثر الثابت 
عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمَقل” الذباب إذا وقع في الطعام”؟. 
قالوا: فهذا يدل على طهارة الذباب» وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي 
دم. 

وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فإنَّ في إِخُدَئ جِناحَيْهِ دَاءَ وفي الأخرَئ دَوَاء». وومّن 
الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) المائدة ". 

. أي : غمس‎ 2١ 

5( رواه البخاري وأبو داودء وقد تقدم في المسألة الرابعة من الباب الثالث (في 
المياه) ص 56. 


والدم نوعان من أنواع المحرمات» أحدهما تعمل فيه التذكية» وهي 
الميتة»ء وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق» والدم لا تعمل فيه 
الناككة تخكدهما مشترقد فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتىئ يقال: إن 
الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي كما ترئء فإنه لو كان الدم هو 
السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة» 
وتبقئ حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة» وكانت الحليّة إنما 
توجد بعد انفصال الدم عنهء لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي 
يقتضيه ضرورة» لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو 
سبباًء ومثال ذلك: أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة 
أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم 


وأما من استثنئ من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في 
ذلك من حديث جابر”"2» وفيه: «أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر 
أياماً وتزودوا منهء وأنهم أخبروا بذلك رسول الله كلخ فاستحسن فعلهمء 
وسألهم : هل بقي منه شيء؟2. وهو دليل على أنه لم يجوّز لهم لمكان 
ضرورة خروج الزاد 6 واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«هوَّ الطَهُرر ماوّه الحلٌ مَبتئه 200 

وأما أبو حئيفة فرجح عموم الاية”" على هذا الأثرء إما لأن الآية 
مقطوع بهاء والأثرٌ مظنون. وإما لأنه رأئ أن ذلك رخصة لهم (أعني: 
حديث جابر)» أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات سبب» وهو 


)١(‏ عند الشيخين. 

(0) رواه أصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة والترمذي. وقد تقدم أول الباب 
الثالث (في المياه) ص .0١‏ 

(*) وهي قوله تعالل: حُرّمَتَ عَلِيكْْالميتَة© المائدة: 


١6 


رمي البحر به إلئ الساحل» لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير 
سبب خارج . 


ولاختلافهم في هذا أبغيا سبب 0 وهو: احتمال عودة الضمير 
في قوله تعالئ: «وَطَمَامُمٌ متنا لَكُم وَلِلكَيَارةَ2©74. (أعني: أن يعود على 
البحر أو علئ الصيد نفسه)» فمن أعاده علئ البحر فال: طعامه هو 
الطافي» ومن أعاده علئ الصيد قال: هو الذي أحل فقط من صيد 
البحرء مع أن الكوفيين أيضاً تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي 


من السمك» وهو عندهم ضعيف”9©. 


المسالة الثانية 
[أجزاء الميتة] 
وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا 
عليه أنه ميتة» وذلك أنهم اتفقوا علئ أن اللحم من را الميتة ميتة. 
واختلفوا في العظام والشعر: فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة» 
وذهب أبو حنيفة7" إلى أنهما ليسا بميتة» وذفب مالك للفرق بين الشعر 
والعظم فقال: إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة* 
وسبب اختلافهم: هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من 
أفعال الأعضاء . 
فمن رأئ أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر 
والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأئ أنه لا ينطلق اسم 


. المائدة 45. وصدر الآاية: 8 أل لك صْيد لحر وطْمَامَمٌ»‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود.‎ 

(9) وأحمد. 

(4) لذا فشعر الكلب والخنزير طاهران في حال الحياة والموت. 


١65 


الحياة إلا علئ الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس 
لها. ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر. 
وفي حس العظام اختلاف. والأمر مختلف فيه بين الأطباء» ومما 
يدل علئ أن التغذي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق علئ عدمها اسم 
الميتة؟ أن الجميع قد اتفقو على اناما تطح بن البهيمة: واهي خية .آنه 
ميتة لورود ذلك في الحديث». وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما فطع 
مِنَّ البَهيمَة وهيّ حَيهُ 006 فَهُدَ م0 . 


تفقوا علئ أن الشعر إذا قطع من الحي”" أنه طاهرء ولو انطلق 
أسم 0 والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتة ؛ 
وذلك أن النبات فيه التغذي والنموء وللشافعي أن يقول: إن التغذي 
الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحسّاس . 
المسألة الثالثة 
[جلود الميتة] 
اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة: فذهب قوم”" إلئ الانتفاع 
بجلودها مطلقاً دبغت أو لم تدبغ. وذهب قوم( إلئْ خلاف هذاء وهو 
ألا ينتفع به أصلا وإن دبغت. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا 
تدبغ» ورأوا أن الدباغ مطهر لهاء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» 
وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: مثل قول الشافعي» والثانية9؟: 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسّنه؛ وقال الحاكم: صحيحء وأقرّه الذهبي. 
(؟) غير الكلب والخنزير عند الشافعي» والمنفصل من حي كميتته. 

(9) كالزهري. 

5( ومنهم أحمد. 

افق وهي الأظهر. 


١ 6ه‎ 


أن الدباغ لا يطهرهاء ولكن تستعمل في اليابسات”'". 

والذين ذهبوا إلئ أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل 
فيه الذكاة من الحيوان» (أعني: المباح الأكل)؛ واختلفوا فيما لاا تعمل 
فيه الذكاة: فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط”"', 
وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في 
جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير. وقال داود: تطهر حتئ جلد 
الخنزير. 

وسبب اختلافهم: تعارض الاثار في ذلك. وذلك أنه ورد في 
حديث ميمونة" إباحة الانتفاع بها مطلقاء وذلك أن فيه أنه مر بميتة؟'. 
فقال عليه الصلاة والسلام: مَل الْتَفَعْتُمْ بجلدها؟». 

وفي حديث ابن عكيم”* منع الانتفاع بها مطلقآء وذلك أن فيه: 
«أن رسول الله يك كتب: ألا تَنْتَفْعُوا منَّ المَيتّة بإهَاب ولا عَصَّبٍ»؛ قال: 
وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع 
قبل الدباغء والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس" أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: (إِذَا دُِعَ الإهابُ فَقَدْ طَهْرَ». 

فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها: فذهب قوم 
مذهب الجمع على حديث ابن عباس (أعني: أنهم فرقوا في الانتفاع بها 
بين المدبوغ وغير المدبوغ). وذهب قوم مذهب النسخ» فأخذوا بحديث 


)١(‏ لا المائعات» عدا الماء. 

(؟) بل وغيره على المعتمد» عدا الكلب والخنزير. 

6) الذي رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(4) وهي شاة. 

(5) الذي رواه أصحاب السئن؛ وصححه ابن حبان وابن حزم» وحسّنه الترمذي . 
(5) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن. 


١ك‎ 


ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 
ميمونة» ورأوا أنه يتضمن زيادة علئ ما في حديث ابن عباسء وأن 
تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ» لأن الانتفاع 
غير الطهارة (أعني : كل طاهر ي: ينتفع به). وليس يلزم عكس هذا المعنىئ 
(أعني : أن كل ما ينتفع 0 
المسألة الرايعة 
[دم الحيوان] 
اتفق العلماء علئ أن دم الحيوان البري نجس» واختلفوا في دم 
السمك. وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري: 
فقال قوم: دم السمك طاهرء وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي9'. 
وقال قوم: هو نجس علئ أصل الدماءء وهو قول مالك في المدوّنة9'. 
وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه. وقال قوم: بل القليل منها 
والكثير حكمه واحدء والأول عليه الجمهور. 
والسبب في اختلافهم في دم السمك: هو اختلافهم في ميتته»ء فمن 
جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك» ومن أخرج ميتته 
أخرج دمه قياساً على الميتة» وفي ذلك أثر ضعيف”" وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: 'أْحِلَّتْ نا مَيْتتَانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحُوتُ» والكَبدُ 
والطحالٌ». 
وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله: فسببه اختلافهم في القضاء 


)١(‏ لكن المعتمد: أنه نجس» كما في المنهاج القويم. 
2( وهووا لمعتمد. 
(9) أخرجه أحمد وابن ماجه. قال الغماري في الهداية: الحديث صحيح مرفوعاً 


علىئْ كل حال. 


١ /اه‎ 


بالمقيد علئْ المطلق أو بالمطلق على المقيدء وذلك أنه ورد تحريم الدم 
مطلقاً في قوله تعالي: حرمت عَلَيَكُ ألْميَهُ وَالدَمُ ولتم الخززير 2'04. وورد 
مقياً في قوله تعالن: عل له ليه فم دي ِلَ ُحَدَمًا » إلئ قوله : « أو دما 
تَسَقُومًا آ لَحَمَ نير 2"04. فمن قضئ بالمقيد علئ المطلق- وهم 
الجمهور ‏ قال: المسفوح هو النجس المحرم فقطء ومن قضئ بالمطلق 
علئ المقيد لأن فيه زيادة قال: المسفوح وهو الكثير؛ وغير المسفوح 
وهو القليل؛ كل ذلك حرامء وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا 
المسالة الخامسة 
[البول] 

اتفق العلماء علئْ نجاسة بول ابن آدم ورجيعه”" إلا بول الصبي 
الرضيع» واختلفوا فيما سواه من الحيوان: فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
إل أنها كلها نجسة”©2. وذهب قوم إلئ طهارتها بإطلاق (أعني: فضلتي 
سائر الحيوان البول والرجيع). وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة 
للحومها؛ فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأروائها نجسة محرمة» 
وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثئها طاهرة ما عدا التي تأكل 
النجاسة» وما كان منها مكروهاً فأبوالها وأرواثها مكروهةء وبهذا قال 
مالك”؟ كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر. 


." المائدة‎ )١( 

.١4© الأنعام‎ )9( 

5 أي : روثه. 

(5) لكن ذرّق الطيور المأكولة طاهرة عند أبي حنيفة إذا كانت تزرق في الهواء. 


ره( وأحمد. 


١م‎ 


أحدهما: : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض 
00 وإباحته عليه الصلاة والسلام 0 شرب أبوال الإبل 
والباني0 2 وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل9". 
الإنسان. 

فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأئ أنه من باب قياس 
الأول والأحرئ لم” ىَ يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة 
أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة. 

ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل 
إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة علئ أصله في إجازة ذلك 
قال: كل رجيع وبول فهو نجس . 

ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابيض الغنه”” “ طهارة 
أرواثها وأبوالهاء وكذلك من حديث العرنيين» وجعل النهي عن الصلاة 
في أعطان الوبل عبادة أو لمعنئ غير معنئ النجاسة؛ وكان الفرق عنده 
بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي 
بهيمة الأنعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم. 

ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا 
ف فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة» والمسألة محتملة. ولولا أنه لا 


)١(‏ كما روئ مسلم. 

(؟) كما روئى ذلك الشيخان. 
ف أي : مباركها حول الماء. 
(5) لعل الصواب: ولم. 
(©) أي: مباركها حول الماء. 


١8 


يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور؛ وإن كانت مسألة فيها 
خلاف لقيل: إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذرء 
ويخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند 
أكثر الناس فضلة”؟2 من فضلات حيوان البحرء وكذلك المسك؛ وهو 
فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. 


المسالة السادسة 
ما يعفى عنه من النجاسات] 

اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال: 

فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواءء وممن قال بهذا القول الشافعي". 

وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو غنه)2 وحذدوه بقدر الدرهم 
البغلي”” . وممن قال بهذا القول أبو حنيفة؟» وشذ محمد بن الحسن 
فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. 

وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم علىئ ما 
تقدم» وهو مذهب مالك. وعنه في دم الحيض روايتان والأشهر مساواته 
لسائر الدماء . 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في قياس قليل النجاسة علئ الرخصة 
الواردة في الاستجمار”؟ للعلم بأن النجاسة هناك باقية» فمن أجاز 


للك أي : روث. 

0( إلا ما يتعذر الاحتراز عنه كدم البثرات» ودم البراغيث» وونيم الذباب (أي: 
خرؤه)» وطين الشارع النجس . 

(9) نسبة إلئ ملك في الجاهلية يقال له رأس البغل. 

(5) وقال: دم القمل والبراغيث والبق طاهر. 

(5) وهي قوله ك: «إذا ذهب أحدكم إلئ الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها 
تجزىء عنه» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وصححه. 
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القياس عل ذلك استجاز قليل النجاسة» ولذلك حدوه بالدرهم قياساً 
علئ قدر المَخرّج» ومن رأئ أن تلك رخصة والرُخص لا يقاس عليها 
ملع ذلك. وأما سيب استثناء مالك من ذلك الدماء» فقد تقدّه”" . 
وتفصيل مذهب أبى حنيفة: أن النجاسات عنده تنقسم إلئ مغلظة 
ومخففةء وأن المغلظة: هي التي يعفئ منها عن قدر الدرهم» والمخففة: 
هي التي يعفئ منها عن ربع الثوب» والمخففة عندهم مثل أرواث 
الدواب» وما لا تنفك منه الطرق غالباًء وتقسيمهم إياها إلئ مغلظة 


و مخففة ححسر*" عدا 


المسألة السابعة 
[المني] 
اختلفوا في المني: هل هو نجس أم لا؟ فذهبت طائفة منهم مالك 
وأبو حنيفة إلئ أنه نجس »2 وذهبت طائفة إلى أنه طاهر» وبهذا قال 
الشافعي 29 وال وداود. 


أحدهما: اضطراب الرواية في حديث عائشة(*) 
بعضها: «كنت أغسل ثوب رسول الله كك من المني فيخرج إلى الصلاة 
وإن فيه لبقع الماء» وفي بعضها: «أفركه من ثوب رسول الله يله وفي 
بعضها: «فيصلي فيه» خرّج هذه الزيادة مسلم” . 


وذلك أن في 


. ١9 في المسألة الرابعة ص‎ )١( 
عدا مني الكلب والخنزير.‎ )7( 
[فة من الادمي فقط.‎ 

(5) الذى رواه الشيخان. 

)0( 8 داود. 


١5١ 


والسبب الثاني: تردد المني بين أن يشبّه بالأحداث الخارجة من 
البدن» وبين أنانشية بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره. 


فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة؛ 
واستدل من الفرك على الطهارة علىئ أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة؛ 
وقاسه علئ اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجساً. 

ومن رجح حديث الغعسل علىئ الفرك وفهم مئه النجاسة وكان 
بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال: إنه نجس . 

وكذلك أيضاً من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل 
علئ نجاسته كما يدل الغسل وهو مذهب أبى حنيفة» وعلئْ هذا فلا حجة 
لأولئك في قولها: فيصلي فيهء بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة 
تزال بغير الماء. وهو خللاف قول المالكية. 

الباب الثالث 
في معرفة المّحال التي يجب إزالتها عنها 

وأما المّحالَ التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك: 
أحدها الأبدان» ثم الثياب» ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق 
العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها فى الكتاب والسنّة. 

أما الثباب: ففي قوله تعالئ: «وَبََكَ هر 74" علئ مذهب من 
حملها علئ الحقيقة» وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل 
الثوب من دم الحيض”" وصبه الماء علئ بول الصبي الذي بال عليه . 


)١(‏ المدثر ؟. 
5) كنا رواه الجفاغة: 
(*) كما رواه الجماعة أيضاً. 


وأما المساجد: فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء 
علىئ بول الأعرابي الذي بال في المسجد”" . 

وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من 
البدن9 2 وغسْلٍ النجاسات من ار 1 

واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث عليّ المشهور”” وقد سئل عن المذي فقال: 
«يَغْسِلٌ ذكرة ويتوضاة: 

وسبب الخلاف فيه هو: هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها؟ فمن رأ أنه بأواخرها (أعني: بأكثر ما ينطلق عليه الاسم) 
قال: يغسل الذكر كلهء ومن رأئ الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال: إنما 
يغسل موضع الأذئ فقط قياساً علئ البول والمذي. 


الباب الرايع ‏ , 
فى الشيء الذي تزال به“ 


وأما الشيء الذي به تزالء فإن المسلمين اتفقوا علىئ أن الماء 
الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال. واتفقوا أيضاً عل أن 


)١(‏ رواه الشيخان والترمذي والنسائيء وقد تقدم في المسألة الأولئ من الباب الثالث 
(في المياه) ص 57 . 

(؟) رواه الجماعة. 

(*) رواه ابن ماجه والحاكم وصححهء وأقرّه الذهبي. 

(5) الذي رواه الجماعة. 

(©) تتمة: ليس للنار والشمس في إزالة النجاسة تأثير إلا عند أبي حنيفة» حتئ إن 
جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر بلا دبغ» وكذلك إذا كانت على الأرض 
نجاسة فجفت في الشمس طهر موضعها وجازت الصلاة عليها لا التيمم بترابها. 
وكذلك النار تزيل النجاسة عنده. 


لل 


الحجارة تزيلها من المَخْرَجِينء واختلفوا فيما سوئ ذلك من المائعات 
والجامدات التى تزيلها: 

فذهب قوم إلئ أن ما كان طاهراً يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو 
المتفق عليهء وبه قال مالك والشافعي9". 

واختلفوا أيضاً في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث: 

فمنع ذلك قوم وأجازه بغير ذلك مما ينقي””» واستثن مالك من 
ذلك ما هو مطعوم”'' ذو حرمة كالخبزء وقد قيل ذلك فيما في استعماله 
سرف كالذهب والياقوت. 

وقوم قصروا الإنقاء عل الأحجار فقطء وهو مذهب أهل الظاهر. 

وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروهاً 

وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . 
المَخرّجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط 


)١(‏ لكن الذي في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي: 
تزال بكل مائع طاهر. , 

(؟) وأحمد. 

() وعليه الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك إذ قالا: يجزىء لكن يستحب 
بغيرها. 

(؟) للإنس والجن عند الشافعي» وهو ما يسمئ بالمحترم . 
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فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد 
خصوص ليس بغير الماء؟ 

فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات 
والجامدات الطاهرةء وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من 
المَخْرّجين بغير الماء» وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إني 
امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقال لها رسول الله كَل ١يُطْهَرُةٌ‏ 
ما بَعْدَةُ2'”6. وكذلك بالاثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إِذَا وَطىء أَحَدُكُمْ الأذّئ بِتَْلَيْه فإنَّ الثّرَابِ لَّهُ 
طهو21145 إلول غير دلق هما اروق أن .هذا المعين: 

ومن رأئ أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع 
الرخصة فقطء وهو المخرّجان. 

ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء 
لجؤوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سبباً 
معقولاء حتئ أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنئ معقول» وإنما 
إزالته بمعنئ شرعي حكميء وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة 
النجاسة بالماء عبادة أو معنىّ معقول خلفاً عن سلف. واضطرت الشافعية 
إلى أن ته تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في 
غيره؛؟ وإن استوئ مع سائر الأشياء في إزالة العين» وأن المقصود إنما 
هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة. بل قد 
يذهب العين ويبقئ الحكم فباعدوا المقصدء وقد كانوا اتفقوا قبل مع 


)1( 0 هكذاء ولكن عن أم ولد 00 عبد الرحمن بن عرف: : «أنها 
سألت أم سلمة ة زوج النبي وَكِلدِ فقالت: نى امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القذر» فقالت: قال رسول الله يك : له رواه أبو داود والترمذي . 

إفة رواه أبو داود وصححه الحاكم . 
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الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية (أعني شرعية)» ولذلك 
تحتج إل نية» ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرئ أن للماء قوة إحالة 
للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره؛ ولذلك 
اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولاً جيدا وغيره بعيد» بل 
لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع عَسْلَ النجاسة 
بالماء لهذه الخاصية التى فى الماءء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا 
فى ذلك قولاً هو اذل 0 المذهب الفقه الجاري على المعاني» وإنما 
بأ الفقيه إلئْ أن يقول فاده إذا ضاق عليه المسلك مع تتفي فتأمل 
ذلك فإنه بِيّن من أمرهم في أكثر المواضع. 
وأما اختلافهم في الروث فسببه: اختلافهم في المفهوم من النهي 
الوارد في ذلك”' عنه عليه الصلاة والسلام (أعني: أمره عليه الصلاة 
والسلام أن لا يُستنجئ بعظم ولا روث)» فمن دل عنده النهي على 
الفساد لم يجز ذلك» ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنىّ معقولا 
حمل ذلك على الكراهية ولم يعذه إلى إبطال الاستنجاء بذلك» ومن فرّق 
بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده. 


في صفة إزالتها 
وأما الصفة التي بها تزول: فاتفق العلماء علئ أنها: غسل ومسح 
ونضحء لورود ذلك في الشرع وثبوته في الاثار”” . 
واتفقوا علئ أن العسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال 
)١(‏ عند الجماعة. 
3( وقد تقدمت . 
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النجاسات» وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين 
وفي النعلين من العشب اليابس”'©» وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على 
أن طهارته هي علئ ظاهر حديث أم سلمة”' من العشب اليابس. 

واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب: 

أحدها: في النضح لأي نجاسة هو. 

والثاني : في المسح لأي محل هوء. ولأي نحاسة هوء. بعد أن 
اتفقوا على ما ذكرناه. ْ 

والثالث : اشتراط العدد فى الغسل والمسح . 

أما النضح: فإن قوماً قالوا: هذا خاص بإزالة بول الطفل”” الذي 
لم يأكل الطعام. وقوم”' فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثئ» فقالوا: 
ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثئ. وقوم قالوا: الغسل طهارة ما يتيقن 
تسانقة 277 والنضح طهارة ما شك فيهء» وهو مذهب مالك بن أن 
رضى الله م 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك (أعني: 
اختلافهم في مفهومها), وذلك أن ههنا حديثين ثابتين في النضح: 

أحدهما: حديث عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى 
بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهمء فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه 


)ع( أي : لا من الأذئ المائع . 

(1) المتقدم في الباب الرابع ص ١50‏ . 

(5) الذكر والأنثئ. 

(5) وهم الشافعية . 

(5) ولو ببول صبي . 

(5) أما أحمد: فبول الصبي عنده طاهر ما لم يأكل الطعام. 
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بوله ولم يغسله» وفي بعض رواياته: ١فنلضحه‏ ولم يغسله» خرجه 
. )2 


والاخر: حديث أنس المشهور”2 حين وصف صلاة رسول الله كل 
في بيته قال: فقمت إلىئْ حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبث» فنضحته 
بالماء. 


فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضئ حديث عائشة». وقال: هذا 
خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. 

ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل علئ هذا الحديث» 
وهو مذهب مالكء. ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنسء» وهو الثوب 


وأما الذي فرق فى ذلك بين بول الذكر والأنئئ» فإنه اعتمد على 
ما رواه أبو ان عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«يُغْسَلُ بَوْلُ الجارية» وَيُرَش يَوْلُ الصَبيٌّ». 

وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثئ علئ الذكر الذي ورد 
فيه الحديث الثابت9© © 


وأما المسح: فإن قوماً أجازوه في أي محل”” كانت النجاسة إذا 
ذهب عينها علئ مذهب أبي حنيفة» وكذلك الفرك علئ قياس من يرئ أن 


. ومسلم وأصحاب السئن‎ )١( 
. 0غ( الذي رواه الجماعة‎ 


زفة والنسائي» وصححه الحاكم . 
(4) لعله حديث بول الأعرابي في المسجدء وقد تقدم في الباب الثالث (في المياه) 


ص 67 . 
(©) صقيل لا يتشرب النجاسة كسيف وزجاج. 


للا 


كل ما أزال العين فقد طهرء وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو 
المخرج وفى ذيل المرأة وفى الخف» وذلك من العشب اليابس لا من 
الأذئ غير اليابس وهو مذهب مالك”"2. وهؤلاء لم يُعَدُوا المسح إلى 
غير المواضع التي جاءت في الشرع؛ وأما الفريق الآخر فإنهم عدّوه. 

والسبب في اختلافهم في ذلك: هل ما ورد من ذلك رخصة أو 
حكم؟ فمن قال: رخصة. لم يُعَدّها إلئ غيرها (أعني: لم يقس عليها). 
ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عذاه. 

وأما اختلافهم في العدد: فإن قوماً اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل 
والمسح. وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. والذين 
اشترطوه في الغسل : منهم من اقتصر علىئ المحل الذي ورد فيه العدد في 
الغسل بطريق السمع» ومنهم من عداه إلىئْ سائر النجاسات. أما من لم 
يشترط العدد لا في ا ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة . وأما 
من اشترط في الاستجمار العدد (أعني : ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك)» 
فمنهم الشافعي وأهل الظاهر””". وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر 
به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب؛ 
فالشافعي ومن قال بقوله. وأما من عداه واشترط السبع في غسل 
النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم””» وأبو حنيفة 


)غ0( والشافعي . 

(7) ولو لولوغ كلب أو خنزير. 

(9) وأحمد. 

(4) والخنزير. 

(©) وهو رواية عنه» والثانية: يجزىء في سائر النجاسات غير الكلب والخنزير ثلاث 
ميك كما اق '(الغلاة شرح العمكة) : 
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يشترط الثلائة في إزالة النجاسة الغير محسوسة”" العين (أعني: 
الحكمية). 

وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر 
اللفظ في الأحاديث التى ذكر فيها العدد. 

وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها 
لم يشترط العدد أصلاً وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في 
حديث سلمان الثابت9) الذي فيه الأمر أن لا 00 بأفل ٠‏ من ثلاثة 


5 من هذه له الأحاديث» 00 العدد 0 في غسل الإناء من 
ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك”". 


وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر 
بالعدد علئ هذه المحال التى ورد العدد فيها. 
النجاسات . 

وم حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
اسْتيقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِه فَليَغْسِلْ يَدَهُ ثلاثاً قَبْلَ أَنْ يُدْخْلّها في إنائه»© . 


)١(‏ الصواب: غير المحسوسة. 

0( عند مسلم وأبي داود والترمذي. 

(5) فالكلب والخنزير عنده طاهران. ولو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء وجب 
غسله كالولوغ عند الثلائة خلافاً لمالك. 

5( رواه الشيخان. وقد تقدم أول الكتاب في المسألة الثانية من الباب الثاني في كتاب 
الوضوء ص 77 . 


١ 


فى آداب الاستنجاء”" 

وأما اداب الاستنجاء ودخول المخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء 
على الندب. وهي معلومة من السنةء كالبعد في المذهب” إذا أراد 
الحاجة”": وترْك الكلام عليها”؟؛ والنهي عن الاستنجاء باليمين» وأن لا 
يمس ذكره بيمينه” » وغير ذلك مما ورد في الآثارء وإنما اختلفوا من 
ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول 
واستدبارهاء فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاء ولا في موضع 

)0 المداضف‎ ٠ 

من المواضع © . 

وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق” © . 

وقول: إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء 
وفي غير المباني والمدن. 


أحدهما: حديث أبى أيوب الأنصاري”” أنه قال عليه الصلاة 


)١(‏ والاستنجاء واجب عند الشافعي وأحمدء لكن عند مالك رواية أنه إن صلئ ولم 
يستنج صحت صلاته» وقال أبو حنيفة: هو سنة» وهي رواية عن مالك. 

(؟) أي: مكان الذهاب. 

(*”) كما ورد عند أصحاب السئن. 

0( كما ورد عند أبي داود. 

(6©) كما ورد عند الشيخين. 

(5) وقال أبو حنيفة: يكره مطلقا. 

(9) وهو قول داود. 

(6) الذي أخرجه الجماعة. 


١ا/ا‎ 


والسلام: «إذًا ل الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تَسْتَذْبدُوهاء ولكنْ 
رفوا أو عَرَبُواء. 

والحديث الثانى: حديث عبدالله بن ا أنه قال: «ارتقيت على 
ظهر بيت أختي حفصة. فرأيت رسول الله كَكلِدٍ قاعداً لحاجته على لبنتين 
مستقبل الشام مستدبر القبلة» . 

فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب الجمع . 

والثاني : مذهب الترجيح . 

والثالث: مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض» 
(وأعني بالبراءة الأصلية: عدم الحكم). 

فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على 
الصحارّ وحيث لا سترةء وحمل حديث ابن عمر علئ السترة» وهو 
مذهب 7 ان" 
تعارض حديئان أحدهما فيه شرع موضوعء والاخر موافق للأصل الذي 
هو عدم الحكم. ولم يُعلم المتقدم منهما من المتأخر؛ وجب أن يصار 
إلئ الحديث المثبت للشرعء» لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق 
العدول» وتركه الذي ورد آيضاً من “طريق العذول: يمكن: أن يكرن “ذلك 
قبل شرع ذلك الحكمء ويمكن أن يكون بعدهء فلم يجز أن نترك شرعاً 
وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان 


)١(‏ الذي أخرجه الجماعة أيضاً. 
(') والشافعي وأشهر الروايات عند أحمد. 


يفن 


بعدهء فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع (أعني: التي 
توجب رفعها أو إيجابها)» وليست هي أيّ ظن اتفق» ولذلك يقولون إن 
العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به» يريدون بذلك 
الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظنء» وهذه 
الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي» وهي طريقة 
جيدة مبنية علئ أصول أهل الكلام الفقهي» وهو راجع إلى أنه لا يرتفع 
بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. 

وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني 
علىئْ أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكمء وهو مذهب داود 
الظاهري» ولكن خالفه أبو محمل بن حزم في هذا الأصل مع أنه من 
أصحابه . 

قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من 
المسائل التي ظننا أنها تجري مجرئ الأصولء. وهي التي نطق بها في 
الشرع أكثر ذلك (أعني: أن أكثرها يتعلق بالمنطوق بهء إما تعلقاً قريب 
أو قريباً من القريب)» وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا 
الباب» وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو 
كتاب الاستذكار”'"2»: وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن 
يصلحه» والله المعين والموفق. 


)١(‏ بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والاثار؛ وهو شرح 
ما جاء في الموطأ من السئّة والرأي والاثارء لأبي عمر يوسف بن عبد البر. 


يفن 


كناب الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم / 
وصلى الله علىئْ سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما 


الصلاة تنقسم أولاً وبالجملة إل فرض وندب. والقول المحيط 
بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس (أعني : أربع جمل) : 

الجملة الأولئ: في معرفة الوجوب وما يتعلق به. 

والجملة الثانية: في معرفة شروطها الثلاث (أعني: شروط 
الوجوب» وشروط الصحة» وشروط التمام والكمال). 

والجملة الثالثة : فى معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال» وهي 
الأركان. 


والجملة الرابعة : في قضائهاء ومعرفة إصلاح ما يمع فيها من 
الخلل وجبره» لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. 


الجملة الأولى 
[في معرفة وجوب الصلاة] 


وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. 
المسألة الأولئ: في بيان وجوبها. 
الثانية: في بيان عدد الواجبات منها. 
الثالثة : في بيان علئ من تجب. 
الرائفة+ ها الواجب غلرا من تركها :متعمدا؟: 
المسألة الأولى 
[بيان وجوب الصلاة] 


أما وجوبها فبيّن من الكتاب والسنة والإجماع» وشهرة ذلك تغني 


عن تكلف القول فيه . 


المسألة الثانية 
[عدد الواجبات من الصلاة] 


وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: 


أحدهما: قول مالك والشافعي”؟ والأكثرء وهو أن الواجب هي 


فق وأحمد. 


١ا/ك‎ 


الخمس صلوات فقط لا غير ”© 
والثاني : قول أبي حنيفة رأمكا” أ وهو أن الوتر واجب مع 


الخمس (واختلافهم هل يسمئ ما ثبت بالسنة واجباً أو فرضاً لا معنى 
له). 


وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. 


أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في 
ذلك فمشهورة وثابتة» ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء 
المشهور””: «أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسئ: ارجع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: فَرَاجَعْتُُه فقال تعالئ: هي 01 
وهي عون لا يتَدّل القَوْلُ لَدَيّ2. وحديث الأعرابي المشهور©؟ الذ 
سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له: ارات 


0 


اليم واللَّيْلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أنْ َطُوَع2. 


وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوترء فمنها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلِيدِ قال: (إِنَّ الله قَدْ َادَكُمْ صَّلاةَ 
وَهيَ الوثْرٌ قحافظوا ء 1 وحديث حارثة بن حذافة"”' قال: خرع 
علينا رسول الله يل فقال: إِنَّ الله أمَرَكُمْ بِصَلاةٍ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ 
النَعَمُء وَهيّ الوثرٌء وَجَعَلَهَا لَكُمْ فيما 0 صَلاة العشاءِ إلى طُلُوع 


)١(‏ الصواب: ليس غيرء أما قوله: (لا غير) فلم تتكلم به العرب كما قال ابن هشام 
في شذور الذهب في النوع الثاني من المبني علئ الضم ص ٠١5‏ . 

إفة بل عند أبي يوسف ومحمد أنه سنة. 

(9) الذي رواه الشيخان. 

(5) الذي رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. 

(5) رواه أحمد والدارقطني» وسنده ضعيف. 

(5) الذي رواه أبو داود والترمذي» وصححه الحاكم. 


يفنا 


الفَجْرِ». وحديث بريدة الأسلمي””» أن رسول الله يلب قال: «الوتر 0 
مَنْ لَمْ يوت فلي مناه. 
فمن رأئ أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ 
بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك 
الأحاديث» وأيضاً فإنه ثبت من قوله تعالئ في حديث الإسراء: (إنَّهُ لا 
يبدل القل لَدَيَّ؛ وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو 
في النقصان أظهر”"'» والخبر ليس يدخله النسخ. 
ومن بلغت عنذه قوة هذه الأخبار التي افقتضت الزيادة على الخمس 
إلىئْ رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه الزيادة» لا سيما إن كان 
المسالة الثالثة 
[على من تجب الصلاة؟ ] 
وأما علئ من تجب؟ فعلى المسلم البالغ» ولا خلاف في ذلك”". 
المسألة الرابعة 
[حكم تارك الصلاة] 
وآماقا الواكية علرا من اترها ههدا وأمر بها قانة أن يصلين 9 
جحودا لفرضهاء فإن قوماً قالوا: يقتل» وقوماً قالوا: يُعَرَداة» ويحبس. 
والذين قالوا يقتل ؛ منهم من أوجب قتله كفراء وهو مذهب أحمد 


)١(‏ الذي أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. 

(؟) لأن النبي يه طلب النقصان من الصلاة. 

(2) ولا تسقط إلا بالموت عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه 
سقط الفرض عنه. 

(5) أي: يؤدّب بنحو حبس وضرب ونفي وتوبيخ. 
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وإسحاق وابن المبارك» ومنهم من أوجبه حداً وهو مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابه. وأهل الظاهر ممن رأئ حبسه وتعزيره حتئ 


يصلي . 


والسبب في هذا الاختلاف: اختلاف الآثار, وذلك أنه ثبت”7'' عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يحل 5 م امْرىء مُسْلِمٍ إل بإخدى 
ثلاث : كُثْرٍ يَعْدَ إيمان» ا أذ قَئْلٍ تَفْس بعَْرٍ تفّس». 
وروي عنه عليه الصلاة والبلام من حديك بريذة”" أنه قال: الْعَهد الذي 
ارد اعد فَمَنْ ثَرَ تَرَكها فقّد كفر. وحديث جابر”” ' عن النبي 85 
انه قال: «ليسن بين العبد وبين نّ الكفْرٍ - أو قال: الشُرْك إلا تَرْكُ 
الصلاة» . 


فمن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه 
تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: «كفر بعد إيمان». 

ومن فهم ههنا التغليظ والتوبيخ أي: أن أفعاله أفعال 0 وأنه في 
صورة كافر كما قال: «لا يَرْنِي الرّاني حينَ يَزْني وَهُوَّ مُؤْمِنْء ولا يَسْرِقٌ 
السّارق حينٌ يَسْرِقُ وَهُوَّ مُؤْمِنُ220 لم ير قتله كفرا. 

وأما من قال يقتل حداً فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف 
إن أمكن» وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات» 
والقتل رأس المنهيات. 


)١(‏ عند الجماعة. 

(؟) الذي أخرجه الترمذي والنسائي؛ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. 

5) الذي ل السئن . 

(5) رواه الشيخان. 
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وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة علئ التكذيب» 
وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذاء 
فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر 
الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام مَنْ ترك 
الصلاة معتقداً لتركها فقد كفرء وإما أن يحمل اسم الكفر على غير 
موضوعه الأول وذلك علئ أحد معنيين: إما علىئ أن حكمه حكم 
الكافر (أعني: في القتل وسائر أحكام الكفار) وإن لم يكن مكذباًء وإما 
علئ أن أفعاله أفعال كافر علئ جهة التغليظ والردع لهء أي: أن فاعل 
هذا يشبه الكافر في الأفعالء إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وعتئله علئ أن 
حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل لأنه حكم 
لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليهء فقد يجب إذا لم 
يدل عندنا علئ الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى 
المجازي». لا على معنىّ يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع» بل يثبت 
ضده» وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم 
الشرع فتأمل هذاء فإنه بيّن و الله أعلم. 

(أعني : أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام فيعلوقا 
إن أردنا حمله على المعنئ الشرعي المفهوم من اسم الكفرء وإما أن 
نحمله علئ المعنىئْ المستعارء وأما حمله علىئ أن حكمه حكم الكافر في 
في حق من يجب قتله كفراً أو حداًء ولذلك صار هذا القول مضاهياً 
لقول من يكفر بالذنوب9"). 


)١(‏ وهم الخوارج. 


الجملة الثانية في الشروط 
[شروط الصلاة] 


وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب : 

الباب الأول: في معرفة الأوقات. 

الثاني : في معرفة الأذان والإقامة. 

الثالث: في معرفة القبلة. 

الرابع: في ستر العورة» واللباس في الصلاة. 

الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. 

السادس: في تعيين المواضع التي يصلئ فيها من المواضع التي لا 
يصلئ فيها. 

السابع: في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة. 

الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. 


ا 


الباب الأول 
في معرفة الأوقات 


وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين: 
الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها. 
الثاني: في معرفة الأوقات المنهي عنها. 
الفصل الأول 
فى معرفة الأوقات المأمور بها 
وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً: 
القسم الأول: في الأوقات الموسعة والمختارة. 
والثاني : في أوقات أهل الضرورة. 
القسم الأول من الفصل الأول 
من الباب الأول من الجملة الثانية 
[الأوقات الموسعة والمختارة] 
والأصل في هذا الباب قوله تعالئ: 8 إنَّاَلصَّلَوهَ كانت عل المؤميرت 
كنبا مَوْفوَْا 27409 اتفق المسلمون علئ أن للصلوات الخمس أوقاتاً 
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خمساً”'': وهى شرط فى صحة الصلاة» وأن منها أوقات فضيلة وأوقات 
توسعةء واختلقوا في حدر أوقات التوسعة والفضيلة». وفيه خمس ‏ 
مسائل : 
المسألة الأولى 
[وقت الظهر] 
اتفقوا علىئْ أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال» إلا 
خلافاً شاذاً روي عن ابن عباسء وإلا ما روي من الخلاف في صلاة 
الجمعة علئ ما سيأتي» واختلفوا منها في موضعين: في آخر وقتها الموسع» 
وفي وقتها المرغب فيه. 
فأما آخر وقتها الموسع: فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو 
أن يكون ظل كل شىء مثله”"2. وقال أبو حئيفة: آخر الوقت أن يكون 
ظل كل شيء مثليه©) في إحدك الروايتين عنهء وهو عنده أول وقت 
العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر: هو المثل» وأول وقت 
العصر: المثلان» وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهرء 
وبه”© قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. 
وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الأحاديث» وذلك أنه ورد في 
إمامة جبريل: «أنه صلئ بالنبي يةِ الظهر في اليوم الأول حين زالت 
الشمس» وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثلهء ثم قال: الوقت 
ما بين هذين»””. وروي عنه قال يَكهِ: «إنَّمَا بَقاؤْكُمْ فيما سَلَّفَ قَبْلَكُمْ مِنّ 


)١(‏ الصواب: خمسة. 

(7) غير ظل الزوال. 

(5) غير ظل الزوال. 

(5) أي: بالقول أن آخر وقت الظهر: مصيرٌ ظل كل شيء مثله؛ وهو أول العصر. 

(5) رواه أصحاب السئنء. وقال الترمذي نقلاً عن البخاري: إنه أصح شيء في - 


ما 


أ 


لم كما بين صَلاةٍ العَضرٍ إلى, مُوُوتَ الشمس» أو أَهْلُ لعّؤَاةٍ عورا 
َعَمِلُوا حت إذَا الْتصَف التَّهارُ دُّمّ عَجَرُوا "فأغطوا اقبراطاً قبراطً,ٍ 3 أِتيّ 
أَهْلٌ الإنجيلٍ الإنجيل فَعَمِلُوا إلى صلا العَضرِء ك ثم عَجَرُوا تأغطنا قيراطاً 
قيراطاً 4 أوتينا القرآنَ كَحَمِلْنا إلئ عُروبٍ الشّمْس َأغطينا قير اطَينِ 
راي" ققال أَهْلٌ الكتاب : أي رَيّنا: أغطيّتَ هَؤْلاءِ قيراطْيْنِ قيراطْيْن 
َأعْطَيتنا قيراطاً قيراطاً ونَحْنٌ كنا أكثرَ عَمَلاُ؟ قال اله تعالئ: هَل لمكم 
منْ أَجْرِكُمْ مِنْ شيء؟ قالوا: لاء قال: فَهِرَ فضلي أوقية من أشاء7 . 

فذهب مالك والشافعي إلىئْ حديث إمامة جبريل» وذهب أبو حنيفة 
إلئ مفهوم ظاهر هذاء وهو أنه إذا كان من العصر إلئ الغروب أقصر من 
أول الظهر إلئ العصر عل مفهوم هذا الحديث. فواجب أن يكون أول 
العصر أكثر من قامةء وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر. 

قال أبو محمد بن حزم: وليس كما ظنواء وقد امتحنت الأمر 
فوجدت القامة تنتهي من النهار إلئ تسع ساعات وكسر”" . 

قال القاضي: أنا الشاكٌ في الكسرء وأظنه قال: وثلث. حجة من 
قال باتصال الوقتين (أعني اتصالاً - لا بفصل ‏ غير منقسم) قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ يَحْرجٌ وَقَتُ صَلاة حبَّى يدل وَفْت أخرّئ» وهو 


حديث لكين : 


وأما وقتها المرغب فيه والمختار: فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول 


المواقيت.» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح مشهورء وصححه أبو بكر بن 
العربي وابن عبد البرء وأصله في الصحيحين. 

)١(‏ رواه البخاري والترمذي. 

(0) ولعلها وقت تساوي الليل مع النهار. 

(6) رواه مسلم وأبو داود والترمذي لكن بغير هذا اللفظء بل لفظه: «ليس في النوم 
تفريط» إنما التفريط علىئ من لم يصل الصلاة حتئْ يجيء وقت الأخرئ» . 
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الوقت» ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات. 
وقال الشافعي: أول الوقت أفضل إلا في قندة الى 9 :وروي مثل ذلك 
عن مالك. وقال طائفة: أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة 
وفي الحر والبرد. 

وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث» وذلك أن في ذلك 
حديثين ثابتين : 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (إذَا اشْئّدَ الحَرٌ فأبْردُوا عن 
الصّلاةء فإنَّ شدَّة الحَرّ من فَبْح جهئه90. 

والثاني: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر 
بالهاجرة»". وفي حديث خباب: «أنهم شَكُوا إليه حر الرّنضاء قَلَمْ 
يُشكهم) خرجه ل قال زهير راوي الحديث: قلت لأبي إسحاق 
شيخه: أفي الظهر؟ قال: نعمء قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. 

فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص » وتأولوا هذه الأحاديث إذ 
ليست بنص . وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه 
الصلاة والسلام وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصّلاةٌ لأوَلٍ 
ميقاتها». والحديث متفق عليه" وهذه الزيادة فيه (أعنى: «لأول 
ميقاتها») 105 ا 
)١(‏ فالتأخير أفضل» وهذا بالاتفاق إن كان يصليها في مساجد الجماعة. 
(؟) رواه الجماعة. 
() رواه الشيخان. والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء وذلك لأن الناس 

يهجرون الطرقات وقتها. 
5( والنسائي [والرَمُضاء : الأرض التي حميت من شدة وقع الشمس . ولم يشكهم : 
لم يُزل شكايتهم]. 

)6( بلفظ : «الصلاة لوقتها» أو «علئ وقتها». 
(5) رواها أبو داود» ورواها الترمذي والحاكم وصححاها. 


هما 


المسألة الثانية 
[وقت العصر] 
اختلفوا من صلاة العصر”'' في موضعين: 
أحدهما: في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر. 
والثاني: في آخر وفتها. 
فأما اختلافهم في الاشتراك: فإنه اتفق مالك والشافعي وداود 
وجماعة علئ أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهرء وذلك إذا 
صار ظل كل شيء مثله. إلا أن مالكاً يرئ أن آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معاً (أعني: بقدر ما يصلي فيه 
أربع ركعات). 
وأما الشافعي وأبو ور وداود فآخر وفت الظهر عندهم هو الْآنْ 
الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم”©. 
وقال أبو حنيفة كما قلنا: أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء 
وأما سبب اختللاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه : 
فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنئ لحديث عبد الله بن عمرء وذلك 
أنه جاء في إمامة جبريل: «أنه صل بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول»”". وفي 


)0( وهي الصلاة الوسطئ عند الثلاثة» أما مالك فعنده الصبح . 
(؟) خرج هذا فدخل ذاك من غير وقت فاصل. 
(©) رواه أبو داود والترمذي. 
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حديث ابن عمر(2 أنه قال عليه الصلاة والسلام: «وَفْتُ الظَهْرٍ ما لَمْ 
يَحَضِر وَقَتَ العَصرِ) خرجه مسلم. 
عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكاء وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى 
حديث عبد الله من حديث عبد الله إل حديث جبريل» لأنه يحتمل أن 
يكون الراوي تجوّز في ذلك لقرب ما بين الوقتين» وحديث إمامة جبريل 
صححة الترمذي؟'. وحديث ابن عمر خرجه مسلم . 

وأما اختلافهم في آخر وقت العصر: فعن مالك في ذلك روايتان 
إحداهما: أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليهء وبه قال 
الشافعي””". والثانية: أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمسء وهذا قول 
أحمد بن حنبل. وقال أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس 
بركعة . 

والسبب في اختلافهم : أن فى ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر: 

أحدها: حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه : «فإذا مَل 
6د متو دهمي ل ك2 .و :م اه 
العصر فإنه وَقت إلى ان تصفرً الشمس» وفي بعض رواياته : «(وَقت العصر 
مالم تصق لشن 

والقاق #«ستديكا ان غناي 15 نون إمامة تحيزيل :فوفد اله ملا ابه 
العَصْرً في اليَوْم الثاني حينَ كان ظل كل شِيْءٍ مثليّه. 


والثالث: حديث أبى هريرة المشهور: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ منّ العَصْر 


)١(‏ الصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص» كما قال الغماري. 
(؟) وابن خزيمة وابن حبان. 

(9) والمعتمد: إل غروب الشمس. 

(4) المتقدم . 


1١ /ام‎ 


َبْلَ أن ب الشَّمْسٌ فَقَدْ أَذْرَكَ العَصرء وَمَن أذْرَكَ ركع مِنّ الصّبْح قَبلَ 
مم الصّنْت290. 
فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار: 
المثلين. 
ومن صار إلئ ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار: 
ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال: وقت العصر إلى أن 
يبقئ منها ركعة قبل غروب الشمسء وهم أهل الظاهر كما قلنا. 
وأما الجمهور: فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر مع 
حديث ابن عباس إذ كان معارضاً لهما كل التعارض مسلك الجمعء لأن 
حديثي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيهماء ولذلك قال 
مالك مرة بهذاء ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد 
منهما ومتفاوت فقالوا: حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار. 
المسألة الثالثة 
[وقت المغرب] 
حامر في المترك هل لها وقت ع كسائر الاك 1 لا؟ 


نالل" وغ ره وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(؟) لكن هذا في وقت الاختيار عنده» وآخر وقتها غياب الشفق. 
(5) لكن المعتمد أن وقتها موسّع عند الشافعي. 


١184 


غروب الشمس إلى غروب الشفق» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 
وداود» وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي . 

وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمر”'2: وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلئ 
المغرب في اليومين في وقت واحدء وفي حديث عبد الله: «ووقت صلاة 
المغرب ما لم يغب الشفق» فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتاً 
واجداء ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً موسعاء وحديث عبد الله 
خرجه مسلم؛ ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل” (أعني: حديث 
ابن عباس) الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات 
مفسرة الأوقات ثم قال له: الوقت ما بين هذين. والذي في حديث 
عبد الله من ذلك هو موجود أيضاً فى حديث بريدة الأسلمى2"0» خرجه 
مس 59 وهو أصل في هذا الباب. قالوا: وحديث بريدة أولئ لأنه كان 
بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات»؛ وحديث جبريل كان 
في أول الفرض بمكة. 


)١(‏ وقد تقدم الحديثان في المسألة السابقة. 

(1) وإنما خرّجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. 

() وهو: «أن رجلاً سأل رسول الله يكخِ عن وقت الصلاة فقال له: صلّ معنا هذين 
- يعني : اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر بهاء فأنِْم أن يَبْرَدَ بهاء وصلئ 
العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان» وصلىئ المغرب قبل أن يغيب 
الشفق. وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم 
قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله» قال: وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

(؟) والترمذي والنسائي. 


لحيل 


المسألة الرابعة 
[وقت العشاء] 


اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين: أحدهما: في أولهء 
والثاني : في آخره. 

أما أوله: فذهب مالك والشافعي”'" وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة» 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم الشفق في لسان 
العرب» فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران» كذلك الشفق شفقان: 
أحمرء وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول 
الليل» إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل (أعني: الفجر الكاذب)» 
وإما بعد الفجر الأبيض المستطيرء وتكون الحمرة نظير الحمرة» فالطوالع 
إذا أربعة: الفجر الكاذب» والفجر الصادق» والأحمرء والشمسء» 
وكذلك يجب أن تكون الغوارب». ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه 
رصد الشفق الأبيض فوجده يبقئ إلئ ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة» 
وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في زيف تبريرة"" وعمديف» إنافة 
جبريل””": «أنه صلئ العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق». وقد 
رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت”؟: «أن رسول الله يك كان يصلي العشاء 
عند مغيب القمر في الليلة الثالثة"». ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) المتقدم في المسألة السابقة . 

() المتقدم في المسألة الثانية . 

(4؛) عند أصحاب السنئن؛ وصححه الحاكم. 
(©) من الشهر. 


ل 


في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله: «لَوْلا أنْ أشِقّ على مني 
لأخاتُ هذه الصَّلامٌ إلى نصف الليل»”" . 

وأما آخر وقتها”': فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول: إنه ثلث 
الليل. وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول 
(أعني: ثلث الليل) قال الشافعي وأبو حنيفة”” وهو المشهور من مذهب 
مالك.» وروي عن مالك القول الثاني (أعنى: نصف الليل)©©. وأما 
الثالث فقول داود. ْ ١‏ 

وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الاثارء ففي حديث إمامة جبريل 
أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي 
حديث أنس أنه قال: «أخر النبي كِ صلاة العشاء إلئْ نصف الليل» 
خرجه البخاري” © . وروي أيضا من حديث أ سعيد الخدري 9 وأبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَوْلا أَنْ أشن على تي 
دحت العشاء إلئ نصّفٍ الليْلِ» وفي حديث أبي قتادة”©: «لَيْسَ التفريط 


« 


في النّوْمء نما التّفْريط أنْ تُورَ الصَّلاة حَنْْ يَدْخُلَ وَفْتُ الأخرئ». 


فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل» 
ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل 
الظاهر فاعتمدوا حديث أبى قتادة وقالوا: هو عامء وهو متأخر عن 


)1( رواه أبو داود والنسائي . 
زفة أي : الاختياري . 

(*) وهو رواية عن أحمد. 
(4) وهو رواية عن أحمد. 


(9) ومسلم. 


43 المتقدم . 
(ف4ق الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


4١ 


حديث إمامة جبريل» فهو ناسخ» ولو لم يكن ناسخاً لكان تعارض الاثار 
يسقط حكمها؛ فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. 

وقد اتفقوا علئ أن الوقت يخرج لما" بعد طلوع الفجر واختلفوا 
فيما قبل» فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلئ طلوع الفجرء 
فوجب أن يستصحب حكم الوقت» إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه» 


وأحسب أن به قال أبو حنيفة. 
المساألة الخامسة 


[وقت الصبح] 

واتفقوا علئ أن أول وقت الصبح طلوعٌ الفجر الصادق وآخرّه طلوحٌ 
الشمسء إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي 'من أن 
اخر وقتها الإسفار. 

واختلفوا فى وقتها المختار: فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه 
والشوري وأكثر العراقيين إلئْ أن الإسفار بها أفضلء. وذهب مالك 
والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلىئ أن التغليس بها 
أفضل . 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة 
الظواهر في ذلك. وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة 0 من طريق 
رافع بن خديج أنه قال: «أَسْفْرُوا بالصّبْح» فكُلّمَا سقرم فَهُو أَعْظمُ 
للأخر»2" . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصَّلامٌ وَل ميقاتها»”" . وثبت عنه عليه الصلاة 


)١(‏ لعل (لما) زائدة. 
(؟) رواه أصحاب السئن » وصححه الترمذي وابن حبان. 
إفة رواه الترمذي والحاكم وصححاهء وقد تقدم في المسألة الأولئ ص .١8868‏ 


دحل 


والسلام”؟: «أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما 
يعرفن من الغلس». وظاهر الحديث أنه كان عملّه في الأغلب. 

فمن قال: إن حديث رافع خاص» وقوله: «الصَّلاةٌ لأوَّلِ ميقاتها؛ 
عام » والمشهور أن الخاص يقضي علئ العام إذا هو استثنئ من العموم 
صلاة الصبح؛ وجعل حديث عائشة محمولاً علئ الجواز؛ وأنه إنما 
تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه؛ لا بأنه كان ذلك غالب أحواله يَلِ قال: 
الإسفار أفضل من التغليس . 

ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ولأنه نص في 
ذلك أو ظاهرء) وحديث رافع بن خديج محتمل » لأنه يمكن أن يريد 
الوارد فى ذلك تعارض قال: أفضل الوقت أوله. 

وأما من ذهب إلئْ أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في 
ذلك أنه لأهل الضرورات (أعني: قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أذْرَكَ 
رَكْعَةَ منّ الصّبْح قَبْنَ أن تَطَلُمَ الشَّمْسُ قَقَدْ أذْرَكَ الصّبْح»”") وهذا شبيه 
بما فعله الجمهور في العصر. والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا 
ووافقوا أهل الظاهرء ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. 

القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول 
[أوقات الضرورة والعذر] 

فأما أوقات الضرورة والعذر: فآنْبتَها كما قلنا فقهاء الأمصارء 
ونفاها أهل الظاهرء وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء 
الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : 
)١(‏ كما رو الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. 


(5) رواه الجماعةء وقد تقدم في المسألة الثانية ص 188. 


يلجل 


أحدها: لأي الصلوات توجد هذه الأوقات» ولأيها لا؟ 
والثاني: في حدود هذه الأوقات. 


والثالث: في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه 
الأوقات» وفي أحكامهم في ذلك (أعني: من وجوب الصلاة ومن 
سقوطها). 

المسالة الأولى 
[الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر] 

اتفق مالك والشافعي”' على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات: 
للظهر والعصر مشتركا بينهماء والمغرب والعشاء كذلك». وإنما اختلفوا 
في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعدء وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا 
الوقت إنما هو للعصر فقطء وأنه ليس ههنا وقت مشترك. 

وسبب اختلافهم في ذلك: هو اختلافهم في جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد.» فمن تمسك 
بالنص الوارد في صلاة العصر (أعني الثابت”2 من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَّلاةِ العَضر قَبْلَ مَغِيبِ الشّمْس فَقَدْ أذْرَكَ 
العَصْرَه) وفهم من هذا الرخصة؛ ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه 


الصلاة والسلام: «لا يَقوتٌ وَفْتُ صَلاةِ حَبَىْ يدخ وَقْتُ الأخرئ2:2 ؛ 


)١(‏ وأحمد. 

(5) عند الجماعةء وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الأول (في معرفة الأوقات 
المأمور بها) ص 14617 . 

ف هو بهذا اللفظ من كلام ابن عباس. وقد سبق حديث أبي قتادة في المسألة 
الأولئ من الفصل الأول (في معرفة الأوقات المأمور بها) ص ١9١‏ وهو: «ليس 
في النوم تفريط. ..2. 


حل 


ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال: إنه لا يكون 
هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في 
السفر قاس عليه أهلّ الضرورات» لأن المسافر أيضاً صاحبٌ ضرورة 
وعذرء فجعل هذه الوقت مشتركاً للظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
المسألة الثانية 
[حدود أوقات الضرورة والعذر] 

اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما: 

فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال» بمقدار أربع 
ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر إل أن يبقئ للنهار مقدار أربع 
ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافرء فجعل الوقت الخاص للظهر إنما”» 
هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال» وإما ركعتان للمسافرء 
وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 
ثنتان للمسافر (أعني: أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا 
الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك 
الوقت» ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معاًء أو حكم ذلك 
الوقت». وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل 
الغروب» وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء) إلا أن الوقت 
الخاص: مرة جعله للمغرب فقال: هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع 
الفجرء ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر فقال: هو مقدار 
أربع ركعات» وهو القياس» وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل 

وأما الشافعي: فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حداً 


)١(‏ لعل الصواب: إما. 


واحداء وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمسء وذلك للظهر والعصر معاًء 
ومقدار ركعة أيضاً قبل انصداع الفجرء وذلك للمغرب والعشاء معاًء وقد 
قيل عنه بمقدار تكبيرة'' (أعني: أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس 
فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معاً). 

وأما أبو حنيفة: فوافق مالكاً في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة 
لأهل الضرورات عنده قبل الغروب» ولم يوافق في الاشتراك 
والاختصاص . 

وسبب اختلافهم (أعني: مالكاً والشافعي): هل القول باشتراك 
الوقت للصلاتين معاً يقتضي أن لهما وقتين: وقت خاص بهماء ووقت 
مشترك؟ أم إنما يقتضي أن لهما وقتآ مشتركاً فقط؟ وحجة الشافعي: أن 
الجمع إنما دل علئ الاشتراك فقط لا علئ وقت خاص. وأما مالك: 
فقاس الاشتراك عنده فى وقت الضرورة عل الاشتراك عنده فى وقت 
التوسعة (أعني: أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان : وقت 
مشترك» ووقت خاص؛ وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات 
الضرورة)؛ والشافعي لا يوافقه علئ اشتراك الظهر والعصر في وقت 
التوسعةء فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني و الله أعلم ‏ علىئ 
اختلافهم في تلك الأولئ فتأمله. فإنه بين» و الله أعلم. 


المسألة الثالثة 
[أهل العذر] 
وأما هذه الأوقات: (أعني: أوقات الضرورة) فاتفقوا عل أنها 
لأربع : 
)0غ( وهو المعتمد. 


١‏ للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات 
وهي لم تصل. 

؟ والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضرء أو 
الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. 

والصبي يبلغ فيها. 

؛ والكافر يسلم. 


واختلفوا في المغمئ عليه: فقال مالك والشافعي: هو كالحائض 
من أهل هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب 0007 
وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمسء» فإذا أفاق عنده من 
إغمائه مت ما أفاق قضئ الصلاة. وعند الاخر أنه إذا أفاق في أوقات 
الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتهاء وإذا لم يفق فيها لم تلزمه 
الصلاة» وستأتي مسألة المغمئ عليه فيما بعد. 

واتفقوا علئ أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها 
الصلاة التي طهرت في وقتهاء فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 
أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لهاء وإن بقي 
خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي: إن بقي ركعة للغروب 
فالصلاتان معاً كما قلناء أو تكبيرة على القول الثاني له9©» وكذلك الأمر 
عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات» أو الحاضر 
يسافرء وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات (أعني: أنه تلزمهم 
الصلاة)» وكذلك الصبي يبلغ. 


)١(‏ إلا إن كانت تُجمع مع غيرها فتقضئ عند الشافعي. 
(١‏ وهو المعتمد. 
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والسبب في أنْ جعَل مالك الركعة جزءاً لآخر الوقت» وجعل 
الشافعي جزءً الركعة حدا مثل التكبيرة: منها أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ من العصر قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أذْرَكَ 
العَضْرَة"'2 وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل”" علئ الأكثر””. وعند 
الشافعي من باب التنبيه بالأكثر”؟؟ علئ الأقل'. وأيد هذا بما روي9): 
دمَنْ أَدْوَكَ سَجْدَةَ منّ العَضر قَبْلَ أنْ تَعْرْبَ الشَّمْس فَقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ» فإنه 
نهم مود اده عيدا معزءا من الركقة كلك بعلو :قله اللي قال فد 
من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك 
يرئ أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرهاء وكذلك 
الصبي يبلغ. وأما الكافر يسلم فيعتدٌ له بوقت الإسلام دون الفراغ من 
الطهر وفيه خلافء. والمغمئ عليه عند مالك كالحائضء وعند 
عبد الملك”" كالكافر يسلم. 


ومالك يرئ أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم 
تصلّ بعد أن القضاء ساقط عنهاء والشافعي يرى أن القضاء واجب 
عليهاء وهو لازم لمن يرئ أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت» لأنها 
إذا حاضت وقد مضئ من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت 
عليها الصلاة» إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب باخر الوقت» وهو 


.187 رواه الجماعة. وقد تقدم في المسألة الأولئ ص‎ )١( 
)وهو الركفة‎ 

[فرف وهي الصلاة. 

(4) وهي الركعة. 

)( وهي التكبيرة . 

)١(‏ عن مسلم. 


0) وهو من أتباع مالك . 


مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك» فهذا كما ترئ لازم لقول أبي حنيفة 
(أعني: جارياً عل أصوله لا علئ أصول قول مالك). 
الفصل الثانى من الباب الأول 
فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيه" 


وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : 


أحدهما: في عددها. 
والثاني: في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. 
المسألة الأولى 


[عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 

اتفق العلماء عل أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها 
وهي : وفت طلوع الشمسء ووقت غروبهاء ومن لدن صل طلة 
الصبح حتى تطلع الشمس. 

واختلفوا في وقتين : في وفت الزوال» وفي الصلاة بعد العصر. 

فذهب مالك وأصحابه إلىئْ أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: 
الطلوعء والغروب» وبعد الضبح» وبعد العصر. وأجاز الصلاة عند 
. زفق 
الزوال” *. 

وذهب الشافعي إلئْ أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا 
وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة. واستثنئ قوم من ذلك 
الصلاة بعد العصر. 


)١(‏ هذا في غير مكة عند الشافعي ومالك» خلافاً للبقية. 


يل 


وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثرء وإما 
معارضة الأثر للعمل عند من راعئ العمل (أعني: عمل أهل المدينة) 
وهو مالك بن أنس» فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول 
ولا من عمل اتفقوا عليه»؛ وحيث ورد المعارض اختلفوا. 

أما اختلافهم في وقت الزوال: فلمعارضة العمل فيه للأثرء وذلك 
أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله يكل ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتىئ ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل» وحين 
تضيّف الشمس للغروب؛خرجه مسلم'"©. وحديث أبي عبد الله الصّنابحي 
في معناهء ولكنه منقطع» خرجه مالك في موطئه”". 


فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة 


وسن؟ الثاني حت اأنتطرا :نألف 'ومك الزوال»: إنا: الاق رهد 
مالك. وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. 

أما مالك: فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط 
ولم يجده علئ الوقت الثالث (أعني: الزوال) أباح الصلاة فيه» واعتقد 
أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم ير للعمل تأثيراً فبقي علئ 
أصله في المنعء وقد تكلمنا في العمل وقوّته في كتابنا: في الكلام 
الفقهي» وهو الذي يدعئ بأصول الفقه. 

وأما الشافعي: فلما صح عنده ما روئ ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي 
مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حتئ يخرج عمرء ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال علئ ما صح 


)0غ( وأصحاب السنن . 


ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلئ جدار المسجد الغربي» 
فإذا غ غشَّئْ الطنفسة كلَّها ظلٌّ الجدار خرج عمر بن الخطاب» مع ما رواه 
أيضاً عن ع هريرة: «أن رسول الله كلخ نهئْ عن الصلاة نصف النهار 
حتئ تزول الشمس إلا يوم الجمعة»”' استثنئ من ذلك: النهيَ يوم 
الجمعة» وقوئ هذا الأثرَ عنده العمل في أيام عمر بذلك» وإن كان الأثر 
عنده ضعيفاً. وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في 
انون 

وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر: فسببه تعارض الاثار 
الثابتة في ذلك» وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين : 

أحدهما: حديث أبي هريرة د 31 رَسولَ اللّه ين 
تهى عن الصّلاة بَعْدَ العَصْرٍ حَتى حت تعره الس وَعَنِ الصَّلاة بَعْدَ الصّبْح 
خ تله التدت»ه 

والثاني : حديث عائشة”" قالت: «ما تَرَكَ رَسولُ الله لك صَلاتيْنٍ 
في بتي قط سراً ولا عَلانة: رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ الفجرء وَرَكْعََيْنَ بَعْدَ العَضْرِ) . 

فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع»ء ومن رجح حديث عائشة 
أو رآه ناسخاً لأنه العمل الذي مات عليه يَكِ قال بالجوازء وحديث أم 
سلمة يعارض حديث عائشةء وفيه: «أنها رأث رسول الله كَِهِ يُصَلي 
ركعتين بعد العَضْرِء َسَالنَهُ عنْ ذلك فقالَ: ِنَّهُ أناني نامس مِنْ عَبْدٍ القيْس 
فشَغَلُوني عَنِ الرَكْعَتَينِ لين بَعْد الظَهْرٍ وَهُما هاتان» © . 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسند ضعيف. 

(1) الذي رواه الشيخان وأبو داود. 

ف رواه الشيخان وأبو داود. 
تتمة : لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح لم تبطل صلاته عند الثلاثة» 
خلافاً لأبي حنيفة. 
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المسألة الثانية 
[الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها] 
اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات: 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلئ أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة 
بإطلاق لا فريضة مقضية ولا سنّة ولا نافلة إلا عصر يومه”"©2» قالوا: فإنه 
يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. 
واتفق مالك والشافعي”" أنه يقضي الصلوات المفروضة”" في هذه 
الأوقات. 
وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات 
هي النوافل فقط التي تُفعل لغير سبب”'؟: وأن السنن مثلّ صلاة الجنازة 
تجوز في هذه الأوقات» ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح 
(أعني: في السنن) وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجدء 
فإن الشافعي يجير هاتين الركعتين بعل العصر وبعدل الصبح. ولا يجيزر 
وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات: هي ما 
عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل. 
فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: 
١‏ قول: هي الصلوات بإطلاق. 


)١(‏ أي: الفرضء» وتجوز عنده الفريضة المقضية بعد صلاة الصبح والعصر. 
(؟) وأحمد. 

(9) ما لم يتعمدها عند الشافعي. 

(4) أو لسبب متأخر. 


" وقول: إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا 

 “‏ وقول: إنها النفل دون السئن. 

وعلئ الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول 
الطلوع والغروب. 
المتعارضة في ذلك (أعني : اده في السئة) ا يخص 59 وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ الصّلاةَ مَلْيُصَنّها إذَا 
ذَكَرَهَاه'2 يقتضي استغراق جميع الأوقات؛ وقوله في أحاديث النهي في 
هذه الأوقات: «نهئ رسول الله يله عن الصلاة فيها»”"' يقتضي أيضاً عموم 
أجناس الصلوات المفروضات والسئن والنوافل. 
من جنس التعارض الذي يبع بين العام والخاص» إما في الزمان» وإما 
في اسم الصلاة. 

فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان (أعني: استثناء الخاص من 
العام) منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات . 

ومن ذهب إلئ استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء 
من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. 

وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم 
لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ منَّ 


)غ20 رواه الشيخان والترمذي . 
(؟) وهو حديث أبي هريرة المتقدم في المسألة الأولئ. 


ورا 


العَضْرٍ قَبَلَ أَنْ تَغْدْبَ الشَّمْسُ فَقَذ أَدْرَكَ المَضْرَه؟ ولذلك استعنئ 
الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة؛ء لكن قد كان يجب عليهم 
أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضاً للنص الوارد فيهاء ولا يردوا ذلك 
برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظورء 
والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح. 

وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على 
استثئناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في 
تلك الأيام» لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضةء 
وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضئ في الوقت 
المنهي عنه . 

فإذاً الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثن الذي ورد به اللفظ هل هو 
من باب الخاص أريد به الخاصء أو من باب الخاص أريد به 
العام؟ وذلك أن من رأ أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح 
فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاصٌ أريد به الخاص» ومن 
رأئ أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع 
الصلاة المفروضة؟ فهو عنده من باب الخاص أريد به العام» وإذا كان 
ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي 
المستثناة من اسم الصلاة الفائتة» كما أنه ليس ههنا دليل أصلاً لا قاطع 
ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من 
الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة 
المنطوق بها في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث 
النهي. وهذا بين» فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام 


)١(‏ رواه الجماعة. وقد تقدم في المسألة الثالثة من القسم الثاني من الفصل الأول 
(في معرفة الأوقات المأمور بها) ص .١98‏ 
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وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل» (أعني: استثناء 
خاص هذا من عامٌ ذاك» أو خاص ذاك من عامً هذا)ء وذلك بيّنء و الله 
أعلم . 

6ه © © 


الباب الثاني 
فى معرفة الأذان والإقامة 


هذا الباب ينقسم أيضاً إلئ فصلين : 
الأول: في الأذان. 


والثاني: في الإقامة. 


الفصل الأول 
[الأذان] 
هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام : 
الأول: صفته. 
الثاني : في حكمه. 
الثالث: في وقته . 
الرابع : في شروطه. 
الخامس: فيما يقوله السامع له. 


القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني 
في صفة الأذان 

اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة: 

إحداها: تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين''' وباقيه مثنئ» وهو 
مذهب أهل المدينة مالك وغيره. واختار المتأخرون من أصحاب مالك 
الترجيع”"2, وهو أن يثتّي الشهادتين أوّلاً حَفيَا ثم يثنّيهما مرة ثانية مرفوع 
الصوت. 

والصفة الثانية: أذان المكيين» وبه قال الشافعي””؛ وهو تربيع التكبير 
الأول والشهادتين» وتثنية باقي الأذان. 

والصفة الثالئة: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول» وتثنية 
باقي الأذان» وبه قال أبو حنيفة. 

والصفة الرابعة: أذان البصريين» وهو تربيع التكبير الأول» وتثليث 
الشهادتين وحيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح» يبدأ بأشهد أن لا إله 
إلا الله حتئ يصل إلى حي على الفلاح» ثم يعيد كذلك مرة ثانية (أعني: 
الأربع كلمات تبَّعا) ثم يعيدهن ثالثة» وبه قال الحسن البصري وابن 
سيرين . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع: فرق اختلاف 
الاثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهمء وذلك أن 
المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة» والمكيون 
كذلك أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك» وكذلك الكوفيون 
والبصريون» ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. 
(؟) وعليه الأثمة إلا أبا حنيفة. (07) وأحمد. 
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أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق 
صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري» وتربيعه أيضا مروي 
عن أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد”2. قال الشافعي : 
وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. 

وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من 


طريق أبي قدامة» قال أبو عمر: وأبو قدامة عندهم ضعيف”"'. 


وأما الكوفيون”": فبحديث أبي ليلل”*2 وفيه: «أن عبد الله بن زيد 
رأئ في المنام رجلاً قام علئ رم حائط وعليه بُردان أخضران. فأذْن 
مثن» وأقام مثن» وأنه أخبر بذلك رسول الله ككل فقام بلال فأذن مثنئ» 
وأقام مثنئ»”*'. 

والذي خرجه البخاري””) في هذا الباب إنما هو من حديث أنس 
فقط وهو: «أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت 
الصلاة» فإنه يثنّيها؛. وخرّج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان 
الحجازيين. 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأئ أحمد بن حنبل 
وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب 
واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. 


)١(‏ قال الغماري في الهداية: وهذا هو الصحيح عنهماء أما التثنية عنهما فباطلة 
وقعت سهواً من الرواة نشأ من الاختصار. 

(6) قال الغماري: هذا غريب جداًء فإن الترجيع مروي من طرق متعددة صحيحة 
سو طريق أبي قدامة. 

(5) لكن عندهم تربيع التكبير كما تقدم. فليتأمل. 

(5) بل عبد الرحمن بن أبي ليلئ» كما قال الغماري. 

(6) رواه أبو داود. 

() ومسلم وأبو داود والترمذي . 


واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم 

هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إل أنه يقال ذلك فيها”'2. وقال 

آخرون: إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون» وبه قال 
الشاذ 22 
0 


وسبب اختلافهم: اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي كلل؟ أو 
إنما قيل في زمان عمر؟””". 


القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني 
في حكم الأذان 

اختلف العلماء في حكم الأذان: هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ 
وإن كان واجباً فهل هو من فروض الأعيان» أو من فروض الكفاية؟2© 
فقيل عن مالك: إن الأذان هو فرض علئ مساجد الجماعات». وقيل: 
سنة مؤكدة””» ولم يره علئ المنفرد لا فرضاً ولا سنة. وقال بعض أهل 
الظاهر: هو واجب على الأعيان. وقال بعضهم: على الجماعة كانت في 
سفر أو في حضر. وقال بعضهم: في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة 
على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه اكد في حق الجماعة. 


قال أبو عمر: واتفق الكل علئ أنه سنة مؤكدة أو فرض على 


)١(‏ لكن عند أبي حنيفة يقولها بعد الفراغ من الأذان. 

(؟) وهو خلاف المعتمد. 1 

(") قال الغماري في الهداية: وهذا غريب جداء فإن قول ذلك في زمن النبي كَل 
معلوم مشهور ورد عن أصحاب السئن. 

(4) فقال أحمد: هو فرض كفاية علئ أهل الأمصار. 

(0) وهو المشهور. 


المصري”؟ لما ثبت”": «أنَّ رَسولَ اللَّهِ كل كان إذا سَمِعَّ النّداءَ لَمْ يُغرْء 
وَإذا لَمْ يَسْمَعْهُ أغارَ». 

والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثارء 
وذلك أنه ثبت9"؟ أن رسول الله يكهِ قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: 
«إذًا كما في سَفَرٍ فأذّنا وَأقِيما وَلْيوْتَكُما أُكبرْكٌماء. وكذلك ما روي من 
اتصال عمله به يِل في الجماعة. 

فمن فهم من هذا الوجوبّ مطلقاً قال: إنه فرض على الأعيان أو 
علئ الجماعة» وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. 

ومن فهم منه الدعاء إلئ الاجتماع للصلاة قال: إنه سئة المساجد 
أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. 

فسبب الخلاف هو: تردده بين أن يكون قولاً من أقاويل الصلاة 
المختصة بهاء أو يكون المقصود به هو الاجتماع. 


القسم الثالث من الفصل الأول 
في وقته 
وأما وقت الأذان: فاتفق الجميع علئ أنه لا يؤذن للصلاة قبل 
وقتهاء ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها: فذهب مالك والشافعي”؟ إلى 
أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجرء ومنع ذلك أبو حنيفة» وقال قوم: لا 
بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجرء لأن الواجب 


)١(‏ وهو ساكن المصرء لا البدوي وهو ساكن البادية. 
(5) عند الشيخين والترمذي. 
(9) عند الجماعة . 


(١‏ وأحمد. 


عندهم هو الأذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من 
أذان بعد الوقت» وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر 
ما يهبط الأول ويصعد الثاني. 

والسبب في اختلافهم: أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: 

أحدهما: الحديث المشهور الغابت27, وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : إن بلالاً ينادي لل فَكَلُوا ا رَبُوا حتّى ينادي ابْنُ م مَكْنُوم) 
وكان ابن أم مكو رجلا أعمئ لخجاني عن قال ال ضحت 
أصبحت . 

والثاني: ما روي عن ابن عمر: «أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبي يكل أن يَرْجع فينادي: ألا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نات"». 

وحديث الحجازيين أثبت» وحديث الكوفيين أيضاً خرجه أبو داود» 
وصححه كثير من أهل العلم. 

فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع؛ وإما مذهب 
الترجيح : 

فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون. فإنهم قالوا: حديث 
بلال أثبت» والمصير إليه أوجب. 

وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون» وذلك أنهم قالوا: يحتمل 
أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجرء لأنه كان في 
بصره ضعف»ء ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجرء 


)١(‏ عند الشيخين. 
0( ومعناه: إني غفلت عن الوقت فأخطأت. أو: من أراد أن يرجع إلئ النوم 
فليرجع . 


للا 


ويدل علئ ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: «لم يكن بين أذانيهما إلا 
عدر ما يفبظ هذا ويصعد :هذان2" . 
وأما من قال إنه يجمع بينهما (أعني: أن يؤذن قبل الفجر وبعده) 
فعلئ ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة (أعني: أنه كان 
يؤذّن لها في عهد رسول الله َل مؤذنان بلال وابن أم مكتوم”"©). 
القسم الرابع من الفصل الأول 
في الشروط 
وفي هذا القسم مسائل ثمانية: 
إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟. 
والثانية: هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ . 
والثالثة: هل من شرطه أن يكون علئ طهارة أم لان"كم؟ 
والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟. 
والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائماً أم لا؟. 
والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ . 
والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ 


والثامنة : هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراء أم يجوز له 
أن يأخن0)؟ 


(١)‏ رواه النسائي » ورواه مسلم من حديث ابن عمر » وكذا البخاري من كلام 
القاسم ؛ وليس هذا مرسلاً؛ بل معناه عن عائشة أيضاًء فهو موصول. 

)١(‏ رواه الشيخان والنسائي. 

(9) واتفقوا علىئ الاعتداد بأذان المحدث؛ وكذا الجنب إلا عند أحمد. 

(4) فذهب أبو حنيفة وأحمد إلىئْ عدم الجواز خلافاً لمالك والشافعي. 


"1١١ 


فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الاخر: فأكثر فقهاء 
الأمصار على إجازة ذلك. وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. 

والسبب في ذلك: أنه ورد في هذا حديثان متعارضان: 

أحدهما: حديث الصَّدَائى قال: «أتيت رسول الله كك فلما كان أوان 
الصبح أمرنئ فأذنت ثم قام إلى الصلاة. فجاء بلال ليقيم» فقال 
رسول الله كلِهِ: إن أخا صُداء أذَّنَء وَمَنْ أذْنَ فهوَ يُقيةُ0" . 

0 1 

والحديث الثانى: ما روي: «أن عبد الله بن زيد حين أريّ الأذان 
أمر رسول الله ككل بلالا فأذن. ثم أمر عبد الله فأقام»”” . 

فمن ذهب مذهب النسخ قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم. 
وحديث الصدائى متأخر. 

ومن ذهب مذهب الترجيح قال: حديث عبد الله بن زيد أثبت» لأن 
حديث الصدائى انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقى وليس بحجة 
وض 0 1 

وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان: فلمكان اختلافهم في تصحيح 
الخير الوارد : : في ذلك 0 حديث ورد 9و العا : قال: 3 
6 ومن منعه ا الأذان . في ذلك 25207 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وضعفه. 

(؟) رواه أبو داودء وفيه ضعف. 

(9) قال الترمذي: وقد ضعفه ابن القطان وغيره» ورأيت البخاري يقوي أمره ويقول: هو 
مقارب الحديث. 

(4) أخرجه أصحاب السئن» وحسّنه الترمذي.» وصححه الحاكم . 
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وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها: هو قياسها علىئ 
الصلاة» فمن قاسها علىئ الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في 
الصلاة» ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. 

قال أبو عمر بن عبد البر: قل روينا عن أبي وائل بن حجر قال: 
١ح‏ وسُنّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤدّنَ إلا وهو قائمٌء ولا يَوذّنَ إلا على طهر»”» 
قال: وأبو وائل هو من الصحابة» وقوله: سنةء يدخل في المسندء» وهو 
أولئ من القياس. 

قال القاضي: وقد خرّج الترمذي”" عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: ١لا‏ يُوَذنْ إلا متوَضىء». 


[فيما يقوله السامع للمؤذن] 

ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداءء وذهب اخرون إلى أنه يقول 
مثل ما يقول المؤذن» إلا إذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» فإنه 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

والسبب في الاختلاف في ذلك: تعارض الآثارء» وذلك أنه قد روي 
من حديث أبى سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِذَا سَمِعْتُمُ 
المُؤَدّنَ فَقُونُوا مثلّ ما يَقُولُ»””". وجاء من طريق عمر بن الخطاب”", 
وحديث معاوية 29 : «أن السامع يقول عند حي على الفلاح: لاا حول 


)١(‏ رواه البيهقي» وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعاً. 
(؟) بسند ضعيف . 

(") رواه الجماعة. 

(4) رواه مسلم. 


(5) رواه البخاري والنسائي. 


رنى 


ولا قوة إلا بالله»9" . 

ومن بنئ العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين» وهو 
مذهب مالك بن أنس. 

الفصل الثانى من الباب الثاني من الجملة الثانية 
في الإقامة 

اختلفوا في الإقامة في موضعين : في حكمهاء وفي صفتها. 

أما حكمها: فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات 
سنة مؤكدة”"' أكثر من الأذان» وهي عند أهل الظاهر فرضء. ولا أدري 
هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة؟ والفرق 
بينهما أن علئ القول الأول: لا تبطل الصلاة بتركها”". وعل الثاني: 
تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامداً بطلت 
صلاته . 

وسبب هذا الاختلاف: اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت 
بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل عل الوجوب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صَلُوا كما رأيْمُوني أصَّنْيه” أم هي من الأفعال التي تحمل 
علىئ الندب؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث”؟ يوجب كونها فرضاً إما 
في الجماعة وإما على المنفرد. 


)2 رواه مسلم . 
(؟) لكن عند أحمد فرض كفاية عل أهل الأمصار. 
(6) وهو قول داود. (5) رواه الشيخان. 


(©) الذي رواه الجماعة. وقد تقدم في القسم الثاني من الفصل الأول من الباب 
الثاني (في معرفة الأذان والإقامة) ص .7١9‏ 
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وأما صفة الإقامة: فإنها عند مالك والشافعي”؟: أما التكبير الذي 
في أولها فمثتئ فمئن'”"©» وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة؛ فإنها عند مالك مرة واحدة» وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية 
فإن الإقامة عندهم مثنئ مثنئ» وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية 
علئ رأيه في التخيير في النداء. 

وسبب الاختلاف: تعارض حديث أنس في 4 المعنئْ وحديث 
أبي ليلئ المتقدم» وذلك أن في حديث أنس الثابت: «أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة»"©. وفي حديث أبي ليلئ”'؟ أنه 
عليه الصلاة والسلام: «أمر بلالاً فأذن مثنىّ وأقام مثنئ»””. 


والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة» وقال مالك: إن 
أقمن فحسنء وقال الشافعي: إن أذْنَّ وأقمن فحسنء وقال إسحاق: إن 
عليهن الأذان والإقامة. 57 عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم» فيما 
ذكره ابن المنذر” . 

والخلاف ايل إلئ هل تَوْم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها في 
معنئ الرجل في كل عبادة» إلا أن يقوم الدليل علئ تخصيصهاء أم في 
بعضها هي كذلك؛» وفي بعضها يطلب الدليل؟. 


)١(‏ وأحمد. 

(7) خلافاً لمالك ففرادئ» كما في رحمة الأمة. 

(*) رواه الجماعة إلا النسائي» وقد تقدم أول الأذان ص 7١؟.‏ 
(5) الصواب: ابن أبي ليلئ كماتقدم. 

(©) رواه أبو داودء وقد تقدم أول الأذان ص .7١7‏ 


(5) أخرجه الحاكم والبيهقي. 


ن لما 


الباب الثالث من الجملة الثانية 
في القبلة 


اتفق المسلمون علئ أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة 
الصلاة لقوله تعالئ : 8« وَمِنْ حَيَتُ خَرَجْتَ وَل وَجَهَكَ سَظرَ لْمَسْجِر الْمرا؟ م (1) 
أما إذا أبصر البيتء فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيتء» ولا 
خلاف في ذلك. 

وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين”"' : 

أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ . 

والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد (أعني: إصابة الجهة أو 
العين عند من أوجب العين؟). 

[المسألة الأولى] 
[هل الفرض هو العين أو الجهة؟] 

فذهب قوم إلى أن الفرض هو العينء وذهب آخرون إلى أنه 
الجهة . 

والسبب في اختلافهم: هل في قوله تعالئ: #هوَلٍ وَْهَلَكَ سَطرَ 


. ١44 البقرة‎ )١( 
. بل أربعة كما سيأتي‎ (0 


لْمَسْحِدٍ الْعَرَارٍ »محذوف"'" حتئ يكون تقديره: ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام» أم ليس ههنا محذوف أصلاء 
وأن الكلام علئْ حقيقته؟ فمن قدر هنالك محذوفاً قال: الفرض الجهةء 
ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال: الفرض العين» والواجب حمل الكلام 
علئ الحقيقة حتئ يدل الدليل علئ حمله عل المجازء وقد يقال إن 
الدليل علئ تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بِيْنَ 
المَشْرِقٍ والمَغربٍ قبْلَةٌ ذا تَوَجّةَ نَحْوَ البَينتَ»”'2. قالوا: واتفاق المسلمين 
علئ الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين 
(أعني: إذا لم تكن الكعبة مبصرة). 

والذي أقوله: إنه لو كان واجباً قصدٌ العين لكان حرجاًء وقد قال 
تعالئ: © وَمَاجَمَلَ ليك في لدِينِمِنَ حَرَج4”" فإن إصابة العين شيء لا يدرك 
إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك». فكيف 
بغير ذلك من طرق الاجتهاد»ء ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق 
الهندسة المبني علئ الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. 

[المسألة الثانية] 
[الاجتهاد في القبلة] 

وأما المسألة الثانية فهي: هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة» أو 
الاجتهاد فقط؟ حتئ يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة؛ متئ تبين له أنه 
أخطأ أعاد الصلاة» ومتئ قلنا: إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا 
تبين له الخطأء وقد كان صلىئ قبل اجتهاده. 


)ع( وهو قوله: شطرء أي : نحو جهة. 
(؟) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح » وقواه البخاري. 


إفرة الحج 6 


أما الشافعي: فزعم أن فرضه الإصابة» وأنه إذا تبين له أنه أخطأ 
أعاد أبدا . 

وقال قوم: لا يعيد» وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير 
اجتهاد. وبه قال مالك وأبو حنيفة2©0), إلا أن مالكاً استحب له الإعادة 
في الوقت. 

وسبب الخلاف في ذلك: معارضة الأثر للقياس» مع الاختلاف 
أيضاً في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. 


أما القياس: فهو تشبيه الجهة بالوقت (أعنى بوقت الصلاة)» وذلك 
أنهم أجمعوا عل أن الفرض فيه هو الإصابة» وأنه إن اتكشف للمكلف 
أنه صل قبل الوقت أعاد أبداً إلا خلافاً شاذآً في ذلك عن ابن عباس 
وعن الشعبى» وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء 
قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد 
مضت صلاته('2» ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت» وهذا ميقات 
جهة . 

وأما الأثر: فحديث عامر بن ربيعة" قال: ١كنا‏ مع رسول الله يكل 
في ليلة ظلماء في سفرء فخفيت علينا القبلة» فصلئ كل واحد منا إلى 
وجه وعَلَّمْناء فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلئ غير القبلة» فسألنا 
رسول الله كله فقال: مَضَتْ صَلائكُْ» ونزلت: 8 وَلَهِ ألْثْرفُ وَالْحب كَأيْسَمَا 


)١(‏ وأحمد فى السفر خلافاً للحضر. 

(9) لأنه وَقِثا مبزورة عنده . 

(") الذي أخرجه الترمذي وضعّفهء قال الغماري في الهداية: ومن التعنّت الظاهر 
تضعيف الحديث لأنه ورد م عد طلوف يقري تمضنا بها 


املا 


ولْواهتمَ وه ) 52 وعلىئ هذا فتكون هذه الاية محكمة» وتكون فيمن 
صلئ فانكشف له أنه صلئ لغير القبلة» والجمهور عل أنها منسوخة 
بقوله تعالئ: 9« وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ سَّظرٌ لْسَمْجِدِ الْحرَاوٌ 274 فمن 
لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان؛ ومن 
ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. 
وفي هذا الباب مسألة مشهورةء وهي جواز الصلاة في داخل 
الكعبة . 
[المسألة الثالثة] 
[الصلاة داخل الكعبة] 


وقد اختلفوا في ذلك: فمنهم من منعه علئ الإطلاق7", ومنهم من 
اواروعان اللاو د وسيم بن الرواين لمعل تي الك والفرم 0 
لمن استقبل أحد حيطانها من داخل: هل يسمئ مستقبلاً للبيت كما يسمئ 
من استقبله من خارج أم لا؟ 


أما الأثر: فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت: 


أحدهما: حديث ابن عباس”" قال: «لما دخل رسول الله كلل البيت 
سن عباس عمو 


.1١١© البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة .١564‏ 

(5) كأحمد. 

(4) كالشافعي وأبي حنيفة . 
(©) كمالك. 

(1) الذي رواه الشيخان. 


2314ظ»> 


دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتئ خرجء فلما خرج ركع ركعتين في 
َيل الكعبة وقال: هذه القبْلة». 

والثاني : حديث عبد الله بن عمر"2: «أن رسول الله يق دخل الكعبة 
فيهاء فسألت بلالاً حين خرج ماذا صنع رسول الله كك؟ فقال: جعل 
عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلئ». 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقاً إن 
رجح حديث ابن عباس» وإما بإجازتها مطلقاً إن رجح حديث ابن عمر. 

ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على 
الفرض» وحديث ابن عمر علئ النفل » والجمع بينهما فيه عسرء فإن 
الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال: «هله 
القبلة» هي نفل . 

ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض: فإن كان ممن يقول 
باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يُجز الصلاة داخل البيت أصلاء 
وإن كان ممن لا ير استصحاب حكم الإجماع عاد النظرٌ في انطلاق 
اسم المستقبل للبيت علئْ من صلئ داخل الكعبة»ء فمن جوزه أجاز 
الصلاة» ومن لم يجوزه ‏ وهو الأظهر ‏ لم يجز الصلاة في البيت . 


[المسألة الرابعة] 
[سترة المصلي] 


واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة 


)١(‏ الذي أخرجه الشيخان. 


>30 


إذر صلئء منفرداً كان أو إماماًء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذَا 
وَضعّ م أحَدُكُمْ يْنَ يَدَيْه مثْلّ مخ خْرَةٍ الرّخْلٍ فليصَل0” . 

واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة» فقال الجمهور: ليس عليه أن 
يخط. وقال أحمد بن حنبل”2: يخط خطأ بين يديه. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخطء 
والأثر.رؤاة أب و قزيرة: أنه له الضنة والسلام قال: «إذًا صَلَّى أحَدكُمْ 
فليَجْعَلْ تلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاء فإنَ لَمْ يَكُنْ قَليْنْصِبٍ عصاًء فإن لَمْ تَكْنْ مَعَهُ 


سس مه بير ةن 


عصا فليّخط خطاء ولا 00 رن يديه ) خرجه أبو داودء» وكان 


أحمد بن حنبل يصححه. والشافعى لا يصححه” 0 


وقد روي: «أنه يله صلئ لغير 1 والحديث الثابت: د 
كان يُخْرَحُ لَه ترط(" . 
فهذه جملة قواعد هذا الباب» وهى أربع مسائل . 


الباب الرابع من الحملة الثانية 
[ في ستر العورة. واللباس في الصلاة] 
وهذا الباب ينقسم إلئ فصلين: 


أحدهما: في ستر العورة. 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

(؟) والشافعي. 

افيف و افيف احمد وا ع ماجهء وصححه ابن حبان» وحسّنه الحافظ . 

(؟) رواه أبو داود والنسائي. ولا يخلو سنده من مقال». كما قال صاحب طريق 
الرشد. 

(©) رواه الشيخان [العترّة: عصا أقصر من الرمح]. 


لحيض 


والثاني : فيما يجرىء من اللباس فى الصلاة . 


الفصل الأول 
اتفق العلماء علىئ أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا هل هو 
شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من 
الرجل والمرأة. 1 


[المسألة الأولى] 
[هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة] 
2-0 مذهب مالك أنها من سنن الصلاة” 0 وذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلئ أنها من فروض الصلاة. 


وسبب الخلاف في ذلك : تعارض الاثار» واختلافهم في مفهوم قوله 
لئ: «# يبي ءام خُدُا ريتك عِندَ كل مَسْجِدِ 4”؟ هل الأمر بذلك علئ 
0 أو على الندب؟ . 


فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة. واحتج لذلك 
بأن سبب نزول هذه الاية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة 


وتقول : 


2 5 . . ١ 

)١(‏ والصحيح عندهم أنها شرط مع الذّكر والقدرة» وروي أنها فرض في نفسه إلا 
أنه ليس من شرط صحة الصلاة. 1 

0( وأحمد. 

."١ الأعراف‎ )5( 


البجوم يحدو يفيه ار وله وما بدا مئه قلا أحله 


فنزلت هذه الايةقء (وأمر رسول الله َكِب أن للا يحجح بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان»9"' . 


ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء 
وغير ذلك من الملابس التي هي زينةء واحتج لذلك بما جاء في 
الحديث: «من أنه كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام 
عاقدي أزرهم علئ أعناقهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن 
رؤوسكن حتئ يستوي الرجال جلوساً»”" قالوا: ولذلك من لم يجد ما به 
يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي . 


واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي؟ 


[المسألة الثانية] 

[عورة الرجل] 
وأما المسألة الثانية: وهي حد العورة من الرجلء فذهب 
مالك”"والشافعي إلئْ أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة”', 


)١(‏ رواه الشيخان. 

(؟) رواه الجماعة إلا الترمذي. 

() وأحمد في أصح روايتيهماء والثانية: أنها القَيّل والدبر. 

(؛) وقال الشافعي: تبطل باليسير من ذلك والكثير. وقال أحمد: إن كان يسيراً لم 
تبطل» واليسير: ما يُعَدَ في الغالب يسيراً. وأوجب أحمد ستر المنكبين في 
الفرض» وعنه في النفل روايتان. 


إرفض 


وكذلك قال أبو حنيفة”'2. وقال قوم: الغورة هما السوأتان فقط من 
الرجل . 
وسبب الخلاف في ذلك: أثران متعارضان كلاهما ثابت: 
أحدهما: حديث جرهد”" أن النبى كل قال: «الفخذ عَوْرَة) . 
والثاني : حديث 0 «أن النبي ككل سر عن فخذه وهو جالس 
مع أصحابه». قال البخاري: وحديث أنس أسندء وحديث جرهد 
أ م[ (4) 
وك : 


وقد قال بعضهم : العورة الدبر والفرج والفخذ. 
[المسألة الثالثة | 
[عورة المرأة] 
وأما المسألة الثالثة (وهي حد العورة في المرأة): فأكثر العلماء9 © 
على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين”'» وذهب أبو حنيفة إلى 


السوأتين قدر درهم بطلت صلاتهء وإن كان أقل لم تبطل. 

ف الذي روآه أبو داود والترمذي وقال: حسن »2 والبخاري تعليقاٌ وصححه ابن 
حبان. 

(9) الذي رواه البخاري. 

(4؛) قال النووي في المجموع ج ‏ ص :17١‏ وحديث أنس محمول على أنه انكشف 
الإزار وانحسر بنفسهء لا أن النبي يك تعمد كشفهء ويدل عليه أنه ثبت في رواية 
الصحيحين : «فانحسر الإزار». 

(5) ومنهم مالك وأحمد في إحدى روايتيه» أما الثانية وهي المشهورة: فكلها عورة 
إلا وجهها خاصة. 

(9© في الصلاة فقط عند الشافعي. 


أن قدمها ليست بعورة2©0» وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلئ أن 
المرأة كلها عورة. 


دوروو 


وسبب الخلاف في ذلك: احتمال قوله تعالى: « ولا بر زينتهن 
لاما ظهِر ان هل هذا ا لمستثنئ المقصود منه أعضاء محدودة» أم 
إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟. 


فمن ذهب إلىْ أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند 
الحركة قال: بدنها كلها عورة حتئ ظهرها9”» واحتج لذلك بعموم قوله 
تعالئ : «يكأيا اليل يدروك وباك وَضَل الْموْمين» الآية !1 . 


ومن رأئ أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يسترء 
وهو الوجه والكفان؛ ذهب إلى أنهما ليسا بعورة» واحتج لذلك بأن 
المرأة ليست تستر وجهها في الحج. 


الفصل الثاني من الباب الر ابع 
فيما يجزىء في اللباس في الصلاة 
أما اللباس : فالأصل فيه قوله تعالئ: «خُدُوا يتك عِندَ كل مسد 004 
والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاةء وذلك أنهم 
اتفقوا فيما أحسب علئ أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة 


)١(‏ في الصلاة» وعورة خارج الصلاة وهي المعتمد. 
9) النور ."3١‏ 

() لعل الصواب: حتئ وجهها. 

(»#) 4ه من الأحزاب . 

(ه) الأعراف .”١‏ 


فيها مثل: اشتمال الصماء”2 (وهو: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد 
ليس على عاتقه منه شيء» وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على 
فرجه منه شيء) وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا 
تنكشف عورته» ولا أعلم أن أحداً قال: لا تجوز صلاة عل إحدئ هذه 
الهيئات إن لم تنكشف عورتهء. وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب 
ذلك. 

تفقوا علئ أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب 
الواحد» لقول الي يَعِ وقد سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ 
فقال: «أوَ لِكُلّكُمْ تُؤبَان؟20" . 

واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن: فالجمهور على 
جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة» وشذ قوم 
فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه ككخِ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس 
علئ عاتقه منه شيء". وتمسّك بوجوب قوله تعاليا: «خَدُوأ 
زِيكتَكعِندَ كل مسر . 

واتفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصلاة هو 
وزع وخمارء لما روي عن أم سلمة: «أنها سألت رسول اله يك : ماذا 
تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدّزع السّابغ إذًا غَيَيَثْ 00 
قَدَمئها» . 


)١(‏ كما رو الجماعة»؛ واشتمال الصماء: الالتحاف بالثوب من غير أن يُجعل له 
موضع تخرج منه اليد. 

(؟) رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(0) رواه الشيخان. 

(4) أي: قميص. 

(0) أخرجه أبو داود؛ء وصحح الأئمة وقفهء وقال الحاكم: صحيح علئ شرط 
البخاري . 


ولما روي أنقي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
دلا َقَبَلٌ الله صَلاةَ حائض”") إلا بخمار»7. وهو مروي عن عائشة 
وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يُفتون بذلك. وكل هؤلاء يقولون: إنها إن 
صلت مكشوفة أعادت فى الوقت وبعدهء إلا مالكاً فإنه قال: إنها تعيد 

والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين» 

وسبب الخلاف: الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد: هل يتناول 
الأحرار والعبيد عا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ . 

واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير: فقال قوم: تجوز 
صلاته فيهء» وقال قوم: لا تجوز» وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت. 

وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشيء المنهي عنه مطلقاً اجتنايه 
شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال: إن الصلاة 
لا تجوز به ومن ذهب إل أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال: 
ليس شرطاً في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط» وهذه المسألة هي 
من نوع الصلاة في الدار المغصوبة» والخلاف فيها مشهور. 


الباب الخامس 
[اشتراط الطهارة للصلاة] 


وأما الطهارة من النجس: فمن قال: إنها سنة مؤكدة؛ فيبعد أن 
يقول إنها فرض في الصلاة» أي من شروط صحتها. ومن قال: إنها 


. أي: بالغ‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه؛ وصححه ابن خزيمة؛ وابن حبان والحاكم.‎ 


يفف 


فرض بإطلاق”'2؛ فيجوز أن يقول: إنها فرض في الصلاة» ويجوز أن لا 
يقول ذلك. وحكئ عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين: أحدهما: 
أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر””. 
والقول الاخر: إنها ليست شرطاً. والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج 
علئ مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة» وإنما يتخرج 
علئ القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة» وقد مضت هذه المسألة في 
كتاب الطهارة؛ وعرف هنالك أسباب الخلاف فيهاء وإنما الذي يتعلق به 
ههنا الكلام من ذلك : 

هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضاً 
في الصلاة أم لا؟ والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن 
يكون شرطاً في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخرء 
وكذلك الأمر فى الشىء المنهى عنه عل الإطلاق لا يجب أن يكون 
درطا ف ضع مود كا انر ار 

الباب السادس 
[المواضع التي لا يصلئ فيها] 

وأما المواضع التي يصلّئ فيها: فإن من الناس من أجاز الصلاة في 
كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثن من ذلك سبعة 
مواضع: المزبلةء والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمّام» 
ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله”". ومنهم من استثنئ من ذلك المقبرة 


)1غ( كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

0( وهو المشهور والأصح . 

() أما المزبلة (وهي موضع الزّبل) والمجزرة (وهي موضع الذبح) فلما فيهما من 
محاذاة النجاسةء وأما المقبرة فلمحاذاة النجاسة واستقبال القبر» وأما قارعة ‏ 


يف 


فقط”'؟. ومنهم من استثنئ المقبرة والحمّام. ومنهه”' من كره الصلاة في 
هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلهاء وهو أحد ما روي عن مالك» وقد 
روي عنه الجوازء وهذه رواية ابن القاسم”". 

وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب» وذلك أن 
ههنا حديثين متفق علىئ صحتهماء وحديثين مختلف فيهما. 


فأما المتفق عليهما: فقوله عليه الصلاة والسلام: «أغطيتُ حَمْساً 
لَمْ يُعْطهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي؛ وذَكر فيها: وجُعِلَّتْ لي الأزض مَسْجدا وَطهُوراً 
يما أذْرَكدني الصّلاةَ صَلَّيْتُ)0'©. وقوله عليه الصلاة والسلام : «اجْعَلُوا 
مِنْ صَلاِكُمْ في بُيُوتَكُمْ ولا تتَِذُوها قبورأ””. 

وأما الغير”؟ المتفق عليهما: فأحدهما: ما روي: «أنه عليه الصلاة 
والسلام نهئ أن يصلئ في سبعة مواطن: في المزيلة» والمجزرة؛ 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر 
بيت الله خرجه الترمذي”"©. والثاني: ما روي أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «صَلُوا في مَرَابض العّنمء ولا تُصَلُوا في أعْطانٍ الإبلي»”* . 


الطريق فلاشتغال القلب بمرور الناسء وأما الحمّام فلأنه مأوئ الشياطين» وأما 
معاطن الإبل (وهي المحل الذي تنخئ إليه بعد شربها) فلتشوؤش خشوعه بشدة 
نفارهاء وأما فوق بيت الله فلما فيه من الاستعلاء عليه. 

)١(‏ وهو مالك» فعنده إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها. 

(7) كأبي حنيفة. 

() ومنهم من أبطلها مطلقاٌ وهو المشهور عن أحمد. 

(54) رواه الشيخان. 

(6) رواه الجماعة. 

(5) الصواب: غير. 

(0) وضعفهء وقد سقط من الحديث ذكر «المقبرة» وهي بعد لفظ: «المجزرة». 


[(©4 رواه مسلم . 
خض 


فذهب الناس فى هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: 


أحدها: مذهب الترجيح والنسخ. 

والثاني: مذهب البناء (أعني: بناء الخاص على العامٌ) . 

والثالث: مذهب الجمع. 

فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور”", 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «جُعِلَتْ لي الأرْض مَمْجداً وَظهوزاة: 
وقال هذا ناسخ لغيرهء لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام» 
وذلك مما لا يجوز نسخه. 

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة 
عام؛ وحديث النهي خاصء» فيجب أن يبنئْ الخاص على العام. فمن 
هؤلاء من استثنى السبعة مواضع » ومنهم من استثنئ الحمام والمقبرة 
وقال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام لأنه قد روي أيضاً النهي 
عنهما مفردين”"» ومنهم من استثنئ المقبرة فقط للحديث المتقدم. 

وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصاً من عام فقال: 
أحاديث النهي محمولة على الكراهة» والأول على الجواز. 

واختلفوا في الصلاة في البيّع والكنائس» فكرهها قومء وأجازها 
قومء وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون» وهو مذهب ابن 
عباس لقول عمر: (لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل)؛ والعلة فيمن 
كرهها لا من أجل التصاوير: حملها على النجاسة . 


. 17١ الذي رواه الشيخان» وقد تقدم في الباب الأول من كتاب التيمم ص‎ )١( 
(؟) في حديث أبي داود والترمذي وهو قوله كِ: «الأرض كلها مسجد إلا الحمّام‎ 
. والمقبرة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم‎ 


خرف 


واتفقوا علئ الصلاة على الأرض» واختلفوا في الصلاة على 
الطنافس”'2 وغير ذلك مما يقعد عليه علىئ الأرض: والجمهور علئ إباحة 
السجود علئ الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض» والكراهية بعد ذلك» 
وهو مذهب مالك بن أنس. 


الباب السابع 
في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة”” 


وأما التروك المشترطة في الصلاة: فاتفق المسلمون على أن منها 
قولاء ومنها فعلاً . 

فأما الأفعال: فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة» 
إلا فقتل العقرب والحية في الصلاة» فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة 
الأثر”"© في ذلك للقياسء واتفقوا فيما أحسب علئ جواز الفعل 
١|‏ خفية ذا 

وأما الأقوال: فهي أيضاً الأقوال التي ليست من آقاويل الصلاة» 
وهذه أيضاً لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمداً لقوله تعالى: 8 وَقُوموا لَه 
قَدبِتينَ © 4”. ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : ١إِنَّ‏ اللَّهَ 

)١(‏ تتمة: الأكل والشرب عامداً في الصلاة مبطل عند الثلاثة خلافاً للمشهور عند 
أحمدء وهو أنه تبطل الفريضة دون النافلة إلا في الشرب فإنه سهّل فيه. 

(5) وهو: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» أخرجه الترمذي» وصححه 
هو وابن حبان والحاكم. 

(7) تتمة: إذا ناب المصلي شيء في صلاته سبح الرجل وصفقت المرأة» وقال 
مالك: يسبّحان جميعاً. ولو مر بين يدي المصلي مارّ لم تبطل صلاته عند 
الثلاثة» وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود. 

(5) البقرة 74 . 

(0) وهي: البْسُط. 


تغرف 


يُحْدتُ منْ أُمْره ما يَشاءٌء وَمِمَا أَخدَتَ أَنْ لا تَكَلَّموا في الصَّلات» وهو 
حديث ابن 000 وحديث زيد بن أرقم أنه قال: «كنا نتكلم في 
الصلاة حت نزلت: « وَقُومُوأ ل قَدنِتِينَ 418 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام»”"2. وحديث معاوية بن الحكم السلمي: سمعت رسول الله يك 
يقول: «إِنَّ صَّلاتَنا لا يَضْلْحُ فيها شَيْءٌ من كلام النّاسء إِنَّمَا هُوَ التَسِيحُ 
وَالتَهْلِيلُ والتَحْمِيدُ وقراءة القرآن»””". 

إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما: إذا تكلم ساهياء 
والاخر: إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة. وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم 
في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني”*2. والمشهور من مذهب 
مالك أن التكلم عمداً علئ جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي: 
يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة”؟: يفسدقا التكلم 
كيف كان. 

والسبب في اختلافهم: تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك. وذلك 
أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام علئ العموم» وحديث أبي 
هريرة المشهور: «أن رسو ل الله يلي انصرف من اثنتين؛ فقال له ذو 
اليدين: أَقصّرَت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكلك: 
أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنَ؟ فقالوا: نعم» فقام رسول الله بلِعِ فصلئ ركعتين أخريين 
ثم سلم”' ظاهره أن النبي يك تكلم والناس معهء وأنهم بَنَوا بعد 


)1( رواه أبو داود والنسائي» وأصله في الصحيحين . 
(؟) رواه الجماعة. 

(") رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

فق أي : يكمل صلاته . 

)2( وأحمد. 

(5) رواه الشيخان. 


يغرف 


التكلم» ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. 

قن أخذ بهذا الظاهر ورأئ أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح 
الصلاة استثنئ هذا من ذلك العموم» وهو مذهب مالك بن أنس. ومن ذهب 
إلئ اك دليل على أنهم تكلموا عمداً في الصلاة؛ وإنما 
يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت؛ وتكلم النبيّ عليه 
الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد تمت؛ ولم يصح عنده أن الناس قد 
تكلموا بعد قول رسول الْهيكلِِ: ما قصّرَت الصّلاة وَما نَسِيتُ» قال: إن 
المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. 

فإذاً السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنئ من ذلك 
العموم هو الخلانهم في مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعي اعتمد أيضاً 
في ذلك أصلاً عامَّاٌء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عَنْ متي 
الخَطَأٌ والتّسِيانُ»©. وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي علئ عمومهاء 
ورأئ أنها ناسخةٌ لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. 


الباب الثامن 
في معرفة النية وكيفية ا* شتراطها في الصلاة 


وأما النية: فاتفق العلماء علئ كونها شرطاً في صحة الصلاة9', 
لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة 
معقولة (أعني: من المصالح المحسوسة). 


)١(‏ زواه ابن ماجه وغيره» وصححه ابن حبان والحاكم» والحديث بكثرة طرقه يدل 
على ثبوته» وقد قال عنه النووي: إنه حسنء» وقد تقدم في [الموالاة في أفعال 
الوضوء] قبل المسح على الخفين ص 47 . 

(7) وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها علئْ التكبير بزمان يسيرء وقال مالك 
والشافعي: يجب أن تكون مقارنة له. 


رضف 


واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين 
الصلاة وفي الوجوب حتى ١‏ لا يجوز أن يصلي المأموم ير بإمام يصلي 
عصراء ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهراً يكون في حقه نفلا وفي حق 
المأموم فرضاً؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلئ أنه يجب أن توافق نية 
المأموم نية الإمام. وذهب الشافعي”١»‏ إلى أنه ليس يجب . 

والسبب في اختلافهم: معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إِنَّمّا جَعِلَ الإمامٌ م ليَؤْتمٌ به»”2 لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي 

مع النني وك ثم يصلي بقومه'". 

فمن رأئ ذلك خاصاً لمعاذ؛ وأن عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّما جَعِلَ الإمَامٌ ليوْتَمّ به يتناول النية: اشترط موافقة الإمام 
للمأموم . 

ومن رأئ أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر 
المكلفين ‏ وهو الأصل - قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من 
أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن 
ظاهره إنما هو في الأفعال. فلا يكون بهذا الوجه معارضاً لحديث معاذ. 
وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. 

وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركهاء 
إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق 
بالمنطوق به من الشرع . 


للق وأحمد في إحدئ روأيتيه . 
(0) رواه الشيخان. 
(5) رواه الجماعة إلا الترمذي. 


ثثرف 


الجملة الثالثة من كتاب الصلاة 
[أركان الصلاة] 


وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال» وهي الأركان. 

والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان» إما من 
قبل الانفراد والجماعة» وإما من قبل الزمان (مثل مخالفة ظهر الجمعة 
لظهر سائر الأيام)؛ وإما من قبل الحضر والسفرء وإما من قبل الأمن 
والخوف». وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في 
هذه صناعياً وجارياً علئ نظام فيجب أن يقال أولاً فيما تشترك فيه هذه 
كلهاء ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منهاء أو يقال في واحدة واحدة 
منهاء وهو الأسهل» وإن كان هذا النوع من التعليم يَعرض منه تكرار مّاء 
وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك» فنجعل هذه الجملة منقسمة 
إلئ ستة أبوابب: 

الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. 
الباب الثاني: في صلاة الجماعة (أعني: في أحكام الإمام والمأموم 
في الصلاة) . 

الباب الثالث: في صلاة الجمعة. 

الباب الرابع : في صلاة السفر. 

الباب الخامس: في صلاة الخوف. 

الباب السادس: في صلاة المريض. 


كرفا 


: 5 7« )غ0( 
في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحبح 


وهذا الباب فيه فصلان: 
الفصل الأول: في أقوال الصلاة. 
والفصل الثاني: في أفعال الصلاة. 
الفصل الأول 
في أقوال الصلاة 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : 
المسألة الأولى 
[التكبير] 
اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم" قالوا: إن 
التكبير كله واجب في الصلاة. وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب» وهو 


)١(‏ أجمعوا عل أن للصلاة أركاناً والمتفق عليه منها سبعة وهي: النية» وتكبيرة 
الإحرامء والقيام مع القدرة» والقراءةء والركوع» والسجودء والجلوس اخر 
الصلاة . 

(؟) ومنهم أحمد. 


شف 


شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقطء وهم الجمهور. 

وسبب اختلاف من أوجبه كلّه ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام 
فقط: معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. 

فأما ما نقل من قوله: فحديث أبي هريرة المشهور"' أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة: سن أَرَدْتَ الصَّلاةَ أسْيغ 
الوُْضوءَء ثُمّ اسْتَقْيلٍ قبل ثُمَ كَبّ ثُمَّ اقْرَأه. فمفهوم هذا هو أن 
التكبيرة 0 هي الفرض 8 ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضاً 
لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. 


وأما ما نقل من فعله: فمنها حديث أبي هريرة9؟2: «أنه كان يصلي 
فيكبر كلما خفض ورفعء ثم يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة 
رسول الله كل؛. ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشَّخير””" قال: 
«صليت أنا وعمران بن الحصين خلف على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه من الركوع ا فلما ع صلاته 
وانصرفنا أخذ عمران بيده» فقال: أذْكرني هذا صلاة محمد يلد . 

فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث 
وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بياناً لواجب» محمولة علىئ 
الوجوب كما قال يكِِ: «صَلُوا كَمَا رَأَيتُمُوني أَصَلّي»!؟2. و «خدُوا عَنَي 


مَنام 4 سككة0 . 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. 

(5) الذي رواه الشيخان. 

(6) الذي رواه الشيخان. 

(؟) رواه الجماعة. 

(6) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


خرف 


وقالت الفرقة الأولئ: ما في هذه الاثار يدل علئ أن العمل عند 
الصحابة إنما كان علئ إتمام التكبير ولذلك كان أبو هريرة يقول: (إني 
لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله بلِ). وقال عمران: (أَذْكَرني هذا بصلاته 
صلاة محمد يَلِ) . 

وأما من جعل التكبير كله نفلاً فضعيف». ولعله قاسه على سائر 
الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجبء إذ قاس تكبيرة الإحرام على 
سائر التكبيرات. 

قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه 
شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبزئ عن أبيه قال: صليت مع النبي كل فلم يتم التكبير»ء وصليت مع 
عمر بن عبد العزيز فلم يتم اللكن 2 وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلىئ وحده» وكأن هؤلاء رأوا أن 
التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعودهء ويشبه أن 
يكون إلئ هذا ذهب من رآه كله نفلاً. 

المسألة الثانية 
[لفظ التكبير] 

قال مالك”؟: لا يجزىء من لفظ التكبير إلا الله أكبر. وقال 
الشافعي: الله أكبر و الله الأكبر اللفظان كلاهما يجزىء. وقال أبو حنيفة: 
يجزىء من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل: الله الأعظمء و الله 
الأجل . 

وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أوالمعنئ؟ 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي» ونقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا لا يصح. 
2( وأحمد. 


كرفا 


وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح 
الصّلاةِ الطّهُورُء وتَحْرِيمُها التَكبِيُء وَتخْلِيلُها الَّسْلِيمُ؛”؟: قالوا: والألف 
واللام ههنا للحصرء والحصر يدل علئ أن الحكم خاص بالمنطوق به 
وأنه لا يجوز بغيره» وليس يوافقهم أبو حنيفة علئ هذا الأصلء فإن هذا 
المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب» وهو أن يُحكم للمسكوت عنه 
بضد حكم المنطوق بهء ودليل الخطاب”" عند أبي حنيفة غير معمول 


به. 
المسألة الثالثة 
[دعاء التوجه] 
ذهب قوم إلئْ أن التوجيه في الصلاة واجب”"» وهو أن يقول بعد 
التكبير: إما (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) وهو مذهب 
الشافعي» وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة”” 22 وإما أن يجمع بينهما 
وهو مذهب أبي يوسف صاحبهء وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في 
الصلاة ولا بسنة . 
وسبب الاختلاف: معارضة الاثار الواردة بالتوجيه للعمل عند 
مالك» أو الاختلاف في صحة الاثار الواردة بذلك. 
قال القاضي: قد ثبت فى ا 1 لصحيحين””" عن أبي هريرة: ١ل‏ 
رَسولَ الله بل كان يَسْكْتُ بَيْنَ التكبير والقراءة إِسْكاتَة”©2. قالَ: فقلْتُ: 


)1غ( رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح ء وقال الحاكم : هو على شرط 


(9) وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه سنة. 
(5) وأحمد. 

(6) وسنن أبي داود والنسائي. 

(1) وهو من المصادر الشاذة» نحو: أثبنّه إثباتة . 


خرف 


يا رسول الله بأبي أَنْتَ وأمي:. إسْكائكَ بَيْنَ التُكبير والقراءة ما تقولُ؟ 
قالَ: أقول: الله باعِد بيني وَبِينَ 0 كما بِاعَدْتَ بَيْنَّ المَْرِقِ 
والمَغْرب» لهم ني فى منّ الخَطايا كما يُتَقَى النَْبُ الأبييض من نّ الدّنس» 
اللَّهُمَ اغسل خَطايايَ بالمَاء والتلج ا 0 وقد ذهب قوم إلى 
استحسان سكتات كثيرة في الصلاة» منها حين يكبر» ومنها حين يفرغ من 
قراءة أم القرآانء وإذا فرغ من القراءة قبل الركوعء وممن قال بهذا 
القول: الشافعي وأبو ثور والأوزاعي» وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو 
حنيفة وأصحابه . 


3( 
وسبب دجي اكيم في حت حديث أبي 007 أنه 
قال: «كانث لَهُ عَلَيه الصّلاةَ والسَّلامُ سَكّتات في صلاته حِيْنَ كبر ويقتتخ 


او ل ع ل م د 0 د 
الصّلاة» وَحَينَ يَقرَأ فاتحَة الكتاب» وَإذا فرَعْ مِنْ القراءة قبْلَ الرُكوع»7© 
المسألة الرابعة ©) 
[قراءة البسملة] 


اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في 
الصلاة» فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سراً؛ لا في 
استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور؛ وأجاز ذلك في النافلة. 
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرؤها مع أم القران في كل ركعة سرا. 


)١(‏ وهذا لفظ البخاري. 

() قال الغماري في الهداية: ليس هو من حديث أبي هريرة» ولكنه من حديث 
سَمرة. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. 

(4) مسألة: اختلفوا فى التعوذ قبل القراءة» فقال أبو حنيفة: يتعوذ أول ركعة» وقال 
الشافعي: في كل ركعة؛ وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة. أما التأمين بعد 
الفاتحة: فعند أبي حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم خلافاً للشافعي 
وأحمد. وقال مالك: يجهر به المأموم» وفي الإمام روايتان. 
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وقال الشافعي: يقرؤها ولا بد في الجهر جهراً وفي السرّ سراً؛ وهي عنده 
آية من فاتحة الكتاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول 
الشافعي هل هي أية من كل سورة؟ أم إنما هي آية من سورة النمل فقط؛ 
وسبب الخلاف في هذا آيل إلئ شيئين: 
أحدهما: اختلاف الاثار في هذا الباب. 


والثاني: اختلافهم: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة 
الكتاب أم لا؟ 


فأما الآثار التي احع بها من أسقط ذلك: فمنها حديث ابن مغفل 
قال: «سمعني أبي وَأنا َْرَاُ يسم الله التخهمن ن الرّحيوء فقالَ: يا بتي ياك 
وَالْحَدَتٌ قن صَلْيْثُ مَعّ رَسولَ الله كله وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ عد ول تين رَجَلدُ 
مِنْهُمْ يَقْرَؤُها»”"2. قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. 

متها بها :روا مالك من حديك أنس آنه قال: «قنث وَرَاءَ أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعْثْمانَ رَضِيّ الله عَنْهُمْ تَكُلْهُمْ ا بِسْم الله إذا 0 
الصّلاة». قال أبو عر وفي بعض الروايات”” أنه قال: 
البح كقوف تَكان لا يِقْرَأ يقر ْم الله الرَحْمِن الرّحيم». قال أبو عمر: إلا 
أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه فيه مضطرب 
اضطراباً لا تقو تقوم به حجة» وذلك أنه مرة ة روي عنه مرفوعاً 0 النبي ككل 
ومرة لم يرفع» ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكرهء ومنهم من يقول: 


)١(‏ والمعتمد: أنها آية من كل سورة إلا براءة. 

(؟7) رواه النسائي والترمذي وحسّنهء ورد عليه الحفاظ. 
(0) عند 

(4) أي: قمت خلف النبي. 


فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيه” 7 ومنهم من يقول: فكانوا لا 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم . ومنهم من يقول: فكانوا لا يجهرون 

1 22( 
ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وأما الأحاديث المعارضة لهذا: فمنها حديث نُعيم بن عبد الله 
المُجَمّر ”" قال: «صَلَيتُ حَلْفَ أبي هُرَيْرَة ققراً ْم الله الرَحْمنٍ الرّحيم 
0 _ م 2 
قبْلَ أمّ القران وَقَبْلَ السَورَة» وَكبَرَ في الْخَفْض والرّفعٍٍ وقَالَ: أنا أشبهكمْ 
بصّلاة رَسول الله يو . وقنها حديك ان :عياف ” “: «أنَّ الئّي عَلَيْه الصّلاة 
والسّلامُ كان يَجهَرُ يسم الله الحمن من الرّحيم» . ومنها حديث أم سلمة”» 
أنها قالت: كان رَسُول الله يكن كر يسم الله الوَحمن من الرّحيم» الحَمْدُ لله 
ربٌ العالمين». 

فاختلاف هذه الاثار أحدٌ ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة. 

والسبب الثاني كما قلنا هو: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم 
الكتاب وحدهاء أو من كل سورة» أم ليست آية لا من أم الكتاب. ولا 
من كل سورة؟ فمن رأئ أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب 
قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة» ومن رأئ أنها آي من أول كل سورة 
وجب عنده أن يقرأها مع السورة. 

وهذه المسألة قل كثر الاختلاف فيهاء والمسألة محتملة » ولكن من 
أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: ربما اختلف فيه هل 


)١(‏ رواه الدارقطني والحاكم. 

(؟) رواه أحمد والدارقطني . 

() الذي رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 
(5) الذي رواه الطبراني والدارقطني والحاكم؛ وصححه البيهقي. 
(6) الذي رواه أبو داود. 


بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل؟ أم إنما هي 
آية من القران في سورة النمل فقط؟ ويحكون علئ جهة الرد علئ 
الشافعي أنها لو كانت من القران في غير سورة النمل لبينه رسول الله وَل 
لأن القران نقل تواتراء هذا الذي قاله القاضي في الرد علئ الشافعي» 
وظن أنه قاطع» وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال: إنه أيضاً لو كانت 
من غير القران لوجب على رسول الله ككلِ أن يبين ذلك» وهذا كله تخبط 
وشيء غير مفهومء فإنه كيف يجوز في الآاية الواحدة بعينها أن يقال فيها 
إنها من القرآن في موضعء وإنها ليست من القرآن في موضع آخرء بل 
يقال: إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القران حيثما ذكرت» 
وأنها آية من سورة النمل» وهل هي آية من سورة أم القرآنء ومن كل 
سورة يستفتح بها؟ مختلف فيه» والمسألة محتملة» وذلك أنها في سائر 
السور فاتحة» وهي جزء من سورة النمل» فتأمل هذا فإنه بيّنء و الله 
أعلم . 
المسألة الخامسة 20 
[قراءة القرآن] 

اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمداً ولا سهواء 
إلا شيئاً روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلئ فنسي القراءة» فقيل له في 
ذلك» فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسنء» فقال: لا بأس 
إذء وهو حديث غريب عندهم» أدخله مالك في موطئه في بعض 
الروايات. وإلا شيئاً روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر وأنه 
قال: «قَراً َسولُ الله كي في صَلَوَاتِ وَسَكتَ في أُخرى»”" فنقرأ فيما قرأ 


)١(‏ مسألة: لو قرأ في .صلاته من المصحف: قال أبو حنيفة: تفسد صلاته خلافاً 
للشافعي» وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب الشافعي» والأخرئ: يجوز في 
النافلة دون الفريضة» وهو مذهب مالك. 

(5) رواه البخاري. 


يدف 


ونسكت فيما سكت. وسثئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا0©. 
وأخذ الجمهور بحديث خباب”": «أنه يل كان يَثْرَاُ في الظَهْرٍ 

وَالعَضْرء قيل: قَبِأَيّ شَيْءِ كُنْتّمْ تَعْرفونَ ذَّلكَ؟ قَالَ: باضطراب لخيته». 
وتعلق الكوفيون”" بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في 

الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت 


واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة» فرأئ بعضهم أن الواجب 


من ذلك أم 0 لمن حفظها”*'؟» وأن ما عداها 00 فيه توقيت» ومن 
هؤلاء من أوجبها في كل ركعةء ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة» 
ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من 
الصلاة. وبالأول قال الشافعى””؟. وهى أشهر الروايات عن مالك». وقد 
روك "عله أنه إن نقراها فى ركس .من الزياغية اجراتهه ناما نمق راقن أأنها 
تجزىء في ركعةء فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء 00 وأما 
أبو حنيفة فالواجب”'' عنده إنما هو قراءة القرآن أيّ آية اتفقت أن تقرأء 
وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدَّيْن", 
وهذا في الركعتين الأوليين» وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي. 

(؟) الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 
(6) ومنهم أبو حنيفة . 

(4) وبه قال الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. 

(6) وأحمد. 

(5) أي: الفرض . 

0) أو غيرها. 


فيهما دون القراءة”'2» وبه قال الكوفيون. والجمهور يستحبون القراءة فيها 
كلها . 

والسبب فى هذا الاختلاف: تعارض الآثار فى هذا الباب» 
ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر: ١‏ 

أما الآثار المتعارضة في ذلك : 

فأحدها : حديث أبي هريرة الثابت9؟: «أنّْ رَجْلاً دَخْل المشجد 
قَصَلَئ ثم جا سل على النبيٌ كله فَرَدَّ عَلَيْه النبنٌ يكل وَقَالَ: ارْجمْ 
فصل كك لم قصَلّء فصلئ ثم جاء ار بالرجوعء فعل ذلك ثلاث 
مراتء فقال: والذي بعك بالحق ما أحمنٍ غيره» فقال عليه الصلاة 
والسلام : 00 قُنْتَ إلئ الصَّلاة ة فأسيغٍ الوضوء كُمَّ اسْتقبلٍ البلة فَكَبّرء كم 
اهرَاٌ ما تَيَسّرَ معَاء من القرآن» 4 ْم ارك ب حي تمي راكع كَ م ارْفع حبّى 
تَعْتَدل فاناء اذ حتئ تَطْمَيِنَ ساجداء 0 م ازقغ بض حتّئ تَطمَئِن 
جالساًء كّ اسجَدٌ حت تَطمَنَ ساجداًء 4 ثم ارْهَعْ حبّى تَسْتو وي قائماء ؛ 
افعّل ذَلكَ في صَّلاتكٌ كنّها». 

وأما المعارض لهذا فحديئان ثابتان متفق عليهما: 

أحدهما: حديث عبادة بن الصامت: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
دلا صّلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب»” ". 
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وحديث أبي هريرة أيضاً: أن رسول الله عَكلِقِ قال: (مَنْ صَلَّْ صَّلاةٌ 


)١(‏ بل هو مخير بين القراءة والذكر والسكوتء, والأفضل القراءة كما في اللباب في 
(؟) عند الشيخين. 
(") رواه الجماعة. 


م ْا فيها بأ الْرآنِ َهِيَ حدَاجٌء فَهِيَ خدَاجٌ» فَهِيَ خداجٌ لاله" . 

وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزىء من القراءة في الصلاة 
ما تيسر من القران» وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن 
أم القرآن شرط في الصلاةء وظاهر قوله تعالئ: «فَأقريواما يسَرَ نذمي©) 
يعضد حديث أبي هريرة المتقدم . 

والعلماء المختلفون في هذه المسألة» إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل 
هذه الأحاديث مذهب الجمع؛ وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح» 
وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى. 

وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له 
أن يقول: هذا أرجحء لأن ظاهر الكتاب يوافقه» وله أن يقول علئ 
طريق الجمع: أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال 
لا نفي الإجزاء.ء وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزىء من 
القراءة» إذا كان المقصود منه تعليمَ فرائض الصلاة. 

ولأولئك أيضاً أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث 
أوضح لأنها أكثرء وأيضاً فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده»؛ وهو 
الحديث الذي فيه :يقول الله تعالئ: طقِسَمْتٌُ الصّلاة بَيْني وبَيْنَ عَبْدِي 
َضْمَيْنِ: نطْفْها لِيء وَنِطْمْها لعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء يَقُولُ العبد: 
المد ب د نك العالمية: يول الله: حَمدني عَبْدِي) الحديث”'» ولهم أن 
يقولوا أيضاً: إن قوله عليه الصلاة والسلام: هم افْر فر ما نَيَسَرَ مَعَكَ من 
القرآن» مبهمء والأحاديث الأخر معيّنة» والمعيّن يقضي 0 المبهم . 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن. [خداج: نقصان]. 
إقفق المزمل: ١؟.‏ 
إفرف رواه مسلم وأصحاب السنن. 


وهذا فيه عسرء فإن معن حرف (ما) ههنا إنما هو معنئ أي شيء تيسرء 
وإنما يسوغ هذا إن دلت (ما) في كلام العرب على ما تدل عليه لام 
العهدء فكان يكون تقدير الكلام: اقرأ الذي تيسر معك من القرآن ويكون 
المفهوم منه أم الكتاب». إذا كانت الألف واللام في (الذي) تدل على 
العهد. فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب» فإن وجدت العرب تفعل 
هذا (أعني: تتجوز في موطن ما)» فتدل ب (ما) علئ شيء معين فليسغ 
هذا التأويل» وإلا فلا وجه لهء فالمسألة كما ترئ محتملة» وإنما كان 
يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. 

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في 
بعض الصلاة: فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لَمْ يهنا أفيها ب القَرآن؛ علئْ كل أجزاء الصلاة أو علئ 
بعضهاء وذلك أن من قرأ ة في الكل منها أو في الجزء (أعني: في ركعة 
أو ركعتين) لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: هس 0 ! فيها» 
وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلئْ أن يترك القراءة أيضاً 
في بعض الصلاة (أعني: رفي الركعتين الأخيرتين): واختار مالك أن يقرأ 
في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة» وفي الأخيرتين بالحمد 
فقطء فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة'' إلا 
أن السورة التي تقرأ في الأؤليين تكون أطول. فذهب مالك إلئْ حديث 
أبي قتادة الثابت: أنه عَلَيْهِ الصَّلاةَ والسَّلامُ ا ا في الأَوْليَيْن م 
الظهِر وَالعَضْرٍ بفاتحة الكتاب وَسورّة» وفي الْأحْرَيَيْنِ مها بفاتحّة الكتاب 
تقطع0" , وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت ف أنه 


كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين ايةء» وفي الأخريين 


)0غ( والمعتمد: أن السورة تقرأ في الأوليين فقط. 
(7) رواه الشيخان. 


وق 


قدر خمس عشرة آية» ولم يختلفوا ؤ فى العصر لاتفاق الحديثين فيهاء 
وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا: «أنه كَانَ يَقْرَاُ في الأولَييْن مِنّ العَضْرٍ 
قَدْرٌ عن عَشْرَة آي وفي الأخْرَيين ٠‏ قَدْرَ النُضّف من ع ذلك96؟. 
المسألة السادسة 
[ما يقوله في الركوع والسجود] 

اتفق الجمهور علئ منع قراءة القران في الركوع والسجود لحديث 
علي في ذلك قال: «تهاني جبريل”" يك أن أقرَأْ القرْآنَ رَاكعاً وَساجداً». 
قال الطبري: وهو حديث صحيح 7" وبه أخذ فقهاء الأمصارء وصار 
قوم من التابعين إلىْ جواز ذلك. وهو مذهب البخاري» لأنه لم يصح 
الحديث عندهء و الله أعلم. 


واختلفوا: هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم 
لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: (سبحان ربي 
العظيم) ثلاثاًء وفي السجود (سبحان ربي الأعلئ) ثلاثاً على ما جاء في 
حديث عقبة بن عامر”'2. وقال الثوري: أُحَتُ إلي أن يقولها الإمام خمساً 
في صلاته حت يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. 


)1( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
يستحب. والمشهور عن أحمد أنه لا يستحب. وقال أبو حنيفة : هو بالخيار. 

إفرف رواه مسلم وأصحاب السئن. 

(4) الذي رواه أبو داود. والتسبيح في الركوع والرفع منه والسجود ثلاثاً سنة عند 
الثلاثة. واجب عند أحمد مرة واحدة» وكذلك التسبيح والدعاء بين السجدتين 
إلا أن تركه ناسياً لا يبطل. 
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والسبب في هذا الاختلاف: معارضة حديث ابن عباس في هذا 
الباب لحديث عقبة بن عامر» ردك حلت ابن عباس" أنه عليه 
الصلاة السام قال: «ألا وَإِني ُهِيتُ أن أقرَا القَرَآنَ رَاكعاً 3 ساجداء 
َأعًا لكوع لكا فيه الوك كا الشخرة: َاجْتَهِدُوا فيه في العا 
َقَمنٌ”" أَنْ يُسْتَجاب لَكُمْ). وفي وولف عنة أبن عار 13 أنه 'قالة 
نزلت : لِسَبحَ بان شم رَبك العَظيم» قال لنا رسول الله يك : وما في في 
كُوْعِكُمْ) ولما 0 وسبّح اشم رَبك الأغلّئ» قال: اجْعَلُوها في 
سُجُودكُعا . 

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء 
عائ الله فكره ذلك مالك لحديث علي أنه نه قال عليه الصلاة والسلام: 
«أمَا الوكوحٌ َعَظُموا فيه الَبٌء وأمًا الشّجودُ فَاجُتهدوا فيه في الذّعاء؛. 
وقالت طائفة: يجوز الدعاء في الركوعء واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه 
عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع وهو مذهب البخاريء» واحتج 
بحديث عائشة”؟ قالت: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه 
وسجوده: سُبْحَانَكٌ اللَّهُمَ رَبّنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفْرْ لي». وأبو حنيفة لا 
يجيز الدعاء في الصلاة بغير الا القرآن*2: ومالك والشافعي يجيزان 
ذلك. 


والسبب في ذلك: اختلافهم فيه » هل هو كلام أم لا؟ 


)1غ( الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
(؟) أي: جدير. 

إفرف المتقدم . 

42 المتقدم . 

)هه( الذي رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 
(5) أو السئّة. 


لخي 


المسألة السايعة 
[ التشهد] 

اختلفوا في وجوب التشهد”' وفي المختار منهء فذهب مالك وأبو 
حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب» وذهب طائفة إلىئْ وجوبه. 
وبه قال الشافعي وأحمد وداود. 

وسبب اختلافهم: معارضة القياس لظاهر الاثارء وذلك أن القياس 
يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاةء لاتفاقهم 
علئ وجوب القران» وأن التشهد ليس بقران فيجب. وحديث ابن عباس 
أنه قال: «كان رسو الله يق يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن»”2 يقتضي وجوبهء مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في 
الصلاة يجب أن تكون محمولة علئ الوجوب حتىئ يدل الدليل على 
خلاف ذلك. والأصل عند غيرهم علئ خلاف هذاء وهو أن ما ثبت 
وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به 
إلا ما صرح به ونص عليه؛ فهما كما ترئ أصلان متعارضان. 

وأما المختار من التشهد: فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عمر 
رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر» وهو : «التّحيّاتُ لله 
الزاكياتٌ لله الطَيَاتٌ الصَّلَواتُ للهء السَّلام عَلَيِْكَ أيّها الي وَدَحْمَة الله 
وَبَرَكائُّ» السّلامٌ عَلَينا دَعَلى عِباد الله الصّالِحِينَء أَشْهَدُ آلآ إله إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأشْهَدُ أن محكدا عَيْدهُ ووسوله © , 


واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود. قال 
)١(‏ أي الأخيرء أما الأول مع جلوسه فقال الثلاثة: مستحبء وقال أحمد بوجوبه. 
0( رواه مسلم وأصحاب السئن. 
ف رواه مالك في الموطأ والبيهقي. قال النووي: بالأسانيد الصحيحة. 
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رسول الله كلد وهو: «التّحِبّاتٌ لله والصَّلَوَاتُ والصَّبَاتُ» السَّلامُ عَليْك 
يها النبيّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَُةء اللا عَلَيْنا عَيْنَا وَعَلَى عباد الله 
الصّالحِينَء أشْهَدُ آلآ إِلَهَ إل اللّهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحمداً عَبْده نه وَوَشُولك27. 


واختار الشافعي وأصحابه”' تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن 
النبي تلدِ قال: كان رسول الله يلكِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن» فكان يقول: «التّحيَّاتُ المُباركاتٌ الصّلَّواتٌ الطَيَباتُ لله سَلامٌ 
عَلَِكَ أيهًا النبَىُ وَرَحمَة الله وَبَركَانَةُ سَلامٌ عَلَيْنا وَعَلىْ عِبادٍ الله 
الصّالِحِينَء أشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا اللّهُ وأن مُحَمّداً رَ 0 

وسبب اختلافهم: اختلاف ظنونهم في الأرجح منهاء فمن عَلَب 
علىئْ ظئه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه» وقد 
ذهب كثير من الفقهاء إلئْ أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير 
على الجنائز وفي العيدين» وفي غير ذلك مما تواتر نقله؛ وهو الصواب». 
والله أعلم. ْ ْ 

وقد اشترط الشافعي الصلاة على الني يكل في التشهد”؟ وقال:إنها 
فرض”** لقوله تعالئ : « يتأي أل ءامَثاصوُواعكِهِمَسَنَمأْمهًا )04 


)١(‏ رواه الجماعة. (؟) وأحمد. 

(”) رواه مسلم وأصحاب السئن. 

(4) أي الأخير. وقال أبو حنيفة ومالك: هو سنةء وقال أحمد في أشهر روايتيه: 
تبطل صلاته بتركها. 

(6) ودليله حديث بشير بن سعق* يا يسول الله دنا الله أن نصلي عليك. فكيف 
نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: «قولوا: اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد 
كما صليت على إبراهيم؛ وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما باركت علئ 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ رواه مسلمء وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 

02( الأحزاب: 65 


5١ 


ذهب إلئ أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة”"2. وذهب الجمهور إلى أنه 
التسليم الذي يؤتىئ به عقب الصلاة عليه . 

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من 
الأربع التي جاءت في الحديث: من عذاب القبرء ومن عذاب جهنمء 
ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا والممات» لأنه ثبت”؟ أن 
رسول الله بكلٍ كان يتعوذ منها في آخر تشهدهء وفي بعض طرقه: «إِذَا فَرَعْ 
أحدُكمْ منّ التّشّهْدِ الأخير فلْيتَعَوَدْ منْ أرْع» الحديث خرجه مسلم””. 


المسالة الثامتة 
[التسليم ]| 
اختلفوا في التسليم من الصلاة”؟“': فقال الجمهور بوجوبه»ء وقال 
أو حنيفة وأصحابه : ليس وات والذين أوجبوه منهم من قال: 
الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة”"'. ومنهم من قال: 


5 .97 
اشنعان” ُ 


فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي» وهو قوله عليه الصلاة 


(1) نسبة هذا إلئ الشافعي فيه نظرء فتدبر. 

(؟) عند الجماعة. 

2 وأبو داود والنسائي . 

(5) وكذلك اختلفوا في نية الخروج من الصلاةء فأوجبها مالك وأحمد خلافاً 
(5) بل هو واجب عنده لكن ليس بفرض. 

(5) وعليه مالك» وزاد الشافعي : وعلئ المأموم . 

(0) وعليه أحمد علئ المشهور. 


والسلام فيه : «وتَسْلِيلُها التّسلِيم»”2. 

ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان» فلما ثبت”" من أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين» وذلك عند من حمل فعله على 
الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة» وقد قيل عنه 
إن المأموم يسلم ثلاثاً: الواحدة للتحليل» والثانية للإمام» والثالثة لمن 
هو عن يساره. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلِهِ: «إِذَا جلْسَ الرَّجَلٌ في آخر 


03 00 ما 


صّلاته فَأَحْدَتٌ قَبْلَ أن 3 فْقَدْ تَكَثْ صَلائَهُ»9" . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل 
النقلء لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي» وهو 
عند أهل النقل ضعيف. 

قال القاضي: إن كان”؟ أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من 
طريق اللفظط. وذلك أنه ليس يدل علئ أن الخروج من الصلاة لا يكون 
بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب». وهو مفهوم ضعيف عند 
الأكثرء ولكن للجمهور أن يقولوا: إن الألف واللام التي للحصر أقوئ 
من دليل الخطاب” في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق 


به . 


)2( روآأه أبو داود والترمذدي وغيرهما بإسناد صحيح ؟ وقال الحاكم : هو علئ شرط 
مسلمء وقد تقدم في المسألة الثانية ص 57"8. 

)م( عند مسلم وأصحاب السئن . 

إفف رواه أبو داود والترمذي. 

(5) أي: حديث علي. 


المسألة التاسعة 
[القنوت] 
اختلفوا في القنوت» فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح 
فشكت" 2غ وذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
يجوز القنوت في صلاة الصبح؛ وأن القنوت إنما موضعه الوتر'"“» وقال 
قوم: بل يقنت في كل صلاةء وقال قوم: لاقنوت إلا في رمضانء» وقال 
قوم: بل في النصف الأخير منهء وقال قوم: بل في النصف الأول منه. 
والسبب في ذلك: اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي يكل 
وقياس ب بعض الصلوات في ذلك على بعض (أعني: التي قنت فيها على 
التي لم يقنت فيها). 
قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان 
مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله يككعخ في دعائه علئ رعل 
وذكوانء والنفر الذين قتلوا أصحاب بثر معونة0". 
وقال الليث بن سعد: ما قنتٌ منذ أربعين عاماً أو خمسة وأربعين 
عاماً إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي 
جاء عن النبي ولد أنه قنت ا أو أربعين يدعو لقوم ويدعو علئ 
آخرين» حت أنزل الله تبارك وتعالئ عليه معاتباً: « لِنْسَ لك من الْأمْرِ سَىْ؛ أو 
نوب عَلَيهِم أو ل يُمَذْبَهُمَ فإِنَهُمْ يموت 749" فترك رسول الله يك القنوت فما 


)١(‏ ومحله قبل الركوع . ولا يرفع يديه فيه. 

(6) وقال أحمد: القنوت للأثئمة يدعون للجيوشء فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به 
في الصبح» وهو سنة في الوتر بعد الركوع . 

(9) وقد روئ ذلك الشيخان. 

(14) بعد الركوع. 

(6) ال عمران: 58؟١.‏ 


قنت بعدها حتى لقي الله" قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت» 
وهو مذهب يحيئى بن يحيى. 

قال القاضي: ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده 
عندنا بقرطبة» وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زمانناء وخرّج مسله”© 
عن أبي هريرة: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الصبح» ثم 
بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: 8 لِْسَنَ لك مِنّ الأمرِ َي أَوْ ينوب عَلَيمَ © . 
وخخرّج”" عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة 
الصبح. وخرّج عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهراً في صلاة 
الصبح يدعو على بني عصيّة»”؟. 

واختلفوا فيما يقنت به: فاستحب مالك القنوت ب «اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونستهديك» ونؤمن بك ونخنع لك7؟. ونخلع ونترك 
من يكفركء اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد. وإليك نسع ونحفد”©؛ 
نرجو رحمتك. ونخاف عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» ويسميها 
أهل العراق السورتين» ويروئ أنها في مصحف أبيّ بن كعب. 

وقال الشافعي وإسحاق: بلئ”" يقنت ب «اللّهُم اهدنا فِيمَنْ هَدَيْتَ 
وعافنا فِيمَنْ عافيْتَ». وقنا ث شر ما قَضَيْتَء إِنَكَ نَقْضي ولا يُقَضَئ 


)١(‏ رواه الشيخان» ولأحمد والدارقطني نحوه وزاد: وأما في الصبح فلم يزل حتئ 


فارق الدنيا. 
إفة والبخاري . 
(5) الجماعة إلا الترمذي . 
(5) وأصله في الصحيحين. 
4 أي : نخضع ونذل. 
زفك4 نسرع . 
) لعل الصواب: بل. 


)2 وتولّنا فيمن توليت: وبارك لنا فيما ارق 


مه" 


عَزَيِكَ”'2: تَبَارَكْتَ رَبّنا وتَعَالَيتَ» وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق 
ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في 
الصلاو9© .7 
وقال عبد الله بن داود: من لم يقنت بالسورتين فلا يصلئ حلفه . 
الفصل الثانى 
في الأفعال الني هي أركان 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : 
المسالة الأولى 
[رفع اليدين] 
اختلف العلماء ء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: 
أحدها: في حكمه. 
والثاني: في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة. 
والثالث: إلئ أين ينتهي برفعها. 
فأما الحكم : فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة» وذهب داود 
وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرضص. وهؤلاء”” انقسموا أقساماً: 
فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقطء ومنهم من أوجب ذلك 


)١(‏ وإنه لا يذل من واليت. 

(؟) رواه أصحاب السنن» وزاد الطبراني والبيهقي: «ولا يعز من عاديت» بعد قوله: 
«لا يذل من واليت». 

فيه أي داود وجماعته . 


في الاستفتاح وعند الركوع (أعني: عند الانحطاط فيه؛ وعند الارتفاع 
منه)» ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود. وذلك 
بحسب اختلافهم في المواضع التي يُرفع فيها. 

وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم 
فرائض الصلاة”'2 لفعله عليه الصلاة والسلام» وذلك أن حديث أبي هريرة 
إِنّما فيه أنه قال له: «وكبّر؛ ولم يأمره برفع يديه. وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابن عمر وغيره: «أنه كان يرفع يديه" إذا افتتح 
الصلاة»9 , 

وأما اختلافهم في المواضع التي رفع فيها: فذهب أهل الكوفة: 
أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا 
عند تكبيرة الإحرام فقطء وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وذهب 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر 
إلئْ الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع» وهو 
مروي عن مالك إلا أنه عند بعض أولئك”؟ فرض» وعند مالك سنة. 
وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه. 


والعوكية: قر هذا الاختلاف كله: اختلاف الآثار الورادة في ذلك» 
ومخالفة العمل بالمديئة لبعضهاء وذلك أن في ذلك أحاديث: 


5 
أحدها: حديث عبد الله بن و وحديث البراء بن غ7 : 


)١(‏ وهو حديث المسيء صلاته المتفق عليه؛ وقد تقدم في المسألة الخامسة من 
الفصل الأول (في أقوال الصلاة) ص 75486. 

(؟) حذو منكبيه. 

() «وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» متفق عليه. 

(؟) وهم الظاهرية. 

(5) الذي رواه أصحاب السئن بسند ضعيف. 

(5) الذي رواه أبو داود بسند ضعيف أيضاً. 


/اه " 


دن كان عَلَيْهِ الصّلاةَ و لسَّلامٌ يَرْفمٌ يَدَيْه 


عَليُها». 


عنْدَ الإخرام مَرَةَ واحدّة لا يريد 


- 


والحديث الثاني: حديث ابن عمر عن أبيه: «أنَّ رَسُولٌ الله كه كان 
إذا اتح الصّلاة رَقَعَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكبَيْه» وإذا رَقَمَ راض 2 الؤكوع 
رَتَمَهُما أنضاً كَذْلِكَ وَقالَ: عن انحن رَيّنا وَلكَ الحَيْدُء كان لاا 
يفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجود؛ وهو حديث متفق على م20 وزعموا أنه 
روئ ذلك عن النبي يَكِ ثلائة عشر رجلاً من أصحابه9' . 


والحديث الثالك: حديث وائل بن حجر وفيه زيادة علئ ما في 
حديث عبد الله بن عمر: أن كان يَرْفعُ يَدَيّه عِنْدَ السُجود»” . 


فمن حمل الرفع ههنا علئ أنه ندب أو فريضة» فمنهم من اقتصر به 
علئ الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن 
عازب» وهو مذهب مالك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث 
عبد الله بن عمرء فرأئ الرفع في الموضعين (أعني: في الركوع وفي 
الافتتاح) لشهرته» واتفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع 


)١(‏ وقد رواه الجماعة. 

(5) قال الغماري: بل رواه من الصحابة نحو خمسين رجلاً» منهم العشرة المبشّرين 
بالجنة . 

) قال الغماري: وعندي أنها ليست زيادة» وإنما هو تجوّز في التعبير» والمراد: 
عند الرفع من الركوع بقصد الهوي إلئ السجودء فتكون متفقة مع الروايات 
الأخحرئ. قال الحافظ في الفتح: استحباب الرفع عند السجود خلاف ما عليه 
الجمهور. اه. أما ري عند القيام من السجود فوارد من حديث وائل بن حجر 
عند اليخاري وأبي داود والترمذي. 


فريضة حمل ذلك على الفريضة. ومن كان رأيه أنه نذب حمل ذلك على 
الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه 
الزيادات بعضها إلئ بعض على ما في حديث وائل بن حخجر. 


فإذاً العلماء ذهبوا فى هذه الآثار مذهبين: إما مذهب.الترجيح. 


والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على 
الندب أو عل الفرض؟ هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الئاس 
يرئ أن الأصل في أفعاله يلك أن تحمل على الوجوب حتئ يدل الدليل 
علئْ غير ذلك. ومنهم من ير أن الأضل أن لا يزاد فيما صح بدليل 
واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح». 
وقد تقدم هذا من قولناء ولا معنىئ لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة. 


وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان: فذهب بعضهم إلى أنه 
المنكبان"©2» وبه قال مالك والشافعي”؟ وجماعة. وذهب بعضهم إلى 
رفعهما إل الأذنين””"» وبه قال أبو حنيفة. وذهب بعضهم إلى رفعهما 
إل الصدر». وكل ذلك مروي عن النبي ككلل. إلا أنَّ أثبت ما في ذلك 
أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهورء والرفع إلى الأذنين أثبت 
من الرفع إلىئْ الصدر وأشهر. 


)١(‏ وقد رواه الجماعة. 


ف وأحمد على المشهور. 
(9) وقد رواه الجماعة إلا الترمذي. 
5( وقد رواه أبو داود. 


المسألة الثانية 
[الاعتدال من الركوع وفي الركوع] 

ذهب أبو حنيفة إلئ أن الاعتدال من الركوع”''2 وفي الركوع”' غير 
واجب”": وقال الشافعي”*؟: هو واجب. واختلف أصحاب مالك: هل 
ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجباً؟ إذ لم ينقل عنه نص في 
ذلك. 

والسبب في اختلافهم: هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم. أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ فمن كان الواجب 
عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع. 
ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال» وقد صح عن 
النبي كك أنه قال في الحديث المتقدم””؟ للرجل الذي علمه فروض 
الصلاة: «ارْكَمْ حَبَّىْ تَطمَيْنٌ راكعاًء وَارْقَعْ حَتَ تَطمَئْنّ رافع». فالواجب 
اعتقاد كونه فرضاء وعلئ هذا الحديث عوّل كل من رأئ أن الأصل ه00) 
تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص 
عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل علئ ذلك». ومن 


)١(‏ والسنة أن يقول مع الرفع: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً عند 
الشافعي. وقال الثلاثة: لا يزيد الإمام علئ قوله: «سمع الله لمن حمده» ولا 
المأموم على قوله: «ربنا لك الحمد»؛ وقال مالك بالزيادة في حق المنفرد. 

(؟) وكذا السجود. 

(*) بل سنة. 

(4) ومالك في المشهور وأحمد. 

(5) وهو حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان» وقد تقدم في المسألة الخامسة 
من الفصل الأول (في أقوال الصلاة) ص 546؟. 

(5) لعل الصواب: ألآ. 


0 


قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضاًء ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة 
من الأقاويل”2 التي في الصلاة» فتأمل هذاء فإنه أصل مناقض للأصل 
الأول» وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. 
المسألة الثالثة 
[هيئة الجلوس] 
اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس: فقال مالك وأصحابه: يفضي 
بأليتيه إلئ الأرض» وينتصب رجله اليمنئ» ويثني اليسرئ» وجلوس 
المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب الرّجل 
اليمنئ ويقعد علئ اليسرئم. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطئى 
والأخيرة» فقال في الوسطئ بمثل قول أبي حنيفة» وفي الأخيرة بمثل قول 
مالك 29 . ْ 
وسبب اختلافهم في ذلك: تعارض الآثارء وذلك أن في ذلك ثلاثة 
آثاز: 


أحدها وهو ثابت باتفاق”": حديث أبى حميد الساعدي الوارد في 

وصف صلاته عليه الصلاة 0 3 «وَإِذًا جَلْسَ في الوَكْعيِين 

جَلَسَ على رَجْلِهِ التُشرئ وأ وَنصَبَ اليُمْنئْء وَإذا جَلّسَ في الرَكْعَة الأخيرة 
قَدّمّ رجلهُ الِيُسْرى وَنَصّبَ بَ اليمنئ و وَقعَلٌ قعدَ علىئ مَقَعَدَتَه) . 


والثاني: حديث وائل بن 0 وق «أنَهُ كان إذا قَعَدَ في 


الصَّلاةِ نَصَبَّ اليم وَقَعَدَ عَلىْ البُشرئ». 


)١(‏ أي: الأقوال. 

(7) وعند أحمد: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. 

(5) بل لم يخرّجه مسلمء وإنما خرّجه البخاري وأصحاب السنن» كما قال الغماري. 
(5) الذي رواه أبو داود والنسائي. 


والثالث: ما رواه مالك7١)‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: «إنّما ا 
الصّلاةِ أن تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمنئ وني اليُسْرئ» وهو يدخل في المسند 
لقوله فيه : «إنّما ُ الصّلاة؛ . وفي روايته عن القاسم بن محمد: أنه 
أراهم الجلوس في التشهد؛ فنصب رجله اليمنئء وثنىئ اليسرئ» وجلس 
علئ وركه الأيسرء ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة 
مذهب الترجيح لحديث وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث 
أبي حميد. وذهب الطبري مذهب التخييرء وقال: هذه الهيئات كلها 
جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله كوه وهو قول حسنء. فإن 
الأفعال المختلفة أولئ أن تحمل على التخيير منها على التعارض» وإنما 
يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول» أو في القول مع القول. 

المسألة الرابعة 
[الجلسة الوسطئ والآخيرة] 

اختلف العلماء في الجلسة الوسطئ والأخيرة: فذهب الأكثر”"2 في 
الوسطئ إلئ أنها سنة وليست بفرضء وشذ قوم وقالوا: إنها فرض”", 
وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرئ إلى أنها فرض» وشذ قوم 
فقالوا: إنها ليست بفرض. 


والسبب في اختلافهم: هو تعارض مفهوم الأحاديث» وقياس 


)١(‏ والبخاري وأبو داود. 
(؟) وعليه الثلاثة خلافاً لأحمد. 
إفرف وعليه أحمد . 


إحدئ الجلستين عل الثانية» وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم”": 
«اجلمن حَبَّىْ تَطْمَئْنَّ جالس» فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في 
الصلاة كلهاء فمن أخذ بهذا قال: إن الجلوس كله فرض. ولما جاء في 


دوم 


حديث ابن بُحَيْنةَ الثابت©: «أَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ أَسْقَطَ الجَلْسَةَ 
الوُسطئء وَلَمْ يَجْبُرْهاء وَسَجَدَ لها». وثبت عنه أنه أسقط ركعتين 
فجبرهما””. وكذلك ركعة©)؛ فهمَ الفقهاء من هذا الفرق بين حكم 
الجلسة الوسط وحكم الركعة» وكانت عندهم الركعة فرضاً بإجماعء 
فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطئ فرضاًء فهذا هو الذي أوجب أنْ 
فرّق الفقهاء بين الجلستين» ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنئن دون 
الفروض» ومن رأئ أنها فرض قال: السجود للجلسة الوسطئ شيء 
يخصها دون سائر الفرائض» وليس في ذلك دليل على أنها ليست 
بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة علئ 
الوسطئ بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها 
مه 

فإذاً السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إل معارضة 
الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل» فإن من الناس أيضاً من اعتقد 
أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده؛ 
الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة علئ الوجوب حتى يدل الدليل 
على غير ذلك عل ما تقدم. فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان ههنا أن 


)١(‏ وهو حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان» وقد تقدم في المسألة الخامسة 
من الفصل الأول (في أقوال الصلاة) ص 40؟. 

(؟) عند الجماعة. 

(0) كما روئ ذلك الشيخان. 

(؟) كما روئ ذلك مسلم وأبو داود والنسائي. 


يلف 


الجلوس الأخير فرضء» ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له 
معارض إلا القياس (وأعني بالأصلين: القول والعمل)» ولذلك أضعف 
الأقاويل مَن رأئ أن الجلستين سنة» و الله أعلم. 

وثبت”' عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يضع كفه الييمنئ على 
ركبته اليمنئ» وكفه اليسرئ على ركبته اليسرئ ويشير بأصبعه» واتفق 
العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة» 
واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك» والثابت أنه كان 
يشير فقط9"' . 

المسألة الخامسة 
[وضع اليدين إحداهما على الأخرى] 

اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرئ في الصلاة» 
فكره ذلك مالك في الفرض”"". وأجازه في النفل. ورأئ قوم أن هذا 
الفعل من سئن الصلاة» وهم االحويور ا 

والسبب في اختلافهم: أنه قد جاءت آثار ثابتة تقلت فيها صفة 


)١(‏ عند مسلم والنسائي. 

(؟) كما روئ ذلك مسلم وأبو داود والنسائي» أما التحريك فقد رواه أبو داود 
والنسائي» وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارة بهاء لا 
تكرير تحركهاء فيكون موافقاً لرواية من قال بعدم تحريكها. قال الغماري: وهذا 
بعد كونه متعينا لا يجوز غيره البتة» ولا معنىئ له سواهء فإن هذا اللفظ من 
تصرّف الرواة لا غيرء فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإشارة فقطء ولم يذكر 
التحريك . 

٠‏ إذا قصد الاعتمادء فإن قصد السنئّة أو أطلق زالت الكراهة. 

(:) واختلفوا في محل وضع اليدين» فقال أبو حنيفة وأحمد علئ المشهور: تحت 
السرّة» وقال مالك والشافعي: تحت صدره وفوق سرته. 
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صلاته عليه الصلاة والسلام» ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنئ على 
اليسرئ» وثبت”"' أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضاً 
من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد. 

فرأئ قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة علئ الاثار التي 
لم تنقل فيها هذه الزيادة» وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأئ قوم 
أن الأوجب المصير إلى الاثار التي ليس فيها هذه الزيادة» لأنها أكثرء 
ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة» وإنما هي من باب الاستعانة» 
ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض» وقد يظهر من 
أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوعء وهو الأولئ بها. 

المسألة السادسة 
[النهوض من السجود] 

اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من“ صلاته أن لا ينهض حتى 
يستوي قاعداًء واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسهء وبالأول قال 
الشافعي وجماعة» وبالثاني قال مالك وجماعة”". 

وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين مختلفين: 


أحدهما: حديث مالك بم | ث الثابت”": «أنَهُ رَأَىْ رَسُولَ 
و بر راى رسو 


الله و بصَلَيِء فَإذا كان في وثر مِنْ صَلاهِ لم ينَْضل حَتْئ يَسْمَوي 
قاعدا» . 
)١غ(‏ عند البخاري. 


(؟) منهم أبو حنيفة وأحمد. وينهض معتمداً علىْ يديه عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: 
لا يعتمد بيديه عل الأرض. 
() عند البخاري وأصحاب السنن. 


وأذىحى”ىستظ> 


وفي حديث أبي خميد”'' في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام: 
«أنّهُ لَعَا رَهَمَ رَأْسَهُ منَّ السَجْدَة الثَانِية منّ الوكْعة الأولئ قامَ وَلَمْ يَتَوَدكُ». 
فأخذ بالحديث الأول: الشافعى» وأخذ بالثانى: مالك. 


وكذلك اختلفوا إذا سجدء هل يضع يديه قبل ركبتيه'"» أو ركبتيه 
قبل يديه”"؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. 

وسبب اختلافهم: أن في حديث ابن حُججر قال: «رَأَيْتُ 
رَسول الله يل إذا سَجَدَ وَصمَ رَكَبَتيْهِ قبْلَ يَدَيْه وإذا نَهُض رَقَمَّ يَدَيْهِ قبل 
كيه . وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذًَا 
سجَدَ أَحَدَكمْ قلا يَْرْكْ كما يُبرْكُ البَعِينُ ولْيِضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رُكْبتيْده”*؟ وكان 
عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه"2. وقال بعض أهل الحديث9": 


حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي 0 


المسألة السابعة 
|السجود] 


اتفق العلماء علئ أن السجود يكون علئْ سبعة أعضاء: الوجه 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمررْتُ 


)١(‏ الذي أخرجه أبو داود. 

(؟) وعليه مالك كما في (الشرح الصغير) لأحمد الدردير. 

(*) وعليه البقية. 

(5) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي : حسن غريب. 

)( رواه أبو داود والنسائي . ١‏ 

(1) صححه ابن خزيمة؛ وذكره البخاري معلقا موقوفا. 

(6) قال ابن حجر في (بلوغ المرام): وحديث أبي هريرة أقوئ من حديث وائل» فإن 
للأول شاهداً من حديث ابن عمر. 


ف 


أنْ أَسْجدَ على سَبْعَة أغضاء2». 


لا 00 
تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم”"2: لا تبطل صلاته لأن 
اسَنع السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم”": تبطل إن لم يسجد 
على السبعة الأعضاء للحديث الثابت. 

ولم يختلفوا أن من سجد علئ جبهته وأنفه فقد سجد على وجههء 
واختلفوا فيمن سجد علئْ أحدهماء فقال مالك”؟2: إن سجد على جبهته 
دون أنفه جازء وإن سجد عل أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو 
حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليهما 

وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه 
الاسم أم كله وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن 
ابن عباس : مرت أن ُسْجدَ عَلىْ سَبْعَة أغضاءً» فذكر منها الوجه. 


فمن رأئ أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال: إن 
سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه. ومن رأئ أن اسم السجود يتناول من 
سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على 
الجبهة دون الأنف». وهذا كأنه تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب 
مما ينطلق عليه الاسم. وكان هذا علىْ مذهب من يفرق بين أبعاض 
الشيء» فرأئ أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب» وبعضها لا يقوم 


(1) رواية الشيخين: «أَعْظُم: علئ الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين». 
(؟) وعليه أبو حنيفة ومالك . 

(؟) وعليه الشافعي وأحمد. 

(5) والشافعي على المعتمدء وأحمد على المشهور. 


خض 


مقامهء فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب» وإلا جاز لقائل أن يقول: إنه 
إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده. 

وأما من رأئ أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسمء 
فالواجب عنده أن يسجد علئ الجبهة والأنف. والشافعى يقول: إن هذا 
الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبيّنه» 
فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة لما جاء”2 من أنه انصرف من صلاة 
من الصلوات وعلئ جبهته وأنفه أثر الطين والماء» فوجب أن يكون فعله 
مرا للحايف المجمل : 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن 
عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة. 


قال القاضي أبو الوليد'”؟: وذكر بعضهم الجبهة فقطء وكلا 


واختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة 
وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال 
مالك: ذلك من شرط السجود أحسّبه شرط تمامه. وقالت جماعة9؟: 
ليس ذلك من شرط السجود. 


ومن هذا الباب اختلافهم في السجود علئ طاقات العمامة» وللناس 
فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع””*'» وقول بالجواز”"2» وقول بالفرق بين أن 


)١(‏ عند الجماعة إلا الترمذي. 

(؟) صاحب هذا الكتاب. 

(*) وعليه البقية . 

(14) كالشافعية. 

(5) وعليه أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه؛ أما الثانية فكالشافعي. 
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يسجد علئ طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة» وقول بالفرق بين أن 
موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصارء وفي البخاري كانوا يسجدون 
على القلانس”'' والعما 
2 
واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس : «أمر 
الي كل أنْ تَسْجدَ عَلى سَبْعَةَ أغضاءً ولا تكفت”" تَْباً وَلا شغرا». 
وقناساً علئ الركبتين وعلئ الصلاة ذ في الخفين يمكن أن يُحتج بهذا 
العموم في السجود علئ العمامة”” . 
المسألة الثامنة 
[النهي عن الإقعاء] 
اتفق العلماء عل كراهية الإقعاء في الصلاة» لما جاء في 
الحديث”*؟ من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلبء إلا 
أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم. 
فبعضهم رأئ أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل علئ أليتيه 
في الصلاة ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبعء ولا خلاف بينهم أن 
هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. 


وقوم رأوا أن معنئ الإقعاء الذي نُهي عنه هو أن يجعل أليتيه علئ 
عقبيه بين السجدتين » وأن يجلس علئ صدور قلميه» وهو مذهب مالك 


لفق جمع قَلَنْسُوَةء وهي غطاء الرأس . 

9) أي: + ضع . 

(5) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين» فقال أبو حنيفة: سنّةء» وقال 
البقية : واجب. 

5( الذي رواه أحمد والترمذي. وسئده صحيح كما قال الغماري. 


ف 


لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي 
قذميه . 

وأما ابن عباس فكان يقول: «الإقعاء علئ القدمين في السجود علئ 
هذه الصفة هو سنة نبيكم» خرجه مسلم. 

وسبب اختلافهم: هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين 
أن يدل على المعنئ اللغوي» أو يدل على معن شرعي (أعني: على هيئة 
خصها الشرع بهذا الاسم)؛ فمن رأ أنه يدل علئ المعنئ اللغوي قال: 
هو إقعاء الكلب. ومن رأئ أنه يدل علئ معنىّ شرعي قال: إنما أريد 
بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنهاء ولما ثبت2'0 عن ابن عمر أن 
قعود الرجل علىئْ صدور قدميه ليس من سنة الصلاة» سبق إلئ اعتقاده أن 
هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنهء» وهذا ضعيف, فإن الأسماء 
التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنئ اللغوي حتىئ 
يثبت لها معنىّ شرعي» بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان 
شرعية (أعني: أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتئ يدل الدليل 
علئ المعنئ اللغوي). مع أنه قد عارض 00 ابن عمر في ذلك حديثٌ 
ابن عباس . 


)١(‏ عند مالك. 


خض 


الباب الثانى من الحملة الثالثة 
[صلاة الحماعة] 


وهذا الياب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة: 
أحدها: في معرفة حكم صلاة الجماعة. 


والثاني: في معرفة شروط الإمامة» ومن أولئ بالتقديم» وأحكام 
الإمام الخاصة به. 

النالث: في مقام المأموم من الإمام. والأحكام الخاصة 
بالمأمومين . 

الرابع : في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. 

الخامس: في صفة الاتباع. 

السادس: فيما يحمله الإمام عن المأمومين. 

السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدئ الفساد 
إلئ المأمومين. 


رف 


الفصل الأول 
في معرفة حكم صلاة الجماعة”"' 
في هذا الفصل مسألتان: 
إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة علىئْ من سمع النداء أم ليست 
بواجبة؟ 
المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلئ؛ هل يجب 
عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟. 


[المسالة الأولى] 
[وجوب الجماعة على من سمع النداء] 
أما المسألة الأولئ: فإن العلماء اختلفوا فيها: ففذهب الجمهور إلى 
أنها سنة”؟ أو فرض على الكفاية””. وذهبت الظاهرية”؟ إلىئْ أن صلاة 
الجماعة فرض متعين علئ كل مكلف. 
والسبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الاثار في ذلك. وذلك 
أن ظاهر 0 عليه الصلاة والسلام: «صَلاةٌ الجماعة تَفْضِلُ صَلاةَ القَذَ 


بخَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَة 5 ب وَعِشْرِينَ اين يعني أن الصلاة ة في 
الجباعاة من جنس المندوب إليهء وكأنها كمال زائد على الصلاة 


)١(‏ تتمة: لا كراهة في جماعة النساء عند الشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك. 

(؟) كالمالكية. 

() وعليه الشافعي وأبو حنيفة. 

(؟) وأحمد. 

(8) رواه الجماعة. 


يفف 


الواجبة» فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة 
المنفرد»ء والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. 

وحديث الأعما”؟ المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة 
الجماعة لأنه لا قائد له» فرخص له في ذلك» ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : «أتَسْمَعُ التّداء؟ قال: نعمء قال: لا أجدُ لك رُخصّةً» هو 
كالنص في وجوبها مع عدم العذرء خرجه مسلم”"©. ومما يقوي هذا 
حديث أبي هريرة المتفق علئ صحته””©. وهو أن رسول الله كه قال: 
اولي شين عو لق فقدت ا[ ل ا 1 آمْرَ بالصّلاة 
َيُوَدّنَ لهاء ثُمّ آمْرَ رَجُلاً فَيَوْمَ النّاسّ ا أخالت 1 إن رجا حدق 
عَلَيْهِمْ بيُوتهم» وَالّذي نَفْسِي بيده لَْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمْ يد ع نينا 
أو مرماتين ") حَسَتَئيْنَ لَشَهِدَ العشاء» . وحديث ابن 00 وقال فيه: 
١إِنَّ‏ رَسول الله ير علَّمَنا سُئَنَ الهدئ» قن من سن سُئَن الهدئ الصَّلاةَ فى 
المَسْجد الذي يُوَذَّنْ فيه؟. وفي حفن رابا : وَل َركتُم سُنَة ب 


صَلَتَه». 
مخالفه.» وصرفه إلئ ظاهر الحديث الذي تمسك به. 


)ع( هو: ابن أم مكتوم . 

2( وأبو داود. 

زف ورواه أيضاً: أبو داود والنسائي. 

(5) أي آتيهم من خلفهم. أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم 
فأخذهم علئ غفلة» وأتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم. 

(0) في بلوغ المرام : «عَرْقا» أي: عظماً عليه لحم. 

(1) المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 

(9) الذي رواه مسلم . 

لك عند مسلم وأبي داود والنسائي. 


ذف 


فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في 
الواجبات أنفسهاء أي: إن صلاة الجماعة في حق من فَرْضه صلاة 
الجماعة تفضل صلاة المنفرد فى حق من سقط عنه وجوب صلاة 
الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا 
تعارض بين الحديثين» واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: 
اصّلاةٌ القاعد عَلى التّضْفِ مِنْ صَلاةِ القائم»”"" . 

وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمئْ على نداء 
يوم الجمعة. إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه 
باتفاق» وهذا فيه بُعد والله أعلمء لأن نص الحديث” هو أن أبا هريرة 
قال: «أتى الي كله رَجُلٌّ أغمئ, فََالَ: يا رَسُولَ اللّه إِنَهُ ليْس لي قائدٌ 
تقودني إلى المَسْجدء فَسَأَلَ رسول الله أَنْ يُرَحْصٌ لَهُ فَبِصَلَيَ في بَنْته» 
فَرَحْصٌ لَه فَلْمًا وَلَىْ دَعاهُ ققالَ: هَل تَسْمٌَ النّداءَ بالصّلاة؟ فَقالَ: نَحَمْ 
قالَّ: فَأَحِبْ2. وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة» مع أن الإتيان 
إلئ صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداءء 
ولا أعرف في ذلك خلافاً. 

وعارض هذا الحديتٌ أيضاً حديثٌ عتبان بن مالك المذكور في 
الموطأ”"» وفيه: أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمئ. وأنه قال 
لرسول الله يإ : (إنْهُ تكونٌ الظُلْمَةٌ وَالمَطَدْ والمَيْلُء وَأنا رَجْلُ ضريد 
البَصَرِء فصّلّ يا رَسولّ اللَّه في بَيتي مكاناً أَنَحِذَهُ مُصَلَىْء قجاءة رَسولٌ 
الله يكل فَفال: أَيْنَ تحب أنْ أَصَلَي؟ فأَشارَ لَهُ إلئ مكان منّ البَيتِ فَصَلَىْ 
فيه رَسولٌ الله 6ك». 
)١(‏ رواه الجماعة. 


. المتقدم‎ (١ 
وعند الشيخين والنسائي.‎ )9( 


"7 


[المسألة الثانية] 
[من دخل علئ جماعة وكان قد صلى] 
وأما المسألة الثانية''2: فإن الذي دخل المسجد وقد صلئ لا يخلو 
من أحد وجهين: إما أن يكون صلىئْ منفرداء وإما أن يكون صلئ في 
جماعة . 
فإن كان صلى منفرداً: فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا 
المغرزب فقطء وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: 
يعيد الصلوات كلّها إلا المغرث والعصر. وقال الأوزاعي: إلا المغرب 
والصبح. وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر. وقال الشافعي: يعيد 
الصلوات كلّها. 
وإنما اتفقوا على إيججاب 09 إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث 
كرابن حمد 7" عن أبيمه أن رسول الله كلِهِ قال له حين دخل المسجد 
ولم يصل معه: مالك لَمْ تصَل مَمَ النّاس؟ ألَسْتَ بِرَجْلٍ مُسْلِم؟ فقال: 
بلى ب رَسول الله وَلكني ملت في أهلي ء فَقَالَ عَلَيْه الصَّلاةٌ ة وَالسَّلام : 


دس 


إِذَا جئتَ فَصَّلّ مَعْ النّاس وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ29. فاختلف الناس 
لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل: 


فمن حمله عل عمومه أوجب”' عليه إعادة الصلوات كلها وهو 
مذهب الشافعي . 


)١(‏ تتمة: من دخل المسجد فوجد إمامه قد فرغ من الصلاة» فإن كان المسجد في 
غير ممر الناس كره له أن يستأنف فيه جماعة عند الثلائة خلافاً لأحمد. 

(؟) بل على سئية . 

5) الصواب: بُسْر بن محجن . 

(4) رواه النسائي. 

(©) بل: ندذب. 


وأما من استثنئ من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم 
بقياس الشبه» وهو مالك رحمه اللهء وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي 
وترء فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوترء لأنها كانت 
تكون بمجموع ذلك ست ركعاتء فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلىئ 
جنس صلاة أخرئ وذلك مبطل لهاء وهذا القياس فيه ضعف. لأن 
السلام قد قصّل بين الأوتارء والتمسك بالعموم أقوئ من الاستثناء بهذا 
النوع من القياس. وأقوئ من هذا: ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها 
يكون قد أوتر مرتين» وقد جاء في الأثر: «لا وثْران في لَيْلََه0" . 


وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الصلاة الثانية تكون له نفلاًٌء فإن أعاد 
العصر يكون قد تنفل بعد العصرء وقد جاء النهي عن ذلك”©.» فخصص 
العصر بهذا القياس» والمغرب بأنها وترء والوتر لا يعاد» وهذا قياس 
جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. 

وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك: فلأنه لم تختلف الاثار 
في النهي عن الصلاة بعد الصبح. واختّلف في الصلاة بعد العصر كما 
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تقدم '". وهو قول الأوزاعي. 


وأما إذا صلئ في جماعة: فهل يعيد في جماعة أخرئ؟ فأكثر 
الفقهاء علئ أنه لا يعيدء منهم مالك وأبو حنيفة”؟©» وقال بعضهم: بل 
يعيد» وممن قال بهذا القول أحمد”*؟ وداود وأهل الظاهر9'؟. 


)١(‏ رواه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 
(7) كما تقدم في الأوقات. 

(*) في الأوقات. 

(4) لكن عنده: لا يعيد إلا الظهر والعشاء. 

(5) إلا في الصبح والعصر. 

(5) والشافعي. 


للف 


والسبب في اختلافهم: تعارض مفهوم الآثار في ذلك. وذلك أنه 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تُصَلّئْ صَّلاة في يَوْم 
27 وروي عنه: «أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع 
الجماعة الثانية»”"©. وأيضاً فإن ظاهر حديث بشر”" يوجب الإعادة على 
كل مصل إذا جاء المسجدء فإن قوته قوة العمومء والأكثر علئ أنه إذا 
ورد العام علئ سبب خاص لا يقتصر به على سببه»ء وصلاة معاذ مع 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة”؟ فيه دليل 
علئ جواز إعادة الصلاة في الجماعة» فذهب الناس في هذه الاثار مذهب 
الجمع ومذهب الترجيح: 

أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُصَلَىْ صَلاة واحدة في يَوْمٍ مرتَيْنَ؛ ولمْ يستئن من ذلك إلا 
صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها. 

وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا: إن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُصَلَْ صَلاةٌ واحدّة في يَوْم مَرَتَيْنَ؛ إنما ذلك أن لا يصلي 
الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين» 208 كل واحدة منهما أنها 
فرض»ء بل يعتقد في الثانية أنها زائدة علئ الفرض ولكنه مأمور بها. 
وقال قوم: بل معنىئ هذا الحديث إنما هو للمنفرد (أعني: أن لا يصلي 
الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين) . 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والنووي. 

(0) كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «صلئى بنا 
رسول الله يِ الظهرء فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال: ألا رجل يتصدق على 
هذا فيصلي معه؛ رواه الترمذي. 

(9) الصواب: بشر. 

(4) كما جاء فى الصحيحين. 


وف 


الفصل الثاني 
في معرفة شروط الإمامة» ومن أولئ بالتقديم» 
وأحكام الإمام الخاصة به . 


وفي هذا الفصل مسائل أربع : 
المسألة الاولئى 
[أولى الناس بالإمامة] 

اختلفوا فيمن أولئ بالإمامة: فقال مالك: يؤم القوم أفقههم لا 
أقرؤهمء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يؤم القوم 
أقرؤهم . 

والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: (يَوْمٌ القَوْم أَْرَوُهُمْ لكتاب اللّهء فإِنْ كانُوا في القرّاءة سَواءً 
فأعْلّمُهُمْ بالسُنّهَء فإِنْ كَانُوا في السّنّةَ سَوَاءٌ فأقْدَمُهُمْ هجْرَةَ فإنْ كانوا في 
الهخرة سَوَاءَ فَأقْدَمُهُمْ إسْلاماء ولا يُوُمُ الرَجْلُ الرَجُلَ في سُلْطانهء ولا 
فْعْدُ في بَئْنِهِ عَلىْ تَكْرمته إلا بإذنه». وهو حديث متفق على صحته”"2, 
لكن اختلف العلماء في مفهومهء فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو 
حنيفة» ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقهء لأنه زعم أن الحاجة إلى 
الفقه فى الإمامة أمس من الحاجة إل القراءة» وأيضاً فإن الأقرأ من 
الصحابة كان هو الأفقه ضرورةء وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. ٠‏ 


زفق قال الغماري: وليس بذلك» إنما رواه مسلم دون البخاري » ورواه أيضاً أصحاب 
السنن. [التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير]. 


لكف 


المسألة الثانية 


[إمامة الصبي] 
اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارثاً: 
فأجاز ذلك قوم لعموم حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو 
ير ومنع ذلك قوم مطلقاً. وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في 
الفريضة» وهو مروي عن مالك”. 
وسبب الخلاف في ذلك: هل يَوْمٌ أحدٌ في صلاة غير واجبة عليه 
من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم . 


المسألة الثالثة 
[إمامة الفاسق] 
اختلفوا في إمامة الفاسق: فردها قوم بإطلاق”". وأجازها قوم 
بإطلاق”؟: وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ 
فقالوا: إن كان فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبداً؛ وإن 
كان مظنوناً استحبت له الإعادة فى الوقتء» وهذا الذي اختاره الأبهري 
تأولاً علئ المذهب”©. ومنهه”©» 39 فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو 
يكونّ بغير تأويلء مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق؛ 
فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 

(؟) وأحمد وأبي حنيفة. أما الشافعي: فأجازه مطلقاً. 
(*) كأحمد في أشهر روايتيه. 

(4) كأبي حنيفة والشافعي لكن مع الكراهة. 

(ه) أي: المالكي. 

(5؟) كمالك. 


لحف 


وسبب اختلافهم في هذا: أنه شيء مسكوت عنه في الشرعء 
والقياس فيه متعارض. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة 
الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط ‏ على 
قول من يرئ أن الإمام يحمل عن المأموم ‏ أجاز إمامة الفاسق. ومن 
قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة ‏ كما 
ينهم في الشهادة أن يكذب - لم يجز إمامته . 

ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل» وإلئ قريب 
من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ لأنه 
إذا كان مقطوعاً به فكأنه غيرُ معذور في تأويله» وقد رام أهل الظاهر أن 
يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «يَوْمُ القَوْمَ 
َكْرَؤْمُْ»”"©: قالوا: فلم يستئن من ذلك فاسقاً من غير فاسق» والاحتجاج 
بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في 
شروط صحة الصلاة» أو في أمور خارجة عن الصلاة» بناء على أن الإمام 
إنما يُشترط فيه وقوع صلاته صحيحة . 

المسالة الرابعة 
[إمامة المرأة] 

اختلفوا في إمامة المرأة: فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم 
الرجال”2. واختلفوا في إمامتها النساء: فأجاز ذلك الشافعي» ومنع ذلك 
مالك””» وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها علئ الإطلاق . 

وإنما اتفق الجمهور علئ منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزاً 
)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن» وقد تقدم في المسألة السابقة. 
(9) إلا في التراويح عند أحمد بشرط أن تكون متأخرة. 


زشة وأبو حنيفة وأحمد. 


"1 


لنقل ذلك عن الصدر الأول» ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة 
اد عن الوجان علم. أله لعن ار لون لقنم مووي لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١أَخَرُوهُنّ‏ حيْث حر هُنَّ الله" . ولذلك أجاز بعضهم 
إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة» مع أنه أيضاً نقل 
ذلك عن بعض الصدر الأول. 

ومن أجاز إمامتها فإنما ا إلى ما رواه أبو داود'© من حديث أم 
لها وَامَوَها أن تقة أ مارفاكي 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة (أعني: من اختلافهم في الصفات 
المشترطة في الإمام) تركنا ذكرها لكونها مسكوتاً عنها في الشرع. 

قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل 
المسموعة» أو ماله تعلق قريب بالمسموع. 

[أحكام الإمام الخاصة به] 

وأما أحكام الإمام الخاصة به: فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة 

اإعداه: هل و يوّمّنْ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن» أم المأموم 

والثانية : متئ يكبر تكبيرة الإحرام؟ 

وااو" ٠.‏ م ك2 و. 
والثالثة : إذا أَرْتجّ عليه هل يفتح عليه أم لا؟ 


والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصتفه» وهو موقوف. 
فق وصححه أبن خزيمة . 
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[المسألة الأولى] 
[هل يُؤْمْنُ الإمام إذا فرغ من الفاتحة] 

فأما هل يُوَمّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب؟ فإن مالكاً ذهب 
في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمّن» وذهب جمهور الفقهاء 
إلئْ أنه يؤمن كالمأموم سواءء وهي رواية المدنيين عن مالك. 

وسبب اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر: 

أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحبه”") أنه قال: 
قال رسول الله يلخ: «إذَا أَمَنَ الإمامُ فَأَمّنُوا». 

والحديث الثاني : ما خرّجه مالك”" عن أبي هريرة أيضاً أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «إذَا قال الإمامُ: «غَيرٍ المعضوب هم 1 
الصا لين )4 فقولوا: آمينَ»9. 

فأما الحديث الأول : فهو نص في تأمين الإمام. وأما الحديث 
الثاني: فيستدل منه علئ أن الإمام لا يؤمّن» وذلك أنه لو كان يؤمن لما 
أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمامء لأن 
الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا جَعِلَ الإمامٌ لِيُوْتَمَ به»2©؟ إلا 
أن يخص هذا من أقوال الإمام (أعني: أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو 
قبله)2 فلا يكون فيه دليل علئ حكم الإمام في التأمين» ويكون إنما 
تضمن حكم المأموم فقط . 

لكن الذي يظهر أن مالكاً ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه 


)١(‏ وهو عند أصحاب السئن أيضاً. 
زفة) والشيخان وأبو داود والنسائي. 
[فرف رواه النسائي . 
(5) رواه الشيخان. 
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لكون السامع هو المؤمن لا الداعي» وذهب الجمهور لترجيح الحديث 
الأول لكونه نصاًء ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمامء وإنما الخلاف 
بينه وبين الحديث الاخر في موضع تأمين المأموم فقطء لا في هل يؤمن 
الإمام أو لا يؤمن» فتأمل هذا. 

ويمكن أيضاً أن يتأول الحديث الأول بأن يقال: إن معنئ قوله: 
«قإذا أَمّنَ فَأمُنوا». أي: فإذا بلغ موضع التأمين» وقد قيل: إن التأمين هو 
الدعاء» وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير خيرم من الحديث إلا بفياسن 
7 0 0 من 00 إن قال: غير لْمَعْضُوبٍ هم 171 

[المسآلة الثانية] 
[متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟] 

وأما متئ يكبر الإمام؟ فإن قوماً قالوا: لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة 
واستواء الصفوف. وهو مذهب مالك والشافعي”'؟ وجماعة. وقوم قالوا: 
إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة» واستحسنوا تكبيره عند قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر. 
بلال: 

أما حديث أنس فقال: «أقْبَلَ عَلَيْنا رَسِولٌ الله كله قَبْلَ أَنْ يُكَبّرَ في 
الصّلاة فَقالَ: أقِيمُوا صَفُوفَكُمْ وَترَاصُواء قإنّي أَرَاكَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»2 . 
وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة» مثل ما روي عن 
عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. 


للق وأحمد. 
() رواه الشيخان. 


رنفا 


وأما حديث بلال 307 روي: د كان يم للنبيّ يك فكان يقولٌ 


لَهُ: يا رَسولٌ الله لا تَسْبقْنِي بآمين». خرجه الطحاوي”". قالوا: فهذ 
يدل علئ أن رسول اله كل كان يكبّر والإقامة لم تتم. 

[المسألة الثالثة] 

[الفتح علئ الإمام] 


وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أزتج عليه: فإن مالكاً 
والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليهء ومنع ذلك الكوفيون. 
وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الآثار» وذلك أله' زو 4 « إن 
رَسولٌ الله يك ترود ف آيةء فلمًا انْصَرَفَ قال: أيْنَ أي ألم يَكنْ في 
0 يريد الفتح عليه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
2 يُفْتَحُ على الإمَام» “””. والخلاف في ذلك في الصدر الأول» والمنع 
0 والجواز عن ابن عمر مشهور. 


[المسألة الرابعة] 
[موضع الإمام من المامومين] 
وأما موضع الإمام: فإن قوماً أجازوا”؟» أن يكون أرفع من موضع 
المأمومين» وقوم منعوا ذلك. وقوم استحبوا من ذلك اليسيرء وهو 
مدعت تالك: 


وسبب الخلاف فى ذلك حديثان متعارضان: 


)١(‏ وأبو داودء وصححه الحاكم. 

(؟) رواه أبو داودء وصححه ابن حبان وغيره. 

(0) رواه أبو داود» وسنده ضعيف. 

(4) أي مع الكراهة بالاتفاق إلا لحاجة فيستحب عند الشافعي. 
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أحدهما: الحديث الثابت”©: «أنَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمّلامُ أَمّ النّاسَ 
عَلى المثبّر لِيُعَلّمَهُمُ الصّلاةَء وَأَنَهُ كانَ إذا أرادَ أَنْ يَسْجُدَ تَرَلَ مِنْ عَلى 
المنبّر» . 
والثاني: ما رواه أبو داود”" أن حذيفة أَمّ الناس على دكان» فأخذ 
كانوا ينهون عن ذلكء أو يُنهئ عن ذلك؟9©. 
[نية الإمام للإمامة] 
وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا؟ فذهب 
قوم إلئ أنه ليس ذلك بواجب عليه”*» لحديث ابن عباس” : «أَنُّ قامّ إلى 
جَنْبِ رسول الله ل بَعْدَ دُخوله في الصّلاة ورأئ قوم أن هذا محتمل» 
وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين» 
وهذا علئ مذهب من يرئى أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلا عن المأمومين. 
الفصل الثالث 
في مقام المأموم من الإمامء والأحكام الخاصة بالمأمومين 


)١(‏ ورواه أيضاً أبو داود والنسائي. 

(؟) وصححه الحاكم. 

(9) رواه أبو داودء وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(5) بل هو مستحب وعليه مالك والشافعي إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إن كان 
من خلفه نساء وجبت النية» واستثنئ الجمعة وعرفة والعيدين إذ لا بد من نية 
الإمامة فيها. وقال أحمد: نية الإمامة شرط. 
أما نية الجماعة في حق المأموم فواجبة بالاتفاق. 

(6©) الذي رواه الشيخان. 


م2 "> 


المسالة الأولى 
[مقام الماموم من الإمام]'"' 

اتفق جمهور العلماء علئ أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين 
الإمام”" لثبوت ذلك من حديث ابن عباس”” وغيره”'©: وأنهم إن كانوا 
ثلاثة سوئ الإمام قاموا وراءه. 

واختلفوا إذا كانا اثنين سوئ الإمامء فذهب مالك والشافعي”' إلى 
أنهما يقومان خلف الإمام. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: بل 
يقوم الإمام بينهما” . 


والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين: 


أحدهما: حديث جابر بن عبد الله0”) قال: اقبت عَنْ يسار رَسول 
ا َأحَد يدي داري حََئْ أقامني عَنْ ب يمينه » 0 جاء جام 


فَدَفَحَنا _ٍ حَتَى قَمْنا خلفة». 
والحديث الثانى: حديث ابن مسغود 21 مل ِعلَقَمَة وَالأَسْوَد 
فقامَ وتطيما»: وأسئده إلى النبى يكل . قال أبو عمر: واختّلف رواة هذا 


)١(‏ تتمة: إذا تقدم المأموم علئ إمامه في الموقف بطلت صلاته عند الثلائة خلافاً 
لمالك. 

() فلو وقف عن يساره ركعة كاملة بطلت صلاته عند أحمد. 

() المذكور قريباً في [نية الإمام للإمامة]. 

(5) وهو حديث جابر الاتي. 

(0) وأحمد. 

(5) هذا يخالف ما عليه مذهب أبي حنيفة كما في رحمة الأمة» والفقه علئ المذاهب 
الأربعة للجزيري. 

0) الذي رواه مسلم وأبو داود. 


ك4 


الحديث» فبعضهم أوقفه 0 وبعضهم 1 والصحيح أنه وو 

وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك 
رجل سوى الإمام» أو خلف الإمام إن كانت وحدهاء فلا أعلم في ذلك 
خلافاً لوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري©): 3 
الى يكل صِلَىْ به َبأمٌّه أو خَالَته قال: فأقامني عَنْ يمينه» وَأقم المَرأة 


خلفنا؛. والذي خرجه 660 أيضاً مالك”' أنه قال: «فَصَفَفْتٌ أنا وَاليتيم 
وَراءة عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلام وَالعَجوزٌ مِنْ ورائنا» . 


وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام» لحديث ابن 
عباس ”© حين بات عند ميمونة. وقال قوم: بل عن يساره. 

ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمامء وأنها إن 
كانت مع الرّجل صلى الرجل إلئ جانب الإمام» والمرأة خلفه©. 


(0) 

2( كأبي داود والنسائي. . 

(©) وقد قال جماعة: إن الحديث منسوخ؛ لأن ذلك إنما تعلمه ابن مسعود من 
النبي يِه وهو بمكة. ولهذا حكئ النووي في شرح مسلم الإجماع علئ مخالفة 
ابن مسعود فى ذلك. 

(5) قال الغماري: وليس كذلك؛ بل خرّجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(©) أي: عن أنس. 

(5) والجماعة. 

(0) الذي رواه الشيخان» وقد تقدم قريباً. 

(4) مسألة: لو وقفت امرأة في الصف بين الرجال لم تبطل صلاة واحد منهم خلافاً 
لأبي حنيفة؛ قينذه. بطل لذ مقعلل ينيقي وشمالها: ين خلتيا: ٠‏ ولا تبطل 
صلاتها. 


لا" 


المسالة الثانية 
[صلاة الشخص خلف الصف وحده] 
أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيهء وكذلك تراص 
الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله كق'". 
واختلفوا إذا صل إنسان خلف الصف وحده: فالجمهور على أن 


صلاته تجزىء”©. وقال أحمد وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة””". 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة 
العمل لهء وحديث وابصة هو أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة 
لقائم خَلْفَ الصَّفُ»*2. وكان الشافعي يرئ أن هذا يعارضه قيام العجوز 
وحدها خلف الصف في حديث أنس”©. وكان أحمد يقول: ليس في 
ذلك حجةء لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما 
قلنا يصحح حديث وابصة. وقال غيره: هو مضطرب الإسناد لا تقوم به 
حجة. واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة”" أنه ركع دون الصف فلم 


)١(‏ كقوله تكِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» متفق عليه [استهموا: اقترعوا]. وقوله بك: «أقيموا 
صفوفكم وتراصّوا فإني أراكم من وراء ظهري» رواه البخاري . 

() مع الكراهة. 

(9) إن ركع الإمام وهو وحده. 

(5) قال الغماري: ليس هو من حديث وابصة» بل من حديث علي بن شيبان أخرجه 
أحمد وابن ماجهء» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال أحمد: إنه حديث 
حسن. أما حديث وابصة فمتنه: «أن رسول الله يخ رأئ رجلاً يصلي خلف 
الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» رواه أبو داود والترمذي» وصححه أحمد 
وابن خزيمة وابن حبان» وحسّنه الترمذي. 

(5) المتقدم في المسألة الأولئ. لكن المرأة خارجة عن موضوع المنفرد خلف الصف 
لحديث: «المرأة وحدها صف» أخرجه ابن عبد البر كما قال الغماري. 

(7) الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 


584 


يأمره رسول الله يلِ بالإعادة وقال له: «رَدَكَ اللّهُ حرْصاً ولا تَعْدْه ولو 
حمل هذا على الندب لم يكن تعارض (أعني: بين حديث وابصة وحديث 
أبي بكرة) . 
المسألة الثالثة 
[الإسراع إلى الصلاة] 

اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل 
يسرع المشي إلئ المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي 
عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. 
وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون 
السعي» بل أن تؤتئ الصلاة بوقار وسكينةء» وبهذا القول قال فقهاء 
الأمصار لحديث بي هريرة الثابت”" : «إذا توب بالصّلاة قلا تأتوها وَأَنتُمْ 
تَسْعَوْنَء وأتوها وَعَلَيكُمْ السّكيئة». 

ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا 
الحديث» أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالئ: 9انَسَتَيِقُوا 
لْكَيي4”©. وقوله: «وَالتَنِيتُوت التبفرة 2 أزْلهِكَ الْممرود 49”". وقوله : 
«# وسَاعْوأ إل مَمْيْرَوَينيَكُمْ4 . 

وبالجملة: فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلئ الخيرء لكن إذا صح 
الحديث وجب أن تستثنئ الصلاة من بين سائر أعمال القرب. 


. الذي رواه الجماعة إلا الترمذي‎ )١( 
.1١44 البقرة:‎ )0( 

.١١-5١١ الواقعة:‎ )9( 

(8) آل عمران: 177. 


اوكا 


المسألة الرابعة 
[متى ينهض للصلاة] 
من سحب أن يقام إلئ الصلاة؟ فبعض استحسن البدء في أول 
الإقامة علئ الأصل في الترغيب في المسارعة» وبعض عند قوله: قد 
قامت الصلاة» وبعضهم عند حيّ عل الفلاح» وبعضهم قال: حت يروا 
الإمام» وبعضهم لم يحد في ذلك حداً كمالك رضي الله عنه”'". فإنه 
وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. 
وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة”" أنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذَا أَقِيمَت الصّلاةٌ قلا تَقُومُوا حنّى تَرَؤني»”"2. فإن صح 
هذا وجب العمل بهء وإلا فالمسألة باقية علىئ أصلها المعفو عنه (أعني: 
أنه ليس فيها شرع)» وأنه متئ قام كل فحسن. 
المسألة الخامسة 
[الاقتداء بالإمام قبل الوصول إليه] 


ذهب مالك وكثير من العلماء إلئ أن الداخل وراء الإمام إذا خاف 
فوات الركعة (بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادئ حتئ يصل إلى الصف 
الأول) أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعاًء وكره ذلك 
الشافعي» وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحدء فكرهه للواحدء وأجازه 


)١(‏ بل قال: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الفراغ من الإقامة» ووافقه الشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يقوم عند قول المؤذن: حي على الصلاة» ويتبعه من خلقّه. 

(5) الذي رواه الجماعة. 

ف زاد مسلم: «حتئ تروني قد خرجت». والحاصل: أنه إن كان الإمام معهم في 
المسجد يقومون عند فراغ الإقامة» وإذا لم يكن معهم يقومون حين يرونه علئ 
ما ذهب إليه الجمهور. 


كن 


للجماعة . وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة' أ وهو 
د دَخْلٌ المسْجدٌ وَرسَيول اللّه يليد يُصَلَّي بالثاس وَهُمْ ركوعٌ 0 
1 نن إن الشت: ٠‏ فلمَا انْصَرَفَ فَ رَسِولُ الله ل قالَ: مَنِ السّاعي؟ قال أبو 
بكرة : أناء قال: زرَادَكَ اللّهُ حرصاً ولا تَعذ؛. 


الفصل الرابع 
في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام 
وأجمع العلماء علئ أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع 
أقواله وأفعاله إلا في قوله: سمع الله لمن حمدهء وفي جلوسه إذا صلىئ 
جالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. 


[المسألة الأولى] 

[هل الإمام فقط هو الذي يقول: سمع الله لمن حمده؟] 

وأما اختلافهم في قوله: سمع الله لمن حمده: فإن طائفة ذهبت 
إلئ أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده فقطء 
ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقطء وممن قال بهذا القول مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة أخرئ”" إلى أن الإمام والمأموم يقولان 
جميعاً: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وإن المأموم يتبع فيهما 
معاً الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد 
والإمام يقولانهما جميعاًء ولا خلاف في المنفرد (أعني: أنه يقولهما 


)١(‏ الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي» وقد تقدم في المسألة الثانية ص 88؟. 
(؟) كالشافعى. 


للك 


أحدهما: حديث ا" أن أن النبي يل قال: «إنّمَا عل الإمام ليذ 
ع فَإذًا ركم فازكغواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْفعواء وَإِذَاقَالَ: سَمعَ اللَّدُ لمَنْ 0 
كتُولوا: : رَيَنا وَلَكَ الحَمْدٌ؛. 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر”": «أنهُ صَلَّىْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
كانَ إذا افْتَتَحَ الصَّلاة رَقَمَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكبيْه وَإذا رَقَمَ رَأسَهُ مِنّ الركوع 
رَفَمَهُما كَذَلِكٌ أَيْضاً وقالَ: سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ رَبّنا وَلكَ الحَمْد؛. 
لمن حمدهء ولا الإمام : ربنا ولك الحمدء وهو من باب دليل الخطاب» 
لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. 

ومن رجح حديث ابن عمر قال: يقول الإمام : ربنا ولك الحمد» 
ويجب على المأموم أن يت انيد سمع الله لمن حمده. لعموم 
قوله: (إِنْما جعِل الإمام ليو 

ع فرق في ذلك ,ب بين الإمام والمأموم . 

والحق في ذلك: أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام 
لا يقول: ربنا ولك الحمدء وأن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. 
وحديث ابن عمر يقتضي نصّاً أن الإمام يقول: ربنا ولك الحمدء فلا 
يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب. 
وحديث لذن يقنتضي بعمومه أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمذده 
)0( المتفق عليهء وقد تقدم في (أحكام الإمام الخاصة به) من الفصل الثاني (في 

معرفة شروط الإمامة) ص 0م78 , 


(5) المتفق عليهء وقد تقدم في الفصل الثاني (في الأفعال التي هي أركان) من الباب 
الأول من الجملة الثالثة (أركان الصلاة) ص 788. 


دض 


بعموم قوله «إِنَّما جُعِلَ الإمامٌ لِيُوْتَمَ به؛ وبدليل خطابه أن لا يقولهاء 
فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب» ولا خلاف أن العموم أقوئ 
من دليل الخطاب» لكن العموم يختلف أيضاً في القوة والضعف» ولذلك 
ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوئ من بعض أدلة العموم 
فالمسألة لعمري اجتهادية (أعني: في المأموم). 


[المسألة الثانية] 
[صلاة القائم خلف القاعد](١)‏ 
وأما المسألة الثانية (وهي صلاة القائم خلف القاعد): فإن حاصل 
القول فيها: أن العلماء اتفقوا علئ أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضاً 
قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالئ : « وَقُومُوا َه قَديِتِيَ 749" . 


واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلئ خلف إمام مريض يصلي 
قاعدا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المأموم يصلي خلفه قاعداء وممن قال بهذا القول: 


والقول الثاني: أنهم يصلون خلفه قياماً. قال أبو عمر بن عبد البر: 
وعلئ هذا جماعة فقهاء الأمصار: الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه 
وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهمء وزاد هؤلاء9" فقال”؟2: يصلون وراءه 
قياماً وإن كان لا يقوئ علئ الركوع والسجود بل يومىء إيماء. 


)١(‏ تتمة: اتفقوا علئْ جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. واختلفوا في اقتداء المفترض 
بالمتنفل» وفي من يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر: فعند الشافعي يجوز 

() البقرة: 778. 

() الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 

(:) الصواب: فقالوا. 


رلك 


وروئ ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة التقاعدء وأنه إن صلوا خلفه 
قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم» وقد روي عن مالك: أنهم يعيدون الصلاة 
في الوقت”"©2. وهذا إنما بني علئ الكراهة لا علئ المنع» والأول”" هو 
المشهور عنه. 

وسبب الاختلاف: تعارض الاثار في ذلك» ومعارضة العمل للاثار 
(أعني: عمل أهل المدينة عند مالك). وذلك أن في ذلك حديثيين 
متعارضين : 

أحدهما: حديث أنس”"» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذًا 
صَلَنْ قاعداً فَصَلُوا مُعُوداه. وحديث عائشة2©9 في معناهء وهو: 'لنَهُ 
صَلَى بل وُهُوَ شاك جالساء وصَلَىْ وراءَه قَوْمٌ قياماً فَأشارَ نهم أن 
الجلسوا فَلَمَا انْصَرَفَ قالَ: إِنَّمَا جَعِل الإمامٌ يتم بهء فَإذَا رَكمّ فاركعُوا 
وَإذَا رَقَمَ فَارْفَعُواء وَإِذَا صَلَّْ جالساً د ريا 

والحديث الثاني : حديث عائشة «أنَّ رَسِولَ الله كلد 3 في مَرَضِه 
الذي توفي منْه أت المسجد فَوَجَدَ أبا بكر وَهُوَّ قائم م يُصَلَىي بلاس » 
فَاسْتَاحَ أبو بَكْرِء تأشار إلَيْهِ وول الل كل أذ كما الك فعليق رسول 
الله يك إلئ جَنْبٍ أبي بك فكانَ أبو بَكْرٍ يُصَّلَي بصّلاة رَسولٍ الله يكلو 
وَكان النَاسُ ون بصّلاة ة أبي بكر . 

فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ. ومذهب 
الترجيح : 


)١(‏ وهو أحد قوليه. 

() أي: القول الأول. 

(©) المتفق عليه» وهو تمام حديث: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به». 
(4) المتفق عليه. 


فأما من ذهب مذهب النسخ: فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة 
وهو: «أَنَّ الي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ كان يَوْمْ النّاسّء وَأَنَ أبا بَكْرٍ كان 
تناه لآنه لآ يتجوز أن يكوك إمامان فى “طلاة واسدة» إن الناسن كاتا 
قياماًء وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً» فوجب أن يكون هذا 
من فعله عليه الصلاة والسلامء إذا كان آخرٌ فعله ناسخاً لقوله وفعله 
المتقدم . 

وأما من ذهب مذهب الترجيح: فإنهم رجحوا حديث أنس» بأن 
قالوا: إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان 
الإمام؛ هل رسول الله يكل أو أبو بكر؟. 


وأما مالك فليس له مستند من السماعء لأن كلا الحديثين اتفقا 
على جواز إمامة القاعدء وإنما اختلفا في قيام المأموم 'أو قعوده» حتئ 
إنه لقد قال أبو محمد بن حزم: إنه ليس في حديث عائشة أن الناس 
صلوا لا قياماً ولا قعوداًء وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم 
قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه 
و و - 0 م 
قال: لا يؤمٌ الناسّ أحدٌ قاعداء فإن أمّهم قاعدا: فسدت صلاتهم وصلاته 
لأن النبي بك قال: «لا يَوْمَنّ أحَدٌ بدي قاعداً». قال أبو عمر وهذا 
ل 43 '» لأنه يرويه جابر الجَعْفي 
مرسلاًء وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل؟ وقد روئ ابن القاسم 
: 5 5 2 
عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 0 
رَسول الله بلك خرَّجَ وَهُمَ مَريض» فكان أبو بكر هو الإمامٌء وكان 
د ع ا - 0 ا ليا حتّى يَوْمَهُ 
رَسول الله به يِصَلي بصلاة أبي بكر وقال: ما مات نبي َم يَوْمَهُ رجل 


40 رواه الدارقطني والبيهقي. 


١ 


مِنْ أمّتهه”"2. وهذا ليس فيه خجة إلا أن يُتوهم أنه اثتم بأبي بكرء لأنه 
لا تجور صلاة الإمام القاعد. وهذا ظن للا يجب أن يترك له النص مع 


ضعف هذا الحديث. 


الفصل الخامس 
في صفة الائبام”"“ 
وفيه مسألتان: 
إحداهما: في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم. 
والثانية: في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. 
[المسالة الأولى] 
[وقت تكبير الماموم] 
أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم: فإن مالكاً استحسن أن يكبر 
بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام. قال: وإن كبّر معه أجزأه. وقد قيل: 
إنه لا يجزئهء وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر 
مع تكبيرة الإمام. فإن فرغ قبله لم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك 
روايتان: إحداهما: مثل قول مالك وهو الأشهر””. والثانية: أن المأموم 
إن كبر قبل الإمام أجزأه. 


)١(‏ رواه الحاكم. 

(1) تتمة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته فعلاً وحكماً عند الشافعي» 
فيعيد في الباقي القنوت. وقال أبو حنيفة: ما يدركه المأموم من صلاة الإمام 
أول صلاته فى التشهدات وآخرها في القراءة. وقال مالك في المشهور عنه: هو 
آخرها. وعن ا روايتان. 

(©) لكن إن كبّر معه بطلت صلاته؛ خلافاً لمالك» فليتأمل. 


كو" 


وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين : 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإذًا كبر فكبّروا»”"". 

والثاني: ما روي”" «أنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلامُ كَبّرَ في ضَلاةٍ منَّ 
الصّلواتء ثُمَّ أشارَ إِلَيْهِمْ أن امكثواء قَدَهَبَ ثم رجع وعلئ رأسه أثر 
الماء). 

فظاهر هذا أن 0 وقع بعد تكبيرهم لأنه لم يكن له ان 
وَل لمكان عدم الطهارة» وهو أيضاً مبني علئ أصله أن صلاة المأموم 
غير مرتبطة بصلاة الإمام؛ والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو 
لم يستأنفوهء فليس ينبغي أن يحمل علئ أحدهما إلا بتوقيف» والأصل 
هو الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما 

[المسألة الثانية] 
[رفع رأس المأموم قبل الإمام] 

وأما من رفع رأسه قبل الإمام: فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن 
صلاته جائزة» وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام . وذهب قوم إلى أن 
صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
«أمَا يَحافٌ الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام أَنْ يُحَولَ اللّهُ رَأْسَهُ راس 
حما 20066 1 
7 ر: ٠.‏ 


)١(‏ متفق عليه؛ وهو بعض حديث: إإنما جعل الإمام ليؤتم به؛ وقد تقدم في الفصل 
السابق . 

(؟) رواه أبو داود» واختلف فى وصله وإرساله. 

) أي: الثاني. 1 

(6) رواه الشيخان. 


ينف 


فيما حمله الإمام عن المأمومين 

واتفقوا علئ أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئاً من فرائض 
الصلاة ما عدا القراءة» فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسرّ فيه» ولا يقرأ معه فيما 
جهر به. 

والثالث: أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرهاء وفيما جهر أم 
الكتاب فقطء وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا 
يسمع ؛ فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع. ونهاه عنها إذا سمع. 

وبالأول قال مالكء. إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسرّ فيه 


والسبب في اختلافهم: اختلاف الأحاديث فى هذا الباب» وبناء 
بعضها عل بعضء وذلك أن فى ذلك أربعة أحاديث: 

أحدها: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَّلاةَ إل بفاتحَة 
الكتاب»”'؟2. وما ورد من الأحاديث في هذا المعنئ مما قد ذكرناه في 


باب وجوب القراءة. 


)١(‏ ويكرهها فيما جهر فيه. 
(7) رواه الجماعة وقد تقدم في المسألة الخامسة من الفصل الأول (في أقوال 
الصلاة) ص ©7146. 
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والثاني : ما روئ مالك عن أبي عريرة: 9306 رَسول الله كل انْصَرَفَ 
مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءة فقال: َلْ قر معي مِنْكُمْ أحَدٌ آنفا؟ ققال 
رَجَلّ: نَعَمْ أنا يا وشول الله فقالَ رَسولَ اللّه يكل : «إني أقولٌ مالي أنارَحُ 
القرآنَ؟2020" . فانتهئ الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله عكلل . 

والثالث: حديث عبادة بن الصامت قال: دصَلَى بنا رسول الله 
صَلاةَ العّداة”” فَتَقْلَتْ عَلَيْهِ القر اءو قَلَمَا انُصَرَفَ قال: إِنَى لأَرَاكُْ 
تَفْرَؤونَ وَرَاءَ الإمام! قلنا: نعم» قال: قلا تَفْعَنُوا إلا بأم القُرآن»©©, قال 
أبو عمر: وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل 
السئد صحيح . 

والحديث الرابع : حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«مَنْ كان لَّهُ إمامٌ فقرَاءثهُ لَهُ قراءة»”" . 

وفي هذا أيضاً حديث خامس صححه أحمد بن جنبل © وهو ما 
روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إذًا و الإمام َأَنْصِبُو 3 , 


فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث. 


فمن الناس من استثنئ من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام 
قراءة أم القران فقط علئ حديث عبادة بن الصامت. 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وحسّنه الترمذيء وهو محمول على ما عدا الفاتحة 
للحديث الذي بعده. 

(؟) وهي: صلاة الصبح . 

(9) رواه أبو داود والترمذي» وصححه البخاري وابن حبان والحاكم. 

(؛) رواه الدارقطني» وسنده ضعيف . 

(ه) ومسلم. 


5( رواه أبو داود والنسائي» وهو محمول علئ ما عدا الفاتحة كما تقدم . 


1 


ومنهم من استثنئ من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ضَّلاةَ 
إلا بفاتحة الكتاب» المأموم فقط في صلاة الجهرء لمكان النهي الوارد 
عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة» وأكد ذلك بظاهر 
قوله تعالئ: لوَإِدًا روت الْمُرْءَانُ فَأسَيَمِعُوا لم وَأَنصِمُوا عل مرْحمونَ ونج » 0 
قالوا: وهذا إنما ورد فى الصلاة. 

ومنهم من استثنئ القراءة الواجبة علئ المصلي المأموم فقط سراً 
كانت الصلاة أو جهراء وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام 
والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر» وهو مذهب أبي حنيفة» فصار 
عنده حديث جابر مخصصاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَافْرَ ما تَيَسَرَ 
مَحَكَ 29 فقط لأنه لا يرئ وو قراءة أم القرآن في الصلاةء وإنما 
يرئ وجوب القراءة مطلقا علئ ما تقدم . وحديث جابر لم يروه مرفوعا 
إلا جابر الجَعغفي» ولا حجة في شيء مما ينفرد به”'©2. قال أبو عمر: 
وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر. 


الفصل السابع 
في الأشياء الني إذا فسدت لها صلاة الإمام 
ينعدى الفساد إلى المأمومين 


واتفقوا علئ أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقّطع أن صلاة 


.؟١54 الأعراف:‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان. 

(؟) أي: فرْضية. 

(5) لأنه كذاب. قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منهء ما أتيته بشيء من رأبي إلا 
أتاني فيه بحديث . 


واختلفوا إذا صلئ بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة: فقال 
قوم: صلاتهم صحيحة. وقال قوم: صلاتهم فاسدة. وفرق قوم بين أن 
يكون الامام عالماً بجنابته أو ناسيا لها؛ فقالوا: إن كان عالماً فسدت 
صلاتهم» وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم. 

وبالأول قال الشافعىء وبالثانى قال أبو حنيفةء» وبالثالث قال 
مالك . 1 1 

وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة 
صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة. 
ومن رآها مرتبطة قال: مدت فاسدة. ومن فرق بين السهو والعمد 

قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم”"' ' وهو:. «أنَهُ عَلَيْه الصَّلاةٌ والسّلام كبر في 
صلاة من نَّ الصَّلّوات» ثم كناد ِلبْهمْ أن امكثواء قَذَّهَبَ 4 ثم رَجَعَ وَعلى 
جسشمه 7 الماء». فإن ظاهر هذا أنهم بنوا علئ صلاتهم» والشافعي يرئ 
أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية. 


)١(‏ ف في الفصل الخامس ص 9417؟ . والحديث رواه أبو داودء واختلف في وصله 
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١ 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 
[ في صلاة الحمعة] 


والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول: 

الفصل الأول: في وجوب الجمعة» وعلىئ من تجب. 

الثاني : في شروط الجمعة. 

الثالث: في أركان الجمعة. 

الرابع : في أحكام الجمعة. 

الفصل الأول 
في وجوب الجمعة؛ ومن تجب عليه 

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان: فهو الذي عليه الجمهور 

لكونها بدلاً من واجب وهو الظهرء ولظاهر قوله تعالئ : © يكأيبا ادن ءَامَنْوَأ دا 


ووه للصَّلرْةَ مِن تو الْجَمعَةَ فَأَسَعَوًأ سَعَوأ إل ذ در أله ودرا ابيع 04" . والأمر علئ 
الوجوب » ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لينْتَهِينَ َقوَامٌ عَنْ وَدْعِهُمْ مم الجمُعات 


كو جره رات بكم مسرو م هه" 5 5 ص 50 0000 
أَوْ لَيَحْتِمَنَ اللّهُ عَلىْ قلوبهة»”“. وذهب قوم" إلى أنها من فروض 


.5 الجمعة:‎ )١( 


زفق رواه مسلم. 


(9) غير المذاهب الأربعة. 


الكفايات. وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. 


والسبب في هذا الاختللاف: تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة 


والسلام: «إنَّ هَذَا يَوْمٌّ جَعَلَهُ اللّهُ عِيدا»” . 


وأما على من تجحب؟ فعلئ من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة 
المتقدمة» وَوُجِدَ فيها' زائدا عليها أربعة شروط: اثنان باتفاق» واثنان 


أما المتفق عليهما: فالذكورة والصحةء فلا تجب على امرأة ولا 
علىْ مريض باتفاق» ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. 


وأما المختلف فيهما: فهما المسافر والعبد. فالجمهور على أنه لا 
تجب عليهما الجمعة”"*» وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الجُمْعَةُ حَنٌّ واجبٌ عَلى كل مُسْلِمٍ في 
جماعَة إل أربعة: عَبْدٌّ مَمْلُوكٌ أو امرأة» أؤ صَبيٌء أو مَريض)”'2 وفي 
يي د و از مُسَافِرٌة. والحديث لم يصح عند أكثر 
العلماء": 


)١(‏ رواه مالك والشافعي وابن ماجه. 

(؟) الصواب: فيه. 

() ولا تنعقد بهم عند الشافعي وأحمد. 

(5) رواه أبو داودء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


(6) عند الطبراني والبيهقي. 
(1) تتمة: تجب الجمعة على الأعمئْ إن وجد قائداً عند الثلائة خلافاً لأبى حنيفة . 


نيك 


الفصل الثاني 
في شروط الجمعة 


وأما شروط الجمعة: فاتفقوا علئ أنها شروط الصلاة المفروضة 
بعينها (أعني: الثمانية المتقدمة): ما عدا الوقت والأذان؟ فإنهم اختلفوا 
فيهماء وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. 

أما الوقت: فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه (أعني: 
وقت الزوال)» وأنها لا تجوز قبل الزوال» وذهب قوم إلىئْ أنه يجوز أن 
تصلئ قبل الزوال» وهو قول أحمد بن حنبل”"©. 

والسبب في هذا الاختلاف: في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل 
الجمعة؛ مثل ما خرّجه البخاري””؟ عن سهل بن سعد أنه قال: «ما كنا 
د على عَهْدٍ رسول الله كه ولا تَقيل إلا بَعْدَ الجٌمُعَة؛. ومثل ما 
روي : 'أنْهُمْ كانوا يُصَلَون وَيَنصَرِفونَ وما لِْجُئْرانِ ألال»؟. 

فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك»؛ ومن لم 
يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك: لثلا تتعارض الأصول في هذا 
الباب» وذلك أنه قد ثبت”©» من حديث أنس بن مالك: «أَنَّ الي يلل 
كان يُصَلي الجْمُعَة حينَ تَميلُ الشَّمْسٌ؛ وأيضاً فإنها لما كانت بد من 
الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهرء فوجب من طريق الجمع بين 


)١(‏ ولو شرع في الوقت ومدّها حت خرج الوقت أتمها ظهراً عند الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: تبطل ويبتدىء الظهرء وقال مالك وأحمد: تصح ما لم تغب الشمس. 
وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة أدرك الجمعة؛ أو دونها فلاء بل يصلي ظهراً 
أربعاً عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يدركها بأي قدر أدركه من صلاة الإمام . 

(؟) ومسلم وأصحاب السئن. 

() متفق عليه. 

(؟) عند البخاري وأبي داود والترمذي. 


هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير» إذ ليست نضّاً في الصلاة قبل 
الزوال» وهو الذي عليه الجمهور. 


وأما الأذان: فإن جمهور الفقهاء اتفقوا علئ أن وقته هو إذا جلس 
الإمام علئ المنبرء واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط 
مؤذن واحد فقط وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال الخووة: بل 
يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار فى ذلك» وذلك أنه روئ 
البخاري20 عن السائب بن يزيد أنه قال: «كان النّداء يَوْمَ الجْمّعَة إذا 
2 - س و اصضسه اش 5 8 ل 00 
جَلَسَ الإمامٌ على المثبر عَلىْ عَهْدِ رَسول الله يكلِ وَأبي بكر وَعْمَرَّء فلمًا 
كانَ زَمانْ عُتْمانَ وَكَثْرَ النّاسُ زادً التّداءَ الثالتَ ناور 
أيضاً عن السائب بن يزيد أنه قال: «َلَمْ يكْنْ يَوْمَ الجُمُعَة لرَسولٍ الله يك 
إلا دن واحد؛. ان أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كان 
الأذانُ يَوْمّ الجَمْعة عَلىْ عَهْدِ رَسُولِ الله كله وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أذاناً واجداً 

اموو 2 بجني ع وه - 2 2 اس 03 4 

حينٌ يَخْرُجّ الإمامٌء قَلَمَا كانَ رَمانُ عُتْمانَ وَكثْرَ النَّاسُ فَزاد” الأذان 
الأول لِيَهَيَاْ الَّاسُ للجُمّعَة؛ وروئ ابن حبيب: «أَنَّ الموٌُنِينَ كانوا يَوْمَ 
الجُمُعَة عَلىْ عَهْدِ رَسول اللّهِ يكل ثلاه00" . 


)١(‏ وأصحاب السئن. 

(؟) وهي: موضع مرتفع بسوق المدينة. 

فرق أي : البخاري. 

(14) أي: البخاري. 

(4) الفاء زائدة. 

(1) وهو حديث باطل كما قال الغماري» فإنه لم يكن للنبي يله إلا مؤذن واحد هو 
بلال» أما ابن أم مكتوم فإنما كان يؤذن بالليل وفي شهر رمضان خاصة» وأقطع - 


نينا 


فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاريء. وقالوا: يؤذن يوم الجمعة 
مؤذنان. وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معن قوله: فلما 
كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الشالث أن النداء الثاني هو 
الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب» وأحاديث ابن حبيب عند أهل 
الحديث ضعيفةء ولا سيما فيما انفرد به. 


وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة: فاتفق الكل 
علئ أن من شرطها الجماعة؛ واختلفوا في مقدار الجماعة: فمنهم من 
قال: واحد مع الإمام وهو الطبري. ومنهم”" من قال: اثنان سوئ 
الإمام . ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام» وهو قول أبي حنيفة. ومنهم 
من اشترط أربعين» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثين. 
ومنهم من لم يشترط عدداء ولكن رأئ أنه يجوز بما دون الأربعين» ولا 
يجوز بالثلاثة والأربعة»؛ وهو مذهب مالكء وَحَدَّهم بأنهم الذين يمكن 


فى ١‏ زفق 


أن تتقرئ” ' بهم قرية. 
وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم 
الجمعء هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو ائنان؟ وهل الإمام داخل فيهم أم 
ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما 
ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوالء وذلك هو أكثر من الثلاثة 
والأربعة؟ . 
فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم 
- من هذا علئ كذبه أنه قال: (كانوا ثلاثة يرقئ هذا وينزل هذا) مع أنه لم يكن 
للنبي كك مئذنة يرقئ عليها مؤذن. 
)١(‏ وهما: صاحبا أبي حنيفة. 
0) أي: تقام وتستغني بهم القرية عادة بالأمن علئ أنفسهم والاستغناء في معاشهم 


العرفي عن غيرهم» ولا يحدّون بحد كمئة أو أقل أو أكثرء وهذا شرط وجوب» 
أما شرط الصحة: فيجب أن يكونوا اثنا عشر رجلا. 


اح 


الجمع ؟ وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان؛ فإن كان 
ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال: تقوم الجمعة بائنين: 
الإمام وواحد ثان» وإن كان ممن لا يرئ أن يعد الإمام في الجمع قال: 
تقوم باثنين سوئ الإمام. 

ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة؛ فإن كان لا يعد الإمام 
في جملتهم قال بثلاثة سوئ الإمامء وإن كان ممن يعد الإمام في 
جملتهم وافق قول من قال: أقل الجمع اثنان»ء ولم يعد الإمام في 

وأما من راعئ ما ينطلق عليه في الأكثر؛ والعرف المستعمل اسم 
الجمع قال: لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حداء ولما 
كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حدّ هذا الجمع بالقدر من الناس 
الذين يمكنهم أن يسكنوا علئ حدة من الناس» وهو مالك رحمه الله. 

وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلئ ما روي”"' أن هذا العدد كان 
في أول جمعة صليت بالناس» فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة 
(أعني: شروط الوجوب وشروط الصحة)» فإن من الشروط ما هي 
شروط وجوب فقطء ومنها ما يجمع الأمرين جميعاً (أعني: أنها شروط 
وجوب وشروط صحة). 

وأما الشرط الثانى وهو الاستيطان: فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه 
لقاتهى عن أن العسة لا عب غلم افر وخالف في ذلك أهل 
الظاهر لإيجابهم الجمعة علئ المسافر. واشترط أبو حنيفة المصر 
والسلطان مع هذاء ولم يشترط العدد”' . 


. عند أبي داود بسند حسن صحيح‎ )١( 
- واشترط الشافعي أن تكون الجمعة في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من‎ )1( 


ينضن 


الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها يَلِخِ هل هى شرط 
في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلّها كل إلا في 
جماعة ومصر ومسجد جامع”"'. فمن رأئ أن اقتران هذه الأشياء بصلاته 
مما يوجب كونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطهاء ومن رأئ بعضها 
دود بعض اشترط ذلك البعض دون غيره» كاشتراط مالك المسجد وتركه 
اشتراط المصر والسلطان. 


ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل 
اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام؟ والسبب في 
اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها: هو كون بعض تلك 
الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعضء» ولذلك اتفقوا على اشتراط 
الجماعة. إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في 
الصلاة؛ ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطاً في ذلك» لكونه غير 
مناسب لأحوال الصلاة» ورأئ المسجد شرطاً لكونه أقرب مناسبة» حت 
لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ 
وهل مْن شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله لعله تعمق 
في هذا الباب. ودين الله يسر. ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت 
شروطا في صحة الصلاة لماجاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام» 


بلدة أو قرية. وقال مالك: القرئ التي تجب الجمعة فيها: ما إذا كانت بيوتها 
متصلة. وفيها مسجد وسوق. 
فإن خرج أهل بلد إلئ خارج المصر فأقاموا الجمعة لم تصح عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة إذا كان قريباً من البلد. 

. وهو مأخوذ من الاستقراء‎ )١( 


ولا أن يترك بيانها لقوله تعالئ: < لْبَينَ لئاس مَا نُرْلَ لتب 0374 ولقوله 
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تعالىا : « لِشُبَينَ دخ الى أحْتَلَفوأفيةِ4”'' . والله المرشد للصواب. 


الفصل الثالث 
في الأركان 


اتفق المسلمون عل أنها خطبة وركعتان بعد الخُطبة» واختلفوا من 
ذلك فى خمس مسائل هى قواعد هذا الباب. 


المسألة الأولى 
فى الخُطبة9() 
هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنها شرط وركن. وقال قوم: إنها ليست بفرض» وجمهور 
أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون. 
وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن 
بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون. و فمن رأئ أن الخطة 
حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة؛ وبخاصة إذا توهم أنها عوض 
من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال: إنها ركن من أركان هذه 
الصلاة وشرط في صحتها. ومن رأئ أن المقصود منها هو الموعظة 
المقصودة من سائر الخطب رأئ أنها ليست شرطاً من شروط الصلاة» 


.544 النحل:‎ )١( 

(5) النحل: 54. 
(6) واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب؟ فقال أبو حنيفة: يجوز 
لعذرء وعند الشافعي: يجوز مطلقاًء وعن أحمد روايتان» وقال مالك: لا يصلي 

إلا من خطب. 


وإنما وقع الخلاف في هذه الخُطبة هل هي فرض أم لا؟ لكونها راتبة من 
سائر الخطب» وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالئ: «تَسْمَوَا إِك وك 
أننّو4<' وقالوا: هو الخحُطبة. 


المسألة الثانية9؟) 
[مقدار الخطبة] 


واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزىء منها: فقال ابن 
القاسم: هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف 
المبتدأ بحمد الله. وقال الشافعي: أقل ما يجزىء من ذلك خطبتان اثنتان 
يكون في كل واحدة منهما قائما”؟؛ يفصل إحداهما من الأخرئ بجلسة 
خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولي ويصلي علئ 
النبي َكل ويوصي بتقوئ الله ويقرأ شيئاً من القران في الأونة0ك, 
ويدعو في الاخرة© . 
عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئاً من الأقوال التي نقلت عنه يك 
فيها. ومن رأئ أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي 
اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه كل (أعني: الأقوال 


.4 الجمعة:‎ )١( 

(؟) وتشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي خلافاً للبقية. 

زفرف وجوباً عند الشافعى ومالك خلافاً للبقية. 

(4) ليس ذلك شرطاً. 

(0) أو الثانية . 

(5) وقال أبو حنيفة ومالك في روايته الثانية: لو سبح أو هلل أو قال: الحمد لله ونزل 
كفاه ذلك. وقال أحمد: أركان الخطبتين هى: حمد اللهء والصلاة على رسول الله 
وقراءة آية» والوصية بالتقوئ . أما الدعاء فمسئون. 


لكا 


الراتبة”' الغير مبتذلة©'). 

والسبب فى هذا الاختلاف: أن الخْطبة التى نقلت عنه فيها أقوال 
راتبة وغير راتبة» فمن اعتبر الأقوال الغير راتية©» وغلّب حكمها قال: 
يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي (أعني: اسم خطبة عند 
العرب). ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزىء من 
ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخُطبة في عرف الشرع واستعماله. 

وليس من شرط الحُطبة عند مالك الجلوس» وهو شرط كما قلنا 
عند الشافعى» وذلك أنه من اعتبر المعنئ المعقول منه من كونه استراحة 
لطي لم يجحله شرظاء ون عل ذلك تعيافة تعمل رطا . 

المسألة الثالثة 
[الإنصات للخطبة] 

اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من رأئ أن الإنصات واجب على كل حالء» وأنه حكم لازم من 
أحكام الحُطبة» وهم الجمهور ومالك والشافعي”؟ وأبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل وجميع فقهاء الأمصارء وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام : 

فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة» وبه قال 
الشوري والأوزاعي وغييرهه”©. وبعضهه”" لم يجز رد السلام ولا 


)١(‏ كالتسبيح والتهليل» وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي مالك. 

(؟) الصواب: غير المبتذلة. 

(9) الصواب: غير الراتبة. 

(4) بل عنده يسن الاستماع لأركان الخطبة. 

)2( كالشافغي وأحمد» وعند الشافعي : يكره للداخحل السلامء فإن سلم لزمهم الرد» 
ويسن تشميت العاطس والرد على المشمّت. 

(5) كأبي حنيفة ومالك. 


دلضنا 


التشميت. وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا 


والقول الثاني مقابل القول الأول» وهو: أن الكلام في حال الخطبة 
جائز إلا في حين قراءة القران فيهاء وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النخعي”''. 

والقول الثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء فإن 
سمعها أنصت» وإن لم يسمع جاز له أن يسبح”" أو يتكلم في مسألة من 
العلمء وبه قال أحمد وعطاء وجماعة» والجمهور على أنه إن تكلم لم 
تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال: (من لغا فصلاته ظَهِرٌ 
أربع) . 

وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات: لحديث أبي هريرة أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا قَلْتَ لصَاحِبِكَ أنصثْ 0 الجمعة وَالإمام 
يَخْطبٌ فََدْ لَعَوْتَه". وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن 
يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالئ: 
«وَإِدَافرىك الْشُرْءَانُ َأسْسَمِعوا لم وَأَنصِئُوا لعل ُرَحمُونَ زج 2474. أي أن ما عدا 
القران فليس يجب له الإنصاتء. وهذا فيه ضعف و الله أعله2؟. والأشبه 
أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. 


)١(‏ أما عند الشافعي فيكره الكلام أثناء أداء الخطيب أركان الخطبة. 

(1) عند الشافعي وأحمد خلافاً للبقية. 

(*) رواه الجماعة. 

.7١5 الأعراف:‎ )5( 

ره( بل دليلهم ما رواه الشيخان: «أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر: ما بال 
رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين: ما زدت حين سمعت 
النداء أن توضأت». ء_ 


حلصن 


وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس: فالسبب فيه 
تعارض عموم الأمر بذلك”"2 لعموم الأمر بالإنصات» واحتمال أن يكون 
كل واحد منهما مستثنىَ من صاحبه: فمن استثنئ من عموم الأمر 
بالصمت يوم الجمعة الأمرّ بالسلام وتشميتَ العاطس أجازهماء ومن 
استثئنئ من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمرٌ بالصمت في حين 
الخطبة لم يُجز ذلك» ومن فرّق فإنه استثنئ رد السلام من النهي عن 
التكلم في الخطبة» واستثنئ من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة. 

وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلىْ واحد واحد من هذه 
المستئنيات لما غلب علئ ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في 
الاخرء وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت» 
والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام» فمن 
استثنئ الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت 
في وقت الخطبة» ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام 
أجاز ذلك. والصواب أن لا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد 
الخصوصين إلا بدليل» فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات 
والخصوصات» وترجيح تأكيد الأوامر بها. 

والقول في تفصيل ذلك يطول» ولكن معرفة ذلك بإيجاز: أنه إن 
كانت الأوامر قوتها واحدة؛ والعمومات والخصومات قوتها واحدة؛ ولم 
يكن هناك دليل علئ أيٍّ يستثنئ من أي وقع التمانع ضرورة» وهذا يقل 


22 وروي: «أن النبي يكخِ دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: متئ 
الساعة؟ فأوماً الناس إليه بالسكوتء. فلم يفعلء. وأعاد الكلامء فقال 
رسول الله يَكليدِ له بعد الثانية: ويحك ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. 
فقال: إنك مع من أحببت» رواه البيهقي بإسناد صحيح . وكل هذا كلام أثناء 
الخطبة . 
)١(‏ في حديث الشيخين. 


نضا 


وجودهء وإن لم يكن؛ فوجه الترجيخ في العمومات والخصوصات 
الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلئ جميع أقسام النسب الواقعة 
بين الخصوصين والعمومين» وهي أربع : 

عمومان في مرتبة واحدة من القوة» وخصوصان في مرتبة واحدة 
من القوة» فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل. 

الثاني مقابل هذا: وهو خصوص في نهاية القوة» وعموم في نهاية 
الضعف؛. فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد (أعني: أن يستثنئ من العموم 
الخصوص). 

الثالث: خصوصان في مرتبة واحدة» وأحد العمومين أضعف من 
الثاني فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف. 

الرابع: عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوئ من 
الثانيء فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي» وهذا كله إذا 
تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيدء فإن اختلفت حدثت من ذلك 
تراكيب مختلفة » ووجبت المقايسة يا بين فوة الألفاظ وقوة الأوامرء 
ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: إن كل مجتهد مصيبء أو أقل ذلك 
غير مأثوم . 

المسألة الرابعة 
[صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة] 

اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر: هل يركع أم 
لا؟ فذهب بعض إلئ أنه لا يركع؛ وهو مذهب مالك”"2. وذهب 
بعضهم”"' إلى أنه يركع . 


للق وأبي حنيفة . زفق كالشافعي وأحمد. 
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والسبب في اختلافهم: معارضة القياس لعموم الأثرء وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا جاءً أَحَدُكُم المَسْجد فَلْيَركَمْ 
رَكعتيْن»”". يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان 
الإمام يخطب. والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل 
بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. 

ويؤيد عمومَ هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والحاوم «إذًا 
جاء أَحَدَكُمُ المَسْجِدٌ والإمام 0 يرك َكعََِنِ خَفِيفتينِ؛ خرجه 
سام في بعض رواياته'' ؟» وأكثر رواياته : «أنَّ النَِّيّ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالْسَلامْ 
أمَرَ الوَجُلَ الدَاخل أَنْ يَرْكَمَّ ولم يقل: إذا جاء أحدكم» الحديث9؟. 

فيتطرق إلىئْ هذا الخلافٌ في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا 
خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن 
صحت الزيادة وجب العمل بهاء فإنها نص في موضع الخلاف» والنص 
لا يجب أن يعارّض بالقياس». لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في. 
هذا هو العمل. ش 

المسألة الخامسة 
[القراءة المسنونة في الجمعة] 

أكثر الفقهاء علئْ أن من سنة القراءة فى صلاة الجمعة قراءة سورة 
الجمعة في الركعة الأولئ لما تكرر ذلك بن لماه عليه الصلاة السلام» 
وذلك أنه خرّج مسلم”© عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللّه بل كان يَقْرَاُ في 
الرَكْعَة الأولئ بِالجمُعَةَء وفي الثّانية بإذا جاءَكَ المنافقونَ؛. وروئ 
)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) والبخاري. 


(9) رواه الجماعة. 
42 وأبو داود والترمذي . 


إن لض 


مالك”2 أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به 
رسول الله ك8 يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: ١كانّ‏ يَقْرَاٌ بهل 
اك حَدِيثٌ الغاشيّة». واستحب مالك العمل علئ هذا الحديث» وإن قرأ 
عنده بسبح اسم ربك الأعلىئ كان حسناء لأنه مروي عن عمر بن 
عبد العزيز. وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً. 

والسبب في اختلافهم: معارضة حال الفعل للقياس» وذلك أن 
القياس يوجب أن لا يكون لها سورةٌ راتبة كالحال في سائر الصلوات» 
ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة. 

وقال القاضي: خخرّج نبت 9 ضوع التفسان سن عبس «أن 
7 0 00 ل . 7 ِ. ووه 0 004 
رَسول اللّه يك كانّ يَقْرَأُ في العيدَيْن وَفي الجُمُعَة: بسَبّح اسم رَبك الأغلّئ. 
وَمَْ أاكَ حَديثُ الغاشيّة» قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ 
بهما فى الصلاتين» وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة» وأن الجمعة 
ليس كان يقرأ بها دائماً. 

الفصا الرابع 
وفي هذا الباب أربع مسائل: 
الأولئ: في حكم طهر الجمعة. 


)232 ومسلم وأبو داود والترمذي. 
زفق وأصحاب السنن. 


آ 8 


الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه إلئ الجمعة. 
الرابعة : فى جواز البيع يوم الجمعة بعل النداء . 


المسألة الأولى 

[غسل الجمعة] 
اختلفوا في طهر الجمعة: فذهب الجمهور إلى أنه سنة» وذهب 
أجل ذافن إلن .آله فرعي داولا سلاف :قينا اع ' اند الب اقرط كن 

صحة الصلاة . 

والسبب في 0 تعارض الاثارء وذلك أن في هذا الباب 
حديث أبي سعيد الخدري”” 5 وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 6 يَوْم 
الجُمُعَة واجبٌ عَلى كل محلم 7 كَطْهْرٍ الجَنابة». وفيه حديث عائشة 
قالت: دكات التّاسن عمال َنْفْسهمْ فيّروحونَ إلى الجمُعَة بهينتهمء فقيل : 
لو اغْتسَلْتُم». والأول صحيح باتفاق؛ والثاني خرجه أبو داود ومسله”". 
وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل. وظاهر حديث 
عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة» 4 ليس عبادة.» وقد روي: ١مَنْ‏ 
تَوَضَّأ يَوْمَّ الْجْمُعَة فيها ونِمْمَتء ومَنْ اغْتَسَلَ فالغْمْلُ أفْضَلٌ؛. وهو نص 


في 0 فرضيته» إلا أنه حديث 1 


)١(‏ الذي رواه الجماعة. 

زفق أي : بالغ . 

(") والبخاري. 

)4(١‏ بل ثابت رواه أصحاب السئن» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وغيره كما 
قال الغماري. 


ينين 


[المسالة الثانية] 
[وجوب الجمعة على من هو خارج المصر] 

وأما وجوب الجمعة علئ من هو خارج المصر: فإن قوما”'© قالوا: 
لا تجب علئ من خارج المصرء وقو”" قالوا: بل تجبء وهؤلاء 
اختلفوا اختلافا كثيرا: فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة 
يوم وجب عليه الإتيان إليهاء وهو شاذء ومنهم من قال يجب عليه 
الإتيان إليها علئ ثلاثة أميال» ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من 
حيث يسمع النداء في الأغلب». وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء» 
وهذان القولان عن مالك» وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب: اختلاف الأثار» وذلك أنه ورد””© 
أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالى في زمان النبي كل وذلك ثلاثة 
أميال من المدينة: ورول أبواقارة) أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
الجُمْمَةُ عَلئ مَنْ سَمِمَ التّداء». وروي: «التجمْعةُ عَلىْ مَنْ آوَاهُ اليل إلى 


أهله؛» وهو أثر 7 
[المسالة الثالثة | 
[التبكير للجمعة] 


وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَاحَ في السّاعَة الأولئ فَكَأنّما َدَبَ 


(7) وعليه البقية. 

(*) عند الشيخين. 

(؟) بسند ضعيف» لكن يغني عنه قوله يك للأعمئ الذي لم يجد قائداً: (هل تسمع 
النداء بالصلاة؟ قال: نعم » قال: فأجب» رواه مسلم وأبو داود. وقد تقدم أول 
صلاة الجماعة. 

(8) رواه الترمذني. 
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آذ - 


بدنة ) دس د في السّاعَة العَّانية فَكَائّما 7 بر وَمَنْ 8 في ال 
الثَالئةَ فكأنّما كََبَ كبشا وَمَنْ راح في السّاعَة الرابة فَكَأَنما قوب 
دَجاجة» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الخامسّة كك قب توق 7 34 
الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات 
النهارء فندبوا إلى الرواح من أول النهار» وذهب مالك إلى أنها أجزاء 
ساعة واحدة قبل الزوال وبعده. وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال» 
وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال» إلا علئ مذهب من يرئ أن 
الواجب يدخله الفضيلة . 


[المسألة الرابعة] 
[حكم البيع وقت الجمعة] 
وأما اختلافهم: في البيع والشراء وقت النداء فإن قوما”" قالوا: 
يفسخ البيع إذا وقع النداء» وقوما”” قالوا: لا يفسخ. 
وسبب اختلافهم: هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد 
النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟ . 


[آداب الجمعة] 


واداب الجمعة ثلاث: الطيب» والسواك» واللباس الحسن. ولا 
خلاف فيه لورود الآثار بذلك© . 


)١(‏ رواه الجماعة. 

(*) كمالك وأحمد. 

(9) كالشافعي وأبي حنيفة. 

(54) تتمة: يجوز السفر قبل الزوال يوم الجمعة عند مالك وأبي حنيفة خلافاً للبقية. 
فائدة: الأصل في الجمعة عدم التعدد بالاتفاق» ويجوز التعدد لحاجةء وإذا 
فاتتهم الجمعة صلوا ظهراً جماعة عند الشافعي وأحمدء وفرادئ عند مالك وأبي 


ومض 


الباب الرابع 
في صلاة السفر 


وهذا الباب فيه فصلان: 
الفصل الأول: في القصر. 
الفصل الأول 
في القصر 
والسفر له تأثير في القصر باتفاق» وفي الجمع باختلاف. وأما 
القصر فإنه اتفق العلماء عل جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذء 
وهو قول عائشة وهو: أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالئ: 8 إن 
حِفمٌ أن يفتكم الْذينَ كتروا 274 وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما 
قصر لأنه كان خائفاً. واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع: 
أحدها: في حكم القصر. 


لق النساء: .١٠١١‏ 


رضن 


والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. 
والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في 
موضع أن يقصر الصلاة. 
[الموضع الأول] 
[حكم القصر] 
فأما حكم القصر: فإنهم اختلفوا فيه علئ أربعة أقوال: 
فمنهم من رأئ أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. 
في واجب الكفارة. 
ومنهم من رأئ أنه رخصة» وأن الإتمام أفضل. 
وبالقول الأول: قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم (أعني: 
أنه فرض متعين) . 
وبالثاني: قال بعض أصحاب الشافعي . 
وبالثالث (أعني : أنه سنة2"7): قال مالك في أشهر الروايات عنه. 
وبالرابع (أعني: أنه رخصة): قال الشافعي”" في أشهر الروايات 
عنله) وهو المنصور عند أصحابه . 
والسبب في اختلافهم: معارضة المعنئ المعقول لصيغة اللفظ 
المنقول» ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنئ المعقول ولصيغة اللفظ 
)١(‏ أي مؤكدة. 
(0) وأحمد. 


بض 


المنقول» وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة 
لموضع المشقة» كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة» ويؤيد هذا 
حديث يعلئ بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله: إن فش أن يفتكم الذي 
ترا 4”" يريد في قصر الصلاة في السفر؟ فقال عمر: عجبت مما 
عجيت منهه فسألت:رسول الله وق هما سالتى .عنه فقال «َلَدَيَة مدق 
اللّهُ بها عَلَيْكُم فافبَلُوا صَدَقَتَهُه0" . نمنهوء نهنا الرخصة. وحديث أبي 
قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتئ النبي يَكِ فقال له النبي ككل: «إنَّ الله 
وَضْعٌ عَنِ المُسافرٍ الصَّوْمَ وَسْطْرَ الصّلاة وهما في الصحيح”". وهذا كله 
يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرجء لا أن القصر هو الواجب ولا 
أنه سنة . 

وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنئ المعقول ومفهوم هذهالاثار: 
فحديث عائشة الثابت باتفاق”*؟2 قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». 

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنئ المعقول ومفهومٌ الأثر 
المنقول: فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل 
أسفاره» وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط*©. 

فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله عل ذلك أنه 
لم يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة» وما هذا شأنه؛ 


.١1١١ النساء:‎ )١( 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري. 

9 بل الثاني ليس في الصحيح كما قال الغماري. بل رواه أصحاب السئن من 
حديث أنس بن مالك. وحسّنه الترمذي. 

(؟) عندالجماعة إلا الترمذي. 

(6) كما في الصحيحين . 


فض 


فقد يجب أن يكون أحد الوجهين (أعني: إما واجباً مخيراء وإما أن 
يكون سنة)» وإما أن يكون فرضاً معيناًء لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه 
المعنى المعقول. وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول» فوجب أن يكون 
واجباً مخيراً أو سنةء وكان هذا نوعاً من طريق الجمعء وقد اعتلوا 
لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت ثُتم”"". وروئ عطاء عنها: 
30 لي وله كان يُيِمٌ الصَّلاةَ في السّمَرٍ وَيفْصرٌء وَيَصومُ وَيُْفْطر”". 
ويُكخة القور وَيُعَجُلُ العَضرَّء وَيُوَحْرُ المَغْرِب وَيُعَجُلُ العشاءً». ومما 
يعارضه أيضاً حديث أنس وأبي نح نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب 
محمد وَل فكان بعضهم يتم وبعضهم يَقصرء وبعضهم يصوم وبعضهم 
يفطرء فلا يعيب هؤلاء علئْ هؤلاءء ولا هؤلاء علئ هؤلاء””. ولم 
يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة.ء فهذا هو اختلافهم في 
الموضع الأول. 


[الموضع الثاني] 
[المسافة التي يجب فيها القصر] 


وأما اختلافهم في الموضع الثاني (وهي المسافة التي يجوز فيها 
القصر): فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافاً كثيرء فذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلىئْ أن الصلاة تقصر في أربعة برد 
وذلك مسيرة يوم”'؟ بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: 


. كما في الصحيحين‎ )١( 

(9) إلى هنا رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح». لكنه حسن» وأما تتمة الحديث 
فهي في أحاديث أخرى تأتي. 

(9) رواه البيهقي بسند ضعيف. 

(4) أي كامل» يقطع علئ مرحلتين» كل مرحلة ١١‏ ساعة» وهي سير أكثر النهارء 
فمسافة القصر سير 77 ساعة» وهي تعادل بالكيلومترات 47,8. ش 


يفف 


أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام”'2؛ .وإن القصر إنما هو لمن سار من 
أفق إلئ أفق. وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً. 

والسبب في اختلافهم: معارضة المعنئ المعقول من ذلك اللفظء 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر فى القصر أنه لمكان المشقة الموجودة 
فيه» مثل تأثيره في الصومء وإذا كان الأمر علئ ذلك فيجب القصر حيث 
المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقطء فقالوا: قد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله وَضعّ عَنِ المُسافرٍ الصّوْمَ وَسْطْرَ الصَّلاتَ 
فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطرء وأيدوا ذلك بما 
رواه مسلم عن عمر بن الخطاب: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يَقْضّر في نحو السبعة عشر ميلآً»”". 

وذهب قوم إلئ خامس كما قلنا وهو: أن القصر لا يجوز إلا 
للخائف لقوله تعالئ: « إن حِدمٌ أن يفيت الذي روا 4" وقد قيل: إنه مذهب 
عائشة» وقالوا: إن النبي ككلِ إنما قصّر لأنه كان خائفاً. 

وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة: فسببه اختلاف الصحابة 
في ذلك» وذلك أن مذهب الأربعة بُرُد مروي عن ابن عمر واين عباس» 


)١(‏ بالسير المعتاد» وهو من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة» أي /ا ساعات» 
فمسافة القصر سير "١‏ ساعة. وهي تعادل 84 كيلو مترا. ش 

(؟) قال الغماري في الهداية: هذا وهم علىئ مسلمء وإنما فيه من طريق جبّير بن نفير 
قال: خرجت مع شرحبيل بن السّمط إلى قرية علئ رأس سبعة عشر أو ثمانية 
عشر ميلاء فصلى ركعتين فقلت لهء فقال: رأيت عمر صلئ بذي الحليفة 
ركعتين فقلت له. فقال: (إنما أفعل كما رأيت رسول الله يلل يفعل». 
وكأن ابن رشد ظن من هذا الاستدلال أن بين المدينة وذي الحليفة هذا العدد 
أيضاء فروئ الحديث بالمعنول» وإنما بين المدينة وذي الحليفة: ستة أميال» 
وقيل. سبعة .وقيل : سبعة. ويعادل الميل 1/٠١‏ مترا. 

.١٠١١ النساء:‎ )*( 


نض 


ورواه مالك.» ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعثمان 
وغيرهما. 
[الموضع الثالث] 
[السفر الذي يجب فيه القصر] 

وأما الموضع الثالث: وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تُقصّر فيه 
الصلاة» فرأئ بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرّب به كالحج 
والعمرة والجهاد.؛ وممن قال بهذا القول الحيين 0 ومنهم من أجازه في 
السفر المباح دون سفر المعصية» وبهذا القول قال مالك والشافعي. 
ومنهم من أجازه في كل سفر: قربة كان أو مباحاً أو معصيةٌء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور. 

والسبب في اختلافهم: معارضة المعنئ المعقول أو ظاهر اللفظ 
لدليل الفعل» وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق 
بين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في 
السفر المتقرّب به لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في 
سفر متقرّب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلئ جهة التغليظ. 
والأصل فيه : هل تجور الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها 
اللفظ المعنل» فاختلف الناس فيها لذلك. 

| الموضع الرابع ] 
[الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر] 

وأما الموضع الرابع: وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ 
المسافر بقصر الصلاة» فإن مالكاً قال في الموطأ: لا يقصّر الصلاة الذي 
يريد السفر حتئ يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتئ يدخل أول بيوتها. 
)١(‏ بل قول أحمد كقول مالك والشافعي» كما في رحمة الأمة» ومنار السبيل لابن 

ضويان. 


نفضا 


وقد روي عنه أنه لا يَقصّر إذا كانت قرية جامعة حتئ يكون منها بنحو 
ثلاثة أميال2»» وذلك عنده أقصئ ما تجب فيه الجمعة على من كان 
خارج المصر في إحدئ الروايتين عنه» وبالقول الأول قال الجمهور. 
وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافرء فمن راعئ 
مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعئ دليل 
الفعل (أعني: فعله عليه الصلاة والسلام) قال: لا يقصر إلا إذا خرج من 
بيوت القرية بثلاثئة أميال لما صح من حديث أنس قال: «كانّ النَبِئُ يكن 
إذا خَرَجّ مَسيرَة ثَّلانَة أميال أو ثَلانّة قراسمَ ‏ شعبة الشاك ‏ صَلَى 
00 , 
[الموضع الخامس] 
[مدة القصر] 

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد 
أن يقصّر: فاختلاف كثير حك فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً؛ إلا 
أن الأشهر منها: هو ما عليه فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها : مذهب مالك والشافعي» أنه إذا أزمع المسافر علئ إقامة 
أربعة أيام أتم. 

والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري» أنه إذا أزمع على إقامة 
خمسة عشر يوماً أتم 

والثالث: مذهب أحمد وداودء أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة 
أنا 0 زرف 
١‏ 
)١(‏ وهو ضعيف كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 
زفق رواه مسلم وأبو داود. ٠‏ الميل - ا مترأ والفرسخ ثلاثة أميال . 


زفق ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت فعند الشافعي 
صن ناف عش ززماء وعند أبي حنيفة وأحمد: يقصر أبدا. 


شف 


وسبب الخلاف: أنه أمر مسكوت عنه فى الشرع. والقياس علئ 
التحديد ضعيف عند الجميع» ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا 
لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها 
مُقُصراء أو أنه جعل لها حكم المسافر. 

فالفريق الأول: احتجوا لمذهبهم بما روي: د عَلَيْه الصَلاةٌ 
وَالسَلامُ أقَامَ بِمَكَةَ ثلاثاً يَفْصّرٌ في عُمْرَته»”"2 وهذا ليس فيه حجة علئ أنه 
النهاية للتقصيرء وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها. 

والفريق الثاني: احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح 
مقصرا:وذلك نسو مد عيية عكر يوما فق تعض الروايات29 © وقد روي 
سبعة عشر توما وثمانية عشر و وتسعة عشر يوا رواه 
البخاري”؟ عن ابن عباس ١‏ وبكلٌ قال فريق. 

والفريق الثالث: احتجوا بحُقامه فى حجه بمكة مقصرا أربعة 
6 1 
يام 0 


وقد احتجت المالكية لمذهبها: «أَنَّ رَسول الله كلل جَعَلَ للْمُهاجر 


لاه أيَام بِمَكَة مُقامَ بَعْدَ قضاء تُسكه”"©. فدل هذا عندهم علىئ أن 
إقامة لاق أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفرء وهي النكتة 


)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود. 

(؟) عند أبي داود والنسائي. 

(؟) عند أبي داود. 

ع عند أبي داود والترمذي . 

(©) أي: التسعة عشر يوماً. 

(5) كما روئ الشيخان. 

) الصواب: جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه. رواه الجماعة إلا أبا 


داود. 


فض 


التي ذهب الجميع إليهاء وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام 
(أعني: مت يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر)ء ولذلك اتفقوا علئ أنه 
إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد 
منهم في تلك المدة؛ وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداء وإن أقام ما 
شاء الله. ومن راعئ الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر 
مما ادعاه خصمه عل هذه الجهةء فقالت المالكية مثلاً إن الخمسة عشر 
يوماً التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي 
أنه لا يقيم أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. 


والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل 
الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه 
مقصرأ””''. ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا 
يزاد علئ هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل 
الزمان الذي وقع عليه الإجماع. وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام 
أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمانء فيحتمل أن يكون آقامه لأنه جائز 
للمسافرء ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه 
مقصراً باتفاق» فعرض له أن قام أكثر من ذلك» وإذا كان الاحتمال 
وجب التمسك بالأصل . 

وأقل ما قيل في ذلك: يوم وليلة» وهو قول ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يُقصّر أبداً إلا أن 
يَقَدَم مصراً من الأمصارء وهذا بناء علئ أن اسم السفر واقع عليه حتئ 
يَقدَمم مصراً من الأمصار. فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر”"' . 


(1) وهوة نسعة اعشر يوماً. 
(1) تتمة: إذا اقتدئ المسافر بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام خلافاً لمالك 
حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا. 


لض 


الفصل الثاني 
في الجمع 
وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : 
إحداها: جوازه. 
[المسألة الأولى] 
[جواز الجمع] 
أما جوازه: فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في 
وفخة الظهر- بعرقة سنة وبين المقرت:والعفاء بالعردلقة آيضا فى :وقت 
العشاء سنة أيضاً. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين» فأجازه 
الجمهور علئ اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا 
يجوزء ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. 
وسبب اختلافهم : 
أولاً: اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمعء 
والاستدلال منها علئ جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالاً» 
والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ . 
وثانياً: اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. 


ومن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر قضاها تامة» وإن فاتته في السفر 
فقضاها في الحضر قضاها تامة عند الشافعي وأحمد خلافاً للبقية. 


خض 


وثالثاً: اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك. فهي ثلاثة 
أسباب كما ترئ. 

أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها: فمنها حديث أنس الثابت باتفاق 
أخرتقه البخاريٍ ومسلم قال: : كان سول اله 5 إذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تريغ 
الَّمْنُ أخَرَ الظَهرَ إلئ وَفْتِ العَضرء ثم نَرَلَ فجَمَعَّ بيْتهُماء فإن زاغتٍ 
لكنن قل أذ وكير حل يلولاق" وك 

وعتهنا "ديك اه مر الفرسه الشيفاك. أنهي" قال لزانت 
7 له خْرُ المَغْرِب حَنَى يَجْمَعَ بَيْتها 

بيْنَ العشاء» . 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس خرجه مالك ومسله”" قال: 
صَلَىْ رَسولٌ الله يلك الظهْرَ وَالعَصْرَ جَميعاً وَالمَغْرِبَ والِشاءً ججميعاً في 
غَيْرِ حَوْفٍ وَل ا 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر 
الظهر إلئ وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. 

وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها 
وصلاة العصر في أوّل وقتها علئ ما جاء في حديث إمامة جبريل”*', 
قالوا: وعلئ هذا يصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد انعقد الإجماع أنه 


)١(‏ وفي رواية الحاكم بإسناد صحيح: «صلى الظهر والعصر». ولأبي نعيم في 
مستخرج مسلم: «صلئ الظهر والعصر ينا : ثم ارتحل؟. 
(9) وأصحاب السئن. 


©) والبخاري وأصحاب السنن . 
زفق وفي رواية: ١من‏ غير خوف ولا مطر». 
(5) المتقدم (في الأوقات) ص 187 . 


ران 


لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر”' (أعني: أن تصلئ الصلاتان معاً في 
وقت إحداهما). واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن سصوء”” :قال 
«والذي لا إِله غَيرُهُ ما صَلَىْ رَسول الله يك صَلاةَ قل إلا في وَقتها إلا 
صَلاتيْن : جَمَعْ بِيْنُ الظَهْرٍ 0 بعرقَة وَبَيْنُ القذرث وَالِعشاءِ 


بجَنو7) . قالوا: وأيضاً فهذه الاثار محتملة ة أن تكون علا ما تأولناه نحن أو 
تأولتمؤه أنتم . وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات» فلا يجوز أن 
تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . 


وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه: فما رواه مالك7 2 من حديث 
معاذبن جبل: «أنهم خرجوا مع رسو الله يَِهِ عام تبوك» فكان 
رسول الله يِه يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال: فأخر 
الصلاة يوماء ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج 
فصلئ المغرب والعشاء جميعا». وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من 
تلك الأحاديث في إجازة الجمع» لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت 
المغرب» وإن كان لهم أن يقولوا: إنه أخر المغرب إلئ آخر وقتهاء 


)١(‏ ويؤيد حمل حديث ابن عباس على الجمع الصوري: ما أخرجه النسائي عن ابن 
عباس بلفظ : «صليت مع النبي يك الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاًء 
أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء». ومما يؤيد ذلك ما رواه 
الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل 
العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظنه. وأبو الشعثاء هو راوي 
الحديث عن ابن عباس. 

(7) الذي رواه النسائي. 

) أي: بالمزدلفة» وسميت بجمع لاجتماع الناس فيهاء أو لأن آدم اجتمع هناك 
بيحواء: 

() قال الغماري: الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخر فيه زيادة» أما هذا فرواه 
مسلم وأبو داود والترمذي. 


شيف 


وصلئ العشاء في أول وقتهاء لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به علئ 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك: فهو أن يلحق سائر 
الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة (أعني: أن يجاز الجمع قانا 
علئ تلك)». فيقال مثلاً: صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع» أصله 
جواز هذا القياس)» لكن القياس في العبادات يضعف. فهذه هي أسباب 
الخلاف الواقع في جواز الجمع. 

[المسألة الثانية] 
[صفة الجمع] 

وأما المسألة الثانية (وهي صورة الجمع): فاختلف فيه أيضاً 
القائلون بالجمع (أعني: في السفر): فمنهم من رأ أن الاختيار أن 
تؤخر الصلاة الأولئ وتصلى مع الثانية ؛ وإن جمعتا فعا في أول وقت 
الأولئ جازء وهي إحدئى الروايتين عن مالك. ومنهم من سوئ بين 
الأمرين (أعني: أن يقدّم الاخرة إلئ وقت الأولئء أو يعكس الأمر). وهو 
مذهب الشافعي. وهي رواية أهل المدينة عن مالك. والأولئ رواية ابن 
القاسم عنهء وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه 
الثابت من حديث ا" ومن سوّئى بينهما فمفيورا إلئ أنه لا يرجح 
بالعدالة (أعنى: أنه لا تَفْضل عدالة عدالة فى وجوب العمل بها)» ومعنئ 
هذا: أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به؛ كما وجب بحديث أنس 
إذا كان رواة الحديثئين عدولاً؛ وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. 


)١(‏ المتقدم في المسألة الأولئ. 


شف 


[المسألة الثالثة] 
[ مييحات الجمع] 

وأما المسألة الثالثة (وهي الأسباب المبيحة للجمع): فاتفق القائلون 
بجواز الجمع على أن السفر منهاء واختلفوا في الجمع في الحضرء وفي 
شروط السفر المبيح لهء وذلك أن السفر: منهم من جعله سبباً مبيحاً 
للجمع» أيّ سفر كانء وبأي صفة كان. ومنهم من ائ شترط فيه ضرباً من 
السير» ونوعا من أنواع السفر. 

فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن 
القاسم عنهء» وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجدّ به السير» 
ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي. وهي إحدئى الروايتين عن 
مالك. ومن ذهب هذا المذهب فإنما راع قول ابن عمر: «كان رَسول 
اللّه كه إذا عَجَلَ به السّيْرُه الحديث"'"2. ومن لم يذهب هذا المذهب 
فإنما راعئ ظاهر 53006 اليو وغيره. 
فمنهم من قال: هو سفر القربة كالحج والغزو» وهو ظاهر رواية ابن 
القاسم. ومنهم من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية» وهو قول 
الشافعى”' وظاهر رواية المدنيين عن مالك. 

والسبب في اختلافهم في هذا: هو السبب في اختلافهم في السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة» وإن كان هنالك التعميم» لأن القصر نقل قولاً 
وفعلاً» والجمع إنما نقل فعلاً فقطء فمن اقتصر به على نوع السفر الذي 
جمع فيه رسول الله كَكِْدِ لم يجزه في غيره» ومن فهم منه الرخصة للمسافر 
عدّاه إلىئْ غيره من الأسفار. 
)١(‏ المتقدم في المسألة الأولئ. 


زقفق وأحمد. 


يفف 


مالك. 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس» فمنهم 
من تأوله علئ أنه كان في مطر”' كما قال مالك. ومنهم من أخذ بعمومه 
مطلقاً. وقد خرج مسلم زيادة في حديثهء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «في غَيْرٍ حَوْفٍ وَلا سَمَرِ ولا مَطر» وبهذا تمسك أهل الظاهر. 

وأما الجمع في الحضر لعدذّر المطر فأجازه الشافعي”" ليلا كان أو 
نهارأء ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل» وأجاز”" أيضاً في 
الطين دون المطر في الليل» وقد عدل الشافعي ا 
النهار في ذلك وصلاة الليل لأنه روئ الحديث وتأوله (أعني : خصص 
عمومه من جهة الفياسش)؛ وذلك أنه قال في قول ابن عماسن: اجَمّعٌ 
رَسول الله كه ب يْنَّ الظَهْرٍ وَالعَضْرِء وَالمَغْرِبٍ وَالعِشاءِ قي غَيْرِ حَوْفٍ وَلا 
سَفْرٍ) . أرئ ذلك كان في مطرء قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا 
يكار يلة (أعني : تخصيصه»)» بل رد بعضه وتأول بعضهء ردنك شيء لا 
يجوز بإجماعء وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه: «جَمَعَ بين الظهْرٍ وَالعَصَر) 
وأخذ بقوله: «وَالمَغْربٍ والعشاء»”*© وتأوله» وأحسب أن مالكاً راحمه الله 
إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل» فأخذ منه بالبعض الذي 


)١(‏ وإنما يجوز الجمع في المطر لمن يصلي جماعة بمسجد يقصّد من بعد يتأذئ 
بالمطر في طريقه . 

(7) تقديماء ومنعه أبو حنيفة مطلقاً. 

(9) أي: مالك وأحمدء ومنعه الشافعي. 

(4) أي: يجوز الجمع في المطر بين المغرب والعشاء» لا بين الظهر والعصرء وذلك 


عند مالك وأحمد. 


لفن 


لم يعارضه العمل» وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما 
روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم. 
لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعياً فيه 
نظرء فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماع 
وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به» وكان متأخروهم 
يقولون: إنه من باب نقل التواترء ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما 
نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف. العمل إنما هو فعل» والفعل لا يفيد 
التواتر إلا أن يقترن بالقول» فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل» وبأن 
جَعْلَ الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع. 


والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوئ الذي يذهب إليه أبو 
حنيفة» وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السئن مع تكررها وتكرر 
وقوع أسبابها غير منسوخةء ويذهب العمل بها علئ أهل المدينة الذين 
تلقوا العمل بالسئن خلفاً عن سلف» وهو أقوئ من عموم البلوئ الذي 
يذهب إليه أبو حنيفة» لأن أهل المدينة أحرئ أن لا يذهب عليهم ذلك 
من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. 


وبالجملة: العمل لا يُشْك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول» إن 
وافقته أفادت به غلبة ظن» وإن خالفته أفادت به ضعف ظنء» فأما هل 
تبلغ هذه القريئة مبلغاً ترد بها أخبار الأحاد الثابتة ففيه نظرء وعسئ أنها 
تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض؛ لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوئ 
بهاء وذلك أنه كلما كانت السنّة الحاجة إليها أمسن؛ وهي كثيرة التكرار 
علئ المكلفين كان نقلها من طريق الاحاد من غير أن ينتشر قولاً أو عملا 
فيه ضعف. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخةء وإما 
أن النقل فيه اختلال» وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. 


رفن 


وأما الجمع في الحضر للمريض: فإن مالك”2 أباحه له إذا خاف 
أن يُغمئ عليهء أو كان به بطن”"©؛ ومنع ذلك الشافعي. 

والسبب في اختلافهم: هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في 
السفر (أعني: المشقة)» فمن طرد العلة رأئ أن هذا من باب الأولىئ 
والأحرئ» وذلك أن المشقة علئ المريض فى إفراد الصلوات أشد منها 
علئ المسافرء ومن لم يعد هذه العلة انا كما يقولون قاصرة (أي: 
خاصة بذلك الحكم دون غيره) لم يُجز ذلك. 


إدن4 وأحمد. 
(0) أي: وجع بطن. 


أذرضن 


الباب الخامس من الحملة الثالثة 
وهو القول في صلاة الخوف"" 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة 

والسلام» وفي صفتها: 
[1 - حكم صلاة الخوف] 

فأكثر العلماء علىئْ أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: 
« وَإِدًا صَريَمٌ في الْأرضٍ 2 ليس عَلَيَكْرْ ناح أن تَتَصَروأ » الاية”", ولما ثبت ذلك من 
فعله عليه الصلاة والسلام» وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. وشذ أبو 
يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلئ صلاة الخوف بعد النبي وَ 
نام واس وإئذا نسار بناج نانيع يعن رالف عاونا طالنه ركحين داخم 
يصلي الآخر بطائفة أخرئ وهي الحارسة ركعتين أيضاًء وتحرس التي قد 

والسبب في اختلافهم: هل صلاة النبي بأصحابه: صلاة الخوف هي 
عبادة أو هي لمكان فضل النبي كَل؟ فمن رأئ أنها عبادة لم ير أنها 
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» ومن رآأها لمكان فضل النبي عليه 
الصلاة والسلام راها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وإلا فقد كان 
)١(‏ تنبيه: لا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور إلا عند أبي حنيفة. وتجوز 

صلاة الخوف جماعة وفرادئ» وقال أبو حنيفة: لا تفعل إلا في جماعة. وتجوز في 

الحضر عند الثلائة خلافاً لمالك؛ لكن أجاز أصحابه ذلك . 
(؟) ٠١١‏ من سورة النساء. 

ضف 


يمكننا أن ينقسم الناس علئ إمامين» وإِنّما كان ضرورة اجتماعهم على 
إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام» وتأيد عنده هذا 
التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالئ: لاوَإِدًا كُنتَ فيمْ كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ ألصككزة © الآية0 ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم 
غير هذا الحكم». وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف 
الخندق”"'2.: والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول 
صلاة الخوف. وأنه منسوخ بها. 
[1- صفة صلاة الخوف] 

وأما صفة صلاة الخوف: فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً 
لاختلاف الاثار في هذا الباب (أعني: المنقولة من فعله يكلدِ في صلاة 
الخوف)» والمشهور من ذلك سبع صفات: 

[الصفة الأولى] : فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم”© من حديث 
صالح بن خَوَات عم صل مع رسول الله َكل يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: «أن طائفة قد معه.) وصفت طائفة جاه العدو. فصلى بالتي 
معه ركعة ثم نيك قائها 5 واتموا لأنفسهم . ثم انصرفوا وجاه العدوء 
وجاءت الطائفة الأخرئء فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم 
كت حالياء وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم' وبهذا الحديث قال 
الشافعي . 
٠٠6 (0)‏ من سورة النساء. 
(؟) كما روئ ذلك الشيخان. 
لوف والبخاري وأبو داود والنسائي. 


ايفن 


محمد عن صالح بن حوّات 0000 كمثل حديث يزيد بن رومان: «أنه 
لما قضئ الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتئ يفرغوا من 
الصلاة» واختار مالك هذه الصفة» فالشافعي آثر المسند علىئ الموقوف» 
ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول (أعني: أن لا يجلس”" الإمام 
حتئ تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع)» وغير 
مختلف عليه . 

والصفة الثالئة: ما ورد فى حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه» رواه الشوري وجماعة وخرجه أبو داود قال: «صلى 
رسول الله َل صلاة الخوف بطائفة » وطائفة مستقبلو العدو. فصلئ بالذين 
معه ركعة وسجدتين » وانصرفوا ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء العدو. ثم جاء 
الآخرون فقاموا معهء فصلئْ بهم ركعة ثم سلمء فقام هؤلاء فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو. 
ورجع أولئك إلىئْ مراتبهمء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا». وبهذه 
الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم". 

والصفة الرابعة: الواردة في حديث أبي عياش الزرقي”؟ قال: «كنا 
مع رسول الله يكعِ بعٌسفانء» وعلئ المشركين خالد بن الوليدء فصلينا 
الظهر» فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في 


)١(‏ ورواه كذلك مرفوعاً الجماعة. 
() لعل الصواب: لا يسلّم» كما يظهر من سابقه. 
(9) وهذه الصفة هي بعينها الصفة السابعة الاتية الواردة في حديث ابن عمر المخرج 
فى الصحيحين إلا فرقاً سر وهو: أن قضاءهم في حديث ابن عمر في حالة 
وإحدة ويبقئ الإمام كالحارس» أما في حديث ابن مسعود فكان قضاؤهم متفرقاً 
على صفة صلاتهم. 
(5) الذي رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم. 


غرف 


الصلاة» فأنزل الله آية القصر”' بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر 
قام رسول الله يليخِ مستقبل القبلة والمشركون أمامهء فصلئىْ خلف 
رسول الله يَكهّ صف واحدء وصفتٌ بعد ذلك صف آخرء فركع 
رسول الله يك وركعوا جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام 
الاخر يحرسونهم». فلما صلئْ هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الاخرون 
الذين كانوا خلفه. ثم تأخر الصف الذي يليه إلئ مقام الآخرين» وتقدم 
الصف الآخر إلىئْ مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله كلعِ وركعوا 
جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليهء وقام الاخرون يحرسونهم. 
فلما جلس رسول الله يكخِ والصف الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا 
سنا فسلم بهم جميعاً». وهذه الصلاة صلاها بعٌسفان وصلاها يوم 
بني سليم . 

قال أبو داود: وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهدء 
وعن أبي موسئ وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كل قال: وهو 
قول الثوريء وهو أحوطهاء يريد أنه ليس غي هذه الصفة كبير عمل 
مخالف لأفعال الصلاة المعروفة» وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب 
مالك وأصحاب الشافعي؛ وخرجها مسلم عن جابرء وقال جابر: كما 
يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكه”". 

والصفة الخامسة: الواردة في حديث حذيفة» قال تعلبة بن زهدم: 
قال: كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان» فقام فقال: «أيكم صلىئ مع 
رسول الله يكِّخَ صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أناء فصلئ بهؤلاء ركعة» 
وبهؤلاء ركعةء ولم يقضوا شيئا»”"©. وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. 
)١١‏ وهي : ل وَلِدَاصَرَيمُ في الْارضِ فلس عَلتَكْد ناح أن تَقَصرواوِنَ ألصّكزو» النساء: .١١١‏ 
(؟) عندما يحرسونهم أثناء الصلاة . 


إفة رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه . 


355 


وخرج أيضاً عن ابن عباس في معناه أنه قال: «الصلاة علئ لسان نبيكم 
في الحضر أربع» وفي السفر ركعتان» وفي الخوف ركعة واحدة»”". 
وأجاز هذه الصفة الثوري. 

والصفة السادسة: الواردة في حديث أبي اول ا 
عن النبي ك: (أنه صلئ بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين» وبه 
كان يفتى الحسنء» وفيه دليل علئْ اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه 
مما وهم مقصرود». خرجه مسلم عن جابر. 

والصفة السابعة: الواردة في حديث ابن عمر”؟ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام 
وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة» وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو 
لم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا 
ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون 
لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام» فتكون كل واحدة من 
الطائفتين قد صلت ركعتين» فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا 
قياماً على أقدامهم , أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» . وممن 
قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. 

وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل 
الأئمة أهل المدينة» وهم الحجة في النقل علئ من خالفهم» وهي أيضاً 
مع هذا أشبه بالأصول» لأن الطائفة الأولئ والثانية لم يقضوا الركعة إلا 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(7) رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. 
(0) رواه مسلم والنسائي. 

(4) الذي أخرجه الشيخان والنسائي. 


لمحن 


بعل خروج رسول الله علي من الصلاة) وهو المعروف من سنة القضاء 
المجتمع عليها في سائر الصلوات» وأكثر العلماء''' على ما جاء في هذا 
الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء وإيماء من غير ركوع ولا سجودء وخالف في ذلك أبو حنيفة 
فقال: لا يصلي الخائف إلا إلئ القبلة”"“. ولا يصلي أحد في حال 
المسايفة”" . 

وسبب الخلاف في ذلك: مخالفة هذا الفعل للأصول. وقد رأئ 
قوم أن هذه الصفات كلها جائزة» وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب» 
وقد قيل: إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن. 


)١(‏ وعليه مالك والشافعي وأحمد. 
(0) فيؤخر الصلاة إلئئْ أن يقدر. 
(6) وهي: المضاربة بالسيف. 


حثنن 


الباب السادس من الجملة الثالثة 
في صلاة المريضص 


أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة» وأنه يسقط 
عنه فرض القيام إذا لم يستطعهء ويصلي جالساء وكذلك يسقط عنه 
فرضص الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويوهمىء مكانهما. 

واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساًء وفي هيئة الجلوس» وفي هيئة 
الذي لا يقدر علئ الجلوس ولا علئ القيام. 

فأما من له أن يصلي جالساً: فإن قوماً قالوا: هذا الذي لا يستطيع 
القيام أصلاًء وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من المرض» وهو 
مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم هو: هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع 
عدم القدرة؟ وليس في ذلك 0 

وأمنا:ضفة الجلوين» 'فإن قوم قالوا خلس" معريعا (اعن: 
الجلوس الذي هو بدل 'من القيام)» وكره ابن مسعود الجلوس متربعاء 


)١(‏ قال الغماري: بل فيه حديث عمران بن حصينء» أن رسول الكل قال له: «صلّ 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلىئ جنب» رواه البخاري 


والنسائي . 


يدان 


فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهدء ومن كرهه 
فلأنه ليس من جلوس الصلاة. 

وأما صفة صلاة الذي لا يقدر علئ القيام ولا علئ الجلوس: فإن 
0 قالوا: يصلي مضطجعاًء وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له وقوم”") 
قالوا: يصلي مستقبلاً رجلاه إلئ الكعبة» وقوم قالوا"': إن لم يستطع 
الجلوس صلئ على جنبه» فإن لم يستطع على جنبه صلئ مستلقياً 
ورجلاه إلى القبلة علئ قدر طاقته”". وهو الذي اختاره ابن المنذر. 


)١(‏ كأبي حنيفة. 

زف كمالك والشافعي وأحمد. 

() ويومىء برأسه إلئ الركوع والسجودء فإن لم يستطع أومأ بطرفهء وقال أبو 
حنيفة : إذا انتهئ إلى هذه الحالة سقط عنه فرض الصلاة. 
والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش الغرق أو 
الدوران» خلافاً لأبي حنيفة فلا يجب القيام عنده. 


> 


الجملة الرايعة 
[في قضاء الصلاة. وجير ما يقع فيها من خلل] 


وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء» وهذه 
: إما إعادة» وإما قضاءء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. 

ففي هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في الإعادة. 

الباب الثاني: في القضاء. 


آ3ظ> 


الباب الأول 


في الإعادة 
[مفسدات الصلاة] 


وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة» وهي: 
مفسدات الصلاة. واتفقوا علئ أن من صلئ بغير طهارة أنه يجب عليه 
الإعادة عمداً كان أو نسياناًء وكذلك من صل لغير القبلة عمداً كان ذلك 
أن السانا: 

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة» وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. 


وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها فمنها: 


[المسألة الأولى] 
[الحدث] 
أنهم اتفقوا علىئْ أن الحدث يقطع الصلاة» واختلفوا هل يقتضي 
الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو 
الحدث؛ أم يبني على ما قد مضئى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف 
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فقط "2 . ومنهم من رأئ أنه لا يبني لا فى الحدث ولا فى الرعاف» 
وهو الشافعي» وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها . 

وسبب اختلافهم: أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه 
الصلاة والسلاه”"', وإنما صح عن اين عمر: أنه رعف في الصلاة فبنى 
ولم يتوضأ"". 

فمن رأئ أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرئى التوقيف إذ 
ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل» ومن كان عنده من 
هؤلاء أن الرعافه ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعذه 
لغيره» وهو مذهب مالك» ومن كان عنذه أنه حدث أجاز البناء في سائر 
الأحداث قياساً علئ الرعاف.» ومن رأئ أن مثل هذا لا يجب أن يصار 
إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على 
أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة؛ وكذلك 
إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يُجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. 

المسألة الثانية 
[المرور بين يدي المصلي] 


اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا 
صل لغير سترة؛ أو مرّ بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا 


)١(‏ فيذهب لإزالة الدم ثم يعود ويتم صلاته. 

(7) بل ورد كما قال الغماري أثر ضعيف عند ابن ماجه والدارقطني وهو قوله ك: 
«من أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». [القَلّس: ما يخرج من البطن إلى الفم. فإذا 
غلب فهو قيء]. 

) الصواب: «ولم يتكلم» كما رواه مالك. 


>” 


يقطع الصلاة شيء» وأنه ليس عليه إعادة» وذهب طائفة"'' إلى أنه يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وسبب هذا الخلاف: معارضة القول للفعل» وذلك أنه خرّج 
مسله”"' عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: قط الصَّلاة المَرْأةٌ 
والحمارٌ والكلبُ الأسْوَدُه. وخرّج مسلم والبخاري”" عن عائشة أنها 
قالت: «لَقَدْ ريشي بَيْنَ يَدَيْ رَسول الله كل مُعَْرضةَ كاغتراض الجنازة 
وَهُوَ يُصَّلي». وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبِيّ . 

ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا 
صلئ لغير سترة؛ أو مر بينه وبين ن السترة» ولم يروا بأساً أن يمر خلف 
السترة» وكذلك لم يروا نآساً أن يمر بين يدي المأموم لشبوت حديث ابن 
عباس وغيره”؟؟ قال: «أقبلتُ راكباً عل أتانء وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله يخِ يصلي بالناس. فمررت بين يدي بعض 
الصفوف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع»ء ودخلت في الصفء فلم ينكر 

وإنما اتفق الجمهور عل كراهية المرور بين يدي المصلي”*'. لما 
جاء فيه من الوعيد في د ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: 
«َليُقاتلهُ فإنّمَا هُوَ شَيْطانَ»0© 


)١(‏ كأحمد. 

(0) وأصحاب السنن. 

(6) وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(4) عند الجماعة. 

(4) بل حرمته عند الشافعية والمالكية. 
(؟) عند الجماعة. 

(9) رواه الشيخان وأبو داود. 
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المسألة الثالثة 
[النفخ في الصلاة] 
اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: فقوم كرهوه ولم 
يروا الإعادة علئْ من فعله. وقوم أوجبوا الإعادة علىئْ من نفخ ' وقوم 
فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع. 
وسبب اختلافهم: تردد النفخ بين أن يكون كلاماء أو لا يكون 
كلام]””' . 
المسألة الرابعة 
[الضحك في الصلاة] 
اتفقوا علئ أن الضحك يقطع الصلاة» واختلفوا في التبسم. 
وسبب اختلافهم : تردد التبسم بين أن يلحق بالضحكء. أو لا يلحق 


المسألة الخامسة 

[صلاة الحاقن] 
اختلفوا في صلاة الحاقن: فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل 
وهو حاقن. لما روي من حديث زيدبن أرقه”"© قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إذا أَرَادَ أَحَدُكُمُْ الغائط قَلْيبدَُ به قَبْلَ الصّلاقو9. 
ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ يُصَلَّي 


)١(‏ وذهب الأئمة الأربعة إلئ أنه إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. 
0( الصواب: عبد الله بن أرقم» كما قال الغماري. 
9) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه الحاكم . 


كن 


أَحَدُكُم بِحَضْرة الطُعامء ولا وَهُوَ يُدافعُهُ الأخْبَتَانِ7'© يعني الغائط 
والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا. 

وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدةء وأنه يعيد. وروئ ابن القاسم 
عن مالك ما يدل علئ أن صلاة الحاقن فاسدةء وذلك أنه روي عنه أنه 
أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في النهي. هل يدل علئ فساد 
المنهى عنه؟ أم ليس يدل علئ فساده؛ وإنما يدل علئ تأثيم من فعله 
فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو جائزاً. وقد تمسك 
القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون.» منهم من يجعله عن 
ثوبان'"'» ومنهم من يجعله عن أبي هريرة'". عن النبي ككلِْ قال: «لا 
يحل لمُؤْمن أنْ يُصَلََ وَهُوَ حاقنٌ جدا». قال أبو عمر بن عبد البر: هو 
حديث 5 السئد لا حجة فيه. 

المسألة السادسة 
[رد السلام في الصلاة] 


اختلفوا في رد سلام المصلي علىئ من سلم عليه: فرخصت فيه 
طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة. 
ومنعم ذلك قوم بالقولء وأجازوا الرد بالإشارة» وهو مذهب مالك 
والشافعي. ومنع آخرون رده بالقول والإشارة» وهو مذهب النعمان. 
وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا: يردٌ إذا فرغ من الصلاة. 

والسبب في اختلافهم: هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة 
المنهي عنه أم لا؟ فمن رأئ أنه من نوع الكلام المنهي عنه؛ وخصص 
الأمر برد السلام في قوله تعالئ: « وَإدَا حْيدمُ كحي مَحَيوأ بحسن منبآ » 


بلق رواه مسلم وأبو داود. 
(9) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. 
قرف أخر جه أبو داود. 


اين 


بأحاديث النهي عن الخلدم في الصلدة9) قال: لا يجوز الرد في 
الصلاة . ومن رأئ أنه ليس داخلة في الكلام المنهي عئه ؟ أو خصص 
أحاديث النهي بالأمر برد السلام”" أجازه في الصلاة. 
السنة» فإنه قد أخبر صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين 
سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة©' . 

الباب الثاني 

فى القضاء 

والكلام في هذا الباب.: علىئ من يجب القضاءء وفي صفة أنواع 

القضاءء وفي شروطه. 


فأما علئ من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون علئ أنه يجب علئ 
الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمغمئ عليه» وإنما اتفق المسلمون 
علئْ وجوب القضاء علىئ ا والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام 
وفعله (وأعني بقوله عليه الصلاة واضدم > رفع اقلم عَنْ تلاث» ”2 فذكر 
النّائمَ وقوله: (إِذَا 5 أحَدَُكمْ عن الصّلاة 0 نَسيّها فَليِصَلُّها إذا 
ذَكرّها»2"0. وما روي 0": : «أنه نام عن الصلاة حتئ خرج وقتها فقضاها»). 


وأما تاركها عمداً حتئ يخرج الوقت: فإن الجمهور علئ أنه اثم» 


)١(‏ 86 من سورة النساء. 

(؟) المتقدمة في باب التروك. 

(9) المتقدمة في باب الجمعة. 

(84) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححهء وقد تقدم أول كتاب الطهارة. 
(5) رواه الشيخان. 

(0) عند الشيخين وأبي داود من فعله يَلِةِ. 


أهم 


وأن القضاء عليه واجب». وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه 
آثم؛ وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في شيئين : 

أحدهما: في جواز القياس في الشرع. 

والثاني: في قياس العامد علئ الناسي إذا سُلّم جوازٌ القياس. 

فمن رأئ أنه إذا وجب القضاء علئ الناسي الذي قد عذره الشرع 
فى أشياء كثيرة؛ فالمتعمد أحرئ أن يجب عليه لأنه غير معذور: أوجب 
القضاء عليه. ومن رأئ أن الناسي والعامد ضدانء والأضداد لا يقاس 
بعضها عل بعض إذ أحكامها مختلفة» وإنما تقاس الأشباه: لم يجز 
قياس العامد على الناسي . 

والحق في هذا: أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس 
سائغاً. وأما إن ججعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك 
الخير؛ فالعامد في هذا ضد الناسي» والقياس غير سائغ لأن الناسي 
معذور والعامد غير معذورء والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداءء 
وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون؛ لأن القاضي”"' قد فاته 
أحد شروط التمكن من وقوع الفعل علىئ صحته (وهو الوقت» إذ كان 
شرطاً من شروط الصحة؛ والتأخيرُ عن الوقت في قياس التقديم عليه؛ 
لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم» وترذه التامد. بيخ اندكوة ‏ خينيها أن 
غير شبيه» و الله الموفق للحق. 

وأما المغميل عليه: فإن قوم أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب 
وقته»ء وقوم”" أوجبوا عليه القضاء. ومن هؤلاء من اشترط القضاء في 
عدد معلوم؛ وقالوا: يقضي في الخسن فنا وني 

)2س( منهم مالك والشافعي. 

قف منهم أحمد. (4) وهو قول أبي حنيفة . 


ه 


والسبب في اختلافهم : تردده بين النائم والمجنون» فمن شبهه 
بالنائم أوجب عليه القضاءء ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. 


[صفة القضاء] 

وأما صفة القضاء: فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة» 
وقضاء لبعضها. 

أما قضاء الجملة : فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. 

فأما صفة القضاء: فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في 
صفة واحدة من الفرضية» وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر 
صلاة حضرية في سفر؛ أو صلاة سفرية في حضرء فاختلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

فقوم قالوا: إنما يقضى مثل الذي عليه» ولم يراعوا الوقت 
الحاضر» وهو مذهب مالك وأميجانة” : 

وقوم قالوا: إنما يقضي أبذا أريعاً؛ شفرية كانت البعسية أو 
حضرية؛ فعلى رأي. هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية» وإن 
ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية» وهو مذهب الشافعي” . 

وقال قوم: إنما يقضي أبداً فرض الحال التي هو فيهاء فيقضي 
الحضرية في السفر سفرية؛ والسفرية في الحضر حضرية. 

فمن شبه القضاء بالأداء راع الحال الحاضرة وجعل الحكم لهاء 
قياساً علي المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة؛ أو الصحيح يتذكر 


(١‏ وأحمد. 


يدان 


صلاة نسيها في المرض (أعني: أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال 
الحاضرة) . 


ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. 


وأما من أوجب أن يقضي أبداً حضرية» فراعىئ الصفة في إحداهما 
والحال في الأخرئ (أعني: أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راع صفة 
المقضية» وإذا ذكر السفرية في الحضر راعئ الحال)؛ وذلك اضطراب 
جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط» وذلك يُتصور فيمن 
يرئ القصر رخصة. 

وأما شروط القضاء ووقته: فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه: 
الترتيب» وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات 
(أعني : بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت. وترتيب 
المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة)» فذهب 
مالك إلى أن الترتيب واجب فيها فى الخمس صلوات فما دونها". وأنه 
يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حت أنه قال: إن ذكر المنسية وهو 
في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه”'؟» ويمثل ذلك قال أبو حنيفة©© 
والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة. 


وقفت الحاضرة) . 


)١(‏ وعند أحمد: الترتيب واجب في الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة. 

(؟) وفي (الفقه علئ المذاهب الأربعة) للجزيري: صحت مع الإثم» ويندب له 
إعادتها بعد قضاء الفوائت إذا كان وقتها باقياً. وكذا في (الشرح الصغير) لأحمد 
الدردير. وإنما تفسد الحاضرة عند أحمد. 

(0) وأحمد. 


والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب. واختلافهم في 
تشبيه القضاء بالأداء . 

فأما الآثار: فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: 

أحدهما: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ نسي صَّلاة 
َهُوَ َم الإمام في أُخْرئ فَيِصَلُ مَمَ الإمامء قَذًا قرَعّ مِنْ صَلاتِه فإِذا فرع من 
صَلاته َلْيُعِد الصّلاة التي نسيّء َم ليُعِدِ الصّلاةَ الي صلَّى مع الإمام»”" . 
56 الشافعي يضعفون هذا الحديث» بع لع حرا 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذَا نسي أَحَدُكُمْ صَلدة ذَكرَهاٍ وَهُوَ في 
صَلاةٍ مَكْيُوبَة فلْيْدِمَ التي هُوَ فيهاء فإذًا فَرَعَ منها قَضَئ الي نَسِيَ»"". 
والحديث الصحيح في هذا الباب هؤما تقم من قوله علي الصلاة والسلاة: 
«إذا نام أَحَدُكُمْ عَنِ الصّلاة أو نَّسِيهَاء الحديث . 

وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء: فإن من رأئ أن 
الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أنْ أوقاتها المختصة بصلاة منها هي 
مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتباً: لم يلحق بها القضاءء 
لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. ومن رأئ أن الترتيب في الصلوات 
المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحداً مثل الجمع بين الصلاتين في 
وقت إحداهما: شبه القضاء بالأداء. 

وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا 
من جهة الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: «قَلْيُصَلّها إذا ذَكرَها» 
قالوا: فوقت المنسية وهو(" وقت الذكرء ولذلك وجب أن تفسد عليه 


)١(‏ رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي. وجزم بصحته النسائي وأبو زرعة 
والدارقطني. 

(؟) خرجه الدارقطني وابن عدي» وسنده ضعيف. 

(”*) الواو زائدة. 


الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت». وهذا لا معنئ له لأنه إن كان وقت 
الذكر وقتاً للمنسية فهو بعينه أيضاً وقت للحاضرة» أو وقت للمنسيات إذا 
كانت أكثر من صلاة واحدة» وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق أن يكون 
الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها؛ كالترتيب الذي يوجد في 
أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من 
صاحبتها؛ إذ كان وقتاً لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب» وليس ههنا 
عندي شيء يمكن أن يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا 
الجمع عند من سلمهء. فإن الصلوات المؤادة أوقاتها مختلفة» والترتيب 
في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معاّء فافهم هذا 
فإن فيه غموضاً. وأظن مالكاً رحمه الله إنما قاس ذلك على الجَمْع . 

وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم 
يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم 
الخندق مرتية0ك وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامدء ولا 
معنئ لهذاء فإن هذا منسوخ”". وأيضاً فإنه كان تركاً لعذر. وأما 
التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه إلا أن يقال: إنه إجماع. 
فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة. 


١[‏ - قضاء بعض الصلاة] 
وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات» فمنه ما يكون 


سببه النسيان» ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم (أعني: أن يفوت 
المأموم بعض صلاة الإمام) . 


(0) بمشروعية صلاة الخوف. 


[نضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام للمأموم] 
فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة» فإن فيه مسائل ثلاثاً قواعد: 
إحداها: مت تفوت الركعة. 
والثانية: هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء؟ 


والثالئة: متئ يلزمه حكم صلاة الإمام ومتئ لا يلزمه ذلك؟ 


[المسألة الأولى من المسائل الثلاث القواعد] 
[متئ تفوت الركعة] 
أما مت تفوته الركعة؟ فإن في ذلك مسألتين: 
إحداهما: إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع. 
والثانية: إذا كان مع الإمام في الصلاة فسها أن يتبعه في الركوع؛ 
أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره . 
[المسألة الأولى] 
[إذ دخل الماموم وقد أهموى الرمام إلى الركوع] 
أما المسألة الأولئئ: فإن فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها (وهو الذي عليه الجمهور): أنه إذا أدرك الإمام قبل أن 
يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤهاء 
وهؤلاء اختلفوا: هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة 
للإحرامء وتكبيرة للركوع؛ أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه 
فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؛ أم ليس ذلك من شرطها؟ 
فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوئ بها تكبيرة الافتتاح» وهو 


بعوم 


من تكبيرتين . وقال قوم: تجزي واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح . 
والقول الثاني: أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة» وأنه لا يدركها 
ما لم يدركه قائماًء وهو منسوب إلى أبي هريرة. 


والقول الثالث: أنه إذا انتهئ إلئْ الصف الاخر وقد رفع الإمام 
اسه ولم يرفع بعضهمء. فأدرك ذلك أنه يجزيه. لأن بعضهم أئمة 
لبعض» وبه قال الشعبي . 

وسبب هذا الاختلاف: تردد اسم الركعة بين أن يدل علئ الفعل 
نفسه الذي هو الانحناء فقطء أو على الانحناء والوقوف معاء وذلك أنه 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ منّ الصّلاة رَكْعَةَ فَمَدْ أَدْرَكَ 
الصّلاة”'"2. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله يلِ. 

فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده عل القيام والانحناء معاً قال: 
إذا فاته قيام الإمام فقد فاته الركعة» ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده 
على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكاً للركعة. 


والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين 
المعنئ اللغوي والمعنئ الشرعي» وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة علئ 
الانحناء» وينطلق شرعاً علئ القيام والركوع والسجودء فمن رأئ أن اسم 
الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أذْرَكَ رَكعَةة على 
الركعة الشرعية؛ ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء 
قال: لا بد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال (أعني: القيام؛ 
والانحناء» والسجود). ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(') الصواب: ثلاثة الأحوال. 
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فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءاً واحداً 
فقطء فعلئ هذا يكون الخلاف آيلاً إلئ اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة 
الأسماء أو بكلهاء فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. 

وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من 
الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقطء وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. 
فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة (أعني: قوله عليه الصلاة 
والسلام: («مَنْ أذْرَك رَكُعَةَ من الصّلاة»). وما عليه الجمهور أظهر. 

وأما اختلافهم في : هل تنجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ (أعني: 
المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع) فسببه: هل من شرط تكبيرة 
الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا؟ 

فمن رأئ أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقاً بالفعل 
(أعني : فعله عليه الصلاة والسلام)؛ وكان يرئ أن التكبير كله فرض 
قال: لا بد من تكبيرتين. 

ومن رأئ أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وَتَحْريمُها لكوي وكان عنده أن تكبيرة الإحرام 
هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي بها وحدها. 

وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام؛ 
فقيل: يبني علىئ مذهب من يرئ أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض؟ وقيل: 
إنما يبني علئ مذهب من يجوّز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام؛ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح» وقد تقدم في المسألة الثانية من أقوال 
الصلاة ص وم؟ . 


كل 


لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في 
الصلاةء لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان: النية المقارنة» والأولية (أعني: 
وقوعها في أول الصلاة). فمن اشترط الوصفين قال: لا بد من النية 
المقارنة» ومن اكتفئ بالصفة الواحدة اكتفئ بتكبيرة واحدة؛ وإن لم 
تقارنها النية . 
[المسالة الثانية] 
[إذا فات الماموم ركوع الإمام] 

وأما المسألة الثانية: وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتئ 
سجد الإمام: فإن قوماً قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاته 
الركعة» ووجب عليه قضاؤها. وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم 
من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلىئ الركعة الثانية. وقوم قالوا: يتبعه 
ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية. 
وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك. وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين 
أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحامء وبين أن يكون في جمعة أو 
في غير جمعةء وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 
الأولئ أو في الركعة الثانية» وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه» 
وإنما الغرض الإشارة إلئْ قواعد المسائل وأصولهاء فنقول: 

إن سبب الاختلاف في هله المسألة هو: هل من شرط فعل 
المأموم أن يقارن فعل الإمام» أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط 
هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة (أعني : القيام والانحناء والسجود) أم 
إنما هو شرط في بعضها؟ ومتىئ يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام 
اختلافاً عليه (أعني: أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلاً ثانياً). 

فمن رأ أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة (أعني: 
أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام) وإلا كان اختلافاً عليه؛ وقد قال عليه 


ل 


الصلاة والسلام: «فلا تَخْتَلفوا عَلَيْهها'" قال: متئ لم يدرك معه من 
الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة. 

ومن اعتبره في بعضها قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة 
قبل أن يقوم إلئ الركعة الثانية» وليس ذلك اختلافاً عليهء فإذا قام إلى 
الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه فى الركعة الأولئ. 

وأما من قال: إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية؛ فإنه رأئ أنه 
ليبس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله 
وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط. 

وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا 
يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيهاء لأنه يكون في حكم الأولئ؛ والإمام في 
حكم الثانية» وذلك غاية الاختلاف عليه. 


[المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد] 

[إتمام صلاة المسبوق هل تعتير أداء أو قضاء؟] 

وأما المسألة الثانية من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا 
الباب وهي: هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو 
قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب: 

قوم قالوا: إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك 
ليس هو أولَ صلاته . 

وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداءء وإن ما 
أدرك هو أول صلاته . 


)١(‏ هو تمام الحديث المتفق عليه: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». 


مضنا 


وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في الأقوال (يعنون 
في القراءة)؛ ويبني في الأفعال (يعنون الأداء). 

فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول (أعني: 
مذهب القضاء) قام إذا سلم الإمام إلئ ركعتين يقرأ فيهما بأم القران 
وسورة من غير أن يجلس بينهما. 

وعلىئ المذهب الثاني (أعني: علئ البناء) قام إلئ ركعة واحدة يقرأ 
فيها بأم القرآن وسورة ويجلسء» ثم يقوم إلئ ركعة يقرأ فيها بأم القرآن 
فقط . 

وعلئْ المذهب الثالث: يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القران 
وسورةء ثم يجلس. ثم يقوم إل ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم القرآن 
وسورة. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلئ المذهب». والصحيح عن مالك 
أنه يقضي في الأقوال» ويبني في الأفعال؛ لأنه لم يختلف قوله في 
المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس» 
ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران وسورة. 

وسبب اختلافهم: أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور”: 
«قما أَدْرَكْتُمْ فَصَلَواء وما فائَكُمْ فَأَتَمّواة. والإتمام يقتضي أن يكون ما 
أدرك هو أول صلاته. وفي بعض رواياته:”2 «فما أدرَكْتمْ فَصَّلّواء وما 
فائَكُمْ قاقضوا». والقضاء يوجب أن ما أدرك فق أقر صلاته . 

فمن ذهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك هو أول صلاته. ومن 
ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو اخر صلاته. ومن ذهب مذهب 


لق الذي رواه الشيخان. 
(0) عند أبي داود والنسائى» وصححه ابن حبان. 


نض 


الجمع جعل القضاء في الأقوال؛ والأداء في الأفعال» وهو ضعيف 
(أعني: أن يكون بعض الصلاة أداء»ء وبعضها قضاء)ء واتفاقهم على 
وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ؛ وعلئ أن موضع تكبيرة الإحرام هو 
افتتاح الصلاة؛ ففيه”؟ دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاتهء 
لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب» فتأمل هذاء ويشبه أن يكون 
هذا هو أحد ما راعاه من قال: ما أدرك فهو آخر صلاته. 
[ المسألة الثالثة من المسائل الثلاث القواعد] 
[متئ يلزم الماموم حكم صلاة الإمام؟] 
وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول وهي: مت يلزم المأموم 
حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل: 
إحداها: متئْ يكون مدركاً لصلاة الجمعة؟ 
والثانية: متئ يكون مدركاً معه لحكم سجود السهو؟ (أعني: سهو 
الإمام). 
والثالثة: مت يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك 
من صلاة الإمام بعضها؟ 
[المسألة الأولى] 
[متى ددرك المأموم صلاة الجمعة؟] 
فأما المسألة الأولئ: فإن قوماً قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة 
فقد أدرك الجمعةء ويقضي ركعة ثانية» وهو مذهب مالك والشافعي”', 


)١(‏ الأولئ: فيه. 
إففق وأحمد. 


بلض 


فإن أدرك أقل صلئ ظهراً أربعاً. وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك 
منها ما أدرك. وهو مذهب أبي حليفة . 

وسبب الخلاف في هذا: هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أَدْرَكْتُمْ قَصَلَواء وما فانَكُمْ فَأتَمّوا وبين مفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاةٍ فَقَدْ أَذْرَكَ 
الصّلاة0" . 


فإنه من صار إل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «وَما فائَكُمْ 


ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام: «قَقَدْ 
أَدْرَكَ الصّلاة» أي : فقد أدرك حكم الصلاة؛ وقال: دليل الخطاب يقتضي 
أن من أدرك أقل من ركعة فلم'' يدرك حكم الصلاة؛ والمحذوف في 
هذا القول محتمل» فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ويمكن أن يراد به 
وقت الصلاة» ويمكن أن يراد به حكم الصلاة» ولعله ليس هذا المجاز 
في أحدهما أظهر منه في الثاني» فإن كان الأمر كذلك كان من باب 
المجمل الذي لا يقتضي حكماًء وكان الاخر بالعموم أولئ. وإن سلمنا 
أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلاً الحكم علئ قول من يرئ 
ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب». 
والعموم أقوئ من دليل الخطاب عند الجميع» ولا سيما الدليل المبني 
علىئْ المحتمل أو الظاهر. 

وأما من يرئ أن قوله عليه الصلاة والسلام: «قَقَد أَدْرَكَ الصَّلاة» أنه 


)١(‏ رواه الجماعة» وقد تقدم قريباً. 
الأول 


لضن 


يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب» إلا 
أن يتقرر أن هناك اصطلاحاً عرفياً أو شرعياً. 
[المسألة الثانية ] 
[متى يدرك الماموم حكم سجود السهو؟] 

وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود (أعني: في سجود 
السهو): فإن قوماً اعتبروا في ذلك الركعة (أعني: أن يدرك من الصلاة 
معه ركعة)» وقوم لم يعتبروا ذلك . فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّما جِعِلٌ الإمامٌُ لِيُوْتَمّ به»''2. ومن اعتبر 
ذلك فمصيراً إلئ مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلاةَه. 

[المسألة الثالثة] 
[ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟] 

ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة: فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك 
من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم» وإذا أدرك ركعة لزمه 
الإتمام. فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام 
له . 

[فضاء بعض الصلاة بسبب النسيان] 

وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من 
قبل النسيان: فإنهم اتفقوا علئ أن ما كان منها ركناً فهو يقضئ (أعني: 
فريضة)» وأنه ليس يُجزي منه إلا الإتيان به» وفيه مسائل اختلفوا فيها. 
بعضهم أوجب فيها القضاءء وبعضهم أوجب فيها الإعادة. 


)١(‏ رواه الشيخان» وقد تقدم قريباً. 


لفن 


مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات» سجدة من كل 
ركعةء فإن قوماً قالوا: يصلح الرابعة بأن يسجد لهاء ويبطل ما قبلها من 
الركعات ثم يأتي بهاء وهو قول مالك. وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها 
ويلزمه الإعادة»ء وهي إحدئى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا 
يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاتهء وبه قال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا: يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين”"2: وهو 
مذهب الشافعي . 

وسبب الخلاف في هذا: مراعاة الترتيب» فمن راعاه في الركعات 
والسجدات أبطل الصلاة» ومن راعاه فى السجدات أبطل الركعات ما عدا 
الأخيرة» قياساً علئْ قضاء ما فات العاموة من صلاة الإمام. ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سجودها معاً في ركعة واحدةء لا سيما إذا اعتقد أن 
الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر في كل ركعة (أعني: السجود)ء 
وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجودء والسجود مكررء 
فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكرراً لم يجب أن يراعئ 
فيه التكرير في الترتيب. 

ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن 
من الركعة الأولئ فقيل: لا يعتد بالركعة ويقضيهاء وقيل: يعيد الصلاةء 
وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة. وفروع هذا الباب كثيرة» وكلها غير 
منطوق بهء وليس قصدنا ههنا إلا ما يجري مجرئ الأصول. 


)1( أي : ركعتين . 


لضن 


الباب الثالث من الجملة الرابعة 
في سجود السهو 


والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين: 

إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها 
من قبل النسيان لا من قبل العمد. 

وإما عند الشك في أفعال الصلاة. 

[11- السجود الذي يكون للنسيان] 

فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك؛ 
فالكلام فيه ينحصر.في ستة فصول: 

الفصل الأول: في معرفة حكم السجود. 

الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة. 

الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال”'" والأفعال التي يسجد لها. 

والرابع: في صفة سجود السهو. 


الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السهو. 


)١(‏ الصواب: الأقوال. 


ينض 


السادس : بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي علئ سهوه. 


الفصل الأول 
[فى معرفة حكم السجود] 
اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة؟ فذهب الشافعي 
حنيفة””' إلئ أنه فرض» لكن من شروط صحة 
الصلاة2. وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال» وبين السجود 
للسهو في الأقوال» وبين الزيادة والنقصان. فقال: سجود السهو الذي 
يكون للأفعال الناقصة واجب. وهو عنده من شروط صحة الصلاة» هذا 
في المشهور» وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب. وسجود الزيادة 


مندوب. 


والسبب في اختلافهم: اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة 
والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب: 

فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على 
الوجوبء إذ كان هو الأصل عندهم» إذ جاء بياناً لواجب كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «صَلُوا كما رَأَيتُموني أَصَلّي72 . 

وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك علئ الندب. وأخرجها عن 
الأصل بالقياس» وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن 
فرض؛ وإنما ينوب عن ندب رأئ أن البدل عما ليس بواجب ليس هو 


بواجب. 


)١(‏ وأحمد. 
هع أي : واجب. 
(*) رواه الجماعة». وقد تقدم في أقوال الصلاة. 


كنا 


وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال» لكونها من 
صلب الصلاة أكثر من الأقوال (أعني: أن الفروض التي هي أفعال هي 
أكثر من فروض الأقوال)» فكأنه رأئ أن الأفعال اكد من الأقوالء» وإن 
كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض» وتفريقه 
أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود 
النقصان شرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة؛ وسجود الزيادة كأنه 

الفصل الثاني 
[فى معرفة مواضع سجود السهو] 

اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: 

. فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبداً قبل السلام‎ - ١ 

؟ ‏ وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام. 

 “*‏ وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل 
السلام» وإن كان لزيادة كان بعد السلام”" . 

وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد 
فيها رسول الله علد قبل السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع التي 
المواضع يسجد له أبداً قبل السلام”" . 


)١(‏ وإن جهر في موضع الإسرار سجد بعد السلام» وإن أسر في موضع الجهر سجد 
قبل السلام. 
فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام. 

() فالمشهور عنده هو قبل السلام إلا أن يسلم من النقصان في صلاته ساهياًء أو 
شك في عدد الركعات وبنئ على غالب فهمه فإنه يسجد بعد السلام. 


اس 


ه وققال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الي 00 
التي سجد فيها رسول الله كلدِ فقطء وغير ذلك إن كان فرضاً أت به» وإن 
كان ندباً فليس عليه شيء. 

والسبب في اختلافهم: أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد 
قبل السلام وسجد بعد السلامء وذلك أنه ثبت9؟2 من حديث ابن بحينة 
أنه قال: «صَلَْ لَنا رَسُولُ اللّه يكل رَكْعَتَيْنِء ثُمّ قام قَلَمْ يَجْلِسْء فَقامَ 
النَاسٌُ مَعَهُ فلَمَا قضئ صَلائَه”" سَجَدَ سَجْدَنَيْنِ وَهُوَ جالسسٌ». وثبت 
أيضاً: أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم”؟ إذ سلم من 
اثنتين . 

فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو (أعني: الذين رأوا 
تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى 
أشباهها) في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب 
الترجيح. والثاني: مذهب الجمع. والثالث: الجمع بين الجمع 
والترجيح . 

فمن رجح حديث ابن بحيئنة قال: السجود قبل السلام» واحتج 
لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت©» أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«إذا شك أحَدُكُمْ في صَلاه هَلَمْ يَذْرٍ كَمْ صَلَّْ أثلانا أ أزبعا مَلئِصَلَ 
رَكعَة» وَلْيَْجُذْ سَجْدَْينِ وَهُوَ جالِنٌ قبل التسلِيمء فَإِنْ كانّتِ الوَكْعَةُ الي 
صَلآّها خامسّة شَفَمَها بِهَاتيْنِ السّجْدَنينِء وإنْ كانّث رابعة فالسَجُدَتان 


)١(‏ الآتية. 

(؟) عند الجماعة. 

() «وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» وسجد سجدتين قبل أن يسلم». 
(؟) في التروك المشترطة في صحة الصلاة ص 77 وهو متفق عليه . 

)2 عند مسلم وأبي داود والنسائي . 


بام 


تَرْغيمٌ للشَّيْطان» قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة 
الوقوع خامسة”"©: واحتجوا لذلك أيضاً بما روي عن ابن شهاب"" أنه 
قال: «كانّ آخرّ الأمْرَيْنِ مِنْ رسول الله يكل الشّجِودُ قَبَْ السّلام»”. 

وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال2: السجود بعد السلام؛ 
واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث 
المغيرة ابن شعبة”: «أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ قامّ من الْتتَيْنِ وَلمْ 
يَجْلِسْء ُءَ سَجَدَ بَمْدَ التلام». قال أبو عمر: ليس مثله في النقل 
فتعارضن يه :واختعيوا "آيفا: للك يديع ابن عرد النابيت”" :دن 
رَسول الله ل صَلَْ حَمْساً ساهياً وَسَجَدَ لِسَهُوِه بَعْدَ السلام». 

وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا 
تتناقضء» وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة» 
والسجود قبل السلام في النقصان» فوجب أن يكون حكم السجود في 
سائر المواضع كما هو في هذا الموضعء قالوا: وهو أولئ من حمل 
الأحاديث على التعارض. 


وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد في المواضع 
فإن ذلك هو حكم تلك المواضع» وأما المواضع التي لم يسجد فيها 


)١(‏ فيكون السجود قبل السلام مطلقاًء وهذا دليل للشافعي. 

(9) الزهري. 

(9) قال الحازمي في (الاعتبار): أكد ذلك الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان التي 
أخرجها الطحاوي والطبراني والبيهقي: «أن النبي ككلِخِ سجدهما قبل السلام؟. 
وصحبة معاوية متأخرة. 

() الأول: قال. 

(ه) الذي رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

(5) عند الجماعة. 


فض 


رسو الله كد فالحكم فيها: السجود قبل السلام. فكأنه قاس على 
المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام» ولم يقس على 
المواضع التي سجد فيها بعد السلام. وأبقئ سجود المواضع التي سجد 
فيها على ما سجد فيهاء فمن جهة أنه أبقئ حكم هذه المواضع علئ ما 
وردت عليه» وجعلها متغايرة الأحكام هو" ضرب من الجمع». ورفع 
للتعارض بين مفهومها. ومن جهة أنه عدئ مفهوم بعضها دون بعض» 
وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح (أعني: أنه قاس على 
السجود الذي قبل السلام» ولم يقس على الذي بعده). 

وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكماً خارجاً عنها؛ وقصر 
حكمها علئ أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه 
المواضع فقط . 

وأما أحمد بن حنبل: فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر 
أهل القياس» وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام علىئ 
المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعدّهء وعدئ السجود الذي ورد في 
المواضع التي قبل السلام. 

ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس 
(أعني: لأصحاب القياس). وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر 
الخلاف الذي يوجبه القياس» كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت 
عنها في الشرع إلا في الأقل. وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل 
لغيرهاء وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. 

والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله يِه: 


أحدها: أنه قام من اثنتين علئ ما جاء في حديث ابن بحينة. 


)ع( لعل الصواب: وهو. 


فض 


والثاني: أنه سلم من ثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين. 

والثالث: أنه صلئْ خمساً علئ ما في حديث ابن عمرء» خرّجه 
مسلم والبخاري. 

والرابع: أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن 
للستي 03 


الخدري» وسيأتي ل 


واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل : يجب للزيادة والنقصان» 

وهو الأشهر. وقيل: للسهو نفسه» وبه قال أهل الظاهر والشافعي. 
الفصل الثالث!" 
[فى معرفة الأقوال والأفعال النى يسجد لها] 

وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها: فإن القائلين بسجود السهو 
لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا علئ أن 
السجود يكون عن سئن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . 

فالرغائب لا شيء عندهم فيها (أعني: إذا سها عنها في الصلاة) ما 
لم يكن أكثر من رَغيبة واحدة» مثل ما يرئ مالك أنه لا يجب سجود من 
نسيان تكبيرة واحدة» ويجب من أكثر من واحدة . 


. الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي‎ )١١ 

(؟) وقد تقدم قريبا. 

(9) تتمة: يسن السجود للسهو عند أبي حنيفة إن ترك تكبيرات العيدء وكذا عند 
السهو بالجهر في موضع الإسرار وعكسهء وقال أحمد في السهو بالجهر 
والإسرار: إن سجد فحسنء وإن ترك فلا بأس. 


إرفضا 


وأما الفرائض فلا يجزىء عنها إلا الإتيان بها؛ وجبرها إذا كان 
السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها؛ على ما تقدم فيما يوجب 
الإعادة وما يوجب القضاء (أعني: علئ من ترك بعض أركان الصلاة). 

وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسئن 
حويداء فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيهاء وإنما يختلفون من قبَلٍ 


اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض» وفيما هو منها سئة أو ليس 
بسنة» وفيما هو منها سنة أو رَغيبة . 


مثال ذلك: أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده 
مستحب» ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة» وليس يخفئ عليك 
هذا مما تقدّم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رَغيبة» 
وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة؛؟ وإن كانت 
من غير جنس الصلاة. 


وينبغي أن تعلم أن السنة والرّغيبة هي عندهم من باب الندب» 
وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر (أعني: في تأكيد الأمر بها)» وذلك 
راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة» ولذلك يكثر اختلافهم في هذا 
الجنس كثيراء حتى إن بعضهم يرئ أن في بعض السنن ما إذا تركت 
عمداً إن كانت فعلاً؛ أو و فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها حكم 
الواجب (أعني: في تعلق الإثم بها)» وهذا موجود كثيراً لأصحاب 
مالك . 


وكذلك دهم قد اتفقوا ما خلا أهلّ الظاهر علئ أن تارك السئن 
المتكررة بالجملة آثم» مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائمآً 
لكان مفسقاً اثماء فكأن العبادات بحسب هذا النظر متها ما هي فرض 
بعينها وجنسها مَل الصلوات الخمس» ؛ ومنها ما هي سنة بعينها فرض 


مون 


بجنسها”('" مثل الوتر وركعتى الفجر وما أشبه ذلك من السئن. وكذلك قد 
تكون عند بعضهم الرغائبُ رغائبَ بعينها سئن بجنسهاء مثل ما حكيناه 
عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة (أعني: للسهو 
عنها)ء ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل 
الظاهر فالسنن عندهم هي سئن بعينهاء لقوله عليه الصلاة والسلام 
للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: «أفْلَحَ إن صَدَقَء دَخَلَ الجَلة 
إِنْ صَدَقَ». وذلك بعد أن قال له: والله لا أزيد علئْ هذا ولا أنقص منه 
(يعني: الفرائض). وقد تقدم هذا الحديث”". 


واتفقوا من هذا الباب عل سجود السهو لترك الجلسة الوسطئء 
واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة؟ وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام 
إذا سُبّح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع فمتىئ يرجع؟ قال الجمهور: 
يرجع ما لم يستو قائماً©. وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة 
الثالثة”*©. وقال قوم: لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر””. 


وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه» فالجمهور علئ أن صلاته 
جائزة. وقال قوم”؟: تبطل صلاته. 


)١(‏ أي: تعامل معاملة الفرائض في وجوب الترتيب في الفائتة. 
(؟) أول الصلاةء وهو متفق عليه. 

(”) ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع عند الشافعي. 

(4) أي: ما لم يقراء والأولئ: آلا يرجعء وهو قوله أحمد. 
(9) أي: إن فارقت أليته الأرض لم يرجعء وهو قول مالك. 
(5) كالشافعي. 


هنا 


الفصل الرابع 
[فى صفة سجود السهو] 

وأما صفة سجود السهو: فإنهم اختلفوا في ذلك: فرأئ مالك أن 
حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منهاء 
وبه قال أبو حنيفة» لأن السجود كله عنده بعد السلام» وإذا كانت قبل 
السلام أن يتشهد لها فقطاء وأن السلام من الصلاة هو سلام منهاء وبه 
قال الشافعي إذ كان السجود كله عنده قبل السلام» وقد روي عن مالك 
أنه لا يتشهد للتي قبل السلام»ء وبه قال جماعة. 

قال أبو عمر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن 
النبي كل”'". وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. 
في حديث ابن 00 (أعني : من أنه عليه الصلاة والسلام : «تَشْهّدَ ثَُّ 
صل وتشبيه جد 'السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلذة: 

فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد”"؛ وبخاصة إذا كانت في 
نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة 
عل ستة أقوال: 

١‏ فقالت طائفة2: لا تشهد فيها ولا تسليم» وبه قال أنس بن مالك 
والحسن وعطاء . 


)١(‏ وقد تقدمت أحاديثه في الفصل الثاني. 

(؟) قال الغماري: ليس هو من حديث ابن مسعود. بل من حديث عمران بن حصين 
الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند ضعيف. 

(*) لعل الصواب: أوجب لها التشهد. 

(4) كالشافعي. 


لضن 


" ل وقال قوم”'2: مقابل هذا وهو: أن فنها تسهذا وسملهها : 

 “‏ وقال قوم: فيها تشهد فقط دون تسليمء وبه قال الحكم وحماد 
والنخعي . 

؛ ‏ وقال قوم مقابل هذا وهو: أن فيها تسليماً وليس فيها تشهدء وهو 
قول ابن سيرين. 

0 والقول الخامس: إن شاء تشهد وسلمء وإن شاء لم يفعل » 
وروي ذلك عن عطاء. 

١‏ - والسادس: قول أحمد بن حنبل : إنه إن سجد بعد السلام تشهد. 
وإن سجد قبل السلام لم يتشهد. وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال 
أبو بكر قد ثبت: 'أنَهُ يل كبر فيها أَرْبَمَ تَكُبيراتٍ وَأَنهُ سَلَّم). وفي ثبوت 
تشهده فيها نظر. 

الفصل الخامس 
[في معرفة من يجب عليه سجود السهو] 

اتفقوا علئ أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في 
المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلئ أن 
الإمام يحمل عنه السهو. وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم فيما يُحمل الإمام من الأركان عن 
المأموم وما لا يحمله. 

واتفقوا علئ أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو 


وإن لم يتبعه في سهوه'”. 


0( فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد. 


فض 


واختلفوا متئ يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلئ 
الإمام سجود سهو؟ 

فقال قوم: يسجد مع الإمام» ثم يقوم لقضاء ما عليه» وسواء كان 
سجو ده قبل السلام أو بعله6) وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي 
وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

وقال قوم: يقضي ثم يسجدء وبه قال ابن سيرين وإسحاق. 

وقال قوم: إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه» وإن سجد بعد 
التسليم سجدهما بعد أن يقضيء. وبه قال مالك والليث والأوزاعي” . 

وقال قوم: يسجدهما مع الإمامء ثم يسجدهما ثانية بعد القضاءء 
مصاحباً له؛ أو في آخر صلاتهء فكأنهم اتفقوا علئ أن الاتباع واجب 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّما جعِلَ الإمامُ ليُوْتَعٌ به»”” . 

واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود (أعني : في آخر 
الصلاة)؟ أو موضعها هو وقت سجود الإمام؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل 
الإمام علئ موضع السجود؛ ورأئ ذلك شرطاً في الاتباع (أعني: أن 
موضع السجود. ومن آثر موضع السجود قال: يؤخرها إلئ آخر الصلاة. 
ومن أوجب عليه الأمريه0*) أوجب عليه السجود مرتين» وهو ضعيف . 


(؟) رواه الشيخان» وقد تقدم مراراً. 
[فر4 كالشافعي . 


لوكضنا 


[بماذا ينه المأمومٌ الإمام الساهي؟] 

واتفقوا علئ أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبّح له وذلك 
للرجل: لما ثبت”' عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مالي أَرَاكُمْ 
َكتَرْثُمْ من التَضْفيق؟ مَنْ نابة شَيْءٌ في صلاته فَلْيْسَبْحْء فَإنّهُ إذَا سَبَحَ 
الْتْفَتَ إِلَيْهء وَإِنّمَا التَضفِيقٌ للنساء». 

واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال 
والنساء. وقال الشافعي 9" وجماعة : للرجال التسبيح ‏ وللنساء التصفيق. 

والسبب في اقيم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وَإِنّما التَضصفيق للناءة. فمن ذهب إلئ أن معن ذلك أن 
التصفيق هو حكم النساء في السهو ‏ وهو الظاهر ‏ قال: النساء يصفقن 
ولا يسبحن» ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في 
التسبيح سواءء وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل» إلا أن 
تقاس المرأة في ذلك عل الرجلء والمرأة كثيراً ما يخالف حكمها في 
الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس. 


 "[‏ السجود الذي يكون للشك] 
وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك: فإن الفقهاء اختلفوا 
فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً 
علئ ثلاثة مذاهب: 


فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري» ويسجد 


)١(‏ عند الجماعة إلا الترمذي. 
زفق وأبو حئيفة وأحمد. 
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سجدتي السهو. وهو قول مالك والشافعي ا 
وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته» وإن تكرر ذلك 
نه تخرى وعمل هن غلب الطلن كم بسنا بتجدتين يعد الام » 


وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا 
تحرء :وتم عليه السجوة ققط إذا شك 


والسبب في اختلافهم: تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا 
الباب» وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار: 

أحدها: حديث البناء على اليقين» وهو حديث أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يكلِ: (إِذَا شك أَحَدَكُمْ في صلاته ٠‏ كلم يَدْر ركم سَُ 
أثلاثاً أم أربَعا ميرح الشّلدء ليبن عَلئ ما اسْتَيقنَ : ستبقَنَ» ثم يَسْجُدُ سَجْدَئينٍ 
بنَ أن يُسَلمَ. فإن كان ملا خنما + شَفَْنَ لَهُ لَك إن كان صَلَا 
إِنْمَاماً لع كانتا تَرْغيماً للشّيْطان». خرجه مسله”"' . 


والثاني: حديث ابن مسعود”” أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
دإِذًا 0 د في صّلاته قليت7 2 وَلْيسجد سَجَدَنينا . وفي رواية 
أخرئ عنه”: «تَلَينْظرْ أخرئ ذلك إلئ الصّوابٍء كم ليسَلُْء كم ليَجذ 
سَجْدَتِي السَّهُو ويتشَهّ ويُسَلّ. 


)١(‏ وأبو حنيفة في المنفردء وعنه في الإمام روايتان: إحداهما: كذلك» والثانية: 
يبني على غالب الظن. 

(9) وأبو داود والنسائي؛ وقد تقدم في الفصل الثاني. 

فر الذي رواه مسلم والنسائي. 

(5) وفي بلوغ المرام لابن حجر: «شَكَّ». 

(©) «الصواب». 


(5) عند أبي داود. 


والثالث: حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري”" أن 
رسول الله تل قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قامّ يُصَّنّ جاءَءُ الشَّيْطانُء فليّس عَلَيْه 
حتئ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّىْء فإذًا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فليَسْجُدْ سَجْدَئِينِ وَهُوَ 
جالسنٌ». وفي هذا المعنئ أيضاً حديث عبد الله بن جعفرء خرجه أبو 
داود'" أن رسول الله كلِكِ قال: «مَنْ شك في صلاته قَلْيسْجُدْ سَجْدَنين 
ها وَيُسَلّ». 1 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح» 
والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض» ومنهم 
من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح. ومنهم من جمع الأمرين 
(أعني: جمع بعضها ورجح بعضهاء وأول غير المرجح إلى معنى 
المرجح)؛ ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. 

فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع 
تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح: فمالك بن أنس» فإنه حمل 
حديث أبي سعيد الخدري علئ الذي لم يستنكحه”" الشك. وحمل 
حديث أبي هريرة علئ الذي يغلب عليه الشك ويستنكحهء وذلك من 
باب الجمع» وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو 
اترجوع إلى اليقين» فأثبت علئ مذهبه الأحاديث كلها. 

وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه: فأبو حنيفة» فإنه قال: إن حديث 
أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه 


للق ومسلم وأصحاب السنن. 
زفق والنسائي . 


(9) يخالطه. 


يسنا 


وحديث ابن مسعود علئ الذي عنذه ظن غالب» وأسقط حكم حديث أبي 
هريرة » وذلك أنه قال: ما فى حديث أبى سعيد وابن مسعود زيادة» 
والزيادة يجب قبولها والأخذ بها وهذا أيضاً كأنه ضرب من الجمع . 

وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض: فالذين قالوا: إنما 
عليه السجود فقط؛ وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة » وأسقطوا 

فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاةء» وهو 
القول في الصلاة المفروضة» فلنصر بعد إلىْ القول في القسم الثاني من 
الصلاة الشرعية » وهي الصلوات التي ليست فروض عين . 


ذتكنا 


كتاب الصلاة الثاني 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة» 
ومنها ما هي نفل» ومنها ماهي فرض على الكفاية» وكانت هذه الأحكام 
منها ما هو متفق عليهء ومنها ما هو مختلف فيه رأينا أن نفرد القول في 
واحدة واحدة من هذه الصلوات» وهى بالجملة عشر: ركعتا الفجر» 
زالوكئ :والشفل» .وركينا يحول المسحكده .والتكام فلن رتقبات: 
والكسوفء والاستسقاءء والعيدان» وسجود القران؛ فإنه صلاة مّا. 
يشمل هذا الكتاب على عشرة أبواب» والصلاة على الميت نذكرها علىئ 
حدة في باب أحكام الميت علئ ما جرت به عادة الفقهاء» وهو الذي 
يترجمونه بكتاب الجنائز. 


الباب الأول 
القول في الوتر 
واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمهء ومنها في 


صفته» ومنها في وقته» ومنها في القنوت فيه» ومنها في صلاته علئ 
الراحلة . 


أما حكمه: فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. 
وأما صفته: فإن مالكاً رحمه الله استحب أن يوثر بثلاث يفصل بينها 


تذنانا 


بسلام”"؟ وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها 
بسلام» وقال الشافعي”: الوتر ركعة واحدة. ولكل قول من هذه 
الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في هذا الباب» وذلك أنه 
فبت” 7 ع عل العادت والعاد بز بكري كر «أنَهُ كان يُصَلَي من 
اليل إخدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يوترُ منْها بواحدّة». 


م 


0ن عن ابن عمر أن رسول الله َي قال: اصَّلاة 

مَثْتَْء فَإذَا رَأَيْتَ أن الصّبْحَ يُذرِككَ فَأَوْتِرْ بواحدة». 

وخرج مسلم'* عن عائشة: «أنّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالتَلام كان يُصَلَي 
تلات عَشْرَةَ ركعة يود مِنْ ذَلِكَ بِكَمْس لا يَجْلِسُ في شَيْء إلا في 
آخرها». 


بحسم 


0 0 
ليل منئ 


وخرج أبو داود9) . عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «الوترٍ ع3 عل كل مثلمء كدن اعت أن تود إيحدين 
فَلْيَمَعَل وَمَن ا أنْ يُوترَ رَ بثَلاثِ فَليفَعَلَ» وَمَن أحبٌ أنْ يُوترَ رَ بواحدّة 


فلْيَمَعَلُ». 


. # | ا 5 و عيء 02 سي © م8 
وحرج بو داود: «انه كان يوتر بسبع ونسع وخمس». 


)١(‏ فالوتر ركعة» قبلها شفع لا حدّ لهء وآقله ركعتان. 
(١؟)‏ وأحمد. 

(0) عند مسدم رآبن داود والنسائي. 

(4) عند الجماعة. 

ك4 وأصحاب السئن. 

زفف والنسائي » وصححه ابن حبان والحاكم . 


نكن 


و10 عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان 
رسول الله كَل يوتر5 قالت: «كانٌ يور بيع وَثَلاثْ» وَستٌ وكا 
وَتمانِ وَتلاثْ» وَعَشْرٍ وثلاث» وَلَمْ يكن يويد بِأنْقَصٌ مِنْ سَبْع . وَلا كبر 
من ثلاث عَشْرَةً) . 

وحديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المَغْرْبُ 
وَثْرُ صّلاة التهار»!" . 

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح . 


فمن ذهب إل أن الوتر ركعةٌ واحدة فمصيراً إلئْ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فإذًا حَشيتٌ الصَّبْحَ وت بواحدة»» وإلى حديث عائشة: 'أنَهُ 
كان يوترٌ بواحدة». 

ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينهاء وقصر حكم 
الوتر علئ الثلاث فقطء. فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا 
الباب» لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : «المَغْرِبُ وثْرُ صَلاة النّهار؛. فإن لأبي حنيفة أن يقول: 
إنه إذا شبّه شيء بشيء وجُعل حكمهما واحداً كان المشبه به أحرئ أن 
يكون بتلك الصفة» ولمَا شبهت 5 بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثاً 
وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلا 

وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر 
قط إلا في أثر شفع» فرأئ أن ذلك من سنة الوتر» وأن أقل ذلك ركعتان» 
فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون زكعة واحدة؛ ولكن من شرطها أن 
يتقدمها شفع » وإما أن يرئ أن الوتر المأمور به هو يشتمل علىئ شفع ووترء 


)00( أي : أبو داود. 
(؟) رواه أحمد والطبراني والطحاوي. 


نل انا 


فإنه إذا زيد علىئ الشفع وتر صار الكل وتراء ويشهد لهذا المذهب حديث 
عبدالله بن قيس المتقدم» فإنه سمي الوتر فيه العدد المركب من شفع ووترء 
ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة 
ليس قبلها شيء؛ وأي شيء يوتّر له؟ وقد قال رسول الله يلهِ: «تُوئرُ لَهُ ما قذ 
حل 1" ون اه هذا القول ال كار دي أن اريرس اهو سد الور 
بنفسه (أعني : الغير مركب”"' من الشفع والوتر) وذلك أن هذا هو وتر لغيرف 
وهذا التأويل عليه أولئ. 
والحق في هذا: أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة 
الوتر من الواحدة إلئ التسع علىئ ما وري ذلك من فعل رسول الله يلك 
والنظر إنما هو في: هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس 
ذلك من شرطه؟ فيشبه أن يقال: ذلك من شرطهء لأنه هكذا كان وتر 
رسول الله يو ويشبه أن يقال: ليس ذلك من شرطه لأن مسلماً قد 
3 ١ن‏ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ كان إذا انتهئ إلئ الوثر اقل عائشّة 
ََوتَرَثْ». وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدّم علئ وترها شفعاً. 
وأيضاً فإنه قد خَرَج”*2 من طريق عائشة: «أَنَّ رَسول الله يكل كان 
يي تشع كعات َس في الثَامئة وَالتَاسعَة» وَلا ملم إلا في التّاسعَة 
: 30 
ف َم يُصَلَيِ َكُعبَين وَهُوَ جالسٌ» َنلكَ إِخدَى عَشْرَة رَكَعَة قَلَكَا أَسَنّ وأَحَدَ 
الم أ يع وكعات لع يجين إلا في الكاد 0 ٠‏ وَلَمْ يُسَلْم 
إلا في السّابعة» ثم يُصَلَي رَكْعَتَيْن وَهُوَ جالِسٌء قَتَلكَ يِسْمُ ركعات». 
ركذا العديك الولو فيه ملام على لعي كقيه بحا عل :انه لين من 


)١(‏ هو تتمة حديث ابن عمر المتقدم: «صلاة الليل مثنئ مثنئ». 
(5) الصواب: غير المركب. 
(*) وكذا البخاري. 


مكنا 


شرط الوتر أن يتقدمه 00 وأن الوتر ينطلق علئ الثلاث» ومن الحجة 
في ذلك ما روئ أبو داودا” أعن أي بن كعب قال: «كَانَ رَسُولُ الله 6 
يوتر يسَبْحَ اسم م رَبك بك الأغلى» وَكَلُ بها الكفرون وَكَلُ هو الله أحَد . 
وعن عائشة مثله» وقالت في الثالثة: ابقل هو الله حل وَالمَعْوُدئينِو” 


وأما وقته: فإن العلماء اتة تفقوا علئ أن وقته من بعد صلاة العشاء 
إلئْ طلوع الفجرء لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام» 
ومن أثبت ما في ذلك: ما خوّجه مسلو” "© عن أبي نضرة العوفي أن أبا 
سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي كَل عن الوتر فقال: «الوثْرُ قَبْلَ الصّبْح». 

واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر”©» فقوم منعوا ذلك» وقوم 
أجازوه ما لم يصلّ الصبح» وبالقول الأول: قال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري» وبالثاني: قال الشافعي"”» 
ومالك وأحمد. 

وسبب اختلافهم : معارضة عمل الصحابة في ذلك بالاثار» وذلك 
أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلئ بعد الصبح 
كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي نص في هذا 
خرجه أبو داوه” © وفيه: «وَجَعَلّها لَكُمْ ما بَيْنَ صَلاً ة العِشَاءِ إلئ أَنْ يَطْلْمَ 
الْفَجِرُ؛ . ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلىْ) بخلاف ما قبلها 


)1( والنسائي. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب». وصححه الحاكم. 
(*) والترمذي والنسائي . 

(4:) أي: قضاء. 

(ه) لكن سواء أصلىئ الصبح أم لا على المعتمد. 


05( والترمذي» وصححه الحاكم» وضعقه الترمذي . 


كنا 


إذا كانت غاية» وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه 
المتفق عليهاء مثل قوله: #أَيَمُُّا كيام إِلَ اين 24 وقوله: إلى 
لْمَرَافِقِ2''”4 لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية. 

وأما العمل المخالف فى ذلك للأثر: فإنه روي عن أبن مسعود 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا 
يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبحء ولم يرو عن غيرهم من الصحابة 
خلاف هذا؛ وقد رأئ قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع. ولا 
معنئ لهذاء فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل (أعني: أنه ليس ينسب 
إلئ الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة). وأما هذه المسألة فكيف 
يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابةء» وأي خلاف 
أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث (أعني: خلافه 
لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر). 

والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفاً للآثار الوار 
في ذلك (أعني: في إجازتهم الوتر بعد الفجر)» بل إجازتهم ذلك هو من, 
باب القضاء لا من باب الأداء» وإنما يكون قولهم خلاف الاثار لو جعلوا 
صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا. 

وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل 
القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلئ أمر جديد أم لا؟ (أعني: غير أمر 
الأداء)» وهذا التأويل بهم أليق» فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من 
أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة ويعد الفجرء وإن كان الذي نقل 
عن ابن مسعود في ذلك قول (أعني: أنه كان يقول: إن وقت الوتر من 


.ا١81/ البقرة:‎ )١( 
." (؟) المائدة:‎ 
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بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح)؛ فليس يجب لمكان هذا أن ين 
بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه و 
يصلي الوتر بعد الفجرء فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم . 

وقد حكئ ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال: 

منها: القولان المشهوران اللذان ذكرتهما: 

والقول الثالث: أنه يصلي الوتر وإن صلئ الصبح» وهو قول 
طاووس. 

والرابع: أنه يصليها وإن طلعت الشمسء وبه قال أبو ثور 
والأوزاعي. 

والخامس: أنه يوتر من الليلة القابلة» وهو قول سعيد بن جبير. 

وهذا الاختلاف إنما سببه: اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة 
الفرض» فمن ره أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص 
به» ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقربة» :ومن رآه سنة كسائر 
السنن ضَعُف عنده القضاءء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات» وعلئ 
هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته» وينبغي أن لا يفرق 
في هذا بين الندب والواجب (أعني: أن من رأئ أن القضاء في الواجب 
يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب» ومن رأئ أنه حت 
بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب). 

وأما اختلانهم في القنوت فيه: فذهب أبو حنيفة وأصحابه”'" إلى 
أنه يقنت فيه»ء ومنعه مالك. وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف 


)0غ( وأحمد. 


لمن 


الآخر من رمضان”"'. وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان». وقوم 
في رمضان كله. 

والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلاف الاثار» وذلك أنه روي 
عنه يكل القنوت مطلقاء وروي عنه القنوت شهراء وروي عنه أنه آخر 
أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة» وأنه نهئن عن ذلك. وقد 
تقدمت هله المنيالة؟: 

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به: فإن الجمهور على 
جواز ذلك لثبوت ذلك”” من فعله عليه الصلاة والسلام (أعني: أنه كان 
يوتر على الراحلة)؛ وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض 
إذا» كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام : «أنَهُ كان يَتتَكّلُ عَلى 
الرَاحلّة؛. ولم يصح عنه أنه صل قط مفروضة عل الراحلة. وأما 
الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم علئ هذه المقدمة؛ وهو أن كل صلاة 
مفروضة لا تصلئ على الراحلة؛ واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم 
من ذلك أن لا تصلئ علئ الراحلة» وردوا الخبر بالقياس» وذلك ضعيف. 

[إعادة الوتر] 

وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا 
يوتر ثانية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وثران في ليّلة. خرج ذلك 
أبو داود””؛ وذهب بعضهم”" إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه 
ركعة ثانية» ويوتر أخرئ بعد التنفل شفعاء وهي المسألة التي يعرفونها 
)١(‏ وهو المعتمدء وعند مالك: هو المشهور. 
(؟) في القنوت ص 784. 
() عند الجماعة. 
(4) لعل الصواب: إذ. 
)( والترمذي والنسائي» وصححه ابن حبان» وحسّنه الترمذي. 
(5) وهو أحمد. 


الكل 


بنقض الوترء وفيه ضعف من وجهين: 

أحدهما: أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. 

والثاني: أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. 

وتجويزر هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك : فمن راعئ 
من الوتر المعنئ المعقول وهو ضد الشفع قال: ينقلب شفعاً إذا أضيف 
إليه ركعة ثانية. ومن راعئ منه المعنئ الشرعي قال: ليس ينقلب شفعاً 
لأن الشفع نفل» والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. 

الباب الثاني 
في ركعتي الفجر 

واتفقوا عل أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام 
على فعلها أكثر منه علئ سائر النوافل2©0» ولترغيبه فيها'"؟. ولأنه قضاها 
بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة”"©. واختلفوا من ذلك في مسائل: 


إحداها 
فى المستحب من القراءة فيهما 

فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القران فقطى وقال 
الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة”''» وقال أبو 
حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب » وأنه يجور أن يقرأ فيهما 
المرء حريه من الليل. 
)١(‏ كما ورد ذلك عند الجماعة إلا الترمذي. 
زفق كقوله كله : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» رواه مسلم والترمذي 

والنسائي . 

(9) كما رواه الشيخان. 
(4) وهي (الكافرون) في الركعة الأولى» و (الإخلاص) في الثانية. 


"4١ 


والسبب في اختلافهم: اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه 
الصلاة» واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة» وذلك أنه روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة 
قالت: «حَتَىْ أنِي أقول أَكَرَا فيهما بِأمّ القرآن أَمْ لا؟”'©. فظاهر هذا أنه 
كان يقرأ فيهما بأم القران فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه 
أبو داود:”" «أَنَهُ كانَ يقْرَُ فيهما بِقُلْ هُرَ الله أحَدء وَفُلْ ايها الكفرون». 


فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقطء ومن 
ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران وسورة قصيرة» ومن كان 
على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعال: 8 فَأقرءُوامَا يسَرَ 
مم04" قال: يقرا فنهها نا حي 


والثانية 
فى صفة القراءة المستحبة فيهما 
فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلئ أن المستحب فيهما هو 
الإسرار»ء وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهرء وخيّر قوم في 
ذلك بين الإسرار والجهر. 


والسبب في ذلك: تعارض مفهوم الآثارء وذلك أن حديث عائشة 


)١(‏ متفق عليه. 
439 الحييت 42 (قخ لالج 
(”) المزمل: ٠١‏ 


لض 


المتقدم المفهومٌ من ظاهره: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما 
سراء ولولا ذلك لم تشكٌ عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر 
ما روئ أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما ب «قُلْ يكام كروت 40 و ٍقُل 
هُوَآّهُ أحدٌ 4 :أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهراًء ولولا 
ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. 

فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر 


إن رجح حديث أبى هريرة» وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة . 


ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير. 


والثالئة 
في الذي لم يصل ركعني الفجر وأدرك الإمام في الصلاة» 
أو دخل المسجد ليصليهما نأقيمت الصلاة 


فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع 
الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض» وإن 
كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما 
خارج المسجدء وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس. 

ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا 
يدخلهء وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن 
أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. 


يلض 


وقال الشافعى2'0: إذا أقيمت الصلاة المكتوية فلا يركعهما أصلاء 
لا داخل المسجد ولا خارجه. 

وحكئ ابن المنذر أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام 
يصلي وهو شاذ. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَقِيمَت الصَّلةٌ قلا صَلدَةَ إلا المَكْتُويَهه9© : 

فمن حمل هذا علئ عمومه لم يُجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت 
الصلاة المكتوبة» لا خارج المسجد ولا داخله. 

ومن قصره علئ المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته 
الفريضة» أو لم يفته منها جزء. 

ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عئده فى النهى إنما هو الاشتغال 
بالنفل عن الفريضة. 

ومن قصر ذلك علئ المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
صلاتان معاً في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام؛ كما 
روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا 
يصلونء فخرج عليهم رسول اله يلِ فقال: «أصّلاتان مّعاً؟ أصّلاتان 
مَعا65”" قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. 

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراع من فوات 


)١(‏ وأحمد. 

(7) رواه مسلم وأصحاب السئن. 

() رواه مالك مرسلاًء ويشهد له الحديث المتقدم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». 


لحان 


صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة 
الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر إذ('2 كان فضل صلاة الجماعة عندهم 
أفضل من ركعتي الفجر. 

فمن رأئ أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال: 
يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة. 

ومن رأئ أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ منّ الصّلاة فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة”"2 أي قد 
أدرك فضلها؛ وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير 
اختيار قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. 


ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة 
دون قصد منه لفواتهاء ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته 

وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام: فالسبب في 
ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو 
بكر بن المنذر: هو أثر ثابت (أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
يمت الصَّلاةٌ قلا صَلاةَ إلا المكتوبة؛). وكذلك صححه أبو عمر بن 
عبد البر» وإجازة ذلك تروئ عن ابن مسعود. 


)١(‏ لعل الصواب: إذ. 
(؟) رواه الجماعة» وقد تقدم في القضاء في الباب الثاني من الجملة الرابعة من كتاب 
الصلاة ص /78. 


اانا 


والرابعة 
في وفت قضائها إذا فانت حنىئ صلى الصبح 


فإن طائفة قالت: يقضيها بعد صلاة الصبح» وبه قال عطاء وابن 
جريج”'2 وقال قوم””: يقضيها بعد طلوع الشمسء ومن هؤلاء من 
جعل لها هذا الوقت غير المتسعء ومنهم من جعله لها متسعا فقال: 
يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقفت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. 
وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء : منهم من استحب ذلك ومنهم من خخير 
والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع 
الشمس حين نام عن الصلاة. 
الباب الثالث 
في النوافل”" 
واختلفوا في النوافل: هل تثنئ أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك 


والشافعي”؟: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنئ مثنئ يسلّم في كل 
ركعتين”©. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنئ أو ثلث أو ربع أو سدس أو 


)١(‏ والشافعي. 

زفة كأبي حنيفة . 

(0) فائدة: من فاته شيء من السنن الراتبة سن قضاؤه ولو في أوقات الكراهة عند 
الشافعي وأحمد في إحدئى روايتيه» وقال مالك: لا يقضيء وقال أبو حنيفة: 
تقضئ مع الفريضة إذا فاتت. 

(4) وأحمد. 


(0) فإن سلّم من كل ركعة جاز عند الجميع عدا أبا حنيفة. 


1 


ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام”'2. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة 
النهار فقالوا: صلاة الليل مثنىئ مثنئ» وصلاة النهار أربع . 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب» 
وذلك أنه ورد في هذا الباب2 من حديث ابن عمر أن رجلاً سأل النبي 
عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: «صَّلاةَ اليل منَى مََْل مشت : ذا 
حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْح صَلَى رَكْعةٌ واحدّة وير لَه ما ة قد 11 رميق 
عنه عليه الصلاة والسلام: «أنَهُ كان يُصَلَي قَبْلَ لطر َكُعَتَيْنِ ؛ »؛ وَيَعَْدَها 
رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ المغرب رَكُعَتَيْنِ وَبَعْدَ الجُمُعَةَ رَكْعَمَيْنِء وَقَبْلَ العَضْرٍ 
رَكْعتَيْنِ. فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة ل لجان بد مثنى . 

وثبت أيض”'؟ من حديث عائشة أنه قالت وقد وصفت صلاة 
رسول الله يكلهِ: «كانَ يُصَلَي أَرْبَعَاً قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنهِنَ وَطولِون' . 
يُصَلَي أَرْبَعاً قلا تَسْأَلَ عَنْ حُسْنهنَ وَطولِهنَ ثُمّ يُصَّلّي ثلاث قالت: 
فقلت: يا رَسول اللَّه أنَنَامُ قَبْلَ أنْ توتر؟ قال: يا عائشةٌ إِنَّ عَبْنَيَ تنامان 
وَلا يتام قلبي». ولعي اناس لاخر ا بلقا الصاو 
والسلام : 0 كان يُصَلَي بَعْدَ الجمعة ة فيصل م70 وزو الأسود 
عن عائشة: «أنَّ رَسولَ الله كلهِ كان يُصَلَي م مَنّ اللَبْل د.ا تسْمّ رَكَعاتِ» فلمًا 
أَسَنَّ صَلَىْ سَبْعّ رَكعات»”©. فمن أخذ أيضاً بظاهر هذه اه 00 
التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام» والجمهور على أنه 


. هذا في صلاة الليل» أما النهار فيسلم من كل أريع‎ )١( 
عند الجماعة: وقد تقدم في الوتر.‎ )0( 


2 عند الشيخين . 
(84) عند الجماعة. 
ره( رواه الجماعة إلا البخاري. 


ل( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


م 


لا يتنفل بواحدة”'2» وأحسب أن فيه خلافاً شاذاً. 


الباب الرابع 
في ركعتي دخول المسحد 

والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير 
إيجاب» وذهب أهل الظاهر إلئ وجوبها. 

وسبب الخلاف في ذلك: هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(إِذَا جاءً أحَدكُمُ المَسْجدَ لْيرْكُمْ رَكْعَْينِ)9") محمول على الندب أو على 
الوجوب. فإن الحديث متفق علئ صحته. 

فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو 
حمل الأوامر المطلقة علئ الوجوب حتئ يدل الدليل علئ الندب؛ ولم 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان 
واجبتان. 

ومن انقدح عنده دليل علئ حمل الأوامر ههنا على الندب؛ أو كان 
الأصل عنده في الأوامر أن تحمل علئ الندب حت يدل الدليل على 
الوجوب (فإن هذا قد قال به قوم) قال: الركعتان غير واجبتين. لكن 
الجمهور إنما ذهبوا إلئ حمل الأمر ههنا على الندب لمكان التعارض 
الذي بينه وبين الأحاديث التى تقتضى بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة 
مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل 
حديث الأعرابي وغيره» وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا علئ الوجوب لزم 
أن تكون المفروضات أكثر من خمسء ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا 


)١(‏ ويجوز عند الشافعي. 
(؟) رواه الجماعة. 
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إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاًء كالأمر بالصلوات المفروضة. 
وللفقهاء أن تقيبد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. ولأهل 
الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة» والزمان من 
شرط صحة الصلاة المفروضة. 

واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي 
الفجر في بيته»ء هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: 
يركع» وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يركع؛ وهي 
رواية ابن القاسم عن مالك. 

وسبب اختلافهم: معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
جاءً أَحَدُكُمُ المنجد فَلْيَرْكَمْ رَكْعمَيْنِ». وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
صَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ إلا رَكْمّتي الصّبْح"2 فههنا عمومان وخصوصان: 
أجدهما: في الزمان» والآخر: في الصلاة. وذلك أن حديث الأمر 
بالصلاة عند دخول المسجد عامٌ في الزمان» خاص في الصلاة» والنهي 
عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان» عام في 
الصلاة» فمن استثنئ خاص الصلاة من عامّها رأئ الركوع بعد ركعتي 
الفجرء ومن استثنىئ خاص الزمان من عامّه لم يوجب ذلك. 

وقد قلنا: إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى 
أحد التخصيصين إلا بدليل» وحديث النهى لا يعارّض به حديث الأمر 
الثابت و الله أعلم» فإن ثبت الحديث عت طلب الدليل من موضع 


-- 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي» وفي سنده مقال» لكن له طرق أخرئ يرتقي بمجموعها 
إل الثابت المقبول. 


كنا 


في قيام رمضان 

وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاختساباً غفرَ لَهُ ما 
َقَدّمّ من دنْبه0" , وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس 
مرغب فيهاء وإن كانوا اختلفوا أيّ أفضل: أهى أو الصلاة اخر الليل؟ 
(أعني: التي كانت صلاة رسول الله يِ). لكن الجمهور على أن الصلاة 
آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضْلُ الصّلاةِ صَلانُكُمْ في 
بيوتكمْ إلا المَكُوبَةة""2. ولقول عمر فيها: (والتي تنامون عنها أفضل). 
رمضان: فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود: 
القيام بعشرين ركعة سوئ الوترء وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان 
يشتحسن .سحا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث. 

وسبب اختلافهم: اختلاف النقل في ذلك» وذلك أن مالكاً روئ 
عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 
بثلاث وعشرين ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: 
أدركت الناس بالمدينة في زمان عمربن عبد العزيز وأبان بن عثمان 
تسلو اننا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وذكر ابن القاسم عن مالك: 


)١(‏ متفق عليه. 
() رواه الجماعة. 
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الباب السادس 
في صلاة الكسوف 
اتفقوا علئ أن صلاة كسوف الشمس سنةء وأنها في جماعة”"'. 
واختلفوا في صفتهاء وفي صفة القراءة فيهاء وفي الأوقات التي تجوز 
فيهاء وهل من شروطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف القمر في ذلك 
ككسوف الشدمس؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباسة: 
المسألة الأولى 
[صفة صلاة الكسوف] 
ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة 
الكسوف ركعتان. فى كل ركعة ركوعان. وذهب أبو حنيفة والكوفيون 
إلئ أن صلاة الكسوف ركعتان علئ هيئة صلاة العيد والجمعة. 
والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب» 
ومخالفة القياس لبعضهاء وذلك أنه ثبت2©9 من حديث عائشة أنها قالت: 
اخْسِفَتِ العشل كني عَهْدٍ رَسول الله بك فصَلَى بالتاين فقَام َأَطالَ القِيامٌ» 
ركم فأطالَ الركوع. 3 نم قام فأطال القيامَ» وَهْوَ دون القيام الأول م 
ركم فأطالَ الرُكوع» وَهْوَ دون الركوع الأوَلِء رَهَعَ 0 5 َه 
نَسَجَدَه ثُمَ فَعَلَ في الرَكْعَة الآخرة مثْلَ د ذَلِكَء ثُمَ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَتِ 
الكعمتا بزلما كا أيقا مو :جك العف فى دسديك امن عباس 
(أعني : من ركوعين في ركعة). قال أبو عمر: هذان الحديئان من أصح 


)١(‏ وتصح فرادئ. 
(؟) عند الجماعة. 
(6) الذي رواه الجماعة إلا الترمذي. 


ما روي في هذا البابء فمن أخذ بهذين الحديئين ورجحهما على غيرهما 
من قبّل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان0©) في ركعة. 

وورد أيضاً من حديث أبي بكرة””"؛ وسمرة بن جندب» 
وعبد الله بن عمر””. والنعمان بن بشير”: «أَنَهُ صَلَىْ في الكسوفٍ 
رَكْعتَيْنِ كصَّلاةٍ العيده. قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة 
عا ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: ١«صَلَى‏ 
بنا رَسول لله يلك في الكُسوفٍ نَحْوَ صَلاتَكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ رَكْعتينٍ 
رَكْعتَيْنِء وَيَسْأَلُ الله حَنَئْ تَجَلْتِ الشَّمْسُ0”". فمن رجح هذه الآثار 
لكثرتها وموافقتها للقياس (أعني : موافقتها لسائر الصلوات) قال: صلاة 
الكسوف ركعتان. قال القاضي: خرّج مسلم حديث سمرة. 

قال أبو عمر: ببالجملة فإنما ضار كل قريق متهم إلى مااورة. عن 
سلفهء ولذلك رأئ بعض أهل العلم أن هذا كله علئ التخيير» وممن قال 
بذلك الطبري. قال القاضي: وهو الأولئء. فإن الجمع أولئ من 
الترجيح . 

قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في 
ركعتين”"2, وثمان ركعات في ركعتين 29 وست ركعات في ركعتين 40 


)١(‏ أي: ركوعان. 

[ف4 عند البخاري والنسائي . 

(0) الصواب: عمرو. 

(؟) ثلاثتهم عند أبي داود والنسائي. 

(ه) رواه أبو داود والنسائي؛ وصححه الحاكم وابن عبد البر وابن حزمء وأعله أبو 
حاتم بالانقطاع وغيره بالانقطاع والاضطراب. 

(5) عند أبي داود بإسناد ضعيف. 

زفق عند مسلم وأبي داود والنسائي . 

(8) عند مسلم وأبي داود. 


وأربع ركعات في ركعتين”" 2: لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر بن 
المنذرء وقال إسحاق بن راهويه: كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير 
مختلف لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف, فالزيادة في الركوع إنما 
تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها. 

وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرئ أن المصلي ينظر إلى 
الشمس إذا رفع رأسه من الركوع؛ فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف 
إليها ركعة ثانية» وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية» 
ثم نظر إلىئْ الشمس؛ فإن كانت تجلت. سجد وأضاف إليها ثانية» وإن 
كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولئ» وهكذا حتىئ تنجلي. 

وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدئ بذلك أربع ركعات في 
كل ركعةء لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. 
وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصححابنا يقول: الاختيار في صلاة 
الكسوف ثابت» والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين» 
وإن شاء ثلاثة» وإن شاء أربعة» ولم يصح عنده ذلك. قال: وهذا يدل 
على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىئ في كسوفات كثيرة. 

قال القاضي: هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلمء ولا أدري 
كيف قال أبو عمر فيها: إنها وردت من طرق ضعيفة. وأما عشر ركعات 


)١(‏ وهو الذي فعله يقِ ولم يفعل غيره كما قال الغماري» وقد أعرض البخاري عن 
هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة. قال الغماري: أما تلك الصفات 
الأخرئ فمنشؤها والله أعلم فعل بعض الصحابة عن اجتهادء لأنهم رأوا 
النبي يكل خرج في صلاة الكسوف عن سنن الصلاة المألوفة؛؟ فركع في كل ركعة 
ركوعين» ففهموا أن الإكثار من الركوع حتئ يقع الانجلاء؛ فركع بعضهم ثلاث 
ركوعات» وبعضهم أربعاء وبعضهم خمساء فظن الرواة أن فعلهم ذلك مروي» 
فرفعوه إلى النبي 6 


ع 


في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط''. 
المسألة الثانية 
[القراءة في صلاة الكسوف] 

واختلفوا في القراءة فيهاء فذهب مالك والشافعي”" إلئ أن القراءة 
فيها سر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه”" : 
يجهر بالقراءة فيها. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في ذلك بمفهومها ويصيغهاء 
وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت”2؟ أنه قرأ سراً لقوله فيه عنه 
عليه الصلاة والسلام: «فقامَ قياماً نَحْواً منْ سورة البَقَرّة». وقد روي هذا 
المعنئ نصاً عنه”” أنه قال: «قُنتُ إلى جْبٍ رَسولٍ الله يك قَما سَمِغْتُ 
منْهُ حَرْفاً» . وقد روي أيضاً”"' من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة 
الكسوف أنّها قالت: «تَحَرَيْتُ قراءتَهُ فَحَرَرْتُ أنّهُ قرا سورة البَقَرّةة. فمن 
رجح هذه الأحاديث قال: القراءة فيها سرء ولمكان ما جاء في هذه 
الاثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولئ: البقرة» وفي الثانية: 
آل عمرانء وفي الثالثة: بقدر مئة وخمسين آية من البقرة» وفي الرابعة: 
بقدر خمسين آية من البقرة» وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضاً 


مثل ذلك)»2. 


زفرة وأحمد. 
(4؛) عند الجماعة إلا الترمذي. 


ره( أي : ابن عباس » رواه أحمد والطحاوي والطبراني والبيهقي . 
)0 عند أبي داود. 


لق 


مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صَّلاةَ التْهَار 
3 


ووردت شهنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه» فمنها أنه روي”©: ١ن‏ 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ قََاَ في إخدئ الرَكْمَتَيْنِ مِنْ ضَلاةِ الكْسُوفٍ بالنّجْم'. 
ومفهوم هذا أنه جهرء وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب 
بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أَنَّ يد 
عََيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ جَهَرَ بالقراءة في كسوفٍ ا 
سفيان بن الحسن ئيس بالقوي» وقال: وقد تابعه علئْ ذلك عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير””“» وكلهم ليس في حديث”/ 
الزهري» مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه. 


واحتج هؤلاء أيضاً لمذهبهم بالقياس الشبهي. فقالوا: صلاة سنة 
تفعل في جماعة نهاراء فوجب أن يجهر فيهاء أصله العيدان والاستسقاءء 
وخيّر في ذلك كله الطبري؛ وهي طريقة الجمعء وقدقلنا: إنها أولئ من 
طريقة الترجيح إذا أمكنت» ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين. 


)١(‏ ليس هو بحديث كما قال الدارقطني وغيرهء وإنما هو من كلام بعض الفقهاء كما 
قال الغماري. [عجماء: أي لا جهر فيها]. 

(1) عند ابن أبي شيبة مرسلاً. 

() رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

(؟) الصواب: وقد تابعه علىئ ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن نمرء وسليمان بن 
كثير. ومتابعة عبد الرحمن رواها الشيخان» ومتابعة سليمان رواها أبو داود 
اللي 


(©) وفي نسيفة أخرئ: الحديث. 


المسألة الثالثة 
[وقت صلاة الكسوف] 

واختلفوا في الوقت الذي تصلئ فيه: فقال الشافعي2: تصلئ في 
جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي» وقال أبو حنيفة': 
لا تصلئ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها"". وأما مالك فروئ عنه 
ابن وهب أنه قال: لا يصلئ لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز 
فيه النافلة. وروئ ابن القاسم أن سنتها أن تصلئْ ضحىّ إلى الزوال. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اختلافهم في جنس الصلاة التي 
لا تصلئ في الأوقات المنهي عنهاء فمن رأئ أن تلك الأوقات تختص 
بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها. ومن رأئ 
أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل؛ وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة 
أجاز ذلك. ومن رأئ أيضاً أنها من النفل لم يُجزْها في أوقات النهي. 
وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. 


المسألة الرابعة 
[خطبة صلاة الكسوف] 
واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي 
إلئ أن ذلك من شرطها”؟©“. وذهب مالك وأبو حنيفة؟ إلا أنه لا خطبة 
في صلاة الكسوف”©. 


)١غ(‏ ومالك في إحدى رواياته. 
(؟) وأحمد. 

(9) ويجعل مكانها تسبيحاً. 
(0) وأحمد. 


)١(‏ والخسوف أيضاً. 


والسبب في اختلافهم: اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب 
رسول الله كَكلِدِ الناس لما الصرت من صلاة الكسوف على ما في حديث 
عائشة وذللم أنها روت: دأنّهُ لَمَا انْصَرفٌ من الصّلاة وَكَد تكله اسح 
حَمِدَ اللّهَ وَأنَئ عَلَيْهِ ثُمّ قَالَ: إنَّ السَّمْسَ والقَمَرَ آيتان منْ آيات اللَّه لا 
يُخُْسفان لِمَوْتِ أَحَدٍ 1 لحياته» الحديث9؟2. فزعم الشافعي أنه إنما 
خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين 
والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه 
الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما 
كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام. 

المسألة الخامسة 
[صلاة كسوف القمر] 

واختلفوا في كسوف القمر: فذهب الشافعي إلى أنه يصلئ له في 
جماعة””©: وعل نحو ما يصلئْ في كسوف الشمسء وبه قال أحمد 
وداود وجماعة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلئ له في 
جماعة» واستّحب أن يصلي الناس له أفذاذاً ركعتين كسائر. الصلوات 
النافلة . 

وسبب اختلافهم: اختلاتهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيتان منْ آيات الله لا يُحْسَفَانِ ا أَحَد وَلا لحياته» 
قإذا رَأَيْتُموهُما قَادْعوا اللّهَ وَصَلُوا حم حت يَكشف ما بَكُمْ وَتَصَدَّقوا» . 
خرجه البخاري ومسلم. 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(9) ويجهر فيها. 


يدف 


فمن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيهما معن واحداً؛ وهي الصفة 
التي فعلها في كسوف الشمس رأئ الصلاة فيها في جماعة. 

ومن فهم من ذلك معنىّ مختلفاً لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه صلئ في كسوف القمر مع كثرة دورانه”"2 قال: المفهوم من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرعء وهي النافلة فذَّاء وكأن 
قائل هذا القول يرئ أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا 
ورد الأمر بها علئ أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل 
الدليل علىئ غير ذلك؛» فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف 
الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر علئ أصلهء 
والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بياناً لمجمل ما أمر به من 
الصلاة فيهماء فوجب الوقوف عند ذلك. 

وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما 
صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول 
الشافعى”" . 


[الصلاة للؤلزلة والريح والظلمة] 
وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من 
الايات قياساً علئ كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على 
العلة في ذلك» وهو كونها اية» وهو من أقوئ أجناس القياس عندهمء 
لأنه قياس العلة التي نص عليهاء لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا 
جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن». 
لق قال الغماري : بل روي ذلك عنه يكِيِ من حديث أبي بكرة عند الحاكم والبيهقي» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي : إسناده حسن.؛ ورواه ابن حبان في صحيحه . 
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وإلا فلا حرج”", وروي عن ابن عباس أنه صلئ لها مثل صلاة 
5 زفف 
الكسوف ٠.‏ 


الباب السابع 
في صلاة الاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إلئ الاستسقاء؛ والبروز عن 
المصر؛ والدعاء إلئ الله تعالئ والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها 
رسول الله يلد واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء» فالجمهور على أن 
ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من 
سنته الصلاة”" . 


وسبب الخلاف: أنه ورد في بعض الاثار أنه استسقئ وصلئ» وفي 
بعضها لم يُذكر فيها صلاة. 
ومن أشهر ما ورد في أنه صلئ؛ وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن 


-وه كوه 


وَاسْتَْبلَ القبْلةَ وَاسْتَسْقَى» خرجه البخاري ومسلم". 

وأما الأحاديث التى ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة» 
فمنها: حديث أنس بن مالك خرّجه مسله”؟ أنه قال: «جاءً رَجِلٌّ إلىئ 
رَسول الله له فَقَالَ: يا رَسول اللّه هَلَّحَتِ المواشيء وَتَقَطعَتْ السّبُل» 


)١(‏ لكن الذي في (رحمة الأمة) أنه لا يسن لها صلاة عنده خلافاً لأحمد. 
(؟) رواه البيهقي وقال: قد صح عن ابن عباس. 

() خلافاً لصاحبيه؛ فإن صل الناس وحداناً جاز عنده. 

(4) وأصحاب السئن. 

(6) والبخاري. 


6ط 


قَادْعٌ الله قدَعا رَسولَُ الله يل فَمُطَرْنا منّ الجمّعَةَ إلئ الجُمُّعَة؛. ومنها 
حديث عبد الله بن زيد المازني”؟, وفيه أنه قال: «خرَج رَسوَلُ الله يكل 
فَاسْتَسْقء وَحَوَّلَ رداءَهُ حينّ اسْتَفْبَلَ القبْلّة ولم يذكر فيه صلاة» وزعم 
القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب (أعني: أنه 
خرج إلئ المصلئ فاستسقى ولم يصل)”". 

والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئاء فليس هو بحجة علئ من 
ذكرهء والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر 
من أن الفلاة ليمك من شرل فيط (الامعناة: إذ قد ثبت”" أنه عليه 
الصلاة والسلام قد استسقئ على المنبرء لا أنها ليست من سنته كما 
ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته علئ أن 
الخطبة أيضاً من سنته لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن 
رسول الله يك صلئ صلاة الاستسقاء وخطب. 

واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ لاختلاف الآثار في ذلك» 
فرأئ قوم أنها بعد الصلاة قياساً علئ صلاة العيدين 29 وبه قال الشافعي 
ومالك؟. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: 
قد روي عن النبي كهِ: «أنه استسقئ فخطب قبل الصلاة»”'؟ وروي عن 
عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نتأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو 
داود من طرقء» ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. 


)١(‏ الذي خرجه الشيخان. 
(؟) رواه البيهقي . 

(9) عند الجماعة إلا الترمذي . 
(4) كما رواه أحمد وابن ماجه. 
ره( وأحمد. 

() رواه البخاري. 


5٠ 


واتفقوا علئ أن القراءة فيها جهرء واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر 
في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات» 
وذهب الشافعي”'' إلى أن يكبر فيها كما يكبر في العيدين. 

وسبب الخللاف: اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين , وقد 
احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس: «أنَّ رَسولٌ 
الل يك صَلَئْ فيها رَكْعَمَيْنِ كما يُصّلَي في العيدَيْن»”". 

واتفقوا علئ أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفاً ويدعوء 
ويحول رداءه”” رافعاً يديه علىئ ما جاء في الاثارء واختلفوا في كيفية 
ذلك». ومتئ يفعل ذلك؟ 

فأما كيفية ذلك؟ فالجمهور علئ أنه يجعل ما على يمينه على 
شماله» وما علئ شماله علئ يمينه. وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه 
أسفله» وما على يمينه منه على يساره. وما علئ يساره على يمينه. 

وسبب الاختلاف: اختلاف الآثار في ذلك. وذلك أنه جاء في 
حديث عبد الله بن زيد©): أنه يكل حر خرج :إل المُصل يَستسقي » فاستفبل 
القبْلة وَقَلَبَ رداءة وَصَلى رَكُعمَين) . وفى :يعن :وواياته'7* اقلت : «أَجْعَلُ 
الشّمالَ عَلىْ اليّمِينِء وَاليَمِينَ عَلئ الشّمال؟ أَمْ جحل غلا أَسْمَلَهُ؟ 


قَالَ: 
َل اجعَلْ الشّمالَ على اليّمِينٍ واليّمِينَ عل الشمال». وجاء أيضاً في 
حديث عبد الله هذا أنه قال: «اسْتشقئ رَسولُ الله يل وَعَلَيْهِ + خفيصة له 


)١(‏ وأحمد. 

(0) رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(6) خلافاً لأبي حنيفة» فإنه لا يستحب عنده تحويل الرداء. 

فك الذي أخرجه الشيخان. 

(6) عند ابن ماجه. 

32( عند أبي داود والحاكم وصححه. 


6 د ل ل لك مف علق 5ه مه ١‏ فعاو امو و الم 
سَؤْداءء فاراد ان ياخد باسّفلها فِيَجِعَلهُ اعلاهاء فلمًا ثقلت عليه قلبها علىئ 


عاتقه». 
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وأما متئ يفعل الإمام ذلك؟ فإن مالكاً والشافعي”؟ قالا: يفعل 
ذلك عند الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءه”' إذا مضئ 
صدر من الخطبة» وروي ذلك أيضاً عن مالكء وكلهم يقول: إنه إذا 
حول الإمام رداءه قائماً حول الناس أرديتهم جلوساًء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إِنَّما جَعِلَ الإمامٌ لِيُوْنَمَ به»”“ إلا محمد بن الحسن والليث بن 
سعد وبعض أصحاب مالك. فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم 
بتحويل الإمام» لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم. 


وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة 

العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال. إن الخروج 

040 ا ا 

إليها عند الزوال. وروئ أبو داود؟ عن عائشة: «أنْ رَسولَ الله يَكِلِ 
حَرَجّ إلئ الاسْتسْقاءِ حينَ بدا حاجبُ الشّمْس». 


الباب الثامن 
في صلاة العيدين )2 


أجمع العلماء علئ استحسان العْسل لصلاة العيدين» وأنهما بلا 


)١(‏ وأحمد. 

زفق أي الإمام دون المأمومين. 

(9) رواه الشيخان» وقد تقدم مرارا. 

(4) وقال: إسناد غريب جيدء وصححه الحاكم وابن حبان. 

(8) واتفقوا علئ أن السنة أن يصلي العيد في المصلئ بظاهر البلد؛ لا في المسجد 
إلا الشافعية فإنهم قالوا: إِنَّ فعلها في المسجد أفضل إذا كان واسعاً. 


١7 


أذان ولا إقامة2'0» لثبوت ذلك عن رسول الله تكله" إلا ما أحدث من 


ذلك معاوية في أصح الأقاويل» قاله: أبو عمر. 
وكذلك أجمعوا علئ أن السنة فيها تقديم الصلاة علئ الخطبة 
أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لثلا يفترق الناس قبل الخطبة. 


وأجمعوا أيضاً علئ أنه لا توقيت في القراءة في العيدين”'. 
وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولئ: بسبحء وفي الثانية: بالغاشية””'. 
لتواتر ذلك عن رسول الله يهِ"». واستحب الشافعي القراءة فيهما ب قا 

َالْقرءَانِ المجيدٍ 22 > و 8 أفتريتٍ أَلسَاعَةٌ 74" لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة 
والببلد 0 


واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها: 
اختلافهم في التكبير: وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر 


)١(‏ ويستحب أن ينادي: (الصلاة جامعة) بالاتفاق. 

() قال الغماري: قلت: في بوت الغسل نظرء فقد قال البزار: لا أحفظ في 
الاغتسال للعيدين حديثاً صحيحاً. وقال ابن المنير: أحاديث الغسل للعيدين 
ضعيفة» وفيه آثار عن الصحابة جيدة» وقد استنبطه البيهقي من حديث صحيح» 
وهو قوله يَكلعِ في جمعة من الجمّع: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله 
لكم عيدا فاغتسلوا» فجعل العيد هو العلة في غسل الجمعة. 
أما كونهما بلا أذان ولا إقامة فهو عند الجماعة إلا النسائي. 

(*) عند الجماعة إلا أبا داود. 

(4) وهو مذهب أبي حنيفة. 

(6) وهو مذهب مالك وأحمد. 

(؟) وهو عند الجماعة إلا البخاري». وقد تقدم في الجمعة ص ."١١‏ 

0) أو: سبح والغاشية. 

(4) عند الجماعة إلا البخاري. 


نحواً من اثني عشر قولاًء إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى 
صحابي أو سماع فنقول: 

ذهب مالك”' إلئ أن التكبير في الأولئ من ركعتي العيدين: سبع 
مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية : ست مع تكبيرة القيام من 
السجود. 

وقال الشافعي: في الأولئ: ثمانية”'2: وفي الثانية: ست مع تكبيرة 
القيام من السجود. 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولئ: ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع 
يديه فيهاء ثم يقرأ أم القران وسورةء ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديهء فإذا 
قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورةء ثم كبر 
ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديهء ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه””. 

وقال قوم: فيها تسع في كل ركعةء وهو مروي عن ابن عباس 
والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيبء وبه قال 
لكين 

وسبب اختلافهم: اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. 

فذهب مالك رحمه الله إلئ ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت 
الأضحئ والفطر مع أبي هريرةء فكبر في الأولئ سبع تكبيرات قبل 


(١)‏ وأحمد. 

إفة منها تكبيرة الإحرام . 

(9) وعن أحمد روايتان في موضع التكبير: الأولئ كالشافعي ومالك» والثانية: كأبي 

(5) أما الذكر بين كل تكبيرتين: فقال الشافعي وأحمد باستحبابه. وقال أبو حنيفة 
ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقاً. 
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القراءة» وفي الاخرة خمساً قبل القراءة» ولأن العمل عنده بالمدينة كان 
علئ هذاء وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي» إلا أنه تأول في السبع أنه 
ليس فيها تكبيرة الإحرام» كما ليس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه أن 
يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعد تكبيرة 
القيام زائداً على الخمس المروية أن العمل ألفاه علئ ذلكء فكأنه عنده 
وجه من الجمع بين الأثر والعمل» وقد خرج أبو داود معنئ حديث أبي 
هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص”'' . وروي أنه سئل أو 
موسئ الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله يله يكبر في 
الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسئ: كان يكبر أربعاً على الجنائز»”"2 فقال 
حذيفة: صدقء» فقال أبو موسئ : كذلك كنت أكبّر في البصرة حين كنت 
عليهم. وقال قوم بهذا. 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن 
مسعود» وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين علئ الصفة 
المتقدمة» وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه 
المسألة» لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء» ومعلوم 
أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف». إذ لا مدخل للقياس في ذلك. 

وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة: فمنهم من رأئ 
ذلك وهو مذهب الشافعي”"» ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح 
قط 02) 1 ١‏ 356 

» وملهم من خير. 
)١(‏ قال الغماري: هذا وهم أو تحريف, وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد 

صححه أحمد وابن المديني والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي» وقال الحافظ 

العراقي: إسناد صالح . 


(؟) الصواب: «كان يكبر أربعاً تكبيره عل الجنائز» رواه أبو داود. 
(*9) وبقية الأئمة. 


هق وهي رواية عن مالك . 


6 


واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد (أعني: وجوب السنة)9": 
فقالت طائفة: يصليها الحاضر والمسافرء وبه قال الشافعى””؟ والحسن 
البصري. وكذلك قال الشافعي: إنه يصليها أهل البوادي سس لا يجمّع 
حتئ المرأة في بيتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة 
والعيدين علىئ أهل الأمصار والمدائن” ". وروي عن علي أنه قال: لا 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا 
صلاة فطر ولا أضحئ على مسافر. 

والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في قياسها علئ الجمعةء 
فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها علئ مذهبه في الجمعة. ومن 
لم يقسها رأئ أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حت يثبت 
استثناؤه من الخطاب . 

قال القاضي: قد فرقت السنّة بين الحكم للنساء في العيدين 
والجمعة. وذلك أنه ثبيت*'' أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج 
للعيدين» ولم يأمر بذلك في الجمعة. 


وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يحب منه المحىء إليها 
كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلئ مسيرة اليوم التام. 


واتفقوا علئ أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. 


)١(‏ وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أبي حنيفة. 

(؟) ومالك. 

() وقال أحمد: هي فرض على الكفاية. واختلفوا في شرائطها: _فقال أبو حنيفة 
وأحمد: من شرائطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام في الرواية التي يقول أحمد 
باعتبار إذنه في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: والمصر. وقال مالك والشافعي: كل 
ذلك ليس بشرطء وأجازا صلاتها فرادئ لمن شاء من الرجال والنساء. 

(4) عند الجماعة. 


واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال؛ فقالت 
والشافعي”" وأبو ثور. وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني 
العيد» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه 
تقول ١لخديك‏ زوياة عن التي عليه الصلاة والسلام: «أَنهُ أَمَرَهُمْ أَنْ 
يُفُطرواء فإذا أَصْبّحوا أَنْ يَعودوا إلى مُصَّلاهُمْ». قال القاضي: خرجه أبو 
داود 29 إلا أنه عن صحابي مجهول» ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم 


حملهم على العدالة”” . 
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعةء هل يجزىء العيد 
عن الجمعة؟ . 


فقال قوم: يجزىء العيد عن الجمعة» وليس عليه في ذلك اليوم 
إلا العصر فقطء وبه قال عطاءء وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. 

وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد 
والجمعة خاصة. كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة 
فقال: (من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرء ومن أحب 
أن يرجع فليرجع) رواه مالك في الموطأء وروي نحوه عن عمر بن 
عبد العزيزء وبه قال الشافعي. 


وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب 


)١(‏ والمعتمد عند الشافعي أنهم يصلون مت شاؤوا قضاءء فإن أتئ العلم بعد 
الغروب صليت من الغد أداء. 

. وإسناده صحيح‎ (١ 

(5) ومذهب أبي حنيفة: أن صلاة عيد الفطر تصلئ في اليوم الثاني» والأضحئ في 
الثاني والثالث . 
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بهما جميعاً: العيد علئ أنه سنة» والجمعة علئ أنها فرض» ولا ينوب 
أحدهما عن الآخرء وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب 
المصير إليه» ومن تمسك بقول عثمانء فلأنه رأئ أن مثل ذلك ليس هو 
بالرأي» وإنما هو توقيف”'©» وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. 
وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد 
فخارج عن الأصول جداء إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. 


واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام: فقال قوم: يصلي 
أربعاً» وبه قال أحمد والثوري». وهو مروي عن ابن مسعود. وقال قوم: 
بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره» ويجهر 
كجهرهء وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر 
فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلىئْ صلى 
ركعتين» وإن صلى في غير المصلئ صلى أربع ركعات. وقال قوم: لا 
قضاء عليه أصلاًء وهو قول مالك وأصحابه"2. وحكئ ابن المنذر عنه 
مثل قول الشافعي. 

فمن قال أربعاً شبهها بصلاة الجمعة”" وهو تشبيه ضعيف» ومن 
قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلئ أن الأصل هو أن القضاء 
يجب أن يكون علئ صفة الأداءء ومن منع القضاء فلأنه رأئ أنها صلاة 
من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة؛ فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا 
انها إذ ليست هي بدلاً من شيء» وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما 
النظر (أعني: قول الشافعي وقول مالك)» وأما سائر الأقاويل في ذلك 


)١(‏ قال الغماري : بل ورد مرفوعاً عن النبي كلل رواه أبو داود والنسائي» وصححه 


الحاكم وابن المديني. 
(5) إذا فاتت. 


لولم 


فضعيف لا معني لهء لأن صلاة الجمعة بدل من الظهرء وهذه ليست بدلا 
من شيءء فكيف يجب أن تقاس إحداهما علئ الأخرئ في القضاءء 
وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداءء 
لأنه إذا فاته البدل وجبت هي. و الله الموفق للصواب. 

واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:. فالجمهور على أنه لا 
يتنفل لا قبلها ولا بعدهاء وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وحذيفة وجابرء وبه قال أحمد. وقيل: يتنفل قبلها وبعدهاء وهو 
مذهب أنس وعروة» وبه قال الشافعي”"2. وفيه قول ثالث وهو: أن يتنفل 
بعدها ولا يتنفل قبلهاء وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وهو 
مروي أيضاً عن ابن مسعود”'. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في 
المصلئ أو في المسجد””» وهو مشهور مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم: أنه ثبت9©: «أنَّ رَسولَ الله له حَرَجَ يَوْمَ فطرٍ أو 

يَوْمَ أضحَى فَصَلَىْ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلَّ قبْلّهُما ولا بَعْدَهُماء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إذا جاءً َحَدكمُ المسجدّ فَليَرْكْ رَكْعَمَيْنَ»! “». وترددها أيضاً من 
حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها 
حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها؟ 

فمن رأئ أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة 
قبل السئن وبعدها؛ ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم 


)١(‏ إلا الإمامء فإنه إذا ظهر للناس لم يصلّ قبلها. 

زفق ودليلهم قول أبي سعيد رضي الله عنه: «كان رسول الله يليد لا يصلي قبل العيد 
شيئاً» فإذا رجع إلى منزله صلئ ركعتين» رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

() فإن كانت في المصلئ لم يتنفل قبلها ولا بعدهاء وعنه في المسجد روايتان. 

(84) عند الجماعة. 

(8) رواه الجماعة» وقد تقدم في ركعتي دخول المسجد ص 948". 


احلف 


يستحب تنفلاً قبلها ولا بعدهاء ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا 
صليت في المسجد. لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول (أعني: 
أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع» ومن حيث هو 
مصل صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبهاً بفعله عليه الصلاة 


والسلام). 
ومن رأئ أن ذلك من باب الرخصة؛ ورأى أن اسم المسجد ينطلق 
على المصلىئ ندب إلى التنفل قبلها. 


ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما 

ورأئ قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من 
باب المندوب ولا من باب المكروهء وهو أقل اشتباهاً إن لم يتناول اسم 
المسجد المصلن . 

واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على 
استحبابه الجمهور”'' لقوله تعالئ : « وَلمُصحيِنُوا لوده وَإشُكَبَرُوا أنه عَلل ما 
هَدَسَكَ 74" فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة» وهو 
مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتئ 
يغدو إلى المصلئ.ء وحتئ يخرج الإمام'”". وكذلك في ليلة الأضحئ 
عندهم إن لم يكن حاجاً. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا 
إذا كبر الإمام. 


)١(‏ عدا أبا حنيفة» فيكبر سراً لا جهراً كما في اللباب. 

.1١88 البقرة:‎ )9( 

(9) وهو أحد روايتي أحمد كما في رحمة الأمة» والثانية : حتئ الفراغ من الخطبتين. 
وعند الشافعي: إلى أن يحرم الإمام بالصلاة. 
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واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج. واختلفوا 
في توقيت ذلك اختلافا كثيرا: فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم 
عرفة إلئ العصر من آخر أيام التشريق» وبه قال سفيان وأحمد وأبو 
ثور”"". وقيل: يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلئ صلاة الصبح من 
آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي”" . وقال الزهري: مضت 
السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
العصر من آخر أيام التشريق. 

وبالجملة فالخلاف في ذلك كثيرء حك ابن المنذر فيها عشرة 
أقوال. 

وسبب اختلافهم في ذلك: هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك 
قول محدود””"». فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. 
والأصل _ في هذا الباب: قوله تعاليل: «#وَأدْكُروا أسَّدَ ف أيتَارِ 
وم ان فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولاً أهل الحج؛ 
فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم» وتلقَي ذلك بالعمل؛ وإن 
كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك» ولعل التوقيت في ذلك على التخيير؛ 
لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال قوم: التكبير دبر 
الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلئ في جماعة”'. 


)١(‏ وأبو حنيفة. 

(1) لكن المعتمد عند الشافعي: من صبح يوم عرفة إلئ العصر من آخر أيام 
التشريق. 

ضيه قال الغماري: بل ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي وهو: 
«كان النبي َيه يكبر 7 عرفة من صلاة الغداة إلئْ صلاة العصر آخر أيام 
التشريق» [صلاة الغداة: صلاة الصبح]. 

.7١ 7" البقرة:‎ )5( 

(©) وهو قول أبي حنيفة وإحدئ روايتي أحمدء وقال مالك والشافعي وأحمد في - 
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وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام. فقال مالك”© 
والشافعي: يكبر ثلاثاً: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر)©. وقيل: يزيد 
بعد هذا: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء» وهو 
علئ كل شيء قدير). وروي عن ابن عباس أنه يقول: «الله أكبر كبيرا) 
ثلاث مرات» ثم يقول الرابعة: (و لله الحمد)”". وقالت جماعة: ليس 
فيه شيء مؤقت . 

والسبب في هذا الاختلاف: عدم التحديد في ذلك في الشرعء مع 
فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت (أعني: فَهُمَ الأكثر). وهذا هو السبب 
في اختلافهم في توقيت زمان التكبير (أعني: فهم التوقيت مع عدم النص 
في ذلك). 

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى 
المصلئ. وأن لا يفطر يوم الأضحئ إلا بعد الانصراف من الصلاة © 
وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشئ عليها لثبوت ذلك من 
فعله عليه الصلاة والسلام9 . 


-- روايته الأخرئ: يكبر المنفرد أيضاً. واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل إلا 

عند الشافعي. 

)١(‏ وعنه رواية: إن شاء كبر ثلائآء وإن شاء مرتين. 

(") ثم يقول عند الشافعية: لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

(9) وقال أبو حنيفة وأحمد: يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. 

(4) كما أخرجه الترمذي.؛ وصححه ابن القطان. 

[ف6 كما في البخاري. 


فد 


الباب التا 
: 600 
والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم 
السجودء وفي عدد السجدات التي هي عزائم (أعني: التي يسجد لها). 
وفي الأوقات التي يسجد لهاء وعلئ من يجب السجودء وفي صفة 
السجود. 


[الفصل الأول] 
[حكم سحود التلاوة] 
فأما حكم سجود التلاوة: فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: 
واجب» وقال مالك والشافعي”': هو مسنون وليس بواجب . 


وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجودء والأخبار 
التي معناها معنئ الأوامر بالسجود مثل قوله تعالئ: ا إذا ثيل ملم مت 
ليم روأ سعدا ويك 49”" هل هي محمولة على الوجوب؛ أو على 
الندب: فأبو حنيفة حملها علئ ظاهرها من الوجوب؛ ومالك 
والشافعي”' اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر 
الشرعية» وذلك أنه لما ثبت: أن عمربن الخطاب قرأ السجدة يوم 
الجمعة» فنزل وسجدء وسجد الناس» فلما كان في الجمعة الثانية 


)١(‏ 3 نتمة : أما سجود الشكر فمكروه عند أبي حنيفة خلافاً للبقية فمستحب. 
ويستحب للمصلي إذا مرك به آية رحمة أن يسألهاء أو آية عذاب أن يستعيذ . 
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الفرض . 

إفة وأحمد. 

فرق مريم: 8ه . 


وقرأهاء وتهيأ الناس للسجود فقال: علىئ رسلكمء إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاءء قالوا: وهذا بمحضر الصحابة» فلم ينقل عن أحد منهم 
الصحابي ‏ إذا لم يكن له مخالف ‏ حجة. 


وقد 0 أصحاب لامي في بحديث زيد بن ثابت أنه قال: 
١كَنْتُ‏ قر القرآنَ علئ رَسول الله كَل فَقَرَأتُ ميورة ة النجمٍ َل يسجِلُ وَكَم 


> عا ه١١‏ 
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وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة ا أنه 
لَمْ يَسْجُدْ في الممَصّل»””". وبما روي: «أَنهُ سَجَدَ فيها0". لأن وجه 
الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجباء وذلك بأن يكون كل 
واحد منهم حدّث بما رأئء. من قال: إنه سجدء ومن قال: إنه لم 


ع 
تسيع ” 38 


وأما أب حنيفة فتمسك في ذلك بأن 0 هو حمل الأوامر علئ 


وقد قال 1 ا إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة 


1 1 رواه الجماعة.‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود بسند ضعيف. [والمفصل: من سورة الحجرات إلى اخر القران 
سمي بذلك لكثرة الفصول بين سوره]. 

فرق رواه أبو داود» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي . وثبت عند مسلم وأصحاب 
3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سجدنا مع النبي ع في : ا( إِذَاأضَهُ 

نَتَقَتَ © » و « أفرأ أن ريْك24. 

(4١‏ ل ديا أيها الناس إنما نمرّ بالسجود؛ فمن سجد فقد 
أصاب؛ ومن لم يسجد فلا إثم عليه» رواه البخاري. وفيه: «إن الله لم يفرض 
السجود إلا أن نشاء؟. 


25 


بالسجود في ذلك لا معن لهء فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي 
وجوبه مقيداً وهو عند القراءة (أعني: قراءة آية السجود). قال: ولو كان 
الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها 
الأمر بالصلاة» وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الاية 
التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. 

ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة 
في السجود عند تلاوة القران هي بمعنئ الأمر وذلك في أكثر المواضع» 
وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة (أعني: عند 
التلاوة)» وورد الأمر به مطلقاً فوجب حمل المطلق على المقيد» وليس 
الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة» فإن الصلاة قَيّد وجوبها بقيود 
أخرء وأيضاً فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيهاء فبيّن لنا بذلك 
معن الأمر بالسجود الوارد فيها (أعني: أنه عند التلاوة»)» فوجب أن 
يحمل مقتضئ الأمر في الوجوب عليه. 


[الفصل الثاني] 
[عدد سجدات التلاوة] 


وأما عدد عزائم سجود القرآن: فإن مالكاً قال في الموطأ: الأمر 
عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدئ عشرة سجدة» ليس في المفصل منها 
شيء . وقال أصحابه : 


أولها: خاتمة الأعراف. 


وثانيها: في الرعد”'2 عند قوله تعالئ: #يِلْمْدرْ وَالآصَالٍ © 402 . 


.١6 آية:‎ )١( 


هو 


وثالئها: في النحل”'' عند قوله تعالئ: « وِيَفْعَلُونَمَا يُؤْمَرُونَ © 4 . 


ورابعها: في بني إسرائيل”"' عند قوله تعالئ: «اوَيَزِيدُهْرْ 
خَشْرءا 9 409 . 


وخامسها: في مريم”” عند قوله تعالئ: «حَرُوأْسْجَدَاوَبِئ © 469 . 


وسادسها: الأولئ من المح( عند قوله تعالئ: إنَّ الله يفْعلٌ ما 
سه 8 42 . 


وسابعها: في الفرقان”' عند قوله تعال: « وَرَادَهُم ورا 8 40 . 
وثامنها: في النمل 290 عند قوله تعالئ: #ربٌ الْعرش الْمَظِي © 409 . 


وتاسعها: في طالَمَ © تَنِيلُ 04" عند قوله تعالئ: «وَهُمَْ لا 
ينتكرت 40©948. 


وعاشرها: في ص4" عند قوله تعالى: «وَكَرَ راكعاوأناب 469 . 


والحادية عشرة: في «حر ) تَزِيلٌ 004 عند قوله تعالول: #إن 
ع رم 


كنم إِبَّاهُ عْبدُوت (40. وقيل: عند قوله: «وَهُمْ لَاسََمُون 8 409 . 


.ه١ آية:‎ )١( 

(0) أي الإسراء: .٠١9‏ 
(*) أية: مه. 

(9) اية: 18. 

.5٠ آية:‎ )4( 

0) اآية: 35. 

(0) السجدة: .١8‏ 
(0) آية: 54". 

(9) فصلت: 9ا". 


الح 


وقال الشافعي . . أربع عشرة دن “: ثلاث منها في المفصل: في 
الانشقاق» وفى في النجمء. وفي «#أفرا بأ سي ويك 207 1 ولم ير في #ص » 
سجدة لأنها عنده من باب الشكد”” . 


وقال أحمد: هي خمسة”؟' عشرة سجدةء أثبت فيها الثانية من 
الحج. وسجدة 224 

وقال أبو حنيفة: هي اثنتا عشرة سجدة» قال الطحاوي: وهي كل 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في 
تصحيح عددهاء وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة» ومنهم من 
اعتمد القياس» ومنهم من اعتمد السماع. 

أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه. 

وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابهء وذلك أنهم 
قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبرء وهي: 
سجدة الأعراف والنئحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان 
والنمل وال تنزيل» فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت 


)0( حان نوا في الج 

١ العلق:‎ )0( 

(9) وعن ابن 0 رضي الله عنهما قال: ص ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله يَكلِيّهْ يسجد فيها» رواه البخاري. 

(؟) الصواب: خمس. 

(4) في إحدئ روايتيه» والمشهور: أنها سجدة شكر تستحب في غير الصلاة. 


يفف 


بلفظ الأمر وهي: التي في <وَالتَجْرِ 4 وفي الثانية من الحج وفي «أفرأ أ 
يْكَ الى حلَقَ 00 , 

وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلئ ما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي «أرأ يأ رَيْكَ 4 وفي 
«وَآلئج © خرّج ذلك مسلمء وقال الأثرم: سئل أحمد: كم في الحج من 
سجدة؟ قال: سجدتان. وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي كل أنه 
قال: «في الحَح سَجدتان2 . وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه 
أبو داود”"” , 

وأما الشافعي: فإنه إنما صار إلئ إسقاط سجدة #ص# لما رواه 
أبو داود”” عن أبي سعيد الخدري: «أَنَّ الى عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسّلامُ كرا 
وَهُوَ علئ المِثبرَ آي السّجود مِنْ سورة «ص» فَتَرَلَ وَسَجَدَه فَلمَا كان 
يَوْمٌ آخَرُ قرَأها فَنَهَيَاً النَّسُ للسُّجود فقالَ: إِنّما هي تَوْبَةُ نَبِنّء ولكن 
رَأَيتُكُمْ تُشيرُونَ للسّجَود فَتَرَلْتُ فَسَجدتُ». وفي هذا ضرب من الحجة 
لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجودء لأنه علل ترك السجود في هذه 
السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات» فوجب أن يكون حكم التي 
انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة» وهو نوع من الاستدلال» 
وفيه اختلاف» لأنه من باب تجويز دليل الخطاب. 


قد احتج بعة 3 ألم :. 2 
وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة”؛ 
عن ابن عباس خرجه أبو داود: «أَنَّ رَسول اللّه يكل لَمْ يَسْجَدْ في شِيْءِ 


. © لككن الذي في (رحمة الأمة): أنه يسجد في: «وَالئجر » وفي: © أثرأ بأسير رَيْكَ‎ )١( 
. وكذا في (الفقه علئ المذاهب الأربعة) للجزيري‎ 
إففق والترمذي.‎ 


إفرف والحاكم وصححهء وقال البيهقي : حسن الإستاد صحيح . 
زفق المتقدم . 


0 


منّ المفصّل مُنْذّ هاجَرَ إلئ المديئة». قال أبو عمر: وهو منكر لأن أبا 
هريرة الذي روئ سجوده في المفضل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا 
بالمدينة. وقد روئ الثقات(© عنه: «أنّهُ سَجَدَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ في 
« وَالبج و 14. 

[الفصل الثالث] 

[وفت السجود] 


وأما وقت السجود: فإنهم اختلفوا فيه: فمنع قوم السجود في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وهو مذهب أبي حنيفة علئ أصله في 
منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات2, ومنع ماللف 29 ا ذلك 
في الموطأ لأنها عنده من النفل» والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنذه . 
وروئ ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو 
تتغير » وكذلك بعد الصبح» وبه قال الشافعي”؟؛ وهذا بناء علئ أنها 
سنة» وأن السنن تصلئ في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب 
أو الطلوع. 


[الفصل الرابع] 
[على من بتوجه سحود التلاوة] 


وأما علئْ من يتوجه حكمها؟ فأجمعوا على أنه يتوجه علئ 
القارىء» في صلاة كان أو في غير صلاة. 


)١(‏ كما تقدم. 

(7) وهي: عنه الطلوع والاستواء والغروب» أما بعد صلاة الفجر والعصر فتجوزء 
كما في (اللباب) للميداني. 

(7) وأحمد. 

(4) والمعتمد: أنها تسجد في كل الأوقات المكروهة» لأن سببها متقدم . 


أحيف 


واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه 
النسجوو 20 ولم يفرق بين الرجل والمرأةء وقال مالك: يسجد السامع 
بشرطين: أحدهما: إذا كان قعد ليسمع القرآن. والآخر: أن يكون 
القارىوء يسجدء وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماماً للسامع. وروئ 
ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع؛ وإن كان القارىء ممن لا يصلح 
للإمامة إذا جلس إليه”؟. 


[الفصل الخامس] 
[صفة سحود التلاوة] 
وأما صفة السجود: فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارىء 


كبّر إذا خفض وإذا رفع””, واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير 
صلاةء وأما إذا كان فى الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً©». 


)١(‏ وقال الشافعي وأحمد: السامع من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه. 

(؟) ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة لم يسجد المستمع فيها ولا 
بعد الفراغ منهاء خلافاً لأبي حينفة: إذا فرغ سجد. ويقوم الركوع مقام سجود 
التلاوة عند أبي حنيفة فقط . 
ولا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة عند الشافعي ومالك. وقال أبو 
حنيفة: يكره فيما يسرّ فيها بالقراءة لا فيما يجهر به» وبه قال أحمدء حتئ قال: 
لو أسرٌ بها لم يسجد. 

() ويسلّم عند الشافعي وأحمدء خلافاً للبقية. 

(5) وهل يتكرر السجود بتكرر القراءة؟ قال أبو حنيفة: السجدة عن القراءة الأولئْ 
تغني إذا كانت القراءة في مجلس واحد. 


وى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدناأ محمد وآله 
كتاب أحضار المي 


والكلام في هذا الكتاب (وهي حقوق الأموات علئ الأحياء) ينقسم إلى 


ست حمل 237: 
الجملة الأولئ: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. 
الثانية في غسله 
الثالثة : فى تكفينه 


الباب الأول 
فيما يستحب أن يُفعل به عند الاحتضار وبعده 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَقَنُوا مَوْتاكُمْ شَهادَة أنْ لا إِلَهَ إلا اللّه2 . 


)١(‏ أي: أبواب. 
زفة رواه مسلم وأصحاب السنئن. 


١ 


وقوله «مَنْ كان آخر قَوْله لا إِلَهَ إل اللّهُ دَخَلَ الجَنّقه”" . 

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة: فرأئ ذلك قوم”" ولم 
يره آخرون. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو من الأمر 
القديم . وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك» ولم يرو ذلك عن 

فإذا قضئ الميت عَمَضَ عينيه») ويستحب تعجيل دفنه لورود الاثار 
بذلك””: إلا الغريق؛ فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن 
يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. 

قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولئ في كثير من 
المرضئ مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف 
عند الأطباء» حتئ لقد قال الأطباء إن المسكوتين”'' لا ينبغى أن يدفنوا 
إلا بعد ثلاث. 


الباب الثاني 
في غسل الميت 
ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة : 
١‏ منها: في حكم الغسل. 
*" ومتها: فين يجب غسلله من الموت. 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) وعليه المذاهب الأربعة. 

(0) عند الترمذي» وقال الحاكم: غريب صحيح.ء وأقره الذهبي. 
(5) أي المصابين بالسكتة القلبية. 


هرف 


ومن يجوز أن يغسّلء وما حكم الغاسل. 
؛ ‏ ومنها: في صفة الغسل. 


الفصل الأول 
في حكم الفسل”" 
فأما حكم الغسل : فإنه قيل فيه : : إنه فرض عل الكفاية”"2. وقيل: سنة 
علي الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. 
والسبب في ذلك: أنه نقل بالعمل لا بالقول» والعمل ليس له 
صيغة تنهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد ع عبد الوهاب لوجوبه بقوله 
عليه الصلاة والسلام في ابنته: «اغسلتها ثلاثاً أو حَمْساً)”" وبقوله في 
المحرم : اعْسَلُوة» 9 , فمن رأئ أن هذا القول رج مخرج تعليم لصفة 
الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه» ومن رأ أنه يتضمن الأمر 
والصفة قال بوجوبه. 


الفصل الثاني 
فيمن يجب غسله من الموتى 
وأما الأموات الذين يجب غسلّهم فإنهم اتفقوا من ذلك علئ غسل 
الميت المسلم الذي لم يقتل يقتل في معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل 
الشهيد» وفي الصلاة عليه ؛ وفي غسل المشرك. 


)١(‏ اتفق الثلاثة أن الادمي لا ينجس بالموت خلافاً لأبي حنيفة فقال: ينجس» فإذا 
(؟) وعليه المذاهب الأربعة. 

(*”) رواه الجماعة. 

(؟) متفق عليه. 


فد 


فأما الشهيد (أعني: الذي قَتلّه فى المعترك المشركون): فإن 
الجمهور على ترك غسله لما رؤي”2: «أن رسول الله كل أمر بقتلي' أحد 
فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم». وكان الحسن وسعيد بن المسيب 
يعولان: : يغسل كل مسلم فإن كل ميت يُجُنبء ولعلهم كانوا يرون أن ما 
فعل بقتلئ أحد كان لموضع الضرورة (أعني : المشقة في غسلهم)». وقال 
بقولهم من فقهاء الأمصار: عبيد الله بن الحسن العنبري. وسئل أبو عمر 
فيما حكئ ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال: قد عُسّل عمر وكَفْن وحنط 
وصلي عليه» وكان شهيداً يرحمه الله. 

واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسّل 
في الشهداء مِنْ قَمْلٍ اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي 
وا وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. وقال مالك 
والشافعي: يغسل . 

وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة 
مطلقاء أو الشهادة علئ أيدي الكفار: فمن رأئ أن سبب ذلك هي 
الشهادة مطلقاً قال: : لا يغسّل كل من نَصٌ عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
آله فييك من ا 0 


ومن رأئ أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم . 
وأما غسل المسلم الكافرٌ: فكان مالك يقول: لا يغْسّل المسلم والده 


)0غ( عند البخاري وأصحاب السنن. 

(؟) وأبو حنيفة. 

0) قال رسول الله وي : «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو 
شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» رواه أصحاب السئن. وقال الترمذي: 
جيسن صتحيح + 


2 


الكافر ولا يقبّرهء إلا أن يخاف ضياعه فيواريّه. وقال الشافعي: لا بأس 
بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم» وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة 
وأصحابه”©. قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة 
تتبع » وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما 
مات96 , 

وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة» أو من باب النظافة؟ 
فإن كانت عبادة لم يَجَرْ غسل الكافرء وإن كانت نظافة جاز غسله. 


الفصل الثالث 
فيمن يجوز أن يغسّل المبت 
وأما من يجوز أن يغسل الميت: فإنهم اتفقوا علئ أن الرجال 
يغسلون الرجال» والنساءَ يغسلون”” النساء. واختلفوا في المرأة تموت 
مع الرجال» أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة 
أقوال: 
١‏ فقال قوم: يغسل كل واحد منما صاحبه من فوق الثياب. 


؟ - وقال قوم: ييمم كل واحد منهما صاحبه» وبه قال الشافعي وأبو 


حنيفة”؟؟ وججتههور العلماف: 


“'- وقال قوم: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه» وبه قال 
الليث بن سعد بل يدفن من غير غسل . 


طق وأحمد. 

(؟) كما روئ ذلك ابن سعد في طبقاته وابن أبي شيبة . 

[فوفق الصواب: يُعْسّلن . 

(5) ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: يلف الغاسل على يده خرقة. 


حاوف 


وسبب اختلافهم: هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمرء أو 
الأمر علئ النهي. وذلك أن الغسل مأمور به. ونظر الرجل إلىْ بدن 
المرأة والمرأة إلئ بدن الرجل منهي عنه. 

فمن غلب النهي تغليبا مطلقاً (أعني لم يقس الميت على الحي في 
كون طهارة التراب له بدلاً من طهارة الماء عند تعذرها) قال: لا يغسّل 
واحد منهما صاحبه ولا ييممه. 

ومن غلب الأمر علئ النهي قال: يغسل كل واحد منهما صاحبه 
(أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقاً». 

ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأئ أنه لا يَلحقُ الأمرَّ والنهيَ في ذلك 
تعارض» وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين» ولذلك 
رأئ مالك أن ييمم الرجلٌ المرأة في يديها؟ ووجهها فقط لكون ذلك 
منها ليسا بعورةء وأن تيمم المرأةً الرجل إلئْ المرفقين لأنه ليس من 
الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة علئ مذهبهء فكأن الضرورة التي 
نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر 
والنهي. فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم؛ 
وهو تشبيه فيه بعْدٌَّه ولكن عليه الجمهور. 

فأما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة: فمرة قال: ييمم كل 
واحد منهما صاحبه قولا مظلقاً: ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم 
وغيرهم. ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساءء فيتحصل عنه 
أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبّه عل الثياب. 


)١(‏ إلئْ الرسغين فقط. 


كل 


والثاني: أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه» مثلّ قول 

والثالث: الفرق بين الرجال والنساء (أعني: تغسل المرأة الرجل» 
ولا يغسل الرجل المرأة). 

فسبب المنع: أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع 
الغسل من صاحبه كالأجانب سواء. 

وسبسب الإباحة: أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من 
الأجنبي . 

وسبب الفرق: أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلئ 
الرجال» بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب 

وأجمعوا من هذا الباب عل جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا 
فى جواز غسله إياهاء فالجمهور علئ جواز ذلك. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز غسل الرجل زوجته. 

وسبب اختلافهم: هو تشبيه الموت بالطلاق» فمن شبهه بالطلاق 
قال: لاا يحل أن ينظر إليها بعد الموت؛ ومن لم يشبهه بالطلاق ‏ وهم 
الجمهور ‏ قال: إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد 
الموت» وإنما دعا أبا حئيفة أن يشبّه الموت بالطلاق لأنه"2 رأئ أنه إذا 
ماتت إحدئ الأختين حل له نكاح الأخرئ؛ كالحال فيها إذا طلقت» 
وهذا فيه بعد » فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت» ولذلك 
حلتء إلا أن يقال إن علة منع الجمع غيرُ معقولة» وإن منْمّ الجمع بين 


)١(‏ لعل الصواب: أنّه. 


يضف 


الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنئ» فيقوئ حينئذ مذهب أن 


وكذلك أجمعوا علئ أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. 
واختلفوا في الرجعيةء فروي عن مالك أنها تغسله”"©2. وبه قال أبو 
ا وأصيناك: وقال ابن القاسم 7©: لا تغسله وإن كان الطلاق 
ونيا وهو قياس قول مالك» لأنه ليس يجوز عنده أن يراهاء وبه قال 
الشافعي . 

وسبب اختلافهم هو: هل يحل للزوج أن ينظر إلئ الرجعية أو لا 
ينظر إليها؟ . 

وأما حكم الغاسل”'': فإنهم اختلفوا فيما يجب عليهء فقال قوم: 
من غسل ميتاً وجب عليه الغسل. وقال قوم: لا غسل عليه”؟. 

وسبب اختلافهم: معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماءء وذلك 
أن أبا هزيرة روى عن التي غلية: الضلاة والسلام ألم قال” «مَنْ عَسَّلَ مَيّنا 
فليَعْتَسلْ» ومن ل فَلِيتَوَضْأ» خرجه أبو داود” 6 وأما حديث أسماء 
فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرّجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين والأنصار وقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد فهل 
أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكئ أبو عمر غير صحيحء لكنّ 


)١(‏ غير معتمد. 

(؟) وأحمد. 

(م) وهو المعتمدء كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. 

(5) أما نية الغاسل: فغير واجبة عند الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك بوجوبها. 
(4) أي واجبء. بل هو مسنون عند الجمهور. 

(5) والترمذي وحسّنه. 


نارف 


حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة لهء فإن من أنكر الشيء 
يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السئّة في ذلك الشيء». وسؤال 
أسماء ‏ والله أعلم ‏ يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول» ولهذا 
كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى 
الأثر: لا غسل علئ من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. 


الفصل الرابع 
فى صفة الغسل 
وفي هذا الفصل مسائل : 
إحداها 
[نزع القميص في الغسل] 
هل يُنزع عن الميت قميصّه إذا غسل؟ أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا 
في ذلك: فقال مالك: إذا عُسَلٍ الميت تنزع ثيابه وتستر عورته» وبه قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعي"'2: يغسل في قميصه. 
وسبب اختلافهم : تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه""© 
بين أن يكون خاصاً به» وبين أن يكون سنة» فمن رأئ أنه خاص به وأنه 
لا يحرم من النظر إلئ الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال: يغسل 
عرياناً إلا عورتّه فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأئ 
أن ذلك سنة يستند إلئ باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي (لأنه روي في 
الحديث أنهم سمعوا ا يقول لهم : لا تنزعوا القميص» وقد ألقي 
عليهم النوم) قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه. 


لق وأحمد. 
(؟) كما رواه أحمد وأبو داود») وصححه الحاكم . 


خرف 


المسألة الثانية 
[وضوء الميت] 
قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقال الشافعي”؟2: يوضأ. وقال 
مالك: إن وضىء فحسن. 
وسبب الخلاف في ذلك: معارضة القياس للأثر. وذلك أن القياس 
يقتضي أن لا وضوء علئ الميت» لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع 
العبادة» وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوءء 
ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسلّه. 
وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت 
لأن فيه أن رسول الله يكدِ قال في غسل ابنته: «ابْدَأنَ بِمَيامِنها وَمواضع 
الوصو منها» وهذه الزيادة ثابتة خرّجها البخاري وسيل ” "“». ولذلك 
يجب أن تعارّض بالروايات التي فيها الغسل مطلقاّء لأن المقيد يقضي 
على المطلق» » إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس» ويشبه أيضاً أن 
يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيدء وذلك أنه 
وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقاً من غير ذكر وضوء فيهاء 
فهؤلاء رجحوا الإطلاق علئ التقييد لمعارضة القياس له في هذا 
الموضع. والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد. 
المسألة الثالثة 
[عده الغسل] 
اختلفوا ذ في التوقيت”"© في الغسل : فمنهم من أوجبه» ومنهم من 


)1( وأحمد. 
إفيفق أي : العدد. 
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استحسنه واستحبه. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوترء أيٍّ 
وتر كان» وبه قال ابن سيرين. ومنهم من أوجب الثلاثة فقطء وهو أبو 
نيف , ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن الثلاثة. 
ولم يَحُد الأكثرء وهو الشافعي. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: لا 
يتجاوز به السبعة» وهو أحمد بن حنبل. وممن قال باستحباب الوتر ولم 
يحد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه. 

وسبب الخلاف بين من شرّط التوقيت ومن لم , يشترطه بل استحبه : 
معارضة القياس للأثرء وذلك أن ظاهر حديث أم عطية””© يقتضي 
التوقيت» لأن فيه: «اغسِلتها ثلاث أَوْ حمسا أو أكيرَ مِنْ ذلك إِنْ بعك 
وفي بعض رواياته : «أَوْ سَبْعاً». 

وأما قياس الميت علئ الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها 
كما ليس في طهارة الحي توقيت. 

فمن رجح الأثر علئ النظر قال بالتوقيت. ومن رأئ الجمع بين 
الأثر والنظر حمل التوقيت علئ الاستحباب. 

وأما الذين ا في التوقيت؛ فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات 
وودال عام عله 

فأما الشافعي: فإنه رأئ أن لا ينقص”” عن ثلاثة» لأنه أقل وتر 
نطق به في حديث أم عطية» ورأئ أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أوْ أكيرَ منْ ذلك إن رَأَيْشن؟ . 


)١(‏ بل عنده أن الغسلة الأولئ فرض » والباقي مندوبء وعليه الجمهور. 
(؟) المتقدم في المسألة السابقة . 
إفرة أي : ندباً. 


وأما أحمد: فأخذ بأكثر وتر نطق به فى بعض روايات الحديث» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أَوْ سَبْعاً». 1 

وأما أبو حنيفة فصار في قصّره الوتر علئ الثلاث لما روي أن 
محمد بنَّ سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية: «ثلائً» يغسل بالسدر 
مرتين» والثالثة بالماء والكافور»”©. وأيضاً فإن الوتر الشرعي عنده إنما 
ينطلق على الثلاث فقط. 

وكان مالك يستحب أن يغسل في الأول بالماء القراح» وفي الثانية 
بالسدرء وفي الثالثة بالماء والكافور. 

واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ فقيل: لا 
يعاد. وبه قال مالك”©2. وقيل: يعاد. والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في 
العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث» فقيل يعاد الغسل 
عليه واحدة؛ وبه قال الشافعي”©. وقيل: يعاد ثلاثاً. وقيل: يعاد سبعاً. 
وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء. 

واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره. فقال قوم: 
تقلم أظفاره ويؤخذ منه”©. وقال قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من 
شعره”"» وليس فيه أثر. 

وأما سبب الخلاف في ذلك: فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر 
الأولء ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحيء 


)١(‏ رواه أبو داودء ورجاله ثقات. 

(؟) والشافعي وأبو حنيفة» خلافاً لأحمد. 
(96) غير معتمد. 

(5) وعليه أحمدء فلا بأس بذلك عنده. 
(©) وعليه البقية» فهو مكروه عندهم . 


فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق. 

وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل: فمنهم من رأى 
ذلك”'©2. ومنهم من لم يره. فمن رآه رأئ أن فيه ضرباً من الاستنقاء من 
الحدث عند ابتداء الطهارة» وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من 
الحي. ومن لم ير ذلك رأئ أنه من باب تكليف ما لم يشرع» وأن الحي 
في ذلك بخلاف الميت. 


الباب الثالث 
فى الأكفان 


والأصل في هذا الباب: «أن رسول الله يكِ كفْن في ثلاثة أثواب 
بيض سَحُولية”"2 ليس فيها قميص ولا عمامة»”". وخرّج أبو داود عن 
ليلئ بنت قائف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسّل أم كلثوم”؟ بنت 
رسول الله يلد فكان أول ما أعطاني رسول الله كله الحَقَوَ0 ثم الدّرع") 
ثم الخمار ثم الملحفة” ثم أدرجت بعد في الثوب الاخرء قالت: 
ورسول الله كل جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوباً ثوباً». 


فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكمّن الرجل في 


)١(‏ وعليه الجمهور ندباً. 

(؟) بالفتح: نسبة إلئ سّحول» وهو الذي يَقْصّر الثياب وينظفهاء وبالضم: نسبة إلئ 
قرية باليمن. 

(0) رواه الجماعة. 

(4) قال الحافظ المنذري: الصحيح أن هذه القصة في زينب» لأن أم كلثوم توقيت 
ورسول الله يِه غائب ببدر. 

(©) الإزار. 

(؟) القميص. 


(0) وهي اللباس فوق سائر اللباس. 


رفك 


ثلاثة أثواب» والمرأة فى خمسة أثواب» وبه قال الشافعي وأحمد 
واف 
وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة 
خمسة أثواب» وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان» والسنة فيه ثلاثة أثواب. 
ورأئ مالك أنه لا حد في ذلكء وأنه يجزىء ثوب واحد فيهما”) 
إلا أنه يستحب الوتر. 


وسبب اختلافهم في التوقيت”": اختلافهم في مفهوم هذين 


الأثرين» فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر 
لاتفاقهما في الوترء ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل» وكأنه فهم 
منهما الإباحة إلا في التوقيت» فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرعء» ومن 
فهم من العدد أنه شَرْحٌ الإباحة قال بالتوقيت» إما علئْ جهة الوجوب» 
وإما علئ جهة الاستحباب» وكله واسع إن شاء الله» وليس فيه شرع 
محدودء ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع2» وقد كفن مصعب بن 
عمير يوم أحد بِتّرَة©© فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا 
غطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله يكه: «غَطُوا بها اسه اخملا 
ظُ جْلَيه 7 الإذْخره”. 

واتفقوا علئ أن الميت يغطئ رأسه ويطيب» إلا المحرم إذا مات في 
إحرامه فإنهم اختلفوا فيه: فقال مالك”؟ وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير 


)١(‏ ندباً. 

(6) وعليه الشافعي. 

زفروفق أي : العدد. 

(5) ضرب من برود اليمن من صوف فيها خطوط بيض وسود. 
(©) رواه الجماعة [الإذخر: نبات]. 

(؟) لكن في رحمة الأمة أنه كالشافعي. 


قف 


المحرم . وقال الشافعي”"' : لا يغطئ راس المحرم إذا مات ولا يمس 


فأما الخصوص: فهو حديث ابن عباس قال: «أني النبي و برجل 


وَقَصَّيّْه0" راحلته فمات وهو محرم فقال: ُو في تؤنين. وَاغْسَلُوهُ بمّاء 
وسذرء ولا تُحَموُوا رأسَةُء ولا تَفْرَبُوه طيباء فإنَهُ يُبْعَتْ يَوْمَ م القيامّة 
2 

وأما العموم: فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقاًء فمن خص من 
الأموات المحرمً بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلئ أحد جعل الحكم 
منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكماً علئ الجميع وقال: لا يغطئ 
رأس المحرم ولا يمس طيباً. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب 
الاستثناء والتخصيص قال: حديث الأعرابي خاص به لا يعدئ إلى غيره. 


الباب الرابع 7 
صفة المشي ممع الحنازة 
واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إل أن 
من سننها المشيّ أمامها””©. وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن 
المشي خلفها أفضل . 


)١(‏ وأحمد. 

(0) كسرته وقتلته. 

(9) متفق عليه . 

(:) وحمل الميت بين العمودين: بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهماء 
ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران عند 
الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل. 

(9) وعليه مالك والشافعي وأحمد. 


وسبب اختلافهم: اختلاف الاثار التي روئ كل واحد من الفريقين 
عن سلفه وعمل به. 

فروئ مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلاً المشيّ أمام 
الجنازة» وعن أبي بكر وعمر”"©» وبه قال الشافعي. 


وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق 
عبد الرحمن بن أبزئ قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آأخذ 
بيدي» وهو يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقلت له في 
ذلك فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامّها كفضل صلاة 
المكتوبة عل صلاة النافلة» وإنهما ليَعْلَمان ذلك» ولكنهما سهلان 
يسهلان علئ الام 7 وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين 
يديك. واجعلها نصب عينيك». فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة» وبما 
روي أيضاً عن ابن مسعود أنه كان يقول:. سألْنا رسول الله كله عن السير 
مع الجنازة فقال: «الجَنارّة مَيْبُوعَةٌ ولَيْسَتْ بتابعَةٌ» وَلَيْس مَعَهَا مَنْ 
يُقَدّمُها»؟. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي كل قال: «الرّاكبُ يَمْشي 
أمامّ الجَتَارَّة» والمّاشي حَلْمَها وأمامها وَعَنْ يَمينها وَيُسارها قريبا انهو 
وحديث أبي هريرة أيضاً ف هذا المعنى قال: «امشوا خلف الجنازة»”) 
وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وصححه ابن حبان. 

(5) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي. وهو موقوفء. له حكم الرفع» 
وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح. إلا أن الاثار في المشي أمامها أكثر 
وأصح كما قال البيهقي. 

(*) رواه أبو داود والترمذي بسند ضعيف. 

(4) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(©) رواه أبو داودء وأعله الدارقطني وابن الجوزي. 
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وأكثر العلماء على أن القيام إلئ الجنازة منسوخ”" بما روئ 
مالك”'2 من حديث علي بن أبي طالب: «أن رسول الله يله كان يقوم في 
الجنائز ثم جلس». وذهب قوم إلئْ وجوب القيام» وتمسكوا في ذلك بما 
روي من أمره يل بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال: قال 
رسول الله يلهِ: «إِدًا ريثم الجنائرٌ فَقُومُوا إلَيْها حتّئ تَخْلْفَكُمْ أو 
تُوضع)”" . 

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام علئ القبر في وقت 
الدفن» فبعضهم رأئ أنه لم يدخل تحت النهي» وبعضهم رأى أنه داخل 
تحت النهي على ظاهر اللفظ. ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في 
ذلك. وذلك أنه روئ النسخ» وقام علئ قبر ابن المكفف فقيل له: ألا 
تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا علئ قبره. 


فى الصلاة علئ الجنازة 
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها'؟' فصول: 
أحدها: فى صفة صلاة الجنازة. 
والثاني : علىئ من يصلئء ومن أولىئْ بالصلاة . 
والثالث: في وقت هذه الصلاة. 
والرابع : في موضع هذه الصلاة. 
والخامس: في شروط هذه الصلاة. 


)١(‏ وعليه الأئمة الأربعة. (0) ومسلم وأصحاب السئن. 
(م) رواه الجماعة. (54) أي: على الكفاية. 


/ا5 


الفصل الأول 
فى صفة صلاة الجنازة 
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل : 
المسالة الأولى 
[عدد تكبيرات صلاة الجنازة] 
اختلفوا فى عدد التكبير فى الصدر الأول اختلافاً كثيراً من ثلاث 
إلئ سبع (أعني: الصحابة رضي الله عنهم) : ولكن فقهاء الأمصار علئ أن 
التكبير في الجنازة أربع. إلا ابن أبي ليلئ وجابر بن زيد فإنهما كانا 
يقولان: إنها خمس. 
وسبب الاختلاف: اختلاف الآثار في ذلك». وذلك أنه روي من 
حديث أبي هريرة: «أن رسول الله يخ نعئ النجاشي في اليوم الذي مات 
فيهء وخرج بهم إلئ المصلىئ فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» وهو حديث 
متفق علىْ صحتهء ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصارء وجاء في هذا 
المعنى أيضاً من: «أنه عليه الصلاة والسلام صلئ علئ قبر مسكينة» فكبر 
عليها أربع”" . وروئ مسلم'") أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: 
«كان زيد بن أرقم يكبر عل الجنائز أربعاء وأنه كبر على خنازة احنسساء 
فسألناه فقال: كان رسول الله كلك يكبرها». وروي عن أبي خيثمة”" عن 
أبيه قال: «كان النبي َك يكبر علئ الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً 
وثمانياً حتئ مات النجاشيء فصف الناس وراءه وكبر أربعاء ثم ثبت يك 


)١(‏ رواه مالك. 
(؟) وأصحاب السئن. 
(0) في الأصل: حتمة» وفي نيل الأوطار وطريق الرشد: حثمة. 
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علئ أربع حتئ توفاه , وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. 


وأجمع العلماء علئ رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة » 
واختلفوا في 0 التكبيرء فقال قوم”©: يرفعء وقال قوم”": لا يرفع. 
وروى الترمليي* ' عن أبي هريرة: «أن رسول الله يخ كبر في جنازة فرفع 
يديه في أول التكبيرء ووضع يده اليمنئ على اليسرئ». فمن ذهب إلى 
ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير 
قال: الرفع في أول التكبير» ومن قال: يرفع في كل تكبير شبه التكبير 
الثاني بالأول: لأنه كلّه يُفعل في حال القيام والاستواء. 


المسألة الثانية 
[القراءة في صلاة الجنازة] 

اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة: فقال مالك وأبو 
حنيقة : ليبس فيها قراءة إنما هو الدعاء . وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب 
فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال» قال: وإنما يحمد الله ويثني عليه 
بعد التكبيرة الأولئ» ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي يلو ثم يكبر 
الثالثة فيشفع للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد 
التكبيرة الأول بفاتحة الكتابء ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل 


ذلك 2, وبه قال أحميك وداود. 


وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثرء وهل يتناول أيضاً اسم 


)١(‏ رواه ابن عبد البر. 
(؟) كالشافعي. 
() كأبي حنيفة ومالك. 


(5) مثل ما يفعل عند مالك. 


4ؤظ 


الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده. 
وأما الأثر فما رواه البخاري”'2 عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
«صليت خلف ابن عباس علئ جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا 
أنها السنة». 

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر علئ العمل وكان اسم الصلاة 
يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال كقِ: «لا صَّلاةَ إل بفاتحَة الكتاب»””» 
رأئ قراءة فاتحة الكتاب فيها. ويمكن أن يحتج 506 مالك بطو افر 
الأثاد 9 التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام علئ الجنائزء ولم 
ينقل فيها أنه قرأء وعلئ هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث 
ابن عباس» ومخصصة لقوله: «لا صّلاة إلا بفاتححّة الكتاب». وذكر 
الطحاوي”؟ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن عبن فال (وكان 
من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدراً): أن رجلاً من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة علئ 
الجنائز أن يكبر الإمام. ثم يقرأ فاتحة الكتاب سراً في نفسهء ثم يخلص 
الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبر به أبو 
أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال: وأنا سمعت الضحاك بن 
قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك 
به أبو أمامة. 


)١(‏ وأصحاب السئن. 

(؟) رواه الجماعة وقد تقدم في المسألة الخامسة من أقوال الصلاة ص 48؟. 
(*) كما أخرج ذلك مسلم والترمذي والنسائي. 

0 والنسائي بسئد صحيح . 
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المسألة الثالثة 
[التسليم من صلاة الجنازة] 

واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان؟ فالجمهور 
علئ أنه واحد”'"؛ وقالت طائفة وأبو حنيفة: يسلم تسليمتين”؟2»: واختاره 
المزني من أصحاب الشافعي» وهو أحد قولي الشافعي”". 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في التسليم من الصلاة» وقياس صلاة 
الجنائز على الصلاة المفروضةء فمن كانت عنده التسليمة واحدة في 
الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة؟. ومن كانت 
عنده تسليمتين فى الصلاة المفروضة قال هنا بتشليمتين: إن كانت عنده 
تلك سن فهذه سن وإن كاثت قرضاً فهله فرقين: 

وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام؟ . 


المسألة الرابعة 
[موقف الإمام من الجنازة] 
واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة: فقال جملة من العلماء: 
يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنث. وقال قوم آخرون”؟: يقوم من الأنثى 
وسطها ومن الذكر عند رأسه. ومنهم من قال: يقوم من الذكر والأنثئ 
عند صدرهماء وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة» وليس عند مالك 


)١(‏ وعليه أحمد. 

1 الأولئ واجبة وليست بفرض. 

() وهو المعتمدء وعليه فالآولئ: ركن» والثانية: سئة» وهو مذهب مالك. 
(4) لكن عند أحمد في الصلاة تسليمتان. 

)2 كالشافعي. 


:6ه١‎ 


والشافعي في ذلك حد””“. وقال قوم: يقوم منهما أين شاء. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في هذا الباب: 

وذلك أنه خخرّج البخاري ومسلم”' من حديث سمرة بن جندب 
قال: «صليت خلف رسول الله يلي علىئ أم كعب ماتت وهي نفساءء فقام 
رسول الله يَكَِبد للصلاة علىْ وسطها». 

وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب9© قال: «صليت مع 
انض بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه. ثم جاؤوا بجنازة امرأة 
فقالوا: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال العلاء بن 
زياد: هكذا رأيتَ رسول الله كل يصلي علئ الجنائز كبر أربعاً» وقام علئ 
جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم». 

فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال: 

فمنهم من رأئ أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع 
المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد. 

ومنهم من رأئ أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل 
على التحديد» وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن 
جندب للاتفاق علئ صحته فقال: المرأة في ذلك والرجل سواءء لأن 
الأصل أن حكمهما واحد إلا أن ٠.‏ ينبت في ذلك فارق شرعي؛ ومنهم من 


)١(‏ بل عند مالك: يقف عند وسط الرّجل ومنكبي المرأة؛ وعند الشافعي: يقف عند 
رأس الوجل وعجز المرأة؛ أما عند أحمد: فعند صدر الرّجل ووسط الأنثئ. 

(0) وأصحاب السئن. 

(”) الصواب: همام عن أبي غالب. قال الغماري: لم يخرجه من رواية همامء بل 
من رواية عبد الوارث عن أبي غالب أما رواية همام فخرجها الترمذي بسئد 
حسن . 


لدف 


صحح حديثٌ ابن غالب وقال: فيه زيادة علىْ حديث سمرة بن جندب» 
فيجب المصير إليها» وليس بينهما تعارض أصلا. 

وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في 
ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك. 

المسألة الخامسة 
[ترتيب جنائز الرجال والنساء] 

واختلفوا فى ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة: 
فقال الأكثر: بعل الرجال مما يلي الإمامء والنساء مما يلي القبلة. 
وقال قوم بخلاف هذا (أي النساء مما يلي الإمام؛ والرجال مما يلي 
القبلة). وفيه قول ثالث: أنه يصلي كل علئ حدة»ء الرجال مفردون» 
والنساء مفردات. 

وسبب الخلاف: ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه 
يجب أن يكون في ذلك شرع محدودء مع أنه لم يرد في ذلك شرع 
يجب الوقوف عنده» ولذلك رأ كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه 
المواضع شرع أصلاًء وأنه لو كان فيها شرع لك للناس: 

وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه 
مالك فى الموطأ من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأيا هريرة كانوا 
يلون على الجتافة بالحدينة الرجال والشاء معاء فيفلو الرجال مها 
يلي الإمام» ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق'" عن ابن 


جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلىئ كذلك على جنازة فيها ابن عباس 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والإمام يومئذ سعيد بن 


*مء 


العاصي. فسألهم عن ذلك. أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة”'', 
وهذا يدخل في المسند عندهمء ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال 
شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاةء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : حرو هُنّ مِنْ حَيْتُ أخَرَهُنّ اللّهه9' . 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن 
الأول هو المقدم؛ ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. 

وأما من فرق فاحتياطاً من أن لا يُجِوّز ممنوعاًء لأنه لم ترد سنة 
بجواز الجمع» فيحتمل أن يكون علئ أصل الإباحة.» ويحتمل أن يكون 
ممنوعا بالشرع» وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. 


المسالة السادسة 
[المسبوق في صلاة الجنازة] 
واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير علئ الجنازة في مواضع: 
منها: هل يدخل بتكبير أم لا؟ 
ومنها: هل يقضي ما فاته أم لا؟. 
وإن قضئ فهل يدعو بين التكبير أم لا؟. 
فروئ أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخولهء وهو أحد قولى 


الشافعي'”". وقال أبو حنيفة: ينتظر حتئ يكبر الإمام وحينئذ يكبر©», 


)١(‏ رواه النسائي وأبو داود والبيهقي؛ ورجال إسناده ثقات. وعليه الشافعية والحنفية 
كما في نيل الأوطارء والحنابلة كما في الإنصاف والمغني. 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه. وهو موقوف. وقد تقدم في المسألة الرابعة من 
الفصل الثاني في شروط الإمامة ص 781١‏ . 

() وهو المعتمدء وعليه أحمد. 

(؟) فإن لم ينتظره وكبّر لا تحتسب له هذه التكبيرة» وعليه مالك. ولو جاء بعد - 
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وهي رواية ابن القاسم عن مالك والقياس”'' التكبير قياساً علئ من دخل 
في المفروضة. 

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي”"» عل أنه يقضي ما فاته من 
التكبير”" إلا أن أبا حنيفة يرئ أن يدعو بين التكبير المقضيء ومالك”» 
والشافعي يريان أن يقضيه نسقا””“: وإنما اتفقوا علئ القضاء لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فاتَكُمْ فَأََمُوا9 . 

فمن رأئ أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقضي التكبير 
وما فاته من الدعاء» ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال: 
يقضى التكبير فقط إذ كان هو المؤقتء» فكان تخصيص الدعاء من ذلك 
لمزم هو من باب تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم 
وهؤلاء بالخصوص. 

المسألة السابعة 
[الصلاة على القبر] 
واختلفوا في الصلاة علئ القبر لمن فاتته الصلاة علئ الجنازة: فقال 


تكبيرة الإمام الرابعة فإنه يدخل معه ثم يتمم بعد سلامهء خلافاً لمالك فلا 


يدخل . 
)١(‏ وهو الرواية الثانية عن مالك. 
2( وأحمد. 


(6) هذا إن لم ترفع الجنازة فوراًء فإن رفعت سلمء ولا يقضي ما فاته من التكبيرات 
عند أبي حنيفة . 

(4) وإنما يوالي ولا يدعو عنده إذا رفعت الجنازة» أما إذا بقيت فيدعو عقب كل 
تكبيرة يقضيهاء وعليه أحمد. 

() ويسير الشافعي في صلاته علىئ نظمها منفرداء وعند أحمد: يتبع الإمام فيما 
يفعله» ثم يقضي ما فاته علئ صفته . 

(1) متفق عليهء وقد تقدم في القضاءء في الباب الثاني من الجملة الرابعة من كتاب 
الصلاة ص 7”517. 
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مالك: لا يصلئ على القبر. وقال أبو حنيفة: لا يصلي علئ القبر إلا 
الولي فقط إذا فاتته الصلاة علئ الجنازة» وكان الذي صلئ عليها غير 
وليها. وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته 
الصلاة عل الجنازة. واتفق القائلون بإجازة الصلاة عل القبر أن من 
شرط ذلك حدوث الدفن. وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها 


ث »١1١‏ 
سهر 0. 


وسبب اختلافهم: معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن 
القاسم قال: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي كله أنه صلئ على 
قبر امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل؛ والصلاة علئ 
القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث» قال أحمد بن حنبل: رويت 
الصلاة علئ القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها 
حسان. وزاد بعض المحدّثين”"' ثلاثة طرق فذلك تسعء وأما البخاري 
ومسلم”" فرويا ذلك من طريق أبي هريرة. وأما مالك فخرجه مرسلاً عن 
أبي أمامة بن سهل. وقد رو ابن وهب عن مالك مثلّ قول الشافعي» 
وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب (أعني : من رد 
أخبار الاحاد التي تعم بها البلوئ إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بهاء 
وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينةٌ توهن الخبر 
وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلئ الشك فيه أو إلئ غلبة الظن بكذبه 
أو نسخه). 


قال القاضي: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه 


(3:)5به قال احم 


() وهو ابن عبد البر. 
[فرف وأبو داود. 


كه 


الاستدلال بالعمل» وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية : 
عمومٌ البلوئ». وقلنا: إنها من جنس واحد. 


الفصل الثاني 
فيمن يصلى عليه ومن رلا بالتقديم 

وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة علئ كل من قال : لا إله 
إلا اللهء وفي ذلك أثر؛ أنه قال عليه الصلاة والسلام: اهارا عا 6ه 
قال: لا إله إلا ل" وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع. 
إلا أن مالكاً كره لأهل الفضل الصلاة علئ أهل البدع» ولم ير أن يصلي 
الإمام علئ من قتله حدا”". 

واختلفوا فيمن قتل نفسهء فرأئ قوم أنه لا يصلىئ عليهء وأجاز 
آخرون الصلاة عليه””. 


ومن العلماء من لم يجز الصلاة علئ أهل الكبائر ولا علئ أهل 

والسبب في اختلافهم في الصلاة: 

أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم» فمن كفرهم 
بالتأويل البعيد لم يُجز الصلاة عليهم» ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر 
عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: 
لصلاة عليهم جائزة» وإنما أجمع العلماء علىئ ترك الصلاة على المنافقين 


زفق رواه الدارقطني بإسناد وأة. 
(0) أو قتل نفسه. 
(9) وعليه الأئمة إلا أحمد. 


لاه ع 


مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالئ: « وَلامَل َك سو َنم كات لامعل 


برود» الاية ال" 


وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا 
من جهة اختلافهم في القول 00 بالذنوب» لكن ليس هذا مذهب 
أهل السئةء» فلذلك 38 ينبغي أن يَمنمّ الفقهاءً الصلاة علئ أهل الكبائر. 

وأما كراهية مالك الصلاة علئ أهل البدع: فذلك لمكان الزجر 
والعقوبة لهمء وإنما لم ير مالك صلاة الإمام علئ من قتله حدا: «لأن 
رسول الله يخِ لم يصل علئ ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه» خرجه أبو 


زفق 
داود 5 


وإنما اختلفوا في الصلاة علئ من قتل نفسه لحديث جابر بن 
سمرة: «أن رسول الله يكِ أب أن يصلي على رجل قتل نفسه»”“. فمن 
صحح هذا الأثر قال: لا يصلئ علئ قاتل نفسهء ومن لم يصححه”» 
رأئ أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به 
الأئر”؟. ولكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان» وقد قال 


)١(‏ 84 من سورة التوبة. 

)١(‏ لكن في إسناده مجاهيلء» علماً بأن البخاري روئ أن النبي يك صل عليهء كما 
أن رواية الإثبات أولئ. 

إفرف رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

(*) لعل الأول أن ية ل: ومن لم يقل به) بدل (ومن لم يصححه) لأن الحديث 
صحيح . . فمن لم يقل به أجاب بأن النبي 5 إنما لم يصل عليه بنفسه زجراً 
للناس. وصلت عليه الصحابة» ويؤيد ذلك ما عند النسائي: «أما أنا فلا أصلي 
عليه . وأيضاً لو ُرض أنه لم يصل عليه هو ولا غيره لا يدل علئ الحرمة. 

(©) وهو: «من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردئ فيها خالداً مخلداً 
فيها أبدٌ ومن تحسّئ سماً فقتل نفسه فسّمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً» متفق عليه . 


مه4 


عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: «أُخْرِجُوا مِنَّ الئّار مَنْ في قلبه 
مِْقَالُ حَبٍْ من الإيمَانِ»"") 

واختلفوا أيضاً في الصلاة علئ الشهداء المقتولين في المعركة»؛ 
فقال مالك والشافعي”": لا يصلئ علئ الشهيد المقتول في المعركة ولا 
يغسل» وقال أبو حنيفة: يصلئ عليه ولا يغسل””© 

وسبب اختلافهم: اختلاف الاثار الواردة في ذلك» وذلك أنه خرّج 
أبو داود”*2 من طريق جابر: «أنه يلِ أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم» ولم 
يصل عليهم» ولم يغسلوا». وروي من طريق ابن عباس مسنداً؟: «أنه 
عليه الصّلاة والسلام صلئ علئ قتلئ أحد وعلئ حمزة ولم يغسل ولم 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) وأحمد. 

إفرة ولو استشهد جنب لم يغسل ولم يصل عليه عند مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يغسل ويصلئ عليه وقال أحمد: يغسل ولا يصلئ عليه. والمقتول من 
أهل العدل في قتال البغاة غير شهيدء فيغسل ويصلى عليه عند مالك والشافعي» 
وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلئ عليه» وعن أحمد روايتان. ومن قتل من 
أهل البغي في حال الحرب غسل وصلي عليه عند الثلاثئة خلافاً لأبي حنيفة. 
ومن قتل ظلماً في غير حرب يغسل ويصلئ عليه عند الثلائة» وقال أبو حنيفة : 
إن قتل بحديدة لم يغسل» وإن قتل بمثقّل غسّل وصلي عليه. 

(؟) والبخاري والترمذي والنسائي». وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني في 
غسل الميت ص 494 . 

(6) لكن في إسناده رجل مبهم. قال ابن حجر في الفتح: قال الشافعي في الأم: 
جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي يك لم يصل علئ قتلئ 
أحدء وما روي أنه يخ كبر علئ حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي 
لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي علئ نفسه» وكيف يستقيم 
أنه عليه الصلاة والسلام صلئ علئ حمزة سبعين صلاة إذ كان يؤتئ بتسعة 
وحمزة عاشرهم», وشهداء أحد إنما اكانوا اثنين وسنفيق شهيْدا: فإذا صلئْ عليهم 
عشرة عشرة فالصلاة إنما تكون سبعاً أو ثمانياً» فمن أين جاءت سبعون صلاة. 


اليف 


)١٠١ ىم‎ 


يتيَمّم”©. وروي ذلك أيضاً مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري', 
وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه فمات. فصلىئ 
النبي كك عليه وقال: «إِنَّ هَذَا عَبْدٌ حَرَجَ مُجاهداً في سَبِيلِكَ فَقْتَلَ شهيدا 
وأنا شهيد عَلَيهه0 وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بهاء وكانت 
الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبى الزناد؛ وكان 
قد اختل آخر عمرهء وقد كان شعبة يطعن فيه. وأما الدراس فليست 


واختلفوا متئ يصلئ على الطفل فقال مالك: لا يصلئ علئ الطفل 
حتئ يستهل صارخا”''. وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة”” يصلى عليه 
إذا نفخ فيه الروح» وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثرء 
وبه قال ابن أبي ليلئ. 

وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة المطلق للمقيدء وذلك أنه 
روئ الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «الطفلُ لا يُصَلَّىْ عَلَيْهِ ولا يَرثّ ولا يُورتُ حتوا يستَهِنَّ صَارخاً©©. 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث العضرة بن كف أنه 
قال: «الطْفْلٌ ان عَلَيْهه” , 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. 

(0) رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي. 

(*) رواه النسائي. وحمل البيهقي هذا علئ من لم يمت في المعركة. 

(4) بل وإن لم يصرخ كاختلاج لأنه تعلم الحياة به. 

(5) بل أحمدء لأن قول أبي حنيفة كالشافعي. انظر الاختيار وكتاب الفقه علئ 
المذاهب الأربعة للجزيري. 

(1) رواه الترمذي والنسائي بسند ضعيف. ولفظه: (إذا استهل السّقْط صلي عليه 
وورث». 


9) رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسرء 
فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسيرء فيكون معنئ حديث 
المغيرة. أن الطفل يصلئ عليه إذا استهل صارخا. 

ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال: معلوم أن المعتبر في 
الصلاة وهو”"' حكم الإسلام والحياة» والطفل إذا تحرك فهو حيء 
وحكمه حكم المسلمين» وكل مسلم حي إذا مات صلي عليهء فرجحوا 
هذا العموم علئ ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له» ومن الناس 

شذ”؟ وقال: لا يصلئ عل الأطفال أصلاً. وروئ أبو داود: «أن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم» وهو ابن ثمانية 
أشهر»؟. وروئ فيه”'؟ «أنه صل عليه وهو ابن سبعين ليلة»” . 


واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين: 


فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين 
لا يصلئ عليه حتئ يعقل الإسلام؛ سواء سبي مع أبويه أو لم يسب 
معهماء وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يُسْلِمَ الأب فهو تابع له دون الأم 


)١(‏ الأول: هوء بحذف الواو. 

(5) كتعيل رق خبين: 

© رواية أبي داود: «ثمانية عشر شهراً». قال الزيلعي في نصب الراية: إسناده 
حسن » وصححه ابن حزم» وقال الخطابي في معالم السئن : هو أحسن اتصالاً 

من الرواية التي فيها أنه صلئ عليه؛ أما أحمد بن حنبل فقال: إنه منكر جداً. 

وقال البيهقي : وقد أثبتوا صلاة رسول الله يكِدِ على ابنه إبراهيم» وذلك أولئ من 
رواية من روئ أنه لم يصل عليه. 

(5) أي: في سنن أبي داود. 

(0) تتمة: والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد حي شق بطنها عند أبي حنيفة 
والشافعي» وقال أحمد: لا يشق» وعن مالك روايتان كالمذهبين. 


اكع 


ووافقه الشافعي علئ هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن 
أسلم منهما لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك. 

وقال أبو حنيفة: يصلئ على الأطفال المسبيين» وحكمهم حكم من 

وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم (يعني: إذا بيعوا 
في السبي). قال: وبهذا جرئ العمل في الثغر» وبه الفتيا فيه . 

وأجمعوا علئ أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم 
أحد أبويهم أن حكمّهم حكم آبائهم. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من 
أهل الجنة أو من أهل النار؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار”؟ أنهم من 
أبائهم (أي: أن حكمّهم حكمٌُ ابائهم)» ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: 
اك مَوُْوِ يُولدُ على الفطرو”" أن حكمهم حكم المؤمنين. 

وأما من أولئ بالتقديم للصلاة على الجنازة: فقيل: الولي» وقيل: 
الوالي. فمن قال الوالي”" شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة 
جماعة. ومن قال الولي”؟ شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بهاء 
مثلّ مواراته ودفنهء وأكثر أهل العلم علئ أن الواليَّ بها أحق. 

قال أبو بكر بن المنذر: وقَدّم الحسينُ بن علي سعيدَ بن العاصي 


)١(‏ عند أبى داود. 

)١(‏ رواه الجماعة إلا النسائي. 
(*) كأبى حنيفة ومالك وأحمد. 
(4) كالشافعي. 


"كع 


وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال: لولا أنها سنة ما 


وأكثرُ العلماء على أنه لا يصلئ إلا عل الحاضر”'؟. وقال 
بعضهم”"؟: يصلئ علئ الغائب لحديث النجاشي”" والجمهور علئ أن 
ذلك خاص بالنجاشي وحده. 


واختلفوا هل يصلئ علئْ بعض الجسد؟ والجمهور””؟ على أنه 
يصلئ عل أكثره لتناول اسم الميت لهء ومن قال إنه يصلئ علئ أقله”*» 
قال: لأن حرمة البعض كحرمة الكل» لا سيما إن كان ذلك البعض محل 
الحياة؛ وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب. 


الفصل الثالث 
في وفت الصلاة على الجنازة 


واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة علئ الجنازة : 


فقال قوه”"2: لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثئة التي ورد النهي 
عن الصلاة فيهاء وهي: وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس علئ ظاهر 
حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يكلدِ ينهانا أن نصلي 
فيهاء وأن نقبر موتانا» الحديث”"'. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة ومالك. 

)١(‏ كالشافعي وأحمد. 

() المتفق عليه» وقد تقدم في صفة صلاة الجنازة ص 45/8 . 

(5) وعليه أبو حنيفة ومالك. 

(5) كالشافعي وأحمد. 

(5) كأبي حنيفة وأحمد. 

(0) رواه مسلم وأصحاب السئن» وقد تقدم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
ص .5٠١‏ 
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وقال قوم”©: لا يصلئ في الغروب والطلوع فقطء ويصلئ بعد 

وقال قوم: لا يصلئ علئ الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد 
النهي عن الصلاة فيهاء وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم» وهو قياس قول 

وقال الشافعي: يصلئ على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده 
إنما هو خارج على النوافل”؟ لا علئ السئن”"؛ على ما تقدم. 


الفصل الرابع 
في مواضع الصلاة 

واختلفوا في الصلاة عل الجنازة في المسجد: فأجازها العلماء؟, 
وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك» وقد روي كراهية 
ذلك عن مالك». وتحقيقه: إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في 
المسجد. 

وسبب الخلاف في ذلك: حديث عائشة وحديث أبي هريرة: 

أما حديث عائشة: فما رواه مالك”'2 من أنها أمرت أن يُمَرَ عليها 
بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له؛ فأنكر الناس عليها 
ذلك». فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس». ما صلىئ رسول الله يك 
على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. 


)١(‏ كمالك. 

(0) التي لا سبب لها. 

(") المتقدم سببها. 

(4) كالشافعي وأحمد بدون كراهة. 
(5) ومسلم وأصحاب السئن. 


وأما حديث أبي هريرة: فهو أن رسول الله يكل قال: «مَنْ صَلَى عَلى 
جَنارّةِ في المَسْجد فلا شيْءً 230 , 

وحديث عائشة ثابت» وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق 
عل ثبوته» لكن إنكار الصحابة علئ عائشة يدل على اشتهار العمل 
بخللاف ذلك عندهم » ويشهد لذلك بروزه ِل للمصلئ لصلاته علئ 
التجاشي 9+ وقذ زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني 
آدم ميتة» وفيه ضعف» لأن حكم الميتة شرعيء ولا يثبت لابن ادم حكم 
الميتة إلا بدليل. 

وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن 
الصلاة فيها(”. وأجازها الأكثر لعموم. قوله عليه الصلاة والسلام: 
«جُعِلَثْ لي الأزض مَسْجداً 0 


)١(‏ رواه أبو داودء وهو ضعيف.ء. ثم إنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود: 
«فلا شيء عليه وقد صلىئْ الصحابة عل أبي بكر وعمر في المسجد وفيهم أبو 
هريرة» فلو كان عنه الحديث لذكره لهم. 

(؟) كما رواه الجماعة. 

() وهو قوله يكله: «لا تجلسوا علئ القبورء ولا تصلوا إليها أو عليهاء رواه مسلم. 

(5) متفق عليه» وقد تقدم في الباب الأول من كتاب التيمم ص 11١‏ . 
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «انتهل رسول الله يقهْ إلئ قبر رطب فصلىئ 
عليه وصقُوا خلفه». ولأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله وك 
فسأل عنها فقالوا: ماتت. فقال: دلوني علئ قبرهاء فصلئ عليها» متفق 
عليهما. 
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الفصل الخامس 
في شروط الصلاة على الجنازة 

واتفق الأكثر علئ أن من شرطها الطهارة» كما اتفق جميعهم 
على أن من شرطها القبلة” . 

واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال قوم: يتيمم 
ويصلي لها إذا خاف الفوات. وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي 
وخناعة: وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم. 

وسبب اختلافهم: قياسها في ذلك علئ الصلاة المفروضة: فمن 
شبهها بها أجاز التيمم (أعني: من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة علئ 
الجنازة)»؛ ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض 
الكفاية؛ أو من سنن الكفاية علئ اختلافهم في ذلك» وشذ قوم فقالوا: 
يجوز أن يصلئ على الجنازة بغير طهارة» وهو قول الشعبي9؟. وهؤلاء 
ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة» وإنما يتناولها اسم الدعاء 
إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. 


في الدفن 
وأجمعوا علئ وجوب الدفن» والاأصل فيه قوله 0 دِأَجَملٍ 


)١(‏ وعليه الأثئمة الأربعة. 

(5) وستر العورة. 

() ومحمد بن جرير الطبري . 

(5) في سورة المرسلات آية: 5796 75, 


كك 


لص كِنَنَا © أي وَأنَو © 2"”4. وقوله: طمَبَعَتَ أَلَّهُ حَزْبا يبَحَكُ فى 
الْدَرْض 7" . 
وكره مالك والشافعي”" تجصيص القبورء وأجاز ذلك أبو 


5*٠ 
كا‎ . 


وكذلك كره قوم القعود عليها”». وقوم أجازوا ذلك”"©. وتأولوا 
النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسانء والآثار الواردة في النهي 
عن ذلك: منها حديث جابر بن عبد الله قال: «نهئم رسول الله لله عن 
تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها»””©. ومنها 
حديث عمرو بن حزم قال: «راني رسول الله كله علئ قبر فقال: انْزِلَ عَنِ 
لقب 3 َؤْذِي صَاحبٌ القَبْرٍ ولا يُؤذيك»© . 

واحتج من أجاز القعود علئ القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: 9إنما نهئْ رسول الله يلِِةِ عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط 
أو بول»* ' قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ تجمع الأحياء علئ ظهرهاء والأموات في بطنها. 

١ المائدة:‎ )( 

0) وأحمد 

(5) والسنة في القبر التسطبح عند الشافعي» وقال البقية: التسنيم أولئ لأن التسطيح 
صار شعاراً للشيعة. 

(0) وعليه الشافعي وأحمد. 

)١(‏ مع كراهة التنزيه عند أبي حنيفة» وبدونها عند مالك. 

(0) رواه مسلم وأصحاب السنن. 

0( رواه الطحاوي والطبراتي 

(8) رواه البخاري تعليقاً 1 هذا إسناد صحيح . 


ا 


000 ا حر ١‏ ب 2 و ا ل 2 >1 سم كوه 
رسول الله كَكِنْهِ: «مَن جلسن على قبْرٍ يول أذ يتفوط فعانما جلي على 
م نار»99" , وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي”" . 


)١(‏ رواه الطحاوي» وقال ابن حجر في الفتح : لكن إسناده ضعيف » والصحيح ما 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي : «لأن يجلس أحدكم علئ جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». 

(؟) غير معتمد»ء والمعتمد: الكراهة. 
تتمة في التعزية: وهي مستحبة لكن اختلفوا في وقتها فقال أبو حنيفة: هي قبل 
الدفن» وقال الشافعي وأحمد: هى قبله وبعده ثلاثة أيام . والجلوس للتعزية 
مكروه عند مالك والشافعي وأحمد. 
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الموضوع الصفحة 
مقدفة المحقق ان 012*570 
التعريف بالمؤلف والكتاب 001011 0 
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
مقدمة المؤلف عو لوقه ع اممف وجا أل دص السال و د افر م 16٠‏ 
كتاب الطهارة من الحدث وف 
كتاب الوضوء ءِِ:32"> 
الباب الأول: الدليل علئ وجوب الوضوء ا سوه سا 1 
الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء ااا ان 
المسألة الأولول: نية الوضوء امنسعة ادع و 58 
المسألة الثانية: غسل الكفين ا دا جل لل 0 الو عاق خسو ا 11 
المسألة الثالئة: المضمضة والاستنشاق ااا آنا 
المسألة الرابعة: غسل الوجه جا و اما ا م ا الت تي 4 
المسألة الخامسة: غسل اليدين ون اع عه ا لاما ا و 11 
المسألة السادسة: مسح الرأس الخ لجا لماو عا ا ا 71 
المسألة السابعة: التثليث فى الوضوء ا 0 ١‏ ارين 
المسألة الثامنة: المسح علئ العمامة م 
المسألة التاسعة: مسح الأذنين بلقكاحة ا انحا امو و 510 
المسألة العاشرة: غسل الرجلين كدو اشوا مفو عه و ا 0 
المسألة الحادية عشرة: ترتيب أفعال الوضوء مام او ا 1 
المسألة الثانية عشرة: الموالاة في أفعال الوضوء و ا 1 
[المسح علئ الخفين] بق 
المسألة الأولى: حكم المسح علئ الخفين ا ار 
المسألة الثانية : كيفية المسح علئ الخفين ل م ا 55 
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الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: المسح علئ الجوربين لوعن دم متنك لما وايين باقع 
المسألة الرابعة: صفة الخف ا 
المسألة الخامسة: مدة المسح علئ الخفين قم توف امنا لضي باع 
المسألة السادسة: شروط المسح علئ الخفين اشوا نمه اد - 14 
المسألة السابعة: نواقض المسح علئ الخفين اكول اأنا اباط ا جه 
الباب الثالث: في المياه انام و كمون شاوه الوا وم ادو لد اه 
المسألة الأولئ: الماء المتنجس اتا شر اف ايم 3 
المسألة الثانية: الماء المتغير أي اااي و ومسو مي 3 
المسألة الثالثة: الماء المستعمل لشي ون #الاتده اام د جره 
المسألة الرابعة: حكم الأسآر فظو أ فطة لوقه 
المسألة الخامسة: حكم ما يفضل من الماء بعد تطهّر الرجل والمرأة 
منه كم م وات و اي ل لع ا و تمه ع ل ص1 واو فاو اوفك و , 58:7 
المسألة السادسة: حكم الوضوء بنبيذ التمر م لا نكل واس ا 
الباب الرابع : في نواقض الوضوء مو وي وج ادو مام امو وو ةا ١‏ ل 
المسألة الأولول: خروج نجس من الجسد ا د 
المسألة الثانية: النوم 000 ا 0 
المسألة الثالثة: لمس النساء كرب لوا ستخوو سامح موسي . عاد 
المسألة الرابعة: مس الذكر أو 4 22 مانا واه امام جع لامر تج لقم 
المسألة الخامسة: أكل ما مسته النار ان وان وج اتج طق اوش 2 
المسألة السادسة: الضحك فى الصلاة 4ن قل وا م لو 2 
المسألة السابعة: حمل الميث وزوال العقل اد 1 
الباب الخامس : الأفعال التى تشترط هذه الطهارة فى فعلها ف ك2 
١‏ الصلاة 5000 22300 10 4 
؟- مس المصحف لاوطا رطمو رست ا امالوي ات لو مما وا و و مانا ٠‏ 768:7 
٠“‏ - نوم وأكل وجماع الجنب 0 ااا 
5 الطواف 0000 7شظ2ظطظ1 تن 4 اع و اعد وناك قله 
٠‏ قراءة القرآن والذكر مساخخع لق مان سلما الم ال دلق 


الموضوع 


كتاب الغسل 


الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة 0000 
المسألة الأولن: الدلك ل 1 
المسألة الثانية: النية ااا 
المسألة الثالثة: المضمضة والاستنشاق ا 
المسألة الرابعة: الفور والترتيب 5 


1 الوطء ونا اماسكيدا ان حو مو ا‎  *” 
[صفة المني الموجبة للغسل] ا‎ 
الباب الثالث: في أحكام الجنابة والحيض تكو ل ا‎ 
0 المسألة الأولئق: دخول المسجد ا لل ا و‎ 
0 المسألة الثانية: مس الجنب المصحف اد ا ل ا و‎ 
0 المسألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب الك و وا ا‎ 


[أحكام الدماء الخارجة من الرحم] 


الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم اماو ا 


الباب الثاني : علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة 


المسألة الأولئ: مدة الحيض والطهر ااام شن الك ا 


المسألة الثانية : الحيضة المتقطعة 2-8 ش252 


المسألة الثالثة: مدة النفاس 0 


المسألة الرابعة: الدم الذي تراه الحامل 000 
المسألة الخامسة: هل الصفرة والكدرة حيض؟ 2003 
المسألة السادسة: علامة الطهر اح ادم مد 7 
المسألة السابعة: المستحاضة وس اه 
الباب الثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة سي 
المسألة الأول : مباشرة الحائض ا و انع 
المسألة الثانية: وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال 


اع 


م66 مم م وم.مه.ه٠‏ 


.مع مومه .٠ه‏ 


و6م عه مه وه .هه 


قفعقوق. م و .ووه 


مم م عام وق ووو ه 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: كفارة إتيان الحائض 1[ 1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ 10000 
المسألة الرابعة: وضوء المستحاضة مسو جلي السو ا ا 
المسألة الخامسة: وطء المستحاضة ا 00 يرل 
كتاب التيمم يفن 
الباب الأول: في معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها ا ين 
الباب الثاني : في معرفة من تجوز له الطهارة ا 1 
الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ل الكو م ا 1101 
المسألة الأولئن : النية جع ناد اس م ل ل ل و مل ا 1 
المسألة الثانية: طلب الماء ااا رضن 
المسألة الثالثة: دخول الوقت او لل داقو كه لبا ا ل 14 
الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة أي لد اوه ووو للم اب ا 
المسألة الأولئ: حد مسح اليدين 0111 ا 
المسألة الثانية: عدد ضربات التيمم ا ا ا رن 
المسألة الثالثة: إيصال التراب إل أعضاء التيمم ا 00 اين 
الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة 00 0 لخر 
الباب السادس: فى نواقض هذه الطهارة ااا ا د ا مد انا 
المسألة الأول : إرادة صلاة أخرئ جا مام لاي سو اا يو ا 
المسألة الثانية: وجود الماء ملح مياد لومش لم ا ام در 11116 
الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 
استباحتها من اخ م بوساح ل وال بوتيو امكو لحار ملعاال ا 111 
كتاب الطهارة من النجس 5 ١‏ 
الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة ا 
الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات مق لس اك و وق لخو الأق1ا 
المسألة الأولئ: ميتة الحيوان الذي لا دم له مسد نو ال لقا 
المسألة الثانية: أجزاء الميتة اي جو البو ادو اا تم اما 
المسألة الثالثة: جلود الميتة لحا ملام ااه ال لوا ا ١8‏ 
المسألة الرابعة: دم الحيوان ماله سج سحو واجو امومع ااي ا “اما 
المسألة الخامسة: البول اذ[ 0 


المسألة الثانية: الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها 


قفد 


الموضوع الصفحة 
المسألة السادسة: ما يعفئ عنه من النجاسات 0 
المسألة السابعة: المني ال ا 0 
الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها ل 111 
الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به عبا وا م ا ا لا 
الباب الخامس: فى صفة إزالتها اح شو وبا اشوا ع وباي 11 
الباب السادس : في آداب الاستنجاء الت و ف لعا ل لاا 
كتاب الصلاة يل 

الجملة الأولئ: في معرفة وجوب الصلاة السو م 1 
المسألة الأول : بيان وجوب الصلاة 0 0 0 اا 
المسألة الثانية: عدد الواجبات من الصلاة ا ا مين 
المسألة الثالثة: علئ من تجب الصلاة؟ ان 
المسألة الرابعة: حكم تارك الصلاة اا 
الجملة الثانية: شروط الصلاة دق لبسو ا ا ا ا د 
الباب الأول: في معرفة الأوقات 131 
الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها م ما اا 
القسم الأول: الأوقات الموسعة والمختارة 00 

المسألة الأولئ: وقت الظهر مما اس ل 1 

المسألة الثانية: وقت العصر اي را لحا ا وو ا لاا 

المسألة الثالثة: وقت المغرب 00 

المسألة الرابعة: وقت العشاء اا 

المسألة الخامسة: وقت الصبح ١0‏ 

القسم الثاني: أوقات الضرورة والعذر ١‏ 

المسألة الأولئ: الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر .. ١45‏ 

المسألة الثانية: حدود أوقات الضرورة والعذر ال 

المسألة الثالثة: أهل العذر ااا 

الفصل الثاني: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 33 
المسألة الأولع: عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها روسب 1311 

06 


الموضوع الصفحة 


الباب الثاني: في معرفة الأذان والإقامة ا طاو ري لاس ا را “قاف 
الفصل الأول: الأذان ابل مظاوظه م داف و اانا ارتو و اا ا خا 
القسم الأول: في صفة الأذان ا 
القسم الثاني: في حكم الأذان لاما ولب د ا ا 0 
القسم الثالث: في وقته 1 1 اما 000 
القسم الرابع: في الشروط 0 0 0 
القسم الخامس: فيما يقوله السامع للمؤذن ..... ل 
الفصل الثاني : في الإقامة ااا 
الباب الثالث: في القبلة اق وو ا ات ع ووم ا 
المسألة الأولن: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ تخ ا 9 
المسألة الثانية: الاجتهاد في القبلة ال ا 
المسألة الثالثة: الصلاة داخل الكعبة حون ا مخ توك وروا قن 
المسألة الرابعة: سترة المصلي اي ماطس ا لفو ال ا 
الباب الرابع: في سترة العورةء واللباس في الصلاة 0 ريش 
الفصل الأول: ستر العورة باط دو اك ا ا 0 
المسألة الأولئ: هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة ... ١١9‏ 
المسألة الثانية: عورة الرجل لمجي و اباو عم لالجا ور ا 
المسألة الثالثة: عورة المرأة متكه وبق روه الا 1 
الفصل الثاني : فيما يجزىء في اللباس في الصلاة لد ا ع 10 
الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة لع مما امار مم و م 71017 
الباب السادس: المواضع التي لا يصلئ فيها ا 
الباب السابع: في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة ٠١ ٠.‏ 
الباب الثامن: فى معرفة النية وكيفية اشتراطها فى الصلاة ا 
الجملة الثالثة: أركان الصلاة 000000 7 
الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح م 1 
الفصل الأول: في أقوال الصلاة ا 
المسألة الأولئ: التكبير 0 
المسألة الثانية : لفظ التكبير لحرو اس و ل ا م 


المسألة الثالثة: دعاء التوجيه 000 
المسألة الرابعة: قراءة البسملة 0 
المسألة الخامسة : قراءة القرآن فا او اج ليم ان 


المسألة السادسة: ما يقوله في الركوع والسجود 0 
المسألة السابعة: التشهد م لوا و 


المسألة التاسعة: القنوت 0 0 


الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان اخ ا 0 
المسألة الأولئ: رفع اليدين 111110 
المسألة الثانية: الاعتدال في الركوع وفي الركوع 22 
المسألة الثالثة : هيئة الجلوس م ا ا د 
المسألة الرابعة: الجلسة 0 والأخيرة قو ل ا له 
المسألة الخامسة: وضع اليدين إحداهما علئ الأخرئ يا 
المسألة السادسة: النهوض من السجود ا 0 
المسألة السابعة: السجود 11170101101108 
المسألة الثامنة: النهي عن الإقعاء امو ا ا ا 


الباب الثاني: صلاة الجماعة 000 


الفصل الأول: في معرفة حكم صلاة الجماعة 20000000 
المسألة الأولئ: وجوب الجماعة علئ من سمع النداء 1 
المسألة الثانية: من دخل علئ جماعة وكان قد صلول و 
الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة» ومن أولئ بالتقديم» 
وأحكام الإمام الخاصة به اا 00 
المسألة الأول : أولل الناس بالإمامة 00 
المسألة الثانية : إمامة الصبى از[ 210 
المسألة الثالئة: إمامة الفاسق ا 
المسألة الرابعة: إمامة المرأة 0 
[أحكام الإمام الخاصة به] 
المسألة الأولئ: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة ا 


هق 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية: مت يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ ا ا 
المسألة الثالثة: الفتح علئ الإمام 1 1[1[ذ[ |[ 1 ا 
المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين ان 
[نية الإمام للإمامة] كنا مم شعن سو لطا مشو 186 
الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام» والأحكام الخاصة 
بالمأمومين ح سونادحه مق الاعأدا ا لاوا امح فامدة والا ا اماقم ل عا زب 9/08 
المسألة الأولئ: مقام المأموم من الإمام مشخ وا ا 
المسألة الثانية: صلاة الشخص خلف الصف وحده اا 4ه 
المسألة الثالثة: الإسراع إلئ الصلاة شاه ماه اخاو ا اق 
المسألة الرابعة: مت ينهض للصلاة 000 
المسألة الخامسة: الاقتداء بالإمام قبل الوصول إليه 00 ان 


الفصل الرايع: في معرفة ما يجب علئ المأموم أن يتبع فيه الإمام "4١‏ 
المسألة الأولئ: هل الإمام فقط هو الذي يقول: سمع الله لمن 


حمده؟ لوقك سنو ورالواه وار اماو ا لع ل ا ما ما ا 
المسألة الثانية: صلاة القائم خلف القاعد ‏ ا الخ ا ا لقم 
الفصل الخامس: في صفة الاتباع ااا 
المسألة الأولئ: وقت تكبير المأموم اب ع اماه ا ا 
المسألة الثانية: رفع رأس المأموم قبل الإمام الام ده ا ا 
الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين ارط 
الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدئ 
الفساد إلئ المأمومين اام مد ااام مالتسا موادا ا ل ا 
الباب الثالث: في صلاة الجمعة اسه يك اخ اف و ا 
الفصل الأول: في وجوب الجمعة» ومن تجب عليه 8 
الفصل الثاني: في شروط الجمعة ااا لمر ولط ب ا نكا 
الفصل الثالث: في الأركان موه اجو تم الام اماو كا فم 
المسألة الأولئ: في الخطبة ا اد ب ل 1 
المسألة الثانية: مقدار الخطبة اط ا و ا ا ا ا 
المسألة الثالثة : الإنصات للخطبة ا ان 


كلا 


الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة م 
المسألة الخامسة: القراءة المسنونة فى الجمعة مسبم تح د قله 
الفصل الرابع : في أحكام اللحطةة 2 00 
المسألة الأولئ: غسل الجمعة ااا اانا معلا و ل ا “انام 
المسألة الثانية: وجوب الجمعة علئ من هو خارج المصر ... "١8‏ 
المسألة الثالثة: التبكير للجمعة لدم 
المسألة الرابعة: حكم البيع وقت الجمعة ا 
[آداب الجمعة] 1 0 اا 
الباب الرابع : في صلاة السفر لاع وا جح ورا ولق الاقاج ص وأطام و الو م 30 
الفصل الأول: في القصر 0 اا 
الموضع الأول: حكم القصر اا 0 
الموضع الثاني: المسافة التي يجب فيها القصر ا ماما 
الموضع الثالث: السفر الذي يجب فيه القصر ماقام 
الموضع الرابع: الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر مخ ا 
الموضع الخامس : مدة القصر ا 
الفصل الثاني: في الجمع ااا 
المسألة الأولول: جواز الجمع ز ز ز ز [ ز[ ز ز 1 ا 
المسألة الثانية : صفة الجمع ز 1 اا ا 
المسألة الثالثة: مبيحات الجمع اا 
الباب الخامس: فى صلاة الخوف ا اا 
١‏ حكم صلاة الخرف رش ا 
"- صفة صلاة الخوف او وا لاطو وعم 
الباب السادس: في صلاة المريض ا ا ا 
الجملة الرابعة: في قضاء الصلاة» وجبر ما يقع فيها من خلل ادن 
الباب الأول: مفسدات الصلاة قم لماه ا ا 6 
المسألة الأولئ: الحدث ممق امناو نارح السو ف الخو ل 
المسألة الثانية: المرور بين يدي المصلى اا 
المسألة الثالثة: النفخ في الصلاة ...2 اا 


إيفة 


الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: الضحك في الصلاة لاطا ال وض ا 82 
المسألة الخامسة: صلاة الحاقن واجساتيا مان اوس 1 
المسألة السادسة: رد السلام في الصلاة ااا 
الباب الثاني : في القضاء عم م و ان ين او م ل إن 
[علئ من يجب القضاء] ا تك ف ا ا ل ا إن 
[صفة القضاء] حوك فنم ع ا سوط الوا لما ال و 7815 
١‏ - قضاء جملة الصلاة ا ‏ يلل اق اعدة اواب ل ا - 7558153 
>" - قضاء بعض الصلاة ع الم مقي الماتده المت ل 0 
[قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام للمأموم] 161/77 
المسألة الأول: متئ تفوت الركعة وفيها مسألتان: ال نفع 
أ المسألة الأولئ: إذا دخل المأموم وقد أهوى الإمام إلئ 
الركورع ا لم مواد مما ملم سوم موا ور ل ا 81/7 
ب - المسألة الثانية: إذا فات المأموم ركوع الإمام و يوم 


المسألة الثانية: إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟ ... 85١‏ 
المسألة الثالثة: مت يلزم المأموم حكم صلاة الإمام؟ وفيها ثلاث 
مسائل : اا ااا ران 


ب - المسألة الثانية: مت يدرك المأموم حكم سجود السهو؟ 58" 
ج ‏ المسألة الثالثة: ماذا يلزم المسافر إذا اقتدئ بمتم؟ ... 858 


[قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان] ا عه 
الباب الثالث: في سجود السهو اا 
١‏ السجود الذي يكون للنسيان ا ين 
الفصل الأول: في معرة حكم السجود 0 
الفصل الثاني: في معرفة مواضع سجود السهو 0س 
الفصل الثالث: في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها ... ا" 
الفصل الرابع: في صفة سجود السهو وو ل لما 
الفصل الخامس: فى معرفة من يجب عليه سجود السهو .... الال 
الفصل السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي؟ لل الاسم 


4 


المو ضوع الصفحة 


 "‏ السجود الذي يكون للشك نم يماود مسو ا ايا 
كتاب الصلاة الثاني 4 
الباب الأول: القول في الوتر وا م عه ال لويرم 
[إعادة الوتر] مومع قمع يو 8 لماوع مام وم فخ ل اماع وومةه لا و 6 #6 
الباب الثاني: في ركعتي الفجر 3دببب-0000 0 0 اا 
المسألة الأولئن: في المستحب من القراءة فيهما ان 
المسألة الثانية: في صفة القراءة المستحبة فيهما ام ل لوقام 
المسألة الثالئة: في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في 
الصلاة أو أقيمت الصلاة ا 
المسألة الرابعة: في وقت قضائها إذا فاتنت حتئ صلئ الصبح ا كوم 
الباب الثالث: في النوافل 11 1 1 1 اا 
الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد ا امنا 
الباب الخامس: في قيام رمضان عه رح الوطم سو املد امو لا لام اوح ل 62031 
الباب السادس: في صلاة الكسوف 1 ا 0 
المسألة الأولئن: صفة صلاة الكسوف 0 الس م وه الو ال 21 
المسألة الثانية: القراءة فى صلاة الكسوف دام ل 11 
المسألة الثالثة: وقت صلاة الكسوف 1 ااا 
المسألة الرابعة: خطبة صلاة الكسوف ا 
المسألة الخامسة: صلاة كسوف القمر الم وا م ا ا 40177 
[الصلاة للزلزلة والريح والظلمة] حوكل مش اموي ال اما 1 
الباب السابع : في صلاة الاستسقاء ااه المواحه ا ءاوسو ا 14 
الباب الثامن: فى صلاة العيدين انا الا بج ب وا اوور دعا الو اا 
الباب التاسع : في سجود القرآن 0 اا 
الفصل الأول: حكم سجود التلاوة 9ب 0 
الفصل الثاني : عدد سجدات التلاوة و دو ا اد ا م 4172 
الفصل الثالث: وقت السجود 501 ام لوم اق 
الفصل الرابع : علئ من يتوجه سجود التلاوة او و اق و 61 
الفصل الخامس: صفة سجود التلاوة قحم اماه ل ا لاع وا لك مم 2 0 +436 


اخ 


الموضوع الصفحة 


كتاب أحكام الميت إفرف 

الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده الم 11 
الباب الثاني: في غسل الميت 11 ا 
الفصل الأول: في حكم الغسل ناه امامو لا 107 
الفصل الثاني: فيمن يجب غسله من الموتئ ااا 
الفصل الثالث: فيمن يجوز أن يغسل الميت ا ل بال ا 2158 
الفصل الرابع : في صفة الغسل ع ا لخادو موصو سي الو 11 
المسألة الأولئ: نزع القميص في الغسل د ع د 44 
المسألة الثانية: وضوء الميت و جا اا اداه اوكا جاع مج عرس 144 
المسألة الثالثة: عدد الغسل ا او دزي واي لد ماع اولعف معو و 8188 
الباب الثالث: في الأكفان وان د اده جم لاع ل عاع اع انما عور و 2117 
الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة ام ل ل 0 4116871 
الباب الخامس: في الصلاة علئ الجنازة الاق عه ماده ع 307 
الفصل الأول: في صفة الجنازة دان حقع و احم اك ام د +912 
المسألة الأوليل : عدد تكبيرات صلاة الجنازة 012 
المسألة الثانية : القراءة فى صلاة الجنازة م 21 
المسألة الثالثة: التسليم من صلاة الجنازة .. ود اي ها 
المسألة الرابعة: موقف الإمام من الجنازة سا ل م 161 
المسألة الخامسة: ترتيب جنائز الرجال والنساء ل 88 
المسألة السادسة: المسبوق في صلاة الجنازة ماس مده انض “امه 
المسألة السابعة: الصلاة علئ القبر علط عل ناد ع وو نع فق 
الفصل الثاني : فيمن يصلئ عليهء ومن أولئ بالتقديم 0 الآه4 
الفصل الثالث: في وقت الصلاة علئ الجنازة نمف ممه مم عع ب "851 
الفصل الرابع: في مواضع الصلاة اي ايا وم لحم دعي مي بان ع نوات 4191 
الفصل الخامس: في شروط الصلاة عل الجنازة و 1ع 
الباب السادس: في الدفن 1 1 1 1 ااا 
الفهرس ا اا ايا ااا ا 


الف 


ببإنارصالتم 


وصلىئ الله علئ سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


كتاب الزكاة 


والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس 
جمل : 

الجملة الأولئ: في معرفة من تجب عليه. 

الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال. 

الثالثة: في معرفة كم تجب. ومن كم تجب؟ 

الرابعة : في معرفة متئ تجب. ومتئ لا تجب؟ 

الخامسة: معرفة لمن تجب» وكم يجب له؟ 

فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف 
فى ذلك. 


27 


م١‎ 


الجملة الأولى 
[في معرفة من تجب عليه] 


:. 20) ١ . 598 ك5‎ 0 ١ 

وأما علئ من تجب فإنهم اتفقوا أنها علئ كل مسلم' حر بالغ 
عاقل مالك النصاب ملكا تاما. 

واختلفوا في وجوبها علئ اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة 
والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له الدينء» ومثال المال 
المحبّس”" الأصل . 

فأما الصغار: فإن قوماً قالوا: تجب الزكاة في أموالهم» وبه قال 
علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة» ومالك والشافعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس 
في مال اليتيم صدقة أصلاًء وبه قال النَّحَعي7" والحسن وسعيد بن جبير 
من التابعين. وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا: 
عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض.» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من 
الماشية ا والعروض وغير ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه . 
وفرق آخرون بين الناض فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 
)١(‏ ولا يسقط عن المرتد ما وجب عليه من الزكاة عند الثلاثة بردّته خلافاً لأبي 
(0) أي: الموقوف. 
() نسبة إلى قبيلة من مَذْحج. 
زفق وهو: الذهب والفضة. 

نك 


وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها: هو 
اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم 
هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشترط فيها 
البلوغ» ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم 
ينعن ف لله بلوعا عح غيوء"' , اوإماين انوت هرجه الأرضن ادال 
تخرجه ؛ وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت. 

وأما أهل الذمة: فإن الأكثر علئ أن لا زكاة علئْ جميعهم إلا ما 
روت طائفة من تضعيف الزكاة علئ نصارئ بني تغلب» (أعني: أن يؤخذ 
منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء)» وممن قال بهذا 
القول”" : الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وليس عن مالك في ذلك 
قول». وإنما مان زلا لهذا لأنه أثبتَ أنه فعل عمر بن الكتاب بيه 
وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف. ولكن الأصول تعارضه. 

وأما العبيد: فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلاًء وهو قول ابن عمر وجابر 
من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. 

وقال آخرون: بل زكاة مال العبد عل سيده» وبه قال الشافعى فيما 
حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . ْ 


وأوجبت طائفة أخرئ علىئ العبد في ماله الزكاة» وهو مروي عن 


)١(‏ ودليله: قوله كَكِةِ: «إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» رواه الشيخان. وقوله ككِ: «من ولي يتيماً له مال 
فليتتجر له. ولا يتركه حت تأكله الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني» وإسناده 
ضعيف» وله شاهد مرسل عند الشافعى. 

(0) أي: لا زكاة. ١‏ 


1 


ابن عمر من الصحابة» وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء 
وأهل الظاهر وبعضهم. 

وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في 
مال المكاتب حتئ يعتق. وقال أبو ثور: فى مال المكاتب زكاة. 

وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد: اختلافهم في هل يملك العبد 
ملكاً تاماً أو غير تام؟ فمن رأئ أنه لا يملك ملكا تاماً وأن السيد هو 
المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال: الزكاة على السيد. ومن رأئ 
أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاماً لا السيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه 
لا يد السيد ولا العبد أيضاً؛ لأن للسيد انتزاعه منه قال: لا زكاة في ماله 
أصلاً. ومن رأئ أن اليد علئْ المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه 
تشبيها بتصرف يد الحر قال: الزكاة عليهء لا سيما من كان عنده أن 
الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد» وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف 
لِتَصَرُف اليد في المال. 


وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم» أو 
تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيدهم أموال تجب فيها الزكاة: 
فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال قوم: لا زكاة في مالٍ حَبَاً كان أو غيره 
حت تُخرَّج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا فلاء وبه 
قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
الدّين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدَّين يمنع 
زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. 
وقال قوم: بمقابل القول الأول» وهو أن الدّين لا يمنع زكاةً أصلا”" . 


)١(‏ وعليه الشافعى إلا فى زكاة التجارة» وقال أحمد: لا يمنع في الأموال الظاهرة 
نعي 31 في نع في الامو هر 


يك 


والسبب في اختلافهم: اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في 
المال للمساكين؟ فمن رأئ أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه 
الدّينء لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين» وهو 
في الحقيقة مال صاحب الدَّين لا الذي المال بيده. ومن قال هي عبادة 
قال: تجب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف. وعلامته 
المقتضية الوجوب على المكلف. سواءٌ كان عليه دين أو لم يكن؛ وأيضاً 
فإنه قد تعارض هنالك حقان: حو لله. وحق للادمى. وح الله أحق أن 
يقضئ. والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المذيان لقوله عليه 
الصلاة والسلام فيها: «صَدَفَةٌ تُوْحَذٌ من أغنيائهم وَثْرَدُ على قَقَرائهة»؟ 
والمدين ليس بغني. 

وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب» وبين الناض وغير الناض 
فلا أعلم له شبهة بينة» وقد كان أبو عبيد يقول: إنه إن كان لا يُعلم أن 
عليه ديئاً إلا بقوله لم يصدق» وإن عَلم أن عليه ديناً لم يؤخذ منهء وهذا 
ليمن خلافا لمن .يقول بإسقاط الدّين: الزكاق. وإثما هو خلاف لمن يقول: 
يَصَدَق في الدّين كما يصدق في المال. 

وأما المال الذي هو فى الذمة (أعنى: فى ذمة الغير)؛ وليس هو 
بيد المالك وهو الدَّين: ل اختلفوا فيه أشنا فقوم قالوا: لا زكاة فيه 
وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض لهء وهو الحول. وهو 
أحد قولي الشافعي”". وبه قال الليث»؛ أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: 
إذا قبضه زكاه لما مضئ من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد وإن 
أقام عند المذيان سنين إذا كان أصله عن عوضص. وأما إذا كان عن غير 


(1)"ازواة الجماعة: 


عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول. وفي المذهب تفصيل في 
ذلك" . 

ومن هذا الباب اختلافهم في ذكاة الثمار الميديية"؟ الأصولوفي 
زكاة الأرض المستأجرة علىئْ من تجب زكاة ما يخرج منها؟ هل على 
صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج 
إذا انتقلت من أهل الخراج إلئ المسلمين وهم أهل العشرء وفي 
الأرض”" العشرء وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج (أعني : 
أهل الذمة)ء وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها 
أملاك ناقصة . 


[المسألة الأولى] 
[في زكاة الثمار المحبّسة الأصول] 
أما المسألة الأولئ (وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول): فإن مالكاً 
والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة» وكان مكحول وطاووس”'“ يقولان لا 


)١(‏ والمال المغصوب والضال والمجحود إذا عاد تجب فيه الزكاة عند الشافعي فيما 
مض خلافاً لأبي حنيفة وإحدكل الروايتين عن أحمدء وقال مالك: إذا عاد إليه 
زكاه لحول واحد. أما من له دين لازم علئ مقرّ مليء لزمه زكاته» ووجب 
إخراجها في كل سنة وإن لم يقبضه عند الشافعي» وقال أبو حنيفة وأحمد: لا 
يجب الإخراج إلا بعد قبض الدَّينء وقال مالك: يزكيه لسنة واحدة عند قبضه. 
ولو كان لرب المال دين علئ رجل من أهل الزكاة لم يجز مقاصصته عن الزكاة 
عند الثلاثة خلافاً لمالك. ويكره للإنسان أن يشتري صدقته عند الثلاثة» وهو 
الظاهر من قول أحمد. 

(؟) أي: الموقوفة. 

(0) لعل الصواب: أرض. 


(؟:) وأبو حنيفة. 


نظ 


زكاة فيهاء وفرق قوم”؟ بين أن تكون محبسة علئ المساكين وبين أن 
تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت علئْ قوم 
بأعيانهم » ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت علئ المساكين» ولا معنئ 
لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: 

أحدهما: أنها ملك ناقص. 

والثانية : أنها علئ قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم 
الصدقة» لا من الذين تجب عليهم. 


[المسألة الثانية] 
[في زكاة الأرض المستاجرة] 

وأما المسألة الثانية: وهي الأرض المستأجرة علئْ من تجب زكاة 
ما تخرجه؟ فإن قوما قالوا: الزكاة علئى صاحب الزرع» وبه قال مالك 
والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة. وقال أبو حنيفة 
واس الزكاة عل رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء. 

والسبب في اختلافهم: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق 
مجموعهما؟ إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهماء وهو في الحقيقة 
حق مجموعهماء فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في 
أيهما هو أولىئ أن ينسب إلئ الموضع الذي فيه الاتفاق» وهو كون الزرع 
والأرض لمالك واحد؟ فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه 


)١(‏ كأحمد. 
() بل قال أصحابه: الزكاة علئ المستأجر. والفتوئ علئ قول الإمام أبي حنيفة كما 
في (اللباب في شرح الكتاب) للميداني. 


ينك 


الزكاة وهو الحَبٌّ. وذهب أبو حنيفة إلئ أنه للشيء الذي هو أصل 
الوجوب». وهو الأرض. 
[المسألة الثالثة] 
[أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين] 
وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها 
عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر”" 
(أعني: الزكاة). وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها عشر. 
وسبب اختلافهم كما قلنا: هل الزكاة حق الأرضء أو حق الحَبّ؟ 
فإن قلنا: إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان وهما: العشر والخراج» 
وإن قلنا: الزكاةحقٌ الحب كان الخراج حقٌّ الأرضء والزكاة حقّ 
الحب» وإنما يجىء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلناء ولذلك 
اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج . 
[المسألة الرابعة] 
[أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج] 
وأما إذا انتقلت أرض العشر إلئ الذمي يزرعها: فإن الجمهور”" 
على أنه ليس فيها شيء. وقال النعمان"": إذا انترغ المي أرضن عشر 
تحولت أرض خراج”*'» فكأنه رأئ أن العشر هو حق أرض المسلمين» 
والخراج هو حق أرض الذميين» لكن كان يجب على هذا الأصل إذا 


010( أي مع الخراج. 

(") وعليه الشافعي وأحمد. 

(*) أبو حنيفة . 

(4) وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران» وقال محمد: عشر واحدء وقال مالك: 


لك 


انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشرء كما أن عنده 
إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج. 
ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب: 
أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت. 
والثانية: إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج. 
والثالثة : إذا مات وعليه زكاة. 
والرابعة: إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من 
الزكاة؟ وكذلك إذا وهبه. 
[المسألة الأولى] 
[إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت] 
فأما المسألة الأولئ (وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت): 
فإن قوماً27 قالوا: تجزي عنه. 
4 5 1 5 5 1 
وقوم قالوا: هو لها ضامن حتئ يضعها موضعها. 
وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها”"'» وبين أن 
يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان: فقال بعضهم: إن أخرجها بعد 
أيام من الإمكان والوجوب ضمن”*». وإن أخرجها في أول الوجوب ولم 
يقع منه تفريط لم يضمن » وهوا لشهو و شين مك20 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 

(5) وعليه أحمد. 

(6) بحضور مال ومستحق. 
(14) لتأخيره. 

(6) وعليه الشافعي. 


حك 


وقوم قالوا: إن فرّط ضمنء وإن لم يفرط زكى ما بقيء وبه قال 
أبو ثور والشافعي'2. 

وقال قوم: بل يَعْدَ الذاهت من الجميع”" ويبقئ المساكين ورب 
المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال؛ مثل الشريكين 
يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين علئ تلك النسبة في 
الباقي . 

فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول:إنه لا يضمن بإطلاق» وقول: 
إنه يضمن بإطلاق» وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن» وقول: 
إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكئ ما بقي» والقول الخامس: يكونان شريكين 
في الباقي . 

[المسألة الثانية ] 
[إذا هلك بعض المال قبل الإخراج] 

وأما المسألة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل 
تمكن”" إخراج الزكاة؛ فقوم قالوا: يزكي ما بقي. وقوم قالوا: حال 
المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. 

والسبب في اختلافهم: تشبيه الزكاة بالديون (أعني: أن يتعلق الحق 
فيها بالذمة لا بعين المال)» أو تشبيهها بالحقوق التى تتعلق بعين المال 
لا بذمة الذي يده على المال» كالأمناء وغيرهم. فسن شبه مالكي الزكاة 
بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المُخرّج فلا شيء عليه. ومن شبههم 


)١(‏ غير معتمد. 
(؟) سواء فرّط أم لم يفرّطء والله أعلم. 
(*) الأولئ: التمكن من. 


بال 


بالغرماء قال: يضمئون. ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء 
من جميع الوجوه إذا0؟ كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال: إذا 
لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن 
ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيهء كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه 
فإنما يزكى الموجود فقطء كذلك هذا إنما يزكى الموجود من ماله فقط. 
وسبب الاختلاف: هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين 
والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. وأما إذا وجبت الزكاة 
وتمكن من الإخراج فلم يُخرِج حتئ ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما 
أحسب أنه ضامن إلا فى الماشية عند من رأئ أن وجوبها إنما يتم بشرط 

٠ 8‏ برف 

خروج الساعي”") مع الحول» وهو مدهب مالك” : 

[المسألة الثالثة] 

[إذا مات وعليه زكاة] 
وأما المسألة الثالثة (وهى إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه): فإن 
ثور. وقوم قالوا”؟: إن أوصئ بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء 


إدلق4 الصواب: إذ. 

(1) وهو: الجابي للزكاة. 

(6) مسألة: لو ملك نصاباً ثم باعه أثناء الحول أو بادله ولو بغير جنسه انقطع الحول 
فيه عند الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة في الذهب والفضة 
وينقطع في الماشية» ومذهب مالك: إن بادله بجنسه لم ينقطع وإلا فروايتان. 
وإن تلف بعض النصاب أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع الحول عند أبي حنيفة 
والشافعي. وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 
الحول وتجب الزكاة عند تمامه. 

(1) كأبي حنيفة. 


عليهء ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث» ومنهم من قال: لا 
يبدأ بهاء وعن مالك القولان جميعاء ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية. 
[المسألة الرابعة] 
[إذا باع الزرع وقد وجبت فيه الزكاة] 
وأما اختلافهم في المال يباع مك لدو الفيلفة فيه فإن قوم 
قالوا: يأخذ المصّدّق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على 
البائع»ء وبه قال أبو ثور. وقال قوم: البيع مفسوخ. وبه قال الشافعي. 
وقال أبو ين المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده» والعشر مأخوذ 
من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على 
البائع . 
وسبب اختلافهم: تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه» فمن 
شبهه بذلك قال: الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوّت. ومن قال: 
البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له؛ وإنما هو بمنزلة من باع ما 
ليس له قال: الزكاة في عين المال. ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ 
نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالئ. 
ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب. وفي بعض هذه 
المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غيرَ 
موافق لغرضناء مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأنها”© أكثرها 
المسقطة للزكاة من التى لا تسقطهاء فهذا ما رأينا أن نذكره فى هذه 


. وهو أحد روايتي أحمد‎ )١( 


0) الصواب: لأنْ. 


الجملة. وهى معرفة من تجب عليه الزكاة» وشروط الملك التي تجب 
به وأحكام من تجب عليه”". 


وقد بقي من أحكامه حكم مشهورء وهو: 

ماذا"'' حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها؟ فذهب أبو بكر 
رضي الله عنه إلئ أن حكمه حكم المرتدء وبذلك حكم في مانع الزكاة 
من العرب. وذلك أنه قاتلهم وسبئ ذريتهمء وخالفه في ذلك عمر 
رضي الله عنهء وأطلق من كان استرق منهمء وبقول عمر قال 
الجمهور””. وذهبت طائفة إلئْ تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن 
لم يجحد وجوبها. 


وسبب اختلافهم: هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق علئ 
الاعتقاد دون العمل فقط؛ أو من شرطه وجود العمل معه؟ فمنهم من 
رأئ أن من شرطه وجود العمل معه. ومنهم من لم يشترط ذلك؟؛ حتئ 
لو لم يلفظ بالشهادة إذا صَدَّق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله 
والجمهور ‏ وهم أهل السنة ‏ علئ أنه ليس يشترط فيه (أعني: في اعتقاد 
الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال) إلا التلفظ بالشهادة فقطء 
لقولهيك: «أمِرْتٌ أنْ أقاتلَ الئاس حت يَقُولوا لا إِلَّهَ إلا الله ويُؤْميُوا 
بي0”' فاشترط مع العلم القولء وهو عمل من الأعمال. 


)١(‏ وأجمعوا علئ أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنيّة» واختلفوا في جواز تقديمها 
على الإخراج» فقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد من نية مقارنة للأداء أو لعزل 
الواجب. وقال مالك: تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية» وقال أحمد: 
يستحب ذلك؛ فإن تقدمت بزمان يسير جاز. 

(0) الصواب: ما. 

(8) فتؤخذ منه قهراً عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يحبس حت يؤديهاء ومن قصد 
الفرار من الزكاة بأن وهب ماله ثم استرده قبل الحول سقطت عنه الزكاة وإن 
كان عاصياً عند أبي حنيفة والشافعي خلافاً للبقية. 

(54) رواه الجماعة. 


لد 


فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال: جميع الأعمال 
المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان. ومن شبه القول بسائر 
الأعمال التي اتفق الجمهور علئ أنها ليست شرطاً في العلم الذي هو 
الإيمان قال: التصديق فقط هو شرط الإيمان» وبه يكون حكمه عند الله 
تعالئ حكمٌ المؤمن. والقولان شاذان» واستئناء التلفظ بالشهادتين من 
سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. 


5 


الجملة الثانية 
[في معرفة ما تجب فيه من الأموال] 


وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال: فإنهم اتفقوا منها علئ أشياء 
واختلفوا فى أشياء . 

أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة اللتين ليستا 
بحلي» وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم» وصنفان من 
الحبوب: الحنطة والشعيرء وصنفان من الثمر: التمر والزبيب» وفي 
الزيت خلاف شاذ. 

واختلفوا أما من الذهب ففى الحلى فقط. وذلك أنه ذهب فقهاء 
الحجاز مالك والليث والشافعي”"'' إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة 
واللباس . وقال أبو حنيفة وأصحابة: فيه الزكاة. 

0 . َ 0 نم 5 ااء هه (275 فلات 

والسبب في اختلافهم: تردد شبهه بين العُروض وبين الَبْر''* والفضة 
اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء» فمن شبهه بالعروض 
التي المقصود منها المنافع أوّلاً قال: ليس فيه زكاةء ومن شبهه بالتبر 
والفضة التى المقصود منها المعاملة بها أوّلاً قال: فيه الزكاة. 


0غ( وأحمد. 
(؟) وهو الذهب. 
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ولاختلافهم أيضاً سبب آخر: وهو اختلاف الآثار في ذلك» وذلك 
أنه روئ جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَيْسَ في الخليّ 
20 وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت إلىئ 
رسول الله يل ومعها ابئة لهاء وفي يد ابنتها مَسَك من ذهب”"“» فقال 
لها: أَتْوَدِينَ رَكاةً هَذَّا؟ قالت: لاء قال: أَيَسْوُك أَنْ يُسَوْرَكَ اللّهُ بهما يَوْمَ 
القيامة سوَارَيْنٍ منْ نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي يكل وقالت: هما لله 


شانلم اه 5000 5 0 
ولرسوله»”؟. والأثران ضعيفان» وبخاصة حديث جابر' “. 


ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين 
التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولاً المعاملة لا الانتفاع» وبين 
العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر 
والفضة (أعني: الانتفاع بها لا المعاملة» وأعني: بالمعاملة كوتها ثمنا). 


واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء : فمرة شيهه بالحلي 
الوفيطل يعن اللبائى ”" + ومزة. شتهة:بالعير المفيدل للمعاملة : 


)١(‏ رواه ابن الجوزي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يحلي بناته وجواريه 
بالذهب فلا يخرج منه الزكاة» رواه مالك في الموطأ. وعن عائشة رضي الله 
عنها: «أنها كانت تلي بئات أخيها يتامئ في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منها 
الزكاة» رواه مالك والشافعي. 

(؟) بل: مسَكّتان غليظتان» كما يبينها بقية الحديث» وكذا الرواية كما في تلخيص 
الحبير وبلوغ المرام. والمَسَك: أسْورَة . 

زفرة رواه أصحاب السنن. 

(4) وليس كذلك. فقد قال المنذري في الحديث الأول في عافية راوي الحديث: لم 
يبلغني فيه ما يوجب تضعيفهء وقد نقل ابن حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: 
ليس به بأسء فهذا توثيق لعافية. 
وأما الحديث الثاني فقد صححه جماعة من الحفاظ . 

(5) وهو المشهورء وعليه الشافعي. 


للح 


وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان: فمنه ما اختلفوا في نوعهء ومنه ما 
اختلفوا في صنفه . 

أما ما اختلفوا فى نوعه: فالخيلء وذلك أن الجمهور علئ أن 
لازكاة في الخيل» فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة . وقصد. بها 
النسلٌ أن فيها الزكاة”'؟ (أعني: إذا كانت ذكرانا وإناثا””” . 

والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للفظ. وما يظن من 
معارضة اللفظ للفظ فيها. 

أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها: فقوله عليه الصلاة 
والسلام: الَيِنَ على المُسْلِمٍ في عَبْدِ ولا فرسِهِ صَدَهَة9. 

وأما القياس الذي عارض هذا العموم: فهو أن الخيل السائمة 
حيوان مقصود به النماء والنسلء فأشبه الإبل والبقر. 

وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه 
الصلاة والسلام وقد ذكر الخيل: «وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في رقابها وَلا 
ظهورها»”7©. 

9 أبو حنيفة إلىل أن حق الله هو الزكاةء وذلك في السائمة 
منها. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملاً احرئ من أن يكون 
عاماًء فيحتجٌ به في الزكاة. وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه 
أبو يوسف ومحمدء وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها 
الصدقةء فقيل: إنه كان باختيار منهم . 


)١(‏ عن كل فرس ديناراً (الدينار - 5 غرام ذهب)» أو يقومها ويعطي عن كل مئتي درهم خمسة 
دراهم (الدرهم >8 , 7غرام فضة). 

(؟) أو إناثاً فقطء لا ذكراناً فقط. 

() رواه الجماعة. 

() رواه الشيخان والنسائي. 


وأما ما اختلفوا في صنفه: فهي السائمة”" من الإبل والبقر والغنم 
من غير السائمة منهاء فإن قوماً أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة 
سائمة كانت أو غير سائمة». وبه قال الليث ومالك. وقال سائر فقهاء 
الأمصار”": لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة أنواع". 
اللفظ . 

أما المطلق: فقوله عليه الصلاة والسلام: «في أَرْبَعِينَ شاةً شاةً»". 

وأما المقيد: فقوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمّة الغْنّم 
الركاة»0 . 1 

فمن غلب المطلق على المقيد قال: الزكاةً فى السائمة وغير 
السائمة» ومن غلب المقيد قال: الزكاة فى السائمة منها فقط. 

ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل 
الخطاب للعموم» وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«في سائمة َنم الرّكاة» يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة» وعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «في أَرْبَعِينَ شاةً شاةً» يقتضي أن السائمة في هذا 
بمنزلة غير السائمة» لكن العموم أقوئ من دليل الخطاب» كما أن تغليب 
المقيد علئ المطلق أشهر من تغليب المطلق علئ المقيد. وذهب أبو 
محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيدء وأن في الغنم سائمة 
وغير سائمة الزكاة» وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ 
)١(‏ وهي التي ترعىئ في كلا مباح. 
زفة ومعهم احم 
(6) الأحسن : ثلاثة الأنواع . 
2 روأه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 


(4) رواه البخاري والنسائي وأبو داودء وقد تقدم في مقدمة المؤلف ص .١16‏ 
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فيما دُون مس0" ذَوْدا" من الإبل صَدَقَة0”". وأن البقر لما لم يثبت 
فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع» وهو أن الزكاة في السائمة 5 
فقطء فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالك”. 

وأما الاين المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: 
ل شاةٌ شاة»: فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء 0 
وهو الموجود فيها أكثر ذلكء. والزكاة إنما هي فضلات الأموال» 
والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة» ولذلك اشترط فيها 
الحول. فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير 
السائمة» ومن لم يخصص ذلك ورأئ أن العموم أقوئ أوجب ذلك في 
الصنفين جميعا. فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه 
الزكاة . ْ 

وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل» 
فإنهم اختلفوا فيه» فالجمهور9» علئ أنه لا زكاة فيهء وقال قوم” : فيه 
الزكاة”” . 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك» وهو 
كاله 0 الصلاة والسلام”: «في كُلّ عَشْرَةِ أزِقٌّ زِقٌ؛ خرجه الترمذي 
وعيره . 
(9) ووو الخحمن» بالإضافة» وهو المشهورء كما في شرح أبي داود. 


(؟) ما بين الثلاث إلئ العشر. 

(") رواه الجماعة. 

(؟) لعلها: قولاً ثالثاً. 

(ه) وعليه مالك والشافعي . 

(؟) وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

0) وهي العشرء ونصابه عند أحمد 5٠‏ رطلاٌ بالبغدادي أي: 6 كُمء وعند 
أبى حنيفة يجب فى الكثير والقليل منه العشر. 

(8) في العسل. 00 

(5)واتققوا عا فعقف 
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وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة 
التي ذكرناها: فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة؛ فمنهم من لم ير 
الزكاة إلا في تلك الأربع فقطء وبه قال ابن أبي ليلئ وسفيان الثوري 
وابن المبارك. ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من 
النبات.» وهو قول مالك والشافعي. ومنهم من قال: الزكاة في كل ما 
تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصبء وهو أبو حنيفة9"©. 


وسبب الخلاف: إما بين من قصّر الزكاة على الأصناف المجمع 
عليهاء وبين من عذاها إلنْ المدخر المقتات» فهو اختلافهم في تعلق 
الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها أو لعلة فيها (وهي: 
الاقتيات): فمن قال لعينها قَصَّرَ الوجوب عليهاء ومن قال لعّلة الاقتيات 
وسبب الخلاف بين مَنْ قصّر الوجوب علئ المقتات وبين من عذّاه 
إل جيمع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش 
أما اللفظ الذي يقتضي العموم: فهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
اناا شتت الكباء الششكع وفيعا شعي بالتّضح نض العُشْر»””“. و (ما) 
بمعنئ الذي» و (الذي) من ألفاظ العموم» وقوله تعالئ: < 4 رَهْرٌ الى 
نْسَاجسدْتٍ تَعْرُوستٍِ؟ الآية» إلى قوله: « وَءَاتوأحَفَة يَوْمَ حصحادى 74" . 
آنا القناس فا فهق 1 "الركاة» إنننا"المفسترة بعيا اسنف ا 
بلق وقال أحمد : تجب في كل ما يكال ويدخر من الثمار والزروع» فأوجبها في 
اللوز والسمسم والفستق والكمون والكراوياء وأسقطها في الجوز. 
) رواه الجفاعة: 


إفرة الأنعام : .١١‏ 
(4) الحاجة. 


وذلك لا يكون غالباً إلا فيما هو قوت» فمن خصّص العموم بهذا القياس 
أسقط الزكاة مما عدا المقتات» ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك» 
إلا ما أخرجه الإجماع. 

والذين اتفقوا علئ المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم 
فيهاء هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ وهل يقاس على ما اثفق عليه أو 
ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعى فى الزيتون: فإن مالك”؟ ذهب 
إل وجوب الزكاة فيه”"» ومنع ذلك الشافعي”" في قوله الأخير بمصر. 

وسبب اختلافهم: هل هو قوت أم ليس بقوت؟. 

ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك فى إيجاب الزكاة في التين 
أو لا إيجابها. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون 
الخضرء وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه 8 #وَهُوَ الى ألما جَتتٍ 
تَعْرُوسَدتٍ » الآية ”؟©» ومن فرق فى الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه 
لقوله إلا وجه ضعيفف. 

واتفقوا علئ أن لا زكاة في العغروض التي لم يقصد بها التجارة» 
واختلفوا فى: أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة؟ فذهب فقهاء 
الأمصار إلئْ وجوب ذلكء. ومنع ذلك أهل الظاهر. 

والسبب في اختلافهم: «اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس» 
واختلافهم في تصحيح حديث سمرةبن جندب أنه قال: «كان 
رسول الله عَكِبدِ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»”*' . وفيما روي عنه 


)١(‏ وأبا حنيفة. 

(؟) فيخرج المزكي زيتونء وإن شاء زيتاً. 
(9) وأحمد. 

١47 )4(‏ من سورة الأنعام. 

(5) رواه أبو داودء وإسناده ليّن. 


زفق 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أدٌ ركاة البرٌ» 

وأما القياس الذي اعتمده الجمهور: فهو أن العروض المتخذة 
للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة 
باتفاق» (أعني: الحرث والماشية والذهب والفضة). وزعم الطحاوي أن 
زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة» 
وبعضهم يرئ أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة (أعني: إذا نقل عن 
واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه)» وفيه ضعف. 


)١(‏ لا يوجد بهذا اللفظ وإنما الموجود: «وفى البّرّ صدقته» رواه أحمد والدارقطنى 
والبيهقي والحاكم واللفظ له وأحد سنديه عنده علئ شرط الصحيح . 


لنت 


الجملة الثالثة 
[في معرفة كم تجبء ومن كم تجب؟] 


وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة» وهو 
المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب» ومعرفة الواجب من 
ذلك (أعنى: فى عينه وقدره): فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا 
ادقن سجس من هذه الأعناين. العكى هلها اوالسخعلت: انها عثد 
الذين اتفقوا عليه» ولنجعل الكلام ني ذلك في فصول : 

الفصل الأول: في الذهب والفضة. 

الثاني : في الوبل. 

الثالث: في الغنم. 

الرابع : في البقر. 

الخامس : في النبات. 

السادس: في العروض . 

الفصل الأول 
في الذهب والفضة 

أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة: فإنهم اتفقوا علئ أنه 

خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت2©'7: «لَيْسَ فيما دُونَ حمس 


)١(‏ الذي رواه الجماعة. 


أوَاقِ منّ الوَرِقٍِ صَدَقَةّه ما عدا المعدن”'' من الفضة» فإنهم اختلفوا في 
اشتر اط النصاب منه »2 وفي المقدار الواجب فيه. والدوقة عندهم : لأرشرن 
ا 
وأما القدر الواجب فيه: فإنهم اتفقوا علئ أن الواجب في ذلك هو 
ربع العشر (أعني: في الفضة والذهب معا) ما لم يكونا خرجا من معدن. 
واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : 
أحدها: فى نصاب الذهب. 
والثاني: هل فيهما أوقاص أم لا؟ (أعني: هل فوق النصاب قدر لا 
تزيد الزكاة بزيادته؟). 
والثالث: هل يضم بعضها إلئْ بعض في الزكاة فيعدان كصئف 
واحد؟ (أعني : عند إقامة النصاب)» أم هما صنفان مختلفان؟ . 
والرابع: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثنين؟ 
الخامس : في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه. 
[المسألة الأولى] 
[في نصاب الذهب] 
أما المسألة الأولئ (وهي اختلافهم في نصاب الذهب): فإن 
العلماء علئ أن الزكاة تجب في عشرين او ' كما تجب في مئتي 
درهم» هذا مذهب الات والشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم 50 
وجماعة فقهاء الأمصار. 


9) أي: وزتاء والله أعلم. والأوقية 111 غراما ري 
فق وفي تعادل ٠‏ غراما تقريباً. 


وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب 
داود بن علي : ليس في الذهب شيء حتئ يبلغ أربعين ديناراًء ففيها ربع 
عشرها دينار واحد. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس في الذهب زكاة حت يبلغ صرفها مئتي 
درهم أو قيمتهاء فإذا بلغت ففيها ربع عشرها؛ كان وزن ذلك من الذهب 
عشرين ديناراً أو أقل أو أكثرء هذا فيما كان منها دون الأربعين ديناراء 
فإذا بلغت أربعين ديناراً كان الاعتبار بها نفسه”© لا بالدراهم لا صرفاً 
ول قف 

وسبب اختلافهم في نصاب الذهب: أنه لم يثبت في ذلك شيء عن 
النبي كلك كما ثبت ذلك في نصاب الفضةء وما روي عن الحسن بن 
عمارة من حديث علىّ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هانُوا زكاةَ الذَّمَبِ 
مِنْ كل عِشْرينَ ديناراً نضْفُ دينار»”"» فليس عند الأكثر مما يجب العمل 
به لانفراد الحسن بن عمارة بهء فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد 
في ذلك على الإجماع» وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين. 

وأما مالك فاعتمد في ذلك علئ العمل» ولذلك قال في الموطأ: 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما 
تجنية في منتي اذرهم” 

وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعاً للدراهمء فإنه لما 
كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصلء إذ كان النص قد 
ثبت فيهاء وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزنء وذلك فيما 
دون موضع الإجماعء ولما قيل أيضاً: إن الرّقة اسم يتناول الذهب 
)١(‏ لعل الصواب: نفسها. 


(') رواه أبو داود والترمذي؛ وحسنه الحافظ» وقال الدارقطني: الصواب وقفه على 
علىء وسيأتي بأكمله في المسألة الثانية. 


ه66 


ذه : : ل كان ع كالم ارو ١‏ اام ل د افيه 
والفضة» وجاء في بعص الاثار: ١ليْسَ‏ فيما دول حمس اواقي من الرّقة 
2 اسان دلق 3 
صدقةة 2 . 


المسألة الثانية 
[هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟] 

وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها: فإن الجمهور قالوا: إن 

ما زاد على مثتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك (أعني : ربع 
العشر)» وممن قال بهذا القول: مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد 
وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق: لا شيء فيما زاد 

على المئتي درهم”" حتئ تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها 
ربع عشرها وذلك درهم» وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة» 
ومعارضة دليل الخطاب له وترددهما بين أصلين فى هذا الباب مختلفين 
أما حديث الحسن بن عمارة: فإنه رواه عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضَّمْرَة عن علي عن النبي يك قال: «قَذْ علوت عَنْ صَدَقةٍ 
الخَْلٍ والرّقيق» فَهاتُوا منّ الرّقة رُبُمَ العْشْرٍ مِنْ كل متي درم : م 
0 من كل عَفرِينَ ديناراً: 00 وَلَيِنَ في مك درْمَمٍ شي 
حب يحول عَلَيْها الْحَوْلُ قفيها : ل دَرَاهمَ قما زَادَ ففي كل أَدْبَِينَ 


000 هذه جملة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة » وقد 
تقدم أول الفصل الأول ص #"”١9هة.‏ 
(؟) الأحسن: مئتي الدرهم . 


دِرْمَماً: درْهَمٌء وفي كل بع نازر تَرِيدُ عَلى العِشْرِينَ ديناراً: دَرْهَمٌ 
حتّى تَبلْعْ ريسن ديناراًء قفي كل أَرْبَعِينَ: دينارٌء وفي كل أرْبَعَةٍ 
0_0 نصّفٌ دينار وَدِرْهَمُ»” 3 
اين الخطاب المعارض له: فقوله عليه الصلاة والسلام: 

0 فيما دون حَمْس أواق مِنّ الوّرقٍ صَدَقَده!") 
علىئْ ذلك الصدقة َل “أو كثر 

وأما ترددهما من الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب: فإن 
النص علئ الأوقاص”” ورد في الماشية”©2. وأجمعوا علئ أنه لا أوقاص 
في الحبوب» فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال: فيهما الأوقاصء 
ومن شبههما بالحبوب قال: لا وقص. 


. ومفهومه أن فيما زاد 


[المسألة الثالثة] 
[هل يضم صنف إلى صنف؟] 
وأما المسألة الثالثة (وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة): فإن 
عند مالك وأبي حنيفة””" وجماعة أنها تُضم الدراهم إلى الدنانيرء فإذا 
كمل من 950 نصاب وجبت فيه الزكاة. وقال الشافعي وأبو ثور 
وداود”': لا يضم ذهب إلئ فضةء ولا فضة إلىئْ ذهب. 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. وحسنه الحافظء وقال الدارقطني: الصواب وقفهء وقد 
تقدم في المسألة الأولئ. 

(0) رواه الجماعة» وقد تقدم أول الفصل الأول ص 6507. 

[فوف جمع وقصء وهو المقدار الذي يكون فوق النصاب» ولا تزيد الزكاة بزيادته . 

(4) وسيأتي قريباً. 

() وإحدى روايتي أحمد . 

69 وأحمد في روايته الثانية . 


وسبب اختلافهم : هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم 
لسبب يعمُهماء وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيّم 
المتلفات؟ فمن رأئ أن المعتبر في كل واحد منهما هو عيئه ولذلك 
اختلف النصاب فيهما قال: هما جنسان لا يضم أحذهما إلى الثاني 
كالحال في البقر والغنم؛ ومن داك أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر 
الجامع الذي قلناه أوجب ضم ب بعضهما إلى بعض» ويشبه أن يكون 
الأظهرٌ اختلافَ الأحكام حيث 56 الأسماء وتختلف الموجودات 
أنفسهاء وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاقٌ المنافع» وهو الذي اعتمد 
مالك رحمه الله في هذا الباب» وفي باب الربا. 

والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم : 

را 'عمالك”'" :هموما" يعتر ف دوو :وذلكه أن يدول الدينار 
بعشرة دراهم علئ ما كانت عليه قديماًء فمن كانت عنده عشرة دنانير 
ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عندهء» وجاز أن يخرج من الواحد 
عن الآخر. 

وقال من هؤلاء آخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة» فمن كانت 
عنده مثلاً مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما 
الزكاة» ومن كانت عنده مئة درهم تساوي أحدَّ عشر مثقالاً وتسعة مثاقيل 
وعنف عليه أيضا قبيما" الزكاة” وهم قال «بهذه القوك أبن عوقية 03 
وبمثل هذا القول قال الثوري إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم 
(أعني : القيمة أو الصرف المحدود). 


)١(‏ وأحمد فى إحدئى روايتيه. 


() وأحمد فى روايته الثانية. 


ومنهم من قال: يضم الأقل منها إلئ الأكثرء ولا يضم الأكثر إلى 
الأقل. 

وقال آخرون: تضم الدنانير بقيمتها أبداً كانت الدنانير أقل من 
الدراهم أو أكثر ٠‏ ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل 
والدنانيرٌ فرع» إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ 
أرفين: 

وقال بعضهم: إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضّم إليه قليلٌ 
الآخر وكثيره» ولم ير الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد 
منهما نصاب بل في مجموعهما. 

وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما 
مختلف في الوزن نصاباً واحداء وهذا كله لا معنئ لهء ولعل من رام 
ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكماً في الشرع حيث لا حكمء لأنه 
قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة» ويستحيل في عادة 
التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم 
مخصوص» فيسكت عنه الشارع حتىئ يكون سكوثه سبباً لأن عرض فيه 
من الاختلاف ما مقداره هذا المقدارء والشارع إنما بعث كلِِ لرفع 
الاختلاف . 

[المسألة الرابعة] 

[هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً؟] 

وأما المسألة الرابعة: فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس 
يجب علئ أحدهما زكاة حت يكون لكل واحد منهما نصاب. وعند 
الشافعي"'' أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل وأحد. 


وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لَيْسَ فيما دونَ حَمْس أواقٍ من الوّرقٍ صَدَهَده”". فإن هذا القدر يمكن 
أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقطء 
ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من 
مالك واحدء إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق 
فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحدء وهو الأظهر 
والله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة” بالخلطة. ولكن تأثير الخلطة 
في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد. 

[المسألة الخامسة] 
[نصاب المعدن وحونّه وقدر الواجب فيه] 

وأما المسألة الخامسة (وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في 
المعدن””" وقدر الواجب فيه): فإن مالكاً والشافعي©؟ راعيا النصاب في 
اكد واننا الخلاف بينهما أن مالك لم دوك اكول تراه 
الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة» وكذلك لم يختلف 
قولهما”' إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر. وأما أبو خنيفة فلم 


زلف 


ود فيه فيان ولة يرلا وقال: الواجب هو الخمس . 

)١(‏ رواه الجماعة. 

(؟) الشركة: لا يعرف فيها مال كلّ بخلاف الخلطة. 

(*) والمعدن مختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: كل ما 
يستخرج من الأرض مما ينطبع بالنار كالحديد والرصاص» وقال أحمد: يتعلق 
بالمنطبع وغيره حتئ الكحل . 

(4) وأحمد. 

() خلافاً لأبي حنيفة. 

(5) وأبا حنيفة وأحمد. 

(0) أي: مالك والشافعي. 


(8) وكذا عند أحمد. 


م١٠‎ 


وسبب الخلاف في ذلك: هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا 
يتناوله؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «وَفي الركاز الْحُمْسٌ)”"2. وروئ 
أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه 
الخمس. فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظاء وهو 
أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. 


الفصل الثاني 
في نصاب الإبل والواجب فيه 


وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلئ أربع 
وعشريقء كاذ كانت سا ومقريق انلها ]لخ ساف 17لا من 
وثلاثين» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا كانت ستاً وثلاثين 
ففيها بنت: لبون””" إلئْ خمس وأربعين: فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها 
حقة ”7 إل سحينة افإذا انك واخذا وسعين اففيها جع" إلا ين 
وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلئ تسعين» فإذا كانت 
الصدقة الذي أمر به رسول الله يكل وعمل به بعده أبو بكر وعمر”©. 

واختلفوا منها في مواضع : 

منها: فيما زاد علئ العشرين والمئة. 


)١(‏ رواه الجماعة. 

(؟) لها سنةء سميت بذلك لأنه أن لأمها أن تحمل. 

(") لها سنتان» سميت بذلك لأنه أن لأمها أن تلد وترضع 

(؛) لها ثلاث سنين» سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل. 
(6) لها أربع سنين» سميت بذلك لأنها أجذعت» أي : أسقطت مقدّم أسنانها . 
(0) رواه الجماعة إلا مسلملٌ وقد تقدم في مقدمة المؤلف ص .١8‏ 


ها١‎ 


ومنها: إذا عَدِم السن الواجبة عليه؛ وعنده السن الذي فوقه أو 
الذي تحته ما حكمه؟. 


ومنها: هل تجب الزكاة في صغار الإبل؛ وإن وجبت فما 
الواجب؟. 


[المسألة الأولى] 
[فيما زاد على العشرين والمئة] 

فأما المسألة الأولئ (وهي اختلافهم فيما زاد على المئة 
وعشرين”'): فإن مالكاً قال”"2: إذا زادت عل عشرين ومئة واحدةء 
فالمضدق”" بالخياز إن غباء اذ ثلاث ينات لبون .ؤإن شاء: أخحذ 
حقتين» إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. 

وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير 
خيار إلئ أن تبلغ ثمانين””' ومئة فتكون فيها حقة وابنتا لبون» وبهذا 
القول قال الشافعي”' . قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : 
بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلئ أن تبلغ مئة وثلاثين. 

وقال الكوفيون (أبو حنيفة وأصحابه والثوري): إذا زادت على 
عشرين ومئة عادت الفريضة على أولها (ومعنئ عودها: أن يكون عندهم 
في كل خمس ذود””"' شاةٌ)» فإذا كانت الإبل مئة وخمساً وعشرين كان فيها 


)١(‏ الصواب: والعشرين. 

(7) في أظهر روايتيه. 

(0) وهو الساعي الذي يجمع الصدقة . 
(4) الصواب : ثلاثين. 

() وأحمد فى أظهر روايتيه. 

(5) الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. 


"اه 


حقتان وشاة (الحقتان: للمئة والعشرين» والشاة: للخمس)» فإذا بلغت 
ثلاثين ومئة ففيها حقتان وشاتان» فإذا كانت خمساً وثلاثين ففيها حقتان 
وخثلاث شياه إلئ أربعين ومئة ففيها حقتان وأربع شياه إلئ خمس وأربعين 
ومئة» فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض (الحقتان: للمئة والعشرين» 
وابئة المخاض: للخمس وعشرين"'') كما كانت في الفرض الأول إلى 
خمسين ومئةء فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. فإذا زادت علئ الخمسين 
ومئة استقبل بها الفريضة الأولئ إل أن تبلغ مئتين» فيكون فيها أربع 
حقاق» ثم يستقبل بها الفريضة. 

وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء: فإنهم اتفقوا علئ أن ما زاد على 
المئة والثلاثين» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته: اختلاف الاثار في 
هذا الباب. وذلك أنه ثبت فى كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة 


و 


والسلام: «فمَا رَّادَ عَلى عِشْرِينَ ومئة قَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبونِء وَفي كل 


وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن 
النبي عليه الصلاة والسلام : أنه كتب كتاب الصدقة وفيه: (إِذَا زَادَتِ الإبلٍ 


١ > 


و ا رك مقر وك ولا ل عوذم 
مئة وعشرين استؤنفت الفريضة)( 3 
اس 0 عير 4 


فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت» وذهب 


)١(‏ الصواب: والعشرين. 

(؟) رواه الجماعة إلا مسلماًء وقد تقدم في مقدمة المؤلف ص .١8‏ 

() قاله الغماري: قوله عن أبيه عن جده وهم فإن هذه الرواية لم ترو إلا مرسلة» 
خرّجها أبو داود في المراسيل والطحاوي وابن حزم» وهي مئةوعشرين» ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة». 


اه 


الكوفيون إلىئ ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول 
علي وابن مسعودء قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفاً إذ كان 
مثل هذا لا يقال بالقياس. 

وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على المئة 
وعشرين”'"“إلئ الثلائين: فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا 
الخمسينيات» فمن رأ أن ما بين المئة وعشرين” إلى أن يستقيم 
الحساب وقصٌ”" قال: ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء 
ظاهر حتى يبلغ مئة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. 

وأما الشافعي وابن القاسم: فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات 
لبون» لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة: «أنها إذا بلغت 
إحدئ وعشرين ومئة ففيها ثلاثُ بنات لبون» فإذا بلغت ثلاثين ومئة ففيها 
بنتا لبون وحقة)”2©. 

فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم: هو معارضة ظاهر 
الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث» فإن ابن الماجشون رجح 
ظاهر الأثر للاتفاق علئ ثبوته» وابن القاسم والشافعي حملا المجمل 
على المفصل المفسر. وأما تخيير مالك الساعي» فكأنه جمع بين 
الأثرين» و الله أعلم. 

[المسألة الثانية] 
[إذا عدم السن الواجبة عليه] 
وأما المسألة الثانية: وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة؛ 


زللق الصواب: والعشرين. 

(4) الضوات: والعشرين. 

(*) مقدار فوق النصاب لا تزيد الزكاة بزيادته. 
(؛:) رواه أبو داود. 


5ه 


وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته: فإن مالك قال: يكلف 
شراء ذلك السن. 

وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهماً إن كان 
السن الذي عنده أحط أو شاتين» وإن كان أعلئ دفع إليه المصدّق'" 
عشرين درهماً أو شاتين» وهذا ثابت في كتاب الصدقةء فلا معنئ 
للمنازعة فيه» ولعل مالكاً لم يبلغه هذا الحديث”"» وبهذا الحديث قال 
الشافعي وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة؛ علئ أصله في إخراج القيم 
في الزكاة. 

وقال قوم: بل يعطي السن الذي عندهء وما بينهما من القيمة. 

[المسألة الثالثة] 
[هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟] 

وأما المسألة الثالثة: وهي هل تجب في صفغار الإبل؛ وإن وجبت 

فماذا يكلف؟ فإن قوماً قالوا: تجب فيها الزكاة”؟؟» وقوم قالوا: لا 


وسبب اختلافهم: هل يتناول اسم الجنس الصغارٌ أو لا يتناوله. 


والذين قالوا: لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل 
الكوفة» وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبي 


)غ2 وأحمد. 

(؟) الساعي الذي يجمع الصدقة. 

(") الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 
(14) وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة . 


هاه 


عليه الصلاة والسلام» فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن 


لا آخذ من راضع لبن» ولا أجممَ بين مفترق» ولا نفرق بين مجتمعء 
فال: -وأتاه:رجل .بناقة كوماء””" فاب أن يأخذهخ0. 


والذين أوجبوا الزكاة فيها؛ منهم من قال: يكلف شراء السن 
الواجبة عليهم؛ ومنهم من قال: يأخذ منهاء وهو الأقيس”" 
وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنه”” . 


الفصل الثالث 
فى نصاب البقرء وقدر الواجب فى ذلك 


قت ريك ٠,‏ و 000 5 5 7 ) . 2 ءَّ 
جمهور العلماء علئ أن في ثلاثين من البقر تبيعا » وفي أربعين 
27 
مسدئة . 


وقالت طائفة: في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع. 


وقيل: إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلئ خمس وسبعين 


نيفق وهي : عظيمة السنام . 

زفق رواه أبو داود والنسائي . 

0 وعليه الأئمة إلا مالكا فقال: يؤخذ من المراض صحيحة»: ومن الصغار كبيرة. 

(4) وإذا كانت الماشية إنائاً» أو إناثاً وذكوراً فلا يجزىء منها الأنثئْ إلا فى خمس 
وعشرين من الإبل فيجزىء فيها ابن لبون» وإلا في ثلاثين من البقر ففيها تبيع 
عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يجزىء من الغنم الذكر بكل حال. وإذا كان 
عشرون من الغنم في بلد وعشرون في بلد آخر وجبت فيها الزكاة عند الثلاثة؛ 
خلافاً لأحمد إذا تباعد البَلّدان. 

(6) له سنة» سمي بذلك لأنه يتبع أمه وذلك عند الشافعي» وعند مالك: له 
سنتان» وقيل : واحدة. 

(5) لها سنتان» سميت بذلك لتكامل أسنانهاء وذلك عند الشافعى» وعند مالك: لها 
أربع , وقيل : ثلاث . 


ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلكء» فإذا بلغت مئة وعشرين ففي كل أربعين 
بقرة » وهذا عن سعيد بن المسيب . 


واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين: فذهب مالك 
والشافعي وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء فيما زاد عل الأربعين 
حت تبلغ الستين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إل سبعين» ففيها مسنة 
وتبيخ إل ثمانين» ففيها مسنتان إلئ تسعين» ففيها ثلاثة أتبعة إلى مئة» 
ففيها تبيعان ومسنةء ثم هكذا ما زادء ففي كل ثلاثين تبيع» وفي كل 
أربعين مسنة . 


وسبب اختلافهم في النصاب: أن حديث معاذ غير متفق على 
صحته » ولذلك لم يخرجه الا 


وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص”" في البقر: أنه جاء في 
حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال: حتئ أسأل فيها 
الفي كد لما قدام عليه وجده قد توفي يِه فلما لم يرد في ذلك نص 
طُلب حكمه من طريق القياس» فمن قاسها علئ الإبل والغنم لم ير في 
الأوقاص شيئاًء ومن قال: إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه 


الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص”", إذ لا دليل 
هنالك من إجماع ولا غيره. 


)١(‏ وخخرّجه أصحاب السئن» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم. 

(؟) وهو مقدار فوق النصاب لا تزيد الزكاة بزيادته . 

(*) وعليه الحنفية إذ قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى 
الستين ؟ فإنه يجب الزيادة بقدرها من المسئة: 


/ااه 


الفصل الرابع 
في نصاب الغنم » وقدر الواجب من ذلك 

وأجمعوا من هذا الباب علئ أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين 
شاة شاة”'" إلئ عشرين ومئةء فإذا زادت علئ العشرين ومئة ففيها شاتان 
إلئْ مئتينء فإذا زادت على المئتين فثلاث شياه إلىْ ثلاث مئةء فإذا 
زادت على الثلاث مئة ففي كل مئة شاةء وذلك عند الجمهور إلا 
الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلاث مئة شاة وشاة واحدة أن 
فيها أربع شياهء وإذا كانت أربع مئة شاة وشاة ففيها خمس شياهء وروي 
قوله هذا عن منصور عن إبراهيم. والاثار الثابتة المرفوعة”"2 في كتاب 
الصدقة علئ ما قال الجمهور. 

واتفقوا علئ أن المعغز تضم مع الغنم» واختلفوا من أي صنف منها 
يأخذ المصدّق”'"» فقال مالك: يأخذ من الأكثر عدداًء فإن استوت خيّر 
الساعي. وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصئاف. وقال 
الشافعي: يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضى الله 
عنه7 2 : (نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخل 
الأكولة ولا الربّ”؟ ولا الماخضٌ"' ولا فحل الغنم» ونأخذ الجدّعة" 


)١(‏ لها سنةء أو ثنية معز لها سنتان. 

(9) التي رواها أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.ء وقد تقدم في الجملة الثانية 
من كتاب الزكاة ص 488 . 

(*) جابي الزكاة. 

(4) فيما رواه مالك والشافعي. 


(0) السمينة. 

(0) الحامل . 

(0) وهي الشاة التي لها سنةء سميت بذلك لأنها أجذعت أي: أسقطت مقدّم 
أسنانها . 


6ه 


والعنية7١2)‏ وذلك عدل بين خيار المال ط و 

وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة 
تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك فى كتاب الصدقة» إلا أن يرئ 
الععيةة أن ةلاق قي لكي 


وسبب اختلافهم: هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضئ أم لا 
يتناولهما؟ . 

واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات؛ هل تعد مع الأمهات 
فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصاباً؟ فقال مالك9©: يعتد بهاء وقال 
الكتافعى وابو حقيفةة وابو كوو لذ يعدن بالسيفال29 ]له أن تكون الأمهات 
ا 

وسبب اختلافهم: احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تُعتدٌ 
عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيءء فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت 
الأمهات نصاباًء وقوم فهموا هذا مطلقاًء وأحسب أن أهل الظاهر لا 
يوجبون في السخال شيئاًء ولا يعدون”؟ بها لو كانت الأمهات نصاباً ولو 
لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم. 

وأكثر الفقهاء علئ أن للخلطة تأثيراً في قدر الواجب من الزكاة. 


)١(‏ من المعزء وهي التي لها سنتان. 

(7) الصواب: ودنيثه . 

قرف وأحمد. 

(4) أي: في إتمام الحول» بل يستأنف الحول من يوم كملن بهن نصاباً. 
(4) لعل الصواب: يعتدون. 


لحان 


واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟ وأما أبو 
حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيراًء لا في قدر الواجب ولا في قدر 
النصاب”"2. وتفسير ذلك: أن مالكاً والشافعي0؟ وأكثر فقهاء الأمصار 
اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الوانخل. واختلفوا من ذلك 
في موضعين: 

أحدهما: في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد؛ سواء 
كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل 
الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟ . 

والثاني : في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك . 

وأما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب 
أو ليس لها تأثير؟ فسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم ما ثبت”" في 
كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرَقه ولا 
بالسّويّةة. فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على 
ا وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيراً ما في النصاب والقدر 
الواجب؛ أو في القدر الواجب فقط قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وَما كانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإنَّهُما يَتراجَعَان بِالسّويّةه وقوله: ١لا‏ يُجْمَعْ بَينَ 
مُفْتَرِقٍ ‏ وَلا يُمَوَُ بَيْنَ مُجْتَمع؛ يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين 
كملك رجل واحدء فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: 

ة# (ه) 


لبن فيما دون حمس 555" من الإبل. صَدَقَقه7" إما :في -الزكاة عند 


)١(‏ وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد نصاباً. 

(0) وأحمد. 

(6) عند البخارى . 

(؛) وهي: ما بين الثلاث إلئ العشر. 

(5) رواه الجماعة» وقد تقدم في الجملة الثانية من كتاب الزكاة ص 4494 . 


0م 


مالك وأصحابه (أعنى: فى قدر الواجب)» وأما فى الزكاة والنصاب معاً عند 
القانض راصيعارة ٠:‏ ْ ْ 

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: 
خليطان» ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُجْمَعَ بِيْنَ 
مرق وَلا يُفْوَقُ بَيْنَ مُجْتَمع» إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل 
الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة» مثل رجل يكون له مئة وعشرون 
شاة فيقسم عليه إلئ أربعين ثلاث مرات» أو يجمع ملك رجل واحد إلى 
ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا: وإذا كان هذا 
الاحتمال فى هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة 
المجمع علنها (أعني: أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك 
الرجل الواحد). 

وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر في 
الخلطة نفسها منه فى الشركة» وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة 
والسلام فيهما: «إنَّهُما يتَراجَعانِ بالسّويّه مما يدل علئ أن الحق الواجب 
عليهما حكمّه حكمٌ رجل واحدء وأن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّهُّما 
يتراجعان بالسَّويّة» يدل علئ أن الخليطين ليسا بشريكين» لأن الشريكين 
ليس يتصور بينهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة. 

فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال: 
الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما 
نصاب» ومن جعل حكم النصاب تابعاً لحكم الحق الواجب قال: 
نصابهما نصاب الرجل الواحدء كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد» 
وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُجِمَعٌ بِيْنَ 
مُفتَرِقء ولا يَُرَقُ بين مُجْتّمع؛ علئ ما ذهب إليه. 

أما: مالك .وعية الله عالق فإنه.-قال- مح قولة: “ولا يقوف بين 


هك؟ك١‎ 


مُجْتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة» فتكون 
عليهما فيهما ثلاث شياهء فإذا افترقا كان علئ كل واحد منهما شاة» 
ومعن قوله: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْمرِقٍ أن يكون النفر الثلاث لكل واحد 
منهم أربعون شاةء فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة» فعلىئ مذهبه 
النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب. 

وأما الشافعي فقال: معن قوله: «ولا يُقَوَقُ بَيْنَ مُجْتّمع' أن يكون 
رجلان لهما أربعون شاةء فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة, 
إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. 

وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في 
الزكاة : 

فأما الشافعى فقال: إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما 
وذ انا اراق بوتهلنا الواعث وتبوحا لاطي وننقا عاك وتكون 
فحولهما مختلطة. .ولا فرق غنده بالجملة بين الخلطظة والشركة: ولذلك 
يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. 

وأما مالك: فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمُراح 
والراعي والفحل» واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها . 

وسبب اختلافهم: اشتراك اسم الخلطةء ولذلك لم ير قوم تأثير 
الخلطة في الزكاة» وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي. 


النيل الاين 
في نصاب الحبوب والثمار» والقدر الواجب في ذلك 


وأجمعوا علئ أن الواجب فى الحبوب: أما ما سقى بالسماء فالعشرء 
وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه 6ل" . 


زفق كما رواه الجماعة, وقد تقدم في الجملة الثانية من كتاب الزكاة صن 0 


يفن 


وأما النصاب: فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال 
الزكاة» فصار الجمهور إلئ إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق''"', 
والوسق: ستون صاعاً بإجماع؛ والصاع: أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة 
والسلام» والجمهور على أن مُدَّهُ رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي» وإليه 
رجع أبو يوسف حين ناظره مالك عل مذهب أهل العراق لشهادة أهل 
المدينة بذلك. وكان أبو حنيفة”"2 يقول في المد إنه رطلان» وفي الصاع إنه 
ثمانية أرطال. وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب . 


أما العموم: فقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سفت السّماءً العشرٌء 

فيما سّقِيَ بالنّضح نِضفٌ العُشر»"" . 

وأما الخصوص: فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَّيْسَ فيما دون حَمْسَةِ 
و سق صَدَقَةه؟» والحديثان ثابتان. 


فمن رأئ الخصوص يبنئ على العموم قال: لا بد من النصاب» وهو 
المشهور. 

ومن رأئ أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما 
والمتقاخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنذده» وينسخ العموم 
بالخصوص » إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه» والنسخ قد يكون للبعض 

ولكن حَمْل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب 
ظاهرء والخصوص فيه نصء فتأمل هذا فإنه السبب الذي صيّر الجمهور إلى 
)١(‏ وهي مكعب طول ضلعه 471 سانتي متراً. 
(؟) فقط. 


زفرفق رواه البخاري . 
(4) رواه الجماعة. 


رفك 


أن يقولوا: بني العام علئ الخاص وعلئ الحقيقة ليس بنياناً» فإن التعارض 
بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناء» 
واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف”'". فإن الحديث إنما 

واختلفوا من هذا الباب فى النصاب فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولئ: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب. 

الثاني : في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخَرْص. 

الثالثة: هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد 
والجذاذ في النصاب أم لا؟ . 

[المسألة الاولى] 
[ضم الحبوب بعضها إلى بعض] 

أما المسألة الأولئ: فإنهم أجمعوا علئ أن الصنف الواحد من الحبوب 
والثمر يجمع جيده إلى رديئه» وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل 
واحد منهما (أعنى : من الجيد والردىء), فإن كان الثمر أصنافاً أخذ من 
وسطة 

واختلفوا في ضم القَطائ9© بعضها إل بعض» وفي ضم الحنطة 
والشعير والسُلْت”"» فقال مالك: القطنيّة كلها صنف واحدء الحنطة©» 
والشعيرا والخلت آيضاوقال الكافعن :وأبو: احيلة واعيينة2 وحواعة: 


)0( قال القاضي عبد الوهاب: ويقال: إنه خالف الإجماع في ذلك؛ كما في رحمة 
الأمة. 

(؟) كالعدس وشبهه. 

قوق وهو: ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة . 

(54) لعل الصواب: والحنطة. 

(5) قال في رحمة الأمة: واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك. 


5ه 


القَطَاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائهاء ولا يضم منها شيء إلى غيره في 
حساب النصاب» وكذلك الشعير والسّلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا 
يضم واحد منها إلى الاخر لتكميل النصاب. 

وسبب الخلاف: هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو 
اتفاق الأسماء؟ فمن قال: اتفاق الأسماء قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي 
أصناف كثيرة» ومن قال: اتفاق المنافع قال: كلما اتفقت منافعها فهي صئف 
واحد وإن اختلفت أسماؤها. فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء 
الشرع (أعني : أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع 
الأسماءء والاخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع)» ويشبه أن يكون 
شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثرَ من شهادته للمنافع؟ وإن كان كلا 
الاعتبارين موجوداً في الشرعء و الله أعلم. 

[المسألة الثانية] 
[تقدير النصاب بالخَرص©] 

وأما المسألة الثانية (وهى تقدير النصاب بالخرص واعتبارٌه به دون 
الكيل): فإن جمهور العلماء9© علئ إجازة الخرص في النخيل والأعناب 
حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلّي بينها وبين أهلها يأكلونها رطباً. 

وقال داود: لاخرص إلا في النخيل فقط . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل» وعلئ رب المال أن يؤدي 
عشر ما تحصل بيده زاد علئ الخرص أو نقص منه. 

والسبب في اختلافهم في جواز الخرص: معارضة الأصول للأثر 
الوارد في ذلك . 


(؟) وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة. 


6” 


أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور ‏ فهو ما 
روي: «أن رسول الله يكل كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلىْ خيبر 
فيخرص عليهم النخل»”"' . 

وأما الأصول التي تعارضه: فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها9© 
(وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاً)؛ ولأنه أيضاً من باب بيع 
الرُطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما من 
أصول الرباء فلمًا رأئ الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على 
أهل خيبر لم يكن للزكاة؛ إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا: يحتمل أن يكون 
تخميناً ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. 

قال القاضي : 

أما بحسّب خبر مالك: فالظاهر أنه كان في القسمة» لما روي أن 
عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: إن شئتم فلكه”" وإن شئتم 
فلي”؟ (أعني: في قسمة الثمار لا في قسمة الحَبّ). 

وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود: فإنما الخرص لموضع 
النصيب الواجب عليهم في ذلك؛» والحديث هو: أنها قالت وهي تذكر شأن 
خيبر: كان النبي كَلِهْ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم 
النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه». وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان* 2 
وكيفما كان فالخرص مستثنىّ من تلك الأصولء هذا إن ثبت أنه كان منه عليه 
الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين» فإن الحكم لو ثبت علئ أهل 
الذمة ليس يجب أن يكون حكماً علئ المسلمين إلا بدليل. و الله أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داودء وهو مرسل. 

(9) في خبر الشيخين. 

(*) أي : تأخذونه بذلك الخرص. 
(5) أي: تعطونني بهذا الخرص. 
(4) وخرّجه أبو داود كما تقدم. 


ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بيّنا و الله أعلم» 
وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال: «أمرني رسول الله يك أن أخرص العنب 
وآخخل زكاته زبيباة كما تؤخل زكاة النخل تمرا”'“. وحديث عتاب بن أسيد 
طعن فيه» لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب» وهو لم يسمع منه» ولذلك 
لم يج داود خرص العنب . 

واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل 
والعنب» والمُخرَّج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب» 
وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسهء وكذلك عند القائلين بوجوب 
الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياساً علئ التمر والزبيب. وقال مالك 
في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر: أرو أن يؤخذ منه حَبا. 

[المسألة الثالثة] 
[هل يحسب على الرجل ما يأكله قبل الحصاد في النصاب؟] 
وأما المسألة الثالثة: فإن مالكاً وأبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما 
أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب» وقال الشافعي”2: لا يحسب 
عليه ويّترك الخارص”” لرب المال ما يأكل هو وأهله. 

والسبب في اختلافهم: ما يعارض الاثار في ذلك من الكتاب 
والقياس . 

أما السنة في ذلك: فما رواه سهل بن أبي حثمة : «أن النبي يل بعث 
أبا حثمة خارصاء فجاء رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليّء 


0غ( رواه أصحاب السئن» وهو مرسل . 
() وهو الذي يقدّر ما يكون من الرُطَّبٍ تمراء ومن العنب زبيباً. 


يفك 


فقال رسول الله تكلله: إِنَّ ابْنَّ عَمّكَ يَرْعُمُ أنَّكَ زِدْتَ عَلَيْه فقال: يا رسول الله 
0 0 معديال الور وما شفط الريج ؛ 
فقال: قد رَادَكَ ابْنُ عَمّكَ واتَمنك»” '". وروي أن رسول الله ل قال: «إذًا 
حَرَضْتُمْ قَدَعُوا التلْتّء ذم تدغ لت دوا ل 06 . وروي عن جابر 
أن رسول الله بلِ قال: «حَفُفُوا فى الخَرْص» فإِنّ في المّال العَريّة والاكلة©» 
والوّصيّة صِيّة” والعَامِلَ والنّوائت”" وَما وَجَبَ في القّمَرِ من الحق7 , 

وأما الكتاب المعارض لهذه الاثار والقياس : فقوله تال : « كلوأ م 
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تَمَرِوة ذا أَثْمر وَءَاثوأحَقَه يَوْمَ حصصاد 4 , 
وأما القياس: فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة» أصله سائر الأموال. 
فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة» 
والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مُخْرّجة من أعيانهاء لم 
يختلفوا أنها إذا حرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة. 
مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في 


يقدر. 


وسبب اختلافهم : هل الزكاة عبادة» أو حق واجب للمساكين؟ . 


)١(‏ وهي: النخلة يهب صاحبها ثمرتها لاخر ليأكلها. 
(0) رواه الطبراني والدارقطني» وسنده ضعيف . 

0) رواه أصحاب السئن» وصححه ابن حبان والحاكم. 
إحق وهم أرباب الثمار وأهلوهم . 

(©) يوصي بها الرجل للمساكين. 

() المصائب والافات التي تصيب الزرع . 

(0) رواه ابن عبد البر مرفوعاً. 

.1١4١ الأنعام:‎ )8( 


فمن قال إنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يَجزء لأنه 
إذا أتئْ بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. 

ومن قال: هي حق للمساكين» فلا فرق بين القيمة والعين عنده. 

وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين: أن 
الشارع إنما علق الحق بالعين قصداً منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان 
الأموال. 

والحنفية تقول: إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلاً علئ أرباب 
الأموال» لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين 
يديه» ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الخلل حللاء 
علئ ما يأتي في كتاب الحدود. 


الفصل السادس 

في نصاب العروض 
والنصاب في الععروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ 
منها للبيع خاصة على ما يقذر قبل» والنصاب فيها علىئ مذهبهم: هو 
النصاب في العين» إذ كانت هذه هي قيمَ المتلفات ورؤوس الأموال» 
وكذلك الحول فى العروض عند الذين أوجبوا الزكاة فى العروضء فإن مالكا 
قال: إذا باع العُروض زكّاه لسنة واحدة كالحال في الدّينء وذلك عنده في 
التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت 
ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المديرء فحكم هؤلاء عند 
مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوّم ما بيده من 
العروض» ثم يضمٌ إلئ ذلك ما بيده من العين» وماله من الدّين الذي يرتجى 
قبضه إن لم يكن عليه دين مثلّه» وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير» فإذا 
بلغ ما اجتمع عنده من ذلك ا أدئ زكاتهء» وسواء 0 له في عامه 


خرن 


شيء من العين أو لم ينض»ء بلغ نصاباً أو لم يبلغ نصاباء وهذه رواية ابن 
يتجر بالعغروض لم يكن عليه في العُروض شيء. 

فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده؛ ومنهم من شرطه. والذي 
شرطه: منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من لم يعتبر ذلك . 

وقال المُرّني : ؤكاء الفروضل تكون امن أغاته”2 لمن أتماني] ”7 

وقال الجمهور (الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي 
وغيرهم): المدير وغير المدير حكمه واحدء وأنه من اشترئ عرضاً للتجارة 
فحال عليه الحول قوّمه وزكاه. 

وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته . 

إنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئاً لأن الحول إنما يشترط في 
عين ا لا فى نوعه. وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لثلا تسقط 
الزكاة رأساً عن المدير. 

وهذا هيات يكون شرعا :زانذا أيه ننه نآن يكون شرعا قيطا من 
شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل» وهو الذي لا 
يستند إلئ أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يُعقل من المصلحة الشرعية 
فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلىئْ أصول منصوص 
عليها. 


)١(‏ وكذا عند أبي حنيفة» وإن كان يصح إخراج القيمة. 
(؟) كما عند البقية. 
7 أي: في الذهب والفضة. 


خرن 


الحملة الرابعة 
في وقت الزكاة 


وأما وقت الزكاة: فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة والماشية الحولء لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة. 
ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم. ولانتشار العمل بهء ولاعتقادهم أن 
مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي 
مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبى كل أنه قال: «لا زكاة في مال حَتَى 
يحُولَ عَلَيه الحَولُ»20. وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار» وليس فيه في 
الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. 

وسبب الاختلاف: أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. 

واختلفوا من هذا الباب فى مسائل ثمانية مشهورة: 

إحداها: هل يشترط الحول فى المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع 
العشر؟ . 

الثانية: في اعتبار حول ربح المال. 

الثالثة: حول الفوائد الواردة علىئْ مال تجب فى الزكاة. 

الرابعة: فى اعتبار حول الدَّين إذا قلنا إن فيه الزكاة. 


)١(‏ رواه الترمذي» وله طرق يصل بها إلئ درجة الصحيح كما قال الغماري. 


خرن 


الخامسة : فى اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. 
السادسة: فى حول فائدة الماشية . 


السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات؛ إما على 
رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعي وأبو حنيفة» وإما على 
مذهب من لا يشترط ذلك» وهو مذهب مالك" . 


والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول. 


[المسألة الأولى] 
[هل يشترط الحول في المعدن؟] 
أما المسألة الأولئ: وهي المعدن”""» فإن الشافعي راعئ فيه الحول9© 
مع النصاب, وأما مالك فراعئ فيه النصاب دون الحول. 


وسبب اختلافهم: تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه 
الزكاة وبين التبر”؟؟» والفضة المقتنيين. فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر 
الحول فيه؛ ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول» وتشبيهه بالتبر 
والفضة أبين» و الله أعلم. 


)١(‏ وأحمد. 
(؟) والمعدن هو ما يستخرج من باطن الأرض من الذهب والفضة. واختلفوا في 
مصرف المعدن» فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض 
الخراج أو العشرء وإن وجده في داره فهو لهء ولا شيء عليه. وقال مالك 
وأحمد: مصرفه مصرف انلفيء. وقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة. أما 
مصرف الركاز (وهو دفين الجاهلية من الذهب والفضة) فعند أب حنيفة 
كالمعدن. وعند الشافعي: يصرف مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان: 
إحداهما: كالفيء, والأخرئ: كالزكاة. وقال مالك: هو كالغنائم والجزية يجتهد 

فيها الإمام حسب المصلحة. 
() بل لم يشترط فيه الحول علئ المعتمد. 
(؛) وهو: الذهب. 


غرف 


[المسألة الثانية] 
[في اعتبار حول ربح المال] 

وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه عل ثلاثة أقوال: 

فرأئ الشافعي”' أن حوله يعتبر من يوم استفيد» سواء كان الأصل 
نصاباً أو لم يكن» وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أن لا يعررض 
لأرباح التجارة حتئ يحول عليها الحول. 

وقال مالك”2: حول الربح هو حول الأصل» أي: إذا كمل للأصول 
حول زكي الربح معهء سواء كان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب إذا بلغ 
الأصل مع ربحه نصاباء قال أبو عبيد: ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا 
أصحابه . 


وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه النكول تضنابا [و :ل 
يكون» فقالوا: إن كان نصاباً زكي الربح مع رأسه ماله وإن لم يكن نصاباً 
لم يزك. وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة . 


وسبب اختلافهم: تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال 
المستفاد”" أو حكم الأصل» فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال: يستقبل 
به الحول» ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال: حكمه حكم رأ 
المال» إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه 
الزكاة» وذلك لا يكون إلا إذا كان نصاباً» ولذلك يضعف قياس الربح على 
الأصل في مذهب مالك» ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه 
في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم» لكنّ نسل الغنم مختلف أيضاً فيه» 
وقد روي عن مالك مثلّ قول الجمهور. 


(١‏ والشافمي علئ المعتمد؛ وأحمد. 
(9) عن هبة أن إرث مثلاً . 


يفيك 


[المسألة الثالثة] 
[حولٌ الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة] 

وأما المسألة الثالئة: وهي حول الفوائدء فإنهم أجمعوا علئ أن المال 
إذا كان أقل من نصاب؛ واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما 
نصاب؛ أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . 

واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول: 
فقال مالك: يزكئ المستفاد إن كان نصابا لحوله» ولا يضم إلئ المال الذي 
وجبت فيه الزكاة» وبهذا القول في الفوائد قال ا وقال أبو حنيفقة 
وأصحابه والثوري: الفوائد كلها تزكئ بحول الأصل إذا كان الأصل نصاباًء 

وسبب اختلافهم: هل حكمه حكمٌ المال الوارد عليه؟ أم حكمّه حكم 
مال لم يرد علئ مال آخر؟ فمن قال: حكمّه حكمٌ مال لم يرد علئ مال آخر 
(أعني : مال فيه زكاة) قال: لا زكاة في الفائدة» ومن جعلٍ حكمه حكم 
الوارد عليه وأنه مال واحد قال: إذا كان ذ في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا 
اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. 

وعمومٌ قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا زكاة في مال حتئ يَحولَ عليه 
الحَؤل”'' يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل» وكأن أبا حنيفة 
اعتمد في هذا قياس الناض”"' على الماشية» ومن أصله الذي يعتمده في هذا 


الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصاباً في جميع أجزائه””", 
بل أن يوجد نصاباً فى طرفيه فقط وبعضاً منه فى كله» فعنده أنه إذا كان مال 


)١(‏ رواه أبو داود بسند حسن. 

(9) الذهب والفضة. 

() خلافاً لمالك» وشرط الشافعى أن يكون المال نصاباً آخر الحول فقطء. وكذا إن 
لم يبلغ النصاب ومن عا كات 


في أول الحول نصابا؛ ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب؛ ثم استفاد مالا 
فى آخر الحول صار به نصاباً أنه تجب فيه الزكاة» وهذا عنده موجود في هذا 
المال لأنه لم يستكمل الحول. وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه» بل 
زاد ولكن ألفي في طرفي الحول نصاباء والظاهر أن الحول الذي اشترط في 
المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير 
ذلك؛» إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنىّ عنهء وذلك أن 
ما بقي حولاً عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه» فجعل فيه 
الزكاة» فإن الزكاة إنما هي في فضول الأموال. 

وأما من رأئ أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء فواجب عليه 
أن يقول: تضم الفوائد فضلاً عن الأرباح إلئ الأصولء» وأن يُعتبر النصاب 
في طرفي الحولء فتأمل هذا فإنه بيّن و الله أعلم . 

ولذلك رأئ مالك أن من كان عنده في أول التفول:قاشية تجتن فيها 
الزكاة ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها 
الزكاة» ا الحول على مذهب أبي حنيفة» وأخق أنشا نا 
اعتمد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس علئ فائدة الماشية شية على ما قلناه. 


[المسألة الرابعة] 
[في اعتبار حول الدّين] 
وأما المسألة الرابعة2'0 (وهى اعتبار حول الدَّين إذا قلنا إن فيه الزكاة) : 
فإن قُوماً قالوا: يبر ذلك فيد من أول.ما كان: ديكا بركيه لعدة ذلك» إن كان 
عولا فخر :وإ كان انحرالة فأهرال© راع << أنه إرنكاة خولاً تج فيه 
وكاة واحدة وان احوالا ويك قد الركاة ة تلك الأحوال) . 


. 480 وقد تقدمت في الجملة الأول من كتاب الزكاة قبل المسألة الأولئ ص‎ )١( 
لكن بعد قبض الدَّين عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد.‎ )0( 
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وقوه(" قالوا: يزكيه لعام واو وإن أقام الدّين أ عند الذي 
عنده الدَّين. 

وقوم”" قالوا: يستقبل به الحول. 
الزكاة فى الدين . 

ومن قال فيه: الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلئ تشبيه الدّين 
بالمال الحاضر. 

وأما من قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالاًء فلا أعرف له 
مستنداً في وقتي هذاء لأنه لا يخلو ما دام دَينا أن يقول: إن فيه زكاة أو لا 
يقول ذلك» فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف بهء وإن كان فيه زكاة 
فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك». فإن اشترطنا وجب أن 
يعتبر عددٌ الأحوال إلا أن يقول: كلما انقضئ حول فلم يتمكن من أدائه سقط 
عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول» فإن الزكاة وجبت بشرطين: حضور 
عين المال» وحلول الحول» فلم يبق إلا حق العام الأخيرء وهذا يشبهه 
مالك بالعُروض التي للتجارة» فإنها لا تجب عنده فيها زكاةً إلا إذا باعها وإن 
أقافت عندة أحوال كثيرة وفية فا'شئه بالماقية القن لا يات الساعن أغوافا 
إليهاء ثم يأتي فيجدها قد انقضتء فإنه يزكي علىئ مذهب مالك الذي وجد 
فقط لأنه لما أنْ حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة؛ 
إذ كان مجيء الساعي شرطاً عنده في إخراجها مع حلول الحول سقط عنه 
أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة» وهو شيء يجري على غير قياس» 
زائما اعتين مالك فيه الجتما 77 
)١(‏ كمالك. 
(0؟) عند قبضه. 
زشرفق وهو الليث. 
(5) أي: عمل أهل المدينة. 

*ه 


وأما الشافعي: فيراه ضامناً لأنه ليس مجيء الساعي شرطاً عنده في 
الوجوب» وعلى هذا كل من رأئ أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن 
يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام. أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط 
العدالة في ذلك؛ أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها 
إلئ الإمام فلا شيء عليه . 
ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة (أعني: أن من 
الديون عنده ما يزكئ لعام واحد فقط مثل ديون التجارة» ومنها ما يستقبل بها 
الحول مثل ديون المواريث» والثالث دين المدير”') وتحصيل قوله في 
الديون ليس بغرضنا. 
المسألة الخامسة 
وهي حول العُروض 
وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض . 
[المسألة السادسة] 
[في حول فائدة الماشية] 
وأما المسألة السادسة”© (وهي فوائد الماشية): فإن مذهب مالك فيها 
بخلاف مذهبه في فوائد الناض” "©. وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا 
كان الأصل نصاباً كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية» 
فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد (أعني: أنها تبن على الأصل إذا 


)١(‏ وقد تقدم في الفصل السادس من الجملة الثالثة من كتاب الزكاة ص 9؟6. 

(؟) وقد تقدمت في الفصل الرابع من الجملة الثالثة من كتاب الزكاة ص 0194. وأيضاً 
في المسألة الثالثة من الجملة الرابعة من كتاب الزكاة ص 574 . / 

(9) إذ مذهبه في فوائد الناض (الذهب والفضة) أن يزكيها لحولها إن كانت نصاباء 
ولا تضم إلئْ المال الذي وجبت فيه الزكاة. أما مذهبه في فوائد الماشية: فإتها 
تضم إلئ أصولهاء وكذا عند أحمد فتضم إل أصولها ايض ليكمل بها النصاب. 


يفك 


كانت نصاباء كانت فائدة غنم أو فائدة ناض » والأرباح عنده والنسل 
كالفوائد)» وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحدء ويفرق بين فوائد 
الناض ءفوائد الماشية . 
وأماالشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما 
بأنفسهماء وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولها بالأصل إذا كان 
نصاباً. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة» وكأنه إنما فرق مالك 
بين الماشية والناض اتباعاً لعمرء وإلا فالقياس فيهما واحد (أعني: أن الربح 
شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة). وحديث عمر هذا هو أنه أَمَرَ أن يعد عليهم 
بالسخال ولا يأخذ منها شيئاًء وقد تقدم الحديث في باب النصاب”" . 
المسألة السابعة29 
وهي اعتبار حول نسل الغنم 
فإن مالك قال: حول النسل هو حول الأمهات» كانت الأمهات 
نصاباً أو لم تكن» كما قال في ربح الناض7©». وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصاباً. 
[المسألة الثامنة] 
[إخراج الزكاة قبل الحول] 
وأما المسألة الثامنة (وهي جواز [خراج الزكاة قبل الحول): فإن مالكا 
منع ذلك» وجوزه أبو حنيفة والشافعي” أ 


.ه١8 في الفصل الرابع من الجملة الثالئة في كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(؟) وقد تقدمت في الفصل الرابع من الجملة الثالئة من كتاب الزكاة ص .0١9‏ 

(96) وأحمد. 

(4:) الذهب والفضة. 

(5) وأحمد. ولو عجلها فمات الفقير أو استغنئ قبل تمام الحول استرجعت منه إلا 


4ه 


وسبب الخلاف: هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال 
عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق 
الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل علئ جهة التطوع» وقد احتج 
الشافعي لرأيه بحديث علي : «أن النبي عليه الصلاة والسلام استَسْلّف صدقة 
العا قن تعلو 


)١(‏ ولفظه: «أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي كَل في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل فرخص له في ذلك» رواه أبو داود والترمذي» لكنه مرسل . 


خرن 


الحملة الخامسة 
فيمن تجب له الصدقة 


والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول: 

الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم . 

الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . 

الثالث: كم يجب لهم؟. 

الفصل الأول 
في عدد الأصناف الذين نجب لهم الزكاة!"" 

فأما عددهم: فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالئ: 
١‏ # إِنّما ألصَدَقَتُ لَمُمَرآه وَألْمسكين» الآية”". 

واختلفوا من العدد في مسألتين : 


إحداهما: هل يحوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من 
هؤلاء الأصناف أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون 


)١(‏ تتمة: واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلئ كافرء وقال أبو حنيفة: يجوز 
دفع زكاة الفطر والكفارات والنذور إلى الذمي. واختلفوا فيمن يقدر علئ الكسب 
هل يجوز له الأخذ؟ فأجازه أبو حنيفة ومالك خلافاً للبقية. 

5٠ )(‏ من سورة التوبة. 


6. 


صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة”'' إلئ أنه يجوز للإمام أن يصرفها في 
صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأئ ذلك بحسب الحاجة. وقال 
الشافعي: لا يجوز ذلك. بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمئ الله 
تعالى . 

وسبب اختلافهم: معارضة اللفظ للمعنىئ» فإن اللفظ يقتضي القسمة 
بين جميعهم» والمعنئ يقتضي أن يؤثّر بها أهلّ الحاجة إذ كان المقصود به 
ميد الخلة» فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس 
(أعني: أهلَّ الصدقات) لا تشريكهم في الصدقةء فالأول أظهر من جهة 
اللفظء وهذا أظهر من جهة المعنئ. 

ومن الحجة للشافعي: ما رواه أبو داود عن الصّدَائيٍ : 00 سأل 
النبي يكِةِ أن يعطيّه من الصدقةء فقال له رسول الله كئلهِ: « 
بكم نَِنَ ولا غير في الصّدقَاتِ حت حَكُمَ فيها فجَراها ؛ 
كُنْتَ من تلْكَ الأجْرَاءِ أَعْطْيْتُكَ حَقََكَ90' . 


وأما المسألة الثانية: فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ 
فقال مالك””: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي”2 وأبو حنيفة”©: بل حق 
المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأئ الإمام ذلك» وهم الذين يتألفهم الإمام علئ 


وسبب اختلافهم : هل ذلك خاص بالنبي كيده أو عام له ولسائر الأمة؟ 
والأظهر أنه عام . 
)١(‏ وأحمد. 
(6) وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحدء ولكنْ أبو 
داود سكت عنه. 
(9) وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه. 


6 
6 
5 
ع 
2 0 


)2 وأحمد فى روايته الثانية . 
(5) بل منع أبو حنيفة إعطاءهم. كما في الاختيار ج ١‏ ص 8١١1ء‏ وعليه الإجماع 


هئغ١‎ 


وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ (أعني: 
في حال الضعف لا في حال القوة)» ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة 
الآن لقوة الإسلام» وهذا كما قلنا التفات منه إلئ المصالح . 


الفصل الثاني 
في الصفة التي نقتضي صرفها إليهم 
وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويُمنعون منها بأضدادها. 
فأحدها: الفقر الذي هو ضد الغن لقوله تعالئ: 8 #إِنَمَا ألصَدَقَتُ 
2 لَمُقَرَاهِ وَالسسكين 76 . 


واختلفوا في الغنيّ الذي تجوز له الصدقة مِنْ الذي لا تجوزء وما 
دار النى الحدم للصدقة: 

فأما الغنيّ الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز 
الصدقة للأغنياء بأجمعهم ‏ إلا للخمس الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة 
والسلام في قوله : : «لا تَحلّ الصَدَقة َه ِعَِيّ إلا لحَمْسة : لغازٍ في سَّبِيلٍ الله أو 
لعاملٍ علييك أ لغارِم, أو لِرَجُلٍ لَهُ جارٌ مسكينٌ قتَصَدَّقَ على المشكين 
امد المسْكِينٌ للمَنِيَ6". وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة 
لغني أصلاً مجاهداً كان أو عاملاًء والذين أجازوها العادل وإن كان غنياً 
أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامةٌ للمسلمين» ومن لم 
يُجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلا . 


."٠ التوبة:‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود وصححه الحاكم» والمعدود في الحديث أربعة» ولفظ الحديث‎ 
كما في نيل الأوطار ج 4 ص 775: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل‎ 
أو رجلٍ اشتراها بماله» أو غارم  أو غاز في سبيل الله » أو مسكين‎ 0 
نُصدٌ تُصُدّق عليه بها فأهدئ منها للغني». وقوله: اشتراها بماله» فيه جواز بيع الفقير‎ 

لها. 


حكن 


وسبب اختلافهم هو: هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف 
المذكورين هو الحاجة فقطء. أو الحاجة والمنفعة العامة؟ فمن اعتبر ذلك 
بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال: الحاجة فقط. ومن قال الحاجة 
والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر 
الأصناف المنصوص عليهم . 

وأما حد الغنئ الذي يمنع من الصدقة: فذهب الشافعي إلى أن المانع 
من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. وذهب أبو حنيفة إلئ أن الغني هو 
مالك النصاب لأنهم الذين سماهمٍ النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في 
حديث معاذ له : «فأَخِرْهُمْ أنَّ الله فرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ توْحَذ منْ أغنيائهم وَثُرَُ 
عَلىْ فقرائهن»”'' وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون 
الفقراء ضدهم. وقال مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى 
الاجتهاد"' . 


فمن قال: معنىّ شرعي قال: وجود النصاب هو الغنئ» ومن قال: معنىّ 
لغويّ اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ فمن رأئ أن أقل ما ينطلق 
عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حذه هذاء ومن 
رأ أنه غيرٌ محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات 
والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال: هو غير محدودء. وأن ذلك 
راجع إلئ الاجتهاد. وقد رول أبو داود”" في حديث الغنئ الذي يمنع 
الصدقة عن النبي كَل أنه مِلْكُ خمسين درهم”©» وفي أثر آخر”” أنه ملك 


.448 رواه الجماعة. وقد تقدم أول كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(؟) واختلفت الرواية عن أحمد: فروئ عنه أكثرُ أصحابه أنه متئْ ملك خمسين درهماً 
(أي ١4١‏ غراماً من الفضة) أو قيمتها لم تحل له الزكاة» وروي عنه أن الغنئ المانع : 
أن يكون للشخص كفاية علئ الدوام. 

() والنسائي والترمذي وحسّنه؛ وصححه الحاكم . 

(54) رواه أبو داود والنسائي» ورجال إسناده ثقات. 

(5) رواه أبو داود والنسائي» ورجال إسناده ثقات. 


وفن 


أوقية وهي أربعون درهما””''. وأحسب أن قوماً قالوا بهذه الآثار في حد الغنى . 


واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي 
يما فقاله اتوم الفقير احس بالا من المسكرن » :ونه فال التخذاديوة امن 
أصحاب مالك”(©. وقال آخرون: المسكين أحسن حالاً من الفقير» وبه قال 
أبو حنيفة”" وأصحابه والشافعي في أحد قوليه””» وفي قوله الثاني: أنهما 
اسمان دالان على معنىّ واحد. وإلىئ هذا ذهب ابن القاسمء وهذا النظر هو 
لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية» والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين 
دالين على معنىّ واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهماء لا أن هذا 
راتب من أحدهما علئ قدر غير القذر الذي الآخر راتب عليه. 
واختلفوا في قوله تعالئ: #وَفي أَلرَقَابِ 4”' فقال مالك: هم العبيدُ 
يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة”"': هم 
المكاتبون. 
بن السبيل هو عندهه” ': المسافر في طاعة ينفد زاده فلا يجد ما 
يعي ار م 
وأما في سبيل الله: فقال مالك: سبيل الله مواضع الجهاد والرباط» وبه 
اا ا الحجَاجٍ والعمّار” 2 وقال الشافعي: هو 


)١(‏ وهي تعادل )١١7(‏ غراماً من الفضة. 
(؟) وعليه مالك وأبو حنيفة. 

080 كاذف ا علته ل فلار 

(4:) وهو المعتمد. وهو مذهب أحمد. 
(0) التوبة: >٠0‏ 

(؟) وأحمد. 

49 أي : عند ند الجمهور . 

(4) وكذا منشىء السفر عند الشافعي فقط. 
(9) وهو أحخمك . 

)غ233 أي منهم . 


الغازي جار الصدقة» وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهه”'' أنه لا يجوز 


تنقيل الصدقة من بلد إلئ بلد إلا من ضرورة”'. 52 

الفصل الثالث 

0 

كم يجب لهم 
وأما قدر ما يعطئ من ذلك: أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دَينه في 

ف لي ل : 2 : زضف 1]اى ١‏ 
طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري » وكذلك ابن السبيل يعطئ ما 
يحمله إلى بلده. ويشبه أن يكون ما يحمله إل مغزاه عند من جعل ابن 
السبيل الغازي . 

واختلفوا في مقدار ما يعطئ المسكين الواحد من الصدقة. فلم يَحَدَّ 
مالك فى ذلك حداً وصرفه إل الاجتهاد.ء وبه قال الشافعي قال: وسواء كان 
ما يعطئ من ذلك نصاباً أو أقل من نصاب . وكره أبو حنيفة أن يعطئ أحد من 
المساكين مقدار نصاب من الصدقة. وقال الثوري: لا يعطئ أحد أكثر من 
م ري . وقال الليث: يعطئ ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال وكانت 
الزكاة كثيرة» وكأن أكثر هم مجمعون(0) علئ أنه لا يجب أن يعطئ عطية 


)١(‏ وهم الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلا قرابة 
أو محتاجين . 

فق ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني أجزأه, ذلك عند أبي حنيفة» وقال 
مالك والشافعي : لا يجزئهء» وعن أحمد روايتان الملعبية: ويجوز دفم 00 
إلئْ الأخ والعم عند الثلاثة خلافاً لأحمد. ولا يجوز دفعها إلى الزوج عند أبي 
حنيفة وأحمد خلافاً للشافعي» وقال مالك: إن كان يستعين بما أخذه من زكاة 
زوجته على نفقتها لا يجوزء وإن كان يستعين به علئ غير نفقتها كأولاده الفقراء 
من غيرها أو نحو ذلك جاز. وأجمعوا علئ تحريم الصدقة المفروضة على بني 
هاشمء واختلفوا في بني عبد المطلب» ٠»‏ فجوّزها أبو حنيفة» وحرمها الباقي. 

() وعند الشافعي: يدفع إلى الغارم مع الغنئ خلافاً للبقية . 

(4) أي ١4٠‏ غراماًمن الفضة. 

(5) وعليه أبو حنيفة وأحمد. 


هه 


يصير بها من الغنىئ في مرتبة من لا تجوز له الصدقة. لأن ما حصل له من 
ذلك المال فوق القدر الذين هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى 
فهو حرام عليه. 

وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدرء فهذه المسألة كأنها 
تبنئ علئ معرفة أول مراتب الغنئ . 

وأما العامل عليها: فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر 
ل 

فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الكتاب. وإن تذكرنا شيئاً مما يشاكل 
غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد خلافاً لمالك والشافعي» فإنما يأخذ منه من الزكاة وليس 
علئ العمل فتأمل قوله: فلا خلاف عند الفقهاء. 
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كتاب زكاة الفطر 


والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول : 
والثالث: كم تجب عليه» ومماذا تجب عليه؟ . 
والرابع : متئ تجب عليه؟ . 
الفصا الأول 
في معرفة حكمها 
فأما زكاة الفط -فإن: الجمهور علرا أنها فرض”' 2 وذهي: يعض 
المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة» وبه قال أهل العراق. وقال قوم : 


وسبب 5 تعارضن الآثار في ذلك» وذلك بأنه ثبت من حديث 
عبد الله بن عمر أنه قال: رض رَسولُ الله كي كا الفطرٍ علئ النّاس مِنْ 
رَمَضَانَ» صاعاً مِنْ تَمْر أو صاعاً مِنْ شَعيرٍء عَلىئ كُلٌّ حر أَوْ حَبْدِ ذَكَرٍ َو أن مِنّ 


)١(‏ وعليه المذاهب إلا أنه عند أبي حنيفة واجب. 


وذكن 


اليو وظاهر هذا يقتنضى الوجوب على مذهب من يقلد 
الصاحب” '' في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم 
يَحد لنا لفظه . 


وثبت أن رسول الله كه قال في حديث الأعرابي المشهور”' ': «وذكر 
رسول الله ككِةِ الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إل أنْ تَطُوَعَ» . 

فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة» 
وذهب الغير””*' إلى أنها غير داخلة» واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن 
سعد بن عبادة أنه قال: «كان رسول الله كه يأمرنا بها قبل نزول الزكاة» فلما 
نزلت آية الزكاة لم نوم بها ولم ننه عنها ونحنٌُ نفعله» ©©. 


الفصل الثاني 
فيمن تجب عليه؛ وعمن تجب؟ 

ولكنيةا غلا أن السصشق: مخاظ زان نيا “ذكوانا كائوة أو إناتانة 
صغارا أو كباراًء عبيداً أو أحراراء لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شد فيه 
الليث فقال: ليس على أهل العمود”'' زكاة الفطرء وإنما هى على أهل القرئ 
ولا حجة له؛ وما شذ أيضاً من قول من لم يوجبها علئ اليتيم . 

وأما عمن تجب؟ فإنهم اتفقوا علئ أنها تجب على المرء في نفسه» 
وأنها زكاة بدن لا زكاة مال. وأنها تجب في وُلّْده الصغار عليه إذا لم يكن 
لهم مال» وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال. واختلفوا فيما سوئ ذلك . 

وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع 
)00( 0 


ز[فوة الذي رواه الجماعة إلا الترمذي» وقد تقدم أول كتاب الصلاة ص /ا/١‏ . 


(5) الأولئ: : غيرهم . 
مه( رواه النسائي وصححه الحاكم . 


4 أي : البدو. 


النفقة عليه» ووافقه في ذلك الشافعي2©7. وإنما يختلفان من قبّل اختلافهم 
فيمن تلزم المرءً نفقيُه إذا كان معسراً ومن ليس تلزمه”'2» وخالفه أبو حنيفة 
فى الزوجة وقال: تؤدي عن نفسهاء وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له 
مال فقال: إذا كان له مال زكئ عن نفسه ولم يزك عنه سيده» وبه .قال أهل 
الظاهر. 


والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم 
مال زكاة فطر» وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك» وقال الحسن: هي على 
الأب وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن. 


وليس من شرط هذه الزكاة الغن عند أكثرهم ولا نصاب”" بل أن 
تكون فضلاٌ عن قوته وقوت عياله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب علئ 
من تجوز له الصدقة» لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه وذلك بين 
و الله أعلم. 

وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف 
في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات» بل ومن قبّل غيره لإيجابها على 
الصغير والعبيد» فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي يلزمه 
إخراج الصدقة علئ كل من يليه» ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب 
أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع. وإنما عرض هذا الاختلاف 
لأنه اتفق فى الصغير والعبدء وهما اللذان نبها علئ أن هذه الزكاة ليست 
معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب 
النفقة» فذهب مالك”' إلا أن العلة فى ذلك وجوبُ النفقة» وذهب أبو 
حنيفة إلئ أن العلة في ذلك الولاية» ولذلك اختلفوا في الزوجة. وقد روي 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) فقال الشافعي: لا تلزمه فطرة زوجته ولا عليها أيضاً. 

(”) الصواب: ولا النصاب». وعلئ هذا مالك والشافعي وأحمد. 
(4) والشافعي. 


2 


مرفوعاً: «أَدُوا رَكاةَ الفطر عَنْ كلّ مَنْ تَمُونُونَ؛. ولكنه غير مشهور”" . 

واختلفوا من العبيد فى مسائل : 
مبنى على أنه يملك أو لا يملك. 

والثانية: في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ فقال مالك 
والشافعى وأحمد: ليس على السيد فى العبد الكافر زكاة» وقال الكوفيون: 
عليه الزكاة فيه . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في 
حديث ابن عمرء وهو قوله: «من المسلمين»» فإنه قد خولف فيها نافع بكون 
ابن عمر أيضاً الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد 
الكفار. 

وللخلاف أيضاً سبب آخر: وهو كون الزكاة الواجبة عل السيد في 
العبد هل هى لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه مكلف 
اشترط الإسلام» ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه. قالوا: ويدل علئ ذلك 
إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا 
يلزمه إخراجها عن نفسه22 بخلاف الكفارات. 

والثالثة: فى المكاتب: فإن مالكاً وأبا ثور قالا: يؤدي عنه سيده زكاة 
الفطرء وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه9 . 


والسبب فى اختلافهم : تردد المُكاتب بين الحر والعبد. 
ب في فهم. بر ب بين 


(9) لكن عند الشافعى يلزمه . 
() لاستقلالهء كما أنه لا زكاة علئ نفسه لضعف ملكه. 
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والرابعة: فى عبيد التجارة”'2: ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن 
على السيد فيهم زكاة الفطرء وقال أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة 
صدقة . 

وسبب الخلاف: معارضة القياس للعموم» وذلك أن عمومٌ اسم العبد 
يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم» وعند أبي حنيفة: أن هذا 

وكذلك اختلفوا فى عبيد العبيد» وفروع هذا الباب كثيرة . 


الفصل الثالث 
مماذا تحب؟ 
وأما مماذا تجب؟ فإن قوماً ذهبوا" إلى أنها تجب إما من البّرَ أو من 
التمر أو من الشعير أو الزبيب أو الاقط 0" وأن ذلك على التخيير للذي 
تجب عليهء وقوم ذهبوا”*' إلئْ أن الواجب عليه هو غالب قوت البلدء 
أو قوت المكلف إذا لم يقدر علئ قوت البلدء وهو الذي حكاه عبد الوهاب 
. )0 
عن المذهب 


والسبية في اختلائهدم: اختلافوم حي مهارم حديث أبي سعيد 
الخدري”'' أنه قال: «كنا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله يكل صاعاً من 


)١(‏ أي: المعَدّين لبيع السيد لهم 

(؟) وعليه أبو حنيفة ومالك وأحمد. 

() إذا كان قوتاٌء إلا أن أبا حنيفة قال: الأقط لا يجزىء بنفسهء وتجزىء قيمته» 
كما تجزىء عنده القيمة في الكل. والأقط: لبن مجفف يابس مستحضر يطبخ 
به. 

(54) وعليه الشافعي. 

ره( أي : المالكي. 

() الذي رواه الجماعة. 


5 أرامباعا من شعو م أواضاعا هق دثر». فمن 
منه أن اختلاف ره وإنما سببه اعتبار قوت المخرج 
أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني. 


وأما كم يجب؟ فإن العلماء اتفقوا علئ أنه لا يؤدئ في زكاة الفطر من 
التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر9”". 

واختلفوا في قدر ما يؤدّئ من القمح» » فقال مالك والشافعي©: لا 
يُجزي منه أقلّ من صاعء وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزىء من البر نصف 
صاع . 

والسبب في اختلافهم: تعارض الآثارء وذلك أنه جاء في حديث أبي 
سعيد الخدري”' أنه قال: «كنا تُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله وك 
صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من تمرء 
أو ضاعا من 'زبنب: أوظاهر إن ' أراد بالطعام القمي-””) 


ورو الزهري أيضاً عن أبي سعيد عن أبيه: «أن رسول الله يكلِ قال في 
صَدَقة الفطر : صاعا مِنْ بْرَ بِينَ اثتيْن» أؤْ صاعا مِنْ شعير أوْ تَمْرٍ عَنْ كل 
وَاحد» خرجه أبو داود , وروي عن ابن المسيّب أنه قال: «(كانت صدقة 


000 وفي رواية: 5-0 ل «أقط؛. 

() لعل الصواب: أ 

() المتقدم في 0 الأول من زكاة الفطر ص 47ه. 

(4:) وأحمد. 

(5) المتقدم. 

() أي: أبا سعيد. 

0و3 غير سيت كنا حلت إن حنج في ع اديه بل قال ابن المنذر: لا 
نعلم في القمح خبرا ثابتاء ولم يكن البْرٌ كثيرا في المدينة ذلك الوقت» فلما كثر 
زمن الصحابة رأوا أن نصف الصاع منه يقوم مقام صاع من شعير. 

() وسنده ضعيف. 


”*عهمه 


الفطر علئ عهد رسول الله يه نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من شعير» أو 
صاعا من تمر)9" . 

فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: نصف صاع من البرء ومن أخل بظاهر 
حديث أبي سعيد وقاس البرّ في ذلك علئ الشعير سوّئ بينهما في الوجوب . 


الفصل الرابع 1 

متى تجب زكاة الفط 7")؟ 
وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ فإنهم اتة تفقوا علئ أنها تجب في آخر 
رمضان لحديث ابن عمر: «فرّض رسول الله ككلِ زكاة الفطر منْ رمضان»9 . 
واختلفوا في تحديد الوقت: فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: 
تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرء وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب 


الشمس من خخ يوم رمضان 0 وبالأول قال أبو حنيفة » وبالثاني قال 
الشافعي”". 


وسبب اختلافهم: هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد» أبو بخروج شهر 
رمضان؟ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضانء وفائدة هذا الاختلاف فى 
المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم 


)0( رواه الطحاوي والبيهقي» وقال ابن عبد الهادي : إنه مرسل لوح 

(؟) واتفقوا علئ أنه يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد» فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها 
علئ شهر رمضان» وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر» وقال مالك 
وأحمد: لا يجور التقديم عن وقت الوجوب. 0 تأخيرها 
عن يوم العيد. 

(*) رواه الجماعة» وقد تقدم في الفصل الأول من زكاة الفطر ص 5147. 

(4) لعلها: من رمضان. 

(ه) وأحمد. 


كوم 


الفصل الخامس 
في معرفتها 

وأما لمن تتصرف: فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُوالٍ في هذا اليَؤم»2؟. 

واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة: والجمهور على أنها لا تجوز لهم. 
وقال أبو حنيفة229: 3 تجوز لهم. 

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط» أو الفقر والإسلام 
معاً؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يُجِزْها للذميين» ومن قال: الفقر فقط 
أجازها لهم» واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناً. 

وأجمع المسلمون على أن 1 الأموال لا تجوز لأهل الذمة 2 
عليه الصلاة والسلام : ١صَدَقَة‏ تُوْحَلُ منْ أَغنيائهم» وَثرَدُ إلى فقرائهم»9) 


)00( أخريته البيهقي 0 


(7) رواه اللجمافة: وقد تقدم أول كتاب الزكاة ص 488 . 


عمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصيام 


وهذا الكتاب ينقسم أولاً قسمين: 

أحدهما: في الصوم الواجب. 

والآخر: في المندوب إليه . 

والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلئ قسمين : 

أحدهما: في الصوم. 

والآخر: في الفطر. 

أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولاً إل جملتين : 

إحداهما : معرفة أنواع الصيام الواجب . 

والأخرئ: معرفة أركانه. 

وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلئ معرفة 

المفطرات» وإلىئْ معرفة المفطرين وأحكامهم . 

فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب. وبالجملة الأول منه.ء وهي 
معرفة أنواع الصيام فنقول: 
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[ القسم الأول من الصوم المفروض] 
[الجملة الأولى] 
[أنواع الصيام الواجب] 

إن الصوم الشرعي منه واجب» ومنه مندوب إليه . 

والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه (وهو صوم شهر 
رمضان بعيئه) . ومنه ما يجب لعلة (وهو صيام الكفارات) . ومنه ما يجب 
بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه (وهو صيام النذر) . 

والذي يتضمن هذا الكتابٌ القولّ فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم 
شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب 
منها الكفارة» وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر. 

فأما صوم شهر رمضان: فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب : فقوله تعالي : « كيب عَيََِكُمْ الصِيَامْ كمَا كِب عَلَ ليرت 
نمك للك تنّثرن 749 . 

وأما السئّة: ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ابنيّ الإسَلامٌ على 
حَمْس)”” وذكر فيها الصّوْمّ. وقوله للأعرابي : «وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَء قال: 
هل علىّ غيرها؟ قال: لا إلآّ أن تطَوّع29 . 

وأما الإجماع: فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك . 

وأما عل من يجب وجوباً غير مخير”2: فهو البالغ العاقل الحاضر 
الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي: الحيض للنساءء هذا 


.187 البقرة:‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(*) رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(4) المخير كالمريض والمسافر. 


هه 


لا خلاف فيه لقوله تعال: « هَمَن كدوك الذَهْرَ يشجة746". 
الجملة الثانية 
في الأركان 
والأركان ثلاثة: اثنان متفق عليهما (وهما: الزمان» والإمساك عن 
[الركن الأول] 
[الزمان] 
فأما الركن الأول الذي هو الزمانء فإنه ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما: زمان الوجوب (وهو شهر رمضان). 
والاخر: زمان الإمساك عن المفطرات (وهو أيام هذا الشهر دون 
الليالى) . 
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائلٌ قواعدٌ اختلفوا فيهاء 
فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب : 
وأول ذلك: في تحديد طرفي هذا الزمان. 
وثانياً: في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلئْ معرفة العلامة المحدودة 
في حق شخص شخص وأفق أفق 
فأما طرفا هذا الزمان: فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 
شما""* وعخترين ويكون “لانن وعلو أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان 
إنما هو الرؤية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «صومُوا لرؤيته وأَمْطُوا 
رويته”"2 وعنئ بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال. 


1١86 البقرة:‎ )١( 
رواه الشيخان والنسائي.‎ )9( 


ون 


واختلفوا ذ في الحكم إذا غم الشهر ولم تُمكن الرؤية» وفي وقت الرؤية 
المعتبر : 

فأما اختلافهم إذا غم الهلال: فإن الجمهور”'' يرون أن الحكم في ذلك 
أن تكمل العدة ثلاثين» فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عَدَ الشهرٌ الذي 
قبله ثلاثين يوماء وكان أولٌ رمضان الحادي والثلاثين» وإن كان الذي عَم 
هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوماً. 

وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المُعْمَْ عليه هلال أول الشهر صيم 
اليوم الثاني" , وهو الذي يعرف بيوم الشك . 

وروي عن بعض السلف أنه إذا 26 الهلال رّجع إلئ الحساب بمسير 
القمر والشمس»ء وهو مذهب مطرّف بن الشخير» وهو من كبار التابعين. 

وحكئ ابن سريجح عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد 
غم؛ فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه. 

وسبب اختلافهم: الإجمال الذي في قوله عَلِة: «صوموا لرؤيته. 
وَأقطروا لروأيته » إن غَ م َلك َافْدْدُوا 5و2 . فذهب الجمهور إلى أن 
تأويله أكملوا العدة ثلاثين” *. ومنهم من رأئ أن معنى التقدير له هو عذه 
مذهب ابن عمر كما ذكرناء وفيه بعد فى اللفظ . 

وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال 


(؟) وهو يوم الثلائين من شعبان كما سيأتي. 
زفيف روآاه الشيخان والنسائي . 


ممه 


عليه الصلاة والسلام: دفن ع عَلَيكْ فَأكملُوا العدَّة ثلائِينَ»”'2.وذلك مجمل 
وهذا مفسّرء فوجب أن يُحمل المجمل على المفسرء وهي طريقة لا خلاف 
فيها بين الأصوليين» فإنهم ليس عندهم ب بين المتجمل والمسر اتعارضن صلا 
فمذهب الجمهور في هذا لائح. و الله أعلم . 


وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية: فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي 
00 أن الشهر من اليوم الثاني» واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات 
النهار (أعني : أول ما رُئي) فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رُئي من 
التهار أنه 507 المستقبل كحكم رؤيته بالعشيء وبهذا القول قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم . وقال أبو يوسف من أصحاب أبي 
حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الهلال قبل الزوال 
فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للاتية 20 


وسبب اختلافهم: ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة» والرجوع 
إلى الأخبار في ذلك» وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام 
يرجع إليه» لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران: أحدهما عامء والاخر 
مفسّرء فذهب قوم إلى العامّ» وذهب قوم إلى المفسر. 

فأما العام: فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا 
كتاب عمر ونحن بخانقين9» أن الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم 
الهلال نهاراً فلا تفطروا حت يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. 

وأما الخاص: فما روئ الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوماً 
رأوا الهلال بعد الزوال فأفطرواء فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال 
نهاراً قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. 


(؟) وقال أحمد: قبل الزوال للماضية» وعنه بعده روايتان. 
زفوة وهي بلدة بالعراق. 


4ه 


قال القاضي: الذي يقتضي القياسٌ والتجربة أن القمر لا يُرئ والشمس 
بعد لم تغب إلا وهو بعيد منهاء لأنه شيع يكون أكبر من فوش الرؤيةة وإن 
كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد ‏ و الله أعلم ‏ أن يبلغ من الكبر أن يُرئ 
والشمس بعد لم تغب» ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في 
ذلك قبل الزوال ولا بعده» وإنما المعتبر في ذلك مغيبٌ الشمس أو لا 

وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية: فإن له طريقين: أحدهما: 
الحس.» والاخر: الخبر. 

فأما طريق الحس : فإن العلماء أجمعوا علىئ أن من أبصر هلال الصوم 
وحده أن عليه أن يصومء إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية 
غيره معه» واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
إن أنه ل يفطي .فال الشاففي:- يقطرء :ويه قال أبو كور .عن" ل معن 
له فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية» والرؤية 
إنما تكون بالحسء ولولا الإجماعٌ على الصيام بالخبر عن الرؤية لبَعْد 
وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث» وإنما فرّق من فرق بين هلال 
الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدّعي الفساق أنهم رأوا الهلال 
فيفطرون وهم بعد لم يروهء ولذلك قال الشافعي: إن خاف التٌّهَمَة أمسك 
عن الأكل والشرب واعتقد الفطرء وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رأئ 
الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة : عليه القضاء فقط . 

وأما طريق الخبر: فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبولٌ 
خبرهم عن الرؤية» وفي صفتهم : فأما مالك فقال: إنه لا يجوز أن يصام ولا 
يُفطرَ بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني: إنه 
يصام بشهادة رجل واحد علئ الرؤية» ولا يُفطر بأقل من شهادة رجلين” . 


)١(‏ الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأحمد. 


وده 


وقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مغيمة قبل واحدء وإن كانت صاحية بمصر 
كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير» وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا 
كانت السماء مُضّحيَة”'2. وقد روي عن مالك: أنه لا تقبل شهادة الشاهدين 
إلانإذاقاقت السماء تقة. 


وأجمعوا علئ أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان» إلا أبا ثور فإنه لم يفرق 
في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب» وتردد الخبر في ذلك 
بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط 
فيها العدد. 

أما الآثار: فمن ذلك ما خرجه أبو داود”" عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشّك فيه فقال: إني جالست 
أصحاب رسول الله وك وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله و قال: 
«صومُوا لرؤيته » أَفْطرُوا رو يته» قن غم علي أت تكُوا ثَّلائِينٌ؛ إن شَهِدَ 
شاهدَان قصُومُوا وأَقْطرُوا». 

ومنها حديث ابن عباس أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي كله : فقال 
أنَصَاتُ الهلال الليلة: .فقتال: أتَشْيّدُ آل ]له إلا اللّهُ وَأنَّ محمّذا عَبْدهُ 
وَرَسُولَةُ؟ قال: نعمء قال: يا يلال أذ في الئاس فَلْيَصُومُوا عدا خرجه 
اهدي . قال: وفي إسناده خلاف» لأنه رواه جماعة نا 


() وهي رواية الحسن عنه. 

(؟) بل النسائي كما في سبل السلام ونيل الأوطار. أما الذي . خرجه أبو داود فعن 
الحارث بن حاطب» لا عن عبد الرحمن بن زيد. ورواه الدارقطني وقال: هذا 
إسناد متصل صحيح . 

0) والنسائي وأبو داود» وصحح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(4) قال الغماري: 5 جماعة» فالحديث صحيح» ومن أرسله فقد فعل 


ذلك اختصارا أو وهماء والحكم لمن أوصل . 


أكه 


ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود”'' عن ربعي بن خراش 
عن رجل من أصحاب رسول الله يك قال: «كان الناس في آخر يوم من 
رمضانء فقام أعرابيان فشهدا عند النبي كل لَأَهَلَّ الهلال أمس عشية» فأمر 
رسول الله يَكِهِ الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلئ المصائن»”' . 

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمعء 
فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على 
ظاهرهماء فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. 

ومالك رجح حديث عبدالرحمن بن زيد لمكان القياس (أعني: تشبيه 
ذلك بالشهادة في الحقوق). 

ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث 
ربعي بن خراش» وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضئ بشهادة 
اثنين» وفى حديث ابن عباس أنه قضئ بشهادة واحدء وذلك مما يدل على 
جواز الأمرية حميعا لا أن ذلك تعارضء. ولا أن القضاء الأول مختص 
بالصوم. والثاني بالفطرء فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض» 
وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين 
حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب». وهو ضعيف إذا عارضه النص» فقد 
نرئ أن قول أبي ثور علئ شذوذه هو أبين» مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو 
أمثل من تشبيهه بالشاهد. لأن الشهادة إما أن يقول: إن اشتراط العدد فيها 
عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليهاء وإما أن يقول: إن اشتراط العدد 
فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق» والشبهة التي تعرض من قبل قول 
أحد الخصمين؛ فاشترط فيها العددء وليكون الظن أغلبء والميل إلى حجة 
أحد الخصمين أقوئ» ولم يتعد بذلك الاثنين لثلا يعسر قيام الشهادة فتبطل 
الحقوق» وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد. 


فق بسند صحيح » وقد تقدم في صلاة العيدين ص لاا 5. 
(0) رواه أبو داود» ورجاله رجال الصحيح» وجهالة الصحابي غير قادحة. 


؟ككهم 


ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم 

للتهمة التى تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصومء 
ونع ا رن الس فق فلك ا ور اح عر منهكة امن 
الظاهرء» وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع علئ 
وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحدء فوجب أن يكون الأمر كذلك 
في دخول الشهر وخروجه. إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان 
الصوم . 

وإذا قلنا: إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره؛ فهل يتعدئ ذلك 
من بلد إلى بلد؟ (أعني : هل يجب علئ أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا 
في ذلك برؤية بلد آخرء أم لكل بلد رؤية؟) فيه خلاف» فأما مالك فإن ابن 
القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا 
الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم» وبه قال 
الشافعي”2 وأحمد””. وروئ المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر 
عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية» إلا أن يكون الإمام يحمل الناس 
علئ ذلك» وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك» وأجمعوا أنه 
لا يراعئ ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. 

والسبب في هذا الخلاف: تعارض الأثر والنظر. 

أما النظر: فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب 
أن يحمل بعضها عل بعض لأنها في قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت 
اختلافاً كثيراً فليس يجب أن يحمل بعضها علئ بعض . 

وأما الأثر: فما رواه مسلم”” عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث 


)١(‏ عند اتحاد المطالع. 
زهة وأبو حنيفة . 
زفرة وأصحاب السئن . 


يمه إن تطاوة بالخام كاله قدمت الشام فقضيت حاجتهاء واتتهل. علي 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهر فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متىئ رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيته ليلة الجمعة» فقال: ا رأيته؟ فقلت: نعم ؤرأة الناس 
وصاموا وصام معاوية» قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتئ 
نكمل ثلاثين يوما أو نراهء فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا 
أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام . 


فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قَرْب أو بَعْدء والنظر يعطي 

0 بين البلاد النائية والقريبة» وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض 
. وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلئ شهادة. فهذه هي المسائل 

0 

وأما الني تتعلق بزمان 000 فإنهم اتفقوا عل أن آخره غيبوبة 
الشمس لقوله تعالئ: < ثُمَّ أيَئّْ اهام إل الدلنِ 04" واختلفوا في أولهء 
فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن 
رسول الل علةه92) (أعني : حدّه بالمستطير)» ولظاهر قوله تعالئ: «حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض» الآية” ". وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي 
يكون بعد الأبيض» وهو نظير الشفق الأحمرء وهو مروي عن حذيفة وابن 
مسعود. 
(أعني : أنه 0 

وأما الآئار التي احتجوا بها: فمنها حديث زرّ عن حذيفة قال: 
«تسحرت مع النبي كله ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم 
)١(‏ البقرة: /ا181. 
(؟) كما رواه الجماعة إلا البخاري. 


تطلع»9" . وخرج أبو داود”” ' عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «كلوا واشرٌ اوه د75 السّاطع المُفكده فكلوا 
وَاشْرَيُوا حنّى َعْتَرض كم الأحمرًا. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل 
اليمامة وهذا شذوذء فإن قوله تعالىئ : « حَقّ يتين لك لحي الْأَبْيُ» نص في 
ذلك أو كالنص. 


والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير ‏ وهم الجمهور والمعتمد - 
اختلفوا في الحد المحرّم للأكل فقال قوم: هو طلوع الفجر نفسه. وقال 
قوم: : هو تبينه عند الناظر إليه» ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبيته وإن 
كان قد طلع. وفائدة الفرق: أنه إذا انكشف أن ما ظنّ من أنه لم يطلع كان 
قد طلع: فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاءء ومن 
قال: هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء . 

وسبب الاختلاف في ذلك: الاحتمال الذي في قوله تعال: 8 وَظُوأ 
اشرما نتاف ليطا الأييضُ بن اليل لاود بن ابر 4 هل علئ الإمساك 
بالتبيين”*2 نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن الغريد موز مسستعول لحن اي 
بدل الشيء عا وعدا قرت كاه وار نعلي > # وَطُوأ واد شريوأ سق بنكو 
الْمَبْطا الأَنيِسٌ الل اسرد وَدِ » لأنه إذا تبين في نفسه تبين لناء فإذاً إضافة 
التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف» لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين 
لناء وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم» والقياس يوجب تعلقه 
بالطلوع نفسه (أعني : قياسا علئ الغروب وعلئ سائر حدود الأوقات الشرعية 


)00( رواه النسائي والحازمي في (الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الاثار) وقال: 
أجمع أهل العلم علي ترك العمل بهذا الخبر» وقال الطحاوي: وقد يحتمل أنه 
كان قبل نزول قوله تعالو! : « وكواراخر باحق يتييَ لالط الأيسُ ون الخيط ودين 
لتَمْر» . 

(؟) والترمذي وقال: حسن غريب. 

(') أي: يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحورء فإنه الفجر الكاذب. 

فق لعل الصواب: بالتبين . 


نكن 


كالزوال وغيره» فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم 
المتعلق به). 
والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل 
بالطلوع» وقيل: بل يجب الإمساك قبل الطلوع . 
والحجة للقول الأول : ما في كتاب البخاري أظنه في بعض يليان ' 
قال النبي كك : «وَكُلوا واشْرَبُوا حبّى يُناديّ ابْنُ م مَكتُوم » نه لا يُنادي حتّى 
يَطلّمَ الفَجرُ . . وهو نص في موضع الخلاف أو كالنصء» والموافق لظاهر قوله 
تعالى : # لوأ ورد روأ » الآية . . ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر 
فيا علئئْ الاحتياط وَسَدا للذريعةء» وهو أورع القولين» والأول أقيس ١‏ 
والله أعلم. 
الركن الثاني 
وهو الإامساك 
وأجمعوا علئ أنه يجب علئ الصائم الإمساك زمان الصوم عن 
0 5 0 والجماع لقوله 0 «فَأكن يُيْروهنٌ وَابِتَسْوامَا كيب 
َه لك وو شريو أحَق يتين لك الْكط الْأيِصُ من ابيط الامنود من افج 74" . 


ل 
أما المسكوت عنها 
دافا" 5 نايد التعوقف اهما لسن كلوقه برذ اعرف هده 


)١(‏ قال الغماري: بل هو فيه على سائر رواياته» وكذا هو عند مسلمء وقد تقدم في 
القسم الثالث من الفصل الأول في معرفة الأذان والإقامة ص .5١١‏ 

(5) ولو بقي بين أسنانه طعام فجرئى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجّه وإلا 
أفطر عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا إن بلغ قدر الحمّصة. 

.١81/ البقرة:‎ )*( 

(؟) الأولئ أن يقول: فإحداها. 


غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة”' 2 وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا 
يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة" . 

وسبب اختلافهم في هذه: هو قياس المغذّي على غير المغذّيء وذلك 
أن المنطوق به إنما هو المغذّي. فمن رأئ أن المقصود بالصوم معنىّ معقولٌ 
لم يُلحق المغذّي بغير المغذّي. ومن رأئ أنها عبادة غير معقولة» وأن 
المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوَّئ بين المغذي وغير 
المغذي . 


وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي 
المنافذ وصل» مغذيا كان أو غير مغذٌ(” . 


وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون: إن مَنْ 
قبّل فأمنئ فقد أفطرء وإن أمذئ فلم يفطر إلا مالك©©. 

واختلفوا في القبلة للصائم”'» فمنهم من اجارهاء ومنهم من كرهها 
للشاب وأجازها للشيخ» ومنهم من كرهها علئ الإطلاق” “2. 

فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة: «أن النبي 
عليه الصلاة والشلام كان يقبّل وهو صائم»”". ومن كرهها فلما يدعو إليه 


)١(‏ وهي تفطر إلا في رواية عن مالك. 

(؟) فهو مفطر عند الشافعي. ولا يكره للصائم الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي» 
وقال البقية: يكرهء بل لو وجد طعم الكحل في حلقه أفطر. / 

() وعليه الأئمة» لكن اختلفوا في الكفارة من غير المغذدّي» فأوجبها مالك خلافا 

(4) وأحمد. 

(5) فحرّمها أبو حنيفة والشافعي في حق من تُحرّك شهوته» وأطلق مالك الحرمة» 
وعند أحمد: أنها مكروهة لمن تحرّك شهوته». فإن ظن الإنزال حرم. 

(5) ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة» وقال مالك: يبطل» واشترط 
الشافعي ألا يكون من عادته إذا نظر أن ينزل» وإلا بطل. 

(0) متفق عليه. 


من الوقاع. وشذ قوم فقالوا: القبلة تفطر» راكوا لذلك بما روي عن 

ميمونة بنت سعد قالت: «سئل رسول الله يلِِ عن القبلة للصائم فقال: أفطرًا 
حجني 5 خرج هذا الأثر الطحاوي» ولكن ضعفه. 

وأما ما يقع من هذه من قبّل الغلبة ومن قبل النسيان: فالكلام فيه عند 
الكلام في المفطرات وأحكامها. 

وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به : فالحجامة والقيء. 

أما الحجامة : فإن فيها ثلاثة مذاهب: 

قوم قالوا: إنها تفطر وإن الإمساك عنها واجب. ويه قال أحمد وداود 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطرء وبه قال مالك 
والشافعي والثوري. 

وقوم قالوا: إنها غير مكروهة''' ولا مفطرة» وبه قال أبو حنيفة 

وسبب اختلافهم : تعارض الاثار الواردة فى ذلك » وذلك أنه ورد فى 
ذلك حديئان: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أفْطرَ الحاجمٌ والمَحْجُومُ». وحديث ثوبان 


هذا كان يصححه أحمن0؟ : 


)١(‏ إلا إذا أضعفته عن الصوم. 
زع أخر جه أبو داود والنسائى . 
(14) وابن خزيمة وابن حبان. 


والحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله يكل 
اخْتَجَمَ ومُو صائم». وحديث ابن عباس هذا صحي-”" . 
فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: 
أحدها : مذهب الترجيح . 


والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض» والرجوع إلى البراءة الأصلية 
إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ . 
حكماء وحديث ابن عباس رافعه» والموجب مرجّح عند كثير من العلماء 
على الرافع» لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق 
يوجب العمل برفعه» وحديث ثوبان قد وجب العمل به» وحديث ابن عباس 
يحتمل أن يكون ناسخاء ويحتمل أن يكون منسوخاء وذلك شكء والشك لا 
يوجب عملاء ولا يرفع العلمّ الموجب للعمل» وهذا على طريقة من لا يرئ 
الشك مؤثرا في العلم . 

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية» وحديث 
الاحتجام علئ رفع الحظر. 

ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم . 

وأما القيء: فإن جمهور الفقهاء علىئ أن من ذرعه القيء فليس بمفطرء 
إلا ربيعة فإنه قال: إنه مفطر. وجمهورهم أيضاً علئ أن من استقاء فقاء فإنه 
مفطر إلا طاووس”©. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً. 
(؟) وشرط أبو حنيفة للفطر أن يكون القيء ملء الفم» وعند أحمد: يفطر بالفاحش. 


5ه 


وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في 
هذه المسألة» واختلافهم أيضاً في تصحيحهاء وذلك أنه ورد في هذا الباب 
حديثان: 

أحدهما: حديث أبي الدرداء: «أن رسول يلد قاء فأفطر» قال معدان: 
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني (إن 
رسول الله يَليِِ قاء فأفطرء قال: صدق أنا صببت له وَضوءه» وحديث ثوبان 
هذا صححه الترمذي”"' . 

والآخر: حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وأبو داود أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ ذَرَعَهُ المَيْءٌ وَهْوَ صَائِمٌ فَلَيِسَ عَلَيْهِ قضاءًء 
وَإِنِ اسْتَقاءَ فعَلَيْه القَضاء» . وروي موقوفا عن ابن عمر. 


فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال: ليس فيه فطر أصلا. ومن أخذ 
بظاهر حديث ثوبان ورجحه علئ حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء 
بإطلاق» ولم يفرق بين أن يستقيء أو لا يستقيء. ومن جمع بين الحديثين 
وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر؛ والواجب حمل المجمل 
علئ المفسر قَرّق بين القيء والاستقاءة» وهو الذي عليه الجمهور”". 


)١(‏ قال الغماري: إنما قال الترمذي: (هو أصح شيء في هذا الباب)»؛ وبين 
العبارتين فرْق. 

(0) وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم . 

() ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفَظه؛ أو كان مجامعاً فتزع في الحال صح 
صومه عند الجماعة إلا مالكا. 


ما/٠‎ 


الركن الثالث 
وهو النية ”2 
والنظر في النية في مواضع : 
منها: هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ وإن كانت 
شرطاً فما الذي يجزي من تعيينها؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام 
رمضان.ء أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ وإذا أوقعها المكلف 
في وقت إذا وقعت فيه صح الصومء وإذا لم تقع فيه بطل الصوم؟ وهل 
رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء 
أما كون النية شرطاً في صحة الصيام: فإنه قول الجمهورء وشذ زفر 
فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيامٌ شهر رمضان 
مريضاً أو مسافراً فيريد الصوم . 
والسبب في اختلافهم: الاحتمال المتطرق إلئ الصوم: هل هو عبادة 
معقولة المعنئ أو غير معقولة المعنئ؟ فمن رأ أنها غير معقولة المعنى 
أوجب النية» ومن رأئ أنها معقولة المعنئ قال: قد حصل المعنىئ إذا صام 
وإن لم ينوء لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه 
ضعف, وكأنه لَمَا رأئ أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر؛ أي أن كل صوم 
يقع فيها ينقلب صوماً شرعياً؛ وأن هذا شيء يخص هذه الأيام”" . 
وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك: فإن مالك”؟؟ قال: لا 
بد في ذلك من تعيين صوم رمضانء ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاء ولا 


)١(‏ واختلفوا فيما إذا نوئ الخروج من الصوم: فقال أبو حنيفة وأكثر المالكية 
والشافعي: لا يبطل صومه؛ وقال أحمد: يبطل. 

(؟) الجواب: قال بذلك. 

(”) والشافعي وأحمد. 


اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. وقال أبو حنيفة: إن اعتقد مطلق الصوم 
أجزأه؛ وكذلك إن نوئ فيه صيام غير رمضان أجزأه. وانقلب إلئ صيام 
رمضان إلا أن يكون مسافراً» فإنه إذا نوئ المسافرُ عنده في رمضان صيامً غير 
رمضان كان ما نوئ» لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوباً معيناء ولم 
يفرق صاحباه بين المسافر والحضر”'' وقالا: كل صوم نوي في رمضان 
انقلب إلى رمضان. 

وسبب اختلافهم : هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين 
جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع. 
مثال ذلك : أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان 
من العبادة التي الوضوء شرط فى صحتهاء وليس يختص عبادة عبادة بوضوء 
وضوىء وآنا السلاة فاوا بك ذهامن تين شحمن السادة»: لبد من تخنية 
الصلاة إن عصراً فعصراًء وإن ظهراً فظهراء وهذا كله علئ المشهور عند 
العلماء؛ فتردّدَ الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين» فمن ألحقه بالجنس 
الواحد”" قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقطء ومن ألحقه بالجنس الثاني 
اشترط تعيين الصوم . 

واختلافهم أيضاً في" إذا نوئ في أيام رمضان صوماً آخر هل ينقلب 
أو لا ينقلب؟ سببه أيضاً: أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبّل أن الوقت 
الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه» ومنها ما ليس ينقلب: أما 
التي لا تنقلب فأكثرهاء وأما التي تنقلب باتفاق فالحج. وذلك أنهم قالوا: 
إذا ابتدأ الحجّ تطوعاً من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلئ الفرضء ولم 
يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها. فمن شبه الصوم بالحج قال: ينقلب» 
ومن شبهه بغيره من العبادات: قال: لا ينقلب. 


(0) الصواب: الأول. 
() الأولئ: فيما. 


يفن 


وأما اختلافهم في وقت النية: فإن مالكاً رأئ أنه لا يُجزي الصيام إلا 
بنية قبل الفجرء وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي'؟2: تُجزي 
النية بعد الفجر في النافلة ولا تُجزي في الفروض . وقال أبو حنيفة : ُجزي 
النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام 
محدودة» وكذلك في النافلة» ولا يُجزي في الواجب في الذمة. 

والسبب في اختلافهم: تعارض الاثار في ذلك» أما الآثار المتعارضة 
في ذلك : 

فأحدها: ما خرّجه البخاري”' عن حفصة أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : ١مَنْ‏ لَمْ يُبيّت الصّيامٌ من الليل قلا صِيَامَ له. ورواه مالك موقوفاً. 
قال أبو عمر: حديث حفصة في إسناده اضطراب . 

والثاني: ما رواه مسله”” عن عائشة قالت: «قال لي رسول الله يك 
ذاتَ يوم: يا عائسّةٌ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْء؟ قالت: قلت: يا رسول الله ما عندنا 
شيءء قال: فَإني صَائمً؛ . 

ولحديث معاوية أنه قال على المنبر: يا أهل المدينة أين علماؤكم 
سمعت رسول الله يك يقول: «اليَوْمُ هَذَا يَوْمُ عاشوراءَ ولَمْ يُكْتَب عَلَيْنا 
صِيامُةُ» وأنا صَائِوٌء قَمَنْ شاء منْكُمْ فَلْيَصّْء وَمَن شاءً فَلْبفْطن9». 

فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة.» ومن ذهب مذهب 
الجمع فرّق بين النفل والفرض (أعني : حَمَلَ حديث حفصة على الفرض» 


وحديث عائشة ومعاوية على النفل). وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) في التاريخ الصغير وأصحاب السنن» ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. 
10 ابن خزيمة وابن حبان كما في بلوغ المرام ونيل الأوطار. 

(6) وأصحاب السئن. 

(5) رواه الشيخان والنسائي. 


المعين والواجب في الذمة؛ لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم 
مقام النية في التعيين» والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص يقوم مقام 
النية في التعيين» والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص؛ فأوجب أن 
التعيين بالنية . ' 

وجمهور الفقهاء علئ أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة 
الصوم؛ لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجَي النبي كك أنهما قالتا: 
«كان رسولٌ الله يك يصبح جُتْباً مِنْ جماع غير احتلام في رمضانٌ ثم 
يصومٌ»” '©. ومن الحجة لهما: الإجماعٌ على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد 
الصوم . وروي عن إبراهيم يم النخعي وعروة ابن الزبير وطاووس أنه إن تعمد 
ذلك أفسد صومه. 


وسبب» اختلافهم : ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: المَنْ أصبَحَّ 
جا فى رَمضّان أفطرَ؟2. وروي عنه أنه قال: ما أنا قلته» محمد كله قاله 
ورب الكعبة. وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا 
طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطرء وأقاويل هؤلاء شاذة 
ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة . 

القسم الثاني من الصوم المفروض 
وهو الكلام في الفطر وأحكامه 

والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسا 

صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع . 

وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. 

وكل واحد من هؤلاء 5: م به أحكام : 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه الشيخان. وهو منسوخ بالحديث السابق. انظر نيل الأوطار. 


5 لاه 


أما الذينَ يجوز لهما الأمران: فالمريض باتفاق» والمسافر باختلاف» 
والحامل والمرضع والشيخ الكبير. وهذا التقسيم كله مجمع عليه. 

فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها : 

هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يُجزيه؟ . 

وهل إن كان يُجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم أوالفطرء أو هو 
مخير بينهما؟ 

وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدودء أم في كل ما ينطلق عليه 
اسم السفر في وضع اللغة؟ 

ومتئ يفطر المسافر؟ ومتىئْ يمسك؟ 

وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشىء السفر أم لا؟ ثم إذا أفطر ما 
حكمه؟. 

وأما المريض فالنظر فيه أيضاً: فى تحديد المرض الذي يجوز له فيه 
الفطرء وفي حكم الفطر. 

[المسألة الأولى] 
[إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه؟] 

أما المسألة الأولئ: وهي إن صام المريض والمسافر هل يُجزيه صومه 
عن فرضه أم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه إن صام 
وقع صيامه وأجزأه. وذهب أهل الظاهر إلئ أنه لا يُجزيه وأن فرضه هو أيام 
أخر . 

والسبب في اختلافهم : تردد قوله تعالىئ : « هم نكا هنكم يَرِيضًا أَوْعَلَ 
سَمَرِ قَصِدَّة ين ياو أ 274 بين أن يحمل علئ الحقيقة فلا يكون هنالك 
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ولاه 


محذوف أصلاًء أو يحمل على المجاز فيكون التقدير: فأفطر فعدة من أيام 
أخرء وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن 
الخطاب. فمن حمل الاية علئ الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن 
َرْض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعال: لهَمِدَة مِنْ أيَامٍ أُحَذْ4. ومّن 
قدّر (فأفطر) قال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر. وكلا الفريقين 
يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين؛ وإن كان الأصل هو أن يحمل 
الشيء علئ الحقيقة حتئ يدل الدليل علئ حمله علئ المجاز. 

أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت”''2 من حديث أنس قال: 
«سافرنا مع رسول الله كَئِهٍ في رمضان فلم يَعبُْ الصائم على ا لمفطرء ولا 
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المفطرٌ علئ الصائم». زيما قفنت" *عنةا أيفنا أنه قال :كان أضحات 
رسول الله يَكْوِ يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم . 

وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم اتيك "هن ابو عاى: «أن 
رسول الله يك خرج إلئْ مكة عام الفنتح في رمضان؛, فصامً حتىئ بلغ 
الكديد”' ثمّ أفطرَ فأفطر النامسٌ». وكانوا يأحذون بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله كَلِ. قالوا: وهذا يدل على نسخ الصوم””“. قال أمق” عه + 
والحجة علئ أهل الظاهر: إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه. 

[المسألة الثانية ] 
[هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر ؟ 

وأما المسألة الثانية: وهي هل الصوم أفضل أو الفطرء إذا قلنا إنه من 

أهل الفطر علىئْ مذهب الجمهور؛ فإنهم اختلفوا في ذلك علئ ثلاثة مذاهب : 


)١(‏ عند الشيخين. 

(9) عند مسلم. 

(9) عند الشيخين . 

(4) ماء بين عُسفان وقديد علئ مرحلتين من مكة أي 871,5 كيلومتراً. 
(5) وأجاب الجمهور بأن النبي ككلِ صام بعد هذه القصة كما رواه مسلم. 


كلاه 


0 
-حرمقه 5 


وبعضهم رأئ أن الفطر أفضل» وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة. 

وبعضهم رأئ أن ذلك علئ التخييرء وأنه ليس أحدهما أفضل . 

والسبب في اختلافهم: معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض 
المنقول.» ومعارضة المنقول بعضه لبعض. وذلك أن المعنئ المعقول من 
إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه» وما كان 
رخصة فالأفضل ترك الرخصةء ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
خرّجه مسله”" أنه قال: ليا رسول الله أجدُ في قوَة على الصيام في السفر 
فهل علىّ من جناح؟ فقال رسول الله يكل : هي رُخْصّة من الله» فَمَنْ أَحَدَ بها 
00 وَمَنْ أَحَبٌ أنْ يَصُومّ قلا جناح عَلَيْه . وأما ما ورد9” من قوله عليه 
الصلاة والسلام : الَمْسَ من اليرَ أن تَصومَ : في السّفَرِاء ومن أن آخر فعله عليه 
الصلاة والسلام ان الفط 7 فيوهم أن الفط امطتل + لك الفطر الماحان 
ليس حكماً؛ وإنما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح 
أفضل من الحكم . 

وأما من خيّر في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت: سأل حمزة بن 
عمرو الأسلمي رسول الله يكِ عن الصيام في السفر فقال: (إِنْ شئْتَ قَصَمْ 
ون شْتَ فأفْطن» خرجه مسله”*. 


)١(‏ والشافعي. 

فق وأبو داود والنسائي . 

(*) عند الجماعة إلا الترمذي. 

(5) كما في حديث ابن عباس السابق. 
(6) بل الجماعة إلا أبا داود. 


لا/اه 


[المسألة الثالثة] 
[ما هو السفر أو المرض الذي يبيح القطر؟] 

وأما المسألة الثالثة: وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر 
محذدود» أو في سفر غير محدود؟ فإن العلماء اختلفوا فيها: 

فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» 
وذلك علئْ حسب اختلافهم في هذه المسألة. 

وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفرء وهم أهل 
الظاهر. 

والسبب في اختلافهم: معارضة ظاهر اللفظ للمعنئ» وذلك أن ظاهر 
اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالئ: # همن 
كات ِنَم ريسا أوْ عَلنَ سَمَرِ مَصِدَّة يَنْ آيَاوِ 204. وأما المعنئ المعقول من 
إجازة الفطر في السفر فهو المشقة. ولما كانت لاا توجد في كل سفر وجب 
أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم 
مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير 
الصلاة. 

وأما المرض الذي يجوز فيه الفطرء فإنهم اختلفوا فيه أيضاً: 

فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة» 
وبه قال مالك”" . 

وقال قوم: إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. 
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. (؟) والشافعي وأبو حنيفة‎ 


مناه 


[المسألة الرابعة] 
[متى يفطر المسافر؟ ومتى يمسك؟] 

وأما المسألة الرابعة: وهي مت يفطر المسافر ومتيل يمسك؟ فإن قوماً 
قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافراء وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. 
وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك» ونه قال فقهاء الأمصار0© . واستحب 
جماعة العلماء لمن علم ال ا م 
مفطرا كفارة . 

واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهارء فذهب مالك والشافعي 
إلى أنه يتمادئ علئ فطره'"©. وقال أبو حنيفة وأصحابه”": يكف عن 
الأكل» وكذلك الحائض عنده”' تطهر تكف عن الأكل”"' . 

والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر: هو معارضة 
الأثر للنظر. 

أما الأثر: فإنه ثبت”'' من حديث ابن عباس : «أن رسول الله بَككهِ صامَ 
حتئ بلع الكديد””“» ثم أفطر وأفطر الناس معه». وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن 
بيت الصوم. وأما الناس فلا يُشْك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم . وفي هذا 
المعنئ أيضا حديث جابر بن عبد الله : «أن رسول الله يَكْهِ حرج عامً الفتح إلى 


)١(‏ مالك والشافعي وأبو حنيفة. 

(6) أي: يجوز لهء وإن كان الإمساك سنة. 

زفرة وأحمد. 

(4) الصواب: عندما. 

مه( أي : ومطزياء 

(1) عند الشيخين» وقد تقدم قريبا في المسألة الأولئ. 


خفن 


مكةء فسارٌَ حت بَلَعْ كراع العّمبه9© وصامً النامٌُ» ثم دعا بقدّح مِنْ 0 
فرفعه حتى نظر النامسُ إليهء ثم شربَء فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد 
صامَ فقال: أُولَئِكَ العْصَاةٌ أُولَئِكَ العْصاَةٌه”". وخرّج أبو داود عن أبي بضْرة 
الغفاري أنه لما تجاوز البيوت”" دعا بالسُّفرة» قال جعفر راوي الحديث: 
فقلت: ألست تؤم”'' البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله كِِ؟ قال 
جعفرة فأكل 7 

وأما النظر: فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيّت الصوم ليلة سفره 
لم يَجّز له أن يبطل صومّه وقد بيّته لقوله تعالى : « لابوا أعملكر 429 . 

وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا 
إمساكه : فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطرَ فيه 
الثبوث أنه من رمضانء» فمن شبهه به قال: يمسك عن الأكل» ومن لم يشبهه 
به قال: لا يمسك عن الأكل, لأن الأول أكل لموضع الجهل» وهذا أكل 
لسبب مبيح أو موجب للأكل. والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان 
للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل . 

[المسألة الخامسة] 

[هل يجوز أن ينشء سفراً في رمضان ثم لا يصوم؟] 

وأما المسألة الخامسة: وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشىء 
سفراً ثم لا يصوم فيه؟ فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له. وروي عن 


)غ20 وهو واد أمام عسفان. 

(؟) رواه مسلم والنسائي والترمذي. 

(9) وكان ذاهباً في سفينة من مصر إلى الإسكندرية. 

(5) رواية أبي داود وأحمد: ترئ . 

فك قال الشوكاني في نيل الأوطار: سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص» ورجال إسناده ثقات. 

(5) محمد: #", 


«لبمهم 


بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجْلّز أنه إن سافر فيه 


والبدت في التلاقيم' اختلافهم في مفهوم قوله تعالئ: من سَِدَ 
ينكم طهر َيَسُدةُ24. وذلك أنه يحتمل أن يهم منه أن من شهد بعض 
الشهر فالواجب عليه أن يصومه كلهء ويحتمل أن يُفهم منه أن من شهد أن 
الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهدهء وذلك أنه لما كان المفهوم 
باتفاق أن من شهده كلّه فهو يصومه كله كان من شهد بعضّه فهو يصوم 
بعضهء ويؤيد تأويلَ الجمهور إنشاء رسول الله كٍَ السفر في رمضان”. 

وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق» وكذلك المريض لقوله 
تفال + ع عَيِدَةيَ ار هر 4" ماعهدا المريضن بإغداء أو جنون» فإنهم 
اختلفوا في وجوب القضاء عليه» وفقهاء م د د 

عليه واختلفوا فى المجئون»ء ومذهب مالك وجوبٍ القضاء عليه؟ع 
ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَعَنِ المَجْنُونِ حنَّى يفيق»”. 


ا و كلكا م ع 1 42 
للصوم : فقوم قالوا: إنه مفسد : وقوم قالوا: ليس بمفسد. وقوم فرقوا بين 
أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. وقوم قالوا: إن أغمي عليه 
بعد مضي أكثر النهار أجزأهء وإن أغمي عليه في أول النهار قضئ» وهو 
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(5) كما في حديث ابن عباس المتقدم قريباً في المسألة الأولئ؛ وهو متفق عليه. 

.١86 البقرة:‎ )9( 

(4) وعند أبي حنيفة: إذا استغرق جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليهء وإلا وجب. 

(5) رواه أبو داود والحاكم وصححهء وهو بعض حديث: ارفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتئ يستيقظ.ء وعن الصبي حتئ يحتلم» وعن المجنون المغلوب على 
عقله حتئ يبرأ». 

(5) وعليه الأئمة إلا أن المغمئ عليه إذا أفاق لحظة من النهار فإنه لا يفسد صومه 
عند الشافعي. ا عليه ولا قضاء. 


مه 


مذهب مالك» وهذا كله فيه ضعف» فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها 
التكليف وبخاصة الجنون» وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم» 
فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم؟ إلا كما يقال في 
الميت أو فيمن لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله. 
[قضاء المسافر والمريض] 

ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائلٌ: 

منها: هل يقضيان ما عليهما متتابعاً أم لا؟ . 

ونه" هاذااعلنيما إذل عر القشاء بعر عذى إل أن يدع عفان 
اخر؟ 

ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ . 


[المسألة الأولئ] 
[هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعا؟] 


أما المسألة الأولئ: فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعاً على 
صفة الأداءء وبعضهم لم يوجب ذلكء وهؤلاء منهم من خيّرء ومنهم من 
استحب التتابع» والجماعة علئ ترك إيجاب التتابع . 
وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر اللفظ والقياس» وذلك أن القياس 
أن يكون الأداء علئ صفة القضاء أصلّ ذلك الصلاة والحج. أما 
ظاهر 0 تعال: «فَمِدَةٌ يْنْ أجار كرد 0174 فإنما يقتضي إيجاب العدد 
فقط لا إيجابٌ التتابع . وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت: فعدة من أيام 
أخر متتابعات» فسقط : متتابعات)292؟ . 


.١88 البقرة:‎ )١( 
زفق رواه الدارقطني بإسناد صحيح » قال البيهقي : قولها: (سقطت»).» تريدل: نسخت»‎ 
لا يصح له تأويل غير ذلك.‎ 


[المسألة الثانية] 
[تاخير القضاء إلئ رمضان آخر] 

وأما إذا أخر القضاء حتئ دخل رمضانٌ آخر: فقال قوم: يجب عليه 
بعد صيام رمضان الداخل القضاءً والكفارة» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد. وقال قوم: لا كفارة عليه» وبه قال الحسن البصري وإبراهيم 
لمم 29 

وسبب اختلافهم: هل تقاس الكفارات بعضها علئ بعض أم لا؟ فمن 
لم يجز القياس في الكفارات قال: إنما عليه القضاء فقط. ومن أجاز القياس 
في الكفارات قال: عليه كفارة قياساً علئ من أفطر متعمداء لأن كليهما 
مستهينٌ بحرمة الصومء أما هذا فبترك القضاء زمان القضاءء وأما ذلك 
فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل» وإنما كان يكون القياس مستنداً لو ثبت 
أن للقضاء زماناً محدوداً بنص من الشارع» لأن أزمنة الأداء هي المحدودة 
في الشرع» وقد شذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتئ يدخل رمضان 
آخر أنه لا قضاء عليه» وهذا مخالف للنص. 

[المسألة الثالثة] 
[من مات ولم يقض] 

وأما إذا مات وعليه صوم: فإن قوماً قالوا'": لا يصوم أحد عن أحد. 
وقوم قالوا9©: يصوم عنه وليه. 

والذين لم يوجبوا الصوم قالوا: يطعم عنه وليه؛ وبه قال الشافعي . 
وقال بعضهم: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي بهء وهو قول مالك. وقال 


: وأبو حنيفة. 809 وغلية مالك وآيو” حنيفة‎ )١( 

(؟) وعليه الشافعي وأحمد» لكن عند أحمد: يصوم عنه فقطء وعند الشافعي : يصوم 
أو يطعم وجوباً إن خلف مالاًء وإلا استحب. 

(4) بل المعتمد أنه يجب عنه الصوم أو الإطعام إن خلّف مالاً. 


وليك 


أبو حنيفة: يصوم”''» فإن لم يستطع أطعمء وفرق قوم بين النذر والصيام 
المفروضء» فقالوا يصوم عنه وليه في النذرء ولا يصوم في الصيام 
المفروض . 

والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للأثرء وذلك أنه ثبت عنه من 
ل ا 
وَلِيُهُ خرجه مسلو” '"“» وثبت عنه أيضاً من حديث ابن عباس أنه قال: ١‏ 
رجل”" إلى النبي كل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها؟ فقال: لَوْ كان عَلى أمَكَ دَيْنٌ أكنْتَ قاضيّهُ عَنْها؟ قال نعم 
قال "دين اله آحَن بالقعار 29 


أحد. ولا يتوضأ أحد عن أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد قال: لا صيام 
علئ الولي . 

ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عليه . 

ومن قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه في رمضان. 


وأماا.مق أوتفب الإطعام فمصيراً إلئْ قراءة من قرأ «وَعَلَ اليرت 
ويف سر - 0 الآية دا 


)١(‏ بل لا يصح الصيام عنه عندهء أما الإطعام فيجب إن أوصئء. وإلا جازء كما في 
(الاختيار لتعليل المختار) . 

(0) والبخاري وأبو داود. (0) وفي رواية: ١امرأة).‏ 

(14) متفق عليه. (5) لعل الصواب: (يطوّقونه) كما سيأتي. 

() بناء علئ أن كلمة (لا) مقذّرة على قراءة ا يط يُطيِفُونر # أي : لا يطيقونه» أو أن 
المراد: يطيقونه بمشقة شديدة» ويشهد لها قراءة من قرأ (يُطوّقونه) أي : 
يكلفونه فلا يطيقونه. وقال أكثر العلماء: الآية عل ظاهرها من أن الذين يطيقونه 
يُخرجون فدية إن لم يصومواء فكانوا مخيرين في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله 
تعالئ : « مس دوك الهو يصدة» 


60 184 من سورة البقرة. 


ومن خير في ذلك فجمعاً بين الاية والأثر. 
فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر 
و العو 


[أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير] 

وأما باقيي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه 
مسألتين مشهورتين : 

إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة 
للعلماء فيها أربعة مذاهب: 

أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي عن ابن عمر 
وابن عباس . 

والقول الثاني : أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وهو مقابل 
الأول» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. 


والقالك : أنهما يففنان ويطنان ”نويه قال القائف 7 


والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم» والمرضع تقضي 
رتلف 1 

وسبب اختلافهم: تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين 
المريض» فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقطء ومن شبههما 
بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ «وَتَلَ 
لدت بيك ”*'' وِدَيَةطْعَامٌ سكين 4 الآية. 
)١(‏ إن خافتا على الولد فقط. 
(6) وأحمد. 
() وبه قال مالك في إحدئ روايتيه» والثانية: لا كفارة عليها. 
(4) لعل الصواب: (يُطوّقونه) كما سيأتي. 


همه 


شبها فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض» وعليهما 
الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيامء ويشبه أن يكون 
شَبَهَهُما بالمفطر الصحيح؛ لكن يَضعف هذاء فإن الصحيح لا يباح له الفطر. 

ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض» وأبقئ حكم 
المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم. أو شبّهها 
بالصحيح » ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولئ ‏ و الله أعلم ‏ ممن جمعء 
كما أن من أفردهما بالقضاء أولئ ممن أفردهما بالإطعام فقط؛ لكون القراءة 
غير متواترة. فتأمل هذا فإنه بيّن. 

[ثانيتهما]: وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام : 
فإنهم أجمعوا علئ أن لهما أن يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال 
قوم: عليهما الإطعام. وقال قوم: ليس عليهما إطعام, وبالأول قال الشافعي 
وأبو 0" وبالثانى قال مالك إلا أنه استحبه . 


وأكثر من رأئ الإطعام عليهما يقول: مد عن كل يوم”". وقيل: إن 
حَفْنَ حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه. 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في القراءة التي ذكرنا (أعني : قراءة من قرأ 
«وَعَلَ اليرت يُطوّقَونَةُ4 فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في 
المصحف”" إذا وردت من طريق الاحاد العدول قال: الشيخ منهم» ومن لم 
يوجب بها عملاً جعل حُكمه حكم المريض الذي يتمادئ به المرض حتئ 
يموتث. 


زفق وأحمد. 

(؟) وعليه مالك والشافعي وأحمد كما سيأتي في المسألة الخامسة ص 094. 

(0) وهي ليست في القراءات العشرء ولا في القراءات الشاذة» وإنما قرأ بها ابن 
عباس . 


فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر (أعني: 
أحكامّهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في 


[أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر] 

وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر: فإن النظر 
في ذلك يتوجه إلئ من يفطر بجماعء وإلىئ من يفطر بغير جماع؛ وإلى من 
يفطر بأمر متفق عليه» وإلئ من يفطر بأمر مختلف فيه (أعني: بشبهة أو بغير 
شبهة)» وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهوء أو طريق 
العمد» أو طريق الاختيار» أو طريق الإكراه. 

أما من أفطر بجماع متعمداً في رمضان: فإن الجمهور على أن الواجب 
عليه القضاء والكفارة» لما ئيت”'2 من حديث أبي هريرة أنه قال: «جاءً رجلٌ 
إلى رسول الله كلهِ فقالَ: هلكتٌ يا يقيول الك قالَ: وما أَهْلَكَكَ؟ قال: 
وقعثُ على امرأتي في رمضان» قال: هَل تجدٌ ما تَعْتَقّْ به رَقبَةك قال: لاء 
قال: هل تَسْمَطِيعُ أن تَصُومَ شهْرَيْنٍ مُتابِعَيْنِ؟ قال: لاء قال: هَل تَجدّ ما 
تُطْعِمٌ به سنَيْنَ مشكينا؟ قال: لاء ثم جلس فأ البئ و يرق فيه تعر 
فقال: تَصَّدّق بهذاء فقال: أعلئ أفقرَ ل اام 
أحوج إليه مناء قال: فضحك النبي كَل حتول بدت أنيابه ثم قال: 
فأطعِمْة أَهْلَّكَ؛. 

واختلفوا من ذلك في مواضع : 

منها: هل الإفطار متعمّداً بالأكل والشرب حكمه حكمُ الإفطار 
بالجماع في القضاء والكفارة أم لا؟ 


)١(‏ عند الجماعة. 
(؟) تثنية لابّة» وهي: الأرض ذات الحجارة السوداءء والمدينة المنورة تقع بين 
لابتين: شرقية تسمئ (واقم)» وغربية تسمئ (الوبرة) . 


/اممه 


ومنها: إذا جامع ساهياً ماذا عليه؟ 

ومنها: ماذا علئ المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ 

ومنها: هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو علئ التخيير؟ 

ومنها: كم المقدار الذي يجب أن يعطئ كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ 

ومنها: هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا؟ 

ومنها: إذا لزمه الإطعام وكان معسراً هل يلزمه الإطعام إذا أثرئ أم لا؟ 

وشذ قوم فلم يوجبوا علئ المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقطء إما 
لأنه لم يبلغهم هذا الحديث. وإما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث» 
لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم, ولا بد 
إذا كان صحيحاً”'2 علىْ ظاهر الحديث» وأيضاً لو كان عزمة لأعلمه عليه 
الصلاة والسلام أنه إذا صح” أنه يجب عليه الصيام أن” " لو كان مريضاً. 

وكذلك شذ قوم أيضاً فقالوا: ليس عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في 
الحديث ذكر القضاءء والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن 
يجوز له الفطر» أو ممن لا يجوز له الصوم علئ الاختلاف الذي قررناه قبل 
في ذلك» فأما من أفطر متعمداً فليس في إيجاب القضاء عليه نص» فيلحق 
في قضاء المتعمد الخلافٌ الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حت خرج 
وقتّهاء إلا أن الخلاف فى هاتين المسألتين شاذ. 


وأما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل. 


)١(‏ أي: قادراً علئ الصوم. 
() أي: قوي على الصوم. 


امه 


[المسألة الأولى] 
[هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب؟]7١)‏ 
وأما المسألة الأولئ: وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب 
متعمداً؟ فإن مالكاً وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابّه والثوري وجماعة ذهبوا إلى 
أن من أفطر متعمداً بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا 
الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في 
الإفطار من الجماع فقط . 


والسبب في اختلافهم: اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل 
والشرب على المفطر بالجماع . 

“فين رأئ أن شبَهّهما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمّهما 
واحدا. 

ومن رأ أنه وإن كانت الكفارة عقاباً لانتهاك الحرمة فإنها أشدٌ مناسبة 
للجماع منها لغيره» وذلك أن العقاب المقصوة به الردحٌ» والعقابٌ الأكبر قد 
يوضع لما إليه النفس أميل» وهو لها أغلب من الجنايات» وإن كانت الجناية 
متقاربة؛ إذ كان المقصود من ذلك التزامَ الناس الشرائع؛ وأن يكونوا أخياراً 
عدولاً كما قال تعالئ : « كِب بكم ليام كمَا كيب عل أل ون َنِسكُمْ 
َملّكُهْ نون 24 قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع» وهذا إذا 
كان ممن يرئ القياس . 

وأما من لا يرئ القياس فأمْره بِيّن أنه ليس يعدّي حكم الجماع إلى 
الأكل والشرب. وأما ما روئ مالك في الموطأ”” أن رجلاً أفطر في رمضان 


)١(‏ تتمة: لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة أفطر عند أبي 
حنيفة ومالك خلافاً للبقية. 

(؟) البقرة: © 

(9) وهو نفس حديث أبي هريرة المتقدم ص 0807 والذي رواه الجماعة. قال الغماري - 


4نم 


فأمره النبي كَلٍ بالكفارة المذكورة فليس بحجة؛ء لأن قول الرواي فأفطر هو 
مجملء والمجمل ليس له عموم فيأخذّ بهء لكن هذا قول» على أن الرواي 
كان يرئ أن الكفارة كانت لموضع الإفطارء ولولا ذلك لما عبّر بهذا اللفظء 
ولّدَكر النوع من الفطر الذي أفطر به. 
[المسألة الثانية] 
[حكم الجماع في الصوم ناسيا] 

وأما المسألة الثانية (وهو إذا جامع ناسياً لصومه): فإن الشافعي وأبا 
حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء دون 
الكفارة. وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة”© 

وسبب اختلافهم في قضاء الناسي: معارضة ظاهر الأثر في ذلك 
للقياس. 


وأما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة. فمن شبهه بناسي 
الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسى الصلاة . 
وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما خرجه البخاري 
70 
ومسلم'” ' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : «مَنْ نسي وَهوَ صَائِمٌ فأكل 
أو شرب فَلَيِمَ صَوْمَهُ إنّما َطعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاه». اوعدا ار بي د 
قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفمَ عَنْ متي الخطا والشيئان ونا اسْبْكر هوا 
عَلَيْهو2 , 


وإنما هو اختصار من الرواةء فتغيير الحكم لأجل الاختصار من أعجب ما 
يتعجب منه. 

)١(‏ واأتفقوا عل أن من أكل أو شرب ناسياً فإنه لا يفسد صومه إلا مالكاً. أما 
المكره على الفطر فإنه يبطل صومه عند أبي حنيفة ومالك خلافاً للشافعي. وقال 
أحمد: يفطر بالجماع دون الأكل. 

(0) وأبو داود والترمذي. 

©9) لا يوجد بهذا اللفظء وأقرب ما وُجد ما رواه ابن عدي في الكامل: «رَفع الله - 
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ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت” فأفطرء ثم 
ظهرت الشمس بعد ذلك» هل عليه قضاء”" أم لا؟ وذلك أن هذا مخطىء» 
والمخطىء والناسي حكمهما واحدء فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط . 
القضاء بيّن و الله أعلمء وذلك أنا إن قلنا: إن الأصل هو أن لا يلزمٌ الناسيّ 
قضاءٌ حت يدل الدليل علئْ ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء 
في الصومء إذ لا دليل ههنا علئ ذلك» بخلاف الأمر في الصلاة. وإن قلنا: 
إن الأصل هو إيجاب القضاء حتئ يدل الدليل على رفعه عن الناسي فقد دل 
الدليل في حديث أبي هريرة علىئ رفعه عن الناسي» اللهم إلا أن يقول قائل : 
إن الدليل الذي استثنئ ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن 
تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة» لكن إيجاب القضاء 
بالقياس فيه ضعف» وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. 

وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسياً فضعيف» فإن 
تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرعء والكفارة من أنواع 
العقوبات» وإنما أصارهم إلئ ذلك أخذّهم بمجمل الصفة المنقولة في 
الحديث (أعني : من أنه لم يذكر فيه أ نه فعل ذلك عمداً ولا نسياناً)» لكن من 
أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسياناً لم يحفظ أصله في هذاء مع أن النص 
إنما جاء في المتعمدء وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق 
عليه» وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على 
الناسي» أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفمَ عَنْ أُمّتي الخَطأٌ 


عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» والأمر يكرهون عليه» وكثرة طرقه تظهر 
أن له أصلاء لا سيما وأصل الباب في مسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّئت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تكلّمْ به» وزاد ابن ماجه: «وما استكرهوا عليه» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وقال النووي في الروضة والأربعين: إنه حسن. 
وقد تقدم في الموالاة في أفعال الوضوء ص 47 . 

)١(‏ أو أن الفجر لم يطلع. 

(؟) كما عليه الأئمة. 


والتّسْيان؛ حتئ يدل الدليل علئ التخصيصء ولكن كلا الفريقين لم يلزم 
أصله؛ وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجة”2. ومن قال من 
أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم 
في الأقوال فضعيف» فإن الشارع لم يَحكم قط إلا علئ مفصّل» وإنما 
الإجمال في حقنا. 
[المسألة الثالثة] 
[هل تجب كفارة الجماع على المرأة؟] 
وأما المسألة الثالثة (وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا 
طاوعته علئ الجماع”') : فإن أبا حنيفة وأصحابه وعالكا وأصحابه أوجبوا 
عليها الكفارة» وقال الشافعى”" وداود: لا كفارة عليها. 
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأمر المرأة في الحديث”*' بكفارة» والقياس أنها مثلّ الرجل إذ 
كان كلاهما مكلفاً. 
[المسألة الرابعة] 
وأما المسألة الرابعة: وهى هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو 
على التخيير؟ (وأعني بالترتيب : أن لا ينتقل المكلّف إلى واحد من الواجبات 
المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله» وبالتخيير: أن يفعل منها ما شاء ابتداء 
من غير عجز عن الآخر) فإنهم أيضاً اختلفوا في ذلك: فقال الشافعي وأبو 


. وهو حديث المجامع في رمضان المارّ قريباً ص 0817 والذي رواه الجماعة‎ )١( 

(0) أما المكرهة والنائمة فيفسد صومها ويلزمها القضاء إلا عند الشافعي» ولا كفارة 
عليها إلا في رواية عن أحمد. 

(9) وأحمد. 

(4) وهو حديث المجامع في رمضان المار قريبأوالذي رواه الجماعة . 


"وه 


حنيفة”2 والثوري وسائر الكوفيين: هي مرتبة» فالعتق أولاء فإن لم يجد 
فالصيام ‏ فإن لم يستطع فالإطعام. وقال مالك: هي علئ التخيير. وروئ 
عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام . 


وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب: تعارض ظواهر الآثار في ذلك 
والأقيسة» وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب» 
إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتباً. وظاهر ما رواه 
مالك من : «أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله كل أن يعتق رقبة» أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً»”" أنها علئ التخيير» إذ (أو) 
إنما تقتضي في لسان العرب التخيير» وإن كان ذلك من لفظ الراوي 
الصاحب”"» إذ كانوا هم أقعدَ بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. 


وأما الأقيسة المعارضة في ذلك: فتشبيهها تارة بكفارة الظهارء وتارة 
بكفارة اليمين» لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين» وأخذ الترتيب 


وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الاثار» وإنما 
ذهب إلى هذا من طريق القياس» لأنه رأئ الصيام قد وقع بدلّه الإطعامٌ في 
مواضع شتى من الشرعء وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قر]/*) 
«وَعَلَ اديت يُطوّقوته ذَيَة طعام مساكينَ » ولذلك استحب هو وجماعة من 
العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكمّر بالإطعام عنهء وهذا كأنه من باب 
ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) وهي مرجوحة برواية الجماعة المتقدمة ص 981. 
زفرة أي : الصحابى . 

(4) وقد تقدم أنها ليست في القراءات العشر»ء ولا الشاذة. 


وذحن 


[المسألة الخامسة] 
[مقدار الإطعام في كفارة الجماع] 
وأما المسألة الخامسة (وهو اختلافهم في مقدار الإطعام): فإن مالكاً 
والشافعي وأصحابَهما”" قالوا: يطعم لكل مسكين مداً بمد النبي كلو" . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجزىء أقل من مذين بمذ النبي كَل وذلك 
ءءء 22 
أما القياس : فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذئ المنصوص عليها. 
وأما الأثر: فما روي في بعض طرق حديث الكفارة”'*: أن القَرّق كان 
فيه خمسة عشر صاعاء لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعا علئ 
الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة» وإنما يدل علئ أن بدل 
الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر. 
[المسألة السادسة] 
[هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار؟] 
وأما المسألة السادسة (وهي تكرّر الكفارة بتكرر الإفطار): فإنهم 
أجمعوا علئ أن من وطىء في يوم رمضان ثم كفر ثم وطىء في يوم آخر أن 
عليه كفارة أخرئ» وأجمعوا على أنه من وطىء مرارا في يوم واحد أنه ليس 
عليه إلا كفارة واحدة. 
واختلفوا فيمن وطىء في يوم من رمضان ولم يكفر حتئ وطىء في يوم 


)١١‏ وأحمد. 

(1) وهو مكعب طول ضلعه 4207 سانتي متراً. 

(0) من ير أو صاع من شعير. ونصف الصاع عنده: مكعب طول ضلعه ١١07‏ 
سانتي مترا أما الصاع: فمكعب طول ضلعه ١5017‏ سانتي متراً. 

(5) رواه أبو داود والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. 
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ثان» فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفارة» وقال أبو حينفة 
وأصحابه(': عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. 

والسبب في اختلافهم : تشبيه الكفارات بالحدود: فمن شبهها بالحدود 
قال: كفارةٌ واحدة تجزىء فى ذلك عن أفعال كثيرة» كما يلزم الزاني جلدٌ 
واحد؛ وإن زنى ألف مرة إذا لم يُحَذدَ لواحد منها. ومن لم يشبهها بالحدود 
جعل لكل واحد من الأيام حكماً منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب”" 

قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر 

[المسألة السابعة] 
[هل تبقئ الكفارة في الذمة إن كان معسراً؟] 

وأما المسألة السابعة: وهى هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان 
معسراً في وقت الوجوب؟ فإن الأوزاعي قال: لا شيء عليه إن كان معسرا. 
وأما الشافعي فتردد في ذلك”” . 

والسبب في اختلافهم في ذلك: أنه حكم مسكوت عنه» فيحتمل أن 
يشبّه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء» ويحتمل أن يقال: لو 
كان ذلك واجباً عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام. 

فهذه أحكام من أفطر متعمداً في رمضان مما أجمع علئ أنه مفطر. 


وأما من أفطر مما هو مختلف فيه: فإن بعض من أوجب فيه الفطر 
أوجب فيه القضاءً والكفارة» وبعضهم أوجب فيه القضاء فقطء مثل من رأئ 


2( الأولئ أن يقول: وأوجب. 
(*) والمعتمد أنها تبقئ في ذمته. 
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الفطر من الحجامة”""2» ومن الاستقاء» ومنْ بِلْع الحصاة”"» ومثلُ المسافر 
بفطرا” أول.يوع يتخريع عند من بيرئ آله ليس له أن يفطي في ذلك الوم ليق 
فإن مالكاً أوجب فيه” ' القضاء والكفارة» وخالفه في ذلك سائر فقهاء 
الأمضصار وجمهورٌ أصعانه 9 . 


وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور*والأوزاعي» 
وسائرٌ من يرئ أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط. والذي أوجب 
القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء 
وحده. 

وسبب هذا الخلاف: أن المفطر بشىء فيه اختلاف فيه شبَهٌ من غير 
المفظ ومن )الخقط اقم علي اعد العبهين: اوها له :ذلك الك انز هذان 
الشبّهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف (أعني: هل هو مفطر 
أو غير مفطر) . 

ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب 
القضاء فقط؛ نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمداً للفطر ثم طرأ عليه في 
ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه» كالمرأة تفطر عمداً ثم تحيض 
باقي النهار» وكالصحيح يفطر عمداً ثم يمرض» والحاضر يفطر ثم يسافر”” . 


فمن اعتبر الأمر في نفسه (أعني : أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه) 


)١(‏ كأحمد. 

(؟) كالأئمة الأربعة فيهما. 

() أي: بغير الجماعء أما بالجماع فلا يجوز عند أحمد خلافاً للبقية» فإن جامع 
عنده فعليه الكفارة. 

(4) كمالك والشافعي وأحمد. 

(4) أي في جميع ما ذكر. 

(5) بل وافقه أيضاً أبو حنيفة» كما في (الاختيار لتعليل المختار) . 

(0) بل على الحاضر يفطر ثم يسافر الكفارة كما في (الاختيار) . 


كوه 


لم يوجب عليهم كفارة» وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه 
أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه 
الكفارة» لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة» وهو مذهب مالك 
والشافعي”" . 
ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في 
الفجرء وإيجابه القضاءَ والكفارة علئ من أكل وهو شاك في الغروب على ما 
00 
تفق الجمهور علئ أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة» 
لأنه د زمان الأداء (أعني: رمضان) إلا قتادة فإنه أوجب عليه 
القضاء والكفارة. وروي عن ابن القاسم زابك ونين أن عليه يرمين قياس 


على الحج الفاسد. 


[سئن الصوم] 
والجطفوا علق أن من سين الميوم تأخير 0 
عليه الصلاة والسلام: "لا يَرَالُ اناس بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفطرَ”” وأخَرُ 
اكور وقال: «تَسَكدُوَا “فإن في السّحُور يرَكَه”"؟. وقال عليه 37 
والسلام: «فَصْلُ ما بَيْنَ صيامنا وَصِيام أهْلٍ الكتاب أَكُلَةٌ السَحَرِ»” . 


وكذلك مموويض بعلن أن من يت العنوم :مر انه حت اللنا بن 
الوَقّث والخنا”” لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّمَا الصَّوْمٌ جَنّة”'"» فإذَا أَصْبَحَ 


)١(‏ وإنما لا تجب الكفارة بالجماع عند الشافعي إذا فقد الأهلية في بقية اليومء بأن 
جَنّ أو مات. 

(؟) إلئْ هنا رواه الشيخان والترمذي» وزاد أحمد: «وأخروا السحور». 

(*) رواه الجماعة إلا أبا داود. 

69 رواه مسلم وأصحاب السنن . 


)0( الرفث والخنا بمعنىئْ واحدء وهو: الفحش . 
(") وقاية. 


أحَدُكُمْ صَائماً قلا يَرْقْثْ ولا يَجْهَلُْء فإِنْ امْرُوٌ شائَمَهُ َلْيعْلْ: إِني صَائهه0"©. 
وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطرء ا 


فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل» وبقي القول 
في الصوم المندوب إليه» وهو القسم الثانى من هذا الكتاب. 


)١(‏ متفق عليه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الحيام الثاني 
وهو المندوب إلية 


والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلائة0, 
وفي حكم الإفطار فيه. 

فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن ارك 
فإنها علئ ثلاثة أقسام: أيامٌ مرغب فيهاء وأيام منهي عنهاء وأيام 
مسكوت عنها. ومن هذه ما هو مختلف فيه» ومنها ما هو متفق عليه. 

أما المرغب فيه المتفق عليه: فصيام يوم عاشوراء. 

وأما المختلف فيه: فصيام يوم عرفة» وبنيت من شوال» وَالغرن من 
كلّ شهر (وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر). 

أما صيام يوم عاشوراء : فلأنه ين أن رسول الله علي صامه وأمر 
يام 0 فيه : امن كان أصْبَحَ صَائماً لبتم صَوْمَة ومن كان َصْبَحَ 


فق وهي : الزمان» والإمساك» والنية . 
(9) عند الشيخين. 
فرق رواه الشيخان والنسائي . 


واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر؟. والسبب في ذلك اختلاف 
الاثار: 

خرّج مسله”" عن ابن عباس قال: «إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صائماء قلت: هكذا كان محمد رسول الله كَل 


وروي: (أنه حين صام رسول الله عَلِِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه 

ب مََلابه . 0 و و و 2 َو ور 0-0-6 2 )5(١‏ 
قال: فلم يأت العام المقبل حتئ توفي رسول الله كلل . 

وأما اختلافهم في يوم عرفة: فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر 
يوم ا وقال فيه: «صِيامٌ يَوْم عَرَفَةَ يكم السّنَةَ المَاضيّة والانية» 9 . 
: 0 0 0 0 00 صلا 
لغير الحاج جمعا بين الأثرين. وحرج ابو داود : «أن رسول الله علب 
نهئ عن صيام يوم عرفة بعرفة». 

وأما الست “من. شوال> :فإنه: فت”> أن..رسول الله ككل قال من 
صَامَّ رَمَضَانَ ُمَ أَنبَعَهُ سنا من شَوَالَ كانَ كصيام الدَّهْرِ؛ إلا أن مالكا كره 
ذلك» إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس فى رمضانء وإما لأنه 
لعَلّه لم يبلغه الحديث» أو لم يصح عندهء وهو الأظهر. 


زدق وأبو داود والترمذي. 


زفق رواه مسلم وأبو داود. 

(9) كما روئ ذلك الشيخان وأبو داود. 

(4) رواه مسلم وأبو داود والترمذي بلفظ «الباقية» بدل الاتية. 
مه( والنسائي» وصححه الحاكم وابن خزيمة. 

فى عند مسلم وأبو داود والترمذي. 


وو 


وكذلك كره مالك تحرّيّ صيام العْرّر مع ما جاء فيها من 
الأثر”'“مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة» وثبت”©: أن رسول الله يكل 
كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينةء» وأنه “قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: «أمَا يكْفِيكَ منْ كل ور َلانَةَ أيّام؟ 
قال: فقلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك» قال: حَمْساًء قلت: 
يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك» قال: سبَعْاً. قلت: يا رسول الله إن 
أطيق أكثر من ذلك. قال: تسْعاًء قلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من 
ذلك» قال: أَحَدَ عَشْرَء قلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا صَوْمَ قَوْقَ صيام دَاوْدَء شطرُ الدّهْر: صِيامٌ 
يَوْمٍ وإفطارٌ يَؤْم»”". 

وخرّج أبو داود”*؟: «أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس». 

وثبت”” أنه لم يستتم قط شهراً بالصيام غير رمضان» وإن أكثر 
صيامه كان في شعبان. 


[الأيام المنهي عن الصيام فبها] 
أما الأيام المنهي عنها: فمنها أيضاً متفق عليهاء ومنها مختلف 
فيها. 
أما المتفق عليها: فيوم الفطرء ويوم الأضحى؛ لثبوت النهي عن 
صيامهما”" . 


)١(‏ الذي رواه أصحاب السئن بسند صحيح. 
(؟) عند مسلم وأبي داود والترمذي. 

(9) رواه الشيخان. 

(:) والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. 
(6) عند الشيخين. 

(5) كما سيأتي. 


وأما المختلف فيها: فأيام التشريق» ويومٌ الشك» ويوم الجمعة» 
ويوم السبت» والنصف الآخر من شعبان» وصيام الدهر. 


أما أيام التشريق: فإن أهل الظاهر”"؟ لم يجيزوا الصوم فيها. وقوم 
أجازوا ذلك فيها. وقوم كرهوه””©. وبه قال مالك”". إلا أنه أجاز 
صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج (وهو المتمتع)””*2: وهذه الأيام 

الثلاثة الأيامٌ التي بعد يوم النحر. 

والسبب في اختلافهم : تردد قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّها ايام 
أكُلٍ وَشُرْب06) بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب. فمن حمله 
علئ الوجوب قال: الصوم يحرم. ومن حمله علئ الندب قال: الصوم 
مكروه. ويشبه أن يكون مّن حمله علئ الندب إنما صار إلى ذلك؟؛ وغلبه 
عل الأصل الذي هو حمله على الوجوب؛ لأنه رأئ أنه إن حمله على 
الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابثُ”'؟ بدليل الخطاب» 
وهو أنه قال: سمعت رسول الله تَلِةِ يقول: «لا يَصِحُ الصيامُ في يَوْمَيّن : 
م8 الفطر من مضان وَيَوْم النَّخْرِ)”" . فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا 
هذين اليومين يصح الصيام فيه وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه. 

وأما يوم الجفعة : فإن قوما لم يكرهوا صيامهء ومن هؤلاء مالك 
وأصحابه وجماعة. وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده” . 


)١(‏ والشافعية. 

)١(‏ تحريماً كالحنفية إلا في الحج كما في (مراقي الفلاح). 

(") بل قال مالك بالتحريم في اليومين الأولين من التشريق». أما اليوم الثالث 
فمكروهء كما في (الفقه علئ المذاهب الأربعة) للجزيري. 

(4) :والقارن»: وعلية احمد فإنه أجاز الصيام في الأيام الثلاثة للمتمتع والقارن. 

(4) رواه مسلم. 

(5) عند الشيخين. 

(10) وعليه البقية. 
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والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك: 


فمنها: حديث ابن مسعود”'؟: «أن النبي ككلِ كان يصوم ثلاثة أيام 
٠. - ٠ ١ ٠. 2 ٠. :‏ 
من كل شهر قال: وما رأيته”' يفطر يوم الجمعة» وهو حديث 
زضف 


ومنها: حديث جابر: «أن سائلاً سأل جابراً أسمعتٌ رسول الله كل 
نهئْ أن يَفْرَدَ يومٌ الجمعة بصوم؟ قال: نعم وربٌ هذا البيت» خرّجه 
00 

ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: ١لا‏ يَصومٌ 
أَحَدُكُم يَوْمَ الْجْمْعَة إلا أَنْ يَصُومَ فَبْلَهُ أو يَصُومَْ بَعْدَهُ» خرّجه أيضاً 
متيل 5 
ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا.ء ومن أخذ بحديث أبي هريرة 
جمع بين الحديثين (أعني : حديث جابر» وحديث ابن مسعود). 

وأما يوم الشك: فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم 
الشك على أنه من رمضان”" لظواهر الأحاديث” التي يوجب مفهومها 


)١(‏ الذي أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن غريب. 

(0) رواية الترمذي: «وقلّما كان» كما في بلوغ المرام وتلخيص الحبير. 

(9) قال الغماري: وفي ذلك نظرء وقال ابن عبد البر: هو صحيح» ولا مخالفة بينه 
وبين الأحاديث الواردة في النهي عن صومها؛لأنه محمول على أنه كان يصله 
بيوم الخميس. 

فق والبخاري والنسائي . 

)2 والبخاري والترمذي. 

(5) وعند أبي حنيفة: يكره تحريماً. 

(0) المتقدمة أول الباب. 


0ه 


تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العّدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر”" . 


واختلفوا في تحرّي صيامه تطوعاً: فمنهم من كرهه”" على ظاهر 
حديث عمار: «مَنْ صَامَّ يَوْمَ الشّكُ فَقَدْ عَصَئْ أبا القاسم»””. ومن 
أجازه”'' فلأنه قد روي”': أنه عليه الصلاة والسلام صام شعان قلف 
ولما قد روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تَتَقَدَمُوا رَمَضَانَ يوم 
ولا بِيَوْمَين إل أن يُوَافِنَ ذلك صَوْماً كان يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلْيصْمْهه 00 
وكان الليث بن سعد يقول: إنه إن صامه علئ أنه من رمضان ثم جاء 
الت أنه من رمضان أجزأه. وهذا دليل علئ أن النية تقع بعد الفجر في 
التحول من نية التطوع إلى نية الفرض. 

وأما يوم السبت: فالسبب في اختلافهم فيه: اختلافهم في تصحيح 
ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تصومُوا يَوْمَ السَّبْت إلآ 
فيما افتُرض عَلَيِكَمْ) خرجه أبو داود9, قالوا: والحديث منسوخ» نسخه 
حديث جويرية بنت الحارث: «أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها 
يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صّمْتِ أمْسُ؟ فقالت: لاء فقال: تُرِيدِينَ 
أن تَصُومي عَداً؟ قالت: لاء قال: فَأْطري). 


)١(‏ من أنه إذا أغمي علينا هلال أول الشهر صمنا يوم الشك. 

(؟) كأحمد إلا إن وافق عادته. 

(*) رواه أصحاب السئن وصححه الترمذي. 

(5) كالبقية إن وافق عادته فيصبح مندوياً. 

(6) عند الجماعة. 

(5) رواه الجماعة. 

(0) والنسائي والترمذي وقال: حديث حسنء وقد أنكره مالك. 

(4) رواه البخاري وأبو داود. قال صاحب البدر المنير: النهي متوجه إلى الإفراد» 
والصومٌ باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» والجمع مهما أمكن أولئ من دعوئ 


النسخ . 


أن صيام الدهر: فإنه قد ثبت النهي”' عن ذلك”". لكنْ مالك9© 
لم يربذلك: بآساء وعسئ رأئ ل 
الضعف والمرض. 

وأما صيام النصف الآخر من شعبان: فإن قوماً كرهوهء وقوماً 
كا (58) ال فلما ِ 
أجاروه . فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: « 
صَوْمٌ بَعْدَ النَصْفٍ مِنْ شغبان حتى رَمَضَانَ2©”0. ومن أجازه فلما روي عن 
أم سلمة قالت: «ما رأيت رسول الله يِكِ صام شهرين متتابعين إلا شعبان 
ورمضان»” '2. ولما روي عن ابن عمر قال: «كان رسول لله 5 يقرن 
شعبان برمضان»”" , وهذه الآثار خرجها الطحاوي. 

وأما الركن الثاني وهو النية: فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في 
صوم التطوع. وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم . 

وأما الركن الثالث (وهو الإمساك عن المفطرات): فهو بعينه 
الإمساك الواجب في الصوم المفروضء والاختلاف الذي هنالك لاحق 
ههنا. 


0غ( للتنزيه عند أبي حنيفة . 

(0) عند الشيخين. 

(*) والشافعي. 

(5) أما الحنفية والحنابلة فكرهوا أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين لا أكثر خلافاً 
للمالكية فلا كراهة عندهمء أما الشافعية فقالوا: يحرم صيام النصف الثاني من 
شعبان إلا إن وصله بما قبله. أو كان عادة له. 

(5) رواه أصحاب السنن بلفظ: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتئ يكون رمضان"» 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) رواه أصحاب السئن بلفظ: «أن البي كَل لم يكن يصوم من السنة شهرا ثاما إلا 
شعبان يصل به رمضان». وقد تقدم رين 

(0) رواه الطحاوي في شرح معاني الأثارء وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف . 
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وأما حكم الإفطار في التطوع: فإنهم أجمعوا على أنه ليس على 
من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. 

واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداً: فأوجب مالك وأبؤ حنيفة عليه 
القضاءء وقال الشافعي”2 وجماعة: ليس عليه قضاء. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في ذلك» وذلك أن مالكاً 
رو أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا 
صائمتين متطوعتين؛ فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليهء فقال 
رسول الله كلِ: ١لا‏ عَلَيْكماء اقضيا وما كان 7 

وعارض هذا حديثٌُ أم هانىء قالت: «لما كان يوم الفتح فتح 
مكةء» جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله كَكِلِ وأم هانىء عن 
يمينه» قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب» فناولته فشرب منهء ثم 
ناوله أمَّ هانىء فشربت منهء قالت: يا رسول الله لقد أفطرثُ وكنت 
صائمةء فقال لها عليه الصلاة والسلام: أكَنْتِ تَفْضِينَ شَيْئاً؟ قالت: لا 
قال: قلا يَضُدُك إِنْ كان تَطَوْعاً””. واحتج الشافعي في هذا المعنئ 
بحديث عائشة أنها قالت: «دخل عليّ رسول الله ككِ فقلت: أنا خبأت 
لك خبئآء فقال: أمَا إنيّ كتُُ ريد الصّيام وَلَكِنْ قربيه» 227 . وحديث 
عائشة وحفصة غير مسند. 

ولاختلافهم أيضاً في هذه المسألة سبب أخرء وهو تردد الصوم 
للتطوع بين قياسه علئ صلاة التطوع أو على حج التطوع. وذلك أنهم 


(؟) رواه أصحاب السئن بسئد ضعيف. 
(7) رواه أصحاب السئن بسند صحيح كما قال الحاكم والذهبي. 
2 رواه مسلم وأصحاب السئن. 


أجمعوا علو أن من دخل في الحج والعمرة متطوعاً يخرج منهما أن عليه 
القضاءء وأجمعوا علئ أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء 
فيما علمتء وزعَم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبة بالصلاة منه 
بالحج؛ لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنىئ» وهو أنه يلزم المفسد 
له المسيرٌ فيه إلئ آخرهء وإذا أفطر في التطوع ناسياً فالجمهور علئ أن لا 
قضاء عليه» وقال ابن علية: عليه القضاء قياساً علئ الحجء ولعل مالكا 
حمل حديث أم هانىء علئ النسيان» وحديثٌ أم هانىء خرّجه أبو داودء 
وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه» وخرّج حديث 


عائشة وحفصة بعيئنه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الاعتكاف 


والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذرء ولا خلاف في ذلك 
إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي شرطه. 
وهو فى رمضان أكثرُ منه فى غيرهء وبخاصة في العشر الأواخر منه» إذ 
كان ذلك واه اعتكافه كللو0"؟ . ْ 

وهو بالجملة يشتمل علىئ عمل مخصوص» في موضع مخصوص» 
وفي زمان مخصوص» بشروط مخصوصة. وتروك مخصوصة. 

فأما العمل الذي يخصه: ففيه قولان: قيل: إنه الصلاة وذكر الله 
وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقَرّب»ء وهو مذهب ابن 
القاسم. وقيل: جميع أعمال القَرّب والبر المختصة بالآخرة» وهو مذهب 
ابن وهبء فعلىئ هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضئ ويدرس 
العلم» وعلى المذهب الأول لاء وهذا”"' هو مذهب الثوري”©: والأول 
هو مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم: أن ذلك شيء مسكوت عنه (أعني: أنه ليس فيه 
حد مشروع بالقول). فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال 


)١(‏ كما رو ذلك الشيخان. 
زه6 أي : المذهب الثاني . 
(6) ومالك وأحمد. 
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المختصة بالمساجد قال: لا يجوز للمعتكف إلا الصلاةٌ والقراءة. ومن 
فهم منه حبس النفس على القَرّب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما 
ذكرناه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من اعتكف لا يرفث ولا 
يُسابَء وليشهد الجمعة والجنازة» ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو 
قائم ولا يجلس”'''» ذكره عبد الرزاق”"2. وروي عن عائشة خلافٌ هذاء 
وهو“ أن السنة للممتكق أن لا يشهك جتازة:' .ولا بعود مريضا”" + وهذا 
أنقيا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى. 

وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف: فإنهم اختلفوا فيها: فقال 
قوم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام» وبيت 
المقدس. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبه قال حذيفة وسعيد بن 
السيت: 


وقال اخرون: الاعتكاف عام في كل مسجدء وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة”'' والثوري؛ وهو مشهور مذهب مالك. 

وقال ل لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة» وهي رواية 
ابن عبد الحكم عن مالك. 

وأجمع الكل علئ أن من شرط الاعتكاف المسجدء إلا ما ذهب 
إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجدء وأن مباشرة النساء إنما حرمت 
على المعتكف إذا اعتكف فى المسجدء وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من 
أن المرأة إنما تعتكف فى مسجد بيتها. 


. أي: عندهم‎ )١( 

(؟) وأحمد. 

(9) كما سيأتي ص .5١8‏ 

(4) واشترط أبو حنيفة المسجد الذي تقام فيه الجماعة. 
(6) وعليه أحمد. 
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وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه: هو 
الاحتمال الذي في قوله تعالئ: «ولا يُدْرُوهرى وأَسْرٌ عَلكفُونَ فى 
لْمَسجِدٌ4”'' بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له؟ فمن قال: له 
دليل خطاب فال : لا اعتكاف إلا فى ع وان من شرط الاعتكاف 
وك العادرقك وبق قاين الو ف ليل لاف اقا: اشير مان 
الاعتكاف جائز في غير المسجدء وأنه لا يمنع المباشرة» لأن قائلا لو 
قال: لا تعط فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار؛ لكان مفهوم دليل 
الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدارء ولكن هو قول شاذ. 
والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من شرطه. 

وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها: 
فمعارضة العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال: في كل 
مسجد علئ ظاهر الاية» ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك 
العموم بقياس: اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة (لئلا ينقطع عمل 
المعتكف بالخروج إلئ الجمعة) أو مسجداً تُشّد إليه المَطي مثلَ مسجد 
النبي كَل الذي وقع فيه اعتكافه.ء ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت 
غير مساوية له في الحرمة. 

وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة: فمعارضة القياس أيضاً 
للأثرء وذلك أنه ثبت9©: «أن حفصة وعائشة وزينب أزواح النبي يِه 
استأذنَ رسول الله يلك في الاعتكاف في المسجدء فأذن لهن حين ضربن 
أخبيتهن فيه». فكان هذا الأثر دليلاً علىئْ جواز اعتكاف المرأة في 
المسفد:. 


.185 البقرة:‎ )١( 
(؟) عند الشيخين.‎ 
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وأما القياس المعارض لهذا: فهو قياس الاعتكاف على الصلاة» 
وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما 
جاء الخبر'؟ وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا: وإنما 
يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط علئ نحو ما جاء في 
الأئر”"2 من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه» كما تسافر معه 
ولا تسافر مفردة» وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر. 

وأما زمان الاعتكاف: فليس لأكثره عندهم حد واجبء. وإن كان 
كلهم يختار العشر الأواخر من رمضانء, بل يجوز الدهر كله: إما مطلقاً 
عند من لا يرئ الصوم من شروطهء وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز 
صومها عند من يرئ الصوم من شروطه. 

وأما أقله: فإنهم اختلفوا فيه» وكذلك اختلفوا في الوقت الذي 
يدخل فيه المعتكف لاعتكافه» وفي الوقت الذي يخرج فيه منه. أما أقل 
زمان الاعتكاف: فعند الشافعى وأبى حنيفة7" وأكثر الفقهاء أنه لا حد 
له». واختلف عن مالك : ذلك فقيل اكلاثة أبام+. وفيل: بوم 
وليلة”“» وقال ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيامء وعند البغداديين من 
أصحابه أن العشرة استحباب» وأن أقله يوم وليلة. 


)١(‏ الذي رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. 

(؟) الذي رواه البخاري وأبو داود. 

(9) وأحمد. 

(4) لكن الذي في (الاختيار) أن الاعتكاف الواجب لا يكون في أقل من يوم وليلة 
بالاتفاق» أما الاعتكاف المندوب فكذلك عند أبي حنيفة » أما عند أبي يوسف : 
فأكثر النهارء وعند محمد: ساعة. 

(0) وهو الراجح كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. 
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أما القياس: فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا يجوز 
اعتكاف ليلة» وإذا لم يَجْز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة"2؛ إذ 
انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل. 

وأنا الأثر المغارضن :”فنا خجه البخاري "2 من «أن عمر رضي الله 
عنه نذر أن يعتكف ليلة» فأمره رسول الله كلل أن يفي بنذره». ولا معنئ 
للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. 

وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا 
نذر أياماً معدودة أو يوماً واحداً: فإن مالكاً والشافعى وأبا حنيفة اتفقوا 
على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس . 

وأما من نذر أن يعتكف يوماً فإن الشافعى قال: من أراد أن يعتكف 
يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر» وخرج بعد غروبهاء وأما مالك فقوله 
في اليوم والشهر واحد بعينه. 

وقال زفر والليث: يدخل قبل طلوع الفجر» واليوم والشهر عندهما 
سواء. 

وفرق أبو ثور بين نذر الليالى والأيام فقال: إذا نذر أن يعتكف 
عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجرء وإذا نذر عشر ليال دخل قبل غروبها. 

وقال الأوزاعي: يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح . 

والسبب في اختلافهم : معارضة الأقيسة بعضها فقا عا مه 
الأثر لجميعها؛ وذلك أنه من رأئ أن أول الشهر ليلةٌ واعتبر الليالي قال: 
يدخل قبل مغيب الشمس» ومن لم يعتبر اللياليَ قال: يدخل قبل الفجر. 


)١(‏ وعليه مالك. خلافاً للبقية. 
زفة ومسلم وأصحاب السئن. 
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ومن رأئ أن اسم اليوم يقع علئ الليل والنهار معا أوجب إن نذر 
يوما أن يدخل قبل غروب الشمس» ومن رأئ إنه إنما ينطلق على النهار 
أوجب الدخول قبل طلوع الفجرء ومن رأ أن اسم اليوم خاص بالنهار؛ 
واسم الليل بالليل فرّق بين أن ينذر أياماً أو ليالي. 

والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال علئ النهار مفرداًء 
وقد يقال علئ الليل والنهار معاء لكن يشبه أن يكون دلالته الأولئ إنما 
هي علئ النهار» ودلالته على الليل بطريق اللزوم . 

وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلّها: فهو ما خرّجه البخاري 
وغيره من أهل الصحيح''' عن عائشة قالت: «كان رسول الله به يعتكف 
في رمضانء وإذا صلئ الغداة”"؟ دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه». 

وأما وقت خروجه: فإن مالكاً رأئ أن يخرج المعتكف العشر 
الأواخر من رمضان من المسجد إلئ صلاة العيد علئْ جهة الاستحباب» 
وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه . وقال الشافعي وأبو حنيقة : بل 
يخرج بعد غروب الشمس . وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى 
بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه . 

وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟. 

وأما شروطه فثلاث : النية» والصيام» . وترك مباشرة النساء. 

أما النية: فلا أعلم فيها اختلافاً. 

وأما الصيام: فإنهم اختلفوا فيه» فذهب مالك وأبو حنيفة9© 
وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم. وقال الشافعي: الاعتكاف جائز 
)١(‏ كمسلم وأصحاب السئن. 
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بغير صومء وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على 

والسبب في اختلافهم: أن اعتكاف رسول الله يككلدِ إنما وقع في 
رمضان: فمن رأئ أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف 
وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال: لا بد من الصوم مع 
الاعتكافء ومن رأئ أنه إنما اتفق ذلك اتفاقاً لا عل أن ذلك كان 
مقصوداً له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال: ليس الصوم من 
شرطه. 

ولذلك آنا شين اخرء وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة. 

وقد احتج الشافعى بحديث عمر المتقدم. وهو أنه أمره عليه الصلاة 
والسلام أن يعتكف ليلة» والليل ليس بمحل للصيام. 

واحتجت المالكية بما روئ عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: «السنة للمعتكف أن لا يعود فريضا» ولا يشهد جنازة» 
ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا إلى ما لا بد له منه» ولا 
اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع""' . 

قال أبو عمر بن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة: هذا 
السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق» ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من 
قول الزهري» وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرئ المسند. 

وأما الشرط الثالث وهي المباشرة: فإنهم أجمعوا علئ أن المعتكف 
إذا جامع عامداً بطل اعتكافه» إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجدء 
واختلفوا فيه إذا جامع ناسي”" . 


درق روآاه أبو داود والنسائي. 
(؟) فقال الشافعي: لا يفسدء خلافاً للبقية. 
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واختلفوا أيضاً في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة 
واللضى: فرائ مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف. وقال أبو حنيفة: 
ليس في المباشرة فساد إلا أن يُزل”"2. وللشافعي قولان: أحدهما مثل 
قول مالك. والثاني”" مثل قول أبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم: هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم 
أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك: فمن ذهب إلى أن له عموما 
قال: إن المباشرة في قوله تعالئ: «وَلآا تُبشِروهُك ونس عَنكِفُونَ في 
لْمَسجِدٌ4”" ينطلق علىئ الجماع وعلئ ما دونه. ومن لم ير عموماً وهو 
الأشهر الأكثر قال: يدل إما على الجماعء وإما علىئ ما دون الجماع. 
فإذا قلنا إنه يدل علئ الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع» لأن 
الاسم الواحد لا يدل علئ الحقيقة والمجاز معاً. ومن أجرئ الإنزال 
بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه. ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم 


م 6 


واختلفوا فيما يجب على المجامع: فقال الجمهور: لا شيء عليه. 
وقال قوه”؟: عليه كفارة؛ فبعضهم قال: كفارة المجامع في رمضانء وبه 
قال الحسن. وقال قوم: يتصدق بدينارين» وبه قال مجاهد. وقال قوم: 
يعتق رقبة» فإن لم يجد أهدى بدنة» فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا 
من تمر. 

وأصل الخلاف: هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟ والأظهر أنه 
لا يجوز. 


زفق وعليه الحم 
[ه6 وهو المعتمد. 
(*) البقرة: 184. 
(4) وعليه الحسن البصري والزهري. 


كلل 


واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة”'2: ذلك من شرطه. وقال الشافعي”2: ليس من 
شرطه ذلك. 

وأما 3 الاعتكاف: فاتفقوا 0 نه ما عدا الأفعال التي هي 
الإنسان» أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورةء لما ان من 
حديث عائشة أنها قالت: «كان رسول الله كَكِهِ إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 
وهو في المسجد فَأَرَجُلُ9), وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 


واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متىئ ينقطع اعتكافه: فقال الشافعي: 
ينتقض اعتكافه عند أول خروجهء. وبعضهم رخص في الساعة» وبعضهم 
في اليوم . 

واختلفوا هل له أن يدخل بيتا”© غير بيت مسجده؟ فرخص فيه 
بعضهم وهم الأكثر: مالك والشافعي وأبو حنيفة» ورأئ بعضهم أن ذلك 
يبطل اعتكافه . 

وأجاز مالك له البيع والشراءء وأن يلي عقد النكاح. وخالفه غيره 
في ذلك . 


دلق وأحمد في إحدى روايتيه . 
زفق وأحمد في روايته الثانية . 
(9) عند الشيخين. 

2 أي : أسرّحه . 

)ره( أي : بناء . 
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وسبب اختلافهم: أنه ليس في ذلك جد منصوص عليه إلا 
الاجتهادء وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه. 

واختلفوا أيضاً هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه 
الاعتكافٌ فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه؟ مثل ذلك: أن يشترط 
شهود جنازة أو غير ذلك: فأكثر الفقهاء علئ أن شرطه لا ينفعهء وأنه إن 
فعل بطل اعتكافه”'2. وقال الشافعي”'2: ينفعه شرطه. 

والسبب في اختلافهم: تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما 
عبادة مانعة لكثير من المباحات» والاشتراط في لخم إنما صار إليه من 
راه لحديث ضباعة أن رسول الله ككليهِ قال لها: «أهلي بالحَج واشتَرطي 9 
تَحلّي حَنْتُ حَبَسْتّنيه”". لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحجء 
فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له. 

واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذرء أو كان التتابع لازماً: فمطلق 
النذر عند من يرئ ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت 
الاستئناف أو البناء مثل المرض؟ فإن منهم من قال: إذا قطع المرض 
الاعتكاف بنئ .المعتكف. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. ومنهم 
من قال: يستأنف الاعتكاف. وهو قول الثوري. ولا خلاف فيما أحسب 
عندهم أن الحائض تبني . 

واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج؟ 

وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغمي عليه هل يبني أو ليس 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة ومالك. 
(0) وأحمد. 
() رواه الجماعة. 
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والسبب في اختلافهم في هذا الباب: أنه ليس في هذه الأشياء 
شيء محدود من قبل السمع. فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه 
بما اختلفوا فيه (أعني: بما اتفقوا عليه في هذه العبادة» أو في 
العبادات التي من شرطها التنابع مثل صوم النهار وغيره). 

والجمهور''' علئ أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب 
فيه القضاءء لما ثبت( أن رسول الله يكلِيِ أراد أن يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان فلم يعتكفء فاعتكف عشراً من شوال. وأما الواجب بالنذر 
فلا خلاف في قضائه فيما أحسب. 

والجمهور”" على أن من أتىئ كبيرة انقطع اعتكافه. 

فهذه جملة ما رأينا أن نثبته فى أصول هذا الباب وقواعدهء والله 
الموفق والمعين» وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 
(؟) عند الشيخين» وقد تقدم قريباً. 
م2 بل عند مالك فقط في أحد قوليه المشهورين. 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ محمد وآله وسلم تسليما 


كتاب الحج 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس : 
الجنس الأول: يشتمل علئْ الأشياء التي تجري من هذه العبادة 
مجرئ المقدمات التى تجب معرفتها لعمل هذه العبادة . 
الجنس الثانيى: في الأشياء التي تجري منها مجرئ الأركانء» وهي 
الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. 
الفكين العالث:«فى الأشياء التي تجري منها مجرئ الأمور 
اللاحقة» وهي أحكام الأفعال. 
وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس . 


الجنس الأول 


[معرفة الوجوب وشروطه] 


وهذا الجنس يشتمل علىْ شيئين: 

-١‏ على معرفة الوجوب وشروطه. 

” - وعلئ من يجب؟ ومتئ يجب؟. 

فأما وجوبه: فلا خلاف فيه لقوله سبحانه: 9 وَيِنَِ عَلَ أَلنّايب حِجّ 
ليتس أستلاع يو سيلا ". 

وأما شروط الوجوب: فإن الشروط قسمان: شروط صحة» 
وشروط وجوب. 

فأما شروط الصحة: فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام» إذ 
لا يصح حج من ليس بمسلم. واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي: 
فذهب مالك والشافعي”" إلى جواز ذلك9, ومنع منه أبو حنيفة . 

وسبب الخلاف: معارضة الأثر في ذلك للأصول» وذلك أن من 
أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهورء وخرجه البخاري 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 
زهة وأحمد. 


زفة والمميز يحرم عن نفسه بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه . 


يفن 


وسبيك 57 وفيه: «أن امرأة رَفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبياً فقالت: 
ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نَعَمْ وَلك أَجْرٌ. ومن منع ذلك تمسك بأن 
الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل. 

وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل 
الرضيع» وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة 
منهء وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: «منّ السّبْع إلئ العَشْرِ»”"©. 

وأما شروط الوجوب: فيشترط فيها الإسلام» علئ القول بأن الكفار 
مخاطبون بشرائع الإسلامء ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك 
لقوله تعالئ : لمن أَسْمَطءَ له سيلا 4 وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف» 
وهي بالجملة تتصور علئ نوعين: مباشرةء ونيابة . 

فأما المباشرة: فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن 
والمال مع الأمن. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال: فقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (وهو قول ابن عباس وعمر بنٍ الخطاب): إن 
من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس 
وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحج» وكذلك 
ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتسابٌ في 
طريقه ولو بالسؤال”". 

والسبب في هذا الخلاف معارضةٌ الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة 
لعموم لفظهاء وذلك أنه ورد أثرٌ عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه سثل ما 


)١(‏ وليس كذلك» فإن البخاري لم يخرجهء إنما خرّجه مسلم وأبو داود والنسائي» 
كما قال الغماري. 1 

(؟) وهو حديث: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

(") إن كان السؤال عادة له. 


يفن 


الاستطاعة فقال: الرَّادُ والّاحلةُ»©. فحمل أبو حنيفة والشافعي”" ذلك 
على كل مكلّفء. وحمله مالك علئ من لا يستطيع المشي ولا له قوة 
على الاكتساب في طريقه» وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه 
إذا ورد الكتاب مجملاً؛ فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل؛ أنه ليس 
ينبغى العدول عن ذلك التفسير”” . 

وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة: فعند مالك 
وأبي حنيفة”' أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة» 
وعن الشافعي” ' أنها تلزم» فيلزم علئ مذهبه الذي عنده مال بقدر أن 
يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله» وإن 
وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنهء وهي 
المسألة التي يعرفونها بالمعضوب (وهو الذي لا يثبت علئ الراحلة). 

وكذلك ان الذي يأتيه الموت ولم يحجح يلزم ورثته عنده أن 


يخرجوا من ماله بما يُحَج به عنه 9 . 


)١(‏ رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي بسند ضعيف» لكن كثرة طرقه 
تقويه . 

(؟) وأحمد. 

() تتمة: من غصب مالاً فحج به صح حجه إلا عند أحمد. وإذا لزمته في الطريق 
خفارة (وهي مال يدفعه ليأمن علئ نفسه) لم يجب عليه الحج عند الثلاثة» وقال 
مالك: إن كانت يسيرة لزمه الحج. والأعمئ إذا وجد من يقوده لزمه الحج 
بنفسه عند الثلاثة»ء ولا يجوز له الاستنابة. وقال أبو حنيفة: يلزمه في ماله 


(4) بل عند أبي حنيفة أنه يلزمهء كما في الاختيار. 
ره( وأحمد. 


(5) أي الشافعي» ومثله أحمد. 
(0) وشرط البقية أن يوصي. وتجوز الإنابة في حج التطوع عند الأئمة» خلافاً 
لمالك . 
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وسبب الخلاف في هذا: معارضة القياس للأثرء وذلك أن القياس 
يقتضى أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحدء فإنه لا يصلي أحد عن 
خف باتفاق» ولا يرك الحدا عن احل. ْ 

وأما الأثر المعارض لهذا: فحديث ابن عباس المشهورء خرّجه 
الشيخان”": وفيه: «أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله يكلِ: يا 
رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نَعَمْ؛ وذلك في حجة 


الوداع. فهذا في الحي. 
وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضاً خرّجه البخاري قال: 
«جاءت امرأة من جهينة إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت 


هه 


المح فماتت أفاحج عنها؟ قال: حجّي عَنْهاء أَرََيْتَ لَوْ كان عَلَيْها دين 
أَكُنْتَ قاضيتّة؟ دَيْنُ اللّه أَحَقُّ بِالقَضَاءِ». ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع 
عن الغير تطوّعاًء وإنما الخلاف في وقوعه فرضاً. 


واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حياً أو 
ميتاً؛ هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم 
إلى أن ذلك ليس من شرطه؛ وإن كان قد أدئ الفرض عن نفسه قذلك 
أفضل ”"2» وبه قال مالك”" فيمن يحج عن الميت» لأن الحج عنده 
عن الحي لا يقع» وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضئ 
”© وغيره أنه إن حج عن غيره من لم 
يقض فرض نفسه انقلب إلىئ فرض نفسه. وعمدة هؤلاء: حديث ابن 


فريضة تنسه: ويه "قال الشاقعى 


)١(‏ وأصحاب السئن. 

(؟) بل يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. 
9 وأبو حنيفة . 

(4) وأحمد. 


عباس ' «أن النبي كَل سمع رجلا يقول لبيك عن م قال: و 
0 شيامة؟ فقال: أخ ليء أو قال: قريب لي قال: حصت عَنْ تليك؟ 
قال: لا ا فححجّ ع نَفْسكٌء 4 احج عَن . 0 0 والطائفة 

واختلفوا من هذا الياب فى الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك 
مالك والشافعي9) وقالا: إن وقع ذلك جازء ولم يُجز ذلك أبو حنيفة» 
وعمدته أنه قربة إلىئ الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه» وعمدة الطائفة 
الأول إجماعهم علىئْ جواز الإجارة في كَنْبٍ المصاحف ويناء المساجدء 
وهي قربة” 

والإجارة في الحج عند مالك نوعان: 

أحدهما : الذي يسميه أصحابه على البلاغ» وهو الذي يؤاجر نفسه 
على ما يُبَلّغْه من الزاد والراحلة» فإن نقص ما أخذه عن البلاغ واه ما 
لخ وإن فضل عن ذلك شيء رده. 

والثاني : على سنة الإجارة» وإن نقص شىء وفاه من عنده» وإِن 
فضل شيء فله. 
بعض أهل الظاهر. 

فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع. 

وآما كا اتحة: فإنهم اختلفوا هل هي على الفورء أو علئ 
)١(‏ روآأه أبو داود وابن ماجهء» وصححه ابن حبان والبيهقي والحافظ وغيرهم . 


(؟) بل أجازه الشافعي . 
[فوف ومن أستؤٌ جر للخدمة في طريق الحج أجزأه حجه إلا عند أحمد. 
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التراخى؟ والقولان متأوّلان على مالك وأصحابه» والظاهر عند المتأخرين 
من أصحابه أنها عل التراخي» وبالقول إنها على الفور قال البغداديون 
من أصحابه”'؟2. واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه» والمختار 
عندهم”" أنه على الفور. وقال الشافعي: هو على التوسعة. 

وعمدة من قال: هو علئ التوسعة أن الحج فرض قبل حج 
النبى عَكِلٍ سنين » فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولو أخرجه لعذر لبيّنه. 

وحجة الفريق الثاني: أنه لما كان مختصاً بوقت كان الأصل تأثيمَ 
تاركه حت يذهب الوقتء. أصله وقت الصلاةء والفرق عند الفريق الثاني 
بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت» والصلاة 
يتكرر وجوبها بتكرار الوقت. 

وبالجملة: فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على 
المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال: هو على التراخي» ومن 
شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال: هو علئ الفورء ووجه شبهه بآخر 
الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله» كما ينقضي وقت 
الصلاة يبدخول وقفت ليس يكون فيه المصلي مؤدياء ويحتج هؤلاء بالغرل 
الذي يلحق المكلف بتأخيره إلئ عام آخر بما يغلب علئ الظن من مكان 
وقوع الموت في مدة 0 عام ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من 
أول الوقت إل آخرهء لأن الغالب أنه لا يموت أحد فى مقدار ذلك 
الزمان إلا نادراء وربما قالوا: إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة 


)١(‏ وهو المشهور. 
(1) وعند أحمد. 
(0) لعلها زائدة. 


الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة» والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لا 
تصح فيه العبادة» فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق» وذلك أن الأمر 
المطلق عند من يقول: إنه علئ التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى 
دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج 
إذا دخل وقته فأخره المكلف إلئ قابل» فليس الاختلاف في هذه المسألة 
من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو علئ الفور أو على التراخي؟ 
كما قد يظن. 

واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن 
يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر 
للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك» وتخرج 
المرأة إلئ الحج إذا وجدت رفقة مأمونة('©. وقال أبو حنيفة وأحمد 
وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعيّه لها شَرْط في الوجوب. 

وسبب الخلاف: معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر 
المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم. وذلك أنه ثبت” عنه عليه الصلاة والسلام 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة إوابن عباس وابن عمر أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحل لامْرَآة تَؤْمنٌّ بالل + وَالِيَوْم الآخر 5 
ا إل مَعَ ذي مَحْرَم . فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج 
وإن لم يكن معها ذو محرم»ء ومن خصص العموم بهذا الحديث؛ أو رأئ 
أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. 

فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج» وبأي شيء 
يجب» وعلى من يجب» ومتئ يجب؟ . 
)١(‏ كنسوة ثتقات عند الشافعي. 


(0) عند الشيخين . 


زفق وفي رواية: «مسيرة يوم» وفي أخرئ : اثلاثاً» . 
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وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة» 
فإن قوماً قالوا: إنه واجب. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد 
والثوري والأوزاعي» وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة 
من التابعين. وقال مالك وتجماقة + هي سئة. وقال أبو حنيفة: هي تطوع. 
وبه قال أبو ثور وداود. 

فمن أوجبها احتج بقوله تعالئ: « واوا تلح والشيرة بيد 4” وباثار 
مروية» منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: «دخل أعرابي حسن 
الوجه أبيض الثياب على رسول الله كَل فقال: ما الاسلدم يا رسول الله؟ 
فقال: أن تَشْهدَ أنْ لا إله 0 الله وان كه مدا وَسُولُ اللو َنُقيم الصَّلاةَ 
وَتُؤْتيَ الزّكاق» وَتَصُومَ شهْرَ رَمَضَانَء وَتحجّ وَتَعْتَمِرَه وَتَعْتَسلَ مِنّ 
0 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدّث أنه: 


«لما نزلت: #وَيِلَ عَلَ ألنَا لتيب حِجٌ الت من استطاع إل سبيلاً 74" قال 
0000 


> 2ه 


رسول الله : بائتيْن حَجَة وعَمْرَة) فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَئْ الفريضة 
وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الحج 
والعُمْرَةٌ قريضتان لا يَضوٌكَ بأيّهِما بدأت»”) 


0 7 
وروي عن ابن عباس: «العمرة واجبة»”"2. وبعضهم يرفعه إلى 
النبي كلل . 


.ا١9ا/ البقرة:‎ )١( 

0( أخ رجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني بسند صحيح » وهو فى مسلم بغير هذا 
اللفظ . 

© آل عمران: 98. 

(4) وهو مرسلء فلا ينهض للاحتجاج به. 

(5) رواه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف؛. وصححه الحاكم. 

(5) رواه الدارقطني والبيقهي بسند ضعيف, لكن له طرق أخرئ. 


اخن 


وأما خجة الفريق الثاني (وهم الذين يرون أنها ليست واجبة): 
فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن 
يذكر منها العمرة» مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام علىئْ خمس”2" . 
فذكر الحج مفرداً. ومثل حديث السائل عن الإسلام. فإن في بعض 
طرقه: «وأنْ يَحْجّ البَيْتَه0". وربما قالوا إن الأمر بالإتمام”” ليس 
يقتضي الوجوب. لأن هذا يخص السنن والفرائض <أعني إذا شرع فيها 
أن تتم ولا تقطع) . 

واحتج هؤلاء أيضاً (أعني: من قال: إنها سنة) بآثار» منها: حديث 
الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: «سأل 
رجل النبي يل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وَلأنْ تَثْتَمرَ خَيْهُ 
لكَ””'. قال أبو عمر بن عبد البر: وليس هو حجة فيما انفرد به» وربما 
احتج من قال إنها تطوّع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «الحَج وَاجِبٌ والعَمْرَة تطوُع272. وهو حديث منقطع . 

فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب» وتردد 
الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه. 


(1) متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(0) في قوله تعالئ: <« فَأتثائعٌ لتر 4 البقرة 195. 

(5) روأه الترمذي. قال النووي : ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه») فقد 
اتفق الحفاظ على تذ تضعيقه . 

)هه( روآه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف . 


8 


القول في الجنس الثاني 
[أركان الحج والعمرة] 


وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منهاء والتروك 
المشترطة فيهاء وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج» وعمرة. والحج 
ثلائة أصناف: إفراد» وتمتع» وقران. وهي كلها تشتمل علئ أفعال 
محدودة» في أمكنة محدودة» وأوقات محدودة. ومنها فرض» ومنها غير 
فرض» وعلئ تروك تشترط في تلك الأفعال» ولكل من هذه أحكامٌ 
محدودة إما عند الإخلال بهاء وإما عند الطوارىء المانعة منهاء فهذا 
الجنس ينقسم أوَلاً إلئ القول في الأفعال» وإلئ القول في التروك. وأما 
الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام. فلنبدأ بالأفعال» 
وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك (أعني أصناف 
الحج الثلاث» والعمرة)» ومنها ما يختص بواحد واحد منهاء فلنبدأ من 
القول فيها بالمشترك» ثم نصير إلئ ما يخص واحداً واحداً منهاء فنقول: 
إن الحج والعمرة أولٌ أفعالهما الفعل الذي يسمئ الإحرام. 
أ القول في شروط الإحرام 
والإحرام شروطه الأُوَل: المكان» والزمان. وأما المكان: فهو 
الذي يسم مواقيت الحج» فلنبدأ بهذا فنقول: 
١[‏ - القول في ميقات المكان] 
إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون 
ام 


الإحرام : أما لأهل المدينة: فذو الحليفةء وأما لأهل الشام: فالجحفة» 
ولأهل تجذه .تتزن. .ولأمل لمن : تلملمء لبوك ذلك عن 
رسول الله يَكوِ من حديث ابن عمر وغيره. 

واختلفوا فى ميقات أهل العراق: فقال جمهور فقهاء الأمصار: 
ميقاتهم من ذات عِرْق. وقال الشافعي والثوري: إِنْ أهلّوا من العقيق كان 


01 


احب. 


واختلفوا فيمن أقته لهم: فقالت طائفة: عمر بن الخطاب. وقالت 
طائفة: بل رسول الله بككهِ هو الذي أقت لأهل العراق ذاتَ عِرْق والعقيق» 
وروي ذلك من حديك جابر”'" "واب غناي وعائشة' . 

وجمهور العلماء عل أن من يخطىء هذه وقصلده الإحرامٌ فلم 
يحرم إلا بعدها أن عليه دماء وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى 
الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم» ومنهم الشافعي . ومنهم من قال: لا 
يسقط عنه الدم وإن رجعء' وبه قال مالك. وقال قوم: ليس عليه دم. 
وقال آخرون”*؟2: إن لم يرجع إلئ الميقات فسد حجهء وأنه يرجع إلى 
الميقات فيهل منه بعمرة» وهذا يذكر في الأحكام”" . 


وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من 


منزله . 

واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله 
)١(‏ عند الشيخين. 
زفق رواه مسلم. 


(9) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 
(4) رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حزم. 
(©) كسعيد بن جبير. 

(5) ص 18لا. 


نض 


556 منهن؟ فقال قوم: الأفضل له من منزله» والإحرام منها رخصةء 
وبه قال الشافعي”© وأبو حنيفة والثوري وجماعة. وقال مالك وإسحاق 
وأحمد””: إحرامه من المواقيت أفضل. 

وعمدة هؤلاء: الأحاديث المتقدمة» وأنها السنة التى سنها 

وعمدة الطائفة الأخرئ: أن الصحابة قد أحرمت من قَبْل الميقات 
ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرّهم» قالوا: وهم أعرف بالسنة. 

وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات 
إلا أن يصح إجماع علئ خلافه. 

واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير 
ميقاته: مثل أن يترك أهلٌ المدينة الإحرامً من ذي الحُلّيفة ويحرموا من 
الجخفة» فقال قوم: عليه دم» وممن قال به مالك وبعض سحا 
وقال أبو حنيفة : ليس عليه شي . 

وسبب الخلاف: هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم 
لو؟ 

ولا خلاف أنه يلزم الإحرام مّن مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج 
أو العمرة. وأما من لم يُرذهما ومر بهما فقال قوم: كل من مر بهما 
يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثلَ الحطابين وشبههم» وبه قال مالك. 
وقال قوم”©: لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرةء وهذا كله 


)١(‏ غير معتمد. 

(؟) والشافعي على المعتمد. 

إفرف والشافعي. 

(4) وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز للافاقي تجاوزها إلا محرماً إذا أراد 
دخول مكة لحج أو عمرة أو تجارة. 


يفن 


لمن ليس من أهل مكة. وأما أهل مكة فإنهم .يُحرمون بالحج منهاء أو 
بالعمرة يخرجون إلى الجل ولا بد. 

وأما متئ يُحرم بالحج أهلّ مكة فقيل: إذا رأوا الهلالء وقيل: إذا 
خرج الناس إلى منى . 

فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. 

 "‏ القول فى ميقات الزمان 

وأما ميقات الزمان: فهو محدود أيضاً في أنواع الحج الثلاث» 
وهو شوال وذو القّعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال مالك: الثلاثة 
الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران وتسع من ذي الحجة. 
وقال أبو 3 عشر يل 7 

ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالئ: «الحَجٌ أَشْهَرٌ 
ه65 فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة؛ أصله انطلاقه 
علئ جميع أيام شوال وذي القعدة. 

ودليل الفريق الثاني: انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث 
بانقضاء أفعاله الواجبة. 

وفاتدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إل آخر الشهر. 

وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك 3 ولكن صح 
للق وأحمد. 
(0) أي فوق الشهرين. 
(9) البقرة: .١948‏ 
دق وأبو حنيفة وأحمد. 


مم0 


إحرامه عنده. وقال غيره”©: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد 
إحرامه إحرام عمرة. 

فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت» ومن اعتمد 
عموم قوله تعالئ: 8 وَأَيِمُوا لل امير 4 ”" قال: متئ أحرم انعقد إحرامه 
لأنه مأمور بالإتمام» وربما شبهوا الحج في هذا المعنىئ بالعمرة» وشبهوا 
ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من 
التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلئ النظير» مثل أن يصوم نذراً في 
أيام رمضان, وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. 

وأما العمرة: فإن العلماء اتفقوا علئ جوازها في كل أوقات السنة 
لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج. وهو معنئ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «دَخَلْتِ العُمْرَةَ في الحَجّ إلى يَوْم القيامة»”". وقال أبو 
حنيفة: تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ التشريق فإنها 
4 

واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مراراً» فكان مالك يستحب 
عمرة في كل سنة» ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثاً في السنة الواحدة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة”©: لا كراهية في ذلك. 


فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية» وينبغي بعد 
ذلك أن نصير إلى القول في الإحرامء وقبل ذلك ينبغي أن نقول في 
تروكه» ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله» 


)١(‏ وهو داود الظاهري. 
(0) البقرة: /91١ا.‏ 


[فرف رواه مسلم وأصحاب السئن . 


2 وأحمد. 


والأفعال» ولنبدأ بالتروك. 


القول في التروك 
وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال 
والأصل في هذا الباب ما ثبت”'؟ من حديث مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: «أن رجلاً سأل رسول الله كع ما يلبّس المُحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله بكلهِ: لا تَلْبَسُوا القَمُْصَّء ولا العَماِمء ولا 
الحراويلات» ولا البَرَانْسَء ولا الخفاف» ِل أحَدٌ لا يَجِدُ ل لو 
خَمَيْنِ لْيَقَطعْهُما أسْمَلَ + مِنّ الكَعْبَيْن» ول تَلسَوَان الثاف. ميا تكة 
الرَعْفَرَانَْ ولا الور" ». فاتفق العلماء علئ بعض الأحكام الواردة في 
هذا الحديث» واختلفوا في بعضها. 
لبس المحيط] 
فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم ة يال كينا ما كر ين 
هذا الحديث, ولا ما كان في معناه من 00 الثياب. وأن 1 
مخصوص بالرجال (أعني: تحريم لبس المخيط)» وأنه لا بأس للمرأة 
بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخُمُر””. 
واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدئ. وقال الشافعي 
والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. 
)١(‏ عند الجماعة. 


(؟) وهو نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به. 


(") واختلفوا هل للمحرم أن يستظل بما لا يماس رأسه من محمل وغيره؟ فأجازه أبو 
حنيفة والشافعي» وكرهه أحمدء ومنعه مالك وأوجب فيه الفدية. 


لكين 


وعمدة مذهب مالك: ظاهر حديث ابن عمر المتقدم» قال: ولو 
كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله يلخ كما استثنئْ في لبس 
الخد . 

وعمدة الطائفة الثانية: حديث عمروبن دينار عن جابر وابن 
عباس”"؟ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «السَرَاوِيلُ لِمَنْ لَم يَجدٍ 
الآزاوة :والحت لعن جد التَّعْلَيْن92". 


وجمهور العلماء علئ إجازة لباس الخفين مقطوعين”" لمن لم 
يجد النعلين. وقال أحمد: جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين 
غير مقطوعين أخذاً بمطلق حديث ابن عباس. وقال عطاء: في قطعهما 
فساد» وَاللّه لأ"ييدتن ‏ القماد: 


سه 5 0 0 0 
واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين» فقال مالك27؟: 
عليه الفدية» وبه قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه» والقولان 
عن ىا وسنذكر هذا في 00 


والزعفران؛ 0 عليه الصلاة ولام . في حديث 5 ان ِ: دلا 


تَلْبَسوا منّ التيِابٍ شَيْئاً صَسَّهُ الزعْمَرانُ ولا الوَرْسٌ». 


واختلفوا ذ في المعصفر: فقال مالك: ليس به بأس فإنه ليس بطيب. 


)١(‏ قال الغماري: إنما هو عن جابر بن زيد عن ابن عباس. 
(؟) رواه الجماعة. 

(9) من أسفل الكعبين. 

(4؛) والشافعي على المعتمد. 

(9) ص ١٠الا.‏ 

(5) المتقدم. 


يضث 


وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيّْبء وفيه الفدية» وحجة أبي حنيفة ما 
خرّجه مالك”'2 عن علي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن لبس 
اله كك وعن ا 1 0 


وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطيَ 
رأسها وتسترٌ شعرهاء وأن لها أن تسدل ثوبها علئ وجهها من فوق 
رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليهاء كنحو ما روي عن 
عائشة أنها قالت: "كنا مع رسول الله يَخٍ ونحن محرمونء. فإذا مر بنا 
ركب سدلنا علئ وجوهنا الثوب من قبل رؤوسناء وإذا جاوز الركب 
رفعناه»”'©. ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك" عن فاطمة بنت 
المنذر أنها قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي 
بكر الصديق». 


واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر 
رأسه: فروئ مالك عن ابن عمر: «أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره 
المحرم»» وإليه ذهب مالك” "وروي عنه: أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه 
مكانه افتدئ. وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور: يخمر 
المحرم وجهه إلى الحاجبين» وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن 
ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص. 


)00( ومسلم وأصحاب السنن. 

(؟) بكسر القاف عند أهل الحديث» وبفتحها عند أهل مصرء والقسي: ثوب يحمل 
من مصر يخالطه الحرير. 

(7) وهو المصبوغ بالعصفرء وهو من لباس النساء . 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. 

(5) وابن خزيمة»؛ وصححه الحاكم» وأقرّه الذهبي. 

(5) وأبو حنيفة . 


ييل 


واختلفوا في لبس القَفَارين للمرأة: فقال مالك”'؟: إن لبست المرأة 
القفازين افتدت» ورخص فيه الثوري» وهو مروي عن عائشة. والحجة 
لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه نهئ عن 
النقاب والقفازين». وبعض الرواة يرويه موقوفاً عن ابن عمر»ء وصححه 
بعض رواة الحديث (أعني رفْعّه إلئ النبي عليه الصلاة والسلام)”" . 


فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس» وأصل الخلاف في 
هذا كله: اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به 
واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوئه أو لا ثبوته. 


 ١[‏ الطيب] 


وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب: وذلك أن العلماء 
أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال 


تحرام 

واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من 
أثره عليه بعد الإحرام» فكرهه قوم وأجازه آخرون» وممن كرهه: 
منانلك 00 ورواه عن عمر بن الخطاب» وهو قول عثمان وابن عمر 


(1) والشافعي. 

زفق والحديث رواه البخاري وأصحاب السئن. 

(6) وأجاز أبو حنيفة أن يتبخر بالعود والندء وأجاز أبو حنيفة ومالك أن يجعل 
الطيب في الطعام . والحناء ليبس بطيب عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة : هو طيب 
تجب فيه الفدية. 
وإذا تطيب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بالتحريم لم يجب عليه .كفارة عند الشافعي 

(4) لكن في رحمة الأمة: أنه حرّمه. 


د 


وجماعة من التابعين. وممن أجازه: أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد 


وداود. 

والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر: حديث صفوان بن يعلئ 
ثبت في الصحيحين”"2) وفيه «أن رجلا جاء إلى النبي كَلكِ بجبة مضمّخة 
بطيب» فقال: يا رسول الله كيف ترئ في رجل أحرم بعمرة في جبة» بعد 
ما تضفخ بطيب؟ «فأترق الونى: علي وسول 1ن 6ه فليم آفاق.قان8 :أزن 
السَّائلُ عَن العٌمْرَة آنفاً؟ فالتُمِسَ الرَّجُلٌ فَأَنْيَ به.ء فقال عليه الصلاة 
والسلام : أكا. 'الطيك الني بك فاغْسلْهُ عَنْكَ ثَلاتَ مََاتَء وأمًا الجْبّة 
فانْزِعْهاء ثم اضْنَمْ ما شِئْتَ في عُمرتك كما تَضْنَمُ في حِجَّتِكَ؛ اختصرت 
الحديث» وفقهه هو الذي ذكرت2©7. 

وعمدة الفريق الثاني: ما رواه مالك”" عن عائشة أنها قالت: 
«كنت أطيّب رأس رسول الله كل لإحرامه قبل أن يحرمء ولحلّه قبل أن 
يطوف بالبيت»7' . 


واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت وقد بلغها إنكار 
ابن عمر تطيّب المحرم قبل إحرامه: «يرحم الله أبا عبد الرحمن» طيبتٌ 
رسول الله كد فطاف علئ نسائه ثم أصبح محرماً»”". قالوا: وإذا طاف 
علئ نسائه اغتسل» فإنما يبقئ عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسّه. 
قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد علىئ أن كل ما لا يجوز للمحرم 


)١(‏ وعند أصحاب السئن. 

(؟) لكن كان هذا في السنة الثامنة من الهجرة» فهو منسوخ بالحديث الاتي. 
(9) والجماعة. 

( والحديث ورد في السنة العاشرة من الهجرة» فهو ينسخ ما قبله. 

)2 رواه مسلم والنسائي. 
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ابتداؤه وهو محرم مثلٌ لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه 


فسبب الخلاف: تعارض الاثار في هذا الحكم. 
[" الجماع] 


وأما المتروك الثالث: فهو مجامعة النساءء وذلك أنه أجمع 


المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله 
تعالئ : # فَلارفت وَلَا مْسُوفَ وَلَاجدَالَ فى الح 74" . 


[؛ ‏ إلقاء التفث وإزالة الشعر] 


وأما الممنوع الرابع: وهو إلقاء التقّث”" وإزالة الشعر”” وقتل 
القمل» ولكن اتفقوا علئ أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة» واختلفوا 
في كراهية غسله من غير الجنابة» فقال الجمهور: لا بأس بغسله رأسه. 
وقال مالك: بكراهية ذلك. 


وعمدته: «أن عبد الله بنّ عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
من الاحتلام»””) 


وعمدة الجمهور: ما رواه كن عن عبد الله بن جبير: «أن ابن 


010 البقرة : 46 . 
(؟) الوسخ 


في ويجور لكر عاك قار لال وقلم ظفره 5 شيء عليه عند الثلاثة. وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز ذلك وعليه صدقة. 


(4) رواه مالك في الموطأ. 
(6) والشيخان وأبو داود والنسائي. 


رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسهء قال: فأرسلني 
عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال: فوجدته يغتسل بين 
القرنين وهو مستتر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت عبد الله بن 
جبيرء أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يك 
يغسل رأسه وهو محرمء فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى 
بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب». فصب على رأسه. ثم 
حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
2 وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول: (ما يزيده الماء إلا 
شَعئا””') رواه مالك في الموطأ. 


وحمل مالك حديث أبى أيوب على غعُسل الجنابة» والحُجة له 
إجماعهم علئ أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث 
(وهو الوسخ)؛ والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. 

واتفقوا علئ منع غسله رأسه بالخطمي””". وقال مالك وأبو حنيفة: 
إن فعل ذلك افتدئ . وقال أبو ور وغيره : لا شيء عليه . 

واختلفوا في الحمّام: فكان مالك يكره ذلك». ويرئ أن على من 
دخله الفدية. وقال أبو حنيفة والشافعى والثوري وداود: لا بأمن بذلك. 


(9) 20. . 
وروي عن ابن عباس ' دخول الحمام وهو محرم من طريقين» 
والأحسن أن يكرة دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث . 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) أي: تلبّداً ووسخاً. 

(5) لكن في رحمة الأمة: ويجوز أن يغتسل بالخطمي خلافاً لأبي حنيفة . والخطمي: 
نبات يُدَقَ ورقه يابساً ويجعل غِسلاً للرأس فينقيه. 

(4) رواه الشافعي والبيهقي والدارقطني. 
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[ه ‏ الصيد] 


وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد”'©: وذلك أيضاً مُجِمّع عليه 


201017 555 ق 

لقوله سبحانه وتعالئ : « ووم عَليكيْ صَيَدُ الْبَرِمَادُمْشَمْ حرما 24" وقوله تعالى : 
« لانقئلوأ ألصَيْدَ وآ 4 ”". وأجمعوا علئ أنه لا يجوز له صيده ولا أكل 
ما صاد هو منه. 

واختلفوا إذا صاده حلال هل يجور للمحرم أكله؟ على ثلائة 
أقوال: 

١‏ قول: إنه يجوز له أكله علئْ الإطلاق» وبه قال أبو حنيفة: و 

ل: إنه يجو : بو هو 

قول عمر بن الخطاب والزبير. 

؟ ل وقال قوم: هو محرّم عليه علئ كل حال» وهو قول ابن عباس 
وعلي وابن عمر» وبه قال الثوري. 

 «*‏ وقال مالك”؟©: ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم 
محرمين فهو حلال» وما صيد من أجل مُحرم فهو حرام على المحرم. 

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك . 

فأحدها: ما خرجه مالك”' من حديث أبي قتادة: «أنه كان مع 
رسول الله كله حتئْ إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له 


)١(‏ وكذا الإعانة عليه بدلالة» ولكن لا جزاء على الدالَ عند مالك والشافعي خلافاً 
لأبي حنيفة. والحلال (وهو غير المخرم) إذا أخذ صيداً من الحل إلئْ الحرم كان 
له ذبحه والتصرف فيه خلافاً لأبي حنيفة. 

(؟) المائدة: /ا9. 

(*) المائدة: 95. 

(5) والشافعي. 

(6) والجماعة. 


4 


محر مين 0 فرأى حماراً وحشياً فاستوئ على فرسهء فسأل 
أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه. الهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم 
شد علئ الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يكل وأبى 
بعضهم» » فلما أدركوا رسول الله يك سألوه عن ذلك فقال: نُعَاهِي طنهة 
امفيك تزه الله . 0 أيضاً في معناه 000 طلحة بن عبيد الله ذكره 
النسائي”'؟ أن عبد الرحمن التميميّ قال: م ل م 
محرمون» فأهدي له ظبى وهو راقد. فأكل دنا فاستيقظ طلحة فوافق 
علئ أكله وقال: أكلناه مع رسول الله كد . 

والحديث الثاني: حديث ابن عباس خرجه أيضاً مالك7: 
أهدى لرسول الله عَكِيد حدازا 00 وهو بالأبواء. أو وكة فرده عليه 
وقال: إنَا لَمْ نرْدَهُ عَلَيِكَ إلا أنَّا حرم 

وللاختلاف سبب آخر: ل بشرط 
القتلء أو يتعلق بكل واحد منهما النهي علئ الانفراد؟ فمن أخذ بحديث 
أبي قتادة قال:. إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل» ومن أخذ بحديث 
ابن عباس قال: النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده. 

فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال إما بحديث أبي 


٠, 
00 


قتادة» وإما بحديث ابن عباس. ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول 
القالك: 


)١(‏ ومسلم. 

(7) والشيخان والترمذي والنسائي. 

() أي: الصعب بن جثامة. 

(4) الأبواء: بلدة بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة من جهة الشمال. وودان: 
بقرب الأبواء من جهة مكة. 


قالوا: والجمع أولئ» وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صَيْدُ البَرَ حَلالٌ لكمْ وأنْتمْ حَرْمٌ ما لم 
تَصِيدوة أؤ يُصَدْ لكيْه”"©. 

واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة والقوري وزفر وجماعة: إذا اضط” كل الميتة ولحم 
الخنزير دون الصيد. وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه الجزاء» والأول 
محرم لغرض من الأغراض» وما حُرّم لعلة أخففٌ مما حُرّم لعينه؛ وما هو 

فهذه الخمسة أتة تفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام . 


 "[‏ نكاح المحرم] 

واختلفوا في نكاح المُحرم: فقال مالك والشافعي”" والليث 
والأوزاعي : لا و المحرم ولا ينكحء ؛ فإن نكح فالنكاح باطل» وهو 
قول عمر وعلي بن أ ل وقال أبو حنيفة 
والتورق لا يأب بآن يكم العضوم أو أن بيع" 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك: 

فأاحذها: نما برواه مالك29 من حديك عثمان بن عفان أنه قال: قال 
رسول الله عَلَِهِ : ١لا‏ يَنكح المُحْرِمٌ ا بنط 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. 
زفة وأحمد. 
(7) أما مراجعة الزوجة فتجوز عند الثلائة خلافاً لأحمد. 


والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس: «أن رسول اللّهِ ب 
كح ميمونة وهو 0 خرجه أهل الصحاح”"؟: إلا أنه عارضته آثار 
كثيرة عن ميمونة: /أنَّ رسولٌ الله يله تَرَوَجَها وهو حَلال»”0"“. رويت 
عنها من طرق شتئ عن أبي رافع» وعن سليمان بن يسار وهو مولاهاء 
وعن زيد بن الأصم . 

ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يُحمل الواحد علئ الكراهية» 
والثاني على الجواز. 

فهذه هي مشهورات ما يحرم على المخرمء وأما متئ يحل فسنذكره 
عند ذكرنا أفعال الحجء وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعئ وحلق. 
واختلفوا في الحاج علئ ما سيأتي بعد. وإذ قد قلنا في تروك المحرم 
فلنقل في أفعاله. 


القول في أنواع هذا النسك””" 


والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة» أو محرم بحج مفردء أو جامع 
بين الحج والعمرة» وهذان ضربان: إما متمتع» وإما قارن. فينبغي أولا 
أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث” 2» ثم نقول ما يفعل المحرم في 
كلهاء وما يخص واحدا واحدا منها إن كان هنالك ما يخص. وكذلك 
نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالئ. 


() الشيخان وأصحاب السئن. 

(7) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

(5) اتفق الثلاثة علىئ أنه يصح الحج بكل وجه من الأوجه الثلاثة المشهورة وهي: 
الإفراد» والتمتع. والقران؛ من غير كراهة. وقال أبو حنيفة: المكي يكره في 
حقه التمتع والقران. 

(4) الصواب: الثلاثة. 
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القول في شرح أنواع هذه المناسك 
فنقول: إن الإفراد هو ما يتعرئ عن صفات التمتع والقران» فلذلك 
يجب أن نبدأ أولاً بصفة التمتع» ثم نردف ذلك بصفة القران. 


١‏ القول فى التمة 

فنقول: إن العلماء اتفقوا علىئ أن هذا النوع من النسك الذي هو 
المعنيّ بقوله سبحانه: ظ قن تَمتَم َه إِلَ الج ا أسَتِيسرَ وِنَ المَدَئ2'”4 هو أن 
يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات» وذلك إذا كان مسكنه 
خارجاً عن الحرمء ثم يأتي حتئ يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعئ 
ويحلق في تلك الأشهر بعينهاء ثم يُحل بمكة» ثم ينشىء الحج في ذلك 
العام بعينه» وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلدهء إلا ما 
روي عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج 
(أي: عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالئ: #8 قن تَمِثَمْ العم 
إِلَ لي نا آسَتَسَرَ وِنَ ألمَدَيْ 4) لأنه كان يقول: عمرة في أشهر الحج متعة. 
وقال طاووس: من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتىئ الحجّ وحج من 
عامه أنه متمتع . 

00 الو كر ا ار 
إنه يقع منه اتفقوا 0 أنه 00 دم لقوله تعال: «امَلِكَ لِسَ لم يكن هلم 
حَحَاضِك الْسَمْجِر أليرَارٍ 84 2"7. واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممن 


.١9ا/ البقرة:‎ )١( 
.195 (؟) البقرة‎ 


وما كان مثل ذلك”'' من مكة. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت فمّن 
دونهم إلى مكة. وقال الشافعي بمصر”): 
ليلتان” وهو أكمل المواقيت. وقال أهل الظاهر: من كان ساكنّ الحرم. 
وقال الشوري: هم أهل مكة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن حاضري 
المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع» وكره ذلك مالك. 

الحرام بالأقل والأكثرء ولذلك لا يُشك أن أهل مكة هم من حاضري 
المسجد الحرام» كما لا يُشك أن من خارجّ المواقيت ليس منهم. 


فهذا هو نوع التمتع المشهورء ومعنئ التمتع : أنه تمتع بتحلله بين 
النسكين» وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج. 
وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما: 


أحدهما: فسخ الحج في عمرة (وهو تحويل النية من الإحرام 
بالحج إلئ العمرة): فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول 
وفقهاء الأمصار. وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك». وبه قال أحمد 
وداود. وكلهم متفقون أن رسول الله كك أمر أصحابه عام حجّ بفسخ 
الحج في العمرة» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لو اسْتَقْبَلْتُ من 
أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ لما سُفْتُ الهَذيَء ولجَعَلْبُها عمْرَةه”». وأمرُه لمن لم 
يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة» وبهذا تمسك أهل 
الظاهر. 


)١(‏ أي: ذي طوئ. وتسمئ ذوطوئ الآن: الزاهرء وهي في أسفل مكة في صوب طريق 
العمرة المعتادة ومسجد عائشة (التنعيم). 

(؟) أي في مذهبه الجديد. وهو المعتمدء وعليه أحمد. 

(5) أي: أقل من ليلتين» وهما مرحلتان. والمرحلتان: 8128 كيلومتراً. 

(4) روآه الشيخان وأبو داود. 
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والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله كك 
واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المدني عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله: أَفْسخ لنا خاصّة أم 
لمن بعدنا؟ قال: لَنا خاصّة»2©0. وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحةً 
يعارّض بها العمل المتقدم. وروي عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا علئ 
عهد رسول الله ككلِةِ أنَا أنه عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساءء ومتعة 
الحج»”©. وروي عن عثمان أنه قال: متعة الحج كانت لنا وليست لكم. 
وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يُحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة» 
هذا كله مع ظاهر قوله تعالئ: « وَأَيائلَجَوَالْم 745" . 

والظاهرية علئ أن الأصل اتباع فعل الصحابة حتئ يدل دليل من 
كتاب الله أو سنة ثابتة علئ أنه خاص. 


فسبب الاختلاف: هل فعل الصحابة محمول على العموم أو علئ 


الخصوص . 
وأما لنوع الثاني من التمتع: فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من 
أن التمتع الذي ذكره الله هو تمتع المحصّر بمرض أو عدوء. وذلك إذا 


خرج الرجل حاجاً فحبسه عدو أو أمْرٌ تعذر به عليه الحج حت تذهب 
أيام الحجء فيأتي البيت فيطوفٌ ويسع بين الصفا والمروة» ويحلٌ ثم 
يتمتع بحله إلى العام المقبل» ثم يحج ويهديء وعلئ هذا القول ليس 
يكون التمتع المشهور إجماعاً. وشذ طاووس أيضاً فقال: إن المكي إذا 
تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي . 


)0( روا أبو داود والساني واب ماجه» ٠‏ وقال أحمد: هذا الحديث لا يثبت» وأين 


فم رواه الطحاوي. 
(") البقرة: /ا9١.‏ 


548 


واختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج» ثم عملها 
في أشهر الحج. ثم حج من عامه ذلك: فقال مالك: عمرته في الشهر 
الذي حل فيه”"2. فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع» وإن كان حل 
في غير أشهر الحج فليس بمتمتع. وبقريب منه قال أبو حنيفة 
والشافعي” والثوري» إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في 
شوال» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن طاف ثلاثة أشواط في 
رمضان وأربعةً في شوال كان متمتعاًء وإن كان عكس ذلك لم يكن 
متمتعاً (أعني: أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في 
شوال). وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء 
طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعاً. 

وسبب الاختلاف: هل يكون متمتعاً بإيقاع إحرام العمرة في أشهر 
الحج فقطء أم بإيقاع الطواف معه؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل 
بإيقاعه كلّه أم أكثره؟ فأبو ثور يقول: لا يكون متمتعاً إلا بإيقاع الإحرام 
في أشهر الحج. لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول: الطواف 
هو أعظم أركانهاء فوجب أن يكون به متمتعاًء فالجمهور علئ أن من 
أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها. 

وشروط التمتع عند مالك ستة: 


أحدها : أن يجمع ب بين الحج والعمرة في شهر واحد" 


)١(‏ أي: من الإحرام. 

)١(‏ إلا أنه لا يجب عليه الدم عنده وإن سمي متمتعاً؛ لأن شرط الدم أن يُحرم 
بالعمرة و فى أشهر الحج . 

() لعل الصواب: شخص واحدء فإن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره» أو عكسء» 
فلا دم عليهء كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 
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والثاني: أن يكون ذلك في عام واحد. 

والثالث: أن يفعل شيئاً من العمرة في أشهر الحج. 

والرابع: أن يقدم العمرة علئ الحج. 

والخامس : أن ينشىء الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. 

فهذه هي صورة التمتع» والاختلاف المشهور فيه والاتفاق. 

؟ ‏ القول في القارن'" 

وأما القران: فهو أن يهِلَ بالنسكين معاء أو يهل بالعمرة في أشهر 
الحج؛ ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة. واختلف أصحاب 
مالك في الوقت الذي يكون ذلك له فيهء فقيل: ذلك له ما لم يشرع في 
الطواف”؟ ولو شوطاً واحدا”". وقيل: ما لم يطف ويركع» ويكره بعد 
من عمل العمرة من طواف أو سعيء ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل 
بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن. 
والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضري 
المسجد الحرام» إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك» فإن القارن من 
أهل مكة عنده عليه الهدي. 


)١(‏ ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبهء وقال أبو 
حنيفة: تجب كفارتان» وفي قتل الصيد الواحد جزاءان» فإن أفسد إحرامه لزمه 
القضاء قارناً والكفارة ودم القران ودم القضاءء وبه قال أحمد. 

(؟) وعليه بقية الأئمة. 

(") عند أشهبء» وقال ابن القاسم: له أن يردف الحج بالعمرة قبل تمام الطواف» 
كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 
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[' القول فى الإفراد] 

وأما الإفراد فهو ما تعرّئ من هذه الصفات. وهو أن لا يكون 

وقداختلف العلماء أيّ أفضلء» هل الإفراد أو القران أو التمتع؟. 
وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مفرداء وروي أنه تمتع » 
وروي عنه أنه كان قارناً. فاختار مالك( الإفرادء واعتمد فى ذلك على 
ما روي عن عائشة أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يَكِعِ عام حجة 
الودا . فمنا مَن أهل بعمرة» ومنًا من أهل بحج وعمرة» وأهلّ 
رسول الله بلِِ بالحج»”2. ورواه عن عائشة من طرق كثيرة. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وروي الإفراد عن النبي كَكّةِ عن جابر بن عبد الله من 
طرق شتىئ متواترة صحاح». وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وجابر. 

والذين رأوا أن النبى يكل كان متمتعاً احتجوا بما رواه الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله كَل 
في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدئ وساق الهذي معه من ذي 
الحليفة»”" , وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وابن النسا, 
واختلف عن عائشة فى التمة والإفراد. 


)١(‏ والشافعي. 
ه64 رواه الجماعة . 


(0) متفق عليه . 
(4) وعليه أحمد. 
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واعتمد من رأئ أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناً”" أحاديتٌ 
كثيرة» منها: حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله عفد يقول وهو بوادي العقيق : «أتاني اللَّبْلَة أت من رَبي فَقَالَ: 
أهلّ في هَذَا الوادي المبّارك وَل عليه ل كف عره لياع ا 


وحديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياٌء وعثمان ينهئ 

عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأئ ذلك عليٌ أهل بهما: لبيك بعمرة 

وحجة. وقال: ما كنت لأدعَ سنة رسول الله يلخِ لقول أحد) خرجه 
4 إضفق 


وحديث أنس خرجه البخاري أيضاً”» قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «لبَيْكَ عمْرة وَحجَةً). 


وحديث مالك”' عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
«اخرجنا مع رسول الله َك عام حجة الوداع فأهللنا بعر ثم قال 
رسول الله ك: مَنْ كان مَمَهُ هَدْيٌّ فَْبْهلَ بالج مَمَّ العُئرة» ثُمّ لا يحل 
حت يحل منْهُما جَميعا». واحتجوا فقالوا: 5 أنه كان معه يك 
هدي» ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي» ويكون معة هدي ولا يكون 
قاونا. 


وحديث مالك أيضاً”' عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي 


)١(‏ وهو الأفضل عند أبي حنيفة» ثم التمتع» ثم الإفراد. 
فق وأبو داود. 

(*) والنسائى. 

(4) ومسلم وأبو داود والنسائي. 

(6) والشيخين. 

(5) والشيخين وأبي داود والنسائي. 
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. 


ذا 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني قَلَذتُ هَذْبِي وَلَيَدْتُ رَأسي قلا أجل 
حتى أنكَرَ هَذيى». 
إليّء واحتج في اختياره التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام: «لَو اسْتَقبَلتُ 
منْ أَمْري ما اسْتَديرتُ ما سُفْتٌ الهَذيَء وَلَجَعَلُْها عُمْرَةَ0. 

واحتج من طريق المعنئ من رأئ أن الإفراد الأفضل”" أن التمتع 
والقران ف ولذلك وجب فيهما الدم. 

وإذ قلنا في وجوب هذا النسك. وعلئ من يجبء. وما شروط 
وجوبه» ومتئ يجب» وفي أي وقت يجبء ومن أي مكان يجبء وقلنا 
بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم. ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا 
النسك؛ يجب أن نقول فى أول أفعال الحاج أو المعتمرء وهو الإحرام . 


القول في الإحرام 

واتفق جمهور العلماء علئ أن الغسل للإهلال سنة» وأنه من أفعال 
المحرم حتئ قال ابن نوار: إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكدٌ من 
غسل الجمعة. وقال أهلن الظاهر: هو واجب. وقال أبو حنيفة والثوري: 
يجزىء منه الوضوء . 

وحجة أهل الظاهر: مرسل مالك 29 من حديث أسماء بنت عميس 
أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء» فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله علد 
فقال: «مُرْها فَلتَعْتَسلٌ ثم لتَهلَّ». والأمر عندهم على الوجوب. 
)١(‏ رواه الشيخان وأبو داودء وقد تقدم في الفصل السابق. 
(؟) ثم التمتع» ثم القران» وعليه الشافعي» وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 

الأحاديث الصحيحة كما قال ابن حجر في فتح الباري. 
إفرف وقد وصله مسلم في صحيحه وأبو داود. 
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وعمدة الجمهور: أن الأصل هو براءة الذمة حتئ يثبت الوجوب 
بأمر لا مدفع فيه» وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم 
ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية يوم عرفة''2» ومالك يرئ هذه الاغتسالات 
الثلاث من أفعال المحرم. 

واتفقوا علىئ أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزىء 
النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي”''2: تجزىء النية من غير 
التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» 
إلا أنه يجزىء عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية”"؛ كما يجزىء عنده في 
افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير» وهو كل ما يدل علئ التعظيم . 

واتفق العلماء علئ أن لفظ تلبية رسول الله يلِ: «لَبَنْكَ اللّهُمّ لَبَيِكَ 
بيك لا شَرِيكَ لك لبك ِنَّ الحَمْدَ والنّعْمَة لكَ والمُلْكَء لا شريك 
لكَ؛. وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي كد وهو 
أصح سندا” 2 . 

واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا؟ فقال أهل الظاهر: 
هي واجبة بهذا اللفظ. ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا 
اللفظء وإنما اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله. 

وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وهو مستحب عند 
الجمهور لما رواه مالك: «أن رسول الله يكل قال: أتاني جَبْرِيلٌ َأَمَرَنِي أن 
آمْرَ أضحابي وَمَنْ معي أَنْ يَرْقعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتّلبيّة وبالإلال»2 . 


)١(‏ وهذا في الموطأ. 

(؟) وأحمد. 

(5) ويجزىء أيضاً سوق الهدي مع النية. 

(4) وقد رواه الجماعة. 

(5) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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وأجمع أهل العلم علئ أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تُسمع 
نفسها بالقول. وقال مالك: لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة 
بل يكفيه أن يُسمع من يليه» إلا في المسجد الحرام ومسجد منىّ فإنه 
يرفع صوته فيهما. واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق» 
وعند الإطلال على شرف من الأرض. وقال أبو حازم: كان أصحاب 
رسول الله كلِ لا يبلغون الروحاء حت تُبَحَ حلوقهه”" . 

وكان مالك" لا يرئ التلبية من أركان الحجء ويرئ على تاركها 
ذما”" وكان غيره”) يزاها من أركانة. 

وحجة من رآها واجبة: أن أفعاله يك إذا أتت بياناً لواجب أنها 
محمولة علئ الوجوب حتئ يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : دوا عي مناسككم »70 , وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها 
فقط. 

ومن لم ير وجوب لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث 
جابر قال: «أهلّ رَسولُ الله يلك فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر. 
وقال في حديثه: «والناس يزيدون علئ ذلك: لبيك ذا المعارج» ونحوه 
من الكلام؛ والنبي يسمع ولا يقول شيئاً»”"2. وما روي عن ابن عمر أنه 
كان يزيد في التلبية”"''» وعن عمر بن الخطاب”© وعن أنس” وغيره. 


(1) رواه ابن أبي شيبة . [الروحاء : موضع على طريق مكة يبعد عن المدينة ٠١‏ كيلومتراً]. 
() والشافعى وأحمد. 

(6) لأنها من الواجبات عنده. 

(4) وهو أبو حنيفة. 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(5) رواه أبو داودء وأصله في مسلم. 

(0) «لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل؟ رواه مسلم. 
(6) مثله. 

(9) «لبيك حقاً حقا تعبداً ورقا». 


56 


وامتحب العلماء أن .يكون اأيتذاء المحرم بالتلبية”2 بأثر:ضلاة 
يصليها””» فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روئ من مرسله عن 
هشام بن عروةء عن أبيه: «أن رسول الله يَكِْخِ كان يصلي في مسجد ذي 
الحُلّيفة ركعتين فإذا استوت به راحلته هَل . 

واختلفت الاثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله كَل بحجته 
من أقطار ذي الحليفة» فقال قوم: من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلئ 
فيه وقال آخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء”©. وقال قوم: إنما 
أهلّ حين استوت به راحلته”؟. وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك 
فقال: كُلّ حدَّتَ لا عن أول إهلاله عليه الصلاة والسلام بل عن أول 
إهلال سمعه”"“ » وذلك أن الناس يأتون متسابقين فعلئ هذا لا يكون في 
هذا اختلاف» ويكون الإهلال إثر الصلاة. 


وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتئ إذا 
خرج إلى منىّ ليتصل له عمل الحجء وعمدتهم ما رواه مالك” عن ابن 
جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل هنا أربعاً لم أر أحدا 
يفعلهاء فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس إذا رأوا الهلال 
ولم تهل أنت إلى يوم التروية» فأجابه ابن عمر: أما الإهلال: «فإني لم 
أر رسول الله يكلِ يهل حتئ تنبعث به راحلته» يريد حتئ يتصل له عمل 


(1) والإحرام. 

)١(‏ إلا عند الشافعي» فيّحرم إذا ابتدأ السير. 

(0) وورد فوسولا من وجوه أخرئ في الصحيحين» وعند أبِي داود والترمذي. 

(4:) كما رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وأصله في صحيح 


ره( كما روئ ذلك الشيخان وأبو داود والترمذي. 
(1) رواه أبو داود» وصححه الحاكم» وأقرّه الذهبى . 
0) والجماعة. 


بام" 


رأوا الهلال. 

ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان 
حاجاء 0 إذا كان معتمرا 0 أجمعوا - أنه يلزمه أن يخرج إلى 
لآنه يشر إلى غزفة هونا حل). 

وبالجملة فاتفقوا علئ أنها”'" سنة مالف | واختلفوا إن لم يفعل 
فقال قوم: يجريه وعليه دم وبه قال أبو 000 ' وابن القاسم . وقال 
آخرون: لا يجزيه وهو قول الثوري وأشهب") 

وأما متئ يقطع المحرم التلبية؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فروئ 
مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت 
الشمس”' من يوم عرفة. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يَرّل عليه 
أهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب: كانت الأئمة أبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليَّ يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. قال أبو عمر بن 
الأمصار وأهل الحديث (أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد 00 
وأبو ثور وداود وابن أبي ليلئ وأبو عبيد والطبري والحسن بن حبي) : 
المحرم لا يقطع التلبية حتئ يرمي جمرة العقبة لما ثبت”": 
»١(‏ الصواب: وهي. 
0) أي: الخروج إلى الحل . 
فرق أي : عمله. 
(4) ومالك. 
50( أي : زالت عن وسط السماء.» وذلك حين الظهر. 
(/) عند الشيخين. 


0 


مم" 


رسول اللّهِ يكل لم يرّل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة». إلا أنهم اختلفوا 
متئ يقطعها : 

فقال قوم: إذا رماها بأسرهاء لما روي عن ابن عباس: «أن 
الفضل بن عباس كان رديف رسول الله كلِِ وأنه لب حتئ رمئ جمرة 
العقبة» وقطع التلبية في آخر حصاة»("©. 

وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيهاء روي ذلك عن ابن 
مسعود. 

وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين 
هما المشهوران. 

واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرةء فقاك مالك: يقطع التلبية 
إذا انتهئ إل الحرمء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا افتتح 
الطواف . 

ولت مالك فى ذلك: ابن عمر وعروة. 

وعمدة الشافعى: أن التلبية معناها إجابة إلىئْ الطواف بالبيت» فلا 
العمرة» ويختلفون في إدخال العمرة عل الحج”©. وقال أبو ثور: لا 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص: لم أجده هكذا. وهو عند البيهقي : «فلم يزل يلبّي 
حتئْ رمئ جمرة العقبة» وكبّر مع كل حصاة». وتكبيره مع كل حصاة دليل على 
قطع التلبية بأول حصاة. 

(7) فيجيزه أبو حنيفة خلافاً للبقية . 


يدخل حج على عمرة» ولا عمرة علئ حج. كما لا تدخل صلاة علىئ 
صلاة. 

فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرمء وهو أول أفعال الحج . وأما 
الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل فى الطواف: 

ب القول فى الطواف بالبيت 

والكلام في الطواف: في صفتهء وشروطه. وحكمه في الوجوب أو 

الندب» وفى أعداده. 
القول فى الصفة 

والجمهور مجمعون علئ أن صفة كل طواف واجباً كان أو غير 
واجب أن يبتدىء من الحجر الأسودء فإن استطاع أن يقبّله قبّله» أو 
يلمّسه بيده ويقبّلها إن أمكنه. ثم يجعلّ البيت على يساره. ويمضي على 
يمينه» فيطوف سبعة أشواط» يرملٌ في الثلاثة الأشواط الْأُوَل» ثم يمشي 
فى الأربعة» وذلك في طواف القدوم علئ مكة. وذلك للحاج والمعتمر 
دون المتمتع”", وأنه لا رمّل على النساءء ويستلم الركن اليماني (وهو 
الذي علئ قطر الركن الأسود) لثبوت هذه الصفة من فعله كله(" . 

واختلفوا في حكم الرمّل في الثلاثة الأشواط الأوّل للقادم هل هو 
سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
وإسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه . 

والفرق بين القولين: أن من جعله سنة أوجب في تركه الدهم”", 
ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا. 
لفق وهو الذي أحرم بالحج من مكة من غير أهلهاء لأنهم رملوا حين طافوا للقدوم . 
(6) كما سيأتى. 


6) ولا يجي عند الأكمة الأربعة: 


ىه 


واحتج من لم ير الرمّل سنة بحديث أبي الطفيل”' عن ابن عباس 
قال: قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله ككّخِ حين طاف بالبيت 
رمل» وأن ذلك سنةء فقال: صدقوا وكذبواء قال: قلت: ما صدقوا وما 
كذبوا؟ قال: «صدقواء رمل رسول الله يك حين طاف بالبيت» وكذبوا 
ليس بسنةء إن قريشاً زمن الحديبية قالوا: إن به وبأصحابه هزالاً» وقعدوا 
على فُعَيقعانَ ينظرون إلى النبي تل وأصحابهء فبلغ ذلك النبي كل فقال 
لأصحابه: ارْمُُواء أَرُوهُمْ أَنَّ بكُمْ قُوّةَ فكان رسول الله يكل يرمُّل من 
الحَجّر الأسود إلى اليماني» فإذا توارئ عنهم مشئ»”". 

وحجة الجمهور حديث جابر: «أن رسول الله كَلليِ رمل في الثلاثة 
الأشواط في حجة الوداع» ومشئ أربعا». وهو حديث ثابت من رواية 
ما لوقي 7 . 


قالوا: وقد اختُّلف علئ أبي الطفيل عن ابن عباس فروي عنه: «أن 
رسول الله عل رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود»©؟ . وذلك 
بخلاف الرواية الأولئ. 


وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله: «خذوا عني 
مناسككم»”". وهو قولهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن. 
وأجمعوا علئ أنه لا رمّل علئ من أحرم بالحج من مكة من غير 


.١١١ أو‎ ٠٠١ أبو الطفيل هو: عامر بن واثلة» آخر من مات من الصحابة سنة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم وأبو داود. [قعيقعان: جبل مشرف على الحرم من جهة الغرب]. 

(0) كمسلم وأصحاب السنن. 

(4) رواه أحمد والطحاوي. قال الغماري: وهي رواية منكرة لشذوذها وضعف راويها 
عبيد الله بن أبي زياد مع مخالفته للئثقات. 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي» وقد تقدم في الإحرام ص 585. 


ك5 


أهلهاء وهم المتمتعون. لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا 
للقدوم”". 


واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمّل أم لا؟ فقال 
الشافعي”"': كل طواف قبل عرفة مما يوصّل بينه وبين السعي فإنه يُرمَل 
فيه» وكان مالك يستحب ذلك. وكان ابن عمر لا يرئ عليهم رمَّلاً إذا 
طافوا بالبيت علئ ما روئ عنه مالك. 

وسبب الخلاف: هل الرمّل كان لعلة أو لغير علة؟ وهل هو 
مختص بالمسافر أم لا؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل 
وارداً على 10 

واتفقوا علئ أن من سنة الطواف استلامً الركنين الأسود واليماني 
للرجال دون النساء. 


واختلفوا هل تُستلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
إنما يُستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر: «أن رسول الله ييخ لم يكن 
يستلم إلا الركنين فقط»”*©. واحتج من رأئ استلام جميعها بما روي 
عن جابر قال: «كنا نرئ إذا طفنا أن نستلم الأركان كلهاء وكإن بعض 
السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط». 

وكذلك. أجنعوا غلا أن تقل الجر الأسوة. خاصة “من “صنق 
الطواف إن قدّرء وإن لم يقدر على الدخول إليه قبّل يده» وذلك لحديث 


فق أي : للعمرة. 

(؟) وأبو حنيفة وأحمد. 

(©) وقد تقدم ذلك في حديث ابن عباس وجابرء ففي الأول: أن ذلك كان في عمرة 
القضاءء وفي الثاني: أنه كان في حجة الوداع. 

(4) رواه الجماعة» وقد تقدم قريباً في الفصل السابق. 

(6) عند الطحاوي. 
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عمر بن الخطاب الذي رواه مالك”" أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ 
لكر الأمرة اها اك سك ونولة أن رايقد زصوك أنه كلف نا 
قتلتك» ثم قبله). 1 

وأجمعوا علا أن من سنّة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف”",. 
وجمهورهم علئ أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع”"؛ إن طاف 
أكثر م أسبوع واحد. وأجاز بعض السلف أن لا يفرّق بين الأسابيع » 
وأن لا يفصل بينهما بركوع» ثم يركع لكل أسبوع ركعتين» وهو مروي 
عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع» ثم تركع ست ركعات. 

وشلجة اللعيوو 17 مول الله كله لاف راليت عيعاء< ول 
خلف المقام ركعتين» وقال: خذوا عني مناسككم)” . 

وحجة من أجاز الجمع أنه قال: المقصود إنما هو ركعتان لكل 
أسبوع» والطواف ليس له وقت معلومء ولا الركعتان المسنونتان بعده 
فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين» وإنما استتحب من 
يرئ أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع لأن رسول الله يهِ انصرفت إلى الركعتين 
بعد وتر من طوافه» ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف 
عن وتر من طوافه. 

القول في شروطه 

آنا قروطهة. فإن بننها َه مرمعه» وسهوة العلماة: علن. أن 
الحجر من البيت» وأنْ من طاف بالبيت لزمه إدخالٌ الحجر فيهء وأنه 
شرط في صحة طواف الإفاضة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو سنة. 


. مرسلاء ورواه الجماعة موصولاً‎ )١( 
(؟) وهما واجبتان عند أبي حنيفة ومالك.‎ 
أي: كل سبعة أشواط.‎ )*( 

(54) رواه الشيخان وأبو داود. 


تل 


وحجة الجمهور ما رواه مالك”'؟2 عن عائشة أن رسول الله يك قال: 
«لَوْلا حَدَثَانُ قَوْمك بِالكُفْرٍ لهَدَمْتْ الكَغبةَ ولَصَيّرتُها على قَوَاعِدٍ إبراهيم». 
فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجرء ضاقت بهم النفقة والخشب» 
وهو قول ابن عباس» وكان يحتج بقوله تعالئ: 8 وَلمَطُوَواْ يت 
لْعَضِيقٍ 409””" ثم يقول: «طاف رسول الله بل من وراء الحجر»” . 

وحجة أبي حنيفة ظاهر الاية. 

وأما وقت جوازه: فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح والعصرء ومئْعٌه وقتَ الطلوع 
والغروب» وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري». وبه قال 
مالك وأصحابه وجماعة. 

والقول الثاني: كراهيته بعد الصبح والعصرء ومنْعّه عند الطلوع 
والغروب» وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة. 

والقول الثالث: إباحة ذلك في هذه الأوقات كلهاء وبه قال 
الشافعي”*؟ وجماعة . 

وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها. 
أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة علئ منع الصلاة فيها”". 
والطواف هل هو ملحق بالصلاة؟ في ذلك الخلاف. 

ومما احتجت به الشافعية حديثُ جبير بن مطعم أن النبي عليه 


. والشيخان والنسائي‎ )١( 


(0) الحج: 59. 
زفق رواه البيهقي والحاكم وصححةه . 


2١‏ وأبو حنيفة وأحمد. 
(6) كما تقدم في الصلاة . 
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2 0 د 3 
الصلاة والسلام قال: (يا بنى عبد مناف». أو يا بنى عبد المطلب: إن 
وُلَيْتّمْ منْ هَذَا الأْرِ شَيْئَاً قلا تَمْتَعُوا أحَداً طاف بهّذا البَيْتِ أَنْ يُصَلََّ فيه 
أيّ ساعَة شاءً مِنْ لَيْلِ أؤ نهار رواه الشافعي وغيره”" عن ابن عبينة 
بسنده إلى جبير بن مطعم . 

واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من 
سنّته الطهارة: فقال مالك والشافعى9؟: لا يجزىء طواف بغير طهارة لا 
عمد ولا 007 وقال أبو حنيفة : يجزىء ويستحب له الإعادة وعليه دم . 
وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يَعلمء 
' يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلى. 

وعمدة من شرط الطهارة في الطواف: قوله يه للحائض (وهي 
ءِِ 0 ا ا هه ىر عه و 
أسماء بنت عميس): (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبَيّت». 
وهو حديث صحي”" . وقد يحتجون أيضا بما روي أنه كلِهِ قال: 
«الطوافٌ بالبَيْتِ صَلاة إلا أن اللّهَ أَحَلَّ فيه التْطقَ قلا ينطق إلا بحَيْر 7 . 

وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة: إجماع العلماء علئ جواز 
السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة» وأنه ليس كل عبادة يشترط 
: 8 5 00 زلف 
فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث» أصله الصوم , 


والشافف ”” 


)١(‏ كأصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) وأحمد. 

(7) ومالك وأحمد. 

05 رواه مسلم وأبو داود. ١‏ 
(5) رواه الترمذي والحاكم وصححهء وأقرّه الحفاظ . 
(5) والصوم لا يشترط فيه الطهارة. 


6 


القول في أعداده وأحكامه 
وأما أعداده: فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: 
١‏ طواف القدوم علئ مكة. 
؟" ‏ وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. 
وطوافٌ الوداع. 


وأجمعوا عل أن الواجب منها الذي يفوث الحجّ بفواته هو طواف 
الإفاضة"2» وأنه المعنيتٌ بقوله تعالئ: 8 ثم ليِقَصُوأ تَفَكَهُمْ وَليُوفُوأ 
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نذورهم وَليطُوَووا بَالْسَيْتٍ الْعَضِيقٍ 7609" وأنه لا يجزىء عنه دم. 

وجمهورّهم علئ أنه لا يجزىء طواف القدوم علئ مكة عن طواف 
الإفاضة إذا نسى طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. وقالت طائفة من 
أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزىء عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا 

وجمهور العلماء عل أن طواف الوداع يجزىء عن طواف الإفاضة 
إن لم يكن طاف طواف الإفاضة». لأنه طواف بالبيت معمول في وقت 
طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة» بخلاف طواف القدوم الذي هو 
قبل وقت طواف الإفاضة. 


وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع 


)١(‏ وأول وقته: من نصف ليلة النحرء وأفضله: ضحئ يوم النحرء ولا آخر له. 
وقال أبو حنيفة: أول وقته طلوع الفجرء وآخره ثاني أيام التشريق» فإن أخره إلى 
الغالث لزمه دم. 

زفة الحج : 8" 
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من سنة الحاج9؟©»: لا لخائفٍ فواتَ الحج فإنه يجزىء عنه طواف 
الأقافةاة انسح جمافة من الفلةاة لمن عرهي لهذا" أن ورقل. بض 
الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة» علئ سنة طواف القدوم من الرمل. 


وأجمعوا على أن المكى ليس عليه إلا طوافٌ الإفاضة» كما 
اعمموا غلك أله لسن خا المضترر إلا طواف القدوه”" 

وأجمعوا أن من : تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافاً 
للعمرة لحله منهاء اا ا 1 
الو 

وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر. 

واختلفوا في القارن: فقال مالك والشافعي وأححمك. وآبق ثون: 
يجزىء القارن طوافٌ واحدء وسعى واحدء وهو مذهب عبد الله بن عمر 
وجابرء وعمدتهم حديث عائشة اقلم وقال الثوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة وابن أبي ليلئ: علئ القارن طوافان وسعيان» ورووا هذا9؟ عن 
على وابن مسعود لأنهما نُسُكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه 
وسعيهء فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. 

فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده 
ووقته» والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج (أعني: طواف القدوم) هو 
السعي بين الصفا والمروة» وهو الفعل الثالث للإحرام» فلنقل فيه. 


)١(‏ بل طواف الوداع واجب عند الثلاثئة» مندوب عند مالك. أما طواف القدوم 
فمندوب عند الجميع, لكن يلزم بتركه الدم عند مالك إن كان مطيقاً له. 

زهة أي : الطواف. 

(*) وهو طواف العمرة. 

(؛) المتفق عليه. 


(0) بأسانيد ضعيفة . 
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ج ‏ القول في السعي بين الصفا والمروة 


والقول في السعي : في حكمه) وفي صفته» وفي شروطه» وفي 


بر ديبة ٠‏ 


١‏ القول فى حكمه 


أما حكمه: فقال مالك والشافعي: هو واجب”'“. وإن لم يسْمّ كان 
عليه حج قابل» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الكوفيون": هو سنة””, 
وإذا رجع إلئ بلاده ولم يَسْعَ كان عليه دم. وقال بعضهم: هو تطوع ولا 
شيء عل تاركه . 


فعمدة من أوجبه: ما روي: «أن رسول الله يك كان يسعئ ويقول: 
اسْعَوًا فإنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السّعْيَ». روئ هذا الحديث الشافعي؟ عن 
عبد الله بن المؤمل. وأيضاً فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في 
هذه العبادة محمولة عل الوجوب, إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو 
إجماع أو قياس عند أصحاب القياس . 


2< 2 5 2 م_ د د سرت سه ب 0 رط 
وعمدة من لم يوجبه: قوله تعالئ: 8 0 إر أله 
َمَنْ حَجّ ليت أَوِأعْتَمَرَ مَلاجْتَاحَ لين يطو يِهم4”” قالوا: إن معناه أن 


)١(‏ بل ركن. 

(؟) كأبي حنيفة . 

(9) بل واجب. 

(4:) وأحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي. 
(6) البقرة: .١84‏ 


لا يطوف». وهي قراءة ابن مسعودء وكما قال سبحانه: #بِبَيْنٌ أنَّهُ لَحكُم أن 
كيار 4" هكاذ» أى الكل لوا وقستوا ديف ابن القويز 129 .وؤقالت 
عائشة: الاية علئْ ظاهرهاء وإنما نزلت فى الأنصار تحرّجوا أن يسعوا بين 
الضما والمروة :على ها كائوا سبعوك عليه في اللجاعلية؛ لأنه كان موضع ذبائح 
المشركين» وقد قيل: إنهم كانوا لا يسعّون بين الصفا والمروة تعظيماً لبعض 
الأصنام؛ فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآيةٌ مبيحة لهم» وإنما صار الجمهور 
إلئ أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله يِه تواترت بذلك الآثار (أعني : 
وصّل السعي بالطواف). 
"١‏ القول في صفته 


وأما صفته: فإن جمهور العلماء علئ أن من سنّة السعي بين الصفا 
والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء» فيمشي على 
جبلته حتئ يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتئ يقطعه إلئ ما يلي المروة» 
فإذا قطع ذلك وجاوزه مشئ علئ سجيته حتئ يأتي المروة فيرقئ عليها 
حتئ يبدو له البيت» ثم يقول عليها نحوآ مما قاله من الدعاء والتكبير 
علئ الصفاء وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم» ثم ينزل عن 
المروة فيمشي علئ سجيته حتئ ينتهي إلئ بطن المسيل فإذا انتهئ إليه 
رمل حت يقطعه إلئ الجانب الذي يلي الصفاء يفعل ذلك سبع مرات» 
يبدأ في كل ذلك بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة قبل الصفا 
ألغي ذلك الشوطء لقول رسول الله يلِ: اتَبْدَأُ ما بدأ اللَّهُ به: تدأ 
بالصّفاه””. يريد قوله تعالئ: « ##إدَّاصّمَاوَالرَوةمِن عَعَيَرٍ أدُو2904. وقال 
عطاء: إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. 


.ا١الك النساء:‎ )١( 


(؟) لكن له طريق أخرئ في صحيح ابن خزيمة» وعند الطبراني» وإذا انضمت إلى 
الأولئ قويت. 
زفرة رواه الجماعة إلا البخاري. 0( البقرة : ١4‏ . 
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وأجمعوا علئ أنه ليبس في وقفت السعي قول محدود فإنه موضع 
ا 0 من حديث جابر: «أن رسول الله كلخ كان إذا وقف علىئ 
الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا له إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ 
وَل الحَمْدٌ وَهوٌَ على كل ع قديرٌء يصنع ذلك ثلاث مرات» ويدعو 
ويصنع على المروة مثلّ ذلك». 

القول في شروطه 

وأما شروطه: فإنهم اتفقوا علئ أن من شرطه الطهارة”' من 
الحيض كالطواف سواء» لقوله كلعِ في حديث عائشة: فلي عن م يع 
الحاج غَيْرَ أن لا تَطوفي بالبينت»””" «ولا تَسْعَيْ بين الصّفا والمررو ة» انفرد 


بهذه الزيادة يحيئ عن مالك دون من روي عنه هذا الحديث» ولا خلااف 
بينهم أن الطهارة ليست من شروطه.ء إلا الحسن فإنه شبّهه بالطواف. 


؛ ‏ القول في ترتيبه 
وأما ترتيبه: فإن جمهور. العلماء اتفقوا علئ أن السعي إنما يكون 
بعد الطواف» وأن من سعئ قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن 
خرج عن مكةء فإن جهل ذلك حت أصاب النساء في العمرة أو في 
الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرئ. وقال الثوري: إن فعل 
ذلك فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خرج من مكة فليس عليه أن 
يعودء وعليه دم. 


فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه. 


(؟) بل ليس من شرطه كما سيأتي. 
() رواه الجماعة إلا أبا.داود. 
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الخروج إلى عرفة 


وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج: فهو الخروج يوم التروية 
إلئ منئ والمبيت بها ليلة عرفة. 
واتفقوا علئ أن الإمام يصلي بالناس بمنئ يوم التروية الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة”"': إلا أنهم أجمعوا على أن هذا 
الفعل ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت» ثم إذا كان يوم 
عرفة مشئ الإمام مع الناس من من إلى عرفة ووقفوا بها. 
د الوقوف بعرفة 
والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمهء وفي صفته» وفي 
شروطه. 
 ١[‏ حكم الوقوف] 
أما حكم الوقوف بعرفة: فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان 
الحج» وأن من فاته فعليه حج قابل» والهدي في قول أكثرهه”". لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الحَجُ عَرَقَةه . 


)١(‏ ويبيتون ثم يصلّون الفجرء فإذا طلعت الشمس توجهوا إل عرفة. والقصر من رخص 
السفز لا الحج عند أبي حنيفة ومالك والشافعي كما سيأتي. 

(؟) عدا أبي حنيفة. 

(م) رواه أصحاب السئن. 


ف 3 


لك طلفة الوقو] 


وأما صفته: فهو أن يصل الإمام إلئ عرفة يوم عرفة قبل الزوال» 
فإذا زالت الشمس خطب الناسّ» ثم جمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهرء ثم وقف(' حت تغيب الشمس. وإنما اتفقوا علئ هذا لأن 
هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله ككِِا". ولا خلاف بينهم أن إقامة 
الحج هي للسلطان الأعظمء أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك» وأنه 
يُصلَىْ وراءه برا كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعاء وأن السئّة في ذلك أن 
يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس». فإذا زالت الشمس 5 الناسَّ 
كما قلناء وجمع بين الظهر والعصر. 

واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر: فقال مالك: 
يخطب الإمام حت يُمضي صدرا م من خطبته أو بعضهاء ٠‏ ثم يؤذن المؤذن 
وهو يخغطك”” . .وقال الشافعي يؤذّن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية”؟' . 
وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر أمر اعرد بالأذان فأذن» كالحال 


في الجمعة» فإذا فرع المؤذن سّ الإمام يح يخطب» ثم ينزل ويقيم المؤذنُ 
الصلاة» وبه قال بو كز تشبيها بالجمعة: وقد حكن ابن نافع عن مالك 
أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة» وفي حديث جابر: «أن 


النبي وَل لما زاغت الشمس أمر بالقصواءة»» فَرْخُلَتْ ل الك وأتىئ بطن 


)١(‏ راكباًء وهو الأفضل. وعليه الأئمة. 

(0) كما روئ ذلك مسلم وأصحاب السئن. 

(*) لكن الذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير: أنه يؤذن بعد الفراغ من خطبته 
والإمام جالس على المنبر. 

(1) ويخفف الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن 

زه وهي ناقته عَلِلَة . 

() أي: شد عليها رلهاء والرّحْل: كل ما يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب 
للبعير وحلس ورَسّن. 


ف 


الوادي فخطب النامء ثم أذن بلال» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام 
١ 5‏ وم 5 7 5 1 هه )23 
فصلئ العصرء ولم يُصَلَّ بينهما شيئاء ثم راح إلئ الموقف» . 

واختلفوا هل يُجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين» أو بأذان 
واحد وإقامتين؟ فقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقنامتين. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة: يجمع بينهما بأذان واحد 

5 زهة 7 01 ع 

وإقامتين. وروي عن مالك مثلّ قولهم. وروي عن أحمد أنه يجمع 
بينهما بإقامتين . 

والحجة للشافعى: حديث جابر الطويل””" فى صفة حجه عليه 
الصلاة والسلام وفيه: أنه صلئ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما 

وقول مالك مروي عن ابن 00000 و حبجته أن الأصل هو أن 
تفرد كل صلاة بأذان وإقامة. ش 

ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر 
أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة. 

وكذلك أجمعوا أن القراءة فى هذه الصلاة سرّء وأنها مقصورة إذا 
كان الإمام مسافراً. 

واختلفوا إذا كان الإمام مكياً هل يقصّر بمنىّ الصلاة يوم التروية9©) 
وبعرفة يوم عرفة» وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع؟ 


. رواه مسلم وأصحاب السئن‎ )١( 

(9) وهو ضعيف. 

(9) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن. 
(4) موقوفاً عليه أخرجه البخاري. 
(6) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. 


انفنة 


فقال مالك والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصيرء سواء كان 
من أهلها أو لم يكن”"“. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور 
وداود: لا يجوز أن يَقصرَّ من كان من أهل تلك المواضع. 

وحجة مالك: أنه لم يُرو أن أحداً أتم الصلاة معه كل (أعني: بعد 
سلامه منها). 


وحجة الفريق الثاني: البقاء علئ الأصل المعروف أن القصر لا 
يجوز إلا للمسافر حتئ يدل الدليل على التخصيص. 

واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنىَء فقال مالك: لا 
تجب الجمعة بعرفة ولا بمنىّ أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرهم. إلا 
أن يكون الإمام من أهل عرفة"“©. وقال الشافعي مثل ذلك». إلا أنه 
يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلاآء 
علئ مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان 
أمير الحج ممن لا يقصّر الصلاة بمنىّ ولا بعرفة صلئ بهم فيها الجمعة 
إذا صادفها. وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمّع بهمء وبه قال أبو 


0 


دورل: 


1“ شروط الوقوف بعرفة] 
وأما شروطه: فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة» وذلك أنه لم يختلف 
العلماء: «أن رسول الله يل بعد ما صل الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف 
بجبالها داعياً إلوئ”" اللَّه تعالئ ووقف معه كل من حضر إلى غروب 


)١(‏ لكن قال في الشرح الصغير: ويسن قصرهما إلا لأهل عرفة. 
(؟) لأن شرطها الإقامة. 
(9) لعلها زائدة. 
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الشمسء وأنه لما استيقن غروبّها وبان له ذلك دفع”" منها إلى 
المزدلفة» . ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنةٌ الوقوف بعرفة. 

وأجمعوا عل أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل 
الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك» وأنه إن لم يرجع فيقفف بعد الزوال أو 
يقفٌ من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. وروي عن 
عبد الله بن معمر”" الديلي قال: سمعت رسول الله كك يقول: «الحَج 
عَرَفاتٌ فَمَنْ أذرَكَ عَرَقَة قَبْلَ أنْ يَطَلُمَ الفَجْرُ فَقَدْ أذرَك»©. وهو حديث 
انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجمع عليه. 

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب 
الشمس: فقال مالك”؟: عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر”"'» وإن 
دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة”" أجزأه. 

والجملة ١“فقرط‏ سيم الووقه اعنده + قن" أن يقت ليل تقال 
جمهور العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل 
الغروب» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه. 


وعمدة الجمهور: حديث عروة بن مضرس». وهو حديث مجمع 


000( أي : رحل. 

(؟) رواه مسلم وأصحاب السئن. 

2 الصواب: يعمّر. 

(54) روآأه أصحاب السنن. 

(60) فقط. 

(5) لكن الذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير: أنه يجب الجمع بين الليل 
والنهارء وإلا بأن وقف نهاراً فقط أو ليلا فقط لزمه دم. 

(0) أي: غياب الشمس. 


علىئْ صحته”'' قال: «أتيت رسول الله يل بَجْمع”' فقلت له: هل لي من 
حج؟ فقال: مَّنْ صَلَّىْ هذه الصّلاةَ مَعَناء وَوقَفتَ هَذَا المَؤقتت حَتى 
فيض » أوْ أفاض قَبْلَ ذَلكَ مِنْ عَرَفات لَيْلاً أو تَهّاراً فَقَدْ تمّ حَجُفُ 
وَقَضئْ تَفْنَهُ»2©"0. وأجمعوا على أن المراد بقوله فى هذا الحديث نهاراً أنه 
بعد الزوال. 

ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة كل حين غربت الشمس”. 

لكن للجمهور أن يقولوا: إن وقوفه بعرفة إل المغيب قد تبّأ 
حديثٌ عروة بن مضرس أنه عل جهة الأفضل إذ كان مخيراً بين ذلك. 


متيال ها وى 5 2 5 ا 4 30 
وروي من النبي 255 من طرق أنه قال: ا كلها موفف» 
وازتفعوا عَنْ بَطن عرَنَة والمُزْدَلفَة 570 إل 0 مُحَسْرِ) وَمنىّ 


وع 
رةه معي وك ود * 2000 د )20 
ومبيت») . 


مَنْحَرٌء وفجاج مكة 
دم وبه قال مالك. وقال الشافعي"؟: لا حج له. 
وعمدة من أبطل الحج: النهيٌ الوارد عن ذلك في الحديث”© 


وعمدة من لم يبطله : أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما 
قام عليه الدليل» قالوا: ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

0) أي: بمزدلفة» كما سيأتى 

(*) فاستباح بعد التحلل ا حَرّم عليه بالإحرام. والتفث: التعب من الوسخ الذي 
لحقه من ترك الادهان والاستحداد. 

(4) كما روئ ذلك مسلم وأصحاب السنن. 

() وسيأتي تخريج الحديث. 

(5) وأبو حنيفة . 


[©4 السابق وهو «وارتفعوا عن بطن عرّنة). 


لحن 


والخروج عن لض 23 
فهذا هو القول في السئن التي في يوم عرفة. 
وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض 
إل المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يُفعل بهاء فلنقل فيه. 
ه ع القول فى أفعال المزدلفة”") 
والقول الجُملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في: معرفة حكمهء 
وفي صفته» وفي وقته . 
[حكم الوقوف بالمزدلفة] 
فأما كون هذا الفعل من أركان الحج”": فالأصل فيه قوله سبحانه:” 
« كالأحكرُوا عند الْمَشْعَرٍ الْكرَادوَادحكُرُوة كَمَاهَدَنطُ4 1 . 
[صفة الوقوف بالمزدلفة] 
وأجمعوا على أن, من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين 
المغرب والعشاء مع الإمام؛ ووقف بعد صلاة الصبح إلئ الإسفار بعل 
الوقوف بعرفة أن حجه تام وأن ذلك الصفةٌ التي فعل رسول الله ”2 . 
[وقت الوقوف بالمزدلفة] 
واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيث بها من سئن 


)١(‏ يريد: بزيادة الاستثناء لعرفة ومحسّرء وإلا فهو بدونها في صحيح مسلم وعند 
أصحاب السئن» أما بزيادة الاستثناء المذكور فورد عند أحمد وغيره بسند حسن 
أو صحيح كماقال ابن حبان. 

(؟) ويجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالإجماع» فلو صلى 
كل واحدة منهما في وقتها جاز عند الجميع» خلافا لأبي حنيفة . 

5 أي: أفعاله . والمبيت بمزدلفة مسئون عند أبي حنيفة» واجب عند البقية. 

.1١948 البقرة:‎ )5( 

(5) كما روئ ذلك مسلم وأصحاب السئن. 


يف0 


الحج أو من فروضه؟ فمَال الأوزاعي وجماعة من العايع 77 هو من 


فروض الحجء. ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي. وفقهاء الأمصار 
يرون أنه ليس من فروض الحج”"“. وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة 
والمبيث بها فعليه دم. وقال الشافعي: إن دفع منها بعد نصف الليل 
الأول ولم يُصَلّ بها(" فعليه ده( 

وعمدة الجمهور: ما صح عنه: «أنه بل قدَّم ضعَفَة أهله ليلآ» فلم 
يشاهدوا معه صلاة الصبح بها» . 


وعمدة الفريق الأول''': قوله وك في حديث عروة بن مضرس وهو 
حيتت مل على ا د "مَنْ أذْرَكَ مَعَنا هذه الصّلاة (يعني : صلاة 
الى ا ردم وَكان 5 قَدْ أت قَبْل ذلك عرّفات مد او تهنارا عد تَمَّ حَجهُ 
وَقضئ تَمَنَهه. وقوله تعالئ: « مَإدآ أَفَضْكُر ين عَرَقَتٍ فَأَدْكُرُوا لَه 
عند الْمَشَعْرٍ الْكَرَارَ وَأَدْكُرُوهُ 3 هَدَنك 4 . 

ومن حجة الفريق الأول: أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ 
بجميع ما في هذا الحديث. وذلك أن أكثره.”) علئ أن من وقف 
بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تامء وكذلك من بات فيها 
ونام عن الصلاة. 
)١(‏ كالشعبي والنجّعي. 


(؟) بل من واجباته» وعليه الأئمة. 

فرق أي : الصبح . 

(؟) والمعتمد: أنه ليس عليه دم. 

(6) رواه الجماعة. 

(5) أي: فقهاء الأمصار. 

(0) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيحء وقد تقدم في الفصل 
السابق . 

(8) البقرة: 194. 

(9) خلافاً لأبي حنيفة. 
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وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر اللَّه أن حجه 
تام» وفي ذلك أيضاً ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية. 

والمزدلفة وجَمْع: هما اسمان لهذا الموضع» وسنة الحج فيها كما 
قلنا: أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت 
العشاءء ويُعْلسوا بالصبح فيها0"©. 

و القول في رمي الجمار””) 

وأما الفعل الذي بعدها: فهو رمى الجمارء وذلك أن المسلمين 
اتفقوا علئ: «أن النبي كك وقف اشير الحرام (وهي المزدلفة) بعد ما 
صلى الفجرء ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منىئ» وأنه في هذا 
اليوم (وهو يوم النحر) رمئ جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس076©. 

وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت 
(أعني : بعد طلوع الشمس إلى زوالها) فقد رماها في وقتها. 


وأجمعوا أن رسول الله يخ لم يرم يوم النحر من الجمرات 
غيرها؟ . 

واختلفوا فيمن رمئ جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: فقال مالك: لم 
يبلغنا أن رسول الله كلِ رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجرء ولا 
يجوز ذلك». فإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
وأحمد2© ©. وقال الشافعي: لا بأس بهء وإن كان المستحب هو بعد 
طلوع الشمس. 


)١(‏ أي: يصلّوها في أول وقتها في الظّلمة. 

(0) وهو واجب بالاتفاق» ولا يجوز بغير الحجارة» خلافاً لأبي حنيفة» فيجوز بكل 
ما هو من جنس الأرض. 

(*) رواه مسلم وأصحاب السئن. 

(9) كما رو ذلك مسلم وأصحاب السئن. 

(5) بل قول أحمد كالشافعي» كما في طريق الرشد ورحمة الأمة. 
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فحجة من منع ذلك فعله كلل مع قولةة #خذوا عَنَي مَناسككم970© 
وماروي عن ابن عباس: «أن رسول الله كلِعِ قدّم ضعفة أهله وقال: «لا 
َرْمُوا الجَمرَة حتى تَطْلْمَ الشّمْسسُ»0". 

وعمدة من جوّز رميها قبل الفجر حديثٌ أم سلمة خرّجه أبو داود 
وغيره”” وهو: أن عائشة قالت: «أرسل رسول الله كل لأم سلمة يوم 
النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي 
يكون رسول الله كلك عندها». وحديث أسماء: «أنها رمت الجمرة بليل 
وقالت: إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله تكلق”*' . 

وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن 
طلوع الشمس إلىْ وقت الزوال» وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من 
يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه» إلا مالكاً فإنه قال: أستحب له أن 
يريق دما. 

واختلفوا فيمن لم يرمها حتئ غابت الشمس فرماها من الليل أو من 
الغد: فقال مالك: عليه دم. وقال أبو حنيفة: إن رمئ من الليل فلا 
شيء عليهء وإن أخرها إلى الغد فعليه دم. وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي: لا شيء عليه إن أخرها إلئ الليل أو إلئ الغد. 


وحجتهم : «أن رسول الله كيد رخص لرّعاة الوبل في مثل ذلك)600) 
(أعني : أن مزلي وفي حديث ابن عباس: «أن رسول الله كك قال 
له السائل : يا رسول الله رميتٌ بعدما أمسيت» قال له: لا حرَج2"00. 


.505 رواه مسلم وأبو داود والنسائي» وقد تقدم في الإحرام ص‎ )١( 

(0) رواه أبو داود والنسائي » وقال الترمذي: حسن صحيح » وأصله في الصحيحين . 
(9) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. قال الغماري: وهو كما قال. 

(5) رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(5) رواه أبو داود والنسائي. وحسّنه الحافظ . 

(5) رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 
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وعمدة مالك: أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمئ فيه 
رسول الله تكلهِ هو السنة» ومن خالف سنة من سئن الحج فعليه دم» على 
ما روي عن ابن عباس”"2. وأخذ به الجمهور. 

وقال مالك: ومعن الرخصة للرعاة: إنما ذلك إذا مضئ يوم 
النحرء ورموا جمرة العقبة» ثم كان اليوم الثالث» وهو أول أيام النفرء 
فرخص لهم رسول الله يك أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعذه» 
فإن نفروا فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر 
الأخير ونفروا. 
| ومعنىئ الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء: هو جمع يومين في يوم 
واحدء إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب» مثل أن يجمع في الثالث 
فيرمي عن الثاني والثالث» لأنه لا يقضئ عنده إلا ما وجب» ورخص 
كثير من العلماء في جمع يومين في يوم » سواء تقدم ذلك اليوم الذي 
أضيف إلئ غيره أو تأخرء ولم يشبيره بالتضات ركنك”” :«أن 
رسول الله كلخ رمئ في حجته الجمرة يوم النخرء ثم تحر بُدُنَهُ ثم حلق 
رأسّه”"©. ثم طافٌ طوافٌ الإفاضة». وأجمع العلماء علئ أن هذا سنة 
الحج . 

واختلفوا فيمن قدّم من هذه ما أخره النبي عليه الصلاة والسلام أو 
بالعكس» فقال مالك: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. 
وقال الشافعى وأحمد وداود وأبو ثور: لا شىء عليه . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ. 

(؟) عند مسلم وأصحاب السئن. 

(9) والأفضل حلق جميع الرأس. واختلفوا في أقل الواجب: فقال أبو حنيفة: 
الربع » وقال مالك: الكل أو الأكثرء وقال الشافعي: يجزىء ثلاث شعرات. 
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وعمدتهم : ما رواه مالك”'؟ من حديث عبد الله بن عمر”" أنه قال: 
«وقفت رسول الله كلل للناس بمنىّ والناسٌُ يسألوتّه» فجاءه رَجُلَّ فقال: يا 
رسولَ اللَّه لَمْ أَشْعْرْ فحَلَقْتُ قبْلَ أنَّ أنحرّء فقال عليه الصلاة والسلام: 
الْحَرْ ولا حَرَجَّء ثم جاءه آخرٌ فقال: يا رسول الله لَمْ أشعُر فنحرْتٌُ قبل 
أن أرمي» فقال عليه الصلاة والسلام : اذم ولا حرج قال: فما سثل 
رسول الله كلخ يومئذ عن شيء قُدَم أو حر إلا قال: افْعَلُ ولا حَرَجَ؟. 
وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي ككق" . 

“وعمدة مالك: أنَّ رسول اللَّهِ يل حَكمَ علئ من حَلَقَ قَبْلَ مَحلّه مِنْ 
ضرورة بالفدية”'' فكيف من غير ضرورة» مع أن الحديث لم يُذكر فيه 
حلقٌ الرأس قبل رمي الجمار””©»: وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح 
فلا شيء عليهء وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة: إن حلق 
قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دمء وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر: 
عليه ثلاثة دماء: دم للقران» ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. 

وأجمعوا علىئ أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه”"2 لأنه 
منصوص عليه» إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: من قدّم من 
حجة فنا أو أخر فليُهْرقَ دما”". وأنه من قدّم الإفاضة قبل الرمي 


)١(‏ والجماعة عدا النسائي. 

زفق الصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص . 

() رواه البخاري وأبو داود والنسائي؛ وقد تقدم قريباً. 

(4) كما روئ ذلك الجماعة. 

(5) قال الغماري: وليس كذلك.». فقد روئ مسلم عن عبد الله بن عمرو: «اسمعت 
رسول الله يَكلِدِ وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله 
إني حلقت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج». 

030 بل عليه دم عند أبي حنيفة وأحمد. 

(0) رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن» ويعارضه حديث عبد الله بن عمرو الثابت» وقد 
سبق ذكره قريباً. 
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والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي ومن تابعه: لاا إعادة 
عليه . وقال الأوزاعي : إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم 
واقع أله زاف ذم : 


واتفقوا علئ أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة» منها في يوم 
/ 

النحر جمرة العقبة بسبع» وإن رمئ هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة 
من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسعء والموضع 
المختار منها بطنٌ الوادي» لما جاء في حديث ابن مسعود: «أنه استبطن 
الوادي ثم قال: من ههناء والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه 
بور لقره ري 

وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة» وأنه 
يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة» 
كل جمرة منها بسبع» وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفرٌ في العالف59) 
لقوله تعالىل : « هَمَن تَصَجَلَ ف يَوْمََنِ مَك إِكْمَ كد74" وقذْرُها غندهم أن يكون 
في مثل حصىئ الخذف”* لما روي من حديث جاب وابن عباس" 
وغير ه,”؟: «أن النبيّ عليه الصلاة والسلام رمئ الجمارٌ بمثل حصى 
الخذف». 


)١(‏ رواه الجماعة. 

(5) ما لم تغرب الشمسء فإن لم ينفر حتئ غربت الشمس وجب مبيت هذه الليلة 
ورمي الغدء وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر. 

1 .3١1 البقرة:‎ )0( 

(4) والحَذْف: هو جعل الحصاة بين السبّابتين» أو وضع طرف الإبهام علئى طرف 
السبّابة وويها وتذز حم القلف + حون الأنيلة: 

)( رواه مسلم وأصحاب السئن . 

() رواه النسائي» وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما. 

(0) الصواب: وغيرهما. 
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والسنة عندهم في رمي الجمرات كلّ يوم من أيام التشريق أن يرمي 
الجمرة الأولئ فيقفَ عندها ويدعوء وكذلك الثانية ويطيل المقامء ثم 
يرمي الثالثة ولا يقف. لما روي في ذلك عن رسول الله تَكِخِ: «أنه كان 
يفعل ذلك في 1 . والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن» لأنه 
يروئ عنه عليه الصلاة والسلام29". 

وأجمعوا علئ أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن 
يكون ذلك بعد الزوال”". واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام 
التشريق» فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد 
الزوال. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من 
طلوع الشمس إلى غروبها. 

وأجمعوا علئ أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حت تغيب 
الكتحئن هق ]خرها أنه 'لاورميها بعد 

واختلفوا في الواجب من الكفارة: فقال مالك: إن من ترك رمي 
الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم» وقال أبو حنيفة: إن ترك 
كلها كان عليه دم» وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة 
إطعام مسكين نصف صاع حنطة”“» إلئ أن يبلغ دماً بترك الجميع» إلا 
جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وقال الشافعي: عليه في الحصاة”' مد 
من طعام”” '» وفي حصاتين مدان» وفي ثلاث”” دم. وقال الثوري مثلّهء 
)١(‏ رواه البخاري والنسائي. 
(؟) كما تقدم من حديث ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة. 
(©) أي الظهر. كما روئ ذلك أبو داود والحاكم وصححه. 
(؛) ومقداره: مكعب طول ضلعه ١8*‏ سانتي مترا. 


(6) بل في الرمية لجمرة من الجمرات على المعتمد. 
(5) من غالب قوت البلد. والمُّدّ: مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. 
0) فأكثر. 
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إلا أنه قال: فى الرابعة الم ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة 
الواحدة ولم نود فيها شيئاًء والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: «خرجنا مع رسول الله يكل في حجّتهء فبعضنا يقول: رميثٌ بسبع» 
وبعضنا يقول: رميتُ بستء فلم يعب بعضنا علئ بعض»”"©. وقال أهل 
الظاهر: لا شيء في ذلك. 


0 علئ أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. 


د أفعال الحج 000 إلى أن يحل. 


والتحلل تحللان: تحلل أكبر وهو طواف الإفاضة» وتحلل أصغر 
وهو رمي جمرة العقبة. وسنذكر ما فى هذا من الاختلاف. 


)١(‏ رواه النسائي. قال الطحاوي في أحكام القرآن: حديث منقطع لا ينبت أهل 
الإسناد مثله. وقال ابن جرير في تهذيب الآثار: لم يستمر العمل بهء لأنه لم 
يصح » لاختلاف الرواة عن ابن أبي تُجيح فيه فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه 
عن مجاهد عن سعد: أن اختلاف رميهم كان بزيادة على السبع لا بالنقصان 
عنهاء وهو أولىْ بالصواب» لموافقة ما تظاهرت به الأخبار من وجوب الرمي 
بسبع » إولأن سعدا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره يَكةِ وفعله» لأنه لو صح لكان 
منسوخاء للنقل المستفيض بوجوب السبع. 
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القول في الجنس الثالث 
[أحكام الأفعال] 


وهو الذي يتضمن القول في الأحكام» وقد نفي القول في حكم 
الاختلافات التي تقع في الحج. وأعظمها: في حكم من شرع في الحج 
فكلغة بز فى أو كرعلات ااه رفت الفعن: الذي حو قراط في صيدة 
الحج» أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج أو للأقعال 
التي هي تروك أو أفعال» فلنبتدىء من هذه بما هو نص في الشريعة 
وهو: حكم المحصرء وحكم قاتل الصيدء وحكم الحالق رأسه قبل محل 
الحلق.ء وإلقائه التفث قبل أن يَحلء وقد يدخل في هذا الباب حكم 
المتمتع وحكم القارن علئ القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان 


الرخصة . 
القول في الاحصار 
وأما الإحصار: فالأصل فيه قوله سبحانه: 9«ِِنْ أُحَوِرَحٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ 
أَهَدَيَ » إل قوله: « فَإذًا منت من تَمَنّم بالممرة إل ل الج ا أستسَرٌ و 0 
فنقول: اختلف العلماء ء في هذه الاية اختلافاً كثيراً» وهو السبب في اختلافهم 
في حكم المحصر بمرض أو بعدوٌ. 


.191/ البقرة:‎ )١( 


ىد 


فأول اختلافهم في هذه الآية: هل المحصر ههنا هو المحصر 
بالعدو أو المحصر بالمرض؟ فقال قوم: المحصر ههنا هو المحصر 
بالعدو. وقال اخرون: بل المحصرٌ ههنا هو المحصر بالمرض. 
فأما من قال: إن المحصر ههنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله 
تعالئ : لقن كن مي مَرِيضًا يوه د ين يَأ ”2 قالوا: فلو كان المحصر 
هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة» واحتجوا أيضاً 
بقوله سبحانه : « فَإَِآ أنه من تَمتَمَ امبر إِلَ المج وهذه حجة ظاهرة. 
ومن قال: إن 7 إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن 
المحصّر هو مِنْ أحصَرٌء .ولا يقال: أخصر في العدوء وإنما يقال: حصره 
العدوء وأحصره المرضء» قالوا: وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض 
صنفان: صنف محصرء وصنف غيرٌ محصرء وقالوا: معنى قوله: 8 فد 
مم4 معناه من المرض . 


وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذاء وهو أن أَفْعَلَ أبداً وفََل في 
الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين» أما فَعَل فإذا أوقع بغيره فعلا من 
الأفعال» وأما أَفْمَلَ فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل بهء يقال: قَتَلَه إذا فل 
به فعل القتل» وأقْتَلّه إذا عرّضه للقتل» وإذا كان هذا هكذا فأَحْصّرَ أحقٌ 
بالعدرّء وحَصّر أحنقٌّ بالمرضء لأن العدو إنما عرض للإحصارء 
والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا: لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع 
الخوف من العدوء وإن قيل في المرض فباستعارة» ولا يصار إلى 
الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة» وكذلك ذكرٌ حكم 
المريض بعد الحصر؛ الظاهرٌ منه أن المحصر غيرٌ المريض». وهذا هو 


مذهب الشافعي. والمذهب الثاني : مذهب مالك وأبي 0 


.١9ا/ البقرة:‎ )١( 
زفق وأحمد.‎ 


ا 


وقال قوم: بل المحصر ههنا الممنوع من الحج بأيّ نوع امتنع: إما 
بمرض » أو بعدو» أو بخطأ في العدد» أو بغير ذلك . 


وجمهور العلماء علىئ أن المحصر عن الحج ضربان: إما محصر 


فأما المحصر بالعدوّ: فاتفق الجمهور عل أنه يَحل”'' من عمرته أو 
حجه حيث أحصر. وقال الثوري والحسن بن صالح: لا يتحلل إلا في 
يوم التحده 


والذين قالوا: يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه؛ 
وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه» وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو 
عمرة: فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي. وأنه إن كان معه هدي 
نحره حيث حل”"©. وذهب الشافعي”" إلى إيجاب الهدي عليه» وبه قال 
أشهب . واشترط أبو حنيفة ذبحه فى لتر وقال الشافعي”*؟': حيثما حل . 

وأما الإعادة: فإن مالكاً يرئ أن لا إعادة عليه”"؟. وقال قوم: عليه 
الإعادة. وذهب أبو حنيفة إل أنه إن كان أحرم بالحج فعليه حجة 
وعمرةء وإن كان قارناً فعليه حَج وعمرتان» وإن كان معتمراً قضئ 
عمرته”'"» وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصيرء واختار 
أبو يوسف تقصيره. 


)١(‏ بنية وذبح وحلق. 

(؟) لكن في الشرح الصغير للدردير: أنه يجب عليه الهدي. 

(8) وأحمد. 

(1) وأحمد. 

(5) لكن في الشرح الصغير: أن عليه القضاء. 

(5) وقال الشافعي: لا إعادة عليه إلا إن كان الحج مستقراً في ذمته؛ وعن أحمد 
روايتان. 
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وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه: «أن رسول الله يَكِكِ حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رؤوسهم؛ وحلّوا من كل 
شيء قبل أن يطوف بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم يُعلم أن 
رسول الله ل أمر أحداً من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئاً ولا 
أن يعود لفو 

وعمدة من أوجب عليه الإعادة : أن رسول الله عَيلِيْدِ اعتمر في العام 
المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة”©. ولذلك قيل لها: عمرة 
القضاء. وإجماعهم أيضاً علئ أن المحصّر بمرض أو ما أشبهه عليه 
القضاء . 

فسبب الخلاف هو: هل قضئ رسول الله ككْهِ أو لم يقض؟ وهل 
يثبت القضاء بالقياس أم لا؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء 
الأية وردت فئ المحصر بالعدرّء أو على أنها عامّة لآن الهدي. فيها 
نص » وقد احتج هؤلاء بنحر النبي كَل وأصحابه الهدي عام الحديبية حي 
أحصروا””". وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل» 
إلا أن يقوم الدليل. 

وأما اختلافهم فى مكان الهدي عند من أوجبه: فالأصل فيه 
إسحاق: بَحَرّه في الحرمء وقال غيره: إنما نَحَرّه في الحل» واحتج 


)١(‏ رواه الشيخان. 


(9) كما روئى ذلك الشيخان. 
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بقوله تعالئ : « هم اليي كَنَروَأ وَصَدُوكُْ عن الْسَسْجِد الْحَرار والمَدَىَ مَعَكْوًْا أن 
يبِلعَ يلم عو وإنما ذهب أبو حنيفة إلئ أن من أحصر عن الحج أن 
غلية: حيجاً وعمرة لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة؛ ولم يتم واحداً 
منهما. فهذا هو حكم المحصر بعدوٌ عند الفقهاء. 

وأما المحصر بمرض:. فإن مذهب الشافعى وأهل الحجاز أنه لا 
يحله إلا الطوافٌ بالبيت» والسعيُ ما بين الضفًا والمروةة وأنه بالجملة 
بعل عمو 7 لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة» وهو 
مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس» وخالف في ذلك أهل العراق 
فقالوا: يحل مكانهء وحكمه حكم المحصر بعدو (أعني: أن يرسل 
هديه. ويقدر يوم نحره» ويحل في اليوم الثالث) وبه قال ابن مسعود. 
واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: امَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ» وعَلَيْهِ حجّةٌ أخرئ»”". وبإجماعهم 
علئ أن المحصر بعدوّ ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت» 
والجمهور”'؟ على أن المحصر بمرض عليه الهدي. وقال أبو ثور وداود: 
لا هدي عليه اعتماداً على ظاهر حكم هذا المحصرء وعلئ أن الآاية 
الواردة في المحصر هو حصر العدو. 

وأجمعوا علئ إيجاب القضاء عليه؛ وكل من فاته الحج بخطأ من 
العدد في الأيام؛ أو بخفاء الهلال عليه؛ أو غير ذلك من الأعذار؛ 
فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. وقال أبو حنيفة: من فاته الحج 


)١(‏ الفتح: ه 

(9) ويجوز عند الإحرام أن يشرط التحلل عند المرض أو غيره؛ فيتحلل به ولا يلزمه 
شيء . 

(*) رواه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي. 

(4) عدا الشافعى. 


بعذر غير المرض يحل بعمرةء ولا هدي عليهء وعليه إعادة الحج. 
والمكى المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يجل بعمرة» وعليه 
الهدي وإعادة الحج. وقال الزهري: لابد أن يقف بعمرة وإن نُعِشّ 
وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى 
العام المقبل حتئ ينج حجة القضاء فلا هدي عليه» فإن تحلل بعمرة 
فعليه هدي المحصّرء لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاءء 
وكل من تأول قولّه سبحانه: «فَإدَآ أمِنت ف تَمتَمَ بالميرة إل لج »# أنه خطاب 
للمحصر؛ ا 0 هدياً 
لحلقه عند التحلل قبل نحره فى حجة القضاءء وهدياً لتمتعه بالعمرة إلى 
الحج. وإن حل في أشهر الهم نوق انمره وجب عليه هدي ثالث. وهو 
هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. 
وأما مالك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه 
هدي واحدء وكان يقول: إن الهدي الذي في قوله سبحانه: إن عورم 
نا أسْتيْسَرَ مِنَ المَدَيٌ» هو بعينه الهدي الذي في قوله: « فَإدَآ من فَنَ تمن 
ةب ع6 اتتتر مِنَ أَمَدَي »© وفيه بعد في التأويل» 0 أن قوله 
: ل قَإذا أَمنم قن متم بالمبرة إل ألْج4 أنه في غير المحصر بل هو في 
التمء د 00 قال: فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة 
إلئ الحج فما استيسر من الهدي. ويدل علئ هذا التأويل قولّه سبحانه : 
( يد لس لم يكم هام ادك الْسَير راو 274. والمحصر يستوي فيه 
حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع. 


.195 البقرة:‎ )١( 


ه١‎ 


وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه” ". فلنقل في 
أحكام القاتل للصيد: 


القول في أحكام جزاء الصيد 
فنقول: إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالي: « يما لذن ءَامنوا 


لا تدلو أالصَيد و عر وين قله يكم : متعيمدا فَجَرَآ عل مَا َكل مِنَ انم يكم بو دوا عَدَ لي 
ِنَكمْ هديا بم الْكَمبةَ أَوْ كَفّرَةٌ طَمَامٌ مَسَككينَ أَوْ عدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 294 هي آية 
محكمة. واختلفوا فى تفاصيل أحكامهاء وفيما يقاس علئ مفهومها مما 


فمنها: أنهم اختلفوا هل الواجبٌ في قتل الصيد قيمنّه أو مثله؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير9"© 
بين القيمة 0 قيمة الصيد)ء وبين أن يشتري بها المثل. 


ومنها: أنهم اختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما 
المداسدي. مثلّ حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة 
تشبيهاً بهاء ومن قتل غزالاً فعليه شاة» ومن قتل بقرة وحشية فعليه 
إنسيةء فقال مالك: يُستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكمٌ بهء وبه قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه 
جاز””2. 


)١(‏ تتمة: للمرأة أن تُحرم بحجة الإسلام بغير إذن زوجها عند الثلاثئة خلافاً 
للشافعي فإذا أحرمت فله تحليلها. وله منعها من حجة التطوع» فإن أحرمت 
فله تحليلها عند الشافعى. 

(؟) المائدة: 98., 1 

(*) بل تلزمه القيمة فقطء. كما فى الاختيار ورحمة الأمة. 

(4) بل وجب الأخذ. ١‏ 
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ومنها: هل الاية على التخييرء أو على الترتيب؟ فقال مالك: هي 
واختلفوا هل يقوّم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام إن وجب على 
القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعاماً؟ فقال مالك”؟: يقوّم الصيد. وقال 
الشافعي””" : يقوّم المثل. 
ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة» وإن كانوا اختلفوا 
فى التفصيل : فال مالك: يصوم لكل مد ا وهو الذي يطعم 
0ن 1" 5 0 ل 0 
الكوفة” : يصوم لكل مدين يوما 5 وهو القدر الذي يطعم كل مسكين 
واختلفوا فى قتل الصيد خطأء هل فيه جزاء أم لا؟ فالجمهور على 
أن فيه الجزاء9؟. وقال أهل الظاهر: لا جزاء عليه. 
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد. فقال مالك: إذا 
قتل جماعة محر مون صيدا فعلئ كل واحد منهم جزاء كامل» وبه قال 
الثوري وجماعة. وقال الشافعي”»: عليهم جزاء واحد. وفرق أبو حنيفة 


)١(‏ والشافعي وأحمد. 

(1) وأبو حنيفة . 

(9) وأحمد. 

(4) والمد: مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. 

(0) منهم أبو حنيفة وأحمد. ١‏ 

)١(‏ والمدان: نصف صاعء وهو كشي طول تله 8ر116 بسانتي 'مترا. 

(90) والقيمة لمالكه إن كان مملوكاً. وقال مالك وأحمد: لا يجب الجزاء بقتل الصيد 
المملوك. 


0( وأحمد. 
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بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال: على 
كل واحد من المحرمين جزاء» وعلئ المحلين جزاء واحد. 

واختلفوا هل يكون أحدٌ الحكمين قاتلَ الصيد؟ فذهب مالك إلى 
القولين.جميعا. 

واختلفوا في موضع الإطعام: فقال مالك: في الموضع الذي 
أصاب فيه الصيد إن كان ثمّ طعامء وإلا ففي أقرب المواضع إلئ ذلك 
الموضع . وقال أبو حنيفة: حيثما أطعم. وقال الشافعي: لا يطعم إلا 
مساكين مكة. 

وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاءء 
للنص في ذلك . 
الأمصار: علية الجزاء . وقال داود وأصحابه : للا جزاء عليه . 

ولم يختلف المسلمون في تحريم فقتل الصيد في الحرمء وإنما 
اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه: « أوَلِمْ بروأ أن جَعَلْنَا كرما اما 
وَيُسَخَلقُ4”'. وقول رسول الله يلِِ: «إن الله حَوَمَ مَكَةَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمّواتَ 
والأرض»”"2. وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله 
أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين. 

فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الاية. 


وأما الأسباب التي دعتهم إلئْ هذا الاختلاف: فنحن نشير إلى 
طرف منها فنقول: 
)١(‏ العنكبوت: /ا5. 
(0) متفق عليه . 
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أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمداً فحجته: أن 
اشتراط ذلك نص فى الآيةء وأيضاً فإن العمدَ هو الموجب للعقاب» 
والكفارات عقاب ما 

وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة لهء إلا أن يشبّه الجزاء 
عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال» فإِنْ الأموال عند الجمهور تضمن خطأ 
ونسياناًء لكن يعارض هذا القياسّ اشتراط العمد في وجوب الجزاء”", 
نقد اجاب يعضهم عن هذا (أي: :العننه) إِثمَا اشدرط لمكان تعلق العقات 
المنصوص عليه في قوله: 8« لَدُوقَ وم أمرِو 4<" وذلك لا معنئ لهء لأن 
الوباك المدوق بمو الى القراحة». فمواء كله يتقها إن مهما قد داق 
الوبال» ولا خلاف أن الناسي غيرٌ معاقب» وأكثر ما تلزم هذه الحجة 
لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس» فإنه لا دليل لمن 
أثبتها علئ الناسي إلا القياس. 

وأما اختلافهم في المثل: هل هو الشبيه أو المثل في القيمة؟ فإن 
سبب الاختلاف: أن المثل يقال علئ الذي هو مثل» وعلئ الذي هو مثل 
في القيمة» لكن حجة من رأ أن الشبيه أقوئ من جهة دلالة اللفظ: أن 
انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهرء وأظهرٌ منه على 
المثل في القيمة» لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركثه 
إلئ اعتقاد ذلك: 

أحدها: أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام 
والصيام . 


. 48 في قوله تعالى: # ومن قَكَلمٌ نكم متَعيدا فَجَرَآء مَتلمَاقََلَمنَ لمر المائدة‎ )١( 
,.9© المائدة:‎ )9( 
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وأيضاً: فإن المثل إذا حمل ههنا علىئْ التعديل كان عاماً في جميع 
الصيد. فإن من الصيد ما لا يُلقئ له شبيه. 

وأيضاً: فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل» وليس يوجد 
للشيزان"التستيت كن اقرف كه لاهن نيه 4 .وقد نضن .أن المثل 
الواعي' اليه عو نو اشير يوحي أذ كون ند ان العديلن 
والقيمة . 

وأيضاً فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه. 

فأما الحكم بالتعديل فهو شىء يختلف باختلاف الأوقات» ولذلك 
هو كل وقت يحتاج إلى الححَكمين المنصوص عليهماء وعلئ هذا يأتي 
التقدير في الآية بمشابه» فكأنه قال: ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما 
قتل من النعمء أو عَذْلُ القيمة طغاماء أو عَذَلُ ذلك صياما. 

وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيدء أو مثله من النعم إذا قدّر 
بالطعام؟ فمن قال المقدّر هو الصيد قال: لأنه الذي لما لم يوجد مثله 
زجع إلى تقديره بالطعام . ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم 
قال: لأن الشيء إنما تقدّر قيمته إذا عدم بتقدير مثله (أعني: شبيهه) . 

وأما من قال: إن الآية على التخييرء فإنه التفت إلئْ حرف (أو) إذ 
كان مقتضاها في لسان العرب التخيير. 

وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات 
التي فيها الترتيب باتفاق» وهي كفارة الظهار والقتل. 

وأما اختلافهم في: هل يستأنف الحكمٌ في الصيد الواحد الذي قد 
وقع الحكم فيه من الصحابة؟ فالسبب في اختلافهم هو: هل الحكم 
شرعي غير معقول المعنئ. أم هذا معقولٌ المعن؟ فمن قال هو معقول 
المعنئ قال: ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه» مثل النعامة» 
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فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة» فلا معنئ لإعادة الحكم. ومن قال: 
موعياةة .قال ايعاد ولأ بن شه وبهة فالساللف 37 

وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد: فسببه: 
هل الجزاء موجبه هو التعدي فقطء أو التعدي علئ جملة الصيد؟ فمن 
قال: التعدي فقط أوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد 
جزاء. ومن قال: التعدي علىئْ جملة الصيد قال: عليهم جزاء واحد. 
وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة» وفي القصاص في 
الأعضاءء وفي الأنفس» وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء 
الله . 


وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في 
الحرم علئ جهة التغليظ على المحرمين» ومن أوجب على كل واحد من 
الجماعة جزاء فإنما نظر إلئ سد الذرائع» فإنه لو سقط عنهم الجزاء 
جملة لكان من أراد أن يصيد فيْ الحرم صاد في جماعة» وإذا قلنا: إن 
الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه» 
فيجب أن لا يتبعض الجزاءء فيجب على كل واحد كفارة. 

وأما اختلافهم في: هل يكون أحدُ الحكمين قاتلّ الصيد؟ فالسبب 
فيه : معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنئ الأصلي في الشرعء وذلك أنه 
لم يشترطوا في الحكمين إلا العدالة» فيجب على ظاهر هذا أن يجورٌ 
الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط. سواء كان قاتلٌ الصيد أو غير قاتل. 
وأما مفهوم المعنئ الأصلي في الشرع: فهو أن المحكوم عليه لا يكون 
حاكما على نفسه. 

وأما اختلافهم في الموضع: فسببه الإطلاق (أعني: أنه لم يُشترط 


. وأبو حنيفة‎ )١( 
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فيه موضع)» فمن شبّهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال''2: لا ينقل 
من موضعه. وأما من رأئ أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين 
مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة. ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال: 
يطعم حيث شاء. 

وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم 
لا؟ فسببه: هل يقاس فى الكفارات عند من يقول بالقياس؟ وهل القياس 
أصل من أصول الشرع ع الذين يختلفون فيه؟ فأهل الظاهر ينفون قياس 
تل الصيد في الحرم على المتترء المنتهع العياين فين الشرع ٠‏ ويحى على 
أصل أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات» ولا خلاف بينهم 
في تعلق الاسم به لقوله سبحانه وتعالئ: 8« أُولِمَ روأ أنَا جَمَلنَا حمرَمًا ءامنا 
وسَخَطَفُ الس يِنْ حَوَلِهِعٌ 74" . وقول رسول الله يلِ: «إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض»6”" . 

وأما اختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم-جزاءان؟ 
فسببه: هل أكُلّه تعدّ ثان عليه سوئ تعدي القتل أم لا؟ وإن كان تعدياً 
عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن 
أكل أثم . 

ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل علئ أربعة أركان: معرفة 
الواجب فى ذلك» ومعرفة من تجب عليه» ومعرفة الفعل الذي لأجله 
يجب» ل محل الوجوب؛ وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه 
الأجناس» وبقي من ذلك أمران: أحدهما: اختلاف في بعض الواجبات 


)١(‏ الصواب: قال. 
() العتكبوت: /ا5". 


(9) متفق عليه . 
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من الأمثال في بعض المصيدات» والثاني: ما هو صيد مما ليس بصيد؛ 
يجب أن يُنظر فيما بقي علينا من ذلك. 


فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب: «أنه قضئ في 
الضبّع بكبشء وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب وفي اليربوع بجفرة»'''. 
واليربوع: دُوَيْبّةَ لها أربع قوائم وذنّب تجتر كما تجتر الشاة»؛ وهي من 
ذوات الكروش» والعنز عند أهل العلم من المعز ما قد وَلَّد أو وَلّد مثله. 
والجفرة والعّناق من المعزء فالجفرة: ما أكل واستغنئ عن الرضاعء 
والعناق: قيل: فوق الجفرة» وقيل: دونها. 

وخالف مالك هذا الحديث فقال في الأرنب واليربوع: لا يقوّمان 
إلا بما يجوز هديا وأضحيةء وذلك الجَذّع”' فما فوقه من الضأنء 
والثني”" فما فوقه من الإبل والبقر. وحجة مالك قولّه تعالئ: 9 هَدَي بع 
اا 


ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هدياً أنه لا يُجزيه أقل من 
الجَدّع فما فوقه من الضأن والثنيٌ مما سواهء وفي صغار الصيد عند 
مالك مثل ما في كباره. وقال الشافعي: يفدئ صغار الصيد بالمثل من 
صغار النعم» وكبار الصيد بالكبار منهاء وهو مروي عن عمر وعثمان 
وعليٌ وابن مسعودء وحجته: أنها حقيقة المثل» فعنده في النعامة الكبيرة 
بدنة» وفي الصغيرة فصيل”". وأبو حنيفة علئ أصله في القيمة . 


)١(‏ رواه الشافعي بسند صحيح بدون ذكر الضَّيّع. ورواه أبو يعلئ وعبد الرزاق. 

(؟) وهو: ما له سنة. ويجزىء عند الشافعي وأحمد ما له نصفها إذا أسقط مُقَدَم 
أسنانه . 
ويجزىء عند أحمد في الأضحية ما له سنة من المعز. 

(9) وهو: ما له سنتان من البقر والمعزء وما له خمس من الإبل. 

(54) المائدة: 948. 

(5) وهو: ما يفصل عن أمه. 
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واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها: فقال مالك: في 
حمام مكة شاةء وفي حمام الحل حكومة”''. واختلف قول ابن القاسم 
في حمام الحرم غير مكةء فقال مرة: شاة كحمام مكة”". ومرة قال: 
حكومة كحمام ل وقال الشافعي”": في كل حمام شاةء وفي حمام 
سوئ الحرم قيمته”؟“. وقال داود: كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء 
فيها”؟ إلا الحمامٌ فإن فيه شاة» ولعله ظن ذلك إجماعاًء فإنه روي عن 
عمر بن الخطاب”؟ ولا مخالف له من الصحابة. وروي عن عطاء أنه 
قال: في كل شيء من الطير شأة. 


واختلفوا من هذا الباب في بيض النعامة: فقال مالك: أرئ في 
بيض النعامة عَشْرَ ثَّمَن البدنة. وأبو حنيفة علئ أصله في القيمة» ووافقه 
الشافعي في اال وبه قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة: إن كان 
فيها فرخ ميت فعليه الجزاء (أعني: جزاءً النعامة). واشترط أبو ثور في 
ذلك أن يرج حباً ثم يموت. وروي عن علي: أنه قضئ في ببض 
النعامة بأن يرسّل الفحل على الإبل فإذا تبين لقاحها سَمَيْتَ”" ما أصبت 
من البيض فقلت: يعدا عقوا لقن لمن بدك اليا ا ل 
الحمل. وقال عطاء: من كانت له إبل فالقول قول عليء وإلا ففي كل 
بيضة درهمانء» قال أبو عمر: وقد روي عن ابن عباس عن كعب بن 
عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «في بيض النعامة يصيبه المحرم 


)0غ( يحكم فيه عدلان. 


(9) وهو المعتمد. 

(9) وأحمد. 

(4؛) بل شاة أيضاً كما في الإيضاح للنووي. 
)2( لعل الصواب: فيه . 

(5) رواه الشافعي» وإسناده حسن. 

0) أي: ما سيخرج من الناقة. 


ثمئه؛ من وجه ليس بالقوي”'“©. وروي عن ابن مسعود أن فيه القيمة» 
وقال: وفيه أثر ضعيف. 

وأكثر العلماء علئ أن الجراد من صيد البر يجب علئ المحرم فيه 
الجزاء. واختلفوا فى الواجب من ذلك: فقال عمر رضى الله عنه: قبضة 
من طعام. وبه كال مالك. وقال أبو حنيفة رأممقاء: ترم ير و 
جرادة. وقال الشافعي: في الجراد قيمته» وبه قال أبو ثور إلا أنه قال: 
كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة. وروي عن ابن 
عباس أن فيها تمرة مثلّ قول أبي حنيفة. وقال ربيعة: فيها صاع من 
طعام وهو شاذء وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة7" وهو أيضاً 
نا 


فهذه هي مشهورات ما اتفقوا علئ الجزاء فيه» واختلفوا فيما هو 
الجزاء فيه. 

وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيدء وفيما هو من صيد 
البحر مما ليس منه: فإنهم اتفقوا علئ أن صيد البر محرّم على المحرم 
إلا الخمسّ الفواسق المنصوص عليهاء واختلفوا فيما يُلحق بها مما ليس 
يلحق» وكذلك اتفقوا علئ أن صيد البحر حلال كله للمحرم» واختلفوا 
فيما هو من صيد البحر مما ليس منهء وهذا كله لقوله تعالئ: «أييلَّلَكُم 

يه 


5 كو م 04 02057 امه 00 ث8 5 الى سار ررس ور زضسف ! 
صِيدٌ البحر وطمامم متلعا لَك وَلِلِسَيارةَ وحم َك صَيدُ ابر ماد مشر حوما»” ' ونحن 
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نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه» فنقول: 
ف من جعديق أبن من وغيره أن رسول الله يَكِهٍ قال: امن 


() أخرجه عبد الرزاق والدارقطنى والبيهقى وابن ماجه» وسنده ضعيف . 
)١(‏ تصغير شاة» وهي الشاة الصغيرة. 

(9) المائدة: 95. 

(5) عند الجماعة. 


منّ الدَّوابٌ ليس عَلىْ لمر جناحٌ في فلن : الغْرّاتة والحذاةٌ 
وَالعَقَركة وَالفَارة: وَالكَلْث العفو 273 واتفق العلماء:علرة «القول” بهذا 
الحديث. وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد 
وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا مّا. واختلفوا هل هذا من باب 
الخاص أريد به الخاصء أو من باب الخاص أريد به العام» والذين قالوا 
هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أيّ عام أريد بذلك: فقال 
مالك: الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلئ كل سبع عادء وأن ما 
ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله. ولم ير قتل صغارها التي لا 
تعدوء ولا ما كان منها أيضالا يعدو. ولا خلاف بينهم في قتل الحية 
والأفعئ والأَسْوَدِ(". وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «تقتل الأفعئ 
© 


0 مالك: لا أرئ قل الول 7 0 فليا و 

وقال 17 حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلبٌ الإنسي 
والذئبٌُ. وشذت طائفة فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع. وقال 
الشافعي: كل محرّم الأكل فهو معنيّ في الخمس. 


)١(‏ وفي رواية لمسلم: «يقتلن في الحلّ والحرم». 

() وهو الحيّة العظيمة. 

(9) قال صاحب طريق الرشد: لم نره بهذا اللفظ. ولفظ الترمذي: «يقتل المُحْرِم 
السّبَع العادي. والكلب العقورء والفأرة» والعقرب. والحدأة» والغراب». قال 
ابن حجر: وهو ضعيف وإن حسّنه الترمذي». وكذا رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه . 

(4:) وهو الذي يسمئ: سام أبرص . 

(6) رواها الجماعة. 


وعمدة الشافعي: أنه إنما حُرّم علئ المُخْرِم ما أُحلّ للحلال» وأن 
المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله يلِِ عن صيد البهائم . 

وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسيّ فقط بل من معناه 
كلّ ذئب وحشي . 

واختلفوا في الزّنبور فبعضهم شبهه بالعقرب» وبعضهم رأئ أنه 
أضعف نكاية من العقرب. 

وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعاً من الفسادء فمن رأئ 
أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن 
كان له شبهء ومن لم ير ذلك قصّر النهي على المنطوق به. وشذت 
طائفة فقالت: لا يُقتل إلا الغراب الأبقع»ء فخصصت عموم الاسم الوارد 
في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«حَمْسنٌ يُقَتَلْنَ في الحَرّمء فذكر فيهن الغراب الأبقع». وشذ النخعي فمنع 
المحرمٌ قتل الصيد إلا الفأرة. 

وأما اختلافهم فيما هو صيد البحر مما ليس هو منه: فإنهم اتفقوا 
علىئْ أن السمك من صيد البحرء واختلفوا فيما عدا السمك. وذلك بناء 
منهم علئ أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحرء وأكثر 
ذلك ما كان محرّماًء ولا خلاف بين من يحل جميعٌ ما في البحر في أن 
صيده حلال» وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش فى البر 
زفي لاد باق المتكمين. ولتق ا بوقاين اتوك 'أكير العلماة أله يلح بالذى 
عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد. والجمهور علئ أن طير الماء محكوم 
له بحكم حيوان البر. وروي عن عطاء أنه قال: في طير الماء حيث 
يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه. 

واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فقال مالك: لا جزاء 
فيه» وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك. وقال الشافعي: فيه 
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الجزاء فى ال 00 بقرة» وفيما دونها شأة. وقال أبو حليقة : كل ما 
كان من غرس الإنسان فلا شىء فيهء وكل ما كان نابتاً بطبعه ففيه 
9 
فشممه : 


وسبب الخلاف: هل يقاس النبات في هذا علىئ 0 
لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: " و 


و 


صَيْذُهاء ولا يد 7 


فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنسء. فلنقل في حكم 
الحالق رأسّه قبل محل الحلق: 
القول فى فدية الأذئ 
وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
وأما فدية الأذئ: فَمُجمع أيضاً عليها لورود الكتاب بذلك والسنة. 


أما الكتاب: فقوله تعالئ: « قن كنمَِكٌ مَرِيضًا َو يوء أَدى ين رَأسِوء مَهْدَيَةٌ 
0 مَيَدَقَة أ وَأَوَضكقِ4' . 


95 السئة: فجذيث كعب بن عجرة الفامت0*؟ 


: «أنه كان مع 


)01 وهي : الشجرة العظيمة. 

(؟) نتمة: ويحرم قطعم حشيش الحرم لغير الدواء والعلّف بالاتفاق» أما للدواء 
والعلف فجائز عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. وقتل صيد حرم المدينة وقطع 
حشيشه حرامء وفيه الضمان (وهو سَلَب القاتل والقاطع) عند مالك وأحمدء 
خلافاً للبقية فلا ضمان عندهم . 

(96) متفق عليه. 

.١95 البقرة:‎ )8( 

(6©) عند الجماعة. 


يحلق رأسه وقال: صُمْ ثلانة يام أذ أطوم سه مَساكِينَ مُدَينِ لكل 
إِنْسانء أؤ انْسْكْ يشاقء أيّ ذلك فَعَلْتَ أخزأ عَنْكَ». 

والكلام في هذه الاية: علىئ من تجب الفدية» وعلئ من لا تجب؟ 
وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة؟ وفي أي شيء تجب الفدية؟ ولمن 
تجب» ومتئ تجب» وأين تجب؟ 

فأما علئ من تجب الفدية: فإن العلماء أجمعوا علئ أنها واجبة 
على كل من أماط الأذئ من ضرورة» لورود النص بذلك». واختلفوا 
فيمن أماطه بغير ضرورة: فقال مالك(2: عليه الفدية المنصوص عليها. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة'"2: إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط. 

واختلفوا هل من شط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذئ أن 
يكون متعمداء أو الناسي في ذلك والمتعمد سواء؟ فقال مالك: العامد 
في ذلك والناسي واحدء وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وقال 
الشافعي في أحد قوليه”” وأهل الظاهر: لا فدية علئ الناسي . 

فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص”“©. ومن 
أوجب ذلك علئ غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر؛ فهي 
علئ غير المضطر أوجب. ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع 
في ذلك بينهما في مواضع كثيرة» ولعموم قوله تعالى: « ويس متحكم 
جتَاح فيما أحْطأَشم يو ولَدكن َاتمَيَدَتَ فُُوك2*”45. ولعموم قوله عليه الصلاة 


)0غ( والشافعي. 

(؟) بل أبو حنيفة فقط. 

(9) وهو غير معتمدء والمعتمد أن الناسي كالعامد. 
(4:) وهو حديث كعب بن عجرة السابق. 

)هه( الأحزاب : © 


والسلام: «رُفعَ عَنْ أُمّتي الخَطَأ والتّْيانُ”"2. ومن لم يفرق بينهما فقياساً 
علىئ كثير من العبادات التي لم يفرّق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان. 

وأما ما يجب في فدية الأذئ: فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث 
خصال على التخيير: الصيام» والإطعام» والنسك. لقوله تعالئ: #هَيِذَيَةٌ من 
صِيَامٍ أو صدَفَةٍ أو شك » . والجمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين» وأن 
النسك أقله شاة. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الإطعام 
لعشرة مساكين» والصيام عشرة أيام . 

ودليل الجمهور: حديث كعب بن عجرة الثابت. وأما من قال: الصيام 
عشرة أيام فقياساً علئ صيام التمتعء وتسوية الصيام مع الإطعام؛ ولما ورد 
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أيضاً في جزاء الصيد في قوله سبحانه : « أَوَعَدَلُ لِك صِيًاما4”" . 


وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها 
النص: فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الاثار في الإطعام في 
الكفارات» فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في 
ذلك مدان بمد النبي بل لكل مسكين””. وروي عن الثوري أنه قال: من 
البْرّ نصف صاعء ومن التمر والزبيب والشعير صاع”''» وروي أيضاً عن 
أبي حنيفة مثله» وهو أصله 0 


000( رواه ابن حبان والحاكم وصححاهء وقال النووي: إنه حسن» وقد تقدم في 
الموالاة من كتاب الطهارة ص 47 . 

(0) المائدة: 48. 

(*) والمدّان: نصف صاعء وهو مكعب طول ضلعه ١١١5‏ سانتي متراً عند مالك 
والشافعي». و“ا. ١”‏ عند أبي حنيفة . 

(5) وهو قول أحمد. ومقدار الصاع عنده: مكعب طول ضلعه ١41.05‏ أما نصفه فهو 
5 سانتي متراً. 


رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه. قال ابن عباس: المرض 
أن يكون برأسه قروح» والأذئ: القَمْل وغيره. وقال عطاء: المرض: 
الصداع, والأذئ: القمل وغيره. والجمهور على أن كل ما مُنعه المحرم 
من لباس الثياب المخيطة؛ وحلْقٍ الرأس» وقص الأظفار أنه إذا استباحه 
فعليه الفدية (أي: دم علئ اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام)» ولم يفرقوا 
بين الضرر وغيره في هذه الأشياء» وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم: 
ليس في قص الأظفار شيء. وقال قوم: فيه دم. وحكئ ابن المنذر أن 
0 منع المحرم قصٌّ الأظفار إجماع . 

واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره: فقال الشافعي وأبو ثور”"©: إِنْ 
أُحَذ ظفراً واحداً أطعم مسكيئاً واحداًء وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين» 
وإن أخذ ثلاث””" فعليه دم في مقام واحد. وقال أبو حنيفة في أحد 
أقواله: لا شيء عليه حتئ يقصّها كلّها©. وقال أبو محمد بن حزم: 
يقص المحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذء وعنده أن لا فدية إلا من حلق 
الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص©. 

وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس» واختلفوا في حلق الشعر من 
سائر الجسدء فالجمهور على أن فيه الفدية. وقال داود: لا فدية فيه. 


واختلفوا فيمن نتف من رآاسة الشعرة والشعرتين أو من لحمه فقال 


)١(‏ لعل (من) زائدة. 

(؟) وأحمد. 

(*) الصواب: ثلاثة. 

(4) والقول الثاني: أنه إذا قص أظفار يديه ورجليه. أو واحدة منها فعليه شاة» كما 
في (الاختيار) لعبد الله بن محمود. 

() وقال مالك: إن قلم أكثر من ظفر مطلقاً؛ أو قلّم واحداً فقط لإماطة الأذئ فعليه 
فديه كما في الشرح الصغير للدردير. 
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مالك: ليس علىئْ من نتف الشعر اليسير”"' شىءء إلا أن يكون أماط به 
أذىّ” فعليه الفدية. وقال الحسن: فى الشعرة مدء وفي الشعرتين مدان» 
وفي الثلائة دم» وبه قال الشافعي وأبو ثور”". وقال عبد الملك صاحب 


مالك: فيما قل من الشعر إطعام» وفيما كثر فدية”". 


فمن قَهِمٍ من منْع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوّئ بين القليل 
والكثير. ومن فهم من ذلك منْع النظافة والرَّيْن والاستراحة التي في حلقه 
فرّق بين القليل والكثيرء لأن القليل ليس في إزالته زوال أذئ. 

أما موضع الفدية: فاختلفوا فيه: فقال مالك: يفعل من ذلك ما 
شاء أين شاءء بمكة وبغيرهاء وإن شاء ببلده» وسواء عنده في ذلك 
ذبحٌ النسك والإطعامٌ والصيام؛ وهو قول مجاهد. والذي عند مالك ههنا 
هو نسك وليس بهديء فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنئ. وقال أبو 
حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكةء» والصوم حيث 
شاء. وقال ابن عباس: ما كان من دم فبمكة» وما كان من إطعام وصيام 
فحيث شاءء وعن أبي حنيفة مثلّه. ولم يختلف قول الشافعي أن دم 
الإطعام لا يجزىء إلا لمساكين الحرم. 

وسبب الخلاف: استعمال قياس دم النسك علئ الهدي» فمن قاسه 
علئ الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص 
به» وفي مساكين الحرمء وإن كان مالك يرئ أن الهدي يجوز إطعامه 
لغير مساكين الحرم» والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصودٌ بهما 
منفعةٌ المساكين المجاورين لبيت اللَّهء والمخالف يقول: إن الشرع لمَّا 


)١(‏ وهو أقلّ من عشرة» كما في الشرح الصغير. 
زفو4ق وقال أبو حنيفة : في حلق ربع الرأس شاة» وفي حلق الإوبطين أو أحدهما أو 
الرقبة أو العانة شاة. 


فرق وو اشمينا شي اعدهنا سكاء ونين اكد هنا جف أن 

وأما الوقت: فالجمهور علئ أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد 
إماطة الأذئ» ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياساً عل كفارة الأيمان. 

فهذا هو القول فى كفارة إماطة الأذئ. 

واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحجء أو هو مما 
يتحلل به منه؟ ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحجء وأن 
الحلق أفضل من التقصيرء لون دهن بحدية ابن عمر أن 
رسول الله ككلدِ قال: «اللَّهُمّ اْحَم المُحَلّقِينَه قالوا: والمقصّرين يا 
رسول اللهء قال: اللَّهُمّ ارْحَم المُحَلَقِيِنَه قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله قال: اللَّهُعّ ارْحَم المُحَلّقِينَه قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله قال: وَالمُقصرِينَ». ا 


واختلفوا. هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أؤْ لا؟ فقال 
مالك: الحلاق نسك للحاج وللمعتمرء وهو أفضل من التقصير. ويجب 
علئ كل من فاته الحج وأحصر بعدرٌ أو مرض أو بعذرء وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدوٌ؛ فإن أبا حنيفة قال: ليس عليه 
حلاق ولا تقصير”"'. 

وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكاً أوجب في تركه 
الدم» ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئا. 


)١(‏ عند الشيخين. 
(؟) هذا يخالف ما في الاختيار ورحمة الأمة. 
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القول في كفارة المتمتع 

وأما كفارة المتمتع التي نص اللَّه عليها في قوله سبحانه: « قن تَمنَم 
امير إِلَ لي نا آسْتَيسَرَ ِنَ المَدَىْ» الاية”'2؛ فإنه لا خلاف في وجوبهاء وإنما 

والقول في هذه الكفارة أيضاً يرجع إلئ تلك الأجناس بعينها علئ 
من تجب؟ وما الواجب فيها؟ ومتئ تجب» ولمن تجبء وفي أي مكان 

فأما علئ من تجب: فعلئ المتمتع باتفاق» وقد تقدم الخلاف في 
المتم: من هو. 

وأما اختلافهم في الواجب: فإن الجمهور من العلماء علئ أن ما 
استيسر من الهدي هو شاة» واحتج مالك في أن أسم الهدي قد ينطلق 
علئ الشاة بقوله تعالئ في جزاء الصيد: 8« هديا بم الْكمبَةٍ2©"”4. ومعلوم 
بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة. وذهب ابن عمر إلئ أن اسم 
الهدي لا ينطلق إلا علئ الإبل والبقرء وأن معنئ قوله تعالئ: #قَا أسَيسَرَ 
هِنَأَفَدَيَ4 أي: بقرة أدون من بقرة» وبدنة أدون من بدنة. 

وأجمعوا أن هذه الكفارة علئ الترتيب» وأن من لم يجد الهدي 

واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى 
الصيام؛ فقال مالك”": إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى 


.١95 البقرة:‎ )١( 
.9© (؟) المائدة:‎ 
زفرة والشافعي وأحمد.‎ 


فى 


الصبوع : إوتريعنة امد فى انكاء الفنوة "* + وفدال ابو يعيفة :اندر بعد 
الهدي في صوم الثلاثة الأيام”'' لزمهء وإن وجده في صوم السبعة لم 
يلزمه» وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء فى الصلاة وهو 

وسبب الخلاف هو: هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط 
في استمرارها؟ وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة؛ لأن الثلاثة 
الأيام هي عنده بدل من الهدي. والسبعة ليست ببدل. 


وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي 
الحجة أنه قد أتئْ بها فى محلها لقوله سبحانه : # هَصِيَام تَلكَةَأَياَر في للج 274" . 
ولا خلاف أنَّ العشر الْأوَلَ: من أيام الحج. 

واختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يُهِلٌ بالحج» أو 
صامها في أيام منء فأجاز مالك صيامها في أيام منئ» ومنعه أبو 
حنيفة”؟ وقال: إذا فاتته الأيام الأولئ وجب الهدي في ذمته» ومنعه 
مالك" قبل الشروع في عمل الحجء وأنغانة آلو تي : 

وسبب الخلاف: هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف 
فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تُجزيّ إلا بعد وقوع 
موجبها؟ فمن قال: لا تُجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال: لا يُجزي 


. واستحب له الرجوع إلى الهدي‎ )١( 
. (؟) الأولئ: ثلاثة الأيام‎ 

.١95 البقرة:‎ )*( 

(4) وأحمد. 

(5) والشافعي. 

(5) والشافعي. 

0) وأحمد. 


الى 


الصوم إلا بعد الشروع في الحج» ومن قاسها علئ كفارة الأيمان قال: 
يجزي . 

واتفقوا أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه. واختلفوا إذا 
صامها في الطريق: فقال مالك”': يجزىء الصومء. وقال الشافعي: لا 
يجزىء . 

وسبب الخلاف: الاحتمال الذي في قوله سبحانه: 8 إِدَارَجَمتُةٌ 27# 
فإن اسم الراجع ينطلق علىئ من فرغ من الرجوع. وعلىئ من هو في 
الرجوع نفسه.. 

فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع» وهي من المتفق عليها. 

ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من 
أركانه؛ وأما من قبّل غلطه في الزمان؛ أو من قبّل جهله أو نسيانه؟ أو إتيانه 
في الحج فعلاً مفسداً له؛ فإن عليه القضاء إذا كان حجاً واجباً. وهل 
عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه. وإن كان تطوعاً فهل عليه قضاء أم 
لا؟ الخلاف في ذلك كلهء لكن الجمهور على أن عليه الهديّ لكون 
النقصان الداخل عليه مشعراً بوجوب الهدي. وشذ قوم فقالوا: لا هدي 
أصلاٌ ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب. ومما يخص الحج الفاسد 
عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد لهء ولا يقطعه. 
وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات. 


وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعال: 8« وَيِمُا للج وَالْمسَ بلا 74" . 


(0) وأبو حنيفة وأحمد. 
() البقرة: .1١95‏ 
() البقرة 195. 


"للا 


فالشمهور عسيواة والمخالقرن عصضواء قياس عل غيزها من العبادات 
إذا وَرَدت عليها المفسدات. 

واتفقوا على أن المفسد للحج أما من الأفعال المأمور بها فتك 
الأركان» التي هي شرط في صحته علئ اختلافهم فيما هو ركن مما ليس 
بركن. وأما من التروك المنهي عنها فالجماع. وإن كانوا اختلفوا في 
الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسداً للحج. 

[القول في كفارة الجماع في الحج] 

فأما إجماعهم علئ إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه8 فُمَن وْضٌَ 

فيهري الج فلا رشت وَلَا مُسونَت وَلَاجِدَالَ فى لْحَعَ 2'”4. واتفقوا علئ أن من 
9 ء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه» وكذلك من وطىء من 
المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى. 

واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة 
العقبة» وبعد رمى الجمرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب: فقال 
مالك : 90 قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجهء وعليه الهدي 
والقضاء» وبه قال الشافعى 7 . وقال أبو حنيفة والنوري: عليه الهدي 
بدنةٌ وحجه تام وقد روي مثل هذا عن مالك . 

وقال مالك: من وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة 
فحجه تام» وبقول مالك في أن الوطء قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج 
قال الجمهورء ويلزمه عندهم الهدي . وقالت طائفة: من وطىء قبل 
طواف الإفاضة فسد حجه» وهو قول ابن عمر. 


.191/ البقرة‎ )١( 
(؟) بل المعتمد قبل التحلل الأول» ومثله أحمد.‎ 


اما 


وسبب الخلاف: أن للحج تحللاً يشبه السلام في الصلاة» وهو 
التحلل الأكبر» وهو الإفاضة» وتحللاً أصغر. وهل يشترط في إباحة 
الجماع تحللان أو أحذهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي 
هو رمي الجمرة يوم النحر”'' أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه 
بالحج إلا النساء والطيب والصيد» فإنهم اختلفوا فيه» والمشهور 0 
مالك7) أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب”". وقيل عنه: إلا 
النساء والطيب والصيدء لأن الظاهر من قوله: 8« وَإِدَا َل فَأصطادُوأ ”21 أنه 
التحلل الأكبر. 


واتفقوا أيضاً علئ أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت 
وسعىئ بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر؛ لثبوت الاثار في 
ذلك”” إلا خلافاً شاذاً. وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف. وقال 
أبو حنيفة”"2: لا يحل إلا بعد الحلاق» وإن جامع قبله فسدت عمرته. 

واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته: 
فالجمهور علئ أن التقاء الختانين يفسد الحج. ويحتمل من يشترط في 
وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج. 

واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج: فقال أبو حنيفة: لا يفسد 


الحج إلا الإنزال ذ في الفرج. وقال الشافعي : ما يوجب الحد يفسد الحج. 
وقال مالك : الإنزال نفسّه يفسد الحج. وكذلك مقدماته من المباشرة 


)١(‏ والحلق. 

(9) فقط. 

(*) بل النساء والصيدء ويكره له الطيب على المعتمد. 
(4) المائدة: ؟ 

(6) عند الشيخين. 

(5) والشافعي. 
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والقبلة. واستحب الشافعي”" فيمن جامع دون الفرج أن يُهدي”". 


واختلفوا فيمن وطىء مراراً: فقال مالك: ليس عليه إلا هدي 
واحد. وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطء في مجلس واحد كان عليه هدي 
واحد وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطء هدي. وقال محمد بن 
الحسن: يجزيه هدي واحد وإن كرر الوطء ما لم يهد لوطه الأول. 
وعن الشافعي الثلاثة الأقوال””": إلا أن الأشهر عنه مثلُّ قول مالك” © . 

واتقلقوا فى من وطرء اتاضياء “فو عالق '"* ف ذلك بين العمد 
والنسيان. وقال الشافعي في الجديد9©: لا كفارة 557 

واختلفوا هل علئ المرأة هدي؟ فقال مالك: إن طاوعته فعليها 
هدي» وإن أكرهها فعليه هديان. وقال الشافعي: ليس عليه إلا هدي 
واحد كقوله في المجامع في رمضان" . ْ 

وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا"” (أعني: 
الرجل والمرأة): وقيل: لا يفترقان» والقول بأن لا يفترقا مروي عن 
بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول مالك 
والشافعي من أين يفترقان؟ فقال الشافعي: يفترقان من حيث أفسدا 
الحج. وقال مالك: يفترقان من حيث أحرماء إلا أن يكونا أحرما قبل 
الميقات . 


)١(‏ بل هو الواجب على المعتمد. 

(0) وقال أحمد: من أنزل بمباشرة أو استمناء قبل التحلل الأول لزمه بدنة. 
(9) الأولئ: ثلاثة الأقوال. 

(؟) وقال أحمد: إن كفر عن الأول وجبت بالثاني بدنة. 

(6) وأبو حنيفة وأحمد. 

(5) أي في مذهبه الجديد» وهو المعتمد. 

0) وقال أبو حنيفة: عليهما هديان. 

(4) وجوياً غتد مالك وأحمد» وندياً عند الباقي. 


7” 


فمن أخذهما بالافتراق فسداً للذريعة وعقوبة» ومن لم يؤاخذهما به 
فجريا علىئ الأصل» وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع. 

واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة : هو شاة"'"2. وقال الشافعي: لا تجزثه إلا بدنة'"2: وإن لم يجد 
قَوّمت البدنة دراهم؛ وقومت الدراهم طعامً””: فإن لم يجد صام عن كل 
مد يومآء قال: والإطعام والهدي لا يجزي إلا بمكة أو بمنئ» والصوم 
حيث شاء. وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر 
أو إحصار فإنَ صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع» ولا يدخل الإطعام فيه. 

فمالك شبه الدم اللازم ههنا بدم المتمتع» والشافعي شبهه بالدم 
الواجب في الفدية؛ والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد 
وكفارة إزالة الأذئ» والشافعي يرئ أن الصيام والإطعام قد وقعا بدل 
الدم في موضعين» ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحدء فقياس 
المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام أولئ» فهذا ما يخص الفساد 
بالجماع . 

[القول في فوات الحج] 

وأما الفساد بفوات الوقت (وهو أن يفوته الوقوف يعرفة يوم 
عرفة): فإن العلماء أجمعوا أن مَن هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا 
بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة (أعنى: أنه يحل ولا بد 
بعمرة)» واغلة حك قال ْ 
)١(‏ هذا إن وقع قبل الوقوف بعرفة عند أبي حنيفة» فإن وقع بعده لزمه بدنة عنده. 
(؟) هذا إن وقع قبل التحلل الأول فإن وقع بعد التحلل الأول فعليه شاة» وعلئ 

هذا أحمد. 


(9) من غالب قوت البلد. 
(4) والمد مكعب طوله ضلعه 4,7 سانتي مترا. 


كالا 


واختلفوا هل عليه هدي أم لا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد 
والثوري وأبو ثور: عليه الهدي. وعمدتهم: إجماعهم على أن من حبسه 
مرض حتئ فاته الحج أن عليه الهديّ. 

وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة» ويحج من قابل» ولا هدي عليه . 
وحجة الكوفيين ,: أن الأصل ذ فى الهدي إنما هو بدل من القضاءء فإذا 
كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. 

واختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة فيمن فاته الحج وكا قارناً 
هل يقضى حجاً مفرداً أو مقروناً بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه 
يقضى قارناً لأنه إنما يقضي مثلّ الذي عليه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه 
إلا الإفرادٌ» لأنه قد طاف لعمرتهء فليس يقضي إلا ما فاته. 

وجمهور العلماء عل أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه 
ذلك إلئْ عام آخرء وهذا هو الاختيار عند مالك». إلا أنه أجاز ذلك 
ليَسقط عنه الهديٌ» ولا يحتاجح أن يتحلل بعمرة. 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة: اختلافهم فيمن أحرم بالحج في 
غير أشهر الحجء فمق :لم يتجعله ع الى يدر لاي ناه الت 1 
يبقئ محرماً إل عام آخرء ومن أجاز الإخراء في غير أيام الحج”" أجاز 
له البقاء مرف : 

قال قاس فقد قلنا ارت الواجبة بالنص في السجج . 3 
وقلنا قبل ذلك في 97 المنصوص 5 97 الحق الفقهاء بذلك 


)١(‏ وهو: داود الظاهري. 


عمرة. 
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من كفارة المفسد حجّهء وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها 
في ترك نسك نسك منها من مناسك الحج مما لم يُنصٌّ عليه. 


القول في الكفارات المسكوت عنها 

فنقول: إن الجمهور اتفقوا علئ أن النسك ضربان: نسك هو سنة 
مؤكدة» ونسك هو مرغب فيه. 

فالذي هو سنة: يجب على تاركه الدمء لأنه حجٌّ ناقص. أصله 
المتمتع والقارن» وروي عن ابن عباس أنه قال: من فاته من نسكه شيء 
فعليه دمء وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دماء ولكنهم اختلفوا اختلافا 
كثيراً في ترك نسك نسكء هل فيه دم أم لا؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو 
سنة أو نفل؟ 

وأما ما كان فرضاً: فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم» وإنما 
يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبّل اختلافهم هل هو فرض أم لا؟ 
وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دماً إلا حيث ورد النص» لتركهم 
القياس» وبخاصة في العبادات. 

وكذلك اتفقوا علئ أن ما كان من التروك مسنوناً ففعل؛ ففيه فدية 
الأذئ» وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء. 

واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا؟ وأهل الظاهر 
لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه. 

ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء فى ترك نسك نسك 
(أعني : في وجوب الدم. أو لا وجوبه من أول المناسك إل آخرها)ء 
وكذلك في فعل محظور محظور. 

فأول ما اختلفوا فيه من المناسك: من جاوز الميقات فلم يحرم» 
هل عليه دم؟ فقال قوم: لا دم عليه. وقال قوم: عليه الدم وإن رجع. 
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وهو قول مالك وابن المبارك؛ وروي عن الثوري. وقال قوم: إن رجع 
إليه فليس عليه دم» وإن لم يرجع فعليه دمء وهو قول الشافعي وأبي 
يوسف ومحمد ومشهور قول الثوري. وقال أبو حنيفة: إن رجع ملبيا فلا 
دم عليه» وإن رجع غير ملب كان عليه الدم . وقال قوم”": هو فرض 
ولا يجبره بالدم . 

واختلفوا فيمن غسل رأسه بالحَطمى”"؟: فقال مالك وأبو حنيفة: 
يفتدي . وقال الثوري وغيره: لا شيء عليه . 

ورأئ مالك أن في الحمّام الفدية» وأباحه الأكثرون””"» وروي عن 
ابن عباس من طريق ثابت ل 

والجمهور علئ أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نُههي عن 

واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدي أم لا؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة: يفتدي. وقال الثوري وأحمد وأبو ثور وداود9»: لا 
شيء عليه إذا لم يجد إزاراً. 

وعمدة من منع: النهي املك 7 وعمدة من لم ير فيه فدية: 
نيت عمرو بن ديئار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله علد 


)١غ(‏ كسعيد بن جبير . 

(1) وهو نبات يُدَقَ ورقه يابساً ويجعل غسلاٌ للرأس فينقيه. 

(*) كالشافعي وأبي حنيفة. 

() أي: الحمام . 

)( والشافعي. 

050( الوارد في حديث: «لا تلبسوا القمصء ولا العمائمء ولا السراويلات» ولا 
البرانس» ولا الخفاف» الذي رواه الجماعةء وقد تقدم في التروك من كتاب 


الحج ص 533*5". 


احلفى 


يقول : «السَّراويل لمَنْ ك يَجد الإزَارٌ والخْفتٌ لمَنْ 8 يَجد ال 

واحداة | فيمن لبن الخفين مقطوعين مع وجود النعلين : فقال 
مالك”"©: عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليهء والقولان عن 
الشافعى . 


واختلفوا في لبس المرأة القفازين» هل فيه فدية أم لا؟ وقد ذكرنا 
كثيراً من هذه الأحكام في باب الإحرام””. 


وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية: هل عليه دم أم لا؟ وقد 
تقده”” . 
واتفقوا علئ أن من فين الطزات: أن ننى اقرط مق اشتراظة انه 
يعيده ما دام بمكة. واختلفوا إذا بلغ إلىئْ أهله: فقال قوم منهم أبو 
حنيفة: يجزيه الدم. وقال قوم”؟: بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه 
الدم . 


الأشواط 2©9: وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو 
ثور””". واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه. 


)١(‏ رواه الجماعة» وقد تقدم أيضاً ص ا58. 

(؟) والشافعي علئ المعتمد. 

(5) في التروك ص 588. 

() في القول في الإحرام ص 505. 

(5) وعليه البقية. 

(5) الأولئ: ثلاثة الأشواط. 

(0) بل لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بوجوب الدم. 
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والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه علئ أنه هل هو سنة أم لا؟ 
وقد تقدم القول في ذلك ©©, 


وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر 
عند كل من لم يوجب الدم”" قياساً على المتمتع إذا تركه فيه دم. 

وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتىئ رجع إلى بلده هل 
عليه دم أم لا؟ فقال مالك: عليه دم. وقال الثوري: يركعهما ما دام في 
الحرم. وقال الشافعي وأبو حنيفة7" : يركعهما حيث شاء. 

والذين قالوا في طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه 
ولم تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك: ليس عليه 
شيء إلا أن يكون قريباً فيعود. وقال أبو حنيفة والثوري”؟؟: عليه دم إن 
لم يعدء وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت. 

وحجة من لم يره سنَّةَ مؤكدة”"2: سقوطه عن المكي والحائض. 


وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يُدخل الحجْرّ في الطواف أعاد ما لم 
يخرج من مكة» فإن خرج فعليه دم”©). 

واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشيٌ فيه مع القدرة عليه؟ 
فقال مالك”؟: هو من شرطه كالقيام في الصلاة» فإن عجز كان كصلاة 


."”"١ فى الطواف ص‎ )١( 

(؟) وعليه الأئمة. 

(9) وأحمد. 

(4) والشافعي وأحمد. 

)2( أي : واجب. 

() وعند البقية لاا يصح الطواف. 
(0) وأبو حنيفة وأحمد. 


حى 


القاعد ويعيد عنده أبداء إلا إذا رجع إلىْ بلده فإن عليه دماً. وقال 
الشافعي: الركوب في الطواف جائز: «لأن النبي ككلِ طاف بالبيت راكباً 
من غير مرض» ولكنه أحب أن يستشرف الناسٌ إليهة””. 

ومن لم ير السعي واجباً”'' فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده؛ ومن 
راه تطوعا لم يوجب فيه شيئا. 

وقد تقدم”" اختلافهم أيضاً فيمن قدّم السعي علئ الطواف هل فيه 
دم إذا لم يعد حت يخرج من مكة أم ليس فيه دم'*'؟ 

واختلفوا في وجوب الدم علىئ من دفع من عرفة قبل الغروب: 
فقال الشافعي وأحمد: إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه 
وإن لم يرجع حتئ طلع الفجر وجب عليه الدم. وقال أبو حنيفة 
والثوري: عليه الدم رجع أو لم يرجع©. وقد تقدم هذا”"2. 

واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعُرَنّة: فقال الشافعي”"2: لا حج له. 
وقال مالك: عليه دم. 

وسبب الاختلاف: هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظرء أو 
من باب الكراهية . ١‏ 


وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيراً من اختلافهم 


)١(‏ رواه الجماعة من غير ذكر المرض. 

(؟) أي: فرضاء بل رآه واجباً كأبي حنيفة. أما عند البقية فركن. 

(0) في السعي في القول في ترتيبه ص 51/١‏ . 

(؟) فقال أبو حنيفة: عليه دم. وقال البقية: لا يصح. 

(5) والصواب: أنه يسن الجمع بين الليل والنهار عند الثلائة. وقال مالك: 
بالوجوب» فمن وقف في أحدهما لزمه دم عنده. 

(5) في شروط الوقوف بعرفة ص 8ا5. 

(0) وأبو حنيفة . 


يفف 


فيما في تركه دمء وما ليس فيه دمء وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في 
هذا الموضعء والأسهل ذكرّه هنالك. 

قال القاضي : فقد قلنا في وجوب هذه العبادة» وعلئ من تجب؟ 
وشروط وجوبهاء ومتئ تجب؟ وهي التي تجري مجرئ المقدمات لمعرفة 
هذه العبادة» وقلنا بعد ذلك فى زمان هله العبادة» ومكانهاء 
ومحظوراتهاء وما اشتملت عليه ع من الأفعال في مكان مكان من 
أماكنهاء وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلئ انقضاء زمانهاء ثم قلنا في 
أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة» وما يقبل من ذلك الإصلاح 
بالكفارات» وما لا يقبل الإصلاحَ بل يوجب الإعادة» وقلنا أيضاً في 
حكم الإعادة بحسب موجباتهاء وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها 
فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك» والذي بقي من أفعال هذه العبادة 
هو القول في الهدي.» وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه 
العبادة» وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه: 

القول في الهدي 

فنقول: إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبهء» وعلى 
معرفة جنسهء وعلئ معرفة سنّهء وكيفية سّوقهء ومن أين يساق؟ وإلىئ أين 
ينتهي بسّوقه (وهو موضع نحره)؟ وحكم لحمه بعد النحر. فنقول: 


إنهم قد أجمعوا علئ أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه 
واجب» ومئنه تطوع ؛ فالواجب منه ما هو واجب بالنذر» ومنه ما هو 
واجب في بعض أنواع هذه العبادة. ومنه ما هو واجب لأنه كفارة. 


فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو: هدي المتمة 
باتفاق» وهدي القارن باختلاف”"' . 
إدلق لم يشذ إلا داود وطاووس إذ قالا : لادم علئ القارن. 


يفف 


وأما الذي هو كفارة: فهدي القضاء علىْ مذهب من يشترط فيه 
الهدي. وهدي كفارة الصيدء وهديٌ إلقاء الأذئ والتفث. وما أشبه 
ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء فى الإخلال بنسك نسك منها على 

فأما جنس الهدي: فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا 
من الأزواج الثمانية التي نص اللَّه عليهاء وأن الأفضل في الهدايا هي: 
الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» ثم المعز. وإنما اختلفوا في الضحايا”". 

وأما الأسنان: فإنهم أجمعوا أن الثنئ”' فما فوقه يُجزي منهاء وأنه 
لا يجزي الجَذْع من المعز”" في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة 
والسلام لأبي بردة: «تُجْزِي عَنْكَه ولا تُجَزِي عَنْ أحَدِ بَندك”“. 


واختلفوا في الجَدّع من الضأنء فأكثرٌُ أهل العلم””' يقولون بجوازه 
في الهدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا 
الثئي من كل جنسء. ولا خلاف في أن الأغلئ ثمنا من الهدايا أفضل. 
وكان الزبير يقول لبنيه: يا بي لا يُهدينَ أحدكم للّه من الهدي شيئاً 
يستحي أن يهديه لكريمهء فإن الله أكرمٌ الكرماء»ء وأحق من اختير له 
وقال رسول الله يلِِ في الرّقاب وقد قيل له أيها أفضل فقال: «أَغْلاها 
تَمَئا وَاَنْقَسُّها عِنْدَ أملها»0 . 


)١(‏ فقال مالك: الأفضل الغنم ثم الإبل ثم البقرء خلافاً للبقية فعندهم الأفضل نفس 
ترتيب الهدايا. 

(1) وهو ما له ستتان من البقر والمعزء وما له خمس من الإبل. 

(8) وهو ما له سنة. 

(4) رواه الشيخان. 

(6) وعليه الأئمة الأربعة. 

فك رواه الشيخان والنسائي. 


ئذئ, 


وليس في عدد الهدي حد معلوم. وكان هدي رسول الله ككل 


ينا 


وأما كيفية سوق الهدي: فهو التقليد” والإشعار”” بأنه هدي: 
«لأنَ رسول اللّهِ كله حَرَجَ عام الحْدَيْبِيّة» فلمًا كانَ بذي الحليفة قَلَدَ 
الهديّ وأشبعره ا وإذا كان المدق من الإبل والبقر فلا خلاف 
أنه يقلّد نعلاً نعلا أو نعلين» أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. واختلفوا 
في تقليد الغنم: فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم. وقال الشافعي 
وأحمد وأبو ثور وداود: تقلد.» لحديث الاعمئن عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة: «أَنْ النبيّ بلِهِ أهدئ إلئ البيت مَرَة غَنَّماً فقَلّدَهه”2. واستحبوا 
توجيهه إلى القبلة في حين تقليده. 

واستحب مالك الإشعار من الجانب الأيسرء لما رواه”"؟ عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان إذا أهدئ هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي 
الحليفة» قلده قبل أن يشعرهء وذلك في مكان واحدء وهو موجه للقبلة» 
يقلده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسرء ثم يساق معه حتئ يوقف به مع 
الناس بعرفة» ثم يَدفع به معهم إذا دفعواء وإذا قدم منىّ غداة النحر نحره 
قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو ينحر هديه بيده يصّفْهن قياماًء 
ويوجههن للقبلة» ثم يأكل ويطعم. 


واستحب الشافعي وأحمد وأبو ور: الإشعار من الجانب الأيية 5 


)١(‏ كما روئ ذلك البخاري. 

١؟)‏ وهو: أن يُعَلّقَ بعنق البعير شيء ليعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. 
'() وهو: حر سنام البعير حتى يسيل الدم منه فيعلم أنه هدي . 

6 رواه البخاري وأبو داود. 

(©) رواه الجماعة. 

(+) أي مالك» ورواه البخاري تعليقاً. 

(0) وحرّم أبو حنيفة الإشعار مطلقاً. 
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لحديث ابن عباس: «أنْ رسول اللّهِ يكل صلّئ الظهرَ بذي الحُلَيْقَةَ» ثم دعا 
يدنه فأشعرها مِنْ صَفْحَة سَنامها الأيمن» ثم سَلَّتَ الدم عنها”". وقلّدَها 
بنعلين» ثم ركب راحلتهء فلمًا استوث على البيداء أهلّ بالحج»” . 

وأما من أين يساق الهدي؟ فإن مالكا يرئ أن من سنّته أن يساق من 
الحلء ولذلك ذهب إلى أن من اشترئ الهدي بمكة ولم يُدخله من الحل 
أن عليه أن يقفه بعرفة» وإن لم يفعل فعليه البدل. وأما إن كان أدخله 
من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة» وهو قول ابن عمرء وبه قال 
الليث. وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنةء ولا 
حرج علئ من لم يقفه كان داخلاً من الحل أو لم يكن. وقال أبوحنيفة: 
ليس توقيفٌ الهدي بعرفة من السنة. 

وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كذلك فعل'”". وقال: «خذوا عني مناسككم»©». وقال 
الشافعي: التعريف”" سنة مثل التقليد. وقال أبو حنيفة: ليس التعريف 
بسنةء وإنما فعل ذلك رسو الله كل لأن مسكنه كان خارج الحرم. 
وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه. 


7 
00 يي ا ا 


وأما محله: فهو البيت العتيق كما قال تعالئ: « ثم جلها إلى الْبيتٍ 
السيق ©" وقال: د هَدَيا بَِِمْ آلْكَمبَةٍ 74" . وأجمع العلماء علئ أن الكعبة 


)١(‏ آي: أزاله. 

(0) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(6) وهو معلوم بالضرورة أنه يخ حج من المدينة» واعتمر منهاء» واصطحب معه 
الهدي منها. 

(4:) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(5) وهو جر العزف» والعزف: هو شعر العنق. 


(5) الحج: ””7. 


(/0) المائدة: ©94. 


07" 


لا يجوز لأحد فيها ذبح» وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنئ في قوله: 
« هديا بِللِمَ الْكَمبَةَ » أنه إنما أراد به النحرّ بمكة إحساناً منه لمساكينهم 
وفقرائهم. وكان مالك يقول: إنما المعنئ في قوله: 8 هديا بع الكمبَةَ » 
مكةء وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرام أجزأه. وقال الطبري : 
يجوز نحر الهدي حيث شاء المُهدي إلا هدي القرآن وجزاء الصيد فإنهما لا 
يُنحران إلا بالحرم . 


وبالجملة: فالنحر بمنىّ إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة. إلا 
ما اختلفوا فيه من نحر المحصّر. وعند مالك إنْ نَحَرَ للحج بمكة 
والعمرة بمنىّ أجزأه. 

وحجة مالك في أنه 0 يجوز النحر بالحرم إلا بمكة: قوله عَيَِةِ: 
«وكلٌ فجاج 1 ونيا 00 , واستثنئْ مالك من ذلك هدي 
الفدية» فأجاز ذبحه بغير ك7 


وأما متئ ينحر: فإن مالكاً قال: إِنْ ذَبَحَ هدي التمتع أو التطوع قبل 
يوم النحر لم يُجزه. وجوّزه أبو حنيفة في التطوع”". وقال الشافعي: 
يجوز في كليهما قبل يوم النحر”* . 

ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز 
حيث شاءء لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرمء ولا لأهل مكة. وإنما 


)0( رواه مسلم وأصحاب الستن.. 

(0) وأفضل بقعة لذبح المعتمر: المروة» وللحاج: منئ. وقال مالك: لا يجزىء 
للمعتمر إلا عند المروة» ولا للحاج إلا بمنئ. 

(*) بل لم يجوّزه؛ كما في الاختيار لعبد الله بن محمود. 

(4) بل بعد التحلل من العمرة في التمتع» وبعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر 
صلاة العيد وخطبتين في الأضحية والهدي علئ المعتمد. 


يفف 


اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهدي: فجمهور العلماء علئ أنها 
لمساكين مكة والحرمء لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم. وقال 

وأما صفة النحر: فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة 
فيها”'2 لأنها زكاة» ومنهم من استحب مع التسمية التكبير. 

ويستحب للمهدي أن يلى نحر هديه بيدذه» وإن استخلف جاز» 
وكذلك فعل رسول الله بك في هديه”" . 

ومن سنتها: أن تحر قياماً لقولة: سبحانه وتعالة + + فاذكروا أسم أله 
رس ل ع ررس سك م 
عَليْمَاصَوَاقَ 4”". وقد تكلم في صفة النحر في كتاب الذبائح. 

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه: فإن فى ذلك 
مسائل مشهورة: 

أحدها: هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب 
أهل الظاهر إلئْ أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة» وبعضهم 
أوجب ذلك» وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة. 

والحجة للجمهور: ما خراجه أو داود 22 عن جابر وقد سئل عن 
ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «ارْكَبْها بالمعرُوف إِذَا 
فى مر اس 5 و كن عن لازم 7 و 
الجئت إليّها حتئ تجد ظهرأ»” : ومن طريق المعنئ أن الانتفاع بما قصد 
به القربة إلئ الله تعالى منْعُه مفهوم من الشريعة. 
)١(‏ وفي غيرهاء فإن تركها عمداً لم تؤكل عند الثلاثة» خلافاً للشافعي. 
(9) فتحر اللاثا :ومنتين: نيدةاء ثم أعطئ عليّاً فنحر تمام المئةق» كما روئئ ذلك مسلم 

وأصحاب السئن. 


(7) الحج: 5". 


دق ومسلم والنسائي . 
)ه22( رواه مسلم . 
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وحجة أهل الظاهر: ما رواه مالك”2'0 عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة: «أنَّ رسولٌ الله لله رأئ رجلاً يسوقٌ بَدَنَةَ فقال: ازكبْهاء 
فقال: يا رسول اللَّهِ إنّها هَدْيٌء فقال: ارْكَبْها ويلك» في الثانية» أو في 
الثالثة» . 


وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محلّه أنه يأكل منه صاحبه كسائر 
الناس» وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلىئ بينه وبين الناس ولم يأكل 
منهء وزاد داود: ولا يطعم مله شيئاً أهل رفقته لما ثبت: «أنَّ 
رسول الله كه : بَعَتَ بالهذي مع نائحية الأسلميٌ وقال له: إِنْ عَطبَ مها 
شي فانْحرة 5 ثُمّ اصْبُغْ تَْليْه في دّمهء وَخل بيه وبين نّ النّاس6'") . وروي 
عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه: «ولا تأكل منْه أَنْتَ ولا أهْلٌ 
رِفقَتكَ» 6" . وقال بهذه الزيادة داودُ وأبو ثور. 

والنرا. يمن يجيه على من أكل منه: فقال مالك: إن أكل منه 
وجب عليه تله وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب 
من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل أو أُمَرَ بأكله طعاماً يتصدق به. 
وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. 

وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ محلّه أم لا؟ فيه 
الخلاف مبني عل الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة”'' أو الحرم”'؟ 
وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن 


)١(‏ والجماعة إلا الترمذي. 

(؟) رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(0) رواه مسلم. 

(4) عل ما قال مالك. 

(5) علئ ما قال الشافعي وأبو حنيفة. 


أ 


عليه بدله؛ ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل» وكره 
ذلك مالك. 


واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محلّهء فقال 
الشافعي: لا يؤكل من الهدي الواجب كلّهء ولحمُّه كله للمساكين» 
وكذلك جلّه”' إن كان مجلّلاً, والنعلُ الذي قُنّد به. وقال مالك: يؤكل 
من كل الهدي الواجب إلا جزاءً الصيدء ونذّرَ المساكين» وفدية الأذئ. 
وقال أبو حنيفة”2: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة» وهدي 
القران. 

وعمدة الشافعي: تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة. 
وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان: أحدهما: أنه عبادة مبتدأة. 
والثاني: أنه كفارة» وأحد المعنيين في بعضها أظهرء فمن غلب شبهه 
بالعبادة علئ شبهه بالكفارة في نوع نوع من أنواع الهدي كهدي القران 
وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل لم يشترط 
أن لا يأكل» لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة. ومن 
غلب شبهه بالكفارة قال: لا يأكلهء لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب 
الكفارة من الكفارة» ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذئ ظاهر من 
أمرهما أنهما كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها. 

قال القاضي: فقد قلنا في حكم الهدي. وفي جنسهء وفي سئه » 
وكيفية سوقهء» وشروط صحته من الزمان والمكان» وصفة نحرهء» وحكم 
الانتفاع به» وذلك ما قصدناه» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ وهو: ما ويوضع على ظهر الدابة. 


(؟) وأحمد. 


خرف 


بحسب غرضناء ولله الشكر والحمد كثيراً علئ ما وفق وهدئ ومنَّ به من 
التمام والكمال. 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولئ الذي هو 
عام أربعة وثمانين وخمس مئة 2 وهو جزء من كتاب المجتهد الذي 
وضعته منذ أزيد من عشرين عاماً أو نحوهاء والحمد لله رب العالمين. 
كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب 
الحج» ثم بدا له بعد فأثبته. 


أضرفى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ اله وصحبه وسلم تسليما 


كناب الجهاد 


والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين: 
الجملة الأولئ: فى معرفة أركان الحرب. 
الثانية : في أحكام أموال المحارّبين إذا تملكها المسلمون. 


ينف 


الجملة الأولى 
[في معرفة أركان الحرب] 


وفي هذه الجملة فصول سبعة: 

أحدها: معرفة حكم هذه الوظيفة» ولمن تلزم . 

والثالث: معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف 
أهل الحرب مما لا يجوز. 

والرابع: معرفة جواز شروط الحرب. 

والسادس: هل تجوز المهادنة؟ 


الفصل الأول 
في معرفة حكم هذه الوظيفة 
فأما حكم هذه الوظيفة: فأجمع العلماء علئ أنها فرض على 
الكفاية لا فرض عين”"“» إلا عبد الله بن الحسنء فإنه قال: إنها تطوّع. 
() وقال سعيد بن المسيّب: هي فرض عين. 


رف 


وإنما صار الجمهورٌ لكونه فرضاً لقوله تعال : « كيب عَيَِحكُمْ الْقِتَالَ 
وهو كه لَك 4 الآية(" . 

وأما كونه فرضاً علئ الكفاية (أعني: إذا قام به البعض سقط عن 
البعض) فلقوله تعالئ : # #وما كب الْمُؤْميُوْنَ لِيَنفِرُوا كَافَةٌ 4 الآية", 
5 ط ملام مدو 4ك رع 8 08 + )د عيزارت 
وقوله: « وا وعد الله الس 0204 ولم يخرج قط رسول الله علد للغزو إلا 
وترك بعض الناس”*2» فإذا اجتمعت هذه اقتضئ ذلك كونّ هذه الوظيفة فرضاً 
عل الكفاية . 

وأما علئ من يجب فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما 
يغزون الأصحاء إلا المرضئْ وإلا الزمنئ» وذلك لا خلاف فيه لقوله 
١ 8‏ َم لب مد وى سلس لروو دص لد 4ه عي لس هق اضامء :رض و2 2 5 
وقوله : « لْنَسَ عَلَ الضعضآ وَلَاعَلَ الْمرضَى وَلَاعَلَ أذ لَاِصجدُوت ما ْفِقُوت 
4 اليو , 

وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافاً. 

وغامة الفقهناء متققون. عدن آن من شترط :هده الفريضة إذن 
الأبوين9؟ فيها"؛ إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك 
من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. 


5١5 )١(‏ من سورة البقرة. 
١75١ )9(‏ من سورة التوبة. 


(”") النساء: 98. 
(5) كما هو معلوم من السيرة. 
ره النور: ."١‏ 


9١ )5(‏ من سورة التوبة. 

واختلفوا هل من شرط الجهاد الزاد والراحلة إذا كان في سفر؟ فقال مالك: نعم» 
0 وكذا الأصول عند الشافعي. 
(8) لأن حقهما مقدّم. 


حارف 


والأصل في هذا ما ثبت”"“: «أن رجلا“ قال لرسول الله هِ: إني 
أريد الجهادء قال: أحَييٌ وَالِدَاكَ؟ قال: تعمء قال: ففيهما فجاهذ». 
واختلفوا فى إذن الأبوين المشركين””. 

وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه 4 الصاد 
والسلام وقد سأله الرجل: يكم الله عني خطاياي إِنْ مت صابرا 
محتسباً في سبيل اللّه؟ قال: نَعَمْء إلا الدَّيْنَّه كَذَلكَ قال لي جبْريلٌ 
أنفا'0). والجمهور علئ جواز ذلك. وبخاصة”" إذا تَخَلَفتَ وفاءٌ من 
00١‏ 


دينه 


الفصل الثانى 
في معرفة الذين يحاربون” 


فأما الذين يحاربون: فاتفقوا على أنهم > جميع المشركين لقوله 
تعالئ : « وَِئلُوهمَ حفٌَّ لا مون يدن وَيَكْونَ دين ير 0004 00 ما روي عن مالك 
أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك» لما روي أنه عليه 


)١(‏ في الصحيحين. 

(؟) وهو: جاهمة أو معاوية بن جاهمة. 

(*) والمذاهب الأربعة لا تشترط إذنهما. 

(4) رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

ره( الأول حذفها. 

(5) فإن لم يخلف وفاء وكان موسراً ودينه حال حرم عليه الجهاد إلا بإذن الغريم. 

0) واتفقوا على أنه إذا تترّس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي» 
ويقصدون المشركين. واختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلماً في هذه الحال: 
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه دية ولا كفارة» وللشافعي قولان: أحدهما: 
تلزمه الكفارة بلا دية» وعليه أحمد. والثانى: تلزمه الدية والكفارة. 

١ .١937" البقرة:‎ )8( 


ذرفى 


الصلاة والسلام قال: «ذَرُوا الحَبَسَّةَ ما وَدرَنْكَوْه”'"2. وقد سثل مالك عن 
صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك. لكن قال: لم يزل الناس يتحامّون 
غزوهم. 


الفصل الثالث 
في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو 
وأما ما يجوز من النكاية في العدو: فإن النكايّة لا تخلو أن تكون 
في الأموال» أو في النفوس» أو في الرقاب (أعني : الاستعباد والتملك). 


فأما النكايةٌ التي هي الاستعباد: فهي جائزة بطريق الإجماع في 
جميع أنواع المشركين (أعني: ذكرانهم وإنائهم وشيوخهم وصبياتهم» 
صغارّهم وكبارّهم) إلا الرهبان» فإن قوماً”" رأوا أن يُتركوا ولا يؤسرواء 
بل يتركوا دون أن يُعرَض إليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله كل : 
«قَدَرْهُمْ وا سوا أنْمْسَهُمْ ليه" . واتباعاً لفعل أبي بكر . 

وأكثر العلماء؟؟ علئ أن الإمام مخير في الأسارئ في نخصال: 
منها: أن يمن عليهم” '» ومنها: أن يستعبدهمء ومنها: أن يقتلهم» 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي بلفظ: «دعوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا الترك ما 
تركوكم») 7 

(7) وعليه الثلائة خلافاً للشافعي إذ أجاز قتلهم. 

(0) لم أقف عليه حديثاً مرفوعاء إنما هو أثر رواه مالك عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عندما أوصئ أميره يزيد بن أبي سفيان. اه طريق الرشدء ومثله 
في الهداية. 

(54) وعليه الأئمة الأربعة. 

(4) خلافاً لأبي حنيفة. 


يُخرف 


ومنها: أن يأخذ منهم الفداء”""» ومنها: أن يضرب عليهم الجزية”). 
وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكئ الحسن بن محمد التميمي أنه 
إجماع الصحابة. 

والسبب في اختلافهم : تعارض الاية في هذا المعنئ وتعارض 
الأفعال» ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام: 

وذلك أن ظاهر قوله تعالئ: 8 فَإدَا لَقيسُم الَذِنَ كفروأ صرب الرَهَابٍ 27 » 
الاية» أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. وقوله تعالئ: #ما 
كان لبي أن يون له أَسَرَئ حَقَّ ينرس فى الأرض »© الآية 0 الت الذي 
نزلت فيه من بارع بدر يدل علئ أن القتل أفضل من الايحياء “وان 
هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارئ في غير ما موطن” وقد 
منّ"©. واستعبد النساء©. وقد حكئ أبو عبيد أنه لم يستعبد أحرارٌ ذكور 
العربء وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكراتهم 


إنائهه””) 


. خلافاً لأبي حنيفة‎ )١( 

)١(‏ عند أبي حنيفة ومالك. خلافاً للبقية. واتفقوا على أنه لو قتل الأسيرَ قَاتلٌ لم 
يجب عليه شيء» بل يعزرء وإذا أسلم الأسير حقن دمه فقط. 

إفر4 تتمة الاية : < عله 15 شوغ مدا لزان امد وَمَافدَة عق م كفريه تارم4 .محمد: 5. 

(4) لا من سورة الأنفال. 

(5) كما روئ ذلك مسلم وأبو داود. 

000 منها يوم بدر كما روئ ذلك الطبراني 

(0) كما في الصحيحين: «أنه من عل ثمافة' برق أثال لما جيء لد اير رويط 
بسارية من سواري المسجد». 

(6) كما روئ الشيخان: «أن رسول الله يكِْدِ أغار على بني المصطلق» فقتل مقاتلتهم» 
وسبئ ل ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية بنة الحارث». 

(9) أما غير أهل الكتاب فيجوز استرقاق العجم منهم دون العرب عند أبي حنيفة» 
وقال البقية: لا يجوز ذلك مطلقاً. 


كرفا 


فمن رأئ أن الاية الخاصة بقعل الأسارئ نايخة لفعله: قال لا 
يقتل الأسير» ومن رأئ أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير؛ ولا 
المقصودٌ منها حصرٌ ما يُفعل بالأسارئم؛ بل فعَله عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو حُكم زائد علئ ما في الاية؛ ويّحطٌ العتبّ الذي وقع في ترك قتل 
١ 1 3 4‏ 

والقتلّ إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين» وهذا ما لا خلاف 
فيه بين المسلمين» وإنما اختلفوا فيمن يجوز تأمينه ممن لا يجوزء 
واتفقوا علئ جواز تأمين الإمام» وجمهور العلماء علىئ جواز أمان 
الرجل”"' الحر المسلمء إلا ما كان ابن الماجشون يرئ أنه موقوف على إذن 
الإمام . 

واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة: فالجمهور علىْ جوازهء 
وكان ابن الماجشون وسحنئون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن 
الإمام. وقال أ حنيفة : لا يجور أمان العبد إلا أن يقاتل. 

والسبب في اختلافهم: معارضة العموم للقياس. 

أما العموم: فقوله عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمونَ تتكاقا دماؤُهُمْ 


: 5 زفق 
يسْعى بِذْمَّتهِم أَدنَاهُمْ وَهُمْ َّ على مَنْ سَوَاهُم) 


وَيَسعى 


وأما القياس المعارض له: فهو أن الأمان من شرطه الكمال» 
والعبد ناقص بالعبودية» فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً 
علئ تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية» وأن يخصّص ذلك 
العمومٌ بهذا القياس. 


)١(‏ البالغ العاقل المختارء وقال مالك وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق. 
زفق روآه أبو داود والنسائي » وأصله في الصحيحين . 


خرف 


وأما اختلافهم في أمان المرأة: فسببه اختلافهم في مفهوم قوله 
عليه الصلاة. والسلام: «قَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمّ هانىءع»20: وقياسٌ 
المرأة فى ذلك علئ الرجل . 

وذلك أنَّ مَن فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «قَدْ أَجَرْنا مَنْ 
أَجرْتِ يا أَمّ هانىء» إجازة أمانها لا صحته في نفسه؛ وأنه لولا إجازته 
لذلك لم يؤثر قال: لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام. 

ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أماتها كان من جهة أنه قد انعقد 
وأ ؛ لا من جهة أن إجازته هى التى صححت عقده قال: أمان المرأة 
جائز . 

وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرقا في ذلك أجاز 
أمانهاء ومن رأئ أنها ناقصة عن الرجل لم يُجز أماتها. 

وكيفما كان فالأمان غيرُ مؤثّر في الاستعباد وإنما يؤثر في القتل» 
وقد يمكن أن تُدخل الاختلاف في هذا من قبّل اختلافهم في ألفاظ 
جموع المذكر”" هل تتناول النساء أم لا؟ (أعني: بحسب العرف 
الشرعي). 

وأما النكاية التي تكون في النفوس: فهي القتل» ولا خلاف بين 
المسلمين أنه يجوز فى الحرب قتلّ المشركين الذكران البالغين المقاتلين. 
وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا””". 
نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبئٌ» فإذا قاتلت المرأة استبيح دمهاء 
)١(‏ متفق عليه. 


(*) أول الفصل. 


ً؛ظذ"ذ, 


وذلك 5 تنيت :آنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن قتل النساء 
والولدان»”'' وقال في امرأة مقتولة: «ما كانّثْ هذه لِتُقاتل»” '". 


واختلفوا ف آهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميانٍ والزمنى 
والشيوخ الذين : يقاتلون والمعتوه والّحراث والعسيف9© »2 فقال مالك: 
لا يقتل الأعمئ ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع» ويترك لهم من 
أموالهم بقدر ما يعيشون به» وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عندهء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه©). وقال الثوري والأوزاعي : لا تقتل الشيوخ فقط 
وقال الأوزاعي: لا تقتل الحُرّاث. وقال الشافعي في الأصح عنه: تقتل 
جميع هذه الأصناف . 

والسبب في اختلافهم: معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم 
الكتاب» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت9©: «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ 
النّاس حَبَىْ يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا اللّهه الحديث» وذلك في قوله تعال: 8 فَإِدَا 
ملع ألا تود لوم عدوا الْمُتركينَ حَيَثُ وَجَدتموَهرٌ 2774 , يقتضي قتل كل مشرك 
واغيا كان أو غيره» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مرت أن أقاتلَ 
النَاسّ حَتَْ يقولوا: لا إِلَهَ إلا الله . 


وأما الآثار التى وردت باستبقاء هذه الأصناف. 


فمنها: ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: «أن 
النبي يَلْهِ كان إذا بعث جيوشه قال: لا تَقَثْلوا أَصْحَابَ الصّوَامع"”" . 


)١(‏ متفق عليه. 

() رواه أبو داود والنسائي؛ وصححه الحاكم وابن حبان. 
زفوة وهو الأجير. 

(4) وأحمد. 

(5) في الصحيحين. 

(5) التوبة: © 

(0) رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف. 


7١ 


ومنها أيضاً: ما روي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تَقْتُنُوا شَيْخاً فانياً ولا طفلاً صَغِيراً ولا إعرأة ولا تَْلُوا» 
ين 

ومن ذلك أيضاً: ما رواه مالك عن أبي بكر أنه قال: «ستجدون 
قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له» وفيه: 
«ولا تقتلن امرأة ولا كا ولا كيرا حورماة: 

ويشبه أن يكون السبب الأملك في الاختللاف في ا المسألة 
معارضة قوله تعالى: « وَقَتِنُواق سسِلٍ اله اَن يمَتلوَة وَلَا تمدو 0 
ا لقوله تعال: « فَإِدًا أَسَلَمَ الأَحَيد ارم فَقتلُو 
التفركن يت يشوف 4 الآية. 

فمن رأئ أن هذه ناسخةٌ لقوله تعال: « وَقَتَنُوا فى سبل أَمَ ألَدنَ 


عو رس 


تَتُِوية» لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل قال: الاية علئْ عمومها. 
ومن رأئ أن قوله تعالئ: 8 َقََتِنُوا ف سَجِيلٍ كه لد َذِنَ بعلتو 4 وهي 
محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استثناها من عموم 


وقد احتج الشافعي بحديث سمرة”" أن رسول الله يل قال: «اقَتُلُوا 
شيُوحَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شرْحَهه”*2. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده 
إنما هي الكفرء فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار. 

وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحُرّاث» فإنه احتجح في ذلك بما 


)١(‏ وفي ار بن الفرزء قال ابن معين: ليس بذاك. 
(؟) البقرة : 


فق الذي رواه 1 داود والترمذي وصححه. 


؟؛ى, 


روي عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر رضي اللّه عنه وفيه: ١لا‏ 
تغلواء ولا تخدرؤاء ولا حر وليداًء واتقوا اللَّه في الفلاحين»”'2. وجاء 
في حديث رباح بن 0-5-5 لمهي عن قتل العسيف المشرك وذلك: «أنه 
خحرج مع رسو الله يك في غزوة غزاهاء فمر رباح وأصحاب 
رسول الله كَل علئ امرأة مقتولة» فوقف رسول الله كلعِ عليها ثم قال: ما 
كانت هذه لتقاتل» ثم نظر في وجوه القوم 8 لأحدهم: إِلحَقْ بخالد بْنِ 
الوليد قلا يَقَآَنَّ ذْرَيه ولا عَسيفاً ولا امرأة»”") 

والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم: اختلافهم في العلة الموجبة 
للقتل : فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحداً من 
المشركين» ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء 

مع أنهن كفارٌ استثنئ مَن لم يُطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه 

50 والعسيف. وصه”؟» النهي عن المُثلة©©. 

واتفق المسلمون علئ جواز قتلهم بالسلاح» واختلفوا في تحريقهم 
بالنار: فكره قوم تحريقهم بالنار ورميّهم بهاء وهو قول عمرء ويروئ عن 
مالك. وأجاز ذلك سفيان الثوري» وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك 
جاز وإلا فلا. 


أما ا العو فقوله تعالول: #فاف؛ فدُنُوا الْمتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتُوهْرٌ 4 ولم 


)١(‏ رواه البيهقي» وهو ضعيف. 

(؟) الصواب: الربيع. 

() رواه أبو داود والنسائي.» وصححه الحاكم وابن حبان وقد تقدم قريباً. 
(5) عند الجماعة. 


(5) وهي التدكيل بالميت كجدع أنفه وقطع أطرافه وبقر بطنه. 


رخف 


وأما الخصوص: فما ثبت أن رسول الله يكلْعِ قال في رجل: 
التّار»9"؟ . 

واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق» سواء كان 
فيها نساء وذرية أو لم يكن لما جاء : «(أن النبى عليه الصلاة والسلام 
نصب المنجنيق علئ أهل الطائف»9) 

وأفنا]ة كنا التسو وق سارف تعن السدلحن والشنان من 
المسلمين: فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق. وبه قال 
الأوزاعى. وقال الليث: ذلك جائز. 

ومعتمد من لم يُجزه قوله تعالئ: « لو مَوَبَُا”" لَمَدَبَا الزيت كمَرُوأ 
و 6 ليما © > الآية©. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى 
المطالفية: 

فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم 
ورقابهم . 

وأما النكاية التي تجوز في أموالهه”*) وذلك فى المبانى والحيوان 
والنبات: فإنهم اختلفوا في ذلك: فأجاز مالك قطع الشجر والثمار 
وتخريب العامر. ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل2©7. وكره 


دق رواه البخاري وأبو داود والترمذي. 

(0) رواه أبو داود في المراسيل» والترمذي؛ ورجاله ثقات. ووصله العقيلي بإسناد 
(9) أي: انفصلوا وتميّزوا. 

(2 إن 0 من إخراجها إن دار الإسلام. 
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الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك. 
وقال الشافعي” '': تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل» وكره'" 
تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل. 

والسبب في اختلافهم: مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه 
الصلاة والسلام» وذلك أنه ثبت: «أنه عليه الصلاة والعادم حرّق كل 

بني النضير»”". وثبت عن أبي بكر أنه قال: ال قطدن كتجرا ولا يحون 
108 فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك 
الفعل منه كِِ؛ إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله؛ أو 
رأئ أن ذلك كان خاصاً ببني النضير لغزوهم قال بقول أبي بكر. ومن 
اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه 
قال بتحريق الشجر. 

وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثلة» وقد 
نَهِي عن المُثْلّةَ» ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتّل حيواناً. 


فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم 
وأموالهم.. 
الفصل الرابع 
في شرط الحرب 
فأما شرط الحرب: فهو بلوغ الدعوة باتفاق (أعني: أنه لا يجوز 
حرابتهم حتئ يكونوا قل بلغتهم الدعدة) 29 وذلك شيء مجتمع عليه 
)١(‏ وأحمد. 
(؟) وفي رحمة الأمة: لا يجوز. 
() رواه الشيخان وأصحاب السئن. 


(4) وقال الشافعي: لا أعلم أن أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم» إلا أن 
يكون خلف الترك والخزر. 


هك 


من المسلمين لقوله تعالئ: « وَمَا كمعن حَقٌّ بَتصَك رَسولا 7469 . 

وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب: فإنهم اختلفوا في 
ذلك: فمنهم من أوجبهاء ومنهم من استحبهاء ومنهم” من لم يوجبها 
ولا استحبها. 

والسبب في اختلافهم: معارضة القول للفعل» وذلك أنه ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية قال لامر «إذَا لقِيتَ عَدُوَكَ 

ين المدريين فَاذعْهُمْ إلى ثلاث خصّال 1 خلالء فايَهِنَ ما أجابُوكٌ إِلَيْها 

ايل منهمْء وك عَنْهِمْ. اذْعهُم إلئ الإسلام» إن أجائولة فاقبّل مِنْهُمْء 
ل عَنْهُم. ثم اذعهم إلئ التّحَوُل منْ دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأَعْلِمْهُمْ أنه إن ُو ذلك أن لَهُمْ ما للْمُهاجِرينَ؛ أن عَلَيِمْ ما عَلئ 
المُهاجرين» إن | وَاَتارُوا دَارَهُمْ ََعْلمْهُمْ أنَهُمْ ون كأَعْرَابِ 
الفخليل؛ يجْرِي عَليهم كم الله الَذِي يجَرِي على المَؤْمنِينَ» ولا 
يعون لهم في الفىئْء والعنيمَة نصيبٌ ا أن يُجاهدوا مَع جع الكتامين؛ فإن 
هم 7 فأدعُهُمْ إلى إغطاء الجزيّة» فَإن لخالزا فاقيل منْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ؛ 
َإِنْ أبوا تون باللّه ل 

السك م فعله عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يبيّت العدو ويغير 
عليهم مع الغدوات»”2. 


.16 الإسراء:‎ )١( 
زفة وهم الجمهور.‎ 
رواه مسلم وأصحاب السئن.‎ )( 
عند الشيخين.‎ )4( 


(©) ولفظ الحديث عن ابن عوف قال: كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؛ 
فكتب إلي : «إنما كان ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول الله يِه علئ بني 
المصطلق وهم غارّون» أي: غافلون. 


ؤ72, 


فمن الناس ‏ وهم الجمهور ‏ من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقولهء 
وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة؛ بدليل دعوتهم 
فيه إلئْ الهجرة» ومن الناس من رجح القول على الفعل» وذلك بأن 


الفصل الخامس 
في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم 


وأما معرفة العدد الذين لا يجوز 0 فهم المفة وذلك 
ع لقوله تال * الَو حَنقَ 4 2 2004 عَلِمْ رك فيكم صَعَقا را 
وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن العف إبعا يعبر في القوة 9 في 


العددء وأنه يجوز أن يفرد الواحد عن واحد إذا كان اعت واد منه وجوه 


سلاحاً 8 قوة 8 
فى جواز المهادنة”"“ 


)١(‏ 55 من سورة الأنفال. 

(1) تتمة: واتفقوا على أنه إذا عوهد المشركون عهداً وُفْيَ لهم بهء إلا أبا حنيفة فإنه 
شرط في ذلك إبقاء المصلحة» فمتئ اقتضت المصلحة الفسخ ذ نبذ إليهم عهدهم. 
ا فيما يتتقض به عهد الذمي: فقال مالك والشافعي وأحمد: ينتقض 
عهده بمنع الجزية» وبامتناعه عن إجراء أحكام الإسلام عليه إذا حكم حاكمنا 
عليه بهاء أو فعل ما يجب عليه تركه مما فيه ضرر غلئ المسلمين في نفين "أو 
مال إن شرط عليه ذلك عند الشافعي» أو لم يُشرط عند مالك وأحمد. ومتئ 
انتقض عهده أبيح قتله عند أبي حنيفة ومالك» وقال الشافعي وأحمد: الإمام 
بالخيار بين قتله واسترقاقه. 
ويمنع الكافر من دخول الحرم عند الثلاثة» ويجوز عند أبي حنيفة لكنه لا 
يستوطنه . ٠‏ ويمنع ر أيضاً من استيطان الحجاز (مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها) 
عند الثلاثئة خلافاً لض حليفة . 


و آ”,> 


فأما هل تجوز المهادنة؟ فإن قوماً أجازوها”'' ابتداء من غير سبب 
إذا رأئ ذلك الإمام مصلحة للمسلمين. وقوم لم يجيزوها إلا لمكان 
الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك» إما بشيء يأخذونه 
منهم لا علئ حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم 
وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين» وإما بلا شيء يأخذونه منهم. 
وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار علئ شيء يدفعه المسلمون 
إلى الكفار إذا دعت إلئْ ذلك ضرورة: فتنةٌ أو غيرُ ذلك من الضرورات. 
وقال الشافعي: لا يعطي المسلمون الكفارٌَ شيئاً إلا أن يخافوا أن 
يُصطلموا”'" لكثرة العدو وقلتهم. أو لمحنة نزلت بهم . 

وممن قال بإجازة الصلح إذا رأئ الإمام ذلك مصلحة: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من 
المدة التي صالح عليها رسول الله كي الكفار عام الحديبية. 


وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة: معارضة ظاهر 
قوله تعاليل: « وَِدًا سكم الأنثيه الم الوا يه عدوم 20# 
وقوله تعالىئ : « فَددِنُوا الريك لا يُؤمبرح بِأنَّهِ وَلا بأَلْوّْرِ ا لخر 240 لقوله 


وَكَلَّ عا م مخ 


تعالئ : « #وَإن جسَا صلم تلمح بوعل لد *. 


-2 ولا يجوز للكافر أن يدخل مسجداً عند مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة» وقال الشافعي : 

بلخليابإزن المسلمين:. ْ 
ولا يحق للكافر إحداث كنيسة بدار الإسلام عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يجوز 
إن كانت بعيدة عن المدينة أكثر من ميل. أما ترميمها فجائز عند مالك والشافعي 
خلافاً لأحمد» وشرّط أبو حثيفة للجواز أن تكون في أرض فتحت صلحاً لا 
عنوة. 

)١(‏ وعليه مالك والشافعي وأبو حنيفة. 

1152 ا 

() التوبة: ه 

(4) التوبة: 9؟. (5) الأنفال: ١‏ 


كك 


فمن رأئ أن آية الأمر بالقتال حتئ يُسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة 
لآية الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. 

ومن رأئ أن آية الصلح مخصّصة لتلك قال: الصلح جائز إذا رأئ 
ذلك الإمامء وعضد تأويله بفعله ذلك كله وذلك أن صلحه يَلْخِ عام 
الحديبية لم يكن لموضع الضرورة. 

وأما الشافعى فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتئ يسلموا أو 
غطوا: الحرية وكان هذا مخصّصاً عنده بفعله غليه الصلاة والسلام عام 
الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله وكاو وقد 
اختُلف في هذه المدةء فقيل: كانت أربع سنينء وقيل: ثلاثء وقيل: 
عشر سنين”'2» وبذلك قال الشافعي. 


وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم 
المسلمون شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورة: فتنةٌ أو غيرُها فمصيراً إلئ ما 
روي: ”أنه كان عليه الصلاة والسلام قد همَّ أن يعطي بعض ثمر المدينة 
لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهه9') ٠‏ قلم يوافقه 
على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتئ أفاء اللّه 


ال رمد 
بمصرة 0 + 


وأما من لم يُجز ذلك إلا أن حاف المتلموة أن تمظاموا افقياما 


)١(‏ وهو المشهور. 


فق أي : خداعهم. 
(6) ولفظ الحديث: «أنه يله لما بلغه تألّب العرب واجتماع الأحزاب قال للأنصار: 


إن ل واحدة» ا أن تدفع العم شنا بن جار 
5" 5 متبع » 0 إليهم تمرة إلا 000 فكيف 
وقد أعرّنا الله بالإسلام» فسْرٌ النبي يه بقولهم» رواه ابن إسححق في المغازي. 


الى 


عن [جماعي: علق جواز “قداء أسازئ ‏ المسلمين» لأن. المشلمين إذا 
صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارئ 


الفصل السابع 
لماذا بحارّبون؟ 
فأما لماذا يحارّبون؟ فاتفق المسلمون علئ أن المقصود بالمحاربة 
لأهل الكتاب ‏ ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارئ العرب ‏ هو أحد 
أمرين : إما الدخول في الإسلامء وإما إعطاء الجزية لقوله 0 
د يوا ألو ل بؤبورت أله وَلا ألو الآيز ولا لا مَرَمُونَ ما مَا حرم أله ورَسُو لم وَل 
يبو دن ألْحَيّ ين الّذِرت أوثوأ الحكتب حَقٌّ يوا الْجرية عن يد وُه 
ل 
وكذلك اتفق عامة الفقهاء علئئْ أخذها من المجوس؛ لقوله كللِِ: 
«سُنُوا ابهم سنّة نه أهل الكتاب)”" . 
واختلفوا فيما سوئ أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم 
الجزية أم لا؟ فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشركء وبه قال مالك. 
وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. وقال الشافعي”" وأبو ثور 
وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجومر؟» 


0101 


أما العموم: فقوله تعالئ: « وَقَدَيْلُوهُمْ حَقٌ لَاتَكُو فِدَنَهُ وَيُحَكُونَ 
)١(‏ التوبة: 79. 
زفق رواه مالك» وأصله في البخاري. 


(؟) وعليه أبو حنيفة إلا أنه زاد: عبدة الأوثان من العجم. 


7*6 


لِينُ كلم ؛ يه4"". وقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتل النّاسّ 


حت يَقُونُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَإذَا قالوها عَصَّمُوا مي دَماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ 
إل بحَقّهاء وَحِسابْهُمْ عَلىْ الله . 


وأما الخصوص: فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلئْ مشركي 
العرب - ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب - : «فَإِذَا لقِيتَ عَدُوَكَ 
فَادْعُهُمْ إلى ثلاث خصال. فذكر الجزية فيها» وقد تقدم ار 0 


فمن رأئ أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال: لا 
تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتابء لأن الاي الامرة بقتالهم على 
العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث». وذلك أن الأمر بقتال المشركين 
عامة هو في سورة براءة» ذلك عام الفتح. وذلك الحديث إنما هو قبل 
الفتح. بدليل دعائهم فيه للهجرة. 

ومن رأئ أن العموم 0 علىئْ الخصوص تقدم أو تأخر ؛ أو جهل 
التقدمٌ والتأخر بينهما قال: تقبل الجزية من جميع المشركين. 

وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك 

آ 2 4 لاس ممت بره 

العموم باتفاق بمخصوص قوله تعالئ : « ين الت أوثُوأ الحكتب حَقٌّ يُمْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ روت 19 4. وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في 
الجملة الثانية من هذا الكتاب. فهذه هى أركان الحرب. 


ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهي عن السفر بالقران إلى 
أرض العدوء وعامةٌ الفقهاء على أن ذلك غير جائز لشثبوت ذلك عن 


."8 الأنفال‎ )١( 
. متفق عليه‎ )0( 

الذي رواه مسلم وأصحاب السئن» وقد تقدم في الفصل الرابع في شرط الحرب 
ص 55لا. 


7١ 


رسول الله ككلا'". وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة. 


به الخاص؟ 


() كما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 


دف 


الجملة الثانية 
[في أحكام أموال المحارّبين إذا تملكها المسلمون] 


والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضاً في سبعة فصول : 
الأول: في حكم الحُمْس. 
الثاني : في حكم الأربعة''2 الأخماس. 
الثالث: في حكم الأنفال. 
الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. 
الخامس: في حكم الأرَضين. 
السادس : في حكم الفيء. 
السابع: في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق 
الصلح. 
الفصل الأول 
في حكم خش الفية 

واتفق المسلمون عل أن الغنيمة التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم 


)١(‏ الصواب: أربعة. 


اوندفى 


ما عدا الأرّضين أن خمُسّها للإمام» وأربعة أخماسها للذين غنموها””. 
لقوله تعالول : «# وَأتكمرا ميم تنك َه نمسم وليوم4 الآية "© . 

واختلفوا في الخْمُس على أربعة مذاهب مشهورة: 

أحدها: أن الخمّس يقسم علئ خمسة أقسام على نص الاآية 
وبه قال الشافعي” . 

والقول الثاني: أنه يقسم علئ أربعة أخماس””'» وأن قوله تعالئ: 
« فَأنَ مس4 هو افتتاح كلام وليس هو قسماً خامساً. 

والقول الثالث: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام”"2. وأن سهم النبي””© 
وذي القربئ سقطا بموت النبي كق. 

والقول الرابع: أن الحُمُس بمنزلة الفيء يعطئ منه الغني 
والفقير'» وهو قول مالك وعامة الفقهاء. 

والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيمايفعل بسهم 
رسول الله يلْدِ وسهم القرابة بعد موته: فقال قوم: يرد علئ سائر الأصناف 


زف 
2 


)١(‏ ويجوز قسم الغنيمة في دار الحرب خلافاً لأبي حنيفة» وقال أصحابه: إن لم 
يجد الإمام حمولة قسمها خوفا عليها. 

(0) تتمة الاية: 8 وَلِذى الْفَرْق وَالْمَتى وَالمسكين واب التبَيلٍ» الأنفال: 4١‏ . 

() على أنه ليس هناك قسم لله بل هو افتتاح كلام. ولا يستحقها الثلاثئة الأخيرة 
بالاسم بل بالفقر. 

(؟) وأحمد. 

(5) لعل الصواب: أقسام بدل أخماس. 

في لليتامئ» والمساكينء وابن السبيل. ويدخل فقراء ذوي القربئ فيهم دون 
أغنيائهم. وهو قول أبي حنيفة. 

(0) وهو خمس الله. وخمس رسوله. وهو خمس واحد. 

(8) فلا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص.ء. ولكن النظر فيه إلى الإمام» يصرفه 
فيما يرئ» وعلئ من يرئ من المسلمين. 


65 


لين لت لخن ,نوفا اقوع :حل ميزه عار باقن تين وفال قوم بل 
سهم رسو الله يك للإمام؛ء وسهم ذوي القربئ لقرابة الإمام. وقال 
قو و0 : : بل يجعلان في السلاح والعنة” 0 


واختلفوا في القرابة من هم؟ فقال قوم: بنو هاشم فقطء وقال 


قوم”": 0006 المطلب وبنو هاشم . 


وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر علئ الأصناف المذكورين 
أم يعدّىَ لغيرهم هو»: هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصودٌ منها 
الخاص أريد به العام؟ فمن رأ أنه من باب الخاص أريد به الخاص 
قال: لا يتعدئ بالخمّس تلك الأصناف المنصوص عليهاء وهو الذي 
عليه الجمهور”©. ومن رأئ أنه من باب الخاص أريد به العام قال: 
يجور للومام أن يصرّفها فيما يراه ليا للجسناي 2 

واحتج من رأئ أن سهم الني كَل ديام 0 روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: (إذًا أطْعَمَ الله يآ طعْمَة ة َهُوَ للْخَلِيقة بغده” . 


وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو علئ الغانمين فتشبيها 


)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. 

(7) والمصالح. 

() وعليه الشافعي وأحمد. 

43 لعل 0 (عبد) زائدة» وسيأتى ذلك فى الحديث بعد أسطر. 
 )6(‏ بمعن: أي . ١ ١‏ 

(؟5) عدا مالك. 

(0) وعليه مالك. 


69 رواه أبو داود. 


وأما من قال: القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث 
و0 

0 0 
الخمس فقط ل ا 
القسمة أو حضرها. وقال قوم: بل الخمس والصفيّ (وهو سهم مشهور 
له عَكِنَةِ وهو شيء كان يصطفيه مين رأس الغنيمة فرس أو أمة أو 
عبد)””. وروي أن صفيّة كانت من الصف ©). 

وأجمعوا عل أن الصفىّ ليس لأحد من بعد رسول الله يكل إلا أبا 
ثور فإنه قال: يجري مَجرئ سهم النبي كَكِلة. 


الفصل الثانى 
1 م لك 6 
في حكم الأربعة الأخماس 
وأجمع جمهور العلماء عل أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا 
يجب له سهمه من الغنيمة» ومتىئْ يجب»ء وكم يجبء. وفيما يجوز له من 


الغنيمة قبل القسشم؟ 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائى. 

(0) دون الصفيّ. ١‏ 

9 كما رو ذلك أبو داود. 

(4؛) كما رو ذلك أبو داود» وصححه الحاكم وابن حبان. 
(©) الصواب: أربعة الأخماس. 


كه/ 


فالجمهور علئ أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموهاء خرجوا 
بإذن الإمام أو بغير ذلك» لعموم قوله تعال: #7 وَأعلموا أَنَما عَنِمَثُم يّن 
شَيْءِ» الاية20. وقال قوم: إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن 
الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام. وقال قوم: بل يأخذه كله 
الغانم”" . 


فالجمهور تمسكوا بظاهر الاية» وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل 
الواقع من ذلك في عهد رسول الله كلوه وذلك أن جميع السرايا إنما 
كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلامء فكأنهم رأوا أن إذن الإمام 
شرط في ذلك» وهو ضعيف. 

وأما من له السهم من الغنيمة؟ فإنهم اتفقوا على الذّكْران الأحرار 
البالغين» واختلفوا في أضدادهم (أعني: في النساءء والعبيد» ومن لم 
يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ): فقال قوم: ليس للعبيد ولا للنساء 
حظ من الغنيمة» ولكن يرضخ لهم”". وبه قال مالك”؟©. وقال قوم: لا 
يرضخء» ولا لهم 5 الغانمين. وقال قوم: بل لهم حظ واحد من 
الغانمين» وهو قول الأوزاعي. 

وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق: فمنهم من قال: يقسم لهء 
وهو مذهب الشافعي””. ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال”"', 
وهو مذهب مالك. ومنهم من قال: يرضخ له" . 
4١ )١(‏ من سورة الأنفال. 
ف وعليه أبو حنيفة إن لم يكن للُمقاتل منعة كما في (الاختيار) لعبد الله بن محمود. 
(*) والرضخ: سهم يجتهد الإمام في قدره؛ ولا يكمل لهم سهم. 
(4) وبقية الأئمة. 
(5) وهو غير معتمد. 
(5) ويقاتل بإجازة الإمام. 
(0) وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 


يدف 


وسبب اختلافهم في العبيد هو: هل عموم الخطاب يتناول الأحرار 
والعبيد معاء أم الأحرارَ فقط دون العبيد؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض 
لعموم الآية» وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم 
لهم. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباسء ذكره ابن أبي شيبة”") 
من طرق عنهما. قال أبو عمر بن عبد البر: أصح ما روي من ذلك عن 
عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: ليس أحد إلا وله في هذا 
المال حرّح إلا ما ملكت أيمانكه”” . 


إنما صار الجمهور إلى أن المرأة لا يقسم لها ويرضخ بحديث أم 
عطية الثابت”"قالت: «كنا نغزو مع رسول الله يَقٍِ فنداوي الجرحئء 
ونمرض المرضئى» وكان يرضخ لنا من الغنيمة». 

وسبب اختلافهم: هو اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونها 
إذا غزت لها تأثير في الحرب أم لا؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح 
لهن الغزوء فمن شبههن بالّجال أوجب لهن نصيباً في الغنيمة.٠‏ ومن 
رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعن: إما لم يوجب لهن شيئاء وإما 
أوجب لهن دون حظ الغانمين» وهو الإرضاخ». والأولئ اتباع الأثرء 


2 


وزعم الأوزاعي أن رسول الله عَكِيَد أسهم للنساء بخيبر 


وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء هل يُسهم لهم أم لا؟ فقال 
مالك: لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا”"'. وقال قوم: بل يسهم لهم إذا 


)١(‏ في مصلفه. 

(0) وأما أثر ابن عباس فروي في صحيح مسلم. 

زف عند مسلم وأبي داود. 

(4:) كما روئ ذلك أبو داود والنسائي بسند ضعيف. 

(©) بالفعل» أو يخرجوا بنية القتال وإن لم يقاتلواء بخلاف من خرج لغير قتال ولم 
يقاتل فلا يسهم له. وعليه بقية المذاهمب كذلك. 


مه / 


شهدوا القعاك "2 


ردح ل رصم" 


وسبب 0 هو تخصيص عموم قوله تعالى: ا #وَأعَلَموا أنَمَا 
عَنِمَُم مّن شَىْءِ فأنّ ِنَّهِ حمسم 4 بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر 
الغانمين» وذلك أن من رأئ أن التجار والأجراء حكمهم حكم خلاف 
سائر المجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتال» وإنما قصدوا إما التجارة وإما 
الإجارة استثناهم من ذلك العموم. ومن رأئ أن العموم أقوئ من هذا 
القياس أجرئ العموم على ظاهره. 


ومن حجة من استثناهم: ما خرّجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن 
عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معهمء فقال: نعمء 
فوعده» فلما حضر الخروجح دعاه فأب أن يخرج معهء واعتذر له بأمر 
عياله وأهلهء فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير علئ أن يخرج معهء فلما 
مَزموا العدو سأل الرجلٌ عبد الرحمن نصيبّه من المغنم فقال 
عند الرخحنين: سسادكر أجرك لرسول الله كل فذكره لهء فقال 
رسول الله ككلِ: «تَلْكَ الئَّلانَهُ دنانيد 0 وَنَصِيبُهُ من غَزْوة في أَمْر دنياة 
وآخرته». وخرّج مثلّه أبو داود عن يعلىئ بن 8 1 

ومن أجاز له القسْم شبهه”” بالجعائل أيضآء وهو أن يُعِين أهل 
الديوان بعضهم بعضاء (أعني: يُعين القاعد منهم الغازي). 

وقد اختلف العلماء في الجعائل: فأجازها مالك. ومنعها غيره» 
ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقطء أو إذا كانت ضرورة» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي”*) 
)١(‏ أي بنيته . 


زفق بنت جابر» وهي أم يعلى » أما أبوه فأميّة . 


زفرق أي القسم . 


)2 وأحمد. 
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وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة: فإن الأكثر 
عل أنه إذا شهد القتال”'؟ وجب له السهم وإن لم يقاتل» وأنه إذا جاء 
بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة» وبهذا قال الجمهور”“. وقال قوم: 
إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام”" وجب له حظه من الغنيمة 
إن اشتغل في شيء من أسبابهاء وهو قول أبي حنيفة. 

والسبب في اختلافهم سببان: القياس» والأثر. 

أما القياس: فهو هل يُلحق تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره فى 
الأخذ؟ وذلك أن الذي شهد القتال له تأثير في الأخذ (أعني: في أخذ 
الغنيمة) وبذلك استّحق السهم. والذي جاء قبل أن يصلوا إلئ بلاد 
المسلمين له تأثير فى الحفظ. فمن شبه التأثير فى الحفظ بالتأثير فى 
الال ان مجو له النتيع :ونا الى تحقسي التنال .ون براق :1ن الفط 
أضعف لم يوجب له. 

وأما الأثر: فإن في ذلك أثرين متعارضين: 

أحدهما: ما روي عن أبي هريرة: «أن رسول الله يك بعث أبانَ بن 
سعيد على سرية من المدينة قبّل نجدء فقدم أبانٌ وأصحابه على الني كلل 
بخيبر بعد ما فتحوها فقال أبان: اقسم لنا يا رسول اللهء فلم يقسم له 
رسول الله يله منها»”"©. 

والأثر الثاني: ما روي أن رسول الله يكٍ قال يوم بدر: «إِنَّ عُثْمانَ 
انطلَقَ في حاجة الله وَحاجَة رَسوله» فضرب له رسولٌ الله كِهٌ بسهمء ولم 


)١(‏ بنيته. 

(؟) عدا أبي حنيفة . 

0 وقبل أن يقسموها. 

(5) رواه أبو داودء والبخاري تعليقاً. 


كلا 


يضرب لأحد غاب عنها»”'؟. قالوا: فوجب له السهم لأن اشتغاله كان 
بسبب الإمام. قال أبو بكر بن المنذر: وثبت أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة)”©. 

وأما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم: فالجمهور على أن أهل 
العسكر يشاركونهم فيما غنموا؛ وإن لم يشهدوا الغنيمة ولا القتالء 
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَثْرَةُ سَرَاياهُمْ عَلىْ فَعَدَتِهِمْة خرجه 
أبو داودء ولأن لهم تأثيراً أيضاً في أخذ الغنيمة. وقال الحسن البصري: 
إذا خرجت السرية بإذن الإمام من عسكره خمّسهاء وما بقي فلأهل 
السرية» وإن خرجوا بغير إذنه خمّسهاء وكان ما بقي بين أهل الجيش 
كلّه. وقال النخعي: الإمام بالخيار إن شاء خمّس ما ترد السرية» وإن 
شاء نفله كله. 

والسبب أيضاً في هذا الاختلاف: هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة 
الفتوية "يتاي مق 88 القتال بهاء وهم أهل السرية» فإدّنْ الغنيمة إنما 
تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين: إما أن يكون ممن حضر 
القتال» وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال. 

وأما كم يجب للمقاتل؟ فإنهم اختلفوا في الفارس: فقال 
الجمهور: للفارس ثلاثة أسهم: سهم لهء وسهمان لفرسه. وقال أبو حنيفة : 
للفارس سهمان: سهم لفرسهء وسهم له”". 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود. 

إفةق أخر جه عبد الرزاق والبيهقي» وسنذه صحيح . 

(*) قال القاضي عبد الوهاب: إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده» 
ولم يقل بقوله أحد من الصحابة والتابعين والفقهاء» وكان يقول: أكره أن أفضل 


اكلا 


والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار» ومعارضة القياس للأثرء 
وذلك أن أبا داود خرّج عن ابن عمر: «أن النبي كلخ أسهم لرجل وفرسه 
ثلاثة أسهم: سهمان للفرس» وسهم لراكبه»”'؟ . وخرج أيضاً عن 
مجمّع بن حارثة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة". 

وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر: فهو أن يكون سهم 
الفرس أكبر من سهم الإنسان» هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح 
الحديث الموافق لهذا القياس علئ الحديث المخالف له. وهذا القياس 
ليس بشيءء. لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس 
بالفرس» وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة 
أضعاف تأثير الراجل» بل لعله واجب» مع أن حديت ابن عور ال 

وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسّم: فإن 
المسلمين اتفقوا علئ تحريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله يك 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أَدٌّ الحَيْطَ والمَخِيْطء فَإِنَّ العلُولَ عارٌ 
وَشَنارٌ عل أهْله يَوْمَ القيامّة»9*؟». إلئ غير ذلك من الاثار الواردة في هذا 
الباب. ش' 

واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو: فأباح 
ذلك الجمهورء ومنع من ذلك قوم» وهو مذهب ابن شهاب. 


)١(‏ وهو في الصحيحين وسنن الترمذي بلفظ: «قسم رسول الله كله يوم خيبر للفرس 
سهمين» وللراجل سهماً». 

إفة لكن قال أبو داود بعد ذلك: وحديث ابن عمر أصح » والعمل عليه؛ وأرئ 
الرعم كات يد 
وقال ابن القطان: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمّع. ولا 
عرف 

(*) نتمة: هل يسهم للبعير؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم» وقال 
أحمد : يسهم له بسهم واحد. 

(5) رواه مالك والنسائي وأبو داود. 


كب 


والسبب في اختلافهم: معارضة الاثار التي جاءت في تحريم 
الغلول للاثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن 
المغفل وحديث ابن أبي أوفئ. فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه 
أجاز أكل الطعام للغزاة» ومن رجح أحاديث تحريم الغلول علىئ هذا لم 
يُجز ذلك. 

وحديث ابن مغفل هو: قال: «أصبت جراب شحم يوم خيبر» 
فقلت: لا أعطي منه شيئاًء فالتفت فإذا رسول الله كَل يتبسم» خرجه 
البخاري ومسله”©. 

وحديث ابن أبى أوفئ قال: «كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب 
فتأكله ولا نرفعه)0") رس أيشنا البخاري”” . ١‏ 
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واختلفوا في عقوبة الغال: فقال قوم: يحرق رحله”؟. وقال 
بعضهم: ليس له عقاب إلا التعزير “. 


زائدة عن سالم عن ابن عمر” أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
غَلَّ فَأخْرقوا متاعَة»7 . 


)١(‏ وأبو داود والنسائى. 

40 أي ل تحملد. .علق تسبل الاقعطان .أو لا تزقسة إل مر ينؤان. آم «الختيمة 
لنستأذنه فى أكله . 

(") وأبو داودء لكنه من حديث عبد الله بن عمرء لا من حديث ابن أبي أوفئ» أما 
حديث ابن أبي أوفئ فخرجه أبو داودء كما ذكر ذلك في الهداية. 

(4) وهو قول أحمدء عدا المصحف والحيوان والسلاح. وهل يُحَرم سهمه: 
روايتان. 

(0) وعليه البقية. 

(1) قال الغماري: الحديث من رواية عمر بن الخطاب» لا من رواية ابنه عبد الله . 


6499 رواه أبو داود والترمذي سئد ضعيفا. 


ذف 


الفصل الثالث 
في حكم الأنفال 


وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء (أعني: أن يزيده على 
نصيبه): فإن العلماء اتفقوا علئ جواز ذلك”"©2. واختلفوا من أي شيء 
يكون النقل» وفي مقداره؟ وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يجب 
السلّب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفْلّه له الإمام؟ فهذه أربع مسائل هي 
قواعد هذا الفصل . 


[المسألة الأولى] 
[من أي شيء يكون النقل؟] 
آنا" الفسالة: الأول > -فإن قوسا “قالوا: المن تكوة تن الخوين 
الواجب لبيت مال المسلمين» وبه قال مالك. وقال قوم: بل النقل إنما 
يكون من خمُّس الخمُسء وهو حظ الإمام فقط”". وهو الذي اختاره 
الشافعي . وقال قوم: بل النقل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد وأبو 
عبيدة”2: ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة. 
والسبب في اختلافهم هو: هل بين الايتين الواردتين في المغانم 
تعارض» أم هما على التخيير؟ (أعني : قوله تعالئ: # # وَأعلموا أنَمَاعَنِمُم م 
هن الآية 2 وقوله تعالئ: 8 يِتَلوتَكَعِنِ الْدَمَال؟ الآية0 ) , 


)١(‏ وكرهه مالك. 

(؟) وهو سهم المصالح الذي هو بدل سهم النبي يَكِِ. 1 

(*) وقال أبو حنيفة: يجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة» أما بعدها فمن الخمس فقط. 
5١ )4(‏ من سورة الأنفال. 

8 لانن سوه الأنفاق 


:كب 


فمن رأئ أن قوله تعالئ: « # وما نما عَنِمتُم ين عو أن َه 
2 35 قط 2 
د 00 تعالئ : 8 يَسَلُوَكَ عن الأَنَمَالِ» قال: لا نفل إلا 

ومن رأئ 00 لا معارضة بينهما وأنهما علئ التخيير (أعني 
للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاءء وله ألا ينفل» بأن يعطي جميع 
أرباع الغنيمة للغانمين) قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر: وهو اختلاف الآثار في هذا الباب» 
وفى ذلك أثران: 

أحدهما: ما رو مالك عن ابن عمر: «أن رسول الله كل بعث 
سرية فيها عبدٌ الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلآً كثيرة» فكان سهمائهم 
اف عشتر بغرا ء: اونفلوا بغيرا يفزر ا ".هذ يدل عل أذ الفل كان بعد 
لقسمة من الخمس. 

والثانى: حديث حبيب بن مسلمة: «أن رسول الله يك كان ينفل 
الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة» وينفلهم الثلث بعد الخمّس في 
الرجعة»””". (يعنى: في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه). 

[المسألة الثانية] 
[مقدار النفل] 

وأما المسألة الثانية: وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك 
عند الذين أجازوا النقل من رأس الغنيمة”'؟ فإن قوماً قالوا: لا يجوز أن 
دق الصواب: ناسخ . 
(؟) متفق عليه. 


فرق رواه أبو داود وابن ن حبان والحاكم. 
(4) وهم أبو حنيفة وأحمد. 


نلف 


ينفل أكثر من الثلث أو الربع علئ حديث حبيب بن مسلمة”©. وقال 
قوم: إِنْ نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز'". مصيراً إلئ أن آية 
الأنفال غيرٌ منسوخة بل محكمة» وأنها علئ عمومها غير مخصّصة. ومن رأئ 
أنها مخصّصة بهذا الأثر قال: لا يجوز أن ينقلَ أكثر من الربع أو الثلث. 


[المسألة الثالثة] 
[هل يجوز الوعد بالنفل قبل الحرب؟] 


وأما المسألة الثالثة: وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم 
ليس يجوز ذلك؟ فإنهم اختلفوا فيه: فكره ذلك مالك وأجازه جماعة””". 


وسبب اختلافهم: معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثرء وذلك 
أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم» ولتكون كلمة الله هي العلياء فإذا 
وعد الإمام بالنقّل قبل الحرب خيف أن يسفك الغزاة دماءهم في حق 
غير الله . 


وأما الأثر الذي يقتضي ظاهرّه جوارٌ الوعد بالنفل: فهو حديث 
حبيب بن مسلمة: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو 
السرايا الخارجة من العسكر الربع» وفي القفول الثلث»”'©. ومعلوم أن 
المقصود من هذا إنما هو التنشيط علئ الحرب. 


)١(‏ الذي رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وقد تقدم في المسألة الأولئ. 

(؟) قال أبو حنيفة: ولا ينبغي للإمام أن ينفل بجميع المأخوذء بل بالربع ونحوه 
كالنصف والثلث» فإن فعله مع سرية جازء لجواز أن تكون المصلحة في ذلك». 
لكنه خلاف الأولى» كما في (الاختيار) لعبد الله بن محمود. 

(9) وعليه البقية . 

(4) رواه أبو داودء وصححه ابن الجارود. وهو الحديث المتقدم قريباً في المسألة 
الأولئ. 


كك/ا 


[المسألة الرابعة] 
[هل يجب السلب للقاتل دون أن يذنفله الإمام؟ ] 

وأما المسألة الرابعة: وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل» أو 
ليس يجب إلا إن نفله له الإمام؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك: لا 
يستحق القاتل سلّب المقتول إلا أن ينفّله له الإمام علئْ جهة الاجتهادء 
وذلك بعد الحرب» وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعى وأحمد 
وأبو ثور وإسحاقٌ وجماعة من السلف: واجب للقاتل» قال ذلك الومام 
أو لم يقله. 

ومن هؤلاء من جعل السلّب له علئ كل حال ولم يشترط في ذلك 
شرطاً. ومنهم من قال: لا يكون له السلّب إلا إذا قتله مقبلاً غير مدبرء 
وبه قال الشافعي. ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان 
القتل قبل معمعة الحرب أو بعدهاء وأما إن قتله في حين المعمعة فليس 
له سلب» وبه قال الأوزاعي. وقال قوم: إن استكثر الإمام السلّب جاز 
أن يخمسه. 

وسيب اختلافهم : هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين 
بعد ما برد القتال: «مَنْ قتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلَبْهه”'2 أن يكون ذلك منه عليه 
الصلاة والسلام علئ جهة النقل» أو علئ جهة الاستحقاق للقاتل» ومالك 
رحمه الله قويّ عنده أنه علئ جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام؛ ولا قضئ به إلا أيام حنين» ولمعارضة اية 
الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق (أعني: قوله تعالئ: «### وََعَلَمُوا 
نما عَنمَتّم ين طَئْ و © الاية”"). فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله 


)١(‏ رواه الجماعة إلا النسائي. 
زفه6 5:١‏ من سورة الأنفال. 


لاك 


عُلم أن الأربعة الأخماس”' واجبة للغانمين» كما أنه لما نص على الثلث 
للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب. 
2 


قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه يلع في حنين وفى 


5 
0 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كنا لا نخمس السلب علئ 
كا 


عهد رسول الله وكا 


وخرج أبو داود ©) عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد , بن الوليد: 
«أن رسول الله يَكهِ قضئ بالسلب للقاتل». 


وخرّج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل 

على مُررُبان يوم الدارة”"2 فطعنه طعنة على قرَبوس "© سرجه فقتله» فبلغ 

سليّه ثلاثين ألفاء فبلغ ذلك عمرّ بنَ الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا 

كيين لحي واه سلي انرا قف بل بالا كنبا وال أراقي إلا 

خمّسته. قال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب 
خمس في الإسلام» وبهذا تمسك من فرّق بين السلب القليل والكثير. 


دكن وا نز ذلك الذهب والفضة. 


() الصواب: أربعة الأخماس. 

(؟) كما روئ ذلك الجماعة إلا النسائي. 

(0) كما روئ ذلك أبو داود. 

(4) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. 

(0) ومسلم أيضاً. 

(5) لعل الصوات : تززيان الزازة وَالمُرْرُبان هو الفارس الشجاع المقدّم علئ القوم 
وهو معرّب» ومعناه حاففل النقوى: والزارة؛ الأحنة» سمت ذلك لزثير الأسلاقيها : 

زفق4 أي : طرف. 

(8) من ثياب وحليّ وسلاح ودابة» واستنثئ مالك: السوار. 


/ 


لفل الرابع 
في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 

وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار: فإنهم اختلفوا 
في ذلك على أربعة أقوال مشهورة: 

أحدها: أن ما استّرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال 
المسلمين فهو لأربابها من المسلمين» وليس للغزاة المستردين لذلك منها 
شيء » وممن قال بهذا القول: الشافعي”© وأصحابه وأبو ثور. 

والقول الثانى: أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش 
ليس لصاحبه منه شيء ١‏ وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار» وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب. 

والقول الثالث: أن ما وُجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه 
أحق به بلا ثمن» وما وُجِدَ من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة» 
وهؤلاء انقسموا قسمين: 

فبعضهم رأئ هذا الرأي فى كل ما استرده المسلمون من أيدي 
الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفارء وفي أي موضع صار» 
وممن قال بهذا القول: مالك والثوري وجماعة. وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب . 

وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه 
حت أوصلوه إلىْ دار المشركين» وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه 
ويبلغوا به دار الشرك» فقالوا: ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل 


)غ0( وأحمد. 


ىن" 


القسم فهو لهء وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن. قالوا: وأما ما 
لم يَحْزْه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبّه أحق به قبل القسم وبعده. 
وهذا هو القول الرابع”"©. 

واختلافهم راجع إلئ اختلافهم في هل يملك الكفار علئ المسلمين 
أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها؟ 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: تعارض الاثار في هذا الباب 
والقياس» وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركيق لسن 
يملكون عل المسلمين شيئاًء وهو قال: أغار المشركون على سرْح 
المديئة وأخذوا العضباءً ناقة رسول الله يِخِ وامرأة من المسلمين» فلما 
كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نامواء فجعلت لا تضع يدها على بعير 
إلا أرغئْ حتئ أتت العضباءء فأتت ناقة ذلولاً فركبثها ثم توجهث قبل 
المدينة» ونذرت لثئن نجاها الله لتنحرتهاء فلما قدمت المدينة عرفت 
الناقة» فأتوا بها رسول الله بيده فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: «يشسَّ ما 
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جزيتهاء لا نذرَ فيما لا يملك ابْنُ ادم ولا نذر فى مَعْصيةٌ»( 0 وكذلك 


يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذاء وهو أنه أغار له فرسنٌ فأخذها 
العدو فظهر عليه المسلمون» فرّدت عليه في زمان رسول الله يكو" 
وهما حديثان ثابتان. 

وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار علئ المسلمين: فقوله عليه 
الصلاة والسلام : «وَمَلْ تَرَكَ لَنا ل من م000 يعني: أنه باع دُوره 
التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 


فم رواه مسلم وأصحاب السنن . 
(*) رواه البخاري وأبو داود. 
[4) مقع عله 


0/١ 


وأما القياس: فإن من شبّه الأموال بالرقاب قال: الكفار كما لا 
يملكون رقابهم”"'؛ كذلك لا يملكون أموالهم. كحال الباغي مع العادل 
(أعني: أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعاً). ومن قال يملكون قال: من 
ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه» وقد أجمعوا على أن الكفار 
غيرٌ ضامنين لأموال المسلمين» فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير 
مالكين للأموال» فهم مالكون» إذ لو كانوا غيرَ مالكين لضمنوا. 

وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعذه؛ وبين ما أخذه 
المشركون بغلبة أو بغير غلبة؛ بأن صار إليهم من ٠‏ تلقائه ؛ مثل العبد الابق 
والفرس العائد فلس "له نظ هو النظرع' وذلك" أنه لسن يعد وشطا بين 
أن يقول: إما أن يملك المشرك على المسلم شيئاً أو لا يملكه. إلا أن 
يثبت في ذلك دليل سمعي» لكن أصحاب هذا المذهب إنما صاروا إليه 
لحديث الحسن ب بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن 
غباس. أن رجلا وجد بعيراً له كان المشركون قد أصابوه. فقال 
رسول الله يكلهِ: «إِنْ أَصَبْتَهُ َبْلَ أنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لك وإِنْ أصَبْتَهُ بَعْدَ القَسْم 
عدن بالقيمة». لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترّك 
الاحتجاج به عند أهل الحديث. 

والذي عوّل عليه مالك فيما أحسّب من ذلك: هو قضاء عمر 
بذلك”"©2: ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر 


حديثه » واستثئاء أبي حنيفة أم الولد والمديرَ من سائر الأموال لا معن 


)١(‏ أي: رقاب المسلمين. 

(0) يشير إلئ ما رواه الدارقطني: (أن عمر بن الخطاب قال: ما أصاب المشركون 
من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأئ رجل متاعه بعيئه فهو أحق به من غيره» 
فإذا قسم بعد ما ظهروا عليه فلا شيء لهء إنما هو رجل منهم). وفي رواية: 
(هو أحق به من غيره بالثمن). لكنه حديث مرسل. 


فَف 


له.ء وذلك أنه يرئ أن الكفار يملكون علئ المسلمين سائرَ الأموال ما 
عدا هذين. وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد 
القسم أن علئ الوم أن يفديها؛ فإن لم كل أجبر سيدها على فدائها؛ 
فإن لم يكن له مال أعطيت له؛ وائبفه الل اخرع "فى انيه بفبيجها 
ديناً متيل أيسر؛ هو قول أيضاً ليس له حظ من النظرء لأنه إن لم يملكها 
الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير ثمن» وإن ملكوها فلا سبيل له عليهاء 
وأيضاً فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك سماع. 


ومن هذا الأصل (أعني: من اختلافهم هل يملك المشرك مال 
المسلم أو لا يملك؟) اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم 
هل يصح له أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يصح له. وقال الشافعي على 
أصله”'2: لا يصح له. 

واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل مسلم إلى الكفار علئ جهة 
التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلم: فقال أبو حنيفة: هو أولى به 
وإن أراده صاحبه أخذه بالثمن. وقال مالك: هو لصاحبهء فلم يجر على 
أصله . 


ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار 
الغدرت: ولده وزوتجه وماله؟ هل .يكو الما تزلة: حترمة "مال المسلم وزؤجه 
وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين إن غلبوا علئ ذلك؛ آم اليس لما تزك 
حرمة؟ فمنهم من قال9©: لكل ما ترك حرمة الإسلام. ومنهم من 
قال”": ليس له حرمة. ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال: 


فف 


ليس للمال حرمة» وللولد والزوجة حرمة» وهذا جار على غير قياس» 
وهو قول مالك. 

والأصل: أن المبيح للمال هو الكفرء وأن العاصم له هو الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «قإذا قالوها عَصَّمُّوا منّي دَمَاءَهُمْ 
وَأَئوَالَهُمُه”'". فمن زعم أن ههنا مبيحاً للمال غير الكفر من تملك عدو 
أو _غيره فعليه الدليل» وليس ههنا دليل تعا رضن به هذه القاعدة» والله 
أعلم . 

الفصل الخامس 
في حكم ما افتتح المسلمون من الآرض عنوة 

واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة: فقال مالك: لا 
تقسم الأرض» وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من 
أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخيرء إلا أن 
يرئ الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإِنَ له أن 
يقسم الأرض . وقال الشافعي: الأرَضون المفتتحة تقسّم كما تقسّم الغنائم 
(يعني: خمسة أقسام). وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يقسمها على 
المسلمين» أو يضرب علئ أهلها الكفار فيها الخراج ويقرّها بأيديهم”". 

وسبب اختلافهم: ما يُظَن من التعارض بين آية سورة الأنفال» واية 
سورة الحشر. وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم 
يخمس ١»‏ وهو قوله تعالى : # 4# وأعلمو وَأأَتَّمَاءٌ 7 0 وقوله تعالئ في آية 
الحشر: #وَالَد جَُو من بَسَدِهِمَ 274 عطفاً على ذكر الذين أوجب لهم 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) وقال أحمد: يفعل الإمام ما يراه الأصلح من قسمها أو وقفها. 
(") الأنفال: ١‏ 


٠١ الحشر:‎ ):5( 


تغف 


الفيء”'2 يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والاتين شركاءً في 
لوال جَلرُو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 ما أرئ هذه الاية إلا قد عمت الخلق حتئ 
الراعئ بكداء©: أو كلاماً هذا معنا ولذلك لم تقسم الأرض التي 
افتتحت فى أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. 
فمن رأئ أن الايتين متواردتان علئ معن واحد وأن آية الحشر 
مخصّصة لاية الأنفال استثنى من ذلك الأرض. 
ومن رأئ أن الايتين ليستا متواردتين علئ معنىّ واحدء بل رأئ أن 
آية الأنفال في الغنيمة؛ وآية الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك 
قال: تخمس الأرض ولا بدء ولا سيما أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قسم خيبر بين الغزاة”". قالوا: فالواجب أن تقسم الأرض لعموم 
الكتاب» وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجري مجرئ البيان للمجمل 
وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة وبين أن يقر 
الكفارٌ فيها علئ خراج يؤدونه ؛ لأنه زعم أنه قل روي: «أن رسول الله عَكلَِِ 
ّ نه 1 5 5 (0©) اس ياه 
أعطئ خيبر بالشطر””'؟. ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم» ". قالوا: فظهر 
)١(‏ في قوله تعالول: «آ أذ أََّهُ عل رَسُولوء من أهْلِ الثرك مله ولول ولذِى الْرقٌ واليستٌ 
َالْمَسَلكينٍ وين أَلسيِلٍ 4 . 
)3( وهي أسم لعرّفات» أو جبل بأعلئ مكة. 
إفوة كما روئ ذلك البخاري وأبو داود. 
(؛) روئ الجماعة: «أنه بك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع». 
ره( رواه أبو داود» وهو ضعيف . قال الغماري : ولا تعارض بين هذا وبين الحديث 
السابق في أنه يخ قسم خيبر بين الغزاة» فقد ورد أن خيبر لم تفتح كلها عنوة» 
بل فتح بعضها عنوة وبعضها صلحاء فالذي فتح عنوة قسمه رسول الله وله بين 
الغزاة» والذي فتح صلحا عامل عليه أهله بشطر ما يخرج منه. 


2432و 


من هذا أن رسول الله كل لم يكن قسم جميعها”"'؛ ولكنه قسم طائفة من 
الأرض» وترك طائفة لم يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين 
القسمةء والإقرار بأيديهم» وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه. 


وإن أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيراً ب بين المنّ عليهم أو قسمتها 
على ما فعل رسول الله يك بمكة (أعني: من المنْ)» وهذا إنما يصح على 
رأي من رأ أنه افتتحها عنوة» فإن الناس اختلفوا فى ذلك. وإن كان 
الأصح أنه افتتحها عَنوة لأنه الذي خرّجه مسلم. ْ 

وينبغي أن تعلم أن قول من قال: إن آية الفيء وآية الغنيمة 
محمولتان علئ الخيار؛ وأن آية الفيء ناسخةٌ لآية الغنيمة أو مخصّصةٌ لها 
أنه قول ضعيف جداًء إلا أن يكون اسمٌ الفيء والغنيمة يدلان علئ معنى 
واحدء. فإن كان ذلك فالايتان متعارضتانء. لأن آية الأنفال توجب 
التميضش» وآية 'العشر'توحب القيمة :دوة التخميسن فوحَت: أن تكرن 
إحداهما ناسخة للأخرئ». أو يكون الإمام فيقير | بين التخميس وترك 
التخميس» وذلك في جميع الأموال المغنومة. وذكر بعض أهل العلم أنه 
مذهب لبعض الناسء 0 حكاه عن المذهب. 

ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة 
الأرض؛ وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الايتين مخصصة 
بعض ما في الأخرئ أو ناسخة له حتئ تكون آيةٌ الأنفال حصصت من 
عموم آية الحشر ما عدا الأرضين فأوجبت فيها الخمس. واآيةٌ الحشر 
خصصت من آية الأنفال الأرض فلم توجب فيها خمُّساًء وهذه الدعوئ 
لا تصح إلا بدليل» مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت القول في 


)١(‏ لما روئ أبو داود: اقسم رسول الله يَكِلّ خيبر نصفين : لفيا لنوائبه وحوائجه» 
ونصفاً بين المسلمين» نشوا عل ثثانة عفن مهما 


نكف 


نوع من الأموال مخالف الحكمّ للنوع الذي تضمتته آية الأنفال وذلك أن 
قوله تعالئ”'©: #اهْمَآ أَوْحَفْثُمَ "© عَلَيِدِمِنْ حَيْلٍ وَلَارِمب”©4» هو تنبيه على 
العلة التي من أجلها لم يوجّب حق للجيش خاصة دون الناس» والقسمة 
بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف. 


الفصل السادس 
في فسمة الفيء 
وأما الفيء عند الجمهور: فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار 
من قبّل الرعب والخوف من غير أن يوجّف” “عليه بخيل أو رَجْل “. 
واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها: فقال قوم: إن الفيء 
لجميع المسلمين الفقير والغني» وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام 
وللولاة» وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين» كبناء القناطر 
وإصلاح المساجد 0 ذلك». ولا مين فى شيء منهء. وبه قال 
الجمهور”'”'»؛ وهو الثابت عن أبي بكر وعمر. وقال الشافعي: بل فيه 
العكى»: والشكين. تمعز علا الاعنداف. الذين ذكروا بقن اي الغتائه) 
وهم الأصناف الذين ذُكروا في الخمُس بعينه من الغنيمة» وإن الباقي هو 
مصروف إلى اجتهاد الإمام» ينفق منه على نفسه وعلئ عياله ومن رأئ. 
وأحسب أن قوماً قالوا: إن الفيء غيرُ مخمسء ولكن يقسم على 


." في سورة الحشر:‎ )١( 
أعملتم.‎ )0( 

إبل. 

(4؛) يُعمل. 


ره( مشي . 
(5) عدا الشافعي . 


كا 


الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس» وهو أحد أقوال الشافعي 
فيما أحسّب. 

وسبب اختلاف من رأئ أنه يقسم جميعه علئ الأصناف الخمسة؛ 
أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام: هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس 
من الغنيمة» وقد تقدم ذلك (أعني: أن من جعل ذكر الأصناف في الاية 
تنبيهاً على المستحقين له قال: هو لهذه الأصناف المذكورين ومن 
فوقهم2"0. ومن جعل ذكر الأصناف تعديداً للذين يستوجبون هذا المال 
قال: لا يتعدئ به هؤلاء الأصناف» أعني: أنه جعله من باب الخصوص 
لا من باب التنبيه) . 


وأما تخميس الفيء: فلم يقل به أحد قبل الشافعي» وإنما حمله 
عل هذا القول أنه رأئ الفيء قد قسم في الآية علئ عدد الأصناف الذين 
قسم عليهم الخمس» فاعتقد لذلك أن فيه الخمسء» لأنه ظن أن هذه 
القسمة مختصة بالخمسء وليس ذلك بظاهرء بل الظاهر أن هذه القسمة 
تخص جميع الفيء لا جزءاً منه» وهو الذي ذهب إليه فيما أحسّب قوم. 


وخرّج مسله”" عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 
عل رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
للنبي يِه خالصة» فكان ينفق منها علئ أهله نفقة سنة» وما بقى يجعله 
في الكراع" والسلاح عدة في سبيل الله» وهذا يدل على مذهب مالك. 


(0) والبخاري وأصحاب السئن. 
زفوف أي : الخيل . 


يفف 


الفصل السابع 
في الجذية””© 
والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل : 
السألة: الأول : معن يجوز اخن البجدية؟ 
الثانية : علئ أي الأصناف منهم تجب الجزية؟ 
الثالثة : كم تجب؟ 
الرابعة: متئ تجب. ومت تسقط؟ 
الخامسة: كم أصناف الجزية؟ 
السادسة: في ماذا يُصرّف مال الجزية؟ 


[المسألة الأولى] 
[ممن يجوز أخذ الجزية؟] 
فأما من يجوز أخذ الجزية منه؟ فإن العلماء مجمعون عل أنه 
يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم. ومن المجوس كما تقدم. واختلفوا 
في أخذها ممن لا كتاب لهء وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب”", 


)١(‏ نتمة: اختلف العلماء في: هل يستعان بالمشركين في القتال؟ فمنعه مالك 
وأحمد. وأجازه أبو حنيفة إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم. 
وإلا كره. وأجازه الشافعي بشرطين: 

١‏ أن يكون بالمسلمين قلة» وبالمشركين كثرة. 
؟" أن يعلم من المشركين ميلا إلئ الإسلام؛ ومتئ استعان بهم رضخ لهم. 


[والرضخ : سهم يجتهد الإمام في قدره. ولا يكمل لهم سهم]. 
(0) فأجازها مالك» ومنعها الباقون. 


ذف 


بعد اتفاقهم فيما حكئ بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي» وقد 
تقدمت هذه المسألة”' . 
[المسألة الثانية] 
[الأصناف الذين تجب عليهم الجزية] 

وأماالمسألة الثانية: وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم؟ 
فإنهم اتفقوا علئ أنها إنما تجب بثلائة أوصاف: الذكورية» والبلوغ» 
والحرية. وأنها لا تجب على النساءء ولا علئ الصبيان» إذا”؟ كانت إنما 
هي عوض من القتل» والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين» 
إذ قد تُهي عن قتل النساء والصبيان”"©: وكذلك أجمعوا أنها لا تجب 
على العبيد. 

واختلفوا في أصناف مِنْ هؤلاء: منها: في المجنون وفي المقعدء 
ومنها: في الشيخ» ومنها: في أهل الصوامع» ومنها: في الفقير هل يتبع 
بها ديناً متئ أيسر أم لا؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت 


شرع ©؟. 
وسبب اختلافهم مبني علئ: هل يقتلون أم لا؟ (أعني: هؤلاء 
الأصناف)”'. 


[المسألة الثالثة] 
[مقدار الجزية] 
وأما المسألة الثالئة: وهي كم الواجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: 

.6٠ في الفصل السابع من الجملة الأولئ من كتاب الجهاد ص‎ )١( 
هق لعل الصواب: إذ.‎ 
كما روئ ذلك الشيخان.‎ )*( 
فأجاز أخذها منهم الشافعي» ومنعها البقية.‎ )4( 
فأجازه الشافعي» ومنعه البقية.‎ (2) 


لحف 


فرأئ مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنهء 
وذلك على أهل الذهب: أربعةٌ دنانير» وعلى أهل الورق: أربعون 
درهما””"» ومع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام» لا يزاد على 
ذلك ولا ينقص منه. وقال الشافعى: أقله محدود وهو دينارء وأكثره غير 
محدودء وذلك بحسب ما لحرن عليه. وقال قوم: لا توقيت في 
ذلك؛ وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال الثوري. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: الجزية اثنا عشر درهماء وأربعة وعشرون درهماًء وثمانية 
وأربعون» لا ينقص الفقير من اثنى' عشر درهماًء ولا يزاد الغنى عل 
ثمانية:.وأريغين - درهما» .والرسط أ وعشووة وزهما. .وقال أحيل: 
دينار أو عدله مَعافَ” 3 لا يزاد عليه ولا ينقص 0 

وسبب اختلافهم: اختلاف الاثار في هذا الباب» وذلك أنه روي: 
«أن رسول الله يلعِ بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم 
ديناراً» أو عدله معافر»؟ وهي ثياب باليمن. 

وثبت عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير» 
وعلى أهل الورق: أربعين درهماء مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة 
ثلاثة ثة أيام”). 

وروي عنه أيضاً أنه بعث عثمان بنّ حنيف فوضع الجزية علئ أهل 
السواد ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين»2 واثني عقر . 


)0 والدينار: ع 0 أما الدرهم فهو / و7 غراماً . والورق هي الفضة. 

فيه 0 في 0 اين روايات ثلاث: الأولل: كمذهب أبى حنيفة. والثانية: 
يرجع فيها إلئ اجتهاد الؤمام . والثالثة : تجور الزيادة لا النقصان. 

. رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم وابن حبان» وحسّنه الترمذي . والحالم هو البالغ‎ )4١( 

ره( رواه مالك. 

5( رواه أبو عبيل والبيهقي. قال الحافظ في الفتح : وهذا علئ حساب الدينار 
يساوي ١‏ درهما. 


فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير؛ وتمسّك في ذلك 
بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية؛ إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن 
النبى كلل متفق عل صحته؛ وإنما ورد الكتاب في ذلك عامًّاً؛ قال: لا 
حد فى ذلك» وهو الأظهر» والله أعلم . 

ومن جمع بين حديث معاذ؛ والثابت عن عمر قال: أقله محدود» 
ولا حد لأكثره. 

ومن راجح أحد حديثي عمر قال: إما بأربعين درهماً وأربعة دنانير» 
وإما بثمانية وأربعين درهماء وأربعة وعشرين» واثني عشر على ما تقدم. 

ومن رجح حديث معاد لأنه مرفوع قال: دينار فقط. أو 10 
معافر» لا يزاد علئ ذلك ولا ينقص منه. 

[المسألة الرابعة] 
[متى تجب الجزية, ومقى تسقط؟] 

وأما المسألة الرابعة: وهى مت تجب الجزية؟ فإنهم اتفقوا علئ 
أنها لا تجب إلا بعد الحول”"©: وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء 
الحول. 

واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول: هل تؤخذ منه جزية 
للحول الماضي بأسرهء أو لما مضئ منه؟ فقال قوم: إذا أسلم فلا جزية 
عليه بعد انقضاء الحول كان إسلامهء أو قبل انقضائه. وبهذا القول 
قال الجمهور. وقالت طائفة”©: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه 
الجزية» وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه. 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة فأول الحول. 
(؟) وعليه الشافعية. 


//م١‎ 


وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب.عليه قبل انقضاء الحولء» لأن الحول 
شرط في وجوبهاء فإذا وُجد الرافع لها وهو الإسلام ‏ قبل تقرر 
الوجوب (أعني: قبل وجود شرط الوجوب) لم تجب. 
وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد وجبت: فمن رأئ أن 
الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيراً من الواجبات قال: 
تسقط عنه؛ وإن كان إسلامه بعد الحول. ومن رأئ أنه لا يهدم الإسلامٌ 
هذا الواجب كما لا يهدم كثيراً من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك 
فسبب اختلافهم هو: هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا 
يهدمها9")؟ 
[المسألة الخامسة] 
[أصناف الجزية] 
وأما المسألة الخامسة: وهي كم أصناف الجزية؟ فإن الجزية عندهم 
ثلاثة أصناف : 
١‏ جزية عنوية : وهي هذه التي تكلمنا فيها (أ ع الى تفرقين 
على الحربيين بعد غلبتهم). 
١‏ وجزية صلحية: وهي التي يتبرعون بها ليُكَفٌ عنهم.ء وهذه 
ليس فيها توقيت» لا في الواجب» ولا فيمن يجب عليه» ولا متئن يجب 


() واختلفوا في الذمي إذا مات وعليه جزية: فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط بموته» 
وقال مالك والشافعي: لا تسقط. وإن مات في أثناء الحول: قال أبو حنيفة 
وأحمد: تسقطء وقال مالك والشافعي: يؤخذ من ماله جزية ما مضئ من السنة. 
ولو دخلت سنة في سنة ولم يؤد الأول : قال أبو حنيفة : تسقط بالتداخل». وقال 
الشافعي وأحمد: لا تسقط. 


7, 


عليه: وإنما ذلك كلّه راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين 
وأهل الصلحء إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا 
على المسلمين فقد يجب أن يكون ههنا قدرٌ ما إذا أعطاه من أنفسهم 
الكفار وجب علئ المسلمين قبولٌ ذلك منهمء فيكون أقلها محدوداء 
وأكثرها غير محدود7"'. 

8 وأما الجزية الثالثة: فهى العشرية: وذلك أن جمهور العلماء 
علئْ أنه ليس على أهل الذمة 0 ولا زكاة أصلاً في أموالهم؛ إلا ما 
روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة علئ نصارئ بني تغلب 
(أعني: أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء 
شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة): وممن قال بهذا 
القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وهو فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بهمء وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا» 
وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة. 


واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى 
بلاد المسلمين”"' بنفس التجارة؛ أو الإذن إن كانوا حربيين؛ أم لا تجب 
إلا بالشرط؟ فرأئ مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين 
لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من 
بلد إلئ بلد العشرٌء إلا ما يسوقون إلئ المديئة خاصة فيؤخل منه فيه 


)١(‏ فإن أسلم الذين صالحهم علئ شيء من أراضيهم أو اشترئ مسلم منهم الأرض 
سقطت عنهم الجزية عند الشافعي, خلافاً لأبي حنيفة. 

() وإذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمين هل يؤخذ منه شيء؟ قال أبو 
حنيفة : لا يؤخذ إلا أن يكونوا يأخذون منّا. وقال مالك وأحمد: يؤخذ العشرء 
وقال مالك: هذا إذا كان دخوله بأمان ولم يشرط عليه أكثر من العشرء فإن 
شرط عليه أكثر أخذ منه. وقال الشافعي: إن شرط عليه العشر جاز أخذه. وإلا 
فلا. 


انيف 


نصف العشرء ووافقه أبو حنيفة”' في وجوبه بالإذن في التجارة أو 
بالتجارة نفسهاء وخالفه في القذر فقال: الواجب عليهم نصف العشر”” . 


ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده :نصاباً ولا حولاً. 
وأما أبو حنيفة”": فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول 
والنصاب». وهو نصاب المسلمين نفسّه المذكور في كتاب الزكاة. وقال 
الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلاًء ولا نصف عشر في نفس 
التجارة» ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط. فعلئ 
هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية» وعلىئ مذهب مالك 
وأبي حنيفة© تكون جنساً ثالثاً من الجزية غير الصلحية والتي على 
لقا 

وسبب اختلافهم: أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله يك سُنّة يُرجع 
إليها؛ وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم. 

فمن رأئ أن فعل عمر هذا إنما فَعَلّه بأمر كان عنده فى ذلك من 
رسول الله كلك أوجب أن يكون ذلك ستتهم. ومن رأ أن فعله هذا كان 
علئ وجه الشرط؛ إذ لو كان علئ غير ذلك لذكره قال: ليس ذلك بسنّة 
لازمة لهم إلا بالشرط. 

وحكل أبو عبيد في كتاب الأموال”' عن رجل من أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلكم الا أذكر اسمه الان ‏ أنه قيل له: لم كم تاخيذون 
العشر من مشركي العرب؟ فقال: لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا 


)١(‏ وأحمد. 
(؟) وعليه أحمد. 
(0) وأحمد. 
(:) وأحمد. 


(©) وعبد الرزاق في مصتفه . 
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إليهم. قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارّطوا عليه هو ما فرضه عمر 
رضي الله عنهء وإن شورطوا علئ أكثر فحسن. قال: وحكم الحربي إذا 
دخل بأمان حكمُ الذمي. 
[المسألة السادسة] 
[مصارف الجزية] 
وأما المسألة السادسة: وهي في ماذا تصرف الجزية؟ فإنهم اتفقوا 
عل أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديدء كالحال في الفيء 
عند من رأ أنه مصروف إلئ اجتهاد الإمام”" 2ع حتئ لقد رأ كس من 
الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق علئ الجزية في آية الفيء» وإذا كان 
الأمر هكذا؛ فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف: صدقة» وفىء» وغنيمة. 
وهذا القدر كاف فى تحصيل قواعد هذا الكتاب». والله الموفق 


)١(‏ وهم الثلاثة خلافاً للشافعي» فتخمّس عنده كما تقدم في الفصل السادس (في 
قسمة الفيء) ص ”لالا. 


وك 


كتاب الأيمان"' 


وهذا الكتاب ينقسم أولاً إلئ جملتين: 

الجملة الأولئ: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها. 

والجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأًيمان اللازمة 
وأحكامها. 


)١(‏ اتفق الأئمة علئ أن من حلف على يمين في طاعة لزمه الوفاء بهاء وليس له أن 
يعدل عن الوفاء إلئ الكفارة مع القدرة عليها عند أبي حنيفة وأحمد. وقال 
الشافعي : الأول ألا يعدل. وعن مالك روايتان كالمذهبين. واتفقوا عل أن 
الأولئ أن يحنث ويكفّر إذا حلف على ترك يرّ. 


يدف 


الحملة الأولىئ 


وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير 
المباحة . 


الثاق :قن عرف «الأيمان اللنوية والمتعفدة: 


الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. 


الفصل الأول 
في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها 
واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يُقَسَم 
به» ومنها ما لا يجوز أن يقسم به. واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه 
الصفة: فقال قوم: إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله.ء وأن 
الحالف بغير الله عاص”©2. وقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم 
بالشرع . 


)١(‏ كالحلف بالنبي والكعبةء وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك والشافعي: يكره. 


4ك 


اليو قالوة إن الأبنان المباحة هي الأيمان بالله اتفقوا عل إباحة 
الأيمان التى بأسمائه» واختلفوا فى الأيمان التى بصفاته 7 

وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع: 
معارضةٌ ظاهر الكتاب في ذلك للأثرء وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب 
بأشياء كثيرة مثل قوله : وَل وطاق 4<" وقوله : ل وَالتجِْ داهو 74" 
إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القران. 

وثبت أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ اللّهَ يَنْهاكُمْ أنْ 
تَْلِهُوا بآبائكُم» مَنْ كان حالفاً فَليخلِف بالله أو يضمت" . 

فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال: إن الأشياء الواردة في 
الكتاب؛ المقسوم نها"فبيا محدوف: وهو اله عارك وتغالن 4 بوآأن 
التقدير: وربٌ النجم؛ وربٌ السماء قال: الأيمان المباحة هي الحلف 
بالله فقط. 

ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو: أن لا يُعَظّم من 


3 2 ا بدليل قوله فيه: إن ال يناكم أنْ 0 30 وأن 


فإذاً سبب اختلافهم: هو اختلافهم في بناء الآي والحديث. 
وسبب اختلافهم هو: هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق 
الحكم فيه بالاسم فقط؛ أو يعدّئ إلىْ الصفات والأفعال» لكن تعليق 


(1) وأجازها الأئمة الأربعة» إلا أن أبا حنيفة استثنئ علم اللهء فلم يره يمينا 
زفق الطارق: 1 


(1) رواه الجماعة. 


4ك 


الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثيرء وهو أشبه بمذهب أهل 
الظاهمر وإن كان مرويا فى المذهب» حكاه اللخمي عن محمد بن 
المواز'؟. وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل» والحديث نص في 
مخالفة هذا المذهب. 


لفصل الثاني 
في معرفة ة الأيمان الَغُوية والمنعقدة” 0 


واتفقوا أيضاً عل أن الأيمان منها لغو ومنها منعقدة» لقوله تعالئ: 
١‏ لاحك أله باذ يولك دحك يماعفّدم 74" . 

واختلفوا فيما هى اللغو؟ فذهب مالك”؟ وأبو حنيفة”' إل أنها 
اليمين علىئ الشيء؛ يظن الرجل أنه علئ يقين منه؛ فيخرج الشيء على 
خلاف ما حلف عليه. 

وقال الشافعى: لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية» مثل ما جرت به 
العادة من قول الرجل فى أثناء المخاطبة: لا والله. لا بالله.» مما يجري 
على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومهء وهذا القول رواه مالك في 
الموطأ عن عائشة» والقول الأول مروي عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة 
ومجاهد وإبراهيم النحّعي . 


)١(‏ لكنه غير معتمد. 

(؟) تتمة: لو قال: وعهد الله وميثاقه وحقه فهو يمين» إلا عند أبي حنيفة. ولو قال: 
وأمانة الله فيمين إلا عند مالك والشافعي. ولو حلف بالمصحف انعقدت يمينه. 
وإن حلف بالنبي يلك لم تنعقد يمينه إلا عند أحمد. واختلفوا في يمين المكرّه 
فقال الثلاثة : لا تنعقد. وقال أبو حنيفة: تنعقد. 

(*) المائدة: 4 

4 على المعين 


ره وأحمد. 
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وفيه قول ثالث: وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان». وبه قال 
إسماعيل القاضي من أصحاب مالك . 

وفيه قول رابع: وهو الحلف على المعصية» وروي عن ابن 
عباس . 

وفيه قول خامس: وهو أن يحلف الرجل علئ أن لا يأكل شيئاً 
مباحاً له بالشرع . 

والسبب في اختلافهم في ذلك: هو الاشتراك الذي في اسم اللغوء 
وذلك أن اللغو قد يكون الكلامٌ الباطلَ مثل قوله تعاليل: «وَالْمَوَافهِ علي 
قوت 249 . 

وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به» ويدل علئ 
أن اللغو في الاية هو هذا: أن هذه اليمينَ هي ضدٌ اليمين المنعقدة وهي 
المؤكدة» فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. 

والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في إغلاق؛ أو الحلف على ما لا 
يوجب الشرع فيه شيئاً بحسب ما يعتقد في ذلك قوم؛ فإنما ذهبوا إلى أن 
اللغو ههنا يدل على معنئ عرفي في الشرع» وهي الأيمان التي بين الشرعٌ 
في مواضع أخر سقوط حكمها مثل ما روي أنه: «لا طلاق في إغلاق)0© 
وما أشبه ذلك. لكن الأظهر هما القولان الأولان (أعني: قول مالك”"© 
والشافعي). 


.؟5١5 فصلت:‎ )١( 
(؟) رواه أبو داودء وصححه الحاكم وابن حبان.[الإغلاق هو الإكراه].‎ 


/و١‎ 


الفصل الثالث 
في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها 
وهذا الفصل أربع مسائل : 
المسألة الأولى 
اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة» هل يرفع جميعّها الكفارة» سواء 
كان حلفاً على شيء ماض أنه كان فلم يكن (وهي التي تعرف باليمين 
الغموس». وذلك إذا تعمد الكذب)؛ أو علىئ شيء مستقبل أنه يكون من 
قبّل الحالف أو من قبّل من هو بسببه فلم يكن: فقال الجمهور: ليس في 
اليمين الغموس كفارة» وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل 
إذا خالف اليمينَ الحالفُ. وممن قال بهذا القول: مالك وأبو حنيفة 
وأحمد بن حنبل . وقال الشافعى وجماعة : يجب فيها الكفارة. أي تُسقط 
الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس. 
وسبب اختلافهم : معارضة امومع الكتاب للأثر» وذلك أن قوله 
تعالى : « وَلكن يُوَلِنْدُحكُم يما عدم أ لسن فَكَتَدري : عام عشْرَة مَسككينَ » 
الاية”'' توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان 
المنعقدة . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١مْنٍ‏ اقْتَطْمَ ع امْرِىءِ مَسْلم بيمينه 
حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْه الجَنَّةَ ماو ل الثّارَة 00 يوجب أن اليمين ون ليس 
فيها كفارة. 


ولكنْ للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يُقتطع بها حقٌّ 


() 88 من سورة المائدة. 
زفق روآاه مسلم والنسائي . 


7” 


الغير» وهو الذي ورد فيه النص» أو يقول: إن الأيمان التي يُقتطع بها 
حقٌ الغير قد جمعت الظلم والحنث»ء فوجب ألا تكون الكفارة تهدم 
الأمرين جميعاًء أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم»ء لأن رفع 
الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة» وليس تتبعض التوبة في الذنب 
الواخد« يعت :قزة نانع زد التظلةة بوكدر سقط يعن م انم 
المسألة الثانية 

واختلف العلماء فيمن قال: أنا كافر بالله» أو مشرك بالله» أو 
يهودي» أو نصراني؛ إن فعلت كذاء ثم يفعل ذلك؛ هل عليه كفارة أم 
لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين. وقال أبو 
حنيفة: هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمينَ» وهو قول 
أحمد بن حنبل أيضاً. 

وسبب اختلافهم: هو اختلافهم في: هل يجوز اليمين بكل ما له 
حرمة» أم ليس يجوز إلا بالله فقط؟ ثم إن وقعّت فهل تنعقد أم لا؟ 

فمن رأئ أن الأيمان المنعقدة (أعني: التي هي بصيغ القسم) إنما 
هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسماته قال: لا كفارة فيها إذ ليست 
بيمين. ومن رأئ أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال: فيها 
الكفارة» لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم» وذلك أنه كما 
يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيمء فكما أن من حلف بوجوب 
حق الله عليه لزمه» كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه. 


المسألة الثالثة 
واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساماً بشيء» وإنما تَخْرُج 


مخرجٌ الإلزام الواقع بشرط من الشروطء مثل أن يقول القائل: فإن فعلتٌ 
كذا فعلىَّ مشي إلى بيت الله. أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرّء أو 


و7 


امرأتي طالق أنها تلزم في القرّبء وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع» 
مثل الطلاق والعتق. واختلفوا هل فيها كفارة أم لا؟ فذهب مالك إلى أن 
لا كفارة فيهاء وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد. وذهب 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الأيمان فيها 
الكفارة إلا الطلاق والعتق("2. وقال أبو ثور: يكفر من حلف بالعتق. 
وقول الشافعي مروي عن عائشة. 

وسبب اختلافهم: هل هي يمين أو نذر؟ 

فمن قال: إنها يمين أوجب فيها الكفارة» لدخولها تحت عموم 
قوله تعالى: «فَكَمَرَنْه إطعام عَشَرَوَ مَسَككينَ» الاية" . 

ومن قال إنها من جنس النذر (أي من جنس الأشياء التي نص 
الشرع علئ أنه إذا التزمها الإنسان لزمته) قال: لا كفارة فيهاء لكن يعسر 
هذا علئ المالكية لتسميتهم إياها أيماناًء لكن لعلهم إنما سموها أيمانا 
علئ طريق التجوز والتوسع. والحق أنه ليس يجب أن تسمئ بحسب 
الدلالة اللغوية أيمانًء فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة» 
وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تُعَظّم وليست صيغةٌ الشرط هي صيغة 
اليمين . 

فأما هل تسمئ أيماناً بالعرف الشرعي؟ وهل حكمها حكم الأيمان؟ 
ففيه نظرء وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١كَمَارَة‏ النَدْر 


4 مي ره دم مر 


ص 2 ه 5 0 2-2 عر رء اب كط 
كفارَة يمين»”". وقال تعالئ: 8« لِمَ نِم مآ أل أَلَهُ ك4 إلئ قوله: « هدض 
أنَهُ لك يله أَيَمِكُمَ 24 فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القولُ الذي 


زدق4 وقال أبو حنيفة : يجزئه كفارة يمين إذا كان قرط الاخرين وجودة. 
() 84 من سورة المائدة. 


زفيق رواه مسلم وأصحاب السنن. 


الى 


مخرجه مخرج شرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين يميئاً» فيجب 
أن تحمل علئ ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرئ. إلا ما 
خصصه الإجماع من ذلك مثلّ الطلاق» فظاهر الحديث يعطي أن النذر 
ليس بيمين» وأن حكمه حكم اليمين. 

وذهب داود وأهل الظاهر إلىئ أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل 
(أعني: الخارجة مَخرج الشرط) إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك» وذلك 
أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذرء ولا بأيمان فترفعها الكفارة» فلم 
يوجبوا علىْ من قال: إن فعلتٌ كذا وكذا فعلىّ المشي إلى بيت الله ؛ 
مشياً ولا كفارة» بخلاف ما لو قال: علي المشي إلى بت اف لأ هذا 
نذر باتفاق» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَ أن يُطبعَ الله 
يط وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيّهُ فلا يَخصِده'". 

فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو: 
هل هي أيمان أو نذور؟ أو ليست أيماناً ولا نذورا؟ فتأمل هذا فإنه بين 
إن شاء الله تعالى . 


المسألة الرابعة 
اختلفوا في قول القائل: أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذاء هل هو 
يمين أم لا؟ علىئ ثلائة أقوال: 
فقيل : إنه ليس بيمين”2©» وهو أحد قولي الشافعي”". 
وقيل: إنها أيمان ضد القول الأول» وبه قال أبو حنيفة©؟. 


7” 


(6) وا الجماعة إلا تحسلما: 
(9) بل إخبار. 

(9) وهو المعتمد. 

(14) وأحمد. 


وقيل: إن أراد اللّهَ بها" فهو يمين» وإن لم يرد الله بها فليست 
بيمين» وهو مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم هو: هل المراعئ اعتبار صيغة اللفظ. أو اعتبار 
مفهومه بالعادة» أو اعتبار النية؟ 

فمن اعتبر صيغة اللفظ قال: ليست بيمين» إذ لم يكن هنالك نطق 
5 ؟ 
بمفسوم به8"). 

ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال: هى يمين» وفى اللفظ محذوف 
ولا بذ وهو الله تعالى . 

ومن لم يعتبر هذين الأمرين» واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحاً 


)١(‏ لفظاً أو انيّة. 
زفم4 لعل الصواب: بمقسّم به. 


كو"07 


الجملة الثانية 
[في معرفة الأشياء الرافعة للأآيمان اللازمة وأحكامها] 


وهذه الجملة تنقسم أولاً قسمين : 
القسنم الأول: النظر في الاستثناء . 
[النظر فى الاستثناء ] 

وفي هذا القسم فصلان: 

الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين. 

الفصل الثاني: في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي 
لا يؤثر. 

الفصل الأول 
فى شروط الاستثناء المؤثر فى البمين 

رالعمفوا غلك ان« الأنقيك: بالفلة لد تاثير قن عن الأبناوه 
واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا 
عل أنه إذا اجتمع فى الاستثناء ثلائة شروط: أن يكون متناسقاً مع 
اليمين» وتلنوظل به ومقضودا هن اول اليمين ؟ أنه لا ينعقد معه اليمين . 


/ا/, 


واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع”" (أعني: إذا فَرّقَ الاستثناء من اليمين» 
أو نواه ولم ينطق بهء أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن أتىْ به 
متناسقاً مع اليمين) . 


[المسالة الأولئ] 
[اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم] 
فأما المسألة الأولئ (وهي اشتراط اتصاله بالقسم): فإن قوماً 
اشترطوا ذلك فيه» وهو مذهب مالك. وقال الشافعى: لا بأس بينهما 
بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . 
وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. 
وكان ابن غياس يرئ أن له الاستئناء أبداً علىْ ما ذكر منه متئْ ما ذكر. 


وإنما اتفق الجميع علئ أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف 
علىئ فعله إن كان فعلاً؛ أو علئ تركه إن كان تركاً رافع لليمين» لأن 
الاستثناء هو رفع للزوم اليمين. 

قال" أبو. بكراين المتذر:: ثبت أن .رسول الله يله قال: «َمَنْ حلفت 
فَقالَ: إِنْ شاءً اللَّهُ؛ ا . 


وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم تَوْصّل بها أو لا يؤثر؟ 
لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا: إنه مانع 
للانعقاد لا حاكٌ له اشترط أن يكون متصلاً باليمين» وإذا قلنا إنه حال لم 


والذين اتفقوا علئ أنه حالٌ اختلفوا هل هو حاكٌ بالقرب أو بالبعد 
عار دوعيف 


)١(‏ الأحسن: ثلاثة المواضع. 
ه64 رواه الترمذي والنسائي. 
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وقذ احتج من رأئ أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن 
حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله كلل : «واللّه لدْغْروَنَ يا قالها 
ثلاث مرات». ثم سكتء. ثم قال: ِنْ شاءً اللَّمُه0؟2. فدل هذا أن الاستثناء 
حالٌ لليمين لا مانع لها من الانعقاد. قالوا: ومن الدليل على أنه حال 
بالقب أنه لو كان حالاً بالبعد علئ ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء 
يغني عن الكفارة» والذي قالوه بين 
[المسألة الثانية] 
[اشتراط النطق في الاستثناء ]| 
وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه: فقيل: لا بد فيه من 
اشتراط اللفظ» 3 لفظ كان من ألفاظ الاستثناءء وسواء كان بألفاظ 
الاستثناء. أو به بتخصيص العموم. أو بتقييد المطلق. هذا هو المشهور. 
وقيل: ا ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف (إلا) فقط 
(أي: بما يدل عليه لفظ إلا), وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف» 
وهذه التفرقة ضعيفة . 
دون اللفظء أو باللفظ والنية معاء مثل الطلاق والعتق واليمين وغير 
ذلك؟ 
[المسألة الثالثة] 
[هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين؟] 
وأما المسألة الثانية”'2: وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء 


000 روآه أبو داود. 


"1 


بعد انقضاء اليمين؟ فقيل أيضاً في المذهب: إنها تنفع إذا حدثت متصلة 
باليمين. وقيل: بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين©2. وقيل: بل 
الاستثناء علئ ضربين: استثناء من عددء واستثناء من عموم بتخصيص؛ 
أو من مطلق بتقييد. فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل 
النطق باليمين» والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا 
وصل الاستثناء نطق باليمين. 

وسبب اختلافهم: هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له؟ فإن قلنا: 
إنه مانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين. وإن قلنا: إنه 
حالٌ لم يلزم ذلك» وقد أنكر عبد الوهاب أن يُشترط حدوث النية في 
أول اليمين للاتفاق» وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء. 


الفصل الثاني من القسم الأول 
في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها 

وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا 

ثر فيها: فقال مالك والعكما لا تؤثئر المشيئة إلا في الأيمان التي 
0 وهي اليمين بالله عندهم؛ ‏ أو النذر المطلق على ما سيأتي» وأما 
الطلاق والعتاق فلا يخلوا أن عل الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو 
العتق فقط. مثل أن يقول: هى طالق إن شاء الله» أو عتيق إن شاء الله 
هذه ليست عندهم يننا ...وأا أن نعلت الطلوق: يشرط ره الشريظ» مفلل 
أن يقول: إن كان كذا فهى طالق إن شاء الله. أو إن كان كذا فهو عتيق 
إن شاء الله . ْ 


)١(‏ وعليه الشافعي. 


فأما القسم الأول''2: فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة 


وأما القسم الثاني (وهو اليمين بالطلاق): ففي المذهب فيه 
قولان: أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء إل الشرط الذي علق به الطلاق 
صحء وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
الاستثناء يؤثر فى ذلك كلهء سواء قرنه بالقول الذي مَخْرَجَه مخرج 

وسبب الخلاف: ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ 

فإذا قلنا: مانع؛ وقُرن بلفظ مجرد الطلاق؛ فلا تأثير له فيهء إذ قد 
وقع الطلاق» (أعني: إذا قال الرجل لزوجته: هي طالق إن شاء الله)؛ 
لأن المانع إنما يقوم لما لم يع وهو المستقبل. 

وإن قلنا: إنه حاكٌ للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق» 
وإن كان قد وقع. فتأمّل هذا فإنه بِيّن. 

ولا معنئ لقول المالكية: إِنْ الاستثناء في هذا مستحيلء. لأن 
الطلاق قد وقعء إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال. فتأمل هذا 
فإنه ظاهر إن شاء الله . 

القسم الثاني من الجملة الثانية 
[النظر فى الكفارات] 
وهذا القسم فيه فصول ثلاثةٌ قواعة. 


الفصل الأول: فى موجب الحنث وشروطه وأحكامه. 


)١(‏ وهو: أن لا يعلق الطلاق بشرط. 
(*) وهو: أن يعلق الطلاق بشرط. 


الفصل الثاني: في رافع الحنث» وهي الكفارات. 
الفصل الثالث: متئ ترفع؟ وكم ترفع؟ 


الفصل الأول 
فى موجب الحنث وشروطه وأحكامه 

واتفقوا علئ أن موجبَ الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه 
اليمين: وذلك إما فعْلُ ما حلف ألا يفعله» وإما ترك ما حلف على فعله 
إذا عُلم أنه قد تراخئ عن فعل ما حلف على فعله إل وقت ليس يمكنه 
فيه فعلهء وذلك في اليمين بالترك المطلق» مثلّ أن يحلف لتأكلنّ هذا 
الرغيف فيأكله غيره؛ أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشتُّرط في وجود 
الفعل عنه”'': وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدودء مثل أن 
يقول: والله لأفعلن اليوم كذا وكذاء فإنه إذا انقضئ النهار ولم يفعل 
حنث ضرورة. 

واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : 

أحدها: إذا أتئْ بالمخالف ناسياً أو مكرهاً. 

الثاني: هل يتعلق موجب اليمين بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم أو 
بجميعه ؟ 

والموضع الثالث: هل يتعلق اليمين بالمعنئ المساوي لصيغة 
اللفظء أو بمفهومه المخصّص للصيغة والمعمّم لها؟ 

والموضع الرابع: هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ 


)١(‏ لعل الصواب: (اشتْرط وجود الفعل فيه) بدل (اشترط في وجود الفعل عنه). 


".م 


[المسألة الأولي] 
[إذا أت بالمخالف ناسياً أو مكرهاً] 
فأما المسألة الأولئ: فإن مالكا”'2 يرئ الساهي والمكره بمنزلة 
العامد. والشافعي”' يرئ أن لا حنث على الساهي ولا على المكره. 


وسيب 0 معارضة عموم قوله تعال: ا وَلككن يُوَايندُكُم يما 
عَنَّدتمُ آلأيسنَ 4<" ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن 
هذين العمومين يمكن أن يخصّصٌ كل واحد منهما بصاحبه. 

[المسألة الثانية] 
[هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم؟] 

وأما الموضع الثاني: فمثل أن يحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل 
بعضهء أو أنه يفعل شيئاً فلم يفعل بعضهء فعند مالك إذا حلف ليأكلن 
هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كلهء وإذا قال: لا آكل هذا 
الرغيف إنه يحنث إن أكل بعضه. وعند الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحنث 
في الرحيه مدا جا عار الأخل راككن ها ردك عله الامن: 

وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك علئ أصل 
واحدء. لأنه أخذ في الترك بأقلّ ما يدل عليه الاسمء وأخذ في الفعل 
بجميع ما يدل عليه الاسمء وكأنه ذهب إلى الاحتياط . 


)١(‏ وأبا حنيفة 

(؟) وأحمد. 

(9) المائدة: 4 

(:) رواه ابن ماجه وغيره» وصححه ابن حيان والحاكم» وقد تقدم تخريجه مطولاً في 
الموالاة في أفعال الوضوء ص 47 . 


م٠.*‎ 


[المسألة الثالثة] 
[هل يتعلق اليمين بالمعنئ المساوي لصيغة اللفظ 
أو بمفهومه؟ ] 

وأما المسألة الثالثة: فمثل أن يحلف علىئ شيء بعينه يُفهم منه 
القصد إلى معن أعمّ من ذلك الشيء الذي لقَظَ به أو أخصّ”". أو 
يحلف علئ شيء وينوي به معنىّ أعمّ أو أخصّء أو يكون للشيء الذي 
حلف عليه اسمان: أحدهما لغوي» والآاخر عرفي» وأحدهما أخصٌ من 
الآخر. وأما إذا حلف عل شيء بعيئه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي 
حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف. 
وإن كان المفهوم منه معنىّ أعمّ أو أخصٌ من قبّل الدلالة العرفية”" . 

وكذلك ايفا فنا انين "له يترون اليه المخالفة الفط ودما 
يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن 
المعتبر أوَلاً عنده في الأيمان التي لا يُقضئ علئ حالفها بموجبها هو 
النية»ء فإن عدمت فقرينة الحال». فإن عدمت فعرف اللفظ. فإن عدم 
فدلالة اللغة» وقيل: لا يراع إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقطء 
وقيل: يراعئ النية وبساط الحال» ولا يراعئ العرف. 

وأما الأيمان التي يقضئ بها علئ صاحبها: فإنه إن جاء الحالف 
مستفتياً كان حكمه حكمّ اليمين التي لا يقضئ بها علئ صاحبها من 
مراعاة هذه الأشياء فيها علئ هذا الترتيب» وإن كان مما يقضئ بها عليه 
لم يراع فيها إلا اللفظ. إلا أن يشهد لما يدّعي من النية المخالفة لظاهر 
اللفظ قرينةٌ الحال أو العرف. 
)١(‏ كأن قال: والله لا شربت لزيد الماء؛ ويقصد به قطع المئة. 
(6) وعند مالك وأحمد: يحنث إذا انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو 

غير ذلك. 
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[المسألة الرابعة] 
[هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟] 

وأما المسألة الرابعة: فإنهم اتفقوا علئ أن اليمين على نية 
المستحلف في الدعاوي» واختلفوا في غير ذلك مبل" الآيمان. على 
المواعيد: فقال قوم: على نية الحالف» وقال قوم: على نية المستحلف . 
وثبت أن رسول الله يكل قال: «اليمين على نيه نيّة المُسْتَخْلِفٍِ)27. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «يمِينْكَ عَلىْ ما صَدتَ 0 صَاحِبُكَ» خرّج هذين 
الحديثين مسلم. ومن قال: اليمين علئ نية الحالف» فإنما اعتبر المعنئ 
القائم بالنفس من اليمين لاظاهر اللفظ . 

وفي هذا الباب فروع كثيرة» لكن هذه المسائل الأربع هي أصول 
هذا الباب» إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب 
راجعاً إلئ الاختلاف في هذهء وذلك في الأكثر. 

مثلّ اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل رؤوساً فأكل رؤوس حيتان 
هل يحنث 0 لا؟ فمن .راع العرف قال: لا يحنثك”'2: ومن راع دلالة 
اللغة قال: يحنث”". 


وق وين ارو ف ال ال لق ين 
0 دلالة اللفظ 0 قال: .لا د ا ومن رأ أن اسم الشيء 


)00( رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

(0) إذ العرف يصرفها إل رؤوس البقر والغنم عند أن حنيفة» وإلئ الإبل 2 
والغنم عند الشافعي. 

(*) وعليه مالك وأحمد. 

(4) وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

(5) ولو حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث. 


احير 


6م 


وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي 
راجعة إل اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرناء وراجعة إلىئ اختلافهم 
في دلالات الألفاظ التي يحلف بهاء وذلك أن منها ما هي مجملةء 
ومنها ما هي ظاهرة» ومنها ما هي نصوص. 


الفصل الثاني 
في رافع الجنث 
اتفقوا علئ أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة”' الأنواع التي 
ل في كتابه في قوله تعالئ: # فُكفلريه, » الآية0 3 وجمهورهم علىئ 
أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها (أعني: الإطعامَء أو الكسوةء 
أو العتق)» وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجّز عن هذه الثلاثة» لقوله 
تعالئ: «هَمَن لَّر يد فَصِيَام تَلدنَةِ و74" إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان 
إذا غلّظ اليمين أعتق أو كساء وإذا لم يغلظها أطعه”''. 


ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستفت منه أو خبزه وأكله حنث عند مالك 
وأحمد. وقال أبو حنيقة: إن استف لم يحنث وإن خبزه وأكل حنث. وقال 
الشافعي: إن استفٌ حنث وإن خبز وأكل لم يحنث. 
ولو حلف لا يهب لفلان شيئاً ثم وهبه فلم يقبله حنث عند الثلاثة. وقال 
الشافعي: لا يحنث حتى يقبل ويقبض . 
ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلاثة خلافاً لمالك. 

)١(‏ الصواب: أربعة 

0) 84 من سورة المائدة. 

(9) المائدة: 4 

(1:) رواه مالك. وإذا كان له مال غائب أو دين ولم يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم 


ال حتئ يصل إلئ ماله ثم يكفر بالمال عند 


واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة: 
المسألة الأولئْ: في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة 
0 
الثانية: في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها. 
الثالثة : في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة”"2 الأيام أو لا اشتراطه . 
الرابعة: في اشتراط العدد في المساكين. 
الخامسة: في اشتراط الإسلام فيهم والحرية. 
السادسة: في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب. 
السابعة: في اشتراط الإيمان فيها. 
المسألة الأولى 
[ مقدار الإطعام] 
أما مقدار الإطعام: فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يعطئ لكل 
مسكين مدّ من حنطة» بمد النبي يكلك""2. إلا أن مالكاً قال: المد خاص 
بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم» وأما سائر المدن فيعطون الوسط من 
نفقتهم”". وقال ابن القاسم: يجري المد في كل مدينة مثل قول 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعطيهم نصفٌ صاع من حنطة» أو صاعا من 
شعير أو تمر"”“» قال: فإن غداهم وعشاهم أجزأه9 . 


)١(‏ الأحسن: عشرة المساكين. 

(؟) الصواب: ثلاثة. 

(0) وهو مكعب طول ضلعه 467 سانتي متراً. 

(؛1) أي: يزيدوا علئ المد تدبا حي الاعنهاة: 

(0) ونصف الصاع عنده: مكعب طول ضلعه 1,7 سانتي متراً» أما الصاع: فمكعب 
طول ضلعه ١١1/‏ سانتي مترا. 

(5) وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدّان من شعير أو تمر. 


م8١1/‎ 


والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في تأويل قوله تعالئ: 
« مِنَ أَوَسَطٍِ مَا تظَصِمُونَ آَم 4 (1) هل المراد بذلك أكلة واحدة» أو قوت 
اليوم» وهو غداء وعشاء؟ فمن قال: أكلة واحدة قال: المد وسط في 
الشبع. ومن قال: غداء وعشاء قال: نصف صاع. 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخرء وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة 
الفطر متعمداً في رمضان وبين كفارة الأذئ: فمن شببهها بكفارة الفطر 
قال: مد واحدء ومن شبهها بكفارة الأذئ قال: نصف صاع. 

واختلفوا هل يكون مع الخبز” في ذلك إدام أم لا”"؟ وإن كان 
فما هو الوسط فيه؟ فقيل: يجزي الخبز قفاراً”*». وقال ابن حبيب: لا 
يجزي. وقيل: الوسط من الإدام: الزيت. وقيل: اللبن والسمن والتمر. 

واختلف أصحاب مالك من الأهلّ الذين أضاف إليهم 0 من 
الملفام في قوله تعالئ: لم مَا تظهِمُونَ أَهْليكُم 4؟ فقيل : 
المكدة وعلئ هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش» 1 
قطنيّة فقطنية”2» وإن حنطة فحنطة. وقيل: بل هم أهل البلد الذي هو 
فيه» وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا 
من عيشه (أعني: الغالب)» وعلئ هذين القولين يحمل قدر الوسط من 
الإطعام (أعني: الوسط من قدر ما يُطيم أهله. أو الوسط من قدر ما 
يطعم أهلّ البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة). 


.89 المائدة:‎ )١( 

)0غ( أي : القمح . 

(0) وعند الأئمة الأربعة: لا يشترط. 

زفيفق أي : منفردا. 

(4:) وهي جميع الحبوب عدا القمح والشعير. 


64 


[المسألة الثانية] 
[المجزىء من الكسوة] 
وأما المسألة الثانية (وهي المجزىء من الكسوة): فإن مالكاً”'' رأئ 
أن الواجب في ذلك هو أن يكسئ ما يجزىء فيه الصلاة» فإن كسا 
الرسزل كنا كوبا وإن: كما الساء* كسا تويض. ورع”" ‏ وخمازاؤفال 
الشافعي وأبو حنيفة: يجزي في ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم: إزارء 
أو قميصء أو سراويلء» أو عمامة. وقال أبو يوسف: لا تجزي العمامة. 
وله الخبرافي: 
وسبب اختلافهم: هل الواجب الأخذ بأقلّ دلالة الاسم اللغوي أو 
المع الشرعي”". 
[المسألة الثالثة | 
[تتابع صيام الأيام الثلاثة] 
وأما المسألة الثالثة (وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة 
في الصيام): فإن مالكاً والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع» 
وإن كانا استحباهء واشترط ذلك أبو حنيفة*؟ . 
وسبب اختلافهم في ذلك شيئان: 
أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف»ء 
وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 


)١(‏ وأحمد. 

() أي: قميصاً. 

() ولو أطعم خمسة وكسا خمسة: قال أبو حنيفة وأحمد: تجزىءء خلافاً للبقية. 
(4:) وأحمد. 


1 


والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على 
التتابعء أم ليس يحمل؟ إذا'”؟ كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع 
إنما هو التتابع . 

[المسألة الرابعة] 
[اشتراط العدد في المساكين] 

وأما المسألة الرابعة (وهي اشتراط العدد في المساكين): فإن مالكاً 
والشافعي”" قالا: لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين. وقال أبو 
حنيفة : إن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام أجزأه. 

والسبب في اختلافهم: هل الكفارة حق واجب للعدد المذكورء أو 
حق واجب على المكمّر فقدر بالعدد المذكور؟ فإن قلنا: إنه حق واجب 
للعدد كالوصية؛ فلا بد من اشتراط العدد. وإن قلنا: حق واجب على 
المكفر لكنّه قدّر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد علئ عدد 
المذكورين» والمسألة محتملة. 


[المسألة الخامسة] 
[اشتراط الإسلام والحرية في المساكين] 
وأما المسألة الخامسة (وهي اشتراط الإسلام والحرية في 
المساكين): فإن مالكاً والشافعي اشترطاهماء ولم يشترط ذلك أبو 


سه 
حليفة 2. 


)١(‏ لعل الصواب: إذ. 


زهة وأحمد. 


(9) ويجوز دفعها إلئ صغير يتغذئ بالطعام يقبضها وليّه بالاتفاق» وكذا الصغير الذي 
لم يطعم الطعام عند الثلاثة» خلافاً لأحمد. 


م٠‎ 


وسبب اختلافهم: هل استيجاب”'2 الصدقة هو بالفقر فقط؟ أو 
بالإسلام؟ إذ كان السمع قد أنبأ أنه يئاب بالصدقة علئ الفقير الغير9) 
المسلم. 
فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام في 
المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة» ومن شبهها بالصدقات التي 
تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين. 
وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو: هل يتصور فيهم وجود الفقر 
أم لاء إذا كانوا مكفيين من ساداتهم في غالب الأحوال» أو ممن يجب 
أن يُكْمّوا؟ فمن راعئ وجود الفقر فقط قال: العبيد والأحرار سواءء إذ 
قد يوجد من العبيد من يجوّعه سيده. ومن راعئ وجوب الحق له على 
الغير”" بالحكم قال: يجب على السيد القيامٌ بهم» ويُقضئ بذلك عليه» 
وإن كان معسرا قضي عليه ببيعه» فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات 
وما جرئ مجراها من الصدقات. 
[المسألة السادسة] 
[اشتر تراط سلامة الرقبة المعتقة] 
وأما المسألة السادسة (وهي هل من شرط 0 أن تكون سليمة 
من العيوب؟): فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك (أعني: العيوب المؤثرة 
في الأثمان). وقال أهل الظاهر: ليس ذلك من فرظها: 


وسبب اختلافهم: هل الواجب الأخذ بأقلّ ما يدل عليه الاسم» أو 
بأتم ما يدل عليه؟ 


)١(‏ الصواب: استحقاق. 
ز(فر4 الصواب: غيره . 


اام 


[المسألة السابعة] 
[اشتراط الإيمان في الرقبة] 
وأما المسألة السابعة (وهي اشتراط الإيمان في الرقبة أيضاً): فإن 
فآلا والكنافض ”© اشعرطا :ذلك 'واجاز أبنو حقفة أن تكون الرقة غيد 
مؤمنة . 
وسبب اختلافهم هو: هل يحمل المطلق علئ المقيد في الأشياء 
التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب». كحكم حال هذه الكفارات 
مع كفارة الظهار؟ فمن قال: يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال 
باشتراط الإيمان في ذلك. حملاً على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في 
قوله تعالئ: هَتَحوِرُ رَكْبَدَ مُؤْمِكَةَ 2”4. ومن قال: لا يحمل وجب 
عنده أن يبقئ موجَبٌ اللفظ على إطلاقه. 
الفصل الثالث 
٠‏ فى | 4:) #لأيمة 1 
مى نرقم الكفارة الحنث» وكم نرفع؟ 
وأما متئ ترفع الكفارة الحنتٌ وتمحوه؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: 
فقال الشافعي”": إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم©». وقال 
أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لاقبله. 
وروي عن مالك في ذلك القولان جميعاً. 
أحدهما : اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
)2000 وأحمد. 
() المائدة: 89. 


زفرة وأحمد. 
(5) إلا أن الشافعي لا يجيز تقديم التكفير بالصيام ' ويجوز بغيره. 


1م 


حَلتَ عَلئ يَمِينٍ قَرََى غَيْرَها خَيراً منها فَلْأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ عر 
عَنْ يَمينه20. فإن قوماً روّؤه هكذاء وقوم رووه: «فَلَيُكَمَرْ عَنْ يمينه 
وَلْيَأتَ الذي هُوَ حَيْد2"9. وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل 
الحنث» وظاهر الثانية أنها بعد الحنث. 

والسبب الثاني: اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل 
وقت وجوبه؟ لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث» كالزكاة 
بعد الحول. ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم 
عليه» كالحال في كفارة الظهار» فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة. 

وكان سبب الخلاف من طريق المعنول هو: هل الكفارة رافعة 
للحنث إذا وقعء أو مانعة له؟ فمن قال: مانعة» أجاز تقديمها علئ 
الحنث» ومن قال: رافعةٌ» لم يجزها إلا بعد وقوعه. 

وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان: فإنهم اتفقوا فيما علمتٌ أن من 
حلف علئ أمور شتىئْ بيمين واحدة أن كفارته كفارة يمين واحدة » 
وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتئ علئ شيء 
واحد أن الكفارات الواجبة فى ذلك بعدد الأيمان» كالحالف إذا حلف 
م 

واختلفوا إذا حلف علئ شيء واحد بعينه مراراً كثيرة: فقا 
قوم”": في ذلك كفارة يمين واحدة. وقال قوم: في كل يمين كفارة» 
إلا أن يريد التأكيد» وهو قول مالك”©. وقال قوم: فيها كفارة واحدة» 


لق رواه مسلم والنسائي. 
(؟) رواه الجماعة إلا الترمذي. 


(7) وعليه أحمد فى إحدئ روأيتيه . 


الها 


إلا أن يريد التخليظ”'2. 

وسبب اختلافهم: هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس أو 
بالعدد؟ فمن قال: اختلافها بالعدد قال: لكل يمين كفارة إذا كرر. ومن 
قال: اختلافها بالجنس قال: في هذه المسألة يمين واحدة. 

واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله 
تعالئ» هل تُعَدَّدُ الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في 
ذلك كفارة واحدة؟ فقال مالك: الكفارة فى هذه اليمين متعددة بتعدد 
الصفات. فمن حلف بالسميع العليم النكن كان عليه ثلاث كفارات 
عنده. وقال قوم: إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد 
فكفارة واحدة إذ كانت يميئا واحدة. 

والسبب في اختلافهم: هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو 
راجع إلئ صيغة القول؛ أو إلىئ تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول 
الذي مخرجه مخرج يمين؟ فمن اعتبر الصيغة قال: كفارة واحدة. ومن 
اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل 
واحد منها على انفراده قال: الكفارة متعددة بتعددها. 

وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب. وسبب الاختلاف في 
ذلك». والله المعين برحمته. ْ 


)١(‏ والاستئناف. وعليه الشافعى. 


له 


كتاب النذور 


الفصل الأول: في أصناف النذور. 


الفصل الأو 3 
فى أصناف النذور 


والنذور تنقسم أوَلاً قسمين: قسم من جهة اللفظء وقسم من جهة 
الأشياء التي تندّر. 

فأما من جهة اللفظ: فإنه ضربان: مطلق: وهو المُخْرَج مُخْرَجَ 
الخبر» ومقيد: وهو المخرّج مخرج الشرط. 

والمطلق على ضربين: مصرح فيه بالشيء المنذور به» وغير 
مصرحء فالأول: مثل قول القائل: لله عليَّ نذر أن أحج. والثاني: مثل 
قوله: لله عليّ نذرء دون أن يصرح بمخرج النذرء والأول ربما صرح فيه 
بلفظ النذورء وربما لم يصرح فيه به» مثل أن يقول: لله عليّ أن أحج. 

وأما المقيد المخرّج مخرج الشرط: فكقول القائل: إن كان كذا 
فعليَ لله نذر كذاء وأن أفعل كذاء وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله 

هام 


تعالئ» مثل أن يقول: إن شفئ الله مريضى فعلىَّ نذر كذا وكذاء وريما 
علقه بفعل نفسهء مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعليّ نذر كذاء وهذا هو 
الذي يسميه الفقهاء أنعاناء وقد تقدم من قولنا أنها لست بأيمان» فهذه 
هي أصناف النذر من جهة الصيغ. 

وأما أصنافه من جهة الأشياء التى من جنس المعانى المنذور بها: 
فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام: نَذْرٌ بأشياء من جنس القرب» ونذر بأشياءً 
من جيس المعاصي » ونذر باشياء من جنس المكروهات» ونذر بأشياء من 
جنس المباحات. وهذه الأربعة تنقسم قسمين: نذر بتركهاء ونذر بفعلها. 


الفصل الثاني 
فيما يلزم من النذور وما لا يلزم 


وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم: فإنهم اتفقوا على لزوم 
النذر المطلق في القرب إلا ما حكي”'' عن بعض أصحاب الشافعي أن 
النذر المطلق لا يجوزء وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على 
وجه الرضا لا علىئ وجه اللّجاج؛ وصّرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم 
يصرح» وسواء كان النذر مصرحاً فيه بالشيء المنذور أو كان غير 
مصرح . 

وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مَخْرَجّه مخرج الشرط إذا 
كان نذرا بقربة”'"'» وإنما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالئ: 
« يكأبهَا الدرت ءامنُوا أوَهوأ بالعقود 274 , ولأن الله تعالئ قد مَدح به فقال: 


000( وهو غير معتمد. 

(؟) وهو مخير فيه بين الوفاء بما التزم به أو كفارة يمين عند الشافعي وأحد قولي 
أبي حنيفة» والقول الثاني: يلزمه الوفاء بما قاله بكل حال؛ وعليه مالك. 

.١ المائدة:‎ )*”( 


15م 


وعد م2 0 


وو بنذ رٍ2'”4. وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال: 8 # ومنهم من علهد 

أنه كيت كنا من مَضْلِو * الآية» إلى قوله: «وَيمًا كوأ 
يَكُذبوت 7409 . 

والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق: 
هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معاً أو بالنية فقط؟ فمن 
قال بهما معاً إذا قال: لله عليَ كذا وكذا؛ ولم يقل نذرا لم يلزمه 
شيءء لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه» إلا أن يصرح بجهة 
الوجوب””©. ومن قال: ليس من شرطه اللفظ قال: ينعقد النذر وإن لم 
يصرح بلفظهء وهو مذهب مالك (أعني: أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه 
يلزم)» وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالئية واللفظ. لكن رأئ 
أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبرء إذ كان المقصود بالأقاويل التي 
مخرجها مخرجٌ النذر النذرُ وإن لم يصرح فيها بلفظ النذرء وهذا مذهب 
الجمهورء والأول مذهب سعيد بن المسيّب. 

ويشبه أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من 
قبل أنه حمل الأمر بالوفاء علئ الندب» وكذلك من اشترط فيه الرضا؛ 
فإنما اشترطه لأن القربة إنما تكون على جهة الرضاء لا على جهة 
اللّجاجء وهو مذهب الشافعي”**. وأما مالك فالنذر عنده لازم علئ أي 
جهة وقع”©» فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ . 

وأما ما اختلفوا فى لزومه من جهة الأشياء المنذور بها: فإن فيه من 
المسائل الأصول اثنتين: . 


.7 الإنسان:‎ )١( 

(؟) التوبة: 8لا ل/الا. 

0) وهو مذهب سعيد بن المسيّب. 
() غير معتمد. 

(6) وعليه بقية الأئمة. 


كله 


المسألة الأولى 
[نذر المعصية] 
اختلفوا فيمن نذر معصية: فقال مالك والشافعي”'' وجمهور 
العلماءة: لضن اندرنةه كن ذلك كبو ء > وقال آبْو تغليفة”" وسفبان 
والكوفيون: بل هو لازم واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين » لا فعل 
المعصية . 
وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب» وذلك أنه 
أحدهما : حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة وَالستَلام أنه قال: 
«مَنْ ندر أن يُطِيمَ الله فلِيْطغة؛ وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصيّ اللَّهَ فلا يَعْصِه»ه9 . 
فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان. 
الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيّة اللّه 
وكفارتة كفارة يَمِينِ". وهذا نص في معنئ اللزوم. 
فمن جمع بينهما في هذا قال: الحديث الأول تضمّن الإعلام بأن 
المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة . فمن رجح ظاهر 
حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم 
ذلك كفارة يمين. 


)١(‏ وأبو حنيفة. 

(؟) بل أحمد. 

(*) رواه الجماعة إلا مسلماء وقد تقدم في المسألة الثالثة من الفصل الثالث في 
الجملة الأولئ من كتاب الأيمان ص 88/. 


4ه 


قال أبو عمر بن عبد البر: ضعّف أهل الحديث حديث عمران وأبي 
هريرة» قالوا: لأن حديث أبى هريرة يدور علو سليمان بن أرقم» وهو 
متروك الحديث» وحديث عمران بن الحصين يدور علئ زهير بن محمد 
عن أبيهء وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنهء وزهير أيضاً عنده مناكير» 
ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر”© 

وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما 
روي: "أن رسولٌ الله يله رأ رجلا قائماً فى الشمسء فقال: ما بال 
هَذَا؟ قالوا: ذو أن ا وعدم 4 0 ولا يجلسّ» ويصومء فقال 
رسول الله يكلهِ: مُرُوهُ فَلْيتَكَلّمْ و رَلْيَسْتَظل وَلْيَجْلِسْ وينم صيامَة»”'2. قالوا: 
فأمره أن يتم ما كان طاعة لله 00 ما كان معصية» وليس بالظاهر أن 
ترك الكلام معصيةء وقد أخبر الله أنه نذْرُ مريم» وكذلك يشبه أن يكون 


)١(‏ قال الغماري في الهدايق: اشتملت هذه الجملة عل أخطاء عديدة» ويبعد أن 
تكون صادرة من ابن عبد البر: 
أولها: قوله: (حديث عمران وحديث أبي هريرة الثابت) يفيد حسب اصطلاحه 
أنهما في الصحيحين أو أحدهماء وليس كذلك. 
ثانيها: قوله: (لأن حديث أبي هريرة يدور على سليمان بن أرقم» وهو متروك) 
وليس لأبي هريرة حديث في هذا الباب» وإنما هو حديث عائشة» فهو الذي 
وقع في إسناده سليمان بن أرقم . 
ثالثها: قوله (وحديث عمران يدور علئ زهير بن محمد عن أبيه) وليس في إسناد 
حديث عمران زهير بن محمدء وإنما فيه محمد بن الزبير الحنظلي. َ 
رابعها: أن الأسانيد غير متفقة على ذكر أبيه. 
خامسها: قوله: (لكن خرجه مسلم بلفظ.: «كفارة النذر كفارة يمين») وليس فيه 
التعرض للنذر في المعصية» ولا إثبات الكفارة فيه. 
وبعد هذا: فحديث عمران رواه النسائي» وسنده ضعيف0) وحديث أبي هريرة 
الذي هو حديث عائشة كما قدّمنا رواه أصحاب السئن» وقال النووي: إنه 
جذية فحت قاف الفد تن , اه مختصرا. 

(؟) رواه البخاري وأبو داود. 


أحلاله 


القيام ذ في الشمس ليس بمعصيةء إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب 


النفس» فإن قيل: فيه معصيةء فبالقياس لا بالنص» فالأصل فيه أنه من 
المباحات . 
المسألة الثانية 
[تحريم شيء من المباحات] 
واختلفوا فيمن حرّم على نفسه شيئاً من المباحات: فقال مالك: لا 
يلزم ما عدا الزوجة. وقال أهل الظاهر”©: ليس في ذلك شيء. وقال 
أبو حنيفة: في ذلك كفارة يمين 
وسبب اختلافهم: معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالئ: 8 ييا 
لي لِمَ محم مآ َل َلك يديى مَرَاتَ َ روسك »< 7 ولافف [ذ القذن لحن .هي 
اعتقاد خلاف الحكم الشرعي (أعني : من تحريم محل أو تحليلٍ محرّم)ء 
وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع» فوجب أن يكون لمكان هذا 
المفهوم أن من حرّم علئ نفسه شيئاً أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمهء 
كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع. 
وظاهر قوله تعالو: < مدو امه لكر جل ك9 انه القت عارة 
التحريم يوجب أن تكون الكفارة تُحل هذا العقد.ء وإذا كان ذلك كذلك 
فهو غير لازم»ء والفرقة الأولئ تأولت التحريم المذكور في الاية أنه كان 


انق 


)١(‏ تتمة: إذا نذر فعل مباح كما إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيتي؛ فلا شيء 
عليه عند أبى حنيفة ومالك. وقال الشافعى: متئ خالف لزمه كفارة يمين» وإن 
كان لا يلزمه فعل ذلك. وعن أحمد : أنه ينعقد نذره» وهو بالخيار بين الوفاء 
وبين الكفارة . 

(0) والشافعي. 


م٠‎ 


العقد بيمين . وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآيقء وفي 
كتاب مسله2© أن ذلك”" كان في شربة عسل. 


وفيه9؟ عن ابن عبان أنه قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو 
57 كنرعا وقال: 5 لَدَدَ كان ل 3 فى رسول الله انر رك 0 , 


7 الثالث 
في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكابها 

وأما 00 في ماذا 0 في َذْر در من 0 0 ذلك؟ 
ف لل ا م بالنطق الب 9 
الكتاب» وفي ذلك ببائل تسل 

المسألة الأولى 
[الواجب في النذر المطلق] 

اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعيّن فيه الناذر 
شيئاً سوئ أن يقول: لله على نذر: فقال كثير من العلماء: في ذلك كفارة 
يمين لا غير. ولاك توم بل فيه كفارة الظهار. وقال قوم : أقل ما ينطلق 
عليه الاسم من القوت: صيامٌ يوم”'» أو صلاة ركعتين. 


وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه: للثابت من حديث 


)0غ( والبخاري. 

. أي: سبب نزول قوله تعالول: 8 ياي لمحم مآ أله ك4‎ )١( 

2 أي في صحيح مسلم» وهو عند البخاري أيضاً. 

(؟) الأحزاب: ١5؟.‏ 

(5) وإذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر لعذر قضاه عند الثلاثة» وقال مالك: لا يلزمه 
القضاء . 


م5١‎ 


عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١كَمَّارَةُ‏ الَذْرٍ كَمَارَةٌ يمين» 
خرجه مسلم. 

وأما من قال: صيامٌ يوم» أو صلاة ركعتين؛ فإنما ذهب مذهب 
من يرئ أن المجزىء أقلّ ما ينطلق عليه الاسم. وصلاة ركعتين أو صيامٌ 
يوم أقلّ ما ينطلق عليه اسم النذر. 

وأما من قال: فيه كفارة الظهار؛ فخارج عن القياس والسماع. 

المسألة الثائية 
[نذر المشي إلى بيت الله ] 

اتفقوا علىئ لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله (أعني: إذا نذر المشي 
راجلا)ء واختلفوا إذا عججز في بعض الطريق: فقال قوم: لا شيء عليه. 
وقال قوم: عليه. 

واختلفوا في ماذا عليه علئ ثلاثة أقوال: 

فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرة أخرئ من حيث 
عجزء وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم» وهذا مروي عن علي. 

وقال أهل مكة: عليه هدي دون إعادة مشي . 

وقال مالك: عليه الأمران جميعاً (يعني: أنه يرجع فيمشي من 
حيث وجبء وعليه هدي)». والهدي عنده بدنة أو بقرة» أو شاة إن لم 
يجد بقرة أو بدنة. 

وسبب اختلافهم: منازعة الأصول لهذه المسألة» ومخالفةٌ الأثر 
لها. وذلك أن مَن شبّه العاجز إذا مشئ مرة ثانية بالمتمتع والقارن من 
أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد؛ وهذا فعّل ما 
كان عليه في سفر واحد في سفرين قال : يجب عليه هدي القارن أو المتمتع . 


يفنه 


ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال: 
ومن أخذ بالاثار الواردة في هذا الباب قال: إذا عجز فلا شيء 


قال أبو عمر: والسئن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل علئ طرح 


وأحدها: حديث عقبة بن عامر الجهنى قال: نذرَث أختى أن تمشى 
إلئ بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كله فاستفتيت لها 
النبيّ يك فقال: «لِتَمْشٍ ولتَرْكَْ؛ خرجه مسلم”"©. 

وحديث اتن فق مالك : «أن رسول الله كل رأئ رجلة يهادّئ بين 
ابئتيه» فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشيء» فقال عليه الصلاة والسلام: 


إن الله لغنيٌ عَنْ تعذيب هذا نَفْسَّهُء وأمره أن يركب» وهذا أيضا 
الايد 1 


المسألة الثالثة 
[نذر المشي إلى مسجد النبي يَكةٍ أو المسجد الأقصى] 
اختلفوا بعد اتفاقهم علئ لزوم المشي في حج أو عمرة”” فيمن نذر 
أن يمشي إلى مسجد النبي كَل أو إل بيت المقدس» يريد بذلك الصلاة 
فيهما: فقال مالك والشافعى”؟: يلزمه المشى. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 


)١(‏ بل الجماعة. 

(؟) عند الجماعة. 

(9) إلا أحمد فعنده روايتان: الأولئ: التخيير بين الوفاء وكفارة يمين. والثانية: 
الكفارة فقط. 


م 


شيء”"2: وحيث صلىئ أجزأه. وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد 
الحرام» وإنما وجب عنده المشي بالنذر إلئ المسجد الحرام لمكان الحج 
والعمرة. وقال أبو يوسف صاحبه: من نذر أن يصلي في بيت المقدس 
أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزمهء وإن صلئ في البيت 
الحرام أجزأه عن ذلكء وأكثر الناس على أن النذر ها سوئ هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا د تَسْرَج المَطئٌ 
إلا لتلاث» فذكر المسجد الحرام» ومسجدهء وبيت ا وذهب 
بعض الناس إلى أن النذر إلئ المساجد التي يرجئ فيها فضل زائد 
واجب. واحتج في ذلك بفتوئ ابن عباس لولد المرأة التي نذرت أن 
شن إل مسد قاذ فعاف آنا ينعن عنها. 

وسبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام: اختلافهم 
في المعنئ الذي إليه تسرج المطيّ إلى هذه الثلاث مساجد””". هل ذلك 
لموضع صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام» أو لموضع صلاة النفل؟ 
فمن قال: لموضع صلاة الفرض؛ وكان الفرض عنده لا يُنذر إذ كان 
واجباً بالشرع قال: النذر بالمشي إلئ هذين المسجدين غير لازم. و 
كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب. أو أنه أيضاً قد يُقصد هذان 
المسجدان امومع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام: «صَلاةَ في 
مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ منْ ألْفٍ ضَلاةِ فيما سواه إلاّ المَمْجِدَ الحَرَامَ 32 
واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل؛ قال: هو واجب. لكن أبو حنيفة 


دلق لعدم انعقاد نذره. 

(0) متفق عليهء ولفظه: «لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ». 

(*) الصواب : ثلاثة المساجد. 

(4) متفق عليه. 
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حمل هذا الحديث علئ الفرض مصيراً إلى الجمع بينه وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام : اصَّلاةٌ أَحَدكُمْ في بِيْته َفضَلٌ م من صلاته في مَسْجِدِي 
هَذَا إل المَكيُويَة”'2 وإلآ وقع التضادٌ بين هذين الحديشن : 

وهذه المسألة هي أن تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من 
هذا الباب. 

المسألة الرابعة 
[من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم] 

واختلفوا في الواجب علئ أنْ20 من نذر أن ينحر ابنه في مقام 
إبرأهيم : فقال مالك: كر زور قدا الهب. برقال بو ل 
شاة» وهو أيضاً مروي عن ابن عباس. وقال بعضهم: بل ينحر مئة من 
الإبل. وقال بعضهم: يُهدي ديته. وروي ذلك عن علي. وقال بعضهم: 


بل يحج به» وبه قال الليث. وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه 
ع7 


يئحر 


لأنه نذر معصية » ولا نذر في معصية 
وسبب اختلافهم : قفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام (أعني : هل 

ما تقرّب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم)؟ فمن رأئ أن 

ذلك شَرْعٌّ خص به إبراهيم قال: لا يلزم النذر. ومن رأئ أنه لازم لنا 

قال: النذر لازم. والخلاف في : هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهورء لكن 

يتطرق إلى هذا خلاف آخرء وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصاً 

بإبراهيم» ولم يكن شرعا لأهل زمانه» وعلئ هذا فليس ينبغي أن يختلف 

هل هو شرع لنا أم ليس بشرع؟ 

)١(‏ رواه أبو داودء وأصله في الصحيحين. 

(؟) الصواب حذف: أن. 

(9) ورواية عن أحمد. 


(4) وقال أحمد في روايته الثانية: يلزمه كفارة يمين. 


ننه 


والذين قالوا: إنه شرع؛ إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل 
اختلافهم أيضاً في هل يحمل الواجب في ذلك علئ الواجب على 
إبراهيم» أم يُحمل علئ غير ذلك من القَرّب الإسلامية» وذلك إما صدقة 
بديته» وإما حج بهء وإما هدي بدنة. 

وأما الذين قالوا: مئة من الإبل» فذهبوا إلئْ حنديث 
عبد المطلب”9'؟ . 

المسألة الخامسة 
[من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله] 

واتفقوا علئ أن من نذر أن يجعل ماله كله فى سبيل الله أو فى 
سبيل من سبل البرَ أنه يلزمهء وأنه ليس ترفعه الكفارة» وذلك إذا كان 
نذا علرارضية الحو لعل جيه الفرل: وهو الذي يسموتة يمينا . 

واختلفوا فيمن نذر ذلك علئ جهة الشرط؛ مثل أن يقول: مالي 
للمساكين إن فعلت كذا ففعله: فقال قوم: ذلك لازم»ء كالنذر عل جهة 
الخبرء ولا كفارة فيه»ء وهو مذهب مالك” في النذور التي صيغها هذه 
الصيغة (أعني: أنه لا كفارة فيه). وقال قوم: الواجب في ذلك كفارة 
يمين فقطء وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط. 
لأنه ألحقها بحكم الأيمان9© . وأما مالك فألحقها بحكم النذور علئ ما تقدم 
من قولنا في كتاب الأيمان. 


والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه؛ 


)١(‏ عندما نذر إن سهل الله حفر زمزم أن ينحر بعض ولدهء ثم فدأه بمئة ناقة. 
(0) وأبي حنيفة. 
9 بل المذهب على المعتمد: أنه مخيّر بين كفارة يمين وبين الوفاء بما التزمه. 


أنه 


فقال مالك”'©: يُخرج ثلث ماله فقط. 


وقال قوم: بل يجب عليه إخراج جميع ماله ونه قال إبراهيم 
النخعي ينا 

وقال أبو حنيفة: يُخرج جميمَ الأموال التي تجب الزكاة فيها””. 

وقال بعضهم : إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه . 

وفي المسألة قول خامس وهو: إن كان المال كثير أخرج خخمّسه. 
وإن كان 007 أخرج سبعه » وإن كان ندرا أخرج عشره» وحدّ هؤلاء 
الكثير بألفين» والوسط بألف» والقليل بخمس مئة» وذلك مروي عن 
قتادة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة (أعني: من قال المال كله 
أو ثلثه): معارضة الأصل فى هذا الباب للأثرء وذلك أن ما جاء فى 
حديث أبى لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه؛ وأراد أن يتصدق 
بجميع ماله فقال رسول الله يكلِ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذلك التُلْتُه(» هو نص 
فى مذهب مالك. 


وأما الأصل: فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملاً علئ 
سائر النَّذْر (أعني: أنه يجب الوفاء به علئ الوجه الذي قصده») لكن 
الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة» إذ قد استثناها النص» 
إلا أن مالكاً لم يَلرّم في هذه المسألة أصله. وذلك أنه قال: إن حلف 


)١(‏ وأحمد. 

() والشافعي. 

(5) وفي رحمة الأمة: قال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بثلث ماله الذي يجب فيه 
الزكاة استحباباًء ولهم قول آخر: أنه يتصدق بجميع ما يملكه. 

(4) رواه أبو داود. 


م 


أو نذر شيئاً معيناً لزمه وإن كان كل مالهء وكذلك يلزم عنده إن عيّن 
جزءاً من ماله وهو أكثر من الثلث. وهذا مخالف لنص ما رواه فى 
حديث أبي لبابة وفي قول رسول الله يلج للذي جاء بمثل بيضة من ذهب 
فقال: أصبتُ هذا من معدن فخذها فهي صدقةٌ ما أملك غيرهاء فأعرض 
عنهة رسول الله عليه ثم جاءه عن يمينه » ثم عن يساره» ثم من خلفه. 
فأخذها رسول الله عَلِلٍَ فحذفه بهاء فلو أصابه بها لأوجعه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأتي أَحَدُكُمْ يما يَمْلكُ فيقول هذه صَدَقَةٌ 3 يَقَعْدُ 
يَتَكَفْفٌ النّاسَء خيْرُ الصَّدَقة ما كان عَنْ ظهْر غَنىَ»2©20. وهذا نص في 
أنه لا يلزم المالٌ المعين إذا تصدق به وكان جميعّ ماله» ولعل مالكاً لم 
تصح عنده هذه الأكار: 

وأما سائر الأقاويل التى قيلت فى هذه المسألة فضعاف» وبخاصة 
مَنْ حذ فى ذلك غير الثلث. 


وهذا القدر كاف فى أصول هذا الكتاب». والله الموفق للصواب. 


)غ0( رواه أبو داود والحاكم وصححه . 


كله 


كتاب الضحايا 


وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب: 

الباب الأول: في حكم الضحايا ومّن المخاطبُ بها. 

الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها. 
الباب الثالث: في أحكام الذبح. 

الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا. 


0 الباب الأول 
في حكم الضحاياء ومّن المخاطبُ بها؟ 

اختلف العلماء في الأضحيّة: هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب 
مالك والشافعي”'' إلى أنها من السئن المؤكدة؛ ورخص مالك للحاج في 
تركها بمنئ» ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. وقال أبو 
حنيفة: الضحية واجبة علئ المقيمين في الأمصار الموسرين”"“. ولا 
تجب على المسافرين» وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: إنها 
ليست بواجبة» وروي عن مالك مثلّ قول أبي حنيفة . . 


إدلق4 وأحمد. 
زفق وهم: مالكو النصاب. 


اح 


أحدهما: هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على 
الوجوب ردكي اناي 5 لوو الم اي 2 
رسول الله كله أضحيّته ثم قال: يا تبان أضْلحْ لخم هذه الضّحيّة. قال: 
فلم أزل أطعمه منها حتئ قدم المدينة»”"© 


والسبب الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في 0 
الضحاياء وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والستلدم من حديث أم سلمة 
أنه قال: «إذًا دَخَلَ لاا ُحَدُكُمْ أن يُضَحْيَ اقلا يَأحُذْ من شَخْره 
شيا وَلا من أظفاره»”") . قالوا: فقوله: (إذا أراد َحَدكُمْ 95 يُضْحيَ ا فيه 
دليل علئ أن الضحية ليست بواجبة. ولمّا أمر عليه الصلاة والسلام 
لأبي”" بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة”' فهم قوم من ذلك 
الوجوب» ومذهب ابن عباس أن لا وجوب. 

قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال: 
من لقيتَ فقل له: هذه ضحية ابن عباس . 

وروي عن بلال أنه ضحئ بديك. وكل حديث ليس بوارد في 
الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. 

واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأوّل 


دلق رواه مسلم وأبو داود. 
زفم رواه الجماعة إلا البخاري . 


(*) الصواب: (أبا) بدل (لأبي) . 
(4) كما روئ ذلك الشيخان. 


م 


من شعره و0 والحديث بذلك ا 
لا الباب الثانى 
في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها 
وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة: 
إحداها: في تمييز الجنس . 
والثانية : في تمييز الصفات. 
والرابعة : فى العدد. 
المسألة الأولى 
[في تمييز الجنس] 
أجمع العلماء علىئْ جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام 
واختلفوا في الأفضل من ذلك: فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا 
الكباش. ثم البقرء ثم الإبل» بعكس الأمر عنده في الهدايا. وقد قيل 
عنه””": الإبل» ثم البقرء ثم الكباش. وذهب الشافعي”' إلئ عكس ما 
ذهب إليه مالك في الضحايا: الوبل. ثم البقرء ثم الكباش» وبه قال 
أشهب وابن شعبان. 


)١(‏ فقال مالك والشافعي: يكره أخذ شيء من شعره وأظفارهء وحرّمه أحمد» وأباحه 
أبو حنيفة . 

(6) كما تقدم. 

() غير معتمد. 

(4) وأحمد. 


ضنه 


وسبب اختلافهم : معارضة القياس لدليل الفعل» وذلك أنه لم يرو 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضح إلا بكبش”©. فكان ذلك دليلاً علئ 
أن الكباش في الضحايا أفضل» وذلك فيما ذكر بعض الناس. وفي 
البخاري”'2 عن ابن عمر ما يدل علئْ خلاف ذلك» وهو أنه قال: «كا 
رسول الله كَل يذبح وينحر بالمصلى». 

وأما القياس: فلأن الضحايا قربةٌ بحيوان» فوجب أن يكون الأفضلٌ 
فيها الأفضل في الهداياء وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: "مَنْ ع في السّاعَة الأَوْلىْ فَكَأنّما قَرَبَ بَدََهَ َمَنْ وَاحَ 
في السّاعَة التَانِية فَكَأنّما قوب بَقَرَةَ» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الثَالتّة فَكَأنّما 
قت كننا» الم فكان الواجب حمل هذا علئ جميع القرب 
بالحيوان. وأما مالك فحمّله على الهدايا فقطء لثلا يعارض الفعلٌ القولَ 
وهو الأولىئ. 

وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر وهو: هل الذّبحٌ العظيم 
الذي فَدَىْ به إبراهيم سنَّهٌ باقية إلى اليوم» وإنها الأضحيّة. وإن ذلك 
معنىل قوله: # وَيَركنَا عليه في الآنَ 20 904». فمن ذهب إلى هذا قال: 
الكباش أفضل. ومن رأئ أن ذلك ليست”2 سنة باقية لم يكن عنده دليل 
علىئ أن الكباش أفضلء. مع أنه قد ثبت أن رسول الله يك ضحئ بالأمرين 


)١(‏ قال الغماري : وليس كذلك». ففى الصحيحين: «أن رسول الله عليه ضحئ عن 
نسائه البقر» وفي سئن البيهقي: «أن النبي جَكِلِ كان يضحي بالمدينة بالجزور 
أحياناء وبالكبشر إذا لم يجد الجزور». 

. وأبي داود والنسائي‎ (١ 

() متفق عليه . 

(4) الصاقات 9/8. 

4 لعل الصواب: ليس . 


م 


جميعا”'"»: وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي. 

وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام» إلا 
ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن 
سبعة » والظبي عن واحد. 

المسألة الثانية 
[ في تمييز الصفات] 

أجمع العلماء علئ اجتناب العرجاء اين عرجها في الضحاياء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاءِ التي لا تئقي”"22 مصيراً لحديث 
البراء بن عازب:«أن رسول الله يكِهِ سئل ماذا يُتَّئ من الضحايا؟ فأشار 
بيده وقال: أربع . وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله كلِّ: العرجاء البين عرجهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعجفاء التي لا ادق 

وكذلك أجمعوا علئْ أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له 
في منع الإجزاء. واختلفوا في موضعين: 

أحدهما: فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل 
العم وك الاق : 

والثاني: فيما كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها (أعني: ما 


)١(‏ أما البقر فتقدم. وأما الكبش: فروكئ الجماعة: «أنه يج ضحئ بكبشين أملحين 
أقرنين» والكبش الأملح: هو الكبش الأسود الذي يعلو شعره بياض» وقيل: هو 
نقي البياض؛» وقيل: هو الذي ليس بخالص البياض بل فيه عُفرة. والأقرن: 
الذي له قرون. 

(5) أي: التي لا مخ في عظامها. 

() رواه أصحاب السئن». وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم. 


نف 


كان من العيوب في الأذن والعين والذتب والضرس وغير ذلك من 

فأما الموضع الأول: فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه 
العيوب المنصوص عليها فهي أحرئ أن تمنع الإجزاء. وذهب أهل 
الظاهر إلى أنه لا تمنع الإجزاء, ولا يتجنب بالجملة كي من هذه 
العيوب التي وقع النص عليها. 

وسبب اختلافهم: هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به 
الخصوص» أو خاص أريد به العموم؟ فمن قال: أريد به الخصوص 
ولذلك أخبر بالعدد قال: لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط. ومن قال 
هو خاص أريد به العموم؛ وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنئ 
علئ الأعلئ قال: ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرئ أن لا 
بحري 

وأما الموضع الثاني: (أعني: ما كان من العيوب في سائر الأعضاء 
مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له) فإنهم 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص عليهاء وهو المعروف 
من مذهب مالك”'' فى الكتب المشهورة. 

والقول الثاني: أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابهاء وبه 
قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك. 

والقول الثالث: أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنيها» وهو 


)١(‏ وبقية الأئمة. 


م 


أحدهما: اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم. 

والثانى: تعارض الاثار فى هذا الباب. 

أما الحديث المتقدم: فمن رآه من باب الخاصٌ أريدٌ به الخاص 
قال: لا يمنع ما سو الأربع مما هو مساو لها أو أكثر منها. وأما من 
زاة من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء ‏ فمن كان عنذه أنه من 
باب التنبيه بالأدنئ علئ الأعلئ فقط؛ لا من باب التنبيه بالمساوي على 
المساوي قال: يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منهاء ولا يلحق بها ما 
كان مساوياً لها في منع الإجزاء إلا علئ وجه الاستحباب. ومن كان 
عنده أنه من باب التنبيه علئ الأمرين جميعاً (أعني: علئ ما هو أشد من 
المنطوق بهء أو مساوياً له) قال: تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها 
الإجزاءة» كما يمنعه العيوب التي هي أكبر منها. 

فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة» وهو من قبل تردد 
اللفظ بين أن يُْفَهمَ منه المعنئ الخاص» أو المعن العامء ثم إِنْ مَنْ فهم 
منه العام ؛ فأي عام هو؟ هل الذي هو أكثر من ذلك؟ أو الذي هو أكثر 

وأما السبب الثانى: فإنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان 


فذى النسائ ع. أي بردة"'©2 أنه قال: (يا رسول الله أكره النقصر 
لي عن ابي بر رسو 


)١(‏ بل عن البراء بن عازب.» وهو نفس الحديث السابق» وتتمته : «قال عبيد بن 
فيروز: إني أكره أن يكون في القن نقصء. وأن يكون في السن نقص. فقال 
البراء : ما كرهته فدعه» ولا تحرمه على أحدة. فالقائل: عبيد الله » والمجيب هو 
البراء» وليس من قول النبي كلخ كما ذكر المؤلف. اه من الهداية بتصرف. 


م 


يكون في القن والأذّنْء فقال له النبي يله: ما كَرِهتَهُ فَدَعْهُ ولا تُحَوْمْهُ 
عَلىْ غَيْرِكَ؛. 

وذكر علي بن أبي طالب قال: «أُمَرَنا رسول الله كَلِ أن نستشرف07© 
العين والأذن» ولا يضحئ بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بتراء»9© 
والشرقاء: المشقوقة الأذن”". والخرقاء: المثقوبة الأذن» والمدابّرة: التي 
قطع من جنبتي أذنها من خلف. 

فمن رجح حديث أبي بردة قال: لا يُتقىئ إلا العيوب الأربع» أو ما 
هو أشد منها. ومن جمع بين الحديثين بآن حمل حديث أبي بردة على 
اليسير الذي هو غير بِيّنء وحديث عليّ على الكثير الذي هو بيّن ألحق 
بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لهاء ولذلك جرئ أصحاب هذا 
المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاءء 
فاعتبر بعضهم”؟ ذهاب الثلث من الأدُن والذنّب*©. وبعضهم اعتبر 
الأكثرء وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء © الثدي. وأما القن فإن 
مالكاً قال: ليس ذهاب جزء منه عيباً إلا أن يكون يدمي» فإنه عنده من 
باب المرض» ولا خلاف في أن المرض البيّن يمنع الإجزاء” . وخرج 
أبوداوو(2 : "أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن أعضّب” الأأذن والقرن» . 


5 أي: نتأمل سلامتها.‎ )١( 

(؟) رواه أصحاب السنئن. وصححه الترمذي» وأعله الدارقطني . 

(9) وتجزىء عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

(4) وهو أبو حنيفة. 

(5) وقال مالك: وذهاب ثلث ذتّبٍ فأكثر لا يجزىء» وفقّد أكثر من ثلث أذن لا يجزىء. 
(3) أي: حلمات. 

(0) وقال أحمد: لا تجزىء مكسورة القن خلافاً للشافعي وأبي حنيفة. 

(8) والنسائي والترمذي وصححه. 

(9) أي: مقطوع. 


م 


واختلفوا في الصكاء''' (وهي التي خلقت بلا أذنين)» فذهب مالك 
والشافعي إلى أنها لا تجوز. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز 
كالأجة”". ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذّن كله أو أكثره عيب» وكل 
هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه. 

واختلفوا في الأبتر: فقوم أجازوه”" لحديث جابر الجعفي عن 
محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «اشتريت كبشاً لأضحىٌ 
به فأكل الذئب ذنبه» فسألت رسول الله عليه فقال: ضح 0 وجابر 
عند أكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم انعا ا لحديث عليّ 
المتقدم . 

[المسألة الثالثة] 

وأما المسألة الثالثة (وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا) : فإنهم 
أجمعوا علئ أنه لا يجوز الجَذَعّ من المعزء بل الثنيّ فما فوقه9©» لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة : ١يُجْرِيِكَ»‏ ولا يُجْزِي 
جَدَعٌّ عَنْ أحَد غَيْرِك 7" 

واختلفوا في الجذع من الضأن: فالجمهور علىئ جوازه» وقال قوم: 
بل الثني من الضأن. 
)١(‏ في القاموس: السكاء. 
(؟) وهو الكبش الذي لا قن له. لكن في الاختيار لعبدالله بن محمود ج ١‏ ص ١"‏ : 

أنها لا تجزىء. وقال أحمد: تجزىء. 
(9) كأحمد. 
(5) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وقال: وخرّجه أيضاً حماد بن سلمة عن 


الحجاح بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد الخدري» وسنده حسن. 

© كأبي حنيفة ومالك والشافعي. 

() وكذا في الإبل والبقر» والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة . 
أما الثني من البقر : فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة . 

) رواه الجماعة . والجذع: ما له سئة» أما الثني : فما له ستتان. 


اا 


فالخصوص هو حديث جابر قال: قال رسول الله كَلل: الا تَذْيَحُوا 
إل مسن إل أنْ يَعْسْرَ عَلَيْكُمْ تَدْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَّ الضَّأن؛ خرّجه مسله”"©. 

هزه هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرّجه من قوله 

على ا ل ا هر 

عليه الصلاة والسلام: «وَلا تجزي جذعة عن احد يعدك». 

٠. 5 1١ 5 ١ 5 

فمن”'' رجح هذا العموم علىئ الخصوص» وهو مذهب أبي محمد بن 
حزم في هذه المسألة» لأنه زعم أن أبا الزبير مدلّس عند المحدّثين» 
والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مَجرئ المسند لتسامحه 
فى ذلك» وحديث أبى بردة لا مطعن فيه. 

وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام علئ ما هو المشهور عند 
جمهور الأصوليين فإنه استثن من ذلك العموم جدّعَ الضأن المنصوص 
عليهاء وهو الأولئ» وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفورء وخطأ 
أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له 
رَدّ فيه على ابن حزم . 

[المسألة الرابعة] 
[فى العدد] 

وأما المسألة الرابعة (وهى عدد ما يُجزي من الضحايا عن 
المضحّين): فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك”": يجوز أن يذبح 
)١(‏ وأبو داود والنسائي. وهو محمول على الاستحباب لحديث: «نعمَ أو نعْمَت 

الأضحية الجدّعٌ من الضأن» رواه الترمذي. وحديث: «إن الجدّع يوفي مما توفي 

منه الثنية4 وحديث: يجوز الجدّع من الضأن ضحيّة» رواهما أبو داود. وحديث 

عقبة بن عامر: «ضحينا مع النبي كٍ بالجدّع من الضأن» رواه النسائي. والمسنة هي 

الكبيرة . ١‏ 
(؟) لعل الصواب: (فمنهم من) بدل (فمن). 


زفرق وأحمد. 


4114 


الرجلٌ الكبشّ أو البقرة أو البدنة مضحّياً عن نفسه وعن أهل بيته الذين 
تلزمه نفقة نفقتهم بالشرعء وكذلك عنذه الهدايا. وأجاز الشافعي وأبو حنيفة 
وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبغخ» وكذلك البقرة مقيضيا أو 
حيديا. وأجمعوا علىئ أن الكبش | يُجزي إلا عن واحد. إلا ما رواه 
مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على 
جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداء وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: 
كنا بمنىّ فدُخل علينا بلحم بقرء فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى 
رسول الله كله عن أزوائفة)7. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على 
وجه الكراهة لا علئ وجه عدم الإجزاء. 

وسبب اختلافهم: معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على 
الأثر الوارد في الهدايا. 
اتفقوا عل منع الاشتراك فى الضأنء. وإنما قلنا: إن الأصل هو أن لا 
يجزي إلا واحد عن واحدء لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض» إذ كان من 
كان له شِرْك فى ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضمٌ إلا إن قام الدليل 
الشرعى علئ ذلك . 

وأما الأثر الذي انبنيل عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي 
عن جابر أنه قال: «نحرّنا مع رسول الله يلِيْعِ عام الحديبية البدنة عن 

زفق 
سبع ) 
سبعة » والبقرة عن سبعة) . 

فقاس الشافعى وأبو حنيفة الضحايا في ذلك علئ الهدايا. وأما 


. وفى بعض روايات الحديث: «سن رسول الله كَل البدنة عن 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 


كرنه 


مالك فرجح الأصل على القياس المبنيَ علئ هذا الأثرء لأنه اعتل 
لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله كلِهِ عن البيت» 
وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجباً وإنما هو تطوع. وهدي التطوع 
يجوز عنده فيه الاشتراك. ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب» لكن 
علئ القول بأن الضحايا غيرٌ واجبة فقد يمكن قياسها علئ هذا الهدي. 
وروئ عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في 
هدي وجوب. وهذا كأنه رَدٌّ للحديث لمكان مخالفته للأصل في ذلك. 


وأجمعوا علئ أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثرٌ من سبعة» 
وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج”2 ومن طريق ابن عباس”") 
وغيره: «البَدَنَةُ عَنْ عشّرَو77 . وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا 
يجوز أن يَشترك في النسك أكثر من سبعة دليل أن الاثار في ذلك غير 


2- 


وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو 
هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: «ما نحر رسول الله يَلهِ عن أهل 
بنعة: إلا مدنة واحدة أو اقرة و2 وإنما خولف مالك في الضحايا 
في هذا المعنئ (أعني: في التشريك) لأن الإجماع انعقد علئ منع 


)١(‏ متفق عليه. 

زفق رواه النسائي والترمذي وحسّنه » وصححه ابن حبان. 

() وهو حديث منسوخ, لأن حديث جابر المارّ متأخرٌء لكونه في حجة الوداع. اه 
طريق الرشد. 

(4) قال الغماري: وهذا باطل» فالأحاديث صحيحة» وحكاية الإجماع باطلة» 
فحديث رافع خرّجه الأئمة الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 

ره( رواه مالك» وروئ مسلم عن جابر بن عبد الله قال: انحر رسول الله َكِب عن 
نسائه بقرة» . 


5م 


التشريك فيه في الأجانب» فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس 
الأجانب» وإنما فرّق مالك فى ذلك بين الأجانب والأقارب لقياسه 
الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به (أعني: حديث ابن 
شهاب). فاختلافهم في هذه المسألة إذآ رجع إلىئْ تعارض الأقيسة في 
هذا الباب (أعني: إما إلحاق الأقارب بالأجانب» وإما قياس الضحايا 
على الهدايا). 
لا الباب الثالث 
ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظرُ في الوقتء والذبيح”© 


أما الوقت: فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع: في ابتدائه وفي 
انتهائه» وفى الليالى المتخللة له. 


[المسألة الأولى] 
[ايتداء وقت الذبيح] 
فأما في ابتدائه: فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز ' 
لشبوت قله عليه الصلاة 0 «مَنْ َبَحَ قبل الصّلاة فَإنَّمًا هي شأة 
لَخم» 206. وأمْره بالإعادة لمن ذ بح قبل الصلاة©©» وقوله: «أَولُ ما نَبْدَأ 
به في يَؤْمنا هذا هر 9 َل 4 0 إلا غير ذلك من الآثار 
العابتة التى فى هذا المعنئ. 


)١(‏ الصواب: والذابح» كما سيأتي في آخر الباب. 

زفة أي قبل مضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعد طلوع الشمس عند الشافعي. 

(*) متفق عليه. 

(4) لما روئ الشيخان: «أن النبي كك أمر أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل 
الصلاة». وقد تقدم أول كتاب الضحايا ص .487٠‏ 

(5) رواه الجماعة. 


م5١‎ 


والثوري”'2: يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. 

وسبب اختلافهم : اختلافٌ الاثار فى هذا الباب» وذلك أنه جاء في 
بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لمن”" ذبح قبل الصلاة أن 
يعيد الذبح»» وفي بعضها: «أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد» خرّج 
هذا الحديث الذي فيه هذا المعنىئ مسلم. 
جعل ذلك موطناً واحداً قال: إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. 

وقد اختلفت الرواية فى حديث أبى بردة بن نيار» وذلك أن في 
بعضص رواياته : (أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله عَللِبدِ أن يعيل الذبح». 
وفي بعضها: «أنه ذبح قبل ذبح رسول الله يَكلِ فأمره بالإعادة». وإذا كان 
ذلك كذلك؛ فحمْل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله كلد وقول الاخر 
ذبح قبل الصلاة علئ موطن واحد أولئ» وذلك أن من ذبح قبل الصلاة 
إنما هو الذبح قبل الصلاة» كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث 
أنننين وغيره: «(أن من ذبح قبل الصلاة فلبُعد»”” . وذلك أن تأصيل هذا 
الحكم منه يك يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة 
يجزىءء لأنه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم 
يسكت عنه رسول الله كَلِ مع أن فرضه التبيين» ونصٌ حديث أنس هذا 
قال: قال رسول الله يكلِِ يوم النحر: مَنْ كان ذَبَّحَ قَبْلَ الصّلاة فَلْيُعِدْ . 
)١(‏ وبقية الأئمة. 


(0) لعل الصواب: مَنْ. 
(9') متفق عليه . 


ده 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه وهو: متى يُذبح من 
ليس له إمام من أهل القرئ؟ فقال مالك: يتحرّون ذبح أقرب الأئمة 
إليهم. وقال الشافعي: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وقال أبو 
حنيفة: من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه. وقال قوم: بعد طلوع 
الكتدن: 
وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر وهو: إذا لم يذبح 
الإمام في المصلئ: فقال قوم: يتحرئ ذبحه بعد انصرافه”'2. وقال قوم: 
ليس يجب ذلك. 
[المسألة الثانية] 
[انتهاء وقت الذيح] 
وأما آخر زمان الذبح: فإن مالكاً قال: آخره: اليوم الثالث من أيام 
النحرء وذلك مغيبٌ الشمس . فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم 
النحرء ويومان بعده» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة. وقال الشافعي 
والأوزاعي: الأضحئ أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده. وروي 
عن جماعة أنهم قالوا: الأضح يوم واحدء وهو يوم النحر خاصة”" . 
وقد قيل: الذبح إلئ آخر يوم من ذي الحجة”"؛ وهو شاذ لا دليل عليه. 
وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف. 
وسبب اختلافهم شيئان: 


أحدهما: اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى: 
١‏ إَسَهَدُا مم لهم وَيَتَحكُرُوأ نم لَه يه أيَاو تَمْلُومَدتٍ عَلَ مَاوََقَهُم ين 
)١(‏ وهو المعتمد. 
(؟) وعليه ابن سيرين. 


6م 


بَّهِيمَةٍ الْأَشَئٌْ 4' '؟ فقيل: يوم النحر ويومان بعدهء وهو المشهورء 
وقيل :العشر الأول من ذي الحجة. 

والسبب الثاني: معارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث 
جبير بن مطعم. وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

فمن قال في الأيام المعلومات: إنها يوم النحر ويومان بعده في 
هذه الاية؛ ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال: لا نحر 
إلا في هذه الأيام. ومن رأئ الجمع بين الحديث والاية وقال: لا 
معارضة بينهما إذ الحديث اقتضئ حكماً زائدا على ما في الاية؛ مع أن 
الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح؛ والحديث المقصود منه ذلك 
قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع» إذ كان باتفاق من أيام التشريق. 

ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق» وأنها 
ثلاثة بعد يوم النحرء إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر 
من أيام التشريق. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين 
المتقدمين. 

وأما من قال: يومٌ النحر فقط فبناء علئ أن المعلومات هي العشر 
الأول. قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في 
اليوم العاشرء وهي محل الذبح المنصوص عليها؛ فواجب أن يكون 
الذبح إنما هو يوم النحر فقط. 


)00( الحج : 24 . 


(؟) تقدم تخريج الحديث في شروط الوقوف بعرفة ص 595 /الا5 , 
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[المسألة الثالثة] 
[الليالي التي تتخلل أيام النحر] 

وأما المسألة الثالثة (وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام 
النحر): فذهب مالك فى المشهور عنه إل أنه لا يجوز الذبح في ليالي 
أيام التشريق ولا النحرء وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك""' . 

وسبب اختلافهم: الاشتراك الذي في اسم اليومء» وذلك أن مرة 
يطلقه العرب علئل النهار والليلة» مثل قوله تعالئ: « تَمَتَّعُوا ف دَارِكْمْ 
َدنَدَ أَيَاوِ 2"74. ومرة يطلقه علئ الذيام دون الليالي» مثل قوله تعالئ: 
2< 212 حسوماً»7" . 

فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى: 

وبزحكروأ ١‏ سم لَه هه ف أَيَامِ تَعْلُومَتٍ 00 قال: يجوز الذبح بالليل 

والنهار في هذه 0 ومن قال: ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه 
الاية قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. 

والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني» ويُشبه أن يقال 
إنه أظهر في النهار منه في الليل» لكن إن سلمنا أن دلالته في الاية هي 
علئ النهار فقط لم يُمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل 
الخطاب» وهو تعليقٌ ضِدّ الحكم بضد مفهوم الاسمء وهذا النوع من 
أنواع الخطاب هو من أضعفهاء حتىئ إنهم قالوا: ما قال به أحد من 
المتكلمين إلا الدقَاقٌ فقطء إلا أن يقول قائل: إن الأصل هو الحظر في 
الذبح. وقد ثبت عدا بالنهار» فعلئ من جؤزه بالليل الدليل. 


)١(‏ وكذا أبو حنيفة وأحمدء لكن مع الكراهة. 
(9؟) هود: 56". 
(”*) الحاقة: ل9. 


0( الحج : 0 
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وأما الذابح: فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي 
ذبح أضحيته بيده» واتفقوا علئ أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح. 

واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيرّه بغير إذنه: فقيل: لا 
تجوز" » وقيل بالفرق بين أن يكون صديقاً أو ولدا أو أجنبياً (أعني: أنه 
يجوز إن كان صديقاً أو ولدا”"): ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه 
إذاكان أحننا أزيا له 


لآ الباب الرابع 
في أحكام لحوم الضحايا 


واتفقوا علئ أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته 
ويتصدق”». لقوله تعالئ: «مَحُلُوأ ينا وأَطِْمُوأ لكيس الْمَقِيرَ © 24 . 
وقوله تعالئ: 9 وَأَطْعِمُوأ الْمَاِمَ وَالْمُعْيرَ2""74. ولقوله يَكلِ في الضحايا: ١كُلُوا‏ 


ل > كه 5 84 
وَتَصَدَّقوا وادَّخْرُوا»”" . 


واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معاء أم هو مخير 
بين أن يفعل أحد الأمرين؟ (أعنى: أن يأكل الكلء أو يتصدق 


)١(‏ عند الشافعي وأبي حنيفة خلافاً لزفر. 

(0) عند مالك. 

(9) وكذا مذهب مالك. 

(4) والأمر للوجوب في التصدقء» وللندب في الأكل بالاتفاق. 

(8) الحج: 58؟. 

() الحج: 5". [القانعم: المتعفف. والمعترٌ: السائل]. 

(0) متفق عليه . 

(8) والذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير: الأفضل الجمع بين أكل وإهداء 
وصدقة بلا حدّ بثلث وغيره. 


55م 


من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخارء وثلثاً للصدقة. وثلثاً للأكل» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «فَكُلوا وَتَصَّدَّقوا وَادّخِروا». وقال 
عبد الوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في المذهب خلافاً لقوم أوجبوا 
ذلك. وأظن أهلّ الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلئ الأقسام 
الثلاثة التي يتضمنها الحديث. 

والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمهاء واختلفوا في 
جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما يُنتفع به منها: فقال الجمهور: لا 
يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير (أي 
بالعُغروض). وقال عطاء: يجوز بكل شيء»ء دراهم ودنانير وغير ذلك. 

وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأئ أن المعاوضة 
بالعروض هي من باب الانتفاع» لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به. 


وهذا القدر كاف فى قواعد هذا الكتاب» والحمد لله. 


ع5 


كتاب الذبائح 


والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر فى خمسة أبواب: 

الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحرء وهو المذبوح أو 
المنحور. 

الباب الثالث: في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر. 

الباب الرابع: في معرفة شروط الذكاة. 

والأصول هي الأرية” 7 والشروط0) يمكن أن تدخل في 
الأربعة”" الأبواب» والأسهل في التعليم أن يجعل باباً علئ حدته. 

ل] الباب الأول 
في معرفة محل الذبح والنحر 

والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله علىئ قسمين: حيوان لا يحل 

)١(‏ الباب الأول والثاني والثالث والخامس. 


() التي هي الباب الرابع . 
(9) الصواب: أربعة. 


حله 


إلا بذكاة» وحيوان يحل بغير ذكأة. ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما 
اختلفوا فيه. 

واتفقوا علئ أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو: الحيوان البري 
إلئ ذكاة. 

: هل 0 ذكاة أ لا وفي ا المد م 7 تارة 0 

دم وتارة في البر مثل السُّلَحْفَاة وغيره”. 

واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في آية 
التحريم”". وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله (أعني: في تحليل 

ففى هذا الباب إذاً ست مسائلَ أصولٌ: 

المسألة الأوليل: فى تأثير. ‏ الذكاة: فن: الأضناف: الخمسة “الى تصن 
عليها في الآية إذا أدركت حية. 

المسألة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرّم الأكل. 

المسألة الثالثة: فى تأثير الذكاة فى المريضة. 


)١(‏ أي: ذي الدم. 

(0) الصواب: وغيرها. 

(9) في قوله تعال: 8 وَالمَْحَيَْةُ والموقوده والْمتروِيهُ والتَِيسَةٌ وم أَكلَ ّم 4. المائدة: 
". [الموقوذة: المضروبة. والمتردية: التي سقطت من مرتفع. والنطيحة: التي 
نطحتها بهيمة أخرئ]. 


المسألة الرابعة: في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟ 
المسألة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا؟ 


المسألة السادسة: هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر 
تارة ذكاة أم لا؟. 


المسألة الأولى 
[في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة المنصوص عليها 
في الاية إذا أدركت حية] 


أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: فإنهم 
اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنقُ منها أو الوقذٌ منها إلئ حالة لا 
يرجئن”'؟ فيها أن الذكاة عاملةٌ فيها (أعني: أنه إذا غلب علئ الظن أنها 
تعيش» وذلك بأن لا يصاب لها مقتل). واختلفوا إذا غلب على الظن 
أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره: فقال قوم: تعمل الذكاة فيهاء 
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي”"» وهو قول الزهري 
وابن عباس . وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها. وعن مالك في ذلك 
الوجهان» ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميئوس منها. 

وبعضهم تأول في المذهب أن الميئوس منها على ضربين: ميئوسة 
مشكوك فيهاء وميئوسة مقطوع بموتها (وهي المنفوذة المقاتل علئ 
اختلاف بينهم أيضاً في المقاتل). قال: 

فأما الميئوسة المشكوك فيها: ففي المذهب فيها روايتان 


1 الأول ترجو 
(؟) إن بقي فيها حياة مستقرة» بأن كانت تأكل وتنظر باختيارهاء وكذا مذهب أحمد. 


م6١‎ 


مشهورتان. وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن 
الذكاة لا تعمل فيهاء وإن كان يتخرج فيها الجواز علىئ وجه ضعيف. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالئ: إلا مَا 
دجم 24: هل هو استثناء متصل فيَخرج من الجنس بعض ما يتناوله 
اللفظ (وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع) على 
عادة الاستثناء المتصل؟ أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة 
المتقدمة» إذ كان هذا أيضاً شأنَ الاستثناء المنقطع في كلام العرب. 

فمن قال: إنه متصل قال: الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة. 
وأما من قال: الاستثناء منقطع فإنه قال: لا تعمل الذكاة فيها 

وقد احتج من قال: إن الاستثناء متصل بإجماعهم علئْ أن الذكاة 
تعمل في المرجوّ منها قال: فهذا يدل علئ أن الاستثناء له تأثير 
فيها فهو متصل . 

وقد احتج أيضاً من رأئ أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان 
هذه الأصناف الخمسة وهي حية» وإنما يتعلق بها بعد الموت. وإذا كان 
ذلك كذلك فالاستثناء منقطع. وذلك أن معنى قوله تعالئ: حرمت عَلَيكُمْ 
لْمَيِتَةٌ 50#) إنما هو لحم الميتة» وكذلك لحم الموقوذة والمتردية 
والنطيحة وسائرها (أي لحم الميتة بهذه الأسباب سوئ التي ثموت من 
بالحقيقة . 

قالوا: فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي 
حية؛ وإنما علق بها بعد الموت؛ لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة؛ 


" المائدة:‎ )١( 
المائدة: “م‎ )9( 


بدليل اشتراط الذكاة فيها؛ وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما قُطعَ 
منّ البَهيمة وَهِيَ حَيْدٌ فَهُرَ ميد وجب أن يكون قوله: لإِلَّامَادَكيِمٌ» 

لكنّ الحق فى ذلك أن كيفما كان الأمر في الاستثناء فواجب أن 
تكون الذكاة تعد قهاء وذلك أنه إن علقنا الحريه بهذه الأصناف في 
الاية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية 
الأصنافٌ الخمسة وغيرهاء لأنها ما دامت حيةً مساوية لغيرها في ذلك 
من الحيوان (أعني: أنها تقبل الحِلَّيّة من قبل التذكية التي الموت منها هو 
سبب الحليّة) . 

وإن قلنا: إن الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك. ويحتمل أن 
يقال: إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناولٌ أعيان هذه الخمسة بعد 
الموت وقبلهء كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة» فيكون 
الاستثناء على هذا رافعاً لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيهاء 
وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال 
علىْ كون الاستثناء منقطعا. 

وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها: فيحتمل أن 
يقال: إن مذهبه أن الاستثناء منقطعء وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في 
المرجوة بالإجماع» وقاس المشكوكة علئ المرجوة. ويحتمل أن يقال: 
إن الاستثناء متصل» ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس» 
وذلك أن الذكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت» 
فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها 
فلا يجب”” أن تعمل في ذلك» وهذه هي حال المنفوذة المقاتل. وله أن 


لق رواه أصحاب السئن بسنئد حسن. 
(0) أي: لا يجوز. 


وم 


يقول: إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة» والذكاة من شرطها أن ترفع 
الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة. 
المسألة الثانية 
[في تأثير الذكاة في الحيوان المحرّم الأكل] 

وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرّمات الأكل حتئ تطهر 
بذلك جلودهم؟ فإنهم أيضاً اختلفوا في ذلك: فقال مالك: الذكاة تعمل 
في السباع وغيرها ما عدا الخنزيرء وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه اختلف 
المذهب في كون السباع فيه محرّمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب 
الأطعمة والأشربة. وقال الشافعي: الذكاة تعمل في كل حيوان محرّم 
الأكل» فيجوز بيعٌ جميع أجزائه والانتفاعٌ بها ما عدا اللحه”". 

وسبب الخلاف: هل جميع أجزاء الحيوان تابعةٌ للحم في الحليّة 
والحرمة» أم ليست بتابعة للّحم؟ فمن قال: إنها تابعة للّحم قال: إذا لم 
تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه. ومن رأئ أنها ليست بتابعة 
قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان. لأن 
الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاءء فإذا ارتفع بالدليل المحرّم للحم 
عملّها في اللحم بقي عملّها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على 
ارتفاعه . 

المسألة الثالثة 
[في تأثير الذكاة في المريضة] 

واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التى أشرفت على الموت من 
خذة الفرسس: .بعد الفائهع غلم تعمل اللكاة في ال صرق علرا بالحويته: 
00( بل المعتمد من مذهب الشافعي: أن الذكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم» وعليه 

فجميع أجزاء غير المأكول نجسء ومنه لحمهء فلا يجوز الانتفاع بشيء منه. 
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فالجمهور علئ أن الذكاة تعمل فيهاء وهو المشهور عن مالك» وروي 
عنه أن الذكاة لا تعمل فيها. 

فأما الأثر: فهو ما روي: «أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعئ غنماً 
بسلّعء فأصيبت شاة منهاء فأدركثها فذكتها بحجر » فسئل رسول الله علد 
فقال: كُلُوها» خرجه البخاري ومسل" . 

وأما القياس: فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحيء 
وهذه في حكم الميت. وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا عل أنه لا 
تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة. 

واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر فى ذلك: فبعضهم اعتبر الحركة» 
وبعضهم لم يعتبرهاء والأول مذهب أبي هريرة» والثاني: مذهب زيد بن 
ثابت. وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات: طرف العين» وتحريك الذنب» 
والركض بالرجل» وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلمء» وهو 
الذي اختاره محمد بن الموّاز. وبعضهم شرط مع هذه التنفس» وهو 
مذهب ابن حبيب . 

المسألة الرابعة 
[هل ذكاة الجنين ذكاة أمه؟] 

واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينهاء أم ليس تعمل فيه» وإنما 
هو ميتة (أعني: إذا خرج منها بعد ذبح الأم)؟ فذهب جمهور العلماء إلى 
أن ذكاة الأم ذكاة لجنينهاء وبه قال مالك والشافعي”"“. وقال أبو حنيفة : 
إن خرج حياً ذُبح وأكل» وإن خرج ميتاً فهو ميتة. 


)١(‏ بل البخاري فقط. كما قال الغماري [سَلْع : جا المنيدة السعورة]: 


والذين قالوا: إن ذكاة الأم ذكاة له: بعضهم اشترط في ذلك تمامَ 
خحلقته ونبات شعره » وبه قال مالك. وبعضهم لم يشترط ذلك» وبه قال 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من 
حديث أبي سعيد الخدري مع مخالفته لللأصول. وتحتدنة أي سعيد هو: 
قال: «سألنا رسول الله يكِدِ عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحذنا 
فنجد في بطنها جنياًء أنأكله أو نلقيه؟ فقال: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذكاته 
ذَكاةٌ 3 وخرج مثلّه الترمذي وأبو داود عن جابر. واختلفوا في 
تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهمء. وصححه بعضهم» وأحد من 
صححه الترمذي”9 . 

وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر: فهو أن الجنين إذا كان 
حياً ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقاًء فهو من المنخنقة التي ورد 
النص بتحريمهاء وإلئ تحريمه ذهب أبو محمد بن حزمء ولم يرض سند 
الحديث. 


عِِ 


وأما اختلاف القائلين بحلّيته في اشتراطهم نباتَ الشعر فيه أو لا””) 
اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس» وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ذكاةٌ الجَنِينٍ كاه أُمّهه يقتضي أن لا يقع هنالك 
تفصيل» وكوثه محلا للذكاة يقتضى أن يشترط فيه الحياة قياساً علئ 


() وأحمد. 

(؟) قال الغماري: وهم المؤلف في عزوه حديث جابر إلى الترمذي؛. فإنه لم 
يخرجه» وإنما خرج حديث أبي سعيدء كما أنه لم يصححه؛ء وإنما قال: حديث 
حسن» وإنما صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 

() الأولئ قوله: (عدم) بدل (لا). 


كهم 


الأشياء التي تعمل فيها التذكية» والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره 
وتم خلقه . 

ويَعضّد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة 
من الصحابة. وروئ معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله بكهِ يقولون: إذا أشعر الجنينُ فذكاته ذكاة 
أمه»”'2. وروئ ابن المبارك عن ابن أبى ليلئ قال: قال رسول الله كلِِ: 
«ذّكاةٌ الجبين ذكاةٌ أمه أَشْمَرَ أؤ لَمْ يُشْعِره”". إلا أن ابن أبي ليلئ سىء 
الحفظ عندهمء» والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه 
جزء منهاء وإذا كان ذلك كذلك.» فلا معنى لاشتراط الحياة فيه» فيضعف 
أن يُخْصّصٌ العمومٌ الواردٌ في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب 
مالك . 


المسألة الخامسة 
ز[هل للجراد ذكاة؟] 
واختلفوا ذ فى الجراد: فقال مالك: لا يؤكل من غير ذكاة. وذكاته 
عتقهنهو أن ينكل إما ايقطم :واه أو .يقير ذلك : وقال عامة الفقهاء: يجوز 
أكل ميتته»ء وبه قال مطرف. وذكاة ما ليس بذي دم”" عند مالك كذكاة 
الجراد. 
وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو: هل يتناوله اسم الميتة أم لا 
في قوله تعالئ: لحُرَمَتَ عَلَيَْ الْمِيِبَةُ4؟ 


وللخلاف سبب آخر وهو: هل هو نثرة حوت» أو حيوان بري . 


)١(‏ رواه الحاكم والطبراني وابن حبان في الضعفاءء وهو في الموطأ موقوف. 
(؟) رواه الحاكم بسند ضعيف. 


إفرف كسوس الفول» ودود الفاكهة . 


/اهم 


المسألة السادسة 
[هل للحيوان البرمائي ذكاة؟] 
واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر: هل يحتاج إلى ذكاة أم 
لا؟ فغلب قوم فيه حكم البرّء وغلب آخرون حكم البحر» واعتبر اخرون 
حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالباً. 
لأا الباب الثانى 
فى الذكاة 
وفي قواعد هذا الباب مسألتان: 
المسألة الأولئ: في أنواع الذكاة المختصة بصنئف صنف من بهيمة 
الأنعام . 
الثانية: فى صفة الذكاة. 
المسألة الأولى 
[أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام ]| 
واتفقوا علئ أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر”'؟2 وذبح”"©2 وأن من 
سنّة الغنم والطير”" الذبح» وأن من سنئّة الإبل النحرء وأن البقر يجوز 
فيها الذبح والنحر”؟؟. 


واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطيرء والذبحٌ في الإبل؟ 


)١(‏ في أسفل العنق. 

(0) في أعلى العنق. 

(*) وكذا البقر. 

(4) مع الكراهة عند مالك. 


فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبحٌ في 
الإبل» وذلك في غير موضع الضرورة. وقال قوم: يجوز جميع ذلك من 
غير كراهةء وبه قال الشسافمي وأبو حنيفة”'2 والثوري وجماعة من 
العلماء. وقال أشهب: إن تُحر ما يُذبح أو ذُبح ما يُتحر أكل ولكنه 
0 وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح» ولا 
تؤكل الشاة بالنحر. ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. 

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم: 

فأما العموم: فقوله عليه الصلاة والسلام: 07 الدَّمَ 8 
اسم الله عَلَيْهِ فكلوا»”” . 

وأما الفعل: فإنه ثبت أن رسول الله يعِ نحر الإبل27 والبقر”"”“» 
وذبح الغنهم9". 

إنما اتفقوا علئ جواز ذبح البقر لقوله تعالئ: 8 إنَّ لَه يَأمهَكمْ أن 
تَدْعا بق قر 0 وعلىئ ذبح الغنم لقوله تعالئ في الكبش: « وَقَدَيئَهُ يذبْج 
عي 740 . 


.١١ بل قال أبو حنيفة بالجواز مع الكراهة؛ كما في الاختيار ج ه ص‎ )١( 

(0) غير معتمد. 

() رواه الجماعة. 

(4) كما روئ ذلك مسلم وأصحاب السنن: أنه يِ نحر من إبله ستين. وأعطئ 
الباقي علياً فنحرهاء وكانت مئة. 

(6) ففي الصحيحين: «أن رسول الله يك ضحئْ عن نسائه البقر . 

(5) روئ الجماعة عن أنس رضي الله عنه قال: «ضحئ رسول الله يَلهِ بكبشين أملحين 
أقرنين» فرأيته واضعاً قدمه علىئْ صفاحهماء يسمي ويكبرء فذبحهما بيده». وقد 
تقدم ذلك في أنواع الضحايا وصفاتها ص 00م2 [الصّفاح : : جمع صَفْح وهو 
الجانب]. 

(0) البقرة: /ا5. 

(6) الصافات: /ا١١.‏ 
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المسألة الثانية 
[فى صفة الذكاة] 
وأما صفة الذكاة: فإنهم اتفقوا علىئ أن الذبح الذي يقطع فيه 
الودّجان والمريء والحلقوم مبيحٌ للأكل. 
واختلفوا من ذلك في مواضع: 
١‏ أحدها: هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ 
؟ ‏ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر؟ 
ل وهل من شرْط القطع أن لا تقع الجوزة إلئ جهة البدن بل 
إلئ جهة الرأس؟ 
؛ ‏ وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا؟ 
ه ‏ وهل إن تمادئ في قطع هذه حت قطع النخاع جاز ذلك أم 
لا؟ 
5 - وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتئ يتم الذكاة أم لا؟ 
فهذه ست مسائل : في عدد المقطوع. وفي مقداره» وفي موضعه» 
وفي نهاية القطع» وفي جهته (أعني : من قدام أو خلف). وفي صفته. 
[المسألة الأولى والثانية | 
[عدد المقطوع. ومقداره] 
أما المسألة الأولئ”'2: فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع 
الودجين والحلقوم. وأنه لا يجزرىء أقلّ من ذلك. وقيل عنه: بل 


)١(‏ والثانية. 


ىم 


لأربعة" '. وقيل: بل الودّجين فقط. 

ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو 
استيفاؤهما. واختلف في قطع الحلقوم عل القول بوجوبه: فقيل: 
كلّها". وقيل: أكثره. وأما أبو حنيفة فقال: الواجب في التذكية هو قطع 
ثلائة غير معينة من الأربعة: إما الحلقومٌ والودجان» وإما المريء 
والحلقوم وأحد الودجين» أو المريء والودجان. وقال الشافعي: الواجب 
قطع المريء والحلقوم”' فقط. وقال محمد بن الحسن: الواجب قطع 
أكثر كل واحد من الأربعة” . 


03 


وسبب اختلافهم: أنه لم يأت في ذلك شرط منقول» وإنما جاء في 
ذلك أثران: أحدهما يقتضي إنهار الدم فقطء والاخرٌ يقتضي قطع 
الأوداج مع إنهار الدم. 

ففي حديث رافع بن, خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ما أنْهَرَ 
الدَّمَ وَذْكرَ اسْمُ اللّه عَلَيْ فكل ف وهو محدفك املق عار من : 

وروي عن أبي أمامة عن النبي يكل أنه قال: «ما قَرَئ الأوْدَاجَ 
كوا ما َم يكن وص ناب» أز َخر »© . 

فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقطء لأن إنهار 
الدم يكون بذلك» وفي الثاني قطع جميع الأوداج» فالحديثان والله أعلم 


() الودجان والحلقوم والمريء. والودجان: عِرْقان في صفحتي العنق» والحلقوم: 
مجرئ النفسء» والمريء: مجرئ الطعام. 

(؟) وهو المعتمد. 

(6) أي: كلهما. 


دق وقال أحمد : الواجب قطع بعض الحلقوم والمريء. 
زه بل رواه الجماعة» كما تقدم قرنيا: 


5( رواه الطبراني» وهو ضعيف . 


اكلم 


متفقان علىئْ قطع الودّجين: إما أحدهماء أو البعض من كليهماء أومن 
واحد منهما. ولذلك وجة الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف 
في قوله عليه الصلاة السلام: ١ما‏ فر الأوداج» البعض لا الكل» إذ 
كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض. 
وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماعء 
وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجينء ولهذا ذهب 
قوم إلئ أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع علئ جوازهء لأن الذكاة 
لما كانت شرطا في التحليل؛ ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب 
أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع علئ جوازه. إلا أن يقوم 
الدليل على جواز الاستثناء من ذلك. وهو ضعيف, لأن ما وقع الإجماع 
علئ إجزائه ليس يلم أن يكون شرطاً في الصحة. 
[المسألة الثالثة] 
[موضع القطع] 
وأما المسألة الثالئة(في موضع القطع): وهي إن لم يقطع الجوزة 
في نصفهاء وخرجت إل جهة البدن فاختلف فيه في المذهب: فقال 


١ 
مالك وابن القاسم"': لا تؤكل”"“: وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن‎ 


وسبب الخلاف: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة» أو ليس 
بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال: لا بد أن تقطع الجوزة» لأنه إذا قطع 
فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليماًء ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن 
قطع فوق الجوزة جاز. 
)١(‏ والشافعي. 
إفرة وعليه أحمد. 


؟'كم 


[المسألة الرابعة] 
[جهة القطع] 
وأما المسألة الرابعة (وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق): 
فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوزء وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن 
شهاب وغيرهم. وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة” وإسحاق وأبو ثورء 
وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين. 
وسبب اختلافهم: هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا 
تعمل؟ وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا 
بعد قطع النخاعء وهو مقتل من المقاتل» فتّرد الذكاة على حيوان قد 
أصيب مقتله» وقد تقدم سبب الخلالاف فى هذه المسألة. 
[المسألة الخامسة] 
[نهاية القطع] 
وأما المسألة الخامسة (وهى أن يتمادئ الذابح بالذبح حتئ يقطع 
النخاع): فإن مالكاً كره ذلك إذا تمادئ في القطع ولم ينو قطع النخاع 
من أول الأمرء لأنه إن نوئ ذلك فكأنه نوئ التذكية علئ غير الصفة 
الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون 


زفق 


جهل» وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاً”'. 
[المسألة السادسة] 
[صفة القطع] 
وأما المسألة السادسة: وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور 
إدق4 وأحمد. 
(؟) وكره التمادي الشافعي وأبو حنيفة . 


اكلم 


واحد؟ فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاةء وأنه إذا رفع 
يده قبل تمام الذبح ثم أعادها؛ وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز. 
واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب: فقال ابن حبيب”©: إن أعاد 
يده بالفور أكلت””2. وقال سحئون: لا تؤكل. وقيل: إن رفعها لمكان 
الاختبار - هل تمت الذكاة أم لا؟ ‏ فأعادها علىئ الفور إن تبين له أنها لم 
تتم أكلتء وهو أحد ها تَؤُوٌّل علئ سحنونء وقد تُؤُرل قوله على 
الكراهة . 
قال أبو الحسن اللخمى: ولو قيل عكسسٌ هذا لكان أجود (أعنى: 
أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها 
تؤكل)؛ لأن الأول وقع عن شكء وهذا عن اعتقاد ظنَّه يقينء وهذا مبني 
علئ أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاةء فإذا رفع يده قبل أن 
تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاةء فلا تؤثر فيها العودة. لأنها 
بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل. 
لا الباب الثالث 
فيما تكون به الذكاة 
أجمع العلماء على أن كلَّ ما أنهر الدمّ وفرئ الأوداجَ من حديد أو 
صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة. 


أجاز التذكية بالعظم» ومنعها بالسن والظفرء والذين منعوها بالسن والظفر 
منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين: أو لا يكونا منزوعين: فأجاز 


00( والشافعي . 
هعم وهو المعتمدك: 


ةكم 


التذكية بهما إذا كانا منزوعين» ولم يجزها إذا كانا متصلين''2. ومنهم من 
قال: إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة. 

ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم'"'» 
واختّلف في السن والظفر فيه علئ الأقاويل الثلاثة (أعني: بالمنع مطلقاًء 
والفرق فيهما بين الانفصال والاتصالء وبالكراهية لا بالمنع». 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج. وفيه: قال: يا رسول الله إنا 
لاقو الكدى غذاء وليس معنا مُدىّء أفنذبح بالقتصب؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : ا الدَّمَ وذُكرَ اسْمُ اللّه عَلَيْه ل الا دي ال 
وأعة كك غلة: أعاا الكل فعظة» وما الطئة معد نم3 . 

فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في 
طبعها أن تُنهِر الدم غالباً. ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل. 

والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل: منهم من اعتقد أن النهي في 
ذلك يدل علئ فساد المنهي عنه» ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد 
المنهي عنهء ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا 
على وجه الحظر. 

فمن فهم أن المعنئ في ذلك أنه لا يُنهر الدم غالباً قال: إذا وجد 
منهما ما يُنهر الدم جازء ولذلك رأئ بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان 
إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن. وهو مذهب أبي حنيفة. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة» أما البقية: فمنعوها مطلقاً. 
زفق وعليه أحمد . 
(*) رواه الجماعة. 


ه45 


ومن رأئ أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل» وأنه يدل على 
فساد المنهي عنه قال: إِنْ ذبح بهما لم تقع التذكية؛ وإن أنهر الدم. 

ومن رأئ أنه لا يدل علئ فساد المنهى عنه قال: إن فعل وأنهر 
الدم أثم وحلت الذبيحة. 

ومن رأ أن النهي علئ وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرّمّه. 

ولا معنئ لقول من فرق بين العظم والسن» فإنه عليه الصلاة 
والسلام قد علل المنع في السن بأنه عظم . 

ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع 
وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ اللّهَ كَنَبَ الإخْسانٌ عَلى 
كل شَيْءِء فَإذَا قتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا القلّة» وَإِذَا دَبَْتُمْ فأَحْسُوا الدّبْحَة» وَلْبْحِدَ 
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَةُ» وَلْمْرِحْ ذَبيحَتَةُ خرجه مسله" . 


لاالباب الرابع 
فى شروط الذكاة 
وفى هذا الباب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولئ: في اشتراط التسمية. 
الثانية: في اشتراط البسملة”'. 


الثالئة: فى اشتراط النية. 


للق وأصحاب السئن. 
زفق الصواب: الاستقبال. 


455 


المسألة الأولى 
[اشتراط التسمية] 

واختلفوا في حكم التسمية علئ الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل: 
هي فرض على الإطلاق» وقيل: بل هي فرض مع الذكر ساقطة من 
النسيان» وقيل: بل هي سنة مؤكدة. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن 
عمر والشعبي وابن سيرين» وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة”) 
والثوري» وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابهء» وهو مروي عن ابن 
عباس وأبي هريرة. 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الكتاب في ذلك 0 


. فأما الكتاب: فقوله تعالئ: ط وكا تَأحكُأ ما لبدو سم أله عله ِنَم 

وأما السنة المعارضة لهذه الآية: فما رواه مالك عن هشام عن أبيه 
أنه قال: «سئل رسولٌ الله ل فقيل: يا رسول الله إن ناساً من البادية 
يأتوننا بلحمان ولا ندري أسمّوا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله ي: 
سَهُوا الله عَلَيها ع كُُوهاء©. 

فذهب مالك إل أن الآية ناسخة لهذا الحديث». وتأول أن هذا 
الحديث كان في أول الإسلام» ولم ير ذلك الشافعي» لأن هذا الحديث 
ظاهره أنه كان بالمدينة» وآية التسمية مكية» فذهب الشافعي لمكان هذا 
مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية علئ الندب. وأما من اشترط 


(؟) الأنعام: .1١7١‏ 
زهوفق رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 


اكلم 


الذكر ' في الوجوب فمصيراً إلئ قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفعَ عَنْ 
متي الخَطأ والتّسِيانُ وَما اسْتُكْرهوا عَلَيْمه" . 


المسألة الثانية 
[اشتراط الاستقبال] 

وأما استقبال القبلة بالذبيحة: فإن قوماً استحبوا ذلك”"» وقوماً 
أجازوا ذلك. وقوماً أوجبوهء وقوماً كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة. 
والكراهية والمنع”*؟ .موجودان في المذهب». وهي مسألة مسكوت عنهاء 
والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل عل اشتراط ذلك» وليس فى 
الشرع شيء يصلح أن يكون أصلاٌ تقاس عليه هذه المسألةء إلا أن 
يستعمل فيها قياس مرسلء وهو القياس الذي لا يستند إلئ أصل 
ولخصوص عند من اجازو) أو قياش كه بعية .رذلك. أن القبلة عر بجؤة 
ل وهذه عبادة» فوجب أن ي5ُ: تشترط فيها الجهة. لكن هذا 5 
لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة» وقياس الذبح على 
الصلاة بعيد» وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. 


المسألة الثالثة 
[اشتراط النية] 


وأما اشتراط النية فيها: فقيل فى المذهب بوجوب ذلك» ولا أذكر 


)١(‏ أي: التذكر. 

زفق رواه ابن حبان والحاكم وصححاهء وقال النووي: إنه حسن» وقد تقدم الكلام 
عليه في الموالاة في الوضوء ص 45 . 
واستحب الشافعي أن يصلئ على النبي ككل عند الذبح» وكرهها أبو حنيفة 
ومالك؛ وقال أحمد: ليس بمشروع. ويستحب أن يقول: اللهم هذا منك ولك» 
فتقبل مني» وقال أبو حنيفة: يكره ذلك. 

(*) كالشافعي وأحمد. 

(4) لعدم الاستقبال» أي: يجب الاستقبال. 


ك8 


فيها خارج المذهب فى هذا الوقت خلافاً فى ذلك» ويشبه أن يكون في 
ذلك قولان: قول بالوجوبء. وقول بترك الوجوب”" . 

فمن أوجب قال: عبادة» لاشتراط الصفة فيها والعدد» فوجب أن 
يكون من شرطها النية. ومن لم يوجبها قال: فعل معقول» يحصل عنه 
فوات النفُس الذي هو المقصود منهء فوجب أن لا تشترط فيها النية» كما 
يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها. 

فيمن تجوز تذكيته» ومن لاا تجوز 

والمذكور في الشرع ثلائةٌ أضناق: صف اثفق عل جواز تذكيتة» 
وصنف اتثُّفق علئ منع ذكاته» وصنف اخثلف فيه. 

فأما الصنف الذي انمق علئ ذكاته: فمن جمع خمسة شروط: 
الإسلامَ» والذكورية”"2» والبلوغ» والعقل» وترك تضييع الصلاة. 

وأما الذي اتّمْق علئ منع تذكيته: فالمشركون عبدة الأصنام لقوله 
ا 270 زو ل جر يا هك داكت )تي 40) 
تعالئ : # وماذيح عَلَ النصبٍ» ولقوله : #وما هلبه لغير # : 

وأما الذين اختلف فيهم: فأصناف كثيرة» لكن المشهور منها 
عشرة: أمل الكتاب» والمجوسء. والصابئون» والمرأة. والصبي» 
والمجنون» والسكران» والذي يضيع الصلاة» والسارق» والغاصب. 


)١(‏ وعليه الشافعى. 
3 0 
(0) الاولئ: الذكورة. 
(9) المائدة: ”. 
(5) البقرة: “ا/اا. 


14ك5م/ 


١‏ آذ ل 6 اس 4 200 د رلا ساءسفم 44 عط 

تعالى: # وطعام ألْذِينَ أونوأ الكتب حِلْ لك وَطْعَامَك حِلْ لح #''2 ومختلفون في 
التفصيل. فاتفقوا علئ أنهم إذا لم يكونوا من نصارئ بني تغلب ولا 
مرتدين» وَدسقو! لأنفسهم. وعلم أنهم سموا الله تعالئ على ذبيحتهم » 
وكانت الذبيحة مما لم تحرّم عليهم في التوراة ولا حرموها هم علئ 
أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشحم. 

واختلفوا فى مقابللات هذه الشروط (أعنى : إذا ذبحوا لمسلم 
باستنايته » أو كانوا من نصارئ بني تغلب أو مرتدين» وإذا لم يعلم أنهم 
سموا الله أو جهل مقصود ذبحهمء أو علم أنهم سموا غير الله مما 
يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم, أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة 
١ 5 0‏ > 0 ويه ٌ ٠.‏ 01 
مثلّ الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبّل خلقة إلهية). وكذلك 
اختلفوا في الشحوم. 


[المسألة الأولى] 
[ذبيحة الكتابي باستنابة مسلم] 

فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم: فقيل في المذهب عن مالك: 
يجوزء وقيل: لا يجوز. 

وسبب الاختلاف: هل من شرط ذبح المسلم اعتقادٌ تحليل الذبيحة 
علئ الشروط الإسلامية في ذلك أم لا؟ فمن رأئ أن النية شرط في 
الذبيحة قال: لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم» لأنه لا يصح منه وجود هذه 
النية. ومن رأئ أن ذلك ليس بشرط وغلّبٍ عموم الكتاب (أعني: قوله 


)١(‏ المائدة: ©ه. 
)2( الأنعام : 2.65 


الى 


تعالى : « وَطْعَامُ الَذِنَ أوثوأ الككب حِلّ لي 004©) قال: يجوز وكذلك من اعتقد 
أن نية المستنيب تجزي» وهو أصل قول ابن وهب. 
[المسألة الثانية ] 
[ذبائح نصارئى بني تغلب والمرتدين] 

وأما المسألة الثانية: وهي ذبائح نصارئى بني تغلب والمرتدين: فإن 
الجمهور على أن ذبائح النصارئ من العرب حكمها حكم ذبائح أهل 
الكتاب» وهو قول ابن عباس. ومنهم من لم يجز ذبائحهم» وهو أحد 
قولي الشافعي”؟. وهو مروي عن علي رضي الله عنه. 

وسبب الخلاف: هل يتناول العربّ المتنصرين والمتهودين اسم 
الذين أوتوا الكتاب» كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب» وهم بنو 
إسرائيل والروم. 

وأما المرتد: فإن الجمهور علئ أن ذبيحته لا تؤكل. وقال 
إسحاق: ذبيحته جائزة. وقال الثوري: مكروهة. 

وسبب الخلاف: هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان 
ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله؟. 

[المسألة الثالثة] 
[إذا لم يعلم أن الكتابي سمى الله على الذييحة] 

وأما المسألة الثالثة (وهي إذا لم يُعلم أن أهل الكتاب سموا الله 
علئ الذبيحة): فقال الجمهور: تؤكل» وهو مروي عن علي» ولست 
أذكر فيه في هذا الوقت خلافاًء ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال: إن 


)١(‏ المائدة: ه. 
زشه4 وهو المعتمد. 


الام 


الأصل هو أن لا يؤكلٌ من تذكيتهم إلا ما كان علئ شروط الإسلام» فإذا 
قيل علئ هذا: إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائخهم 
بالشك في ذلك”"' . 

وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء 
من كرههء وهو قول مالك"“2. ومنهم من أباحهء وهو قول أشهب. 
ومنهم من حرّمهء وهو الشافعي”". 

وسبب اختلافهم: تعارض عمومّي الكتاب في هذا الباب» وذلك 
أن قوله تعالئ: « وَطَمَام ألْذِينَ ووأ الككب حِل ‏ 4 10) يعتدل كرا 
مخصّصاً لقوله تعالوا : «وَمآ أهِلَّ لمي رئٌو”*؟2. ويّحتمل أن يكون قوله تعالئ: 
< وما أُهنَ بد ِبر أ 4 مخصّصاً لقوله تعالئ : « وَطمَامٌ ألِينَ أوثوأ لكب حل 
لي إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنئ من الآخر . 

فمن جعل قوله تعالئ: ؤرما أُِنٌ به تت لله 4 مخصّصاً لقوله 
تعالئ : # وَطعَامٌ َلَدِنَ ونوا الكتبَحِلٌ لم4 قال: لا يجوز ما أهل به للكنائس 
والأعياد. ومن عكس الأمر قال: يجوز. 

وأما إذا كانت الذبيحة مما حرّمت عليهم» فقيل: يجوزء وقيل: لا 
يجوزء وقيل: بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة» أو من قبّل 
أنفسهم (أعني: بإياحة ما ذبحوا مما حرّموا على أنفسهم ومَنْعِ ما حَرْم الله 
عليهم)؛ وقيل''': يكره ولا يمنع» والأقاويل الأربعة موجودة في 


)١(‏ والشرط في جواز أكل ذبيحة الكتابي عند مالك: أن يذبحها في حضور مسلم 
عارف بالذكاة خوفاً من قتلها أو تسمية غير اسم الله عليهاء ولا تشترط تسميته. 

(؟) بل: حرّمهء كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 

9) وأبو حنيفة وأحمد. 

(؟) المائدة: ©. 

(6) البقرة: “/7ا. 

(") وهو المعتمد. 


"مالم 


وأصل الاختلاف: معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة (أعني : 
اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية). 

فمن قال: ذلك شِرْط في التذكية قال: لا تجوز هذه الذبائح» 
لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية. ومن قال: ليس بشرط فيها؛ وتمسك 
بعموم الآية المحلّلة قال: تجوز هذه الذبائح. 

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم» ولم 
يخالف في ذلك أحد غيرُ مالك وأصحابه”'2: فمنهم من قال: إن الشحوم 
محرّمة وهو قول أشهب. ومنهم من قال: مكروهة”". والقولان عن 

ويدخل في الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف سوى معارضة 
العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة» وهو: هل تتبعض التذكية 
قال: يؤكل الشحم. 
أصاب جراب الشحم يوم خيبر» وقد تقدم فى كتاب الجيهاد”: 


)١(‏ وعند أحمد روايتان: بالحرمة» والكراهة. 
(؟) وهو المعتمد. 
(*) في حكم أربعة الأخماس من الجملة الثانية ص 0757 وقد رواه الجماعة إلا الترمذي . 


#الالم 


[المسألة الرابعة] 
[ذبح الكتابي لما حُرَّمِ عليه في التوراة 
أو ما حرّمه على نفسه] 

ومن فرق بين ما خُرّم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما 
حَرّموا علىئ أنفسهم قال: ما حُرّم عليهم هو أمر حق. فلا تعمل فيه 
الذكاة» وما حرموا علئ أنفسهم هو أمر باطل» فتعمل فيه التذكية. 

قال القاضي: والحق أن ما خُرّم عليهم أو حرّموا على أنفسهم هو 
في وقت شريعة الإسلام أمر باطل» إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» 
فيجب أن لا يراعئ اعتقادّهم في ذلك . 

ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد 
المسلمين» ولا اعتقاد شريعتهم» لأنه لو اشتّرط ذلك لما جاز أكل 
ذبائحهم بوجه من الوجوهء لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك مسو عا 
واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم» وإنما هذا حكم خصهم الله تعالئ به» 
فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا علئ الإطلاق» وإلا ارتفع حكم آية التحليل 
جملة. فتأمّل هذا فإنه بِيّنء والله أعلم. 

وأما المجوس: فإن الجمهور علئ أنه لا تجوز ذبائحهم لأنهم 
مشركونء وتمسك قوم في إجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«سُنُوا بهم سُنَهَ أهْل الكتاب»”' . 

وأما الصابئون: فالاختلاف فيهم من قبّل اختلافهم في: هل هم من 
أهل الكتاب» أم ليسوا من أهل الكتاب؟ . 


)١(‏ رواه مالك. وأصله في البخاري» وقد تقدم في الفصل السابع من الجملة الأولئ من 
كتاب الجهاد ص يا 


/ا/ 


وأما المرأة والصبي: فإن الجمهور علئ أن ذبائحهم جائزة غيرٌ 
مكروهة» وهو مذهب مالكء» وكره ذلك أبو المصعب. 

والسبب في اختلافهم: نقصان المرأة والصبي» وإنما لم يُختلف 
الجمهور فى المرأة لحديث معاذ بن سعيد”'؟: «أن جارية لكعب بن مالك 
كانت قرم علد » فأصيبت شاةء فأدركئها فذكتها بحجر» فسئل 
رسول الله يَكِْقّ عن ذلك فقال: لابأسَ بها فَكُلُوها'». وهو حديث 

شق 

وأما المجنون والسكران: فإن مالكا”" لم يُجز ذبيحتهماء وأجاز 
ذلك الشافعى7؟ . 

وسبب الخلاف: اشتراط النية في الذكاة» فمن اشترط النية مع 
ذلك» إذ لا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصة المُلْتَعَ”“. 

وأما جواز تذكية السارق والغاصب: فإن الجمهور علئ جواز 
ذلك. ومنهم من منع ذلك ورأئ أنها ميتة » وبه قال داود وإسحاق بن 

وسبب اختلافهم: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ 
وتملكهاء فإذا كان ذكاها فسدت التذكيةء ومن قال: لا يدل إلا إذا كان 


)١(‏ الصواب: سعد. 

(0) رواه البخاري» وقد تقدم في المسألة الثالثة من الباب الأول من كتاب الذبائح 
ص ©8686858. 

(9) وأحمد. 

(5) وأبو حنيفة . 

(5) وفي القاموس: المُلتَحٌ : المُلطّخ , وفي نسخة: المتلطخ. أي: بالسكر حال 
سكره . 


6م 


المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل قال: تذكيتهم جائزة» لأنه ليس 

رسول الله كَلدِ عنها فلم ير بها بأساً»”2. وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية 

فيما روي عن النبي كع في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربهاء فقال 
1 05 0( 

رسول الله تكلهِ: «أطعمُوها الأسارئ)”"' . 


وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتابء والله أعلم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق. 
5 “رواه أبى ذاود» .ورواة اعفد بالققنة التذكؤرة كون اقول #والعتوها الأشاري» 


وهو حديث صحيح. 


كلامم 


كناب الحيد 


وهذا الكتاب في أصوله أيضاً أربعة أبواب: 

الباب الأول: في حكم الصيدء وفي مَحَل الصيد. 

الثاني: فيما به يكون الصيد. 

الثالث: في صفة ذكاة الصيدء والشرائط المشترطة في عمل الذكاة 
في الصيد. 


الرابع : فيمن يجوز صيذه. 


ل]الباب الأول 
في حكم الصيد وكحَله 
فأما حكم الصيد: فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالئ: «أيلَّ لَكُم 


بذ لتر ولاه متها لك واه وز علخ سبد مر ما ذنقة خرنا 2006 نم 
قال: «وَإدَا كلع َأصطائوأ”"2. واتفق العلماء عل أن الأمر بالصيد في هذه 
الاية بعد النهي يدل علئ الإباحة» كما اتفقوا عل ذلك في قوله تعالئ: 
لهذا عضِيَتٍ الصَلَؤهُ فَأنتَشِرُوا في الْأرضٍ وَأَبَهْوا من مَضْلٍ الله 4<". أعني: أن 


)١(‏ المائدة: 5ة. 
(9) المائدة: ”. 
9) الجمعة: .٠١‏ 


الام 


المقصود به الإباحة» لوقوع الأمر به بعد النهي» وإن كان"'2 اختلفوا هل 
الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقضيه وإنما يقتضي علئ أصله 
الوجوب؟ 

وكره مالك الصيد الذي يُقصد به السرّف» وللمتأخرين من أصحابه 
فيه تفصيلٌ محصولٌ قولهم فيه" 
واجب. وفي حق بعضهم 0 وفي حق بعضهم مندوب2 وفي حق 
بعضهم مكروه. وهذا النظر ة في الشرع تغلغلٌ في القياس وبُعد عن 
الأصول المنطوق بها في الشرعء فليس يليق بكتابنا هذاء إذ كان قصذنا 
فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرعء أو ما كان قريباً من المنطوق به. 

وأما محل الصيد: فإنهم أجمعوا علئ أن محلّه من الحيوان 
البحري: وهو”" السمك وأصنافه. ومن الحيوان البري: الحلالٌ الأكلٍ 
الكدة سنال كر 

واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يُقدّر علئ أخذه 
ولا ذبحه أو نحره: فقال مالك: لا يؤكل إلا أن ينحر منْ ذلك ما ذكاته 
النحرء ويذبصَ ما ذكاته الذبح» أو يُفعل به أحدّهما إن كان مما يجوز 
فيه الأمران جميعاً. وقال أبو حنيفة والشافعيئ””©: إذا لم يُقدر علئ ذكاة 
البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. 

وسبب اختلافهم: معارضة الأصل في ذلك للخبرء وذلك أن 
الأصل في هذا الباب: هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو 
النحرء وأن الوحشي يؤكل بالعقر. 
)١(‏ الأحسن: كانوا. 
(0) أي: الصيد. 
*) الصواب: هو. 
(5) الأول: غير المستأنس. 


ره( وأحمد. 


: أن منه ما هو في حق بعض الناس 


م 


وأما الخبر المعارض لهذه الأصول: فحديث رافع بن حديج وفيه : 
قال: فندَّ منها بعيرء وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهمء 
فأهوئ | ليه رجل بسهمء فحبسه الله تعالئ بهء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام : ١إِنَّ‏ لهذه البهائم أَوَابدَ كَأُوابد الوّحش» فنا ند عَليْكْ فَاصْبَعُو 
8 هكذَا). والقول بهذا الحديث أولئ لصحته ‏ 3 ٠‏ لأنه للا ينبغي أن 4 
نا مستثنئ من ذلك الأصل»ء مع أن لقائلٍ أن يقول: إنه جار مَجرئُ 
الأصل في هذا البابء» وذلك 5 العلة في كون العقر ذكاة في بعض 
الحيوان ليس شيئاً أكثر من عدم القدرة عليه لا لأنه وحشي فقطء فإذا 
وجد هذا المعنئ من الإنسي جاز أن تكون ذكاله ذكاة الوحشي» فيتفق 

لا الباب الثانى 
فيما يكون به الصيد 

والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان: 

الاية الأول : قوله تعالئ: « يكأمبا لذن مَامَنُوا أ لببوئُم أنه لله ىو من أَلصَيْد 
اله يديم ورم م2742 . 

والثانية: قوله تعالئ: «قُلْ يِل لَكُم لطبت وَمَا عَلَّدَشُم يَنَّ الجوارج 
مَكلِينَ4 الآية7” . 

وأما الحديثان: 


فأحدهما: حديث عدي بن حاتم: وفيه: أن رسول الله كلِهٍ قال له: 


)١(‏ إذ رواه الجماعة. [تأبّدت البهيمة: توحشت]. 
() المائدة: 4 
زفرف الرابعة من سورة المائدة. 


84م 


«إذًَا أَرْسَلْتَ كلابَكَ المُعَلَّمَة َذَكَرْتَ اسم الله َل َكل ناا امسكن 
عَليْلكن. ون كل الكَلْبُ فلا تأكل» َإني أحاف أن يكرن إِنَمَا أننت: على 
نمْسهء وإن خالطي) كلاب غَيدُها قلا َكل فَإنَّمَا 1ه سكت على كَلْبكَء َل 
تنْسَمٌ عَلى غَيْرِه» شاه عن المثر ا "9" فقا ونه اضات بكرف لان 
فَإنَّهُ وَة قيذٌ00" . وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب. 
والحديث الثاني: حديث أي تعلبة التي وفيه من قوله عليه 
الصلاة بالعيلام: لما ابا سيك فَسَمٌ الله 34 كل وما صِذت بكلبك 
المُعَلّم فاذكر اسْمَ الله ثمّ كل» وما صِذتَ كَلْبكَ لني بين ِمُعَلَم 
واكك ذكانة 5 وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على 
إخراجهما. 
والالات التى يصاد بها: منها ما اتفقوا عليها بالجملة» ومنها ما 
اختلفوا فيها وفي صفاتهاء وهي ثلاث : حيوان جارح ء ومحدّد: ومثقل. 
فأما المحدّد: فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام. للنص عليها 
في الكتاب والسنة. وكذلك بما جرى مجراها مما يَعقرء ما عدا الأشياء 
التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي وهي: السنْ والظفر 
وأما المثقل: فاختلفوا فى الصيد بهء مثلّ الصيد بالمعراض©؛ 
ٍ 1 ا 
والحجر: فمن العلماء من لم يجز من ذلك إلا ما ادركت ذكاته. ومنهم 
من أجازه علئ الإطلاق؛ ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر 
بثقله أو بحدّه إذا خرق جسد الصيد؛ فأجازه إذا خرق» ولم يجزه إذا لم 
)١(‏ سيأتي بيانه قريباً. 
0( رواه الجماعة. [وقيذ: مضروب] 


زفرة رواه الشيخان وأبو داود. 
(4؟) وهو السهم الذي لاريش له أي : لا نصل له. 


م/م 


حنيفة وأحمد والثوري وغيرّهم» وهو راجع إلىئْ أنه لا ذكاة إلا بمحدد. 

وسبب اختلافهه0"©: معارضةٌ الأصول في هذا الباب بعضها بعضاء 
ومعارضةًٌ الأثر لهاء وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرّم 
بالكتاب والإجماع» ومن أصوله”" أن العقرّ ذكاة الصيد. 

فمّن رأئ أن ما قتل المعراض وقيذٌ منعه على الإطلاق. ومن راآه 
عقراً مختصاً بالصيد؛ وأن الوقيذ غير معتبر فيه أجازه على الإطلاق. 
ومن فرّق بين ما خرق من ذلك أو لم يخرق فمصيرا إلى حديث عدي بن 
حاتم المتقدم» وهو الصواب. 

وأما الحيوان الجارح: فالاتفاق والاختلاف فيه: منه متعلق بالنوع 
والشرط» ومنه ما يتعلق بالشرط . 

فأما النوع الذي اتفقوا عليه: فهو الكلاب» ما عدا الكلبٌ الأسودء 
فإنه كرهه قوم منهم : الحبسين البصري وإبراهيم النخعي وقتادة. وقال 
أحمد:. ما أعرف أحدا يرخص فبه إذا كان 538 وبه قال إسحاق. 
وأننة السميون دل عازه شد ]1 كانت اما 

وسبب اعتادفهم' معارضة القياس للعموم. وذلك أن عموم قوله 
تعالئ : وَْمَاعَلمَثُم د من الجوارج م كل 55 ينتطي انموي جد الكلايو في ذلك . 


وأمْرُه عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهيه”' يقتضي في ذلك 
القياسٌ أن لا يجوز اصطياده علئ رأي من رأئ أن النيق. 3" عل فساد 
المنهى عنه . ش 

. أي: في المثقل‎ )١( 

(0) أي: الباب. 


2 أي : أسود. 
(5) وهو الذي لا بياض فيهء وقد روئ هذا الجماعة إلا البخاري. 


8/8١ 


وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما عدا الكلب. 
جوراح الطيور وحيواناتها الساعية: فمنهم من أجاز جميعها إذا عَلّمت 
حتئ السّنَْر”'2» كما قال ابن شعبان» وهو مذهب مالك وأصحابه» وبه 
قال فقهاء الأمصارء وهو مروي عن ابن عباس (أعني: أن ما قبل التعليم 
من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد). وقال قوم: لا اصطياد بجارح 
ما عدا الكلبَء د ولا صقرء ولا غير ذلك؛ إلا ما أَدركَتُ ذكاته 
وهو قول مجاهد”") . واستثنئ بعضهم من الطيور الجارحة البازيّ فقط 
فقال: يجوز صيده وحذه. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان: 

أحدهما: قياس سائر الجوارح على الكلاب. وذلك أنه قد يُظن أن 
النصّ إنما ورد في الكلاب (أعني: قوله تعالئ : و وَمَاعَلَدَكم و بارع 
مَكَلِينَ 4) إلا أن يُتَأوَلَ أن لفظة مكلبين مشتقةٌ فَن كل الجار © لاهن 
لفظ الكلب» ويدل علئ هذا عمومٌ اسم الجوارح الذي في الآية, 0 
هذا يكون سببٌُ الاختلاف: الاشتراكَ الذي في لفظة مكلبين. 

والسبب الثاني: هل من شرط الإمساك الإمساكٌ علئْ صاحبه أم لا؟ 
وإن كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أو لا يوجد؟ 

فمن قال: لا يقاس سائر الجوارح علئ الكلاب؛ وأن لفظة مكلّبين 
هي مشتقة من اسم الكلّب لا من اسم غير الكلب؛ أو أنه لا يوجد 
الإمساك إلا في الكلب (أعني: على صاحبه) وأن ذلك شرط قال: لا 
يصاد بجارح سوئى الكلب. ١‏ 


() وابن عمر. 
إفرة أي : عَلَّمّه: 


م/م 


ومن قاس علئ الكلب سائر الجوارح. ولم يشترط في الإمساك 
الإمساك علئ صاحبه قال: يجوز صيدٌ سائر الجوارح إذا قبلت التعليم. 


وأما من استثنل من ذلك البازيَ فقط فمصيرا إلئْ ما روي عن 
عدي بن حاتم أنه قال: «سألت رسول الله يكل عن صيد البازي فقال: ما 
أْسَكَ عَلَيِْكَ فكل». خرجه الترملق 7 


فهذه هي أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح. 


وأما الشروط المشترطة في الجوارح: فإن منها ما اتفقوا عليه؛ 
وهو التعليم بالجملة» لقوله تعالئ: «اوَمَاعَلَمشّمِ يَنَ ارح مَكَِْينَ4. وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلّمه9"©. واختلفوا في صفة 
التعليم وشروطهء فقال قوم: التعليم ثلاثة أصناف: 


والغاتي: أن تق" نسي 


والثالث أن تزجره فيزدجر”“. ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه 
الثلائة في الكلب” » وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر 
الجوارح”'. 


)١(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي» والعمل علئ هذا 
عند أهل العلم . قال المنذري: مجالد فيه مقال. وخرجه أيضاً أبو داود عن 
مجالد أيضا. 

(؟) وهو الحديث المتقدم أول الباب. 

إفرة أي : ترسله. 

(؟) الصواب: فينزجرء أو تزدجره فيزدجر. 

() بل خالف أبو حنيفة وقال: تعليم ذي الناب يكون بترك الأكل من الفريسة. 
والمقصود بالكلب هنا: كل ذي ناب. 

030( والجمهور على اشتراطها في ذوات المخلب. 


اندها 


فاختلفوا أيضاً في: هل من شرطه أن لا يأكلّ الجارحٌ؟ فمنهم من 
اشترطه عل الإطلاق 27 ومنهم من اشترطه في الكلب”© فقط””". وقول 
مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها. وقال ابن 
حبيب من أصحابه: ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من 
الجوارح مثل البُّزاة والصقور””“» وهو مذهب مالك (أعني: أنه ليس من 
شرط الجارح لا كلبٌ ولا غيره أن لا يأكل). واشترطه بعضهم في 
الكلب» ولم يشترطه فيما عذاه من جوارح الطيور9) ومنهم من اشترطه 
كما قلنا في الكل. 

والجمهور؟ على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل» لأن 
تَضريته إنما تكون بالأكل فالخلاف في هذا الباب راجع إل موضعين: 

أحدهما: هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر؟ 

والثاني: هل من شرطه ألا يأكل؟ 

وسبب الخلاف فى اشتراط الأكل أو عدمه شيئان: 

أحدٌهما: اختلاف الآثار في ذلك. 


والثاني: هل إذا أكل فهو ممسك أم لا؟ 

فأما الآثار: فمنها حديث عدي بن حاتم المتقدم” وفيه: «فَإِنْ أكلَ 
27 0.08 اس 20 ير 9 خوك د 0 م 58 
فلا تاكل» فإنى اخاف ان يكون إنما امْسَك على نفسه». 


(1) كالشافعى. 
و 

(9) كأبى حنيفة وأحمد. 
(4؛) غير معتمد. 

(5) وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
(5) عدا الشافعي. 

(0) أول الباب. 


18 


والحديث المعارض لهذا: حديث أي تعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله يكله: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلّمَ وَدَكَرْتَ اسم اللّه فَكُلُء قلتُ: 
وإن أكَلّ منه يا رسول الله؟ قال: وَإِنْ أكل»” , 

فمن جمع بين الحديثين: بأن حمل حديث عدي بن حاتم على 
الندب. وهذا على الجواز قال: ليس من شرطه ألا يأكل. ومن رجح 
حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه؛ وحديث أبي تعلبة 
مختلف فيه؛ ولذلك لم يخْرّجه الشيخان البخاري ومسلم وقال: من 
شرط الإمساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال: إن أكل الصيدٌ لم 
يؤكل» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والئوري» وهو قول 
ابن عباس . 

ورخص في أكل ما أكل الكلبٌ كما قلنا مالك وسعيد بن مالك 
وابن عمر وسليمان. وقالت المالكية المتأخرة: إنه ليس الأكل» بدليل 
علىئ أنه لم يمسك لسيده» ولا الإمساكُ لسيده بشرط في الذكاة» لأن نية 
الكلب غيرٌ معلومة» وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه. 

وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب» 
وهو فوله تعال: «تظايئ لنك 74 وللاساك عل سيد الكلب 
طريق تعرف بهء وهو العادة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «فإن 

وأما اختلافهم في الازدجار: فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس 
سائر الجوارح في ذلك علئ الكلبء لأن الكلب الذي لا يزدجر لا 


)١(‏ رواه أبو داود. وقال الذهبي: هو حديث منكرء وقال ابن حزم: ساقطء وقال 
(1) المائدة: 4. ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلئ زيادة «عَكي». 
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بع انا باتفاق 'قآما :ساف "التوارت إذا لم تترجن هل 7" اتتنهى معامة 
أم لا؟ ففيه التردد»ء وهو سبب الخلاف. 


8 الباب الثالث 
في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 


واتفقوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هى العقر. واختلفوا فى 
شروطها اختلافاً كثيراًء وإذا اعتَبتَ أصولَهًا التى هى أسباب الاختلاف 
سوئ الشروط المشترطة فى الالة وفى الصائد؛ وجَدْتَها ثمانية شروط: 

اثنان يشتركان فى الذكاتين (أعنى: ذكاة المصيد وغير المصيد) 
وهى : النية» والتسمية . 

وستة تختص بهذه الذكاة : 

أحدها: أنها إن لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد 
أنفذ مقائلة + فإنه. يجب أن يذكن .بذكاة الحبوان الأنسى إذ1 قُدر .عليه قبل 
أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضربء. وأما إن كان قد أنفذ 

والثاني: أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدؤه من الصائد لا 
من غيره (أعني: لا من الالة كالحال في الحبالة'"'»): ولا من الجارح 
كالحال فيما يصيب الكلبٌ الذي 5 من ذاته . 


والثالث: أن لا يشاركه فى العقر من ليس عقره ذكاة. 


)١(‏ لعل الصواب: فهل. 
زفق وهي الحبل . 
(6) أي: يسترسل. 


كم 


والرابع: أن لا يشك في عين الصيد الذي أصابهء وذلك عند غيبته 
عن عينه . 

والخامس: أن لا يكون الصيد مقدوراً عليه في وقت الإرسال 
عليه . 


فهذه هي أصول الشروط التي مِنْ قبّل اشتراطها أو لا اشتراطها 
عَرَضَ الخلافٌ بين الفقهاءء وربما اتفقوا علىْ وجوب بعض هذه 
الشروط. ويختلفون فى وجودها فى نازلة نازلة» كاتفاق المالكية علئ أن 
من شرط الفعل أن يكون مبدؤه من الصائدء واختلافهم إذا أفلت الجارح 
من يذه أو خرج بنفسه ؟ 07 ثم أغراه؛ مل يجور ذلك الصيد أم لاو لتردد 
هذه الحال بين أن جد لها هنا الشرط أو لا يوجدء كاتفاق أبي حنيفة 
ومالك علئ أن من شرطه إذا أدرك غيرُ منفوذ المقاتل أن يُذكئ إذا قُدر 
عليه قبل أن يموت» واختلافهم بِيْن أن يُخَلّصه حياً فيموتَ في يده قبل 
أن يتمكن من ذكاته : إن أبا حنيفة منع هذاء وأجازه مالك» واد مثل 
الأول (أعني : إذا لم يقدر علئ تخليصه من الجارح حتئْ مات) لتردد 
هذه الحال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل» وفي غير يد الجارح. 
فأشبه المفرّط أو لم يشبهْه فلم يقع منه تفريط . 

وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترّطة في الصيد مع 
سائر الشروط المذكورة في الآلة والصائد نفسه على ما سيأتي؛ يجب أن 
يذكر منها ما اتفة تفقوا :منة غليه وما اختلفر ا قي وأسباب الخلاف في ذلك 
وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. فنقول: 

أما التسمية والنية: فقد تقدم الخلافٌ فيهما وسببّه في كتاب 
الذبائح» ومن قبل اشتراط النية في الذكاة لم يَجْرْا عند من اشترطها إذا 
أرسل الجارح علئ صيد وأخذ آخر) ذكاةً ذلك الصيد الذي لم يُرسَّل 


لام 


عليه» وبه قال مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: ذلك 
جائز ويؤكل. 

ومن قبل هذا أيضاً اختلف أصحاب مالك في الإرسال عل صيد 
غير مرئي» كالذي يُرسل على ما في غيضة أو من وراء أكمة ولا يدري 
هل هنالك شيء أم لا؟ لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل . 

وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي 
ذكرناها (وهو أن عَقَّر الجارح له إذا لم يُنفذ مقاتله؛ إنما يكون ذكاة لم 
يدركه المرسل حياً): فباشتراطه”2 قال جمهور العلماء لما جاء في 
حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
«وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيَا فاذْبَحْهُ)(©. وكان النخعي يقول: إذا أَدْرَكْتَهُ حياً ولم 
يكن معك حديدةٌ فأرسل عليه الكلاب حتئ تقتله» وبه قال الحسن 
البصري مصيراً لعموم قوله تعال: «كَمُلُوا ا مس عكي 74" . 

مِنْ قبل هذا الشرط قال مالك: لا يتوانئ المرسلٌ في طلب الصيدء 
فإن توانئ فأدركه ميتاً؛ فإن كان منفودٌ المقاتل بسهم حل أكلهء وإلا لم 
يحل؛ من أجل أنه لو لم يتوان لكان يمكن أن يدركه حياً غير منفوذ 
المقاتل. 

وأما الشرط الثاني (وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص» ويكون 
متصلاًٌ حت يصيب الصيد): فمن قبّل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه 
الحبالة والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحدّد فيها: فمنع ذلك مالك 
والشافعي والجمهورء ورخص فيه الحسن البصري”*'©. ومن هذا الأصل 


)١(‏ أي: التذكية إذا أدركه حياً. 


(؟) متفق عليه . 
(*) المائدة: ؟. 


(؟) وأبو حنيفة . 


له 


لم يجز مالك”' الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخرء ثم 
عاد إليه من قبل نفسه. 


وأما الشرط الثالث (وهو أن لا يشاركه فى العقر من ليس عقره 
ذكاة له): فهو شرط مجمع عليه فيما أذكرء نه ا دوق مق يله 

وأما الشرط الرابع (وهو أن لا يشك في عين الصيدء ولا في قتل 
جارحه له): فمن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه: 
فقال مالك مرة: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت 
به ثرا من كلك أو كان به سهمك ما لم يبتء فإذا بات فإني أكرهه. 
وبالكراهية قال الثوري» وقال عبد الوهاب: إذا بات الصيد من الجارح 
لم يؤكل» وفي السهم خلاف. وقال ابن الماجشون: يؤكل فيهما جميعاً 
إذا وُجد منفودً المقاتل. وقال مالك في المدونة: لا يؤكل فيهما جميعاً 
إذا بات وإن وُجد منفودٌ المقاتل. وقال الشافعى”'؟: القياس أن لا تأكله 
إذا غاب عنك مصرعه. وقال أبو حنيفة: إذا توارئ الصيد والكلب في 
طلبه فوجده المرسل مقتولاً جاز أكله ما لم يترك الكلبٌُ الطلب». فإن 
تركه كرهنا أكله. 

وسبب اختلافهم شيئان اثنان: 

١‏ الشك العارض في عين الصيد أو في ذكاته. 

؟- والسبب الثاني: اختلاف الآثار في هذا الباب قرو ملم 
والنسائي والترمذي”" وأبو ذاود عن أبى ثعلبة عن النبى عليه الصلاة 
والسلام في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال: ١ك‏ ما لم ينين وروئ 


فق وغيره. 


زفوق بل لم يروه الترمذي. كما قال الغماري . 


1/1 


مسلم عن أبي ثعلبة أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا رَمَيْتَ 
سَهْمَكَ فَغْابٍ عَنْكَ مَصْرَعْهُ فَكُلْ ما لَمْ ييث2'0. وفي حديث عدي بن 
حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام: (إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فيه ولَمْ تَجذْ فيه 
كه لو ساء ل 55 هس 1ه ص (5) 2 
اشع اوعلعت ان سَهِمَك قتله فكل» : 

ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح 
فيسقط فى ماءء أو يتردئ من مكان عال: فقال مالك: لا يؤكل لأنه لا 
يدري من أيّ الأمرين مات. إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك 
أن منه مات» وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إن وقع في 
ثاءا شود «التقائل» ويؤكل إن ترد د<:وقال «عظاء :“لا بيؤكل أضلة إذا 
أصيبت المقاتل؟ وقع في ماء أو تردذئ من موضع عال. لإمكان أن يكون 
زهوق نفسه من قبّل التردي» أو من الماء قبل زهوقها من قبّل إنفاذ 
المقاتل. 

وأما موته من صدم الجارح له؟: فإن ابن القاسم منعه قياساً على 

- > .2 آأه : 5 ١‏ 0 سه سر سسا 

المثقل» وأجازه أشهب”2 لعموم قوله تعال: # فطُوا يا أمسكن علي © .ولم 
يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكئ . 

وأما كونه فى حين الإرسال غيرَ مقدور عليه'*»: فإنه شرط فيما 
علدت تق علية .وذلك” يوعد إذا كان الفيد متدورا علخ اعدوحبالية 
دون خوف أو د إما من قبل أنه قد نشب فى شىء» أو تعلق 
بسشىء » أو رماه أحد فكسر جناحه أو ساقه . 


)١(‏ ليس هذا لفظ مسلمء بل لفظه: «ينتن» كما في الحديث الذي قبله. 

(7) رواه النسائي والترمذي وصححه. 

(6) وهو الشرط السادس» وقد قدّمه المؤلف على الخامس. 

(4) وهو المشهورء وعليه الشافعي وأبو حنيفة» خلافاً لأحمد وأبي يوسف ومحمد. 
(5) وهو الشرط الخامسء وقد أخره المؤلف عن السادس. 

لف أي : خطر. 


:وم 


وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن 
يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليهء مثل أن تضطره 
الكلاب فيقع في حفرة» فقيل في المذهب: يؤكل» وقيل: لا يؤكل. 

واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين مئه عضو: فقال 
قوم: يؤكل الصيد دون ما بان منه. وقال قوم: يؤكلان جميعاً”". وفرق 
قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلاً أو غير مقتل: فقالوا: إن كان مقتلاً 

جميعاً» وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضوء وهو معنئ 
قول مالك. وإلىْ هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين» أو 
يكون أحدذهما أكبرَ من الثاني . 

وسبب اختلافهم : معارضة قوله عليه الصلاة والسلام: ما قُطعَ منَّ 
البَهِيمّة وَهيَ حَبّه فَهِوَ مَبنَه0”" لعموم قوله تعالى : « فَكلُواجَا أمَسَك عَككم » 
ولعموم قوله تعالئ: « تَاله يريك وَرمل42 7 . 

فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقاً قال: يؤكل الصيد والعضو 
المقطوع من الصيدء وحمل الحديث على الإنسي. ومن حمله على 
الوحشي والإنسي معا واستثنئ من ذلك العموم بالحديث العضوّ المقطوع 
فقال: يؤكل الصيد دون العضو البائن. ومن اعتبر في ذلك الحياة 
المستقرة (أعني: في قوله وهي حية) فرّق بين أن يكون العضو مقتلاً أو 
غير مقتل. 


)١(‏ وعليه الشافعي وإحدئ روايتي أحمد. 
(0) وعليه أبو حنيفة. 

(6) رواه أصحاب الستن بسند حسن. 
(5) المائدة: 5 


م4١‎ 


لاالباب الرابع 
في شروط القانص 
وشروط القانص هي شروط الذابح نفسهء وقد تقدم ذلك في كتاب 
الذبائح المتفق عليها والمختلفٍ فيها. 
ويخص الاصطياد في البّرّ شرط زائد وهو: أن لا يكون مُحرماً» 
ولا حلاف في ذلك لقوله ال «وَرَْ لدم م صَيَدُ أرما دمَشُم 7 
فإن اصطاد مُحْرِم فهل يحل ذلك الصيد لول آم عر نيفق 9 يع 
لأحد أصلاً؟ اختلف فيه الفقهاء: فذهب مالك”" إل أنه ميتة»ء وذهب 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلئ أنه يجوز لغير المُحْرِم أكله 
وسبب اختلافهم: هو الأصل المشهورء وهو: هل النهي يعود 
بفساد المنهي أم لا؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب. 
واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلّم: فقال مالك: 
الاصطياد به جائزء فإن المعتبرَ الصائدٌ لا الآلة» وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة وغيرهم . وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاءً ومجاهد والثوري» 
لأن الخطاب في قوله تعالىا : «وَمَاعَلَمشّم يَنَالجوارح مك4" متوجه نحو 
وهذا كاف بحسّب المقصود من هذا الكتاب» والله الموفق 
للصواب. 


)١(‏ المائدة: 5ة. 
زفق وأحمد. 
(9) المائدة: ؟ 
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كتاب العقيقة 


والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب : 
الأول: في معرفة حكمها. 

الثاني: في معرفة محَلها. 

الثالث: في معرفة من يعق عنهء وكم يعق. 

الرابع: في معرفة وقت هذا النسك. 

الخامس : في سن هذا النسك وصفته. 

السادس: في حكم لحمها وسائر أجزائها. 


[الباب الأول] 
فأما حكمها: فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلئ أنها واجبة. وذهب 
الجمهور إلى أنها سنة. وذهب أبو حنيفة إلئ أنها ليست فرضاً ولا سنة» وقد 
قيل: إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوّع . 
وسبب اختلافهم: تعارض مفهوم الاثار في هذا الباب» وذلك أن 
ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : َك غُلام 


وم 


مُرْتَهَنٌّ بعقيقته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمّ سابعه» ويْمَاط عَنْهُ الأدَى»”'" يقتضي 
الوجوب. وظاهر قو عليه الصلاة والسلام وقد سثل عن العقيقة فقال: 
«لا أحثُ و ؛ وَمَنْ وُلدَ لَهُ وَلَدٌ فأحَبٌ ار 
لفْعَلَ)”"' يقتضي قتضى الندب أو الإباحة. فمن فهم منه الندب قال: العقيقة 
سنة. ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض. وخررّج الحديثين 0 


داود. ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها . 
[الباب الثانى] 
[فى معرفة محلها] 

وأما محَلها: فإن جمهور العلماء علئ أنه لا يجوز في العقيقة إلا 
ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية”*©. وأما مالك فاختار فيها 
الضأن علئ مذهبه في الضحاياء واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل 
والبقر أو لا يجزي”2؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من 
البقر» والبقر أفضل من الغنم. 

وم 0 تعارض الاثار في هذا الباب 0 


والحسين كنا 00 0 ١عَنِ‏ الجاريّة * كياة ا وَعَنِ لد 


)١(‏ رواه أصحاب السنئن» وصححه الترمذي. 

(0) كأنه كره اسم العقيقة. 

() رواه أبو داود والنسائي. 

(4) الإبل والبقر والغنم والمعزء ذكورها وإناثها. 

(0) والمعتمد أنه يجزي» وإن كان الضأن أفضل. 

() رواه أبو داودء ورواه النسائي وقال: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن 
دقيق العيد. 


له 


شاتان»"2 خرجهما أبو داود. 

وأما القياس: فلأنها نسك. فوجب أن يكون الأعظمٌ فيها أفضل» 
قياساً على الهدايا. 

[الباب الثالث] 
[في معرفة من يُعَق عنهء وكم يُعق] 

وأما من يعق عنه: فإن جمهورهم علئ أنه يعق عن الذكر والأنثئ 
1 فقط. 0 الحسن فقال: لا يعق عن الجارية. وأجاز 
5 00 عن الكبير”". 

ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير: قوله عليه الصلاة والسلام : 
«يوم سابعه»”©. ودليل من خالف: ما روي عن أنس: «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة»”©. ودليلهم أيضاً على 
تعلقها بالأنثى : قوله عليه الصلاة والفيادم : عن الجارية شا وَعَنِ العغلام 
شاتان»”"2. ودليل من اقتصر بها علئ الذّكر: قوله عليه الصلاة والسلام: 


وأما العدد: فإن الفقهاء اختلفوا أيضاً فى ذلك: فقال مالك: يُعق 
عن الذكر والأنغئ بشاة شاة. وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود0 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي. 

© إلى البلوغ» ثم يعق عن نفسه . 

(4) كما في الحديث المتقدم في الباب الأول. 
(6) رواه البيهقي» وصححه الغماري 

(5) وقد تقدم ريا في الباب الثاني .ا 

(0) الحديث 0 في الباب 00 


6 


07 يعق عن الجارية شاةء وعن الغلام شاتان. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب. 

فمنها: حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود”“قال: سمعت 
رسول الله كَلِ يقول في العقيقة: «عَن الغلام شاتان مُكاقأتان» وَعَن 
الجاريّة شاةً» والمكافأتان: المتماثلتان. وهذا يقتضى الفرق فى ذلك بين 
الذكر والانثئ. 

1 : 5 7 م 50 

وما روي: (أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» يقتضي 

الاستواء بينهما. 


[الباب الرابع ] 
[ في معرفة وقت هذا النسك] 


وأما وقت هذا النسك: فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع 
المولود» ومالك لا يعد فى الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراء 
وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به. وقال ابن القاسم في العتبية: إن 
عق ليلا لم يجره. واختلف أصحاب مالك فى مبدأ وفت الإجزاء» فقيل : 
وقت الضحايا (أعني ضحى). وقيل: بعد الفجرء قياساً على قول مالك 
في الهداياء ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه ليلاً. وقد 
قيل: يجوز في السابع الثاني ©» والثالث” © . 


. وأبو حنيفة‎ )١( 

فم والنسائي والترمذي وصححه, 

() وقد تقدم الحديث قريباً في الباب الثاني. 
050( وهو في اليوم الرابع عشر. 

(5) وهو في اليوم الحادي والعشرين. 
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[فى سن هذا النسك وصفته] 

وأما سنْ هذا النسك وصفته: فسن الضحايا وصفتها الجائزة 
(أعني : أنه يتقئ فيها من العيوب ما يتقئ في الضحايا)» ولا أعلم في 
هذا خلافاً فى المذهب ولا خارجاً منه. 

[في حكم لحمها وسائر أجزائها] 

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها: فحكم لحم الضحايا في 
الأكل والصدقة ومنع البيع. 

وجميع العلماء على أنه كان يُدمَىْ رأس الطفل فى الجاهلية بدمها» 
وأنه نسخ في الإسلام» وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال: كنا في 
الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام دَبح له شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء 
الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»”'2. وشذ الحسن وقتادة 

واستحب كسر عظامها"' لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من 
المفاصل . 

واختلف في حلاق رأسن المولود يوم السابع» والصدقة بوزن شعره 
فضة: فقيل: هو مستحب » وقيل: هو غير مستحب » والقولان عن 


)١(‏ رواه أصحاب السئن والحاكم وصححه. 
(7) خلافاً للشافعى وأحمد. 


41م 


مالك» والاستحباب أجودء وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك فى 
الموط): 9 «أن فاطمة بلنتكت رسول الله علد حلقت شعر الحسن والحسين 


وزينبت وم كلثوم» وتصدقت بزنة ذلك فضة». 


000 وأبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب. 
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كتاب الأطعمة والأشربة 


والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين : 

الجملةٌ الأولئ: نذكر فيها المحرّمات في حال الاختيار. 

الجملة الثانية: نذكر فيها أحوالها فى حال الاضطرار. 

الجملة الأولئ 
[المحرّمات في حال الاختيار] 

والأغذية الإنسانية نبات وحيوان: فأما الحيوان الذي يُغتذئ به. 
فمنله حلال في الشرعء ومنه حرام وهذا منة برّي ومنه بحري . 
والمحرّمة منها ما تكون محرّمة لعينهاء ومنها ما تكون لسبب وارد 
عليها. وكل هذه منها ما اتفقوا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه. 

فأما المحرمة لسبب وارد عليها: فهى بالجملة تسعة: الميتة» 
والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع؛ وكل ما 
نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكيةٌ شرط في أكلهء 
والجلالة» والطعام الحلال يخالطه نجّس. 

فأما الميتة: فاتفق العلماء علئ تحريم ميتة البرء واختلفوا في ميتة 
البحر علئ ثلاثة أقوال: فقال قوم: هي حلال بإطلاق''2. وقال قوم: هي 


. وعليه مالك والشافعي‎ )١( 
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حرام بإطلاق. وقال قوم: : ما طفا من السمك حرام وما جزر عنه البحر 
١)‏ 
فهو حلال 3 
وسبب اختلافهم: تعارض الآثار في هذا الباب» ومعارضة عموم 
الكتاب لبعضها معارضة كلية» وموافقته لبعضها موافقة جزئية» ومعارضة 
يا 2 2 0 
وأما الآثار المعارضة لهذا العموم 5 كلية فحديثان: الواحد 
متفق عليهء والاخر مختلف فيه. 
أما المتفق عليه: فحديث جابرء وفيه: «إن أصحاب رسول الله يكل 
وجدوا حوتا د يسمئ العنبر» أو دابة قد جزر عنه البحر» فأكلوا منه بضعة 
وعشرين يوم أو هرا ثم قدموا علئ رسول الله عَكِيٍ فأخبروه فقال: 


01 


وأما الحديث الثانى المختلف فيه : فما رواه مالك 240 عن أبى 
هريرة: «أنه سئل عن ماء البحر فقال: هُوَ الطْهُورُ ماؤة» الحلٌ مَبتثه». 

وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية: فما روئ 
إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام 


(0) المائدة: 7 

() رواه الشيخان والنسائي. 

(4) وأصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة والترمذي. وحكيل الترمذي عن البخاري 
تصحيحه » وقد تقدم في الطهارة في الباب الثالث (في المياه) ص ١ه.‏ 


4٠ 


00 ُ 


قال: ما الف الا ]و ص كارن وما طَفا قلا تأكلوة» 

وسبب ضعف حديث مالك: أن فى رواته من لا يعرف. وأنه ورد 
من طريق واحد. قال أبو عمر بن عبد البر: بل رواته معروفون وقد ورد 
من طرق. وسبب ضعف حديث جابر: أن الثقات أوقفوه على جابر. 

فمن رجح حديث جابر هذا علىئْ حديث أبي هريرة لشهادة عموم 
الكتاب له لم يستئن من ذلك إلا ما جزر عنه البحرء إذ لم يرد في ذلك 
تعارض. ومن رجح حديث أبي هريرة قال بالإباحة مطلقاً. وأما من قال 

وبالإباحة مطلقاً قال مالك والشافعي. وبالمنع مطلقاً قال أبو 
حنيفة “0 وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. 

وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة: فلا خلاف أن حكمها عندهم 
حكمٌ الميتة. 

وأما الجلالة (وهي التي تأكل النجاسة): فاختلفوا في أ 

أما الأثر: فما روي: «أنه عليه الصلاة والسلام نهئْ عن لحوم 
الجّلالة وألبانها» خرجه أبو داود9”© عن ابن عمر. 

وأما القياس المعارض لهذا: فهو أن ما يردُ جوف الحيوان ينقلب 
إل لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه. فإذا قلنا: إن لحم الحيوان حلال؛ 
وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم». 
لق رواه أبو داود. 
(9) بل قال بالتفريق كما تقدم. 
زفق والنسائي والترمذي وقال: حسن غريب. 


الم 


كما لو انقلب ترابء أو كانقلاب الدم لحماً. والشافعي يحرم الجلالة» 
ومالك”© يكرهها. 

وأما النجاسة تخالط الحلال: فالأصل فيه الحديث المشهور من 
حديث أبي هريرة وميمونة: «أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع 
في السمن فقال: إِنْ كان جامداً فأطْرَحُوها وما حَوْلهاء وكلُوا الباقي» 
وإِنْ كان ذائبا فأريقوة أ لا تَقْرَبُوم»” . 

أحدهما: من يعتبر في التحريم المخالطة فقط. وإن لم يتغير 
المشهورء والذي عليه الجمهور. 

والثاني : مذهب من يعتبر في ذلك التغير»ء وهو قول أهل الظاهر 
ورواية عن مالك. 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم الحديث: وذلك أن منهم 
من جعله من باب الخاص أريد به الخاص» وهم أهل الظاهرء فقالوا: 
هذا الحديث يُمَرَ علئ ظاهرهء وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرّها بالنجاسة 
أو لا تغيرها بها. 

ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام» وهم الجمهورء 
فقالوا: العدووم بعاد بشن مي الطله 0 إلا أنه لم 
يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامد أو ذائباً لوجود المخالطة في هاتين 
الحالتين» وإن كانت في إحدئى الحالتين أكثر (أعني: في حالة 


)١(‏ بل أحمد. 
زفق وأبو حنيفة والشافعي. 
ز[فرفق رواه البخاري وأفيداك السنن . 


الذويان)”"2» ويجب علا هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة» 
فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره. 
ومن بعضه على القياس عليهء ولذلك أقرته الظاهرية كله علئ ظاهره. 

وأما المحرمات لعينها: فمنها ما اتفقوا أيضاً عليهء ومنها ما 
اختلفوا فيه : 


فأما المتفق منها عليه: فاتفق المسلمون منها علئ اثنين: لحم 
الخنزير» والدم . 


فأما الخنزير: فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلدهء واختلفوا 
5 5 5 0 2ت 5 
في الانتفاع 0000 وفي طهارة جلده مدبوغا وعير مدبوع ؛ وفل 
تقدم ذلك في كتاب الطهارة”” . 


وأما الدم: فاتفقوا علئ تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكئ» 
واختلفوا في غير المسفوح منه. 

وكذلك اختلفوا في دم الحوت: فمنهم من رآه نجسا”*2. ومنهم 
من لم يره نجسا”"©. والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك 
وخارجا عنه. 


)١(‏ بل يتعلل الفرق» لأن المائع تصل النجاسة لكل أجزائه» بخلاف الجامد فلما 

(؟) فحرّمه الشافعي خلافاً للبقية. 

(*) وعند جميع الأئمة لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ. 

(54) في الباب الثاني في معرفة أنواع الننجاسات في المسألة الثانية ص 0١154‏ والثالثة 
ه6٠‏ . 

(5) كمالك والشافعي. 

(1) كأبي حنيفة. 


00 


وذلك أن قوله تعالئ: حرمت عَلَيك لبه وألدَمْ4 يقتضي تحريم مسفوح 
الدم وغيره. وقوله تعالئ : « أو دَمَا كَسَمَْا»04) يقتضي بحسب دليل 
الخطاب تحريمَ المسفوح فقط. 

فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح. ومن رأئ 
أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد؛ وأن معارضة المقيد للمطلق 
إنما هو من باب دليل الخطاب؛ والمطلق عام؛ والعام أقوئ من دليل 
الخطاب؛ قضئ بالمطلق على المقيد» وقال: يحرم قليل الدم ل 

والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكئ 
(أعني: أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل). وأما أكل 
دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام وكذلك الدم من الحيوان 
المحرم الأكل وإن ذكي فقليله وكثيره حرام؛ ولا خلاف في هذا. 

وأما سبب اختلافهم في دم الحوت: فمعارضة العموم للقياس: 

أما العموم: فقوله تعالئ: 8 وَآلدم». 

وأما القياس: فما يمكن أن يُنوهمَ من كون الدم تابعاً في التحريم 
لميتة الحيوان (أعني : أن ما حرم ميتته حَررْم دمهء وما حل ميتته حل 
دمه). ولذلك رأئ مالك أن ما لا دم له فليس بميتة. 

قال القاضي: وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة9", 
ويذكر الفقهاء في هذا حديثاً مخصّصاً لعموم الدم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أُحِلَّتْ َنا يتان وَدّمانِ”؟». وهذا الحديث في غالب ظني ليس 
)١(‏ الأنعام: .١48‏ 


زفق والجمهور على خلافه. 

(5) في المسألة الرابعة من الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات ص ١87‏ . 

9م رواه احمد وابن ماجه» وسئده صحيح كما قال الغماري» وقد تقدم في المسألة 
الرابعة من الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسة. 
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هو في الكتب المشهو١ءة‏ من كتب الحديث. 
وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة : 
أحدها: لحوم السباع من الطير ومن ذوات الأربع. 
والثاني: ذوات الحافر الإنسية. 
والثالث: لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم . 
والرابع: لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع . 
وحكئ أبو حامد''' عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن 


قتله» قال: كالخُطاف”" والنحل”©؛ فيكون هذا جنساً خامساً من المختلف 


[المسألة الأولى] 
[لحوم السباع من الطيرء ومن ذوات الأربع] 
فأما المسألة الأولئ: وهي السباع ذواث الأربع» فروى ابن القاسم 
عن مالك أنها مكروهة. وعلئ هذا القول عوّل جمهور أصحابه وهو 
المنصور عندهم. وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة» 
وذلك أنه قال بعقب حديث 5 هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «أك كِّ ذي ناب من السّباع حَرَامٌ0(؟؟ وعلئ ذلك الأمر عندنا. 


(1) الغزالي. 

)١(‏ وهو الحُفاش. 

(0) وكذا الهدهد. 

(4) رواه مسلم والترمذي والنسائي. 


ع8 [ف 
وا “تعرينها دفي الثنافى واقيت: و افيدات" مالكة وابو حيلة > 


إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة: فقال أبو حنيفة: كل ما أكل 
اللحم فهو سبعء حتى الفيلُ والضبع واليربوع عنده من السباع»ء وكذلك 
السنور. وقال الشافعي: يؤكل الضبع والثعلب””"». وإنما السباع المحرمة 
الني تعدو على الناس كالأسد والئّمر والذئب. وكلا القولين في 
المذهب. وجمهورهم علئ أن القرد لا يوكل 2*0 ولا ينتفع به. وعند 
الشافعي أيضاً أن الكلب حرام لا ينتفع به “»: لأنه فهم من النهي عن 
سؤره نجاسة عينه . 

وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع: 
معارضة الكتاب للاثار: وذلك أن ظاهر قوله: 8 قل لَه أَِدُ فىمَآ أوحىّ 1 
ححَرَّما عل طَاعِمِ يَظمَمَهُ © الاية20؛ أن ما عدا المذكور في هذه الاية 
حلال. وظاهر حديث أبى ثعلبة الخشنى أنه قال: ١نهئ‏ رسول الله يِه عن 
أكلٍ كل ذي ناب من السباع» أن السباع محرمةء» هكذا رواه البخاري 
00 

وأما مالك فما رواه في هذا المعنئ من طريق أبي هريرة هو أبْيّن 
في المعارضةء وهو أن رسول الله يكل قال: «أَكْلُ كل ذي ناب من السّباع 
حرامٌ». 


(1) لفل الضواتةة نمق امستحابتة 

(9) وأحمد. 

إفرة وقال أحمد: يؤكل الضبع دون الثعلب. 

(4) خلافاً لمالك. فيؤكل مع الكراهة. 

(©) وعند أبي حنيفة وأحمد: أكله حرام» وعند مالك: مكروه. 
١48 )5(‏ من سورة الأنعام. 

0) وأصحاب السئن. 


وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الاية بأن يحمل 
النهي المذكور فيه على الكراهيّة. وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن 
الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للاية عند من رأئ أن الزيادة 
نسخ» وأن القرآن يُنسخ بالسنة المتواترة. 

فمن جمع بين حديث أبي ثعلبة والآية حمل حديث لحوم السباع 
على الكراهيّة. ومن رأئ أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة علئ ما في 
الأية حَرّم لحوم السباع. ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان 
فاستدلالاً بعموم لفظ السباع. ومن خصص من ذلك العادية فمصيراً لما 
روئ عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع 
آكلّها؟ قال: نعم» قلت: أصّيد هي؟ قال: نعم» قلت: فأنت سمعت 
ذلك من رسول الله يَكِِ؟ قال: نعه”'©. وهذا الحديث وإن كان انفرد به 
عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث. ولما ثبت”'' من إقراره 
عليه الصلاة والسلام علئ أكل الضب بين يديه”" . 

وأما سباع الطير: فالجمهور”؟ على أنها حلال» لمكان الآية 
المتكررة» وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: «نهئ 
رسول الله يَلِّ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير». إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان”'». وإنما ذكره أبو 
من 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح»: وصححه أيضاً البخاري» 

ولم ينفرد به عبد الرحمن كما ذكر ابن رشدء بل توبع عليه» كما ذكر ذلك 

الغمارى . 
فق عند الجماعة إلا النسائي. 
(*) ويؤكل الضب عند الشافعي وأحمدء ويكره عند أبي حنيفة . 
(4) بل مالك فقط. 
(9) بل خرجه مسلم. 
(5) وبقية أصحاب السئن. 
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[المسألة الثانية] 
[ذوات الحافر الإنسية] 
وأما المسألة الثانية: وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي 
(أعني: الخيل والبغال والحمير): فإن جمهور العلماء علىئ تحريم لحوم 
الحمر الإنسية» إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحانهاء 
وعن مالك أنه كان يكرهها”". ورواية ثانية”2 مثل قول الجمهور. 


وكذلك الجمهور على تحريم البغال. وقوم كرهوها ولم يحرموهاء» 
!اضف 

وهو مروي عن مالك . 

وأما الخيل : فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إل أنها محرمة. 
وذهب الشافعى©*) وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها. 

والسبب في اختلافهم فى الحمر الإنسية: معارضة الاية المذكورة 
للأحاديث الثابتة فى ذلك من حديث جابر وغيره قال: «نهئ 
رسول الله كه يوم خيبرَ عن لحوم الحمُّر الأهلية» وأَذْنْ في لحوم 
الخيل»”'. 

فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها علئ الكراهية. ومن رأئ 
النسخ قال بتحريم الصجيه اال بالريادة وون أن بوجت عه سه 

وقد احتج من لم ير تحريمها بما روي عن أبي إسحاق الشيباني 
عن ابن أبي أوفئ قال: «أصبنا حُمُرا مع رسول الله يكِْهِ بخيبر وطبخناهاء 


)١(‏ غير معتمد. 

(؟) وهي المعتمدة» كما في الشرح الصغير ج ”" ص 1487. 
(00) غير معتمد. 

(4) وأحمد. 

(5) متفق عليه. 


فنادئ منادي رسول الله يَلِهِ أن أكفئوا القدور بما فيها»”". قال ابن 


إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهئ عنها لأنها كانت 
تأكل الجَلة . 


وأما اختلافهم في البغال: فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله 
تعالئ: # وَلكَيْ[ً وَالْبعَالَ وَالْحَمِير لرَحكبوهًا وزينَةٌ 24 . وقوله مع ذلك في 
الأنعام « لِرَصسكبوأ ينها وها نَأ طورت (49”" للاية الحاصرة للمحرّمات» 
لأنه يدل مفهومٌ الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب» مع 
قياس البغل أيضاً علئ الحمار. 

وأما سبب اختلافهم في الخيل: فمعارضة دليل الخطاب في هذه 
الآية لخذيك جابر” © ومعارضة قياس الفرس غل البغل. والحمار لهء 
لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارّض بقياس 

[المسألة الثالثة] 
[لحوم الحيوان المأمور يقتله] 

وأما المسألة الثالثة (وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في 
الحَرّم؛ وهي الخمس المنصوص عليها: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور): فإن قوماً فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي 
عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة» وهو 
مذهب الشافعي9؟. وقوماً فهموا من ذلك معن التعدي». لا معنئ 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) التحل: م 
(*) غافر: 8ل. 
(4) المتقدم. 
(5) وأحمد. 


التحريمء وهو مذهب مالك وأبي ونه وسميود أصحابهما . 
[المسألة الرابعة] 
[لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس] 
وأما الجنس الرابع (وهو الذي تستخبثئه النفوس كالحشرات 
والضفادع والسرطانات والسُّلّحْفاة وما في معناها): فإن الشافعي 
حرّمها”": وأباحها الغير””. ومنهم من كرهها فقط”"©. 
وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث 
في قوله تعالئ: « وَيحرِم عَلَيِهُمٌ الْحَبَنِتَ 784 2. فمن رأ أنها المحرمات 
ومن رأئ أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال: هي محرمة. 
[المسألة الخامسة] 
[أكل الحيوان المنهي عن قتله] 
وآنادنا' كاه آزو عنايو7"" نين الغافى اد تسريمه الخيوان المنفي 
عن قتله كالخطاف والنحل رَعْجُ”"» فإني لست أدري أين وقعت الاثار 
الواردة في ذلك. ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا”©. 


)١(‏ بل مذهب أبي حنيفة كراهة الغراب» وحرمه الباقي» وعند مالك كراهة الكلب 
(0) وحرّم أحمد الحشرات والضفادع . 

(*) الصواب: غيره؛ كمالك» إذ أباح الحشرات. 

(4) كأبي حنيفة إذ كره الحشرات والسُّلحْفاة. 

(ه) الأعراف: /اه١ا.‏ 

(5) الغزالي. 

(0) بل حرّمه أحمد أيضاًء وكره مالك أكل الختااف. 

(6) بل هي في الكتب المشهورة كما قال الغماري. وهي: «نهئ رسول الله يَكِِ عن - 
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[حكم أكل الحيوانات البحرية] 

وأما الحيوان البحري: فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن 
منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرمء فقال مالك: لا بأس بأكل 
جميع حيوان البحر”"؟: إلا أنه كره خنزير الماء وقال: أنتم تسمونه 
خنزيرا» وبه قال ابن أبي ليل والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماءء إلا 
أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية"”"'» وقد تقدم ذلك. وقال 
الليث بن سعد: أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان علئ شيء من 
الحالات”9” . 

وسبب اختلافهم هو: هل يتناول لغة أو شرعاً اسم الخنزير 
والإنسان خنزيرَ الماء وإنساته» وعلئ هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل 
حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرّم في 
البر» مثل الكلب عند من يرئ تحريمه. 

والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: هل هذه الأسماء لغوية؟ . 


والثاني: هل للاسم المشترك عموم أم ليس له؟ فإن إنسان الماء 
وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم. 


فمن فيكم أن هذه الأسماء لغوية» ورأئ أن للاسم المشترك عيونا 


قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة» والهدهد, والصّرّد؛ رواه أبو داود وابن 
حبان وصححه [الصّرّد: نوع من الغربان كانت العرب تتطيّر منه]. وجاء النهي 
عن قتل الضفدع عند أبي داود والنسائي والحاكم وصححه. أما النهي عن قتل 
الخطاطيف فقد رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان في الضعفاء. 

)١(‏ وعليه الشافعي. 

(؟) وعليه أحمد. 

() وقال أبو حنيفة: لا يؤكل من البحر إلا السمك وما كان من جنسه. 


ذلدك 


لزمه أن يقول بتحريمهاء ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: أنتم 
تسموته. تختويرا. 

فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرعء والحيوان المباح 
الأكل”' . 

[حكم الخمر والانبذة] 

وأما النبات الذي هو غذاء: فكله حلالء إلا الخمرَّء وسائر الأنبذة 
المتخذة من العصارات التى تتخمر» ومن العسل نفسه . 

أما الخمر: فإنهم اتفقوا علئ تحريم قليلها وكثيرها (أعني: التي 
هي من عصير العنب). 

وأما الأنبذة: فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يُسكرء 
وأجمعوا على أن المسكر منها 1 فقال جمهور فقهاء الحجاز 
وجمهور المحدّئين”"': قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. وقال 
العراقيون (إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلئ 
وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء 
البصريين): إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السُّكر نفسّه لا 
العين. 

وسبب اختلافهم: تعارض الآثار والأقيسة في هذا البابء 
فللحجازيين في تثبيت تثبيت مذهبهم طريقتان: 

الطريقة الأولى: الآثار الواردة فى ذلك . 


)١(‏ بقي القنفذء وهو حلال عند مالك والشافعي خلافاً للبقية. 
وبالجملة : يحرم بالإجماع خنزير وحمار إنسي وبغل. وعند مالك: يحرم خنزير 
وحمار إنسي وبغل وفرس» ويكره وطواط ومفترس بنابه وكلب» ويحل غير 
ذلك. 


والاريقة القانةة قنيجية «الأديدة باحمعها: مرا : 
فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن 
ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: «سئل 
رسول الله يكل عن البئُع”'" وعن نبيذ العسل؟ فقال: كل شرابٍ أسْكرَ فَهُوَ 
حَرَامٌ) خرجه البخاري” . وقال يحيئ بن معين : هذا أصح حديث روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر. 
001 5 22 6 ]اه 5 
ومنها أيضا: ما خرجه مسلم” * عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كلٌ مُسْكر حَمْرٌء وكلٌّ حمر حَرَامٌ؛ فهذان حديثان 
صحيحان. أما الأول: فاتفق الكل عليه. وأما الثاني : فانفرد بتصحيحه 
وخرج الترمذي 9*) وأبو داود ين عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله كهِ قال: ما أسْكرَ كثيرة فَقَليلهُ حَرَامٌ». وهو نص في موضع 
الخلاف . 
وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلّها تسمئْ خمراً: فلهم في 
ذلك طريقتان: إحداهما: من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق» 
فأما التي من جهة الاشتقاق: فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل اللغة 
أن الخدر :إثما سويت مرا لمتخامرتها العقل ‏ افوجت: للك أن يتطلئ 


)١(‏ وهو من العسل. 

إفة ومسلم وأصحاب السنن . 

(0) وأصحاب السئن. 

(54) وحسّنه. 

)ره( بل لم يخرجه النسائي» كما ذكر الغماري. 
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اسم الخمر لغة علئ كل ما خامر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء 
فيها اختلاف بين الأصوليين» وهي غير مرضية عند الخراسانيين. 

وأما الطريقة الثانية التي من جهة البماع : فإنهم قالوا: إنه وإن لم 
عن انا الاين فم في اللغة خمراً فإنها تسمئ خمراً شرعاًء 
واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم. وبما روي أيضاً 0 00 
هريرة 0 رسول الله يك قال: «الخَمْرٌ مِنْ هَائْيِنٍ الشجرين 
والعتبَة2'70. وما ددي ايها هن القن مر 2 أن سول لله كله قال: 5 

مِنْ العِنّب حرا إن 32 العَسَّلٍ خترك ومن :الزن حورا ومن الحنئطة 

خَمْرل ون أنهَاكَمْ ء عَنْ كل في فهذه هى عمدة الحجازيين فى 
تحريم الأنيذة: 

وأما الكوفيون: فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالئ: ومن 
تَمردتِ ألتخِلٍ وَالْأَنبِ لَحِدُونَ مه سحكرا ور ا 504 وباثار رووها في 
هذا الباب. وبالقياس المعنوي. 

أما احتجاجهم بالاية: فإنهم قالوا: السَّكَرُ هو المسكرء ولو كان 
محرّم العين لما سماه الله قا ا" 

وأما: الكثان التي اعتمدوها في هذا الباب: فمن أشهرها عندهم: 
حديث أبي عون الثقفى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال: «حُرّمَتَ الحَمْرُ لِعَيْنها وَالسُّكرٌُ منْ غَيْرها00© 
000 رواه مسلم وأصحاب السئن . 
زفق بل عن النعمان بن بشير. 
9) رواه أبو داود والترمذي» والحديث ليس بالقوي. 
(9) النحل: /ا5". 

بالرزق الحسن» لأن العطف يقتضي المغايرة. فتأمّل. 

(5) رواه النسائي موقوفاًء وكذا البزار والطبراني والدارقطني. 
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وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل» وضكّفه أهل الحجاز لأن بعض 
رواته روئ «والمُسْكرٌ من غَيْرِها»”". 

ومنها: حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن 
بار قال: قال رسول اله يكله: «إني كُنْتُ تَهَيْدَكُمْ عَن الشَّرَابٍ في الأَوْعِيَة 
فَاشْرَيُوا فيما بَدَا لَكُمْ وَلا تَسْكَرُواء خرجها الطحاوي”©. 

ورووا عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم» 
ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيته””". 


ورووا عن أبي موسئ قال: ابعئني رسول الله عِلَِ أنا ومعاذا إلى 
اليمن» فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البَرَ والشعير: 
أحدهما يقال له: المرْرُ”*»»: والاخر يقال له: البئع» فما نشرب؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: اشْببا ولا تسكوَا».: خخرجة الطحاوي أيفا”. إلو 
غير ذلك من الاثار التى ذكروها فى هذا الباب. 

وأما احتجاجهم من جهة النظر: فإنهم قالوا: قد نص القرآن أن 
علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله» ووقوعٌ العداوة 


و ع سس سد سح سه مار 


والبغضاء كما قال تعال: 8 إِنَما يرد ليطن أن يوقعَ بسَكُم العداوة وَالْبِعْصآء في 


)١(‏ قال أحمد: وهو المرجح. 

(5) والنسائي وقال: منكر. 

() قال الغماري: لم أره بهذا اللفظء وعند ابن ماجه وابن حبان قال رسول الله وَكِْ: 
(إني نهيتكم عن نبذ الأوعية» ألا وإن وعاءً لا يحرّم شيئًء وكلّ مسكر حرام؛ 
فإن كان المراد من النبيذ في الأثر الذي ذكره ابن رشد الانتباذ» فهذا معناهء 
وهو الواقع إن شاء الله» وإن كان المراد المشروب نفسّه فهو غريب. 

62 وهو نبيذ الذرّة. 

(0) والجماعة إلا الترمذي بألفاظ متعددة ليس فى شيء منها: «اشربا ولا تسكرا» بل 
في بعضها: «ولا تشربا مُسكراً». 


م ءمرس سه ل 


لمر والمسر وَيصْدَم عن ور الل عن ألصّكَزةَ 2374 , وهذه العلة توجد في القدر 
المسكر لا فيما دون ذلك. فوجب أن يكون ذلك القَدرٌ هو الحرامً إلا ما 
انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا: وهذا النوع 
من القياس يلحق بالنص» وهو القياس الذي ينبه الشرعٌ على العلة فيه. 

وقال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع 
أقوئء وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. وإذا كان هذا كما قالوا 
فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس» أو تغليب 
القياس على الأثر إذا تعارضاء وهى مسألة مختلف فيهاء لكنّ الحق أن 
الأثر إذا كان نصاً ثابتاً؛ فالواجب أن يُعْلّبِ على القياس. وأما إذا كان 
ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر: هل يجمع بينهما بأن يتَأْوَلَ 
اللفظ ؛ ا اديت عام لمان تتفي القيائن 1 وذلك مختلف بحسب 
قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة. وقوة قياس من القياسات التي تقابلها. ولا 
يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من 
في هذا النوع حتى قال كثير من الناس: كل مجتهد مصيب. 

قال القاضي: والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن قوله عليه الصلاة 
والسلام : 5 مُسْكرٍ حَراةٌ)”"©؛ وإن كان يحتمل أن يراد به القدرُ 
المسكر لا الجنس المسكر؛ فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلبُ 
على الظن من تعليقه بالقذرء لمكان معارضة ذلك القياس له علئ ما 
تأوله الكوفيونء. فإنه لا يَبعد أن يحرّم الشارع قليل المسكر وكثيرّه سذاً 


١ المائدة:‎ )١( 


0( رواه أصحاب السنن» وهو حديث تواتر 9 عن النبي يك من رواية نحو ثلاثين 
صحابياء خلها بالأنائيد الصحيخة والحينة. 
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للذريعة وتغليظاًء مع أن الضرر إنما يوجد في الكثيرء وقد ثبت من حال 
الشرع بالإجماع أنه اعتّبر في الخمر الجنسّ دون القدر الواجب» فوجب 
كل ما وُجدت فيه علة الخمر أن يُلحق بالخمرء وأن يكون على من زعم 
وجود الفرق إقامةٌ الدليل علئ ذلك» هذا إن لم يسلّموا لنا صحة قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أَسْكرٌ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَراةُ»" . 0 
لم يجدوا عنه انفكاكاء فإنه نص في موضع و ولا يصح أن 
تُعارض النصوصٌ بالمقاييس . 

وأيضاً فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرَةٌ ومنفعة» فقال 
تعالئ : طقُلُ فِهِمآ إِنْمُ كبر وَمَكَْعٌ لئان 4”'': وكان القياس إذا قصد 
الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرّم كثيرها ويحلَّلَ قليلهاء 
فلما عَلَّب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمرء ومنع القليل منها 
والكثير؛ وجب أن ا ا اق 
الخمرء إلا أن به يثبت في ذلك فارقٌ شرعي . 

واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة 
الخمرية لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاتبدُواء وك مُسْكرٍ حَرَاة0 7" . 
ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه كان ينتبذء وأنه كان يريقه في 
اليوم الثاني أو الثالث» . 

واختلفوا من ذلك فى مسألتين: 

إحداهما: في الأداني التي ينتبذ فيها. 


والثانية: في انتباذ شيئين» مثل : البُسْر والوّطب» والتمر والزييب. 


.91 رواه أبو داود والترمذي» وقد تقدم قريباً ص‎ )١( 
.؟١9 (؟) البقرة:‎ 

(©) رواه مسلم والترمذي والنسائي بغير هذا اللفظ. 
زفق رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


يندد 


[المسآلة الأولي] 
[في الأواني التي ينتبذ فيها] 

فأما المسألة الأولئ: فإنهم أجمعوا علئ جواز - في الأسقية 
واختلفوا فيما سواها: فروئ ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتياق . في 
الدُبّاء' والمرّفّت”" ولم يكره غير ذلك. وكره الثوري الانتباذ في الدُباء 
والحَنْتم”” والتّقير”” والمزفّت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس 
بالانتباذ في جميع الظروف والأواني. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الاثار في هذا الباب» وذلك أنه ورد من 
طريق ابن عباس النهيٌ عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري» وهو 
حديث ثابت"؟. وروئ مالك عن ابن عمر في الموطأ: «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام نهئ عن الانتباذ في الدّبّاء والمزفت»”"2. 

وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
قزرياك عن نياك "© أنه قال «كُنتُ يكم أن تَنْبذُوا في الدباء والحَنتم 
وَالتّقِير وَالمُرَفَتء فَالتبِدُوا أحلّ ني وحديث أبي سعيد 


)١(‏ القزْع. 

(0) المطلي بالزفت. 

(*) الخزف الأسودء والجرة الخضراء. 

(14) خشبة تنقر. 

(6) رواه الجماعة. 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

قال الغماري: لم أجده من هذا الطريق. بل من طريق أبي حزرة يعقوب بن 
مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. 

(8) أخرجه الطحاوي والبيهقي. 
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الخدري الذي رواه مالك في الموطأ” "» وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «كُنْتٌ نَهَيْنكُمْ عَنِ الائتباذ فالْتبدُواء وكلٌ مُسْكِرٍ حَرَامُ) . 

فمن رأئ أن النهي المتقدم الذي نُسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في 
هذه الأواني إذ لم يُعلم ههنا نهي متقدم غير ذلك قال: يجوز الانتباذ في 
كل شيء. ومن قال: إن النهي المتقدم الذي نُسخ إنما كان نهياً عن 
الانتباذ مطلقاً قال: بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني. 

فمن اعتمد فى ذلك حديث ابن عمر قال بالايتين المذكورتين فيه. 
ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس قال بالأربعة» لأنه يتضمن مزيداء 
والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر إنما هي من باب دليل الخطاب. 
وفي كتاب مسله”": النهئٌ عن الانتباذ في الحنتم» وفيه: أنه رخص لهم 
فيه إذا كان غير مزفت. 

[المسألة الثانية] 
[في انتباذ الخليطين] 

وأما المسألة الثانية (وهى انتباذ الخليطين): فإن الجمهور قالوا 
بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ. وقال قوم: 
بل الانتباذ مكروه. وقال قوم: هو مباح. وقال قوم: كل خليطين فهما 
حرام وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب الآن. 

والسبب في اختلافهم: ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو 
علئ الكراهة أو علئ الحظر؟ وإذا قلنا: إنه علئ الحظر؛ فهل يدل علئ 
فساد المنهي عنه أم لا؟ وذلك أنه ثبت”" عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه 


)0غ( والطحاوي والحاكم والبيهقي بسند صحيح . 
(9') عند الجماعة . 
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نهو عق أن يخلط التمر: والزبيت» والرّهة”؟ والذطب» .والبّسر :والزبيت» 
وفي بعضها: أنه قال عليه الصلاة والسلام:, «لا تَنتبِذُوا الزَّهْوَ وَالرَببَ 
ا وَلا لير والريت جَمِيعاً وَانْتبِدُوا كُلَّ وَاحد منهما على 
ا ١‏ فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويلٌ الشلائة: قول 
بتحريمه» وقول بتحليله مع الإثم في الانتباذ» وقول بكراهية ذلك. 

وأما من قال: إنه مباح؛ فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ 

وأما من منع كل خليطين: فإما أن يكون ذهب إلى أن علة المنع 
هو الاختلاط لا ما يحدث عن الاختلاط من الشدة فى النبيذء وإما أن 
يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه نهئ عن الخليطين. 

وأجمعوا علئ أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها. واختلفوا 
إذا قصد اف علئ ثلاثة أقوال: التحريم””. والكراهية), 
والإباحة”) 

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر» واختلافهم في مفهوم 
الأثر. وذلك أن أبا داود”'' خرّج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة 
سأل النبيّ عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورئوا خمراء فقال: «أَهْرِقْهاء 
قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا». 


)١(‏ البّسْر المتلوّن. 

(0) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. 
(8) عند الشافعي وأحمد. 

(4) عند مالك. 

(6) عند أبى حنيفة . 


5( وسيل بوالعرمدي. 


ل 


فمن فهم من المنع سدَّ ذريعة حَمّل ذلك على الكراهية. ومن فهم 
النهيّ لغير علة قال بالتحريم. 

ويُخرّج علئ هذا أن لا تحريم أيضاً علئ مذهب من يرئ أن النهي 
لا يعود بفساد المنهي . 

والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم: أنه قد علم من 
ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة» وأن 
الخمرَ غيرُ ذات الخل» والخل بإجماع حلال» فإذا انتقلت ذات الخمر 
إل ذات الخل وجب أن يكون حلالاً كيفما انتقل. 
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الجملة الثانية 
في استعمال المحرّمات في حال الاضطرار 


دده مدو د 


والأصل في هذا الباب: قوله تعالئ: « وَمَدَ فَصَلَ لَكُم مَاحَرَم ليك إلا 
ا آَضْظررَئُرَ لَه 2'04. والنظر في هذا الباب في السبب المحّل»ء وفي 
جنس الشيء المحلّلء وفي مقداره. 

فأما السبب: فهو ضرورة التغذي (أعني: إذا لم يجد شيئاً حلالاً 
يتغذئ به)» وهو لا خلاف فيه. 

وأما السبب الثاني: طلب البرء»ء وهذا المختلف فيه: فمن أجازه'"© 
احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحرير لعبد الرحمن بن عوف 
لمكان حكة به("©. ومن منعه”© فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لَمْ 
يَجْعَل شفاء أمتِي فيما حُرُمَ عَلها”*. 

وأما جنس الشيء المستباح: فهو كل شيء محرّم مثل الميتة 
وغيرها. 


.1١١9 الأنعام:‎ )١( 

(1) كأبي حنيفة. 

(”*) رواه الجماعة. 

(4) كالشافعي. 

(5) رواه الطبراني وأبو يعلئ وابن حبان والبيهقي» وإسناده صويلح . 


يف 


والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل 
استعمالها فى التغذي» ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها 
ري» وللشرق أن يزيل شرقه بها. 

وأما فقدار ها يؤكل من الميتة.وغيرها: فَإنّ .مالكاً قال: حد ذلك 
الشبع» والتزود منها حتئ يجد غيرها. وقال الشافعي وأبو حنيفة”©: لا 
يأكل منها إلا ما يمسك الرمق» ويه قال بعض أصحاب مالك. 
أم ما يمسك الرمق فقط؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالئ: #هَمَنِ أصْطرٌ 


واتفق مالك والشافعي”" على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا 
كان عاصياً بسفره لقوله تعالئ: #عَيْرَ بَايغْ وَلَاعَادٍ 4. وذهب غيره إلى 


(5) البقرة: 19/7 . 


يفك 


المَهبركف 
الموضوع 
كتاب الزكاة 
الجملة الأولئق: في معرفة من تجب عليه ا ا 1 
المسألة الأولن: فى زكاة الثمار المحيّسة الأصول ل 
المسألة الثانية: 8 زكاة الأرض المستأجرة 0 
المسألة الثالثة: أرق الخراج إذا انتقلت إلئ المسلمين 5255 
المسألة الرابعة: أرض العشر إذا انتقلت إلئ الخر 3 1 
[مسائل تتعلق بالمالك] ف لعفي مود و مسا ا 0 
المسألة الأولئ: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت 5 
المسألة الثانية: إذا هلك بعض المال قبل الإخراج و ا 
المسألة الثالئة: إذا مات وعليه زكاة 1 1 11011711101 
المسألة الرابعة: إذا باع الزرع وقد وجبت فيه الزكاة 0 
الجملة الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال ا ا 
الجملة الثالثة: في معرفة كم تجبء ومن كم تجب؟ ا 1 
الفصل الأول: في الذهب والفضة سنن مم اطع تبس ا 1 
المسألة الأولئق: فى نصاب الذهب 3خ ناو وب امن موسي 
المسألة الثانية: هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟ 
المسألة الثالثة: هل يضم صنف إلى صنف؟ 0000000 
المسألة الرابعة: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً؟ . 
الفآلة الخاسنة: :تعبات المعدن وتحرلة وقدر الواحب ف 55-0 
الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه اا ا 
المسألة الأول: فيما زاد علئ العشرين والمئة 0000 
المسألة الثانية : إذا عدم السن الواجبة عليه 1 
المسألة الثالثة: هل تجب الزكاة في صغار الإبل 00000 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثالث: في نصاب البقرء وقدر الواجب فيه تاس ا كلاه 
الفصل الرابع : في نصاب الغنم» وقدر الواجب من ذلك اه 
الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمارء والقدر الواجب في 
ذلك ما سسا م اط لاط ماما خاو لفون لحم ولق لوالا مام ري لي ”0ه 
المسألة الأولى: ضم الحبوب بعضها إلى بعض ايها الدب ع مم 6ه 
المسألة الثانية: تقدير النصاب بالخرص الخد ع وبا ماحد ا قله 
المسألة الثالثة: هل يحسب علئ الرجل ما يأكله قبل الحصاد في 
النصاب؟ اا ا اا ا ا لشن 
الفصل السادس: فى نصاب العُروض 15 اا 
الجملة الرابعة : 5 الزكاة الس اهاوسو ا له 
المسألة الأولئ: هل يشترط الحول فى المعين؟ م نا 
المسألة الثانية : في اعتبار حول ربح المال 0 ار 
المسألة الثالثة: حول الفوائد الواردة علئ مال تجب فيه الزكاة 6ب 
المسألة الرابعة: في اعتبار حول الدّين 0 0 اا 
المعالة الحاسية حول العورين لماه 
المسألة السادسة: في حول فائدة الماشية ا 
المسألة السابعة: اعتبار حولٍ نسل الغنم ا ا لو 
المسألة الثامنة: إخراج الزكاة قبل الحول دم بود و او ا 3 
الحملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة 0 ا 0 
الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة ا 81 
الفصل الثاني : في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم 13 0 0000000 
الفصل الثالث: كم يجب لهم ا 2 وماس موا وموم م4 ,6:48 
كتاب زكاة الفطر لاه 
الفصل الأول: في معرفة حكمها لسو ا اش د ب 7ه 
الفصل الثاني: فيمن تجب عليهء» وعمن تجب؟ ا ا ان 
الفصل الثالث: مماذا تجب؟ ا ااا 
الفصل الرابع: متئ تجب زكاة الفطر؟ خم 1 و اسار لوقه 
الفصل الخامس: في معرفتها مناه أ سملو ف اممجام كم اماه جا كه 


الموضوع الصفحة 


كتاب الصيام ههه 

القسم الأول: في الصوم الواجب 0 
الجملة الأولئ: أنواع الصيام الواجب وتحو ا سق لامو الاين ورا لكقة 
الجملة الثانية: في الأركان دكتسخن يدحو ما ووو اكب الزؤة 
الركن الأول: الزمان اوطح سوا مو باد وو واد مس و" الأوة 
الركن الثانى: الإمساك اذ[ [ز 1[ 1[ اا 
الركن الثالث: النية ٠‏ لاه 
القسم الثاني: في الفطر وأحكامه مسا ساس ساو وه الوح مو اواو لاه 
المسألة الأولئ: إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه؟ .... هلاه 
المسألة الثانية: هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ خسو م الوذه 
المسألة الثالثة: ما هو السفر أو المرض الذي يبيح الفطر؟ ني لاه 
المسألة الرابعة: متئل يفطر المسافر؟ ومتى يمسك؟ انو ليوك لله 
المسألة الخامسة: هل يجوز أن ينشء سفراً في رمضان ثم لا يصوم؟ ٠8ه‏ 
[قضاء المسافر والمريض] لمج الوم واو لوو لمع ااا ا 21 2 617 
المسألة الأولئ: هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعاً؟ ل مه 
المسألة الثانية : تأخير القضاء إل رمضان آخر اعد لعا لا ل ما “عه 
المسألة الثالثة: من مات ولم يقض موا سملن بال لل لع ا ا و لم8 
[أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير] خم مانات الل ماعنا “قكرة 
[أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر] كنا تو ل ا ا لبلخرة 
المسألة الأولى: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب؟ .همه 
المسألة الثانية: حكم الجماع في الصوم ناسياً مااي عق د "نه 
المسألة الثالثة: هل تجب كفارة الجماع علئ المرأة؟ لع م 3417 
المسألة الرابعة: هل هذه الكفارة مربّية علئ التخيير؟ ا لاله 
المسألة الخامسة : مقدار الإطعام في كفارة الجماع مخ قله سم وو “كوه 
المسألة السادسة: هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار؟ م مسومو لقوقة 
المسألة السابعة: هل تبقئ الكفارة في الذمة إن كان معسرا؟ هوه 
[سنئن الصوم] الس يه تلم رازن ام ا م لا الم 1 وه 


الموضوع 


كتاب الصيام الثاني (وهو المندوب إليه) 
[الأيام المنهي عن الصيام فيها] ا ا 1 
كتاب الاعتكاف 
كتاب الحج 
الجنس الأول: معرفة الوجوب وشروطه م لو ا جم ا ف 


الجنس الثاني : أركان الحج والعمرة 1[ 1[ذ[1[ذ[ز[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 1 1110111 


أ [القول في شروط الإحرام]: 1100 12171711 
١‏ القول في ميقات المكان ل 


؟" ‏ القول فى ميقات الزمان ز ز[ز[ ز [ز[ ز 2111 


[القول في التروك (محظورات الإحرام)] وماعافا ةا فاه ةمانم ماة امار قة 
لش الفط ا 0 


[القول في أنواع هذا النسك] عرو انا لوو ار ب با رو و 
[القول في شرح أنواع هذه المناسك]: 2521001000 
١‏ القول في التمتع ل 0 
 "‏ القول فى القارن الو ون سوا اف فا م اا 
* - القول في الإفراد 00 
[القول في الإحرام] و ا 
ب - القول في الطواف بالبيت: احا ماو ا ا ولط ا 
١‏ القول في الصفة ل : 
؟ - القول فى شروطه سر ات ب يه ا ل 
 “‏ القول في أعداده وأحكامه 00 
ج ‏ القول في السعي بين الصفا والمروة: ماه كنج مكدو و للح بام 
١‏ القول في حكمه ماع وا ادو امسا و ل 


الموضوع 
1ك لقو لي سنالئة ناو امروب فد ف ع مان و و ا 


- القول في ترتيبه ا 00 


 '"“‏ شروط الوقوف بعرفة مك لي و الي سس ا ا 
ه القول فى أفعال المزدلفة : مكو طاماط مفقك لأما ل كا وكا لو اا ولا 
١‏ حكم الوقوف بالمزدلفة 00 
 "‏ صفة الوفوف بالمزدلفة و ا 
“ - وقت الوقوف بالمزدلفة ا ال ال ل ا 
و - القول في رمي الجمار ا اا 
الجنس الثالث: أحكام الأفعال لط اا ابو امعان مك ا ا 
القول في الإحصار 00 |[ زؤز ز 00111111111 
القول في أحكام جزاء الصيد ومس ال ونم لا 1 
القول في فدية الأذئ وحكم الحالق رأسه قبل مجل الحلق 2500 
القول في كفارة المتمتع وتأشقي ‏ بدن فا ادج مر مه ل 
القول في كفارة الجماع في الحج 01 عا متو 
القول في فوات الحج ناا بام لا اك لمر الوبق 1 او اك عق ا 
القول في الكفارات المسكوت عنها ا ا 0 
القول في الهدي يق عمد ودف ا باه بلطا لإ مي ا ممه مم ا 
كتاب الجهاد 

الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب ا 0 
الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة 00 
الفصل الثاني: في معرفة الذين يحارّبون 0005 ش51« 
الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو ش25 
الفصل الرابع: في شرط الحرب 00 


038 
لاا 
اا 


المو ضوع | الصفحة 


الفصل الخامس: في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم تيه علا 
الفصل السادس: فى جواز المهادنة في او ا م لا 1/3 
الفصل السابع: لماذا يحارّبون 00 
الجملة الثانية: في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون تبرلى 
الفصل الأول: في حكم خمس الغنيمة ماو اس جد وبل نيا 
الفصل الثاني: في حكم أربعة الأخماس مرف ا ل اك 01 
الفصل الثالث: في حكم الأنفال فده لق واوان دالو قل 4 
المسألة الأولئ: من أي شيىء يكون النمّل ا كا 
المسألة الثانية: مقدار التقّل واوا اص ااا ل اا 
المسألة الثالثة: هل يجوز الوعد بالنقّل قبل الحرب؟ لم 5ه 


المسألة الرابعة: هل يجب السلب للقاتل دون أن ينفله الإمام؟ .. /اكلا 
الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار .. 59" 
الفصل الخامس: في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة ... #لالا 


الفصل السادس: فى قسمة القىء ا لاا 
لفل ”الشائع .قي" التعونة ".كك واه <ق ةكرع لا ارد الي الالال 
المسألة الأولك: ممن يجوز أخذ الجزية؟ شتوو ناحلالا 
المسألة الثانية: الأصناف الذين تجب عليهم الجزية محاض م ا با 
المسألة الثالثة : مقدار الجزية رق فا ا بايا 
المسألة الرابعة: مت تجب الجزية؟ ومتول تسقط؟ لعو و 007 
المسألة الخامسة: أصناف الجزية ام ا لكاب ا م مو اللا 
المسألة السادسة: مصارف الجزية ا و ل لو وي و قا 

كتاب الأيمان ا 
الجملة الأولئق: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها اسه ولد ا ايا 
الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها 0 يف 
الفصل الثاني: في معرفة الأيمان اللّفُوية والمنعقدة وتو ا افيا 
الفصل الثالث: فى معرفة الأيمان التى ترفعها الكفارة والتى لا ترفعها 97" 
المسألة الأول 0 1000000 يات 
المسألة الثانية 00010131 ااا 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة ا ااا 0 
المسألة الرابعة بب00 0 اا 
الجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها .... لاوا 
القسم الأول: النظر في الاستثناء ااا 
الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين ااام اويا 
المسألة الأولئ: اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم اع م 1 
المسألة الثانية: اشتراط النطق فى الاستئناء ام وو ا 0 

المسألة الثالثة: هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء 
التميق اا عا قاد ور مقي ووو ل ال ول روزن وروا ا مدو لا ١‏ تشقان 
الفصل الثاني: في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها ‏ ١٠م‏ 
القسم الثاني: النظر في الكفارات ات الا لقا ا د ير 
الفصل الأول: في موجب الحنث وشروطه وأحكامه ا 
المسألة الأوليل: إذا أتئ بالمخالف ناسياً أو مكرهاً ام ادر 

المسألة الثانية: هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه 
الاسم؟ ودار لو ف 11 اتساب اخوز وو ا يي 

المسألة الثالثة: هل يتعلق اليمين بالمعن المساوي لصيغة اللفظ 
أو بمفهومه موعت لمق وروي وو ل ام ا وجا لق 44 61 م3 
المسألة الرابعة: هل اليمين علئ نية الحالف أو المستحليف؟ . 8٠م‏ 
الفصل الثاني: في رافع الحنث ماع واوا بال و ا م 
المسألة الأولئ: مقدار الإطعام الا ل او ل لا ا ينيم 
المسألة الثانية : المجزىء من الكسوة والح لني مام ليم 
المسألة الثالثة : تتابع صيام الأيام الثلاثة ملع انو امو اقم 
المسألة الرابعة: اشتراط العدد في المساكين ما م ام 
المسألة الخامسة: إشتراط الإسلام والحرية في المساكين . ١٠م‏ 
المسألة السادسة: اشتراط سلامة الرقبة المعتّقة لم قم 
المسألة السابعة: اشتراط الإيمان فى الرقبة 1177م 
الفصل الثالث: متئ ترفع الكفارةٌ الحنث» وكم ترفع؟ لام 


ف 


الموضوع الصفحة 
كتاب النذور هلم 
الفصل الأول: في أصناف النذور املس لا لج اسم بر قم 
الفصل الثاني: فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجو طم ل ا 1 
المسألة الأولئ: نذر المعصية ااا 
المسألة الثانية: تحريم شيء من المباحات ا الحو ل لوي 810 
الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها مو الم 
المسألة الأولئن: الواجب فى النذر المطلق 6 اا 00 
المسألة الثانية: نذر المشى إلى بيت الله 00 
المسألة الثالثة: نذر المشى إلن مسجد النبى كَل أو المسجد الأقصئ ‏ 7م 
المسألة الرابعة: من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم 11 
المسألة الخامسة: من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله ا م 
كتاب الضحايا 1/4 
الباب الأول: في حكم الضحاياء ومن المخاطب بها؟ ل ب ا 
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها )00 ان 
المسألة الأولئ: فى تمييز الجنس 317 0 اا ا 
المسألة الثانية : فى تمييز الصفات ا ا ا م 
المسألة الثالثة : 0 معرفة السن محا سخا امه ا ل م 
المسألة الرابعة : 9 العَدد لقي مسو اسم وماس لاد 
الباب الثالث: في أحكام الذبح امد مو عرد ماو لك 
المسألة الأولئ: ابتداء وقت الذبح 1 ااا 0 
المسألة الثانية: انتهاء وقت الذبح 011 ااا 0 
المسألة الثالثة: الليالي التي تتخلل أيام النحر واه اعم و ات 813 
الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا 0 
كتاب الذبائح 8 
الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر ات زا لسابو ا وو بكم 
المسألة الأولئ: فى تأثير الذكاة فى الأصناف الخمسة المنصوص 
عليها في الآية إذا أدركت حية ... ا ا 
المسألة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرّم الأكل ال 84م 


فيل 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: في تأخير الذكاة في المريضة و 1 
المسألة الرابعة: هل ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ ود طايه ع وا سج 888 
المسألة الخامسة: هل للجراد ذكاة؟ مو انو كه ممتيك اللقة 
المسألة السادسة: هل للحيوان البرمائى ذكاة؟ ماي مسق34 
الباب الثاني : في الذكاة 500000 1 
المسألة الأولول: أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام ‏ 488 
المسألة الثانية: فى صفة الذكاة ا 1 ااال 
المسألة الأول والثانية: عدد المقطوع» ومقداره 5067م 
المسألة الثالثة: موضع القطع مشخ قا لا و الم ومو كم 
المسألة الرابعة: جهة القطع 000 0 لزي" 
المسألة الخامسة: نهاية القطع 101 ز 7 1 ااا 
المسألة السادسة: صفة القطع 001 0 ا ل 
الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة تمه وماق معد اع حي ب ا 2314 
الباب الرابع : في شروط الذكاة ار ا لو ل 1 
المسألة الأولئ: اشتراط التسمية اخ ا م “اكد 
المسألة الثانية: اشتراط الاستقبال 101311 ا 
المسألة الثالئة: اشتراط النية 5ب 0 اا 
الباب الخامس : فيمن تجوز تذكيته» ومن لا تجوز 0 ينه 
المسألة الأول : ذبيحة الكتابي باستنابة مسلم ام 
المسألة الثانية: ذبائح 0 ام 
المسألة الثالثة: إذا لم يعلم أن الكتابي سمئ الله عل الذبيحة دي امام 
المسألة الرابعة: ذبح الكتابي لما حرّم عليه في التوراة أو ما حرمه 
ل نفسه 0 
كتاب الصيد الام 
الباب الأول: في حكم الصيد ومحله 25200000 ونا مسن لالم 
الباب الثانى: فيما يكون به الصيد و او و دقام 
الباب الثالث: فى معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 45م 
الباب الرابع: في شروط القانص ا د قد 


الموضوع الصفحة 


كتاب العقيقة 47م 

الباب الأول: في معرفة حكمها ا 835 
الباب الثاني: في معرفة محلها ا الل ل ا وماك ام ع ا ار 
الباب الثالث: في معرفة من يعق عنهء وكم يعق؟ مي ا 4563 
الباب الرابع : في معرفة وقت هذا النسك 009 اا 0 
الباب الخامس : في سِن هذا النسك وصفته ز ز 0 0 000ا00ا0 00 
الباب السادس: في حكم لحمها وسائر أجزائها اس ا ا ا الاقم 
كتاب الاطعمة والأشربة 043 

الجملة الأولئ: المحرّمات في حال الاختيار ل ل لقلقم 
المسألة الأولئ: لحوم السباع من الطيرء ومن ذوات الأربع لمعي أفاعة 
المسألة الثانية: ذوات الحافر الإنسية ا ادا ا ا 3 
المسألة الثالثة: لحوم الحيوان المأمور بقتله الم ا 5 
المسألة الرابعة: لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس و ‏ ب مة 
المسألة الخامسة: أكل الحيوان المنهى عن قتله 0 
كم أكل الخيوانات: البخرية .......٠]‏ 000 
[حكم الخمر والأنبذة] 91 
المسألة الأولئ: فى الأوانى التى ينتبذ فيها 0 31 
المسألة الثانية : فى انتباذ الخليطين ا ا م قله 
الجملة الثانية: فى استعمال المحّمات فى حال الاضطرار ا 2 
الفهرس 0 22111110111 1 


)لل 


بسإناشلاتم 


كتاب الفكاجح 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب : 
الباب الأول: في مقدمات التكاح . 

الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح . 

الباب الثالث: في موجبات الخيار في التكاح . 
الباب الرابع : في حقوق الزوجية. 

الباب الخامس : في الأنكحة المنهي عنها والفاسدة. 


يق 


الباب الأول 
في مقدمات النكاح 


وفي هذا الباب أربع مسائل: في حكم النكاح. وفي حكم خطبة النكاح» 
وفي الخطبة علئ الخطبة» وفي النظر إلئ المخطوبة قبل التزويج. 
[المسألة الأولئ] 
[حكم النكاح] 
فأما حكم النكاح: فقال قوم: هو مندوب إليهء وهم الجمهور. وقال أهل 
الظاهر: هو واجب. وقالت المتأخرة من المالكية”'“: هو في حق بعض الناس 
واجب. وفي حق بعضهم مندوب إليهء وفي حق بعضهم مباح» وذلك بحسب ما 
يخاف على نفسه من العنت7"' . 
وسبب اختلافهم: هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالئ : « فَأنَكِحامَاطابَ 
لك ين الس 74؛ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اَناكَحُوا فإني مكار بكم 
2ب وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك عل الوجوب أم على الندب 


11 


أم علئ الإباحة؟ 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(9) وقال الشافعى وأحمد: مت خشى العنت وجب . [العنت: الزنا) . 
(9) سورة النساء : الآية . ْ 

(5) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 


0 


فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب؛ وفي حق بعضهم مندوب إليه؛ 
وفي حق بعضهم مباح؛ فهو التفات إلى المصلحة» وهذا النوع من القياس هو 
الذي يسمئ المرسل» وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه» وقد أنكره كثير من 
العلماة» والظاهن من هدهع نالف القول: به« 

[المسألة الثانية ] 
[خطبة النكاح] 

وأما خطبة النكاح المروية عن النبي 76" : قال الجمهور» إنها سه 
واجبة» وقال داود: هي واجبة. 

وسبب الخلاف: هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على 
الوجوب أو على الندب؟ 


[المسألة الثالثة ]| 
[الخطبة على الخطبة] 

فأما الخطبة عل الخطبة: فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام”" . 0 

واختلفوا هل يدل ذلك علئ فساد المنهي عنه أو لا يدل» وإن كان يدل ففي 
أي حالة يدل؟ فقال داود: يفسخ. وقال الشافعي وأبو حنيفة”": لا يفسخ. وعن 
مالك القولان جميعاً» وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده» وقال 
ابن القاسم: إنما معنئ النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالحء وأما 
إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز. 


(0) وهو قوله كِِ: ١لا‏ يخطب أحدكم علئ خطبة أخيه إلا بإذنه؛ متفق عليه. 
زفة وأحمد. 


يفضت 


وأما الوقت”'2 عند الأكثر فهو إذا ركن”'' بعضهم إل بعض لا في أول 
الخطبة» بدليل حديث فاطمة بنت قيس : «حيث جاءت إل النبي يكل فذكرت له أن 
أبا جهم بن حذيفة ومعاوية , بن أبي سفيان خطباهاء فقال: أما أبُو جَهْمٍ فَرَجُلَ لا 


ا 


يَرْفَعٌ عَضَاهُ عَنِ النّساءِ وأمًا مُعاويةٌ فَصعْلُوكٌ لا مال لَهُ ولكن انكحي أسامَة» 0 
[المسألة الرابعة] 
[النظر إلى المخطوبة] 

وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة» فأجاز ذلك مالك”'' إل الوجه والكفين 
فقط. وأجاز ذلك غيره”' إلىئْ جميع البدن عدا السوأتين. ومنع ذلك قوم على 
الإطلاق. وأجاز أبو حنيفة النظر إلىئ القدمين مع الوجه والكفين9 . 

والسبب في اختلافهم : أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلة” "'. وورد بالمنع 
مطلقا””؛ وورد مقيداً: (أعني بالوجه والكفين) على ما قاله كثير من العلماء في 


م 


قوله تعالئ: « وَلا برست زِينَتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَ مِنْها 4" إنه الوجه والكفان» وقياساً 
علىئْ جواز كشفهما في الحج عند الأكثر ومّن منع تمسّك بالأصل وهو تحريم 
النظر إلى النساء . 


)١(‏ أي: وقت الخطبة. 

(؟) أي: اعتمد وقرّر. 

(*) رواه الجماعة إلا البخاري . 

عق والشافعي وأحمد. 

(6) وهو داود الظاهري. 

(7) بل إل الوجه والقدمين فقط علئ المعتمد. 

(0) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنت عند النبي ككِ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة 
من الأنصارء فقال له رسول الله كنِ: أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب فانظر إليها فإن 
في أعين الأنصار شيئاً رواه مسلم والنسائي . 

(8) والمراد به من غير إرادة الخطبةء وفيه أحاديث كثيرة منها: «العينان زناهما النظر» رواه 
الشيخان . 

(9) سورة النور: الآية ."1١‏ 


18 


الباب الثاني 


الركن الأول: فى معرفة كيفية هذا العقد. 
الركن الثاني : في معرفة محل هذا العقد. 
الثالث: فى معرفة شروط هذا العقد. 
الركن الأول 
فى الكيفة 
والنظر في هذا الركن في مواضع: في كيفية الإذن المنعقد به» ومن المعتبر 
رضاه في لزوم هذا العقد» وهل يجور عقذده علئ الخيار أم ا يجوز؟ وهل إن 
تراخئ القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد؛ أم من شرط ذلك الفور؟ . 
الموضع الأول 
[كيفية الإذن المنعقد به] 
الإذن في النكاح علئ ضربين: فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء 
بالألفاظء وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت (أعني الرضا). وأما 
الرد فباللفظ . ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن 
البكر إذا كان الْمُْكح غير أب ولا جد بالنطق. 


كيد 


وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الأيّمُ أحَقَّ بتفسها منْ وَلِيّهَاء والبكرُ تُسْتَأْمرُ في تفْسهاء وَإِذْنْها 
صماتها)7" . 

واتفقوا علئ أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظء وكذلك بلفظ 
الترويج » واختلفوا فى انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقةء فأجازه 
قوم» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعى”": لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو 
الحم ١‏ 
لترويج 5 

وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به؟ أم ليس من 
صحته اعتبار اللفظ؟ فمن ألحقه بالعقود التى يعتبر فيها الأمران قال: لا نكاح 
منعقدٌ إلا بلفظ التكاح أو التزويج. ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه اعتباراً يما 
ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنئ الشرعي من ذلك 
(أعني : أنه إذا كان بينه وبين المعنئ الشرعي مشاركة) . 

الموضع الثاني 
[َمَن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد] 

وأما من المعتبر قبوله فى صحة هذا العقد: فإنه يوجد في الشرع على 

ضربين : 


أحدهما: يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما”*؟' (أعني: الزوج والزوجة) إما 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري. 

(؟) وأحمد. ١‏ 

(9) ولو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت» فلا يصح عند الشافعي حتئ يقول: قبلت نكاحهاء 
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(4) ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي 
المميز والسفيه موقوفاً علئ إجازة الولي. 
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مع الولي. وإما دونه» عل هب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر 


5 
5 4 0 . 8 2 و 8 
وفي كل واحا 3 هدين الضربين مسائل اتفقوا عليها. ومسائل اختلفوا 
عدها وأصولها فنقول: 


ون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم: فإنهم اتفقوا علئ 


ا 11 7 ١‏ و و - 2 
واختلفوا هس _جبر العبد على النكاح سيده والوصيٌ محجوره البالغ أم ليس 
يجبره؟ فقال مالك: يُجبر السيد عبدّه على النكاح» وبه قال أبو حنيفة . وقال 


الشافعي”" : لا يجبره. 

والسبب في اختلافهم : هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ 

وكذلك اختلفوا في جبر الوصيّ محجوره» والخلاف في ذلك موجود في 
المذهب. 

وسبب اختلافهم: هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له؛ أم ليس 
بمصلحة؛ وإنما طريقه الملادٌ؟ وعلئ القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف 
فى ذلك”" . 


وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح : فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب 


)غ2( وأحمد. 
(1) تتمة: ولا يلزم الابن إعفاف أبيه أو جدّه إذا طلب التكاح عند أبي حنيفة ومالك خلافاً 


حك 


4 


البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام: «والتَيّبُ تُعْرِبُ عَنْ تَفْسها»”'' إلا ما حكي عن 

واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيّب الغير'" البالغ ما لم يكن ظهر منها 
الفساد. 

فأما البكر البالغ : فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلل : للأب فقط”" أن 
يجبرها علئ النكاح. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لا بذ 
من اعتبار رضاهاء ووافقهم مالك في البكر المُعَئّسة”*' علئ أحد القولين عنه. 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: «لا تنْكَحُ اليتِيمَةٌ إل بإذنها»”*». وقوله: «تُسْتَأمَرُ 
اليم في نَفْسها» خرّجه أبو داود”"'» والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب 
بخلاف اليتيمة . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: «والبكرٌ 
َسْتَأمَرُه ")2 يوجب بعمومه استثمار كل بكرء والعموم أقوئ من دليل الخطاب» مع 
أنه عج م في حديث ابن عباس زيادة» وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
«والبكرٌ يَسْتَادْنُها أُوها؛ وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الثيب الغير” البالغ : فإن مالكاً وأبا حنيفة قالا: يجبرها الأب على 


. رواه أحمد واب بن ماجه والبيهقي‎ )١( 

(0) الصواب: غير. 

(*© بل والجد أيضاً عند الشافعي» كما سيأتي قريباً في المسألة الأولئ (هل يزوج الصغيرة غيرُ 
الأب). ومثله أحمد. 

(4) وكذا المُعْنسّة: وهي التي طال مكثها في أهلها ولم تتزوج. 

(4) رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. 

0) والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن. 

0) رواه الجماعة إلا البخاري وقد تقدم قريباً في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به). 

(6) الصواب: غير. 
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التكاح. وقال الشافعي"'؟: لا يجبرها”'؟. وقال المتأخرون: إن في المذهب فيها 
ثلاثة أقوال: قول: إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بَعْدَ الطلاق» وهو قول أشهب. 
وقول: إنه يجبرها وإن بلغت» وهو قول سحئون. وقول: إنه لا يجبرها وإن لم 
تبلغ» وهو قول أبي تمام. والذي حكيناه عن مالك: هو الذي حكاه أهل مسائل 
الخلاف كابن القصار وغيره عنه . 
وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: ١تُسَْأمَرُ‏ اليتِيمَةٌ في تَفْسهاء وَل تنكم 
اليتِيمَةٌ إلا بإذنها"”. يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر؛ إلا ما أجمع عليه 
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الَيْبُ أَحَقُّ بتَفْسهًا مِنْ وَليها0”*' يتناول 
ا 1 411 تج . مع كدو 96 و سطرر ارديب مو و 
حَبَّى تُسَْاَدَنَ2*”0 يدل بعمومه علئ ما قاله الشافعي . 
ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخرء وهو استنباط القياس من موضع 
الإجماع» وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكرّ غير البالغ» وأنه لا 
هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال: الصغر قال: لا تجبر البكر البالغ”" . ومن 
قال: البكارة قال: تجبر البكر البالغ» ولا تجبر الثيب الصغيرة. ومن قال: كل 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) بل ينتظر بلوغها وإذنها. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين صح إذنها . 

4 رواه أبو داود والنسائي وقد تقدم قريباً. 

(4) تقدم في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به) بلفظ : «الأيّم أحق بنفسها من وليّها» رواه 
الجماعة إلا البخاري . 

(0) متفق عليه. 

(1) وتجبر الثيّب الصغيرة. 


يذل 


واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال: تجبر البكر البالغ والثيب الغير"'" البالغ . 
والتعليل الأول تعليل أبى حنيفة» والثانى تعليل الشافعى”''. والثالث تعليل مالك. 
والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة. 

واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد: فذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك» 
وأنها لا تكون بزنىَ ولا بغصب. وقال الشافعي: كل ثيوبة ترفع الإجبار. 

وسبب اختلافهم: هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: «الَيْبُ أَحَقُّ 
بنَفْسها منْ وَليّها» بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية7©؟ 

واتفقوا علئ أن الأب يجبر ابنه الصغير علئ النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة 
البكر ولا يستأمرها لما ثبت: «أن رسول الله ْخِ تزوج عائشة رضي الله عنها بنت 
ست أو سبع» وبنئ بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه»”*؟ إلا ما روي 
من الخلاف عن ابن شبرمة . 

واختلفوا من ذلك فى مسألتين: 

إحداهما: هل يزوج الصغيرة غيرُ الأب؟ 

[المسألة الأولى] 
[هل يزوج الصغيرة غيرُ الأب] 
فأما هل يزوج الصغيرة غيرٌ الأب أم لا؟ فقال الشافعي””©: يزوجها الجد أبو 


(1)”العنواي عون 
)١(‏ وأحمد. 
(*) وهي مطلق الدخول. 
(4) متفق عليه . 

(5) وأحمد. 
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الأب والأب فقط. وقال مالك: لا يزوجها إلا الأبُ فقط. أو من جعل الأب له 
ذلك إذا عَيّن الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد. وقال أبو حنيفة: يزوج 
الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك» ولها الخيار إذا بلغت. 

وسبب اتوم معارضة العموم للقياس» وذلك أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وَالبِكرُ ُسْتَأمَرُ وَإِذْنُها صٌمائُها"”'2 يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات 
الأب التي خصصها الإجماع. إلا الخلاف الذي ذكرناه» وكون سائر الأولياء 
معلوماً منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يُلحقوا بالأب في هذا المعنى: 
فمنهم من ألحق به جميع يع الأولياء» ومنهم من ألحق به الجد فقط لأنه في معنى 
الأب إذ كان أب أغلراء وهو الشافغئ. ومن قصر ذلك غلو الأب رائ أن ما للاب 
في ذلك غير موجود لغيره؛ إما من قبل أن الشرع خصه بذلك؛ وإما من قبل أنَّ ما 
يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيرهء وهو الذي ذهب إليه مالك 
رضي الله عنه» كو ا 0 

وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح العيقاة كي الكناة بقوله تعالى: # وَإِنْ خِفتمَ 
آلا نعطو في الِب دحوم طاب لك ون أليّسآه 2974 قال: واليتيم لا ينطلق إلا 0 غير 
البالغة . 

والفريق الثاني ا إن اسم اليتيم قد ينطلق علئ بالغة بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «اتُسَتَم اليتِيمَة0”" والمستأمّرَة هي من أهل الإذن وهي البالغة» 
فيكون لاختلافهم سبب آخرء وهو اشتراك اسم اليتيم . 

وقد احتج أيضاً من لم يُجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«سْتَامَدُ اليَتيمَةٌ في نَفْسها» قالوا: والصغيرة ليست من أهل الاستثمار باتفاق» 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به). 
(5) سورة النساء: الاية . 
() رواه أبو داود والنسائي وقد تقدم قريباً أول الموضع الثاني . 


4. 


فوجب المنعء ولأولئك أن يقولوا: إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل 
الاستثمارء وأما الصغيرة فمسكوت عنها. 
[المسألة الثانية] 
[هل يزوج الصغيرَ غيرٌ الأب] 
وأما: هل يزوّجٌ الولنٌ غيرُ الأب الصغير؟ فإن مالكاً أجازه للوصيء وأبا 
حنيفة أجازه للأولياء» إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ» ولم يوجب ذلك 
مالك . وقال الشافعي: ليس لغير الأب إنكاحه. 


وسبب اختلافهم: قياس غير الأب في ذلك على الأب: فمن رأئ أن 
الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في 
غير الأب لم يُجز ذلك. ومن رأئ أنه يوجّد فيه أجاز ذلك. ومن فرّق بين الصغير 
في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة» ولذلك 
جعل أبو حنيفة لهما الخيارَ إذا بلغا. 

[الموضع الثالث] 
[هل يجوز عقد النكاح على الخيار] 

وأما الموضع الثالث (وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار): فإن 
الجمهور على أنه لا يجوز. وقال أبو ثور: يجوز. 

والسبب في اختلافهم: تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيارء 
والبيوع التي يجوز فيها الخيار. أو نقول: إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما 
وقع عليه النص» وعلى المثبت للخيار الدليل. أو نقول: إن أصل منع”'2 الخيار 
في البيوع هو الغررٌء والأنكحة لا غرر فيهاء لأن المقصود بها المكارمة لا 
المكايسة”"". ولأن الحاجة إلئ الخيار والرؤية في النكاح أشدٌ منه في البيوع . 


. لعل الصواب: وَضع‎ )١( 
(؟) وهي التفطن والمغالبة.‎ 
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[الموضع الرابع] 
[تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد] 

وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد: فأجاز مالك من ذلك 
التراخي اليسيرء ومنعه قومء وأجازه قوم. وذلك مثل أن يُنكح الولي امرأة بغير 
إذنها؛ فيبلغها التكاح فتجيزه. وممن منعه مطلقاً الشافعي. وممن أجازه مطلقا أبو 
حنيفة وأصحابه. والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك . 

وسبب الخلاف: هل من شرط الانعقاد وجودُ القبول من المتعاقدين في 
وقت واحد معاً؛ أم ليس ذلك من شرطه؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع . 


يذل 


الركن الثاني 


فن تروط العهر”) 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الأولياء. 
الثاني : في الشهود . 
الثالث: في الصداق . 
الفصل الأول 
في الأولياء 


والنظر في الأولياء في مواضعٌ أربعة : 

الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح . 

الموضع الثاني : في صفة الولي. 

الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية» وما يتعلق بذلك. 


الرابع : في عضّل”'' الأولياء من يلونهم. وحكم الاختلاف الواقع بين الولي 
والمولئ عليه. 


() جعل المؤلف هذا الركن هو الثاني مع أنه الثالث كما ذكر في أول الباب الثاني (في 
موجبات صحة التكاح). 


(0) العضل: هو المنع من التزوج ظلماً. 


الموضع الأول 
[في اشتراط الولاية في صحة النكاح] 


اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ 
فذهب مالك إل أنه لا يكون نكاح إلا بولي» وأنها شرط في الصحة في رواية 
أشهب عنهء وبه قال الشافعي''2. وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا 
عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب فقال 
باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن القاسم 
عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سنّةٌ لا فرض» وذلك أنه روي عنه أنه 
كان يرئ الميراث”" بين الزوجين”" بغير ولي”*'» وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة 
أن تستخلف رجلا من الناس علئ إنكاحهاء وكان يُستحب أن تقدّم الثيبٌ وليّها 
ليعقد عليهاء فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة» بخلاف عبارة 
البغداديين من أصحاب مالك (أعني: أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من 
شروط التمام) . 


وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في 
التكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نصء بل الايات والسئن التي جرت العادة 
بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة» وكذلك الايات والسنن التي 
يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك» والأحاديث مع كونها 
محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديثٌ ابن عباس» وإن كان المُسقط لها 
ليس عليه دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة» ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان 
ونبين وجه الاحتمال في ذلك : 


)١(‏ وأحمد. 

(0) أي: جوازه. 

(9) أي : المتزوجين. 

(4) ومعنئ هذا: أنه يجوز نكاحهما. 
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فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالئ: #وَإًا 

طلقم النسَآه مْلَصنَ أُجلَهنَ فا سَصِلُوهُنَ ”2 أن يَكِحْنَ أَروجَهُنَ 4" قالوا: وهذا خطاب 
للأولياء. - لم يكن لهم حق في الولاية لما نُهوا عن العضل» وقوله تعالئ: 
ل وَلَا نسحو الْممْركِنَ حَقَ بؤْ وبأ ”" قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضاً. 

ومن أشهر ما احتج به 0 من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله و: ٠‏ يُمَا امرأة نَكَحَثْ بِعَيْرٍ إذن وَلّيها فبكاحها باطل 
(ثلاتَ مَرَاتَ)) وَإِنْ دَخَلَ بها 0 بمَا أُصَابَ منْهاء َإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانْ 
لاعن لآ ررك أنه مره الترمقها وقال فيد 00008 

وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة؛ فقوله تعالئ: 
« فَلَا جاح عَلَنَكدْ فيمَا كَملَنَ ف أَنمسهنَّ بِالْمَرُوفْ 4”* قالوا: وهذا دليل على جواز 
تصرفها في العقد علئ نفسها. قالوا: ده 
الفعل فقال: « أن يكحن أرَوجَهُنَ2"74 وقال: « حَقٌٍ تمكح روي طبر 0 , 

وأما'من: النتنة + فاحتجوا يحدايك :اب قياس المتفق علا و10 وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأَيُمُ أَحَن بَفسها منْ وَليّهاء وَالبِكْرُ تُستَمَهُ في تَفْسها 


إنق أي : تمنعوهن . 

(9) سورة البقرة: الاية 3717 . 

(9) سورة البقرة: الآية .77١‏ 

(4) ورواه أبو داود وابن ماجه. 

(©) سورة البقرة: الآية 4 7 . 

(5) سورة البقرة: الآية 7:9 . 

0) سورة البقرة: الآية 770 . 

(8) إذرواه الجماعة إلا البخاري وقد تقدم في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به) ص .٠١‏ 
وقوله: المتفق علئ صحته إن أراد به أنه مخرج في الصحيحين فليس كذلكء, لأن البخاري 
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وَِذْنْها صمائُها». وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في 
هذا المعنئ. فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع . 


مسري مس محر رع 


فأما قوله تعالئ: 8 قَلَضَ َجَلَهُنَ قا َضُلُوسُنَ * فليس فيه أكثر من نهي قرابة 
المرأة وعصبتها من أن يمنعوها التكاح» وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه 
اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا (أعني: بوجه من وجوه أدلة 
الخطاب الظاهرة أو النص)» بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذاء وهو أن الأولياء 
ليس لهم سبيل على من يلونهم . 

وكذلك قوله تعالر: «وَلَا تكحُوا الْمقْرِكِنَ حَق يؤمثوا » كر ا 
لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرئ منه أن يكون خطاباً للأولياء» 
وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطاباً للأولياء أو لأولي الأمر. 

فمن احتج بهذه الاية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي 
الأمر. 

فإن قيل: إن هذا عام؛ والعامٌ يشمل ذوي الأمر والأولياء؛ قيل: إن هذا 
الخطاب إنما هو خطاب بالمنع”""» والمنع بالشرع» فيستوي فيه الأولياء وغيرهم» 
وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن» أصله 
الأجنبي”": ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح 
لكان”” مجملاً لا يصح به عمل» لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم 
ولا مراتبهم» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» ولو كان في هذا كله شرع 
معروف لنقل تواتراً أو قريباً من التواترء لأن هذا مما تعم به البلوئ» ومعلوم أنه 
كان في المدينة من لا ولي له ولم ينقل عنه كل أنه كان يعقد أنكحتهم”' ولا 


)١(‏ في قوله تعالئ: «ولا تكحوا المشركين». 
(؟) أي أصل الخطاب في الآية للأجنبي» لا للولي. 
(*) أي الخطاب في الاية. 

)2 أي: من ليس له ولي. 


يصب لذلك :من يعقدها» وآيضا فإن المقصود من الاية ليس هو حكم الولاية» 
وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات» وهذا ظاهرء والله أعلم . 

وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به» والأظهر أن ما 
لا يق عانق صبحتة أنه لين يج العمل بيه .. وايضا فإن ملسامشة الحدرة 
فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي (أعني: الموليّ عليها)» وإن سلمنا 
أنه عامّ في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد علئ نفسها (أعني: أن لا تكون 
هي التي تلي العقد) بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد علئ نفسها 
دون أن تشترط في صحة النكاح إشهادً الولي معها. 

وأما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالئ: ل فَلَاجَا عَلَنَمْ فِيِمَاكَمَلْنَ - 
أنشسِهنَ برو فإن المفهوم منه النهيُ عن التثريب عليهن”'2 فيما استبددن بفعله 
دون أوليائ ن» وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد 
التكاح» فظاهر هذه الاية ‏ والله أعلم - أن لها أن تعقد النكاح» وللأولياء الفسخ إذا 
لم يكن بالمعروف» وهو الظاهر من الشرعء إلا أن هذا لم يقل به أحدء وأن يُحتحّ 
ببعض ظاهر الاية علئ رأيهم ولا يحتجّ ببعضها فيه ضعف. وأما إضافة النكاح 
إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد» لكن الأصل هو الاختصاصء. إلا 
أن يقوم الدليل علىئْ خلاف ذلك . 

وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكرء لأنه 
إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولئ العقدَ عليهما الوليٌ فبماذا ليت شعري- 
تكون الأيّمْ أحق بنفسها من وليها؟ 


وحديث الزهري”"' هو أن يكون موافقاً هذا الحديث أحرئ من أن يكون 


2( عن عروة عن عائشة» وهو الحديث المتقدم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


ذل 


فعا ها له ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقطء. ويكون 
السكوت كافياً في العقد والاحتجاج بقوله تعالئ: « فَلَا ناح عَلَتكْرَ فيمًا قَمَلْنَ فيه 
أنضسِهنَّ الْمَرُوٌ» هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله: «ولا 
تُسكِحُوا الْمُمْرِكِينَ حَقَِؤْمِئَأ4 علئ أن الولي هو الذي يلي العقد. 

وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة )» وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن 
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جريج عن الزهري”''» وحكئ ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم 
يعرفه» قالوا: والدليل علئ ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من 
مذهب عائشة. 

وقد احتجوا أيضاً بحديث ابن عباس أنه قال: «لا نكاحَ إلا بوَلِيَ”" وَشاهدَيْ 
عَدَل) ولكنه مختلف فى رفعه. 

وكذلك اختلفوا أيضاً في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي عليه الصلاة 
والسلام أم سلمة وأمره لابنها أن يُتكحها إياه””" . 

وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل» وذلك أنه يمكن أن يقال: 
إن الرشد إذا وجد فى المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفئ به في التصرف في 
المال؛ ويشبه أن يقال: إن المرأة مائلةٌ بالطبع إلئ الرجال أكثرٌ من ميلها إلى تبذير 
الأموال» فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة فى هذا المعنئ على التأبيد» مع أن ما 
يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها» لكن 


)١(‏ بل هو عن ابن جريج عن سليمان بن موسئ عن الزهري كما قال الغماري» والذي ضعفه 
من الحنفية هو الطحاوي» ورد عليه ابن حبان والحاكم والبيهقي؛ وله مع ذلك شواهد. 
فالحديث صحيح لا شك فيه. 

(؟) رواه أصحاب السئن.» وصححه الترمذي وابن حبان»ء ورواه أحمد والبيهقي وزادا: 
«وشاهدي عدل». قال البيهقي : وهو ضعيف,. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: وهذا وإن كان 
منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقول به. ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. 

(9) وهو الحديث الذي رواه النسائي» وسنده صحيح كما قال الغماري. 


4 


يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة» والمسألة محتملة كما ترئ» 
لكن الذي يغلب علئ الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء 
وأصنافهم ومراتبهم. فإن تأغر البيان عن وفت الخائحة لا بسر فإذا كان لا يجوز 
عليه - عليه الصلاة والسلام ‏ تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ وكان عموم البلوئ 
لاه لاله يتتكني أن يكل ااا ررد 11 رارز ريا بر لوازي 
ثم لم ينقل» فقد يجب أن يُعتَقَدَ أحدٌ أمرين : إما أنه ليست الولاية شرطاً في صحة 
التكاح» وإنما للأرتاء الصمة في ذلك. وأما إن كان شرطاً فليس من صحتها 
تمييزٌ صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم؛ ولذلك يضعف قول من يُبطل عقد الولي 
الأبعد مع وجود الأقرب. 


الموضع الثاني 

وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها: فإنهم اتفقوا علئ أن 
من شرط الولاية: الإسلاه"©, والبلوغ. والذكورة. وأن سوالبها أضداد هذه 
(أعني : الكفرء والصغرء والأنوثة) . 

واختلفوا ذ في ثلاثة : في العبدء والفاسق, والسفيه : 

فأما العبد: فالأكثر علئ منع ولايته» وجوّزها أبو حنيفة. 

وآما الذشيدة: فالمشهور في المذهب (<أعني: عند أكثر أصحاب مالك) أن 
ذلك ليس من شرطها (أعني: الولاية) 2 وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي9© : 
ذلك من شرطهاء وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي» وبقول الشافعي قال 
أشهب وأبومضعنت: 


فق ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي عند أحمدء وأجازه الثلاثة . 


(') أي: ليس من شرط الولاية الرشد. 
زفرة وأحمد. 
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وسبب الخلاف : تشبيه هذه الولاية بولاية المال. فمن رأئ أنه قد يوجب 
الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال: ليس من شرطه أن يكون رشيداً في 
المال. ومن رأئ أن ذلك ممتنع الوجود قال: لا بد من الرشد في المال» وهما 
قسمان كما ترئ (أعني: أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها) . 

وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها"'2 من جهة أنها نظر للمعنئ (أعني: هذه 
الولاية)» فلا يؤمّن مع عدم العدالة أن لا يَختار لها الكفاءة. وقد يمكن أن يقال إن 
الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة» وهي خوف 
لحوق العار بهم. وهذه هي موجودة بالطبع» وتلك العدالة الأخرئ مكتسبة» 
ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته . 

الموضع الثالث 
[في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية] 

وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي: نسب» وسلطان» ومولئ أعلئ 
وأسفل. ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيّة . 

واختلفوا في الوصي: فقال مالك”©: يكون الوصي وليآء ومنع ذلك 
الشافعي . 

وسبب اختلافهم: هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيهاء أم ليس 
يمكن ذلك؟ 

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في التكاح. لكن الجمهور على 
جوازها إلا أبا ثورء ولا فرق بين الوكالة والإيصاء. لأن الوصي وكيل بعد الموت. 
والوكالة تنقطع بالموت. 


زفق فاشترط وجودها الشافعي وأحمد. 
(؟) وأحمد. 


همهة9 


واغملفوا” قن ترعن الولاية هن الست قغتد مالك أن الولاية معتبرة 
بالنعصيب إلا الابن» فمن كان أقربٌ عَصَبة كان أحقٌّ بالولايةة والأبناء عنده أولئ 
وإن سمّلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم ثم للأب» ثم بنو الإخوة للأب 
والأمء ثم للأب فقطء ثم الأجداد للأب وإن علوا. وقال المغيرة: الجد وأبوه 
أولئ من الأخ وابنه ليس من أصل2"7. ثم العمومة على ترتيب الإخوة وإن سقلواء 
ثم المولئ» ثم السلطان. والمولئ الأعلئ عنده أحق من الأسفل» والوصي عنده 
أولق هن :ولي الفنيت (أعتى #«وصي الأت): 


واختلف أصحابه”" فيمن هو أولئ: وصِيٌ الأبء أو ولي النسب؟ فقال ابن 
القاسم: الوصي أولئ» مثل قول مالك. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم : 
الولي أولئْ. وخالف الشافعي مالكا في ولاية البنوة فلم يجزها أصلا؛ وفي تقديم 
الإخوة على الجد فقال: لا ولاية للابن. وروي عن مالك أن الأب أولئ من الابن 
وهو أحسنء وقال”" أيضاً: الجد أولئ من الأخ» ويه قال المغيرة. والشافعي 
اعتبر التعصيب (أعني: أن الولد ليس من عَصَّبَتها) لحديث عمر: «لا تنكح المرأة 
إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان»”*' ولم يعتبره مالك في الابن 
لحديث أم سلمة: «أن النبي كَل أمر ابنها أن يُنكحها إياه»”. ولأنهم اتفقوا 
(أعني : مالكاً والشافعي) على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم» والولاءٌ عندهم 


. لعل صوابه: لأنه ليس بأصل» وفى نسخة: لأنه أصل‎ )١( 

1 أي : مالك.‎ (١ 

(9) أي : الشافعي . 

4و اف الخو 

(5) رواه النسائي» وسنده صحيح» وقد تقدم قريباً في الموضع الأول ص 407 . 


06055 


وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد”" أو 
06 1 
ل خ01 . 


ويتعلو بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة: 

أحدها: إذا زوَّج الأبعد مع حضور الأقرب”") 

والثانية : إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلئ الأبعد أو إلئْ السلطان؟ 

والثالثة: إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل؟ 

[المسألة الأولى] 
[تزويج الأبعد مع وجود الأقرب] 

فأما المسألة الأولئ: فاختلف فيها قول مالك. فمرة قال: إن زوّج الأبعد مع 
حضور الأقرب فالتكاح و ومره ة قال: النكاح جائز» ومره ة قال: للأقرب أن 

يجيز أو يفسخ, وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأبّ في ابئته البكر» والوصيّ في 
محجورته » فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ » (أعني : تزويج غير 
الأب البنتٌ البكر مع حضور الأب» أو غير الوصي اكور مع حضور 

وسبب هذا الاختلاف هو: هل الترتيب حكم شرعي (أعني : ثابتاً بالشرع في 
الولاية) أم ليس بحكم شرعي؟ وإن كان كما فهل ذلك حق من حقوق الولي 
الأقرب» أم ذلك حق من حقوق الله؟ 


. وعليه الثلاثة‎ )١( 

(5) وعليه مالك. والأخ الشقيق أولئ من الأخ لأب عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: 
هما سواء. ولا ولاية للابن علئ أمه عند الشافعى خلافاً للبقية» وقدّمه مالك وأبو يوسف 
علئ الأب. وقال أحمد: الأب أولئ» وفي الجد عنه روايتان» وهو قول أبي حنيفة . 

() فلا يصح عند الثلاثة خلافاً لمالك. 


/اهم4 


الأقرب. رك 0 1 فإن 
أجازه الولي جازء وإن لم يجزه انفسخ. ومن رأئ أنه ح لله قال: 0 غ 
منعقد» وقد أنكر قوم هذا المعنئ في المذهب (أعني: أن يكون النكاح منفسخا 


[المسألة الثانية] 
[إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان] 
وأما المسألة الثانية: فإن مالكاً يقول: إذا غاب الولى الأقرب7(؟ انتقلت 
الولاية إلئ الأبعد. وقال الشافعي: تنتقل إلئ السلطان9؟, 2 
وسبب اختلافهم: هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا؟ وذلك أنه لا 
خلاف عندهم في انتقالها في الموت”". 
[المسألة الثالثة] 
[إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا؟] 
وأما المسألة الثالثة (وهي غيبة الأب عن ابنته البكر): فإن في المذهب فيها 
تفصيلاً واختلافاء وذلك راجع إلئْ بعد المكان وطول الغيبة» أو قربه والجهلٍ 
بمكانه» أو العلم به» وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة» وإما لما يخاف 
عليها من عدم الصونء وإما للأمرين جميعاً. 


فاتفق المذهب علئ أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع 


)١(‏ غيبة منقطعة. بحيث لا تصل إليه القافلة فى السنة إلا مرة واحدة. 

(؟) إن غاب الولي إلئ مسافة القصر وهي © ,87 كيلومتراً. 

) وإذا غاب الولي عن البكر وخفي خبرهء ولم يعلم له مكان؛ فقال مالك وأبو حنيفة: 
يزوجها أخوها بإذنها خلافاً للشافعي. 


مهمه 


أو أسيراً وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدعٌ إلئ التزويج لا تزوّج» وإن 
دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه. 

واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا؟ فقيل: تزوج» وهو 
قول مالك. وقيل: لاتزوج» وهو قول عبد الملك وابن وهب. 

وأما إن عدمت النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضاً في هذه 
الأحوال الثلاثة (أعنى: فى الغيبة البعيدة» وفى الأسرء والجهل بمكانه)» وكذلك 
إن اجتمع الأمران» فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تذعٌ إلئ ذلك . 

ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان 
إمكان مخاطبته» وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنئ عليه هذا النظر أن 
يقال: إن ضاق الوقت وخشي السلطانُ عليها الفساد رُوّجت وإن كان الموضع 
قريباً. 

وإذا قلنا: إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب؛ فإن جَعَلت امرأة أمرها 
إلى وليّين فزوّجها كل واحد منهماء فإنه لا يخلو أن يكون تقدَّم أحدّهما في العقد 
على الآخر» أو يكونا عقدا معاًء ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يُعلم : 

فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا علئ أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد 
منهما. واختلفوا إذا دخل الثاني ؛ فقال قوم: هي للأول؛ وقال قوم: هي للثاني» 
وهو قول مالك وابن القاسمء وبالأول قال الشافعي”'' وابن عبد الحكم . 

وأما إن أنكحاها معاً فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف . 

وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره: معارضة العموم للقياس» 
وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أَيّما امْرََة أَنْكَحَها وَلِيّانَ فَهِيَّ 
للاوّلِ مئهماء”". فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أو لم 


(؟) رواه أصحاب السئن» وحسّنه الترمذي» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. 
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يدخل . ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكروهء وهو ضعيف. 

وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ. وقال مالك: يفسخ ما لم 
يدخل أحدهما. وقال شريح: تُخير فأيهما اختارت كان هو الزوج» وهو شاذ. وقد 
روي عن عمر بن عبد العزير. 

الموضع الرابع 
فى عضل"'' الأولياء 

واتفقوا علئ أنه ليس للولي أن يَعضّل وليته إذا دعت إلى كفءء وبصداق 
مثلهاء وأنها ترفع أمرها إل السلطان فيزوجهاء ما عدا الأب فإنه اختلف فيه 
لوكي" 

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك» وهل صداق 
المثل منها أم لا؟ 

وكذلك اتفقوا علئ أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء 
جبرُها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر. أما غير البالغ 
باتفاق”". والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف”*' على ما تقدم. وكذلك الوصي في 
محجوره على القول بالجبر. 

فأما الكفاءة: فإنهم اتفقوا علئ أن الدّين معتبر في ذلك إلا ما روي عن 
محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدّين» ولم يختلف المذهب أن البكر إذا 
زوّجها الأب من شارب الخمر ‏ وبالجملة من فاسق ‏ أن لها أن تمنع نفسها من 
(0) أي: المالكي. 


(©) الأول قافاق الى > يتقبرها وليها. 
0 
(4) الأول : فباختلاف. 


واختلفوا في النّسَب: هل هو من الكفاءة أم لا؟”'2 وفي الحرية» وفي 
البسارء وف الصحةمن العنوت9: 


فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكا | الموالي”" من العرب» وأنه احتج لذلك 
بقوله تعال: 9 إنَّ أَكَرَمٌَ عند أله أَفَدَكُم 2474 وقال سفيان الثوري وأحمد*©: لا 
تزوج العربية من مولئ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تزوج قرشية إلا من قرشي» 
لا 5 إلا 1 زقف 
و عربيه إ من عربي 1 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«نْنَكَحُ المّرأة لدينهًا وَجَمالِهًا وَمَالِهَا وَحَسَبهاء فَاظْمَرْ بذَّات الدّين تَرِبَتْ 
- لف ” . ١‏ / 03 

فمنهم من رأ أن الدّين هو المعتبر فقطء. لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فَعَلَيِكَ بذات الدّين تَرِبَتْ يَمِينُْكَ». ومنهم من رأئ أن الحسب في ذلك هو بمعنئ 
الدّين"» وكذلك المال”"". وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع» وهو 


كون الحسن ليس من الكفاءة» وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة 


. والمذاهب الأربعة علئ عدم اشتراطه‎ )١( 

(؟) واختلفوا أيضاً في السلامة من الجرّف الدنيئة: فاعتبرها الجميع من الكفاءة إلا مالكاً. 

(6) أي : الأعاجم . 

(5) سورة الحجرات: الآية 77 . 

(0) والبقية. 

(5) وإذا اتفق الأولياء والمرأة علئ نكاح غير الكفء صح العقد عند الثلاثة خلافاً لأحمد. وإذا 
زوّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم يصح عند الشافعي . وقال مالك: إذا أذنت في 
تزويجها بمسلم فليس لواحد من الأولياء اعتراض. وقال أبو حنيفة: يلزم النكاح . 

(0) رواه الشيخان وأبو داود بلفظ : «تربت يداك أما «تربت يمينك» فهو لفظ أحمد. 

(4) وعليه الجميع إلا مالكاً . 

(9) عند أبي حنيفة وأحمد خلافاً للبقية. 
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منها”'" من الكفاءة”""» وعل هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة كا: 

ولم يختلف المذهب أيضاً أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر 
(أعني: إذا كان فقيراً غير قادر علئ النفقة عليها) فالمال عنده من الكفاءة» ولم ير 
ذلك أبو حنيفة . 

أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة”” لكون السئّة الثابتة © 
لتخيير* الأمة إذا عتقفت. 

وأما مهر المثل فإن مالكاً والشافعي”'' يريان أنه ليس من الكفاءة» وأن للأب 
أن يكح ابنته بأقلََّ من صداق المثل (أعني: البكر)ء وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت 
به لم يكن للأولياء مقال. وقال أبو حنيفة”'2: مهر المثل من الكفاءة”*. 

وسبب اختلافهم: أما في الأب : فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته 
البكر شيئاً أم لا؟. وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار 
الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية؛ أم ليس ترتفع 
الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح» 
والصداقٌ من أسبابه”'» وقد كان هذا القول أخلقَ بمن يشترط الولاية ممن لم 
يشترطهاء لكن أتئ الأمر بالعكس . 


(1) أي: من العيوب. 

(7) وعليه الأئمة. 
عليه - المذاهب. 

(8) وعليه جميع : 1 ٠‏ 1 

69 عند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي ائله عنها: «أن بريرة اعتقت » وكان 
زوجها عبداً. فخيّرها رسول الله بكلِدِ ولو كان حرّاً لم يخيّرها». 

(5) وأحمد وصاحبّي أبي حنيفة. 

69 وأحمد. 

69 وفقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض. وقال مالك : يبطل النكاح . 

(9) وإذا زوّج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها بلغ به مهر المثل» وكذا لو زوّج ابنه 
الصغير بأكثر من مهر المثل رد إل مهر المثل عند الشافعي . وقال البقية: يلزم ما سمّاه. 


فد 


ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة وهي: هل يجوز للولي أن يُنكح وليته 
من نفسهء أم لا يجوز ذلك؟ فمنع ذلك الشافعي”'' قياساً علئ الحاكم والشاهد 
(أعني: أنه لا يحكم لنفسه. ولا يشهد لنفسه). وأجاز ذلك مالك”” ولا أعلم له 
عجيدة في ذلك إلا ما روي من: «أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير 
ولي»”" لأن ابنها كان صغيراً وما ثبت: «أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية 
فجعل صداقها عتقها»©». والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة 
والسلام أنها علىئ الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا 
المعنى كل ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم . 


الفصل الثاني 
في الشهادة 
واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك”” علئ أن الشهادة من شرط النكاح. 
واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول”" » أو شرط صحة يؤمر به عند 
العقد”"©. واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر. 
واختلفوا إذا أشهّد شاهدين ووٌصّيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال 
مالك: هو سر ويفسخ. وقال أبو حنيفة والشافعي” : ليس بسر. 


)١(‏ وقال: يزوجه حاكم غيره. 

(6) وأبو حنيفة. وقال أحمد: يوكل غيره. ومن له بنت صغيرة جاز له أن يوكل مَن خطبها منه 
في تزويجها من نفسه عند مالك وأبي حنيفة . 

م رواه النسائي بسند صحيح وقد تقدم في الموضع الأول ص 407 . 

(4) رواه الجماعة. 

(©) وأحمد. 

(") وهو قول مالك. 

(90© وعليه البقية . 

(6) وأحمد. 


وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعيء أم إنما المقصود منها 
سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي قال: هي شرط من شروط 
الصحة؛ ومن قال: توثّق قال: من شروط التمام. والأصل في هذا ما روي عن ابن 
عباس: «لا نكاح إلا بشاهدّي عدل وولي مرشد»"'" ولا مخالف له من الصحابة» 
وكثير من الناس رأئ هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف, وهذا الحديث قد 
روي مرفوعاً ذكره الدارقطني: وذكر أن في سنده مجاهيل. وأبو حنيفة ينعقد 
النكاح عنده بشهادة فاسقين'"» لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط. 
والشافعي”" يرئ أن الشهادة تتضمن المعنيين (أعني: الإعلان» والقبول)» ولذلك 
اشترط فيها العدالة”'“2. وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وُصي الشاهدان 
بالكنمان 0 

وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرّ أم لا؟ 
والأصل في اشتراط الإعلان: قولٌ النبي عليه الصلاة والسلام: «أَعْلِئُوا هذا التُكاحَ 
وَاضْرِبُوا عَلَيْه بالدُفوف» خرّجه أبو داود”"”». وقال عمر فيه”©: هذا نكاح السرء 
واو 07 فيه تروحمت وقال أو ثور وجماعة لسن الشهود هن شرط 
التكاح» لا شرط صحة ولا شرط تمام» وفعل ذلك الحسن بن علي» روي عنه أنه 
تزوج بغير شهادة» ثم أعلن بالنكاح . 


200 رواه أحمد والبيهقي » وقد تقدم في الفصل الأول (في الأولياء) ص 01 , 
زفق وبرجل وامرأتين. وينعقد التكاح بشهادة أعميين عند أبي حنيفة وأحمد. 


(9) وأحمد. 
() والذكورة. 
(5) وإذا تزوج مسلم ذميّة لم ينعقد التكاح إلا بشهادة مسلمّين عند الثلائة. وقال أبو حنيفة: 


(5) قال في طريق الرشد: لم أره في أبي داودء وإنما هو عند البيهقي والترمذي. وقال 
الترمذي: غريب حسن . ورواه ابن ماجه أيضاً والحاكم وابن حبان وصححاه. 

(49 أي: في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. 

(8) أي: على من سبقني» أي: لو كنت أول من عرض عليه الأمر لرَجَمْتُ . 
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الفصل الثالث 
فى الصداق 
والنظر في الصداق في ستة مواضع : 
الأول: في حكمه وأركانه . 
الموضع الثالث: في تشطيره. 
الموضع الرابع : في التفويض وحكمه. 
الموضع الخامس : الأصدقة الفاسدة وحكمها. 


الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق . 


الموضع الأول 
[في حكمه وأركانه] 
وهذا الموضع فيه أربع مسائل : 
الأولئ: في حكمه. 
الثانية : في قدره. 


الثالثة : فى جنسه ووصفه. 
الرابعة: فى تأجيله . 
[المسألة الأولى] 
أما حكمه: فإنهم اتفقوا علىئ أنه شرط من شروط الصحة» وأنه لا يجوز 


و 


سكا 


التواطؤ على تركه”'؟ لقوله تعالل: #« واوا سه صَدقَعيقٌ د 74" وقوله تعالا: 
7 221 َبِإدْنِ أَهْلِهِنَّوَ شو شري أجور 274 . 
[المسألة الثانية] 
[في قدره] 

وأما قدره: فإنهم اتفقوا عل أنه ليس لأكثره حد. واختلفوا في أقله: فقال 
الشافعي وأكمد وإنتحاق وأنو تون وفقهاة الندينة من التابعية اليش لأقله: حك 
وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاًء وبه قال ابن وهب 
من أصحاب مالك. وقال طائفة بوجوب تحديد أقله, وهؤلاء اختلفواء» فالمشهور 
فى ذلك مذهبان: أحدهما: مذهب مالك وأصحابه» والثانيى: مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه : 

فأما مالك فقال: أقله: ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم كيلاً من 
فضة”*2» أو ما ساوئ الدراهم الثلاثة (أعني: دراهم الكيل فقط في المشهور)ء 
وقيل: أو ما يساوي أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم أقله» وقيل: خمسة دراهم» وقيل: أربعون 
دزفما. 

وسبب اختلافهم في التقدير سببان: 

أحدهما: تردده بين أن يكون عوضاً من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل 
كان أو بالكثير» كالحال في البيوعات؟؛ وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتً © 


(1) فإن لم يسمٌ بالعقد وجب مهر المثل عند الجميع . 
6 شورة الصنابة الآ 4 

(8) سورة النساء: الآية 78 . 

() الدينار - 4 غرامات؛ والدرهم - * غرامات تقريباً. 
ره أي : محدّدا. 
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وذلك أنه من جهة أنه يملك به علئ المرأة منافعها علئ الدوام يشبه العوض» ومن 
جهة أنه لا يجوز التراضي علئ إسقاطه يشبه العبادة. 

والسبب الثاني: معارضة هذا القياس فالمقتضي"''' التحديد لمفهوم الأثر 
الذي لا يقتضي التحديد. 

أما القياس الذي يقتضي التحديد: فهو كما قلنا إنه عبادة» والعبادات مؤقتة. 

وأما الأثر الذي يقتضي مفهومّه عدم التحديد: فحديث سهل بن سعد 
الساعدي المتفق علئْ صحته”"”» وفيه: «أن رسول الله يكِ جاءته امرأة فقالت: يا 
رسول الله إني قد وهبت نفسي لكء فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال رسول الله َِ: هَل معك مِنْ 
شَيْءٍ تَضْدُقُها إِيَاه؟ فقال: ما عندي إلا إزاريء فقال رسول الله يكلله: إِنْ أعْطَيْتها 
إِيَاهُ جَلَسْتَ لا إِزَّارَ لكَء فالْتَمسن شَيْبَاٌء فقال: لا أجد شيئاًء فقال عليه الصلاة 
والشلام: التمين وَنَوْ حَائَماً من حَدِيدِء فالتمس فلم يجد شيئأًء فقال 
رسول الله يِ: هَلْ مَعَكَ شَيْءُ منّ القرآن؟ قال: نعمء سُورَةٌ كذاء وسورة كذا - 
لِسُوّر سمّاها ‏ فقال رسول الله يل: قد أَنْكَسْبْكَها بمَا مَعَكَ منّ القرآن». قالوا: 
تتوله عليه" السلاة والسلام؟ :(التسس ولد عائما من عدي تايل عل أنه :لا قدر 
لأقلهء لأنه لو كان له قذر لبيّنه» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا 
الاستدلال بيّن كما ترئ مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تُسَلَّم 
مقدماته» وذلك أنه انب علئ مقدمتين : 

إحداهما: أن الصداق عبادة» والثانية: أن العبادة مؤقتة. وفي كليهما نزاع 
للخصمء وذلك أنه قد يُلفْىْ في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة» بل الواجب 
فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. وأيضاً فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصاء وإنما 


زفق لعل الصواب: حذف الفاء. 


صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثرء لاحتمال أن يكون ذلك الأثر 
خاصاً بذلك الرجل» لقوله فيه: «تَدْ أَنُكَحْبكَها بما مَعَكَ منّ القرآن» وهذا خلاف 
للأصول. ذه كات قن اك كن تعفن وواياته أنه قال" «قَمْ فَعَلّمْها» لمّا ذكر أنه معه 
من القرآن» فقام فعلَّمهاء فجاء نكاحاً بإجارة» لكن لما التمسوا أصلاً يقيسون عليه 
قَدْرَ الصداق لم يجدوا شيئاً أقرب شبهاً به من نصاب القطع علئ بُعد ما بينهما. 

وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا: عضو مستباح 
بمال» فوجب أن يكون مقدّراًء أصله القطع. وضَعْفُ هذا القياس هو من قبل 
الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم وذلك أن القطع غيرُ الوطء» وأيضاً فإن 
القطع استباحةٌ علئ جهة العقوبة والأذئ ونقصٌ خَلْقَة وهذا استباحة علئ جهة 
اللذة والمودة» ومن شأنه”'' قياس الشبه علئ ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع 
والأصل شيئاً واحداً لا باللفظ”" بل بالمعنئ» وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل 
من جهة الشبه؛ وهذا كله معدوم في هذا القياس» ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم 
يننّه عليه اللفظ , وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين» لكن لم يستعملوا 
هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث» إذ هو في غاية الضعف»ء 
وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد. 

وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوئ من هذاء 
ويشهد لعدم التحديد ما خرّجه الترمذي: «أن امرأة تزوجت على نعلين» فقال لها 
رسول الله يَكهِ: أرَضيت مِنْ تفسك وَمَالِكَ بِتَعْليْنَ؟ فقالت: نعم» فجوّز نكاحها» 
وقال: هو حديث حسن صحيح . ١‏ 

ولما اتفق القائلون بالتحديد علئ قياسه علىئْ نصاب السرقة اختلفوا في ذلك 
بحسب اختلافهم في نصاب السرقة: فقال مالك: هو ربع دينار» أو ثلاثةٌ دراهم. 


() وهو الاستباحة. 
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لأنه النصاب فى السرقة عنده. وقال أبو حنيفة : هو عشرة دراهم» لأنه النصاب في 
السرقة عنده. وقال ابن شبرمة: هو خمسة دراهم. لأنه النصاب عنده ايقا فى 
السرقة . 

وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محدداً بهذا القدر بحديث يروونه عن 
جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 'لا مَهْرَ بأقلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ». ولو 
كان هذا ثابتاً لكان رافعاً لموضع الخلاف, لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن 
أهل الحديث”''» فإنه يرويه ‏ قالوا ‏ مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء 
عن جابر» ومبشر والحجاج ضعيفان» وعطاء أيضا لم يلق جابراء ولذلك لا يمكن 
أنثيفال :إن ذا الحنف معارمج لحديف سها .تن سعد . 

[المسألة الثالثة] 
[في جنسه ووصفه] 

آما جسه: فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضاً. 

واختلفوا من ذلك في مكانين : في النكاح بالإجارة» وفي جعل عتق أمته 
انها 

أما التكاح علئ الإجارة: ففي المذهب فيه ثلائة أقوال: قول بالإجازة» 
وقول بالمنع» وقول بالكراهة. والمشهور عن مالك الكراهة» ولذلك رأئ فسحه 


قبل الدخول» وأجازه من أصحابه : أصبغ وسحئون» وهو قول الشافعي» ومنعه 
ابن القاسم وأبو حنيفة”" إلا في العبد؛ فإن أبا حنيفة أجازه. 


0) رواه الدارقطنى والبيهقى. 
(؟) المتفق عليه وقد تقدم قريباً. 


لمق 


وسبب اختلافهم سببان: 

أحدهما: هل شرع من قبلنا لازم لنا حتئ يدل الدليلٌ علئ ارتفاعه» أم الأمرُ 
بالعكس؟ فمن قال: هو لازم أجازه» لقوله تعالئ: < إن ريد أن مكلك إحَدَى أبنو 
هنين ع1 أن مَأْحْرَفِ كَمَيِقَ حِجَج 4 الاية23. ومن قال: ليس بلازم قال: لا يجوز 
التكاح بالإجارة. 

والسبب الثاني : هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك علئ الإجارة؟ وذلك أن 
الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول. ولذلك خالف فيها الأصم وابن 
علية» وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة» 
والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. 
ولذلك اختلف الفقهاء متئ تجب الأجرة على المستأجر . 

وأما كون العتق صداقا: فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داود وأحمر9) 

وسبب اختلافهم: معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول (أعني: ما ثبت 

من : «أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقّها صداقها»”") مع احتمال أن 

يكون ونا هاما به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه في هذا 8 ووجه 
مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك. والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه 
آخرء لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها التكاح؟ ولذلك قال الشافعي: 
إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتهاء لأنه رأئ أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان 
إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بهاء وهذا كله لا يعارتض به فعلّه عليه الصلاة 
والسلام» ولو كان غير جائز لغيره لبيّنه عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أفعاله 
لازمة لناء إلا ما قام الدليل عل خصوصيته. 


. الاية /ا؟ من سورة القصص‎ )١( 
. (؟) في إحدى روايتيه‎ 
. 4517 رواه الجماعة؛ وقد تقدم في الموضع الرابع من الفصل الأول ص‎ ©9( 
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"' - وأما صفة الصداق: فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح علئ العوض المعين 
الموصوف (أعني: المنضبط جنسّه وقدره بالوصف). 

واختلفوا في العوض الغير موصوف ولا معين”''» مثل أن يقول: أنكحتكها 
علىئ عبد أو خادم» من غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيمته» فقال مالك وأبو 
حليفة : يجور. وقال الشافعى : لا يجوز. وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند 
مالك كان لها الوسط مما سمي . وقال أبو حنيفة: يجبر علئ القيمة. 

وسبب اختلافهم : هل يجري النكاح في ذلك مجرئ البيع من القصد في 
التشاح» أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثرَ ذلك المكارمة؟ فمن قال: 
يجري في التشاح مجرئ البيع قال: كما لا يجوز البيع علئ شيء غير موصوف؛ 
كذلك لا يجور النكاح . ومن قال ليس يجري مجراه إذ المقصود مئه إنما هو 
المكارمة قال: يجوز. 

[المسألة الرابعة] 
[في تأجيله] 

وأما التأجيل : فإن قوماً لم يجيزوه أصلاً» وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم 
شيئاً منه إذا أراد الدخول» وهو مذهب مالك. والذين أجازوا التأجيل: منهم من 
لم يجزه إلا لزمن محدود. ويد هذا البعد» وهو مذهب مالك. ومنهم من أجازه 
لموت أو فراق» وهو مذهب الأوزاعي. 

وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيعَ في التأجيل أو لا يشبهه؟ فمن قال: 
يشبهه لم يجز التأجيلَ لموت أو فراق. ومن قال: لا يشبهه أجاز ذلك. ومن منع 
التأجيلٌ فلكونه عبادة. 


(1) الصواب» غير التوصوف :لاحي 


ا 


الموضع الثاني 
في النظر في التقرر 

أما وجوبه كلّه بالدخول: فلقوله تعالئ: «وَإِنْ أَرَدتُمُ أسَيِبَدَالَ دَوْجِ كَحكارت 
رَوْج وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قنظانا َل تدوأ مِنْهُ كَسينًا» الآية”" . 

وأما وجوبه بالموت: فلا أعلم الآن فيه دليلاً مسموعاً إلا انعقاد الإجماع 
على ذلك . 

واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس. أم ليس ذلك من 
شرطه» بل يجب بالدخول والخلوة» وهو الذي يعنون بإرخاء الستور؟ فال مالك 
والشافعي وداود: له يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس . 
وقال أبو حنيفة”"2: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون محرما أو مريضا أو 
صائماً في رمضانء أو كانت المرأة حائضاً. وقال ابن أبي ليلئ: يجب المهر كله 
بالدخول؛ ولم يشترط في ذلك شيئا. 

وسبب اختلافهم في ذلك : معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب» 
وذلك أنه نص تبارك وتعالئ في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ 
من صداقها شيء في قوله تعالئ: « وَكَيْفَ تَأَحَدُوته وَكَد فض بَتَضُْحكُمْ إِلّ 
بَعْضِ 2”4. ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداقء» فقال تعالئ: 
« وَإن طَلتحموهُنٌَ ين َل آن تسوه وَكَدَ وخ ل َيصَةٌِضَفُ مَا وض 4”». وهذا 
نص كما ترئ في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين (أعني: قبل المسيس» وبعد 


.7١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
(؟) وأحمد.‎ 

(*) سورة النساء: الآية .7١‏ 
(4) سورة البقرة: الآية /ا78 . 


ا 


الفشيين) ولأ وبظ هما قوعت بهذا إيحابا :ظاهرا أن الصداق يكن 
بالمسيس» والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع» وقد يحتمل أن يحمل على 
أصله في اللغة وهو المس» ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة» ولذلك قال مالك 
في العنَّيْن المؤجل: إنه قد وجب لها الصداقٌ عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه 
معهاء فجعل له دون الجماع تأثيراً في إيجاب الصداق . 

وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو: أن من أغلق باباً أو أرخئ 
ستراً فقد وجب عليه الصداق لم يُختلف عليهم في ذلك فيما حكموا. 

واختلفوا من هذا الباب في فرع» وهو إذا اختلفا في المسيس (أعني : 
القائلين باشتراط المسيس)» وذلك مثلٌ أن تدّعي هي المسيس وينكرٌ هوء 
فالمشهور عن مالك أن القولٌ قولّها. وقيل: إن كان دخولّ بناء صُدّقتء وإن كان 
دخول زيارة لم تصدق. وقيل: إن كانت بكرا تَظر إليها النساء. فيتحصل فيها في 
الفلفتن'" تلذثة أفرال: 

وقال الشافعي وأهل الظاهر: القول قولّه. وذلك لأنه مدّعئ عليه. ومالك 
ليس يعتبر في وجوب اليمين علئ المدعئ عليه من جهة ما هو مدعىّ عليه؛ بل من 
جهة ما هو أقوئ شبهة في الأكثرء ولذلك يُجعل القول في مواضع كثيرة قولٌ 
المدعي إذا كان أقوئ شبهة . 

وهذا الخلاف يرجع إلئ هل إيجاب اليمين على المدّعئ عليه معلل أو غيرٌ 
معلل» وكذلك القول في وجوب البيّنة علئ المدعي» وسيأتي هذا في مكانه. 


الموضع الثالث 
في التشطير 
واتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طَلّقَ قبل الدخول وقد فرض صداقاً أنه يرجع 
)١(‏ أي: المالكي. 
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عليها بنصف الصداق لقوله تعالئ: « قَيِضِفٌ مَاْضْ» الآية'". 

والنظر في التشطير في أصول ثلاثة : في محله من الأنكحة؛ وفي موجبه من 
أنواع الطلاق (أعني: الواقع قبل الدخول)»؛ وفي حكم ما يعرض له من التغييرات 
قبل الطلاق. 

أما محله من النكاح عند مالك : فهو النكاح الصحيح (أعني: أن يكون يقع 
الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح). وأما النكاح الفاسدء فإن لم تكن 
الفرقة فيه فسخاً وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. 

وأما موجب التشطير: فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار 
منهاء مثلٌ الطلاق الذي يكون من قبل قيامها '" بعيب يوجّد فيه. 

واختلفوا من هذا الباب فى الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة 
مع عسرهء ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب. 

وأما الفسوخ التي ليست طلاقاً: فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا 
كان فيها الفسخ من قبّل العقد أو من قبّل الصداق» وبالجملة من قبّل عدم موجبات 
الصحة» وليس لها في ذلك اختيار أصلاً. 

وأما الفسوخ الطارئة علئ العقد الصحيح مثلّ الردة والرضاع: فإن لم يكن 
لأحدهما فيه اختيار؛ أو كان لها دونه لم يوجب التشطير. وإن كان له فيه اختيار 
مثلٌ الردة أوجب التشطير. والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل 
البناة فراتعن أن يكون فيه التسستهديؤاة كان عن ميا أو بعيف أن ها كان 
فسخاً ولم يكن طلاقاً فلا تنصيف فيه . 


وسبب الخلاف : هل هذه السنّة معقولةٌ المعن أم ليست بمعقولة. 


. سورة البقرة: الآية لا38‎ )١( 
. (؟) أي: ادعائها عليه‎ 
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فمن قال إنها معقولة المعنئ؛ وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عِوّض ما 
كان لها لمكان الجبر علئ رد سلعتها؛ وأخذ الثمن؛ كالحال في المشتري؛ فلمًا 
نارق التحاع فى نذا تمسر النيم حمل لهااهذا:عوضا من ذلك السك فال إذا ان 
الطلاق من سببها لم يكن لها شيء, لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع 
القمن :وقيفن السلعة. 

ومن قال: إنها سنَهٌ غيرُ معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال: يلزم التشطير في كل 
طلاق كان من سيبه أو سببها. 

فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق: فإن ذلك لا يخلو أن 
يكون من قبلها أو من الله : 

فما كان من قبل الله: فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون تلفاً للكل» 
وها آن يكؤن نقصضاء و[ها آنا يكوة زياوة” 3و إنا أن كرت زيادة ونقضا مها . 

وما كان من قبلها: فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثلّ البيع والعتق 
والهبة أو يكونّ تصرفها فيه في منافعها الخاصة بهاء أو فيما تتجهز به إلى 
زوجها. فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان. وعند 
الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. 

وسبب اختلافهم: هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكاً 
مستقراً أو لا تملكه؟ 

فمن قال: إنها لا تملكه ملكاً مستقراً قال: هما فيه شريكان» ما لم تتعدّ 
فتدخله في منافعها . 


)١(‏ فقال أبو حنيفة: تثبت الزيادة إن دخل بها أو مات عنها. وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل 
بهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمئ» وإن مات قبل الدخول 
وقبل القبض بطلت. وقال الشافعي: هي هبة إن قبضتهاء وإلا بطلت. وقال أحمد: حكم 
الزيادة حكم الأصل . 


ومن قال: تملكه ملكاً مستقراً والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق 
وبعد استقرار الملك؛ أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها؛ ولم يختلفوا 
أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف . 

واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع 
عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك: يرجع عليها 
بنصف ما اشترته. وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو 
الصداق. 

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو: هل للأب أن 
يعفو عن نصف الصداق فى ابنته البكر؟ (أعنى: إذا طلقت قبل الدخول) وللسيد 
في أمته؟ فقال مالك : ذلك له. وقال أيواعتيفة والشافطن: ليس ذلك له. 

وسبب اختلافهم: هو الاحتمال الذي في قوله تعالئ : 8 إل أن يَمتُوْرت أو 
يعْمُوَأ آلَذِى ِيَدِوء عْقَدَةٌ أليِكحٌ 274 وذلك في لفظة 8 يِمْمُوَأ 4 فإنها تقال في 0 
العرب مرة بمعنئ يسقط». ومرة بمعنئ يهب. وفي قوله: «الَدِى ِيَدوء عَقَدَهُ 
ليمع © علئ من يعود هذا الضمير؟ هل على الولي أو علئ الزوج؟ فمن قال: 
على الزوج”" جعل 8 يَمْفُوَا4 بمعنئ يهب . ومن قال: علئ الولي”" جعل 9 يَعْقُوا» 
بمعن يسقط. وشذ قوم فقالوا: لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب 
للمرأة . 

ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان فى الاية علئ السواءء لكن من 
جعله الزوج فله”؟؟ يوجب حكماً زائداً في الاية ل شرعاً زائدا)؛ لأن جواز 


. سورة البقرة: الآية /ا75‎ )١( 

(9) وهو: أبو حنيفة والشافعي. 

0) وهو: مالك» وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 
(4) الأؤلئ: لم. 


كلا 


ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله الولي: إما الأب وإما غيرّه فقد زاد 
وا فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الاية أظهر في الولي منها في 
الزوج» وذلك شيء يعسر. 

والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها 
النصف الواجب لها. وشذ قوم فقالوا: يجوز أن تهب. مصيراً لعموم قوله تعالئ: 
ط ا لذ أن يَعَفُوْ رت . 

واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل 
الدخول: فقال مالك: ليس يرجع عليها بشيء. وقال الشافعي: يرجع عليها بنصف 
الصداق. 

وسبب الخلاف: هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق؛ 
أو في ذمة المرأة؟ فمن قال: في عين الصداق قال: لا يرجع عليها بشيء» لأنه 
قبض الصداق كله. ومن قال: هو في ذمة المرأة قال: يرجع وإن وهبته له» كما لو 
وهبت له غير ذلك من مالها. وفرق أبو حئيفة في هذه المسألة بين القبض ولا 
قبض» فقال: إن قبضت فله النصف» وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء» 
كأنه رأئ أن الحق في العين ما لم تقبض» فإذا قبضت صار في الذمة. 

الموضع الرابع 
في التفويض 

وأجمعوا علئ أن نكاح التفويض جائزء وهو: أن يعقد 0 دون 

ق ”2 لقوله تعالئ: « لَاجُتحَ عَلِك إن طلدَمٌ اهما كم موه أو تَفرسُوا له 
0 


)١(‏ فإن طلقت قبل المسيس فليس لها إلا المُتعة عند الثلائة. وقال مالك: تستحب لها الجتعة. 
(؟) سورة البقرة: الآية 575 . 


يفف 


واختلفوا من ذلك في موضعين: 
أحدهما: إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر. 
الموضع الثاني: إذا مات الزوج ولم يتفرض» هل لها صداق أم لا؟ . 


[المسألة الأولى] 
[إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر] 

فأما المسألة الأولئ (وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها عورا 
فقالت طائفة: يفرض لها مهر مثلهاء وليس للزوج في ذلك خيار. 

فإن طلق بعد الحكم: فمن هؤلاء من قال: لها نصف الصداق. ومنهم من 
قال: ليس لها شيء» لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأصحابه: الزوج بين خيارات ثلاث”'': إما أن يطلق 
ولا يفرضء. وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به» وإما أن يفرض صداق المثل 
ويلزمها. 

وسبب اختلافهم (أعني: بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا 
طلق بعد طلبها الفرض» ومن لا يوجب): اختلافهم في مفهوم قوله تعالئ: ١‏ لا 


6 
رمي 7م سه فيد 


جنَاحَ عَلِتَكْ إن طَلَقمُ ألِنسآه ما ل تَمَسُوهَنَّ أ تَفْرِصُوا لَهُنَّ ِيضَةٌ 4 هل هذا محمول على 
العموم في سقوط الصداق» سواءً كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق؛ 
أو لم يكن الطلاق سببّه الخلاف في ذلك» وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن 
ذلك سقوط المهر في كل حال, أو لا يفهم ذلك؟ فيه احتمال» وإن كان الأظهر 
سقوطه في كل حال لقوله تعالئ: 8 وَمَيُوهنَ” "عل اموس قَدَرمْ وَعَلَ مقر هَدَرُة74 . 
)١(‏ الصواب: ثلاثة. 
الشافعي: يقدرها الحاكم. وعن أحمد روايتان: الأولئ كالشافعي» والثانية: قميص 
وخمار. 
(*) سورة البقرة: الآية 775 . 


أيه 


ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء”'' أنه ليس عليه شيء0"©. وقد كان 
يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح 
غير التفيوض؛ وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة 
فيه شطر مهر المثل» لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح 
التفويض» وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض» فإن كان يوجب نكاح 
التفويض مهرّ المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق» كما يتشطر في 
المسمئء ولهذا قال مالك: إنه ليس يلزم فيه مهرٌ المثل مع خيار الزوج'"ا 

[المسألة الثانية ] 
[إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق] 

وأما المسألة الثانية (وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول 
بها): فإن مالكاً وأصحابه والأوزاعى قالوا: ليس لها صداق ولها المتعة 
والميراث. وقال أبو حنيفة: لها صداق المثل والميراث» وبه قال أحمد وداود. 
وعن الشافعي القولان جميعاً. إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك . 

وسبب اختلافهم: معارضة القياس للآثر: 


أما الأثر: فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال: 
«أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني: أرئ لها صداق 
امرأة من نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيتَ فيها بقضاء رسول الله يكو في بَرْوَع بنت 
واشق» خرّجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 


. من غير تفويض‎ )١( 
هم من المهر.‎ 
. (م) الخيارات الثلاثة المتقدمة‎ 


يحل 


وأما القياس المعارض لهذا: فهو أن الصداق عوضء. فلمًا لم يُقبض 
المعرّض لم يجب العوض» قياساً علئ البيع . 
وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة: إن ثبت حديث بَرْوَع فلا حجة 
في قول أحد مع السنة» والذي قاله هو الصواب. والله أعلم. 
فى الأصدقة الفاسدة 
والصداق يفسد إما لعينه؛ وإما لصفة فيه من جهل أو عذرء فالذي يفسد 
لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز أن يتملك» والذي يفسد من قبّل العذر 
والجهل فالأصل فيه بالبيوع» وفي ذلك خمس مسائل مشهورة: 
المسألة الأولى 
إذا كان الصداق خمراً أو خنزيراً أو ثمرة لم يَبْدُ صلاحُها أو بعيراً شارداً. 
فقال أبو حنيفة: العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل. وعن مالك في ذلك 
روايتان: إحداهما: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده. وهو قول أبى عبيد. 
والثانية : أنه إن دخل ثبت» ولها صداق المثل. 
وسبب اختلافهم: هل حكم النكاح في ذلك حكمُ البيع» أم ليس كذلك؟ 
فمن قال: حكمه حكم البيع قال: يفسد النكاح بفساد الصداق». كما يفسد البيع 
بفساد الثمن. ومن قال ليس من شرط صحة عقد التكاح صحةٌ الصداق؛ بدليل أن 
ذكر الصداق ليس شرطاً في صحة العقد قال: يمضي النكاح؛ ويصحّح بصداق 
المثل» والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف » والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرّق 
بين الصّداق المحرم العين» وبين المحرم لصفة فيه» قياساً علئ البيع» ولسع اذكن 
الآن فيه نصاً. 
المسألة الثانية 
واختلفوا إذا اقترن بالمهر بِيعٌ مثلّ أن تدفع إليه عبداً ويدفع ألف درهم عن 
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الصداق وعن ثمن العبدء ولا يسمي الثمنّء من الصداق: فمنعه مالك وابن 
القاسم. وبه قال أبو ثور. وأجازه أشهبء وهو قول أبي حنيفة. وفرّق عبدالله 
فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعداً بأمر لا يشك فيه جاز. واختلف 
فيه قول الشافعى: فمرة قال: ذلك جائزء ومرة قال: فيه مهر المثل . 

وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع» أم ليس بشبيه؟ فمن 
شبّهه في ذلك بالبيع منعه» ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع 

المسألة الثالثة 

واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشتّرط عليه في صداقها حباءً”'' يحابي به 
الأب على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم والصداق صحيح. 
وقال الشافعى: المهر فاسد ولها صداق المثل. وقال مالك: إذا كان الشرط عند 
التكاح فهو لابنته» وإن كان بعد التكاح فهو له. 
التكاح في ذلك مخالفاً للبيع قال: يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان 
الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصاناً من صداق مثلهاء 
ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد التكاح والاتفاق علىئْ الصداق» وقول مالك هو قول 
عمر بن عبد العزيز والثوريٌ وأبي عبيد. 

وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله عَيَِِْ : «أيّمَا امرأة نَكَحَتْ عَلى حباء قَبْلَ عصْمَة التكاح فهو لهّاء 
وما كان بَعْدَ عِصْمَة التُكاح موق لقن أغطياء :واعق اما قزم الكل عليه انثة 


)0غ( أي : عطاء . 
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واحتة). وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحفه. ولكنه نص في 
قول مالك . وقال أبو عمر بن عبد البر: إذا روته الثقات وجب العمل به. 


المسألة الرابعة 

واختلفوا في الصداق يُستحّق أو يوجد به عيب» فقال الجمهور: التكاح 
ثابت. واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل؟ واختلف في ذلك قول 
الشافعي: فقال مرة بالقيمة» وقال مرة بمهر المثل. وكذلك اختلف المذهب في 
ذلك: فقيل: ترجع بالقيمة» وقيل: ترجع بالمثل. قال أبو العسن اللخمي: ولو 
قيل: ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها. وشذ سحنون 
فقال: النكاح فاسد. 

ومبنئ الخلاف: هل يُشْبه النكاح في ذلك البيعَ أو لا يشبهه؟ فمن شبّهه 
قال: ينفسخ. ومن لم يشبّهه قال: لا ينفسخ . 

المسألة الخامسة 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألفٌ إن لم يكن له زوجة» 
وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان: فقال الجمهور بجوازه. واختلفوا فى الواجب 
في ذلك. فقال قوم: الشرط جائزء ولها من الصداق بحسب ما اشتراط . وقالت 
طائفة: لها مهر المثل» وهو قول الشافعي. وبه قال أبو ثور؛ إلا أنه قال: إن 
طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأةٌ فلها 
ألف درهمء وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلهاء ما لم يكن أكثر من الألفين؛ أو 
أقل من الألف. ويتخرج في هذا قولٌ: أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر» ولست 
أذكر الآن نصاً فيها في المذهب. فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب» وفروعٌه 
كثيرة. 

واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضي به في هذه المواضع وما أشبهها : 


يذ 


فقال مالك: يُعتَّبر في جَمالها ونصابه(" ومالها. وقال الشافعي: يُعتّبر بنساء 
عَصَيجَها فقط”©. وقال أبو حنيفة: يُعتّبر فى ذلك نساء قرابتها من العصبة 
وغيرهم”". 

ومبن الخلاف: هل المماثلة في المَنْصِبٍ فقط؛ أو في المنصب والمال 
والجمال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها» 


الموضع السادس 
في اختلاف الزوجين في الصداق 

واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض» أو في القدرء أو في الجنس» أو 
في الوقت (أعني : وقتّ الوجوب) . 

فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلاً بمئتين» وقال الزوج بمئة: فإن 
الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً: فقال مالك: إنه إن كان الاختلاف قبل 
الدخول وأتئ الزوج نات فل والجرا ينا يفيه انينن” تعالنان 
ويتفاسخان. وإن حلف أحدهما ونكل الاخر كان القول قول الحالف. وإن نكلا 
جميعاً كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعاً. ومن أت بما يشبه منهما كان القول قوله. 
وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قولُ الزوج. وقالت طائفة: القول قولٌ 


)١(‏ لعل الصواب: منصبهاء كما في نسخة. 

(0) وهنّ: أخت لأبوين ثم لأب» ثم بنات أخ ثم عمات كذلك. فإن فقدن أو جهل مهرهن 
فأرحام» كجدات وخالات. ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وما اختلف به غرض . 

(5) ويعتبر سن وحسن وبكارة وبلد وعصر ومال. وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات 
وغيرهن من ذوي الأرحام . 

(4) رواه الشيخان وأبو داودء وقد تقدم في الموضع الرابع (في عضل الأولياء) ص 45١‏ . 

(5) أي: أت بقرينة . 

() الأؤلئ: فإنهما. 


_/؟ 


الزوج مع يمينه؛ وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلئ وابن شبرمة وجماعة. وقالت 
طائفة : القول قول الزوجة إلئْ مهر مثلهاء وقول الزوج فيما زاد علىئْ مهر مثلها. 
وقالت طائفة : إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل» ولم تر الفسخ كمالك» 
وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة. وقد قيل إنها ترد إلئْ صداق المثل دون 
يمين؛ ما لم يكن صداقٌ المثل أكثر مما ادّعت» وأقل مما ادعئ هو. 

واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «البَينَه 
عَلىْ مَن اذَّعَىْ واليّمِينُ عَلى مَنْ أنْكَرَه 27 هل ذلك معلل أو غير معلل؟ 

فمن قال: معلل قال: يحلف أبداً أقواهما شبهة. فإن استويا تحالفا 
وتفاسيكا: 
الصداق» وتذّعى عليه قدراً زائداًء فهو مدّعىّ عليه . وقيل هنا : يتحالفان أبدا لأن 
كل واحد منهما مدّعىّ عليه؛ وذلك عند من لم يراع الأشباه» والخلاف في ذلك 
فى المذهب. 

ومن قال: القول قولها إلىْ مهر المثل؛ والقول قوله فيما زاد علىئْ مهر المثل 
رأئ أنهما لا يستويان أبداً في الدعوئ. بل يكون أحدهما ولا بد أقوئ شبهة» 
وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فيما يعادل صداقّ مثْلها فما دونه» فيكون 
القولٌ قولهاء أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القولٌ قوله . 

وسبب اختللاف مالك والشافعى فى التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى 
صداق المثل هو: هل يشبّه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبّه؟ فمن قال: يشبّه به 
قال بالتفاسخ. ومن قال: لا يشبّه؛ لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد قال 
بصداق المثل بعد التحالف. وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لهما 
بعد التحالف أن يتراضيا علئ شيء؛ ولا أن يرجع أحدهما إلئ قول الآخر ويرضئ 


)١(‏ رواه الجماعة. 
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به؛ فهو في غاية الضعف. ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبّه باللعان» وهو تشبيه 
ضعيف» مع أن وجود هذا الحكم للّعان مختلف فيه. 

وأما إذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة: لم أقبض» وقال الزوج: قد 
قبصتٍ: فقال الجمهور: القولٌ قولٌ المرأة» الجائضي والثوري وأحمد وأبو ثور. 
وقال مالك: القول نولي قبل الدخول» والقول قولة بعد الدخول. وقال بعض 
أصحابه : إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يَدخل الزوج 
حت يدفع الصداق» فإن كان بلدٌ ليس فيه هذا العرف كان القولٌ قولها أبدا؛ 
والقولٌ بأنّ القولَ قولّها أبداً أحسنء لأنها مدعي عليهاء ولكنْ مالك راعئ قوة 
الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج. 

واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القولُ قوله بيمين» أو 
بغير يمين أحسن . 

وأما إذا اختّلف في جنس الصداق فقال هو مثلاً: رُوَّجتّك على هذا العبد. 
وقالت هي: : زُوْجْتّكَ علئ هذا الثوب: فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان إن كان الاختلاف قبل البناء» وإن كان بعد البناء ثبت» وكان لها كات 
مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت» أو أقل مما اعترف به. وقال ابن القصار: يتحالفان 
قبل الدخول» والقول قولُ الزوج بعد الدخول. وقال أصبغ : القول قولٌ الزوج إن 
كان يشبه'2» سواء أشبه قولهما أو لم يشبهء فإن لم يشبه قولُ الزوج: فإن كان 
قولها مشيهاً كان القولٌ قولّهاء وإن لم يكن قولّها مشيهاً تحالفاء وكان لها صداقٌ 
المثل. وقول الشافعي في هذه المسألة مثلُّ قوله عند اختلافها في القدر (أعني : 
يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل) . 

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن 
شاء الله . 


)١(‏ أي: إن كان له قرينة. 
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وأما اختلافهم في الوقت: فإنه يتصور في الكالىء”2. والذي يجيء على 
أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قولٌ الغارم؛ قياساً علئ 
البيع؛ وفيه خلاف. ويتصور أيضاً متو يجب: هل قبل الدخول أو بعده؟ فمن شبه 
النكاح بالبيوع قال: لا يجب إلا بعد الدخول قياساً علئ البيع» إذ لا يجب الثمن 
علىئ المشتري إلا بعد قبض السلعة. ومن رأئ أن الصداق عبادة يشترط في الحلية 
قال: يجب قبل الدخول. ولذلك استحب مالك أن يقدّمٌ الزوجُ قبل الدخول شيئاً 
من الصداق . 


. أي: المؤجل‎ )١( 


كمرة 


الركن الثالث 
فى معرفة محل العقد(1) 


وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين: إما بنكاح» أو بملك يمين. 

والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولآً إلئ قسمين: موانع مؤبدة. وموانع غير 
مؤيدة . 

والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليهاء ومختلف فيها. 

فالمتفق عليها ثلاث: نسب» وصهرء ورضاع. 

والبتعاك :ني اندوع واللعان 

والغير مؤبدة”'" تنقسم إلى تسعة : 

أحدها: مانع العدد. 

والثاني : مانع الجمع . 

والثالث: مانع الرق. 


)١(‏ جعل المؤلف هذا الركن هو الثالث» وكان حقه أن يكون الثاني كما ذكر في أول الباب 
الثاني (في موجبات صحة النكاح) . 


/اة 


والخامس : مانع الإحرام . 

والسادس : مانع المرض. 

والسابع: مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده. 

والثامن : مانع التطليق ثلاثاً للمطلق . 

والتاسع : مانع الزوجية . 

فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعاً. ففي هذا الباب أربعة عشر 
“نا 


الفصل الأول 
في مانع النسب 
واتفقوا علئ أن النساء اللائي يحرّمن من قبّل النسب: السبع المذكورات في 
القران: الأمهات. والبنات» والأخوات» والعمات». والخاللات» وبنات الأخى 
وبنات الأخت. 


واتفقوا علئ أن الأم ههنا: اسم لكل أنثئ لها عليك ولادة من جهة الأم أو 


من جهة الأب . 
والبنت: اسم لكل أنثئ لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو 
مباشرة . 


وأما الأخت: فهي اسم لكل أنثئ شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما 
(أعنى : الأب أو الأم أو كليهما). 
والعمة: اسم لكل أنثئ هي أخت لأبيك؛» أو لكل ذكر له عليك ولادة. 


(1) ذكر منها اثني عشر فصلاًء وأرجأ اللعان والطلاق ليذكرهما في كتابين مستقلّين. 
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وأما الخالة : فهي اسم لأخحت أمك» أو أخت كل أنثىئ لها عليك ولادة. 

وبنات الأخ: اسم لكل أنثئ لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها 
أو مباشرة . 

وبنات الأخت: اسم لكل أنث لأختك عليها ولادة مباشرة» أو من قبل 
أمهاء أو من قبل أبيها. 

فهؤلاء الأعيان السبع محرمات» ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة. 

والأصل فيها: قوله تعالئ: ا خُرّسَتْ عَلنِحكُمْ4 إلى آخر الاية'". 
اليمين . 

الفصل الثانى 
فى المصاهرة 

وأما المحرّمات بالمصاهرة فإنهن أربع : 

وات ؤوعتات الاياة, والأصل فيه قوله تعالئ: 8 وَلَا تَكِحُوأ ما نَكَمَ 
َاباوْكُم ب ألنسآو4 الاية 20" . 

-١‏ وزوجات الأبناء. والأصل في ذلك أيضاً قوله تعالئ: « وَحَلَبَيْلُ 
بِنَأيحكُم لذن مِنْأصْلِحكُ4 60 

وامهات التناة. أيضاء :والامل فى :ذلك قزل قال :8 راكييث 
رت عدي (14) 
نايكم» ". 
)١(‏ الاية 7 من سورة النساء. 
(؟) الاية ؟” من سورة النساء. 


(9) سورة النساء : الآية 78 . 
(4) سورة النساء: الاية 7 . 
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لانت :ويفات الوخات: والأمنل :كيد قرله عار : « يتك الى ن 
حُجُورحكم ين ينَسايكُم ال دَحَلْشُم بهنَّ»”" . 

فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون علئ تحريم اثنين منهن بنفس العقدء» وهو: 
تحرِيمٌ زوجات الاباء والأبناء . وواحدة بالدخول وهي: ابنة الزوجة. 

واختلفوا منها في موضعين: 

أحدهما: هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج. 

والثانية : هل تحرم بالمباشرة للأم للّذة أو بالوطء؟ 

وأما أم الزوجة: فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطءء أو بالعقد على البنت 
فقط؟ 

واختلفوا أيضاً من هذا الباب في مسألة رابعة وهي: هل يوجب الزنا من هذا 
التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة . فهنا أربع مسائل : 


المسألة الأولى 
وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة 
أن تكون في حجر الزوج 


أم ليس ذلك من شرطه؟ 
فإن الجمهور علئ أن ذلك ليس من شرط التحريم. وقال داود ذلك من 
شرطه . 
ومبئئ الخلاف: هل قوله تعالئ : « الج في خُجُوركم »2 وصف له تأثير 
في الحرمة» أو ليس له تأثير» وإنما خرج مخرج الموجود أكثر””؟ . 


(9) سؤزة السنناءة الآرة 7 
(1) سورة النساء: الآية 377 . 


فمن قال: خرج مخرج الموجود الأكثرء وليس هو شرطاً في الربائب؟ إذ لا 
فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال: تحرم الربيبة 
بإطلاق. ومن جعله شرطاً غير معقول المعنئ قال: لا تحرم إلا إذا كانت في 
حجره. 

المسألة الثانية 
[هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقظ أو بالوطء؟] 

وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء؟ فإنهم اتفقوا علئ أن 
حرمتها بالوطء. 

واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة : 
هل ذلك يحرّم أم لا؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد: 
إن اللمس لشهوة يحرّم الأم» وهو أحد قولي الشافعي. وقال داود والمزني''؟: لا 
يحرّمها إلا الوطءء وهو أحد قولى الشافعى المختار عنده. والنظر عند مالك 
كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى لقيو عان3"© ف وفية عله حلت ووافقه أبو 
حنيفة في النظر إلى الفرج فقط. وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط 
اللذة. وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلئ والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر 
شيئاً» وأوجب في اللمس . 

ومبني الخلاف: هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالئ: «الَلْتٍ 
دَخَلْشُّم بهنَّ»”" الوطء؛ أو التلذذ بما دون الوطء؟ فإن كان التلذذ: فهل يدخل 
فيه النظر أم لا؟ . 


)00 وأحمد. 


(؟) عدا الوجه والكفين كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير ج ؟ ص 4 .14٠‏ 
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المسألة الثالثة 
[هل تحرم أم الزوجة بالوطء أو بالعقد على البنت؟] 
وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد علئ 
البنت دخل بها أو لم يدخل. وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على 
البنت» كالحال في البنت (أعني : أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم)» وهو 
مروي عن علي وابن عباس”'' رضي الله عنهما من طرق ضعيفة . 
ومبنئ الخلاف: هل الشرط في 7 تعالئ: « الَلِت دَحَلْثُم بِهنَ4”'"' يعود 
إلئ أقرب مذكورء وهم الربائب فقط؛ أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل 
الربائب في قوله تعالى : « وَأْمَهَدتُ ضَآيحكم وَرَبَتتِمْحكُمْ أل فى حُجُورحكم ين 
يسَآيِكُم التى مَحَلْثُم بهن 4”". فإنه يحتمل أن يكون قوله: «الَدَت دَحَأْثُم 
بهن * يعود على الثبيات والبنات» ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم 
البنات . 
ومن الحجة للجمهور: ما روي المتى بن الصاح عن عكر بن شحيت عن 
أبيه ع حلم ان الي هده العاذة والقيلاع قالر: يما رَجُلِ نكم امْرَأةً فَدَحَلَ بها أؤ 
لَْ يَدْحْلْ قلا تَحلُ لَهُ أثها»9©؟. 
[المسألة الرابعة] 
[هل يوجب الزنى من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح 
أو النكاح بشبهة] 
وأما المسألة الرابعة: فاختلفوا في الزنئ هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما 


)١(‏ وزيد بن ثابت. 

(؟) سورة النساء: الآية 7 . 

(*) سورة النساء: الآية 78 . 

(4) أخرجه الترمذي. وهو ضعيف. 


يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة (أعني: الذي يُدرأ فيه الحد)؟ فقال 
الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرّم”'' نكاح أمها ولا ابنتهاء ولا نكاحَ أبي الزاني لها 
ولا ابنه. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يحرّم الزنئ ما يحرّم التكاح”©. وأما 
مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرّم. وروئ عنه ابن القاسم مثلّ 
قول أبي حنيفة أنه يحرّم. وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيهاء 
ويذهبون إلئ ما في الموطأ””. وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرّم» 
وهو شاذ. 

وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم النكاح (أعني: في دلالته على المعنى 
الشرعي واللغوي). 

فمن راعئ الدلالة اللغوية في قوله تعالئ: « ولا تَتَكِحوأ ما نكم 
ابوك 17# قال: يحرّم الزنئ. ومن راعئ الدلالة الشرعية قال: لا يحرّم 
الزن . ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت؛ وبين الأب والابن قال: 
يحرّم الزنئ أيضاً. ومن شبّهه بالنسب قال: لا يحرّم» لإجماع الأكثر علئ أن النسب 
لا يُلحق بالزن . 


واتفقوا فيما حكئ ابن المنذر علئ أن الوطء بملك اليمين يُحرَّم منه ما يحرّم 
الوطء بالنكاح. واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين» كما اختلفوا في 
التكاح 7 . 


. بل يكره فقط‎ )١( 

(69© وزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام حرمت عليه أمه وبنته. 

(") وهو الأرجح كما في الشرح الصغير للدردير ج ؟ ص 1١٠8‏ . 

(84) سورة النساء: الاية 71 . 

(5) نتمة: لو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق. ولو زنت ثم تزوجت حل للزوج وطؤها 
عند الشافعي وأبي حنيفة من غير عدة؛ لكن يكره وطء الحامل حتئ تضع. وقال مالك 
وأحمد: يجب عليها العدة» ويحرم وطؤها حتى تنقضي عدتها. وقال أبو يوسف: الحامل 
يحرم نكاحها حتئ تضع . وغير الحامل لا يحرم» وليس عليها عدة. 


0 _ 


الفصل الثالث 
في مانع الرضاع 
واتفقوا علئ أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يَحرّم من النسب (أعني: أن 
المرضعة تُتَرّل منزلة الأم)» فَتَحْرّم على المُرضع هي وكل من يَحرّم على الابن من 


وسسسا 
هما 


واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة» القواعدٌ منها تسع : 

إحداها: في مقدار المحرّم من اللبن. 

والثالثة: في حال المرضع”''' في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع 
المحرّم وقتاً خاصاً. 

والرابعة: هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الندي أو لا يعتبر؟ 

والخامسة: هل يُعتبر فيه المخالطة”'' أم لا يعتبر؟ 

والسادسة : هل يُعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر؟ 

والسابعة: هل يُتَرّل صاحب اللبن (أعني: الزوج) من المرضع منزلة أب 
(وهو الذي يسمونه لبن الفحل) أم ليس يُنزّل منه بمنزلة أب؟ 

والثامنة : الشهادة علئ الرضاع . 


والتانيجة: ضفة المرفحة. 


. هل هي بالغ أو غير بالغ» لها زوج أم لاء وغير ذلك‎ )١( 
. (؟) لعل الصواب: عدم المخالطة‎ 
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المسألة الأولئى 
[في مقدار المحرّم من اللبن] 

أما مقدار المحرّم من اللبن: فإن قوماً قالوا فيه بعدم التحديد» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس» 
وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كانء وبه قال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري 
والأوزاعي. وقالت طائفة بتحديد القدر المحرّم» وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق: 

فقالت طائفة: لا تُحرّم المصة ولا المصتان» وتُحرّم الثلاث رضعات”' فما 
فوقهاء وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. 

وقالت طائفة: المحرّمٌ خمسٌ رضعات» وبه قال الشافعي”" . 

وقالت طائفة: عشرٌ رضعات. 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة: معارضة عموم الكتاب للأحاديث 
الواردة في التحديد» ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً. 

فأما عموم الكتاب: فقوله تعال: « وَأْمَهَدمُكُمْ الى أَرْصَعْكَكْم4 الآية "2 
وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع . 

والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلئ حديثين في المعنى: 

أحدّهما: حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَحرّم المع *ولة المَصّتانَ أو الوضعَة والرّضعتان» خرجه عل من طريق 


)١(‏ الصواب: ثلاث الرضعات. 
(؟) وأحمد. 

(م) سورة النساء: الآية 7 . 
6 وأصحاب السنن. 


عائشة» ومن طريق أم الفضل2. ومن طريق ثالث”"'. وفيه قال: قال 


رسول الله كلهِ: «لا تُحَرُمٌ الإمْلاجَة ولا الإمْلاجتّان». 
والحديث الثاني: حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي كلِ: «أرْضعيه 
حَمْسَ رَضَعات)0"؟. وحديث عائشة في هذا المعنئ أيضاً قالت: «كان فيما نزل من 
القران عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يل 
وهن مما يقرأ من القرآن»©). 
فمن رجح ظاهر القرآن علئ هذه الأحاديث قال: تُحرّم المصة والمصتان. 
ومن جعل الأحاديث مفسرة للايةء وجمع بينها وبين الايةء ورجح مفهوم دليل 
الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُحَرّم المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانَه علئ مفهوم 
دليل الخطاب في حديث سالم قال: الثلاثة فما فوقها هي التي تحرّمء وذلك أن 
دليل الخطاب في قوله: ١لا‏ تُحَرُمٌ المَصَّةُ وَلا المَصَّتان؛ يقتضي أن ما فوقها يحرّم» 
ودليل الخطاب في قوله: «أَرْضعيه حَمْسَ رَضَعات» يقتضي أن ما دونها لا يحرّم» 
والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب. 
المسألة الثانية 
[في سن الرضاع] 
واتفقوا علئ أن الرضاع يُحرّم في الحولين. واختلفوا في رضاع الكبير: فقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعى ©) وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاعٌ الكبير. وذهب داود 
وأهل الظاهر إلى أنه يحرّم» وهو مذهب عائشة . 


. خرجه النسائي‎ )١( 

(0) هو رواية لحديث أم الفضل أيضا. 

(") رواه أبو داود» والقصة رواها الشيخان من غير ذكر العدد. 
2 رواه مسلم وأصحاب السئن. 


مه( وأحمد. 


ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس 
وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. 

وسبب اختلافهم: تعارض الاثار في ذلك : وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: 

أحدهما : حديث سالمء وقد تقدم. والثاني: حديث عائشة خرجه البخاري 
ومسله”١)‏ قالت: «دخل .رسول الله يليد وعندي رجل » فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب فى وجههء فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة» فقال عليه الصلاة 
والسلام : انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَ من الرضَاعَةَء فإنَّ الرَضَاعَةَ منّ المجاعة» 29 . 

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرّم اللبن الذي لا يقوم 
للمرضع مقام الغذاء9", إلا أن حديث سالم نازلة في عين» وكان سائرٌ أزواج 
النبي كَلِْهِ يرون ذلك رخصة لسالم. ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة 
بأنها لم تعمل به قال: يحرّم رضاعٌ الكبير. 

المسألة الثالثة 
[في حال المرضع] 

واختلفوا إذا استغن المولود بالغِذاء قبل الحولين» وفطمء ثم أرضعته 
امرأة: فقال مالك: لا يحرّم ذلك الرضاعٌ. وقاله أنو بخليقة والقافي 59 1 وتيت 
الحرمة به. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِنّما 
الضاعَة منّ المّجاعَة»2. فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاعً الذي يكون في سن 


000 وأبو داود والنسائي . 

(؟) أي: في سن الجوعء وهو سن الرضاع. 

زفرف ومنه ما إذا رضع بعد الحولين. 

(4) وأحمد. 

(5) رواه الجماعة إلا الترمذي» وقد تقدم في المسألة السابقة. 


4/ 


المجاعة كيفما كان الطفل» وهو سن الرضاعء ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير 
مفطوم» فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة» فالاختلاف آيل 
إلئ أن الرضاع الذي سبيّه المجاعة والافتقار إلئ اللبن: هل يعتبر فيه الافتقار 
الطبيعي للأطفال» وهو الافتقار الذي سبَبّه سن الرضاعء أو افتقار المرضع نفسهء 
وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع ‏ والقائلون ار الإرضاع في مذدة 
الرضاع سواءٌ من اشترط منهم الفطام”'' أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة فقال: 
هذه بالمدة”' حولان فقط”"'. وبه قال زفر”*“. واستحسن مالك التحريم في 
الزيادة اليسيرة علئ العامين» وفي قول: الشهر عنهة وفي قول عنه : إلى ثلائة 
أشهر”'. وقال أبو حنيفة: حولان وستة شهور. 


وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة أية الرضاع لحديث عائشة المتقدم» 
وذلك أن قوله تعالئ : « #وَالولِدَتُ رْضِعْنَ أَوَكَدَهْنَ حون علي 274 يوهم أن ما زاد 
علئ هذين الحولين ليس هو رضاعً مجاعة من اللبن» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنّما الرضاعَةٌ منّ المجاعَة؛ يقتضي عمومُه أن ما دام الطفلُ غذاوٌه الل أن ذلك 
الرضاعً يُحرّم . 


)١(‏ لعل الصواب: عدم الفطام» لأنه لم يشترط أحد الفطام في التحريم. بل مالك اشترط عدم 
الفطام . 

(0) الصواب: حذف الباء. 

(*) وبه قال الشافعي وأحمد. 

(4) وفي رحمة الأمة: ثلاث سنين. 

(5) الذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير ج ؟' ص :/٠١‏ إلى شهرين. 

(5) سورة البقرة: الآية 7387 . 
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المسألة الرابعة 
[هل يحرّم اللبن الذي يصل إلى الحلق من غير رضاع؟] 
وأما هل يحرم الوّجُور”'' واللدود”"؛ وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير 
رضاع؟ فإن مالكا”” قال: يُحرّم الوّجور واللدود. وقال عطاء وداود: لا يحرّم . 


وسبب اختلافهم: هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلىْ الجوف» أو 
وله عر النيية الممتادة؟ 

فمن راعئ وصولّه علئ الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع 
قال: لا" يحرم الوّجور ولا اللدود. ومن راعئ وصول اللبن إلى الجوف كيفما 

المسألة الخامسة 
[هل يعتبر في اللبن عدم المخالطة أم لا يعتبر؟] 

وأما هل من شرط اللبن المحرّم إذا وصل إلئ الحلق أن يكون غير مخالط 
لغيره؟ فإنهم اختلفوا في ذلك أيضاً: فقال ابن القاسم: إذا استّهلك اللبن في ماء أو 
غيره ثم سّقيّه الطفل لم تقع الحرمة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؟». وقال 
الشافعي»2 وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك: تقع به 
الحرمة» بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطاً لم تذهب عينه. 


وسبب اختلافهم: هل يبقئ لبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره» أم لا يبقى 


)١(‏ وهو: مايصب في الحلق. 

(0) وهو: ما يصب في أحد شقَّي الفم . 

(*) والبقية. 

(4) هذا إن كان اللبن مغلوباً كما في الاختيار لعبدالله مودود ج ‏ ص .١1١4‏ وأما المخلوط 
بالطعام فلا يحرّم عنذه بحال. 

ره( وأحمد. 
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به حكمهاء كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. والأصل المعتبر في 
ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر؟ . 


المسألة السادسة 
[هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر؟] 
وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر؟ فإنه يشبه أن يكون هذا 
هو سبب اختلافهم في السعوط”' باللبن والحقنة به"2. ويشبه أن يكون اختلافهم 
في ذلك لموضع الشك» هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل؟ . 
المسألة السابعة 
[هل يصير زوج المرأة أباً للمرضع؟] 
وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن (أعني: زوج المرأة) أباً للمرضع. حتئ 
يحرّم بينهما ومن قبّلهما ما يحرّم من الاباء والأبناء الذين من النسب» وهي التي 
يسمونها لبن الفحل؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرّم. وقالت طائفة: لا يحرّم لبن 
الفحل. وبالأول قال علي وابن عباس» وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير 
وابن عمر. 
وسبب اختلافهم : 0 ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور (أعني: اية 
الرضاع). وحديث عائشة هو: قالت: «جاء أفلح أخو أن القعيس يستأذن علي 
بعد أن أنزل الحجاب» فأبيت أن آذن له» وسألتٌ رسول الله كِ فقال: «إِنّهِ عَُْكْ 
َأدَني لَهُه فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل» 
فقال: إِنَّهُ عَعُك فَلَيَلجْ عَلَيْك؛ خرّجه البخاري ومسلم ومالك9 . 


)١(‏ وهو: الصب بالأنف. 
(؟) والحقنة لا تحرّم إلا عند مالك إن كانت تغذّي . 
إفرف وأصحاب السئن . 


١١. 


ا ا و وهو قوله تعالئ: 
« واكم اليو صمت واتشسكم ورت الرَصمَةٍ74؛ وعلئ قرله ل: 
هيَحْرُمُ منّ الرضاعَة ما يَحْرُمُ مِنّ الولادّة»”" قال: لبن الفحل مُحرّم. 

ومن رأئ أن آية الرضاع وقوله : : ايحْرُم مِنَّ الرّضاع ما يَحْرُمٌ مِنَ الولادة» إنما 
ورد علئ جهة التأصيل لحكم الرضاع؛ لك رحد البيان عن وقت الحاجة 
قال: ذلك الحديثٌ إن عُمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخاً لهذه الأصول» لأن 
الزيادة المغيّرة للحكم ناسخةٌء مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل» 
وهي الراوية للحديث» ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يُقصدٌ بها التأصيلٌ 
والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين» ولذلك 
قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا نترك كتاب الله لحديث 
امرأة. 

المسألة الثامنة 
[الشهادة على الرضاع] 

وأما الشهادة على الرضاع: فإن قوماً قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين. 
وقوماً قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع» وبه قال الشافعي وعطاء. وقوم قالوا”": 
تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 

والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين: منهم من اشترط في ذلك فشوّ قولهما 
0 م هعد ن القاسم . ومنهم من لم يشترطه. وهو 

والذين أجازوا أيضاً شهادة امرأة واحدة: منهم من لم ب يشترط فشو قولها قبل 
)١(‏ سورة النساء: الآية 7 . 
0( رواه الجماعة. 
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الشهادة» وهو مذهب أبي حنيفة. ومنهم من اشترط ذلك» وهي رواية عن مالك. 
وقد روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقلَّ من اثنتين. 

والسبب في اختلافهم: أما بيْن الأربع والاثنين فاختلافهم في شهادة النساء: 
هل عديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل» أو يكفي في 
ذلك امرأتان. وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. 

وأما اختلافهه”' في قبول شهادة المرأة الواحدة: فمخالفَةٌ الأثر الوارد في 
ذلك للأصل المجمع عليهء (أعني: أنه لا يُقبل من الرجال أقلّ من اثنين» وأن 
حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال» وإما أن تكون أحوالُّهم 
في ذلك مساوية للرجال)؛ والإجماع منعقد علئ أنه لا يقضئ بشهادة واحدة. 
والأمر”" الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال: «يا رسول الله إني 
تزوجت امرأةً» فأتت امرأةٌ فقالت: قد أرضعتكماء فقال رسول الله بكلِِ: كيف وَقَدْ 
قِيلَ؟ دَعْها عَنْكَه0". وحمل بعضهم هذا الحديث عل الندب جمعاً بينه وبين 
الأصول وهو أشبه. وهي رواية عن مالك. 

المسألة التاسعة 
[صفة المرضعة] 

وأما صفة المرضعة: فإنهم اتفقوا علئ أنه يحرّم لبنْ كلّ امرأة بالغ وغير 
بالغ» واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن» حاملاً كانت أو غير حامل. 
وشذ بعضهم فأوجب حرمة للَّبن الرجل» وهذا غير موجود فضلاً عن أن يكون له 
حكم شرعي» وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم . 

واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة. وسبب الخلاف: هل يتناولها العموم 


)١(‏ الْأَوْلئ أن يقول: وأما سبب اختلافهم. 
(0) لعل الصواب: والأثر. 
إفرة رواه البخاري وأصحاب السنن . 
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أو لا يتناولهاء ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسمء ويكاد أن تكون 
مسألة غيرٌ واقعة فلا يكون لها وجودٌ إلا في القول. 
الفصل الرابع 
في مانع الزنئ 
واختلفوا في زواج الزانية: فأجاز هذا الجمهورء ومنعها قوم" . 
وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالئ : «وَالزَاَة لايتكمها لازن أز 
مَشْرِكٌ وَحْرْم لِك عَلَ الْمؤنِينَ © 4"' هل خرّج مخرج الذم» أو مخرج التحريم؟ 
وهل الإشارة في قوله: « وَحْرْم َكَل اْمَؤِِينَ (ي) © إلئ الزنئ» أو إلئ التكاح؟ 
وإنما صار الجمهور لحمل الاية على الذم لا على التحريم لما جاء في 
الحديث: «أن رجلاً قال للنبي يَكدِ في زوجته إنها لا تَرُدَ يَدَ لامس» فقال له النبي 
عليه الصلاة والسلام: «طَلَّفَهاء فقال له: إني أحبها. فقال له: فَأَمُسكها»9؟. 
وقال قوم أيضاً: إن الزنا يفسخ النكاح بناء علئ هذا الأصل» وبه قال 
الحسن . 
وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللّعان. 
الفصل الخامس 
في مانع العّدد 
واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معآء وذلك للأحرار من 
الرجال. واختلفوا في موضعين: في العبيد”؟؟ وفيما فوق الأربع. 


زفق سورة النور. 
9) رواه أبو داود والنسائي» وإسناده حسن صحيح . 
افق كم يجوز لهم أن يتزوجوا؟ 


ل 


أما العبيد: فقال مالك في المشهور عنه: يجوز أن ينكح أربعاًء وبه قال أهل 
الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي" : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط”"“. 


وسبب اختلافهم: هل المزفة لها دن فى قاط هذا العددء كما لها تأثير 
في إسقاط نصف الحد الواجب علئ الحر في الزناء وكذلك في الطلاق عند من 
رأئ ذلك. وذلك أن المسلمين اتفقوا علئ تنصيف حده في الزنا (أعني: أن حذه 
نصفٌ حد الحر)ء واختلفوا في غير ذلك. 

وأما ما فوق الأربع: فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة» لقوله تعالئ: 
« فأنكحوأما طاب لَكُم 2 ين انسل مق تلت وديم 4 3 دل ردي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشْرٌ نسوة: «أمْسك أَرْبَعاً وَفارق سَائِرَهُنٌ»”*. 
وقالت فرقة: يجوز تسع. ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في 
الاية المذكورة (أعني : جمع الأعداد في قوله تعالئ: « مثو ممق ملت ونيم 4) . 


الفصل السادس 
في فاح الجيع 
واتفقوا علئ أنه لا يجمع ب بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى : #وأن 
كه ساغر كجمَعُوابررب الس ااا 


واختلفوا فى الجمع بينهما بملك اليمين» والفقهاء علئ مئعةه » وذهبت 


() وأحمد. 

(؟) ومن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: قال مالك والشافعي وأحمد: يختار منهن أريعاء 
ومن الأختين واحدة. وقال أبو حنيفة: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل» 
وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع الأوائل» وكذلك الأختان. 

(9) سورة النساء: الاية #. 

(1) رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. 

(ه) سورة النساء: الاية 37 . 
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طائفة”'2 إلى إباحة ذلك . 
وسبب اختلافهم: معارضة عموم قوله تعالئ: #وآن تَجَمَعُوا بيرت 
لَحْسَيْنِ © لعموم الاستثناء في أخز الآية "وهو قوله كفال > +3 1ل ما ملكت 
م 0 يح ا بترن 00 
فيه» فيخرج من عموم قوله تعالئ : « وك تعقو 2 يتك الختص. د 
0 أن له يعود إلا إلى أقرب مذكور» فيبقى ل قوله : وان دمو هوأ بيرت 
حصا خْصَيْنِ # على عمومه. ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو :سيك موجود 
واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح 
والأخرئ بملك يمين» فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي. 


وكذلك اتفقوا فيما أعلم علىئ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
عر حي اص م عر ا 
عليه الصلاة والسلام من أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ المرأة 
وَعَمّتهاء ولا بَيْنَ المرأة وخالتها»””" . 

واتفقوا علئ أن العمة ههنا هي كل أنثئ هي أخت لذكر له عليك ولادة» إما 
بنفسه» وإما بواسطة ذكر آاخر. 


وأن الخالة: هي كل أنثئ هي أخت لكل أنثىئ لها عليك ولادة» إما بنفسهاء 
وإما بتوسط أنثئ غيرهاء وهن الحُرّات من قبل الأم . 


)١(‏ منهم داود الظاهري» ورواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الأختء غير أنه لا 
يحل وطء المنكوحة حت يحرّم الموطوءة على نفسه. 

(؟) سورة النساء: الاية 4؟. 

(7) متفق عليه . 


١٠١١م‎ 


واختلفوا هل هذا من باب الخاصٌ أريد به الخاص» أم هو من باب الخاص 
أريد به العام؟ 

والذين قالوا: هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود 
به؟ فقال قوم وهم الأكثرء وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به 
الخصوص فقطء وأن التحريم لا يتعدئ إلئ غير من نص عليه. وقال قوم: هو 
خاصء والمراد به العموم؛ وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رَحِمّ مَحْرَمّة أو غيرٌ 
محرّمة. فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة» ولا بين ابنتي خال أو 
خالة؛ ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتهاء أو بينها وبين بنت خالتها. وقال 
قوم: إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة مُحَرّمة (أعني: لو كان أحدهما 
ذكراً والاخرٌ أنئئ لم يَجز لهما أن يتناكحا) . 

ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنيل أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاً 
(أعني: إذا جعل كل واحد منهما ذكراً والاخر أنثئ فلم يَجز لهما أن يتناكحا؛ 
فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما). وأما إن جَعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج؛ 
ولم يحرم من الطرف الاخر؛ فإن الجمع يجوزهء كالحال في الجمع بين امرأة 
الرجل وابنته من غيرهاء فإنه إن وضعنا البنت ذكراً لم يحل نكاح المرأة منه لأنها 
زوج أبيه» وإن جعلنا المرأة ذكراً حل لها نكاح ابئة الزوج لأنها تكون ابنةً لأجنبي» 
وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك» وأولئك يمنعون الجمع بين زوج 
الرجل وابنته من غيرها. 


الفصل السايع 
في موانع الرق 


واتفقوا علئ أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة» وللحرة أن تنكح العبد إذا 
رضيت بذلك هي وأولياؤها. 


واختلفوا في نكاح الحر الأمة. فقال قوم: يجوز بإطلاق» وهو المشهور من 


يل 


مذهب ابن القاسم . وقال قوم: لا يجوز إلا بشرطين : : عدم الطؤل20, وخوف 
العتت” و هو المشهور من مذهب مالك» وهو مذهب ابي ان 
والشافعي”؟» 

والسبب في اختلافهم : معارضة دليل الخطاب في قوله تعالئ : + وَمَن لم 
له 0 مك طُوّلَا أن يُنحكح 4 الاية"2. لعموم قوله: « كنا اقلت يك 
511 لا 

صَلِحينَ» الآاية 

وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالئ: ١‏ وَمَن لم يَسْتَِعْ هطو لا4 
الاية»ء يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما: عدم الطول إلى 
الحرّة» والثاني : خوف العنت. وقوله تعالى : « وأنكخوأ | الديس بك » يفتضي 
بعمومه إنكاحهن من حرّ أو عبد. واحداً كان الحر أو غير واحد» نحا تحائفاً للعنت أو 
غير خائف. لكن دليل الخطاب أقوئ ههنا ‏ والله أعلم ‏ من العموم» لأن هذا 
العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الروج المشترظة في تكاع الإماءء وإتما المقصود 
به الأمر بإتكاحهن وألا يجبرن على التكاح. وهو أيضا محمول علئ الندب عند 
الجمهور» مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولذه. 

واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين (أعني: الذين”" لم يجيزوا 
التكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما): 

أحدّهما: إذا كانت تحته حرة: هل هي طولء أو ليست بطول؟ فقال أبو 
حنيفة : هي طول. وقال غيره: ليست يطول. وعن مالك في ذلك القولان. 


)١(‏ أي: السّعة. 

0) أي: الزنا. 

(9) لكن ليس عدم الطّؤْل وخوف العنت شرط عندهء بل ألا يكون تحته زوجة حرة. 
(4) وأحمد. 


(6) الآية 76 من سورة النساء. 
(1) الاية 77 من سورة النور. 


مدل 


والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وُجد فيه هذان الشرطان نكاحٌ أكثرٌ من أمَة 
واحدة: ثلاث أو أربمٌ أو ثنتان؟ فمن قال: إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت 
لأنه غير عرب قال: إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة. ومن قال: خوف 
العنت إنما يعتبر بإطلاق» سواء كان عزباً أو متأهلاً. لأنه قد لا تكون الزوجة 
الأولئ مانعة من العنت» وهو لا يقدر علئ حرة تمنعه من العنت» فله أن ينكح 
أمة» لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلهاء وبخاصة إذا خشي 
العنت من الأمة التي يريد نكاحها. 


وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم: هل ينكح أمةّ ثانية علئ الأمة الأولئ أو 
لا ينكحها؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عزباً إذ كان الخوف على 
العزب أكثر قال: لا ينكح أكثر من أمة واحدة07©. ومن اعتبره مطلقا قال: ينكح 
أكثر من أمة واحدة”". وكذلك يقول إنه ينكح علئ الحرة. واعتبارُه مطلقاً فيه 
نظر. 

وإذا قلنا: إن له أن يتزوج علئ الحرة أمةء فتزوجها”" بغير إذنها©». فهل 
لها”*؟ الخيار في البقاء معه» أو في فسخ النكاح؟ اختّلف في ذلك قولٌ مالك. 

واختلفوا إذا وجد طولاً بحُرّة: هل يفارق الأمّة أم لا؟ ولم يختلفوا أنه إذا 
ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها (أعني : أصحابّ مالك) . 

واتفقوا من هذا الباب علئ أنه لا يجوز أن تكح المرأة من ملكته وأنها إذا 
ملكت زوجّها انفسخ التكاح . 


)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. 
(؟) وعليه مالك وأبو حنيفة. 
9) أي: الأمة. 
(:) أي: الحرّة. 
)2 أي : الحرّة. 


٠٠٠١48 


الفصل الثامن 
في مانع الكفر 
واتفقوا علئ أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية» لقوله تعالىئ : # ولا تنسكأ 
ِعِصَم الْكَوَاٍ2'74. واختلفوا في نكاحها بالملك. 
واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة» إلا ما روي في ذلك عن ابن 
عمر. واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح”"©؛ واتفقوا على إحلالها بملك 
اليمين. 
والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين: معارّضةٌ عموم قوله 
تعالئ : طاولا تتكوأ بصم الكو 4 وعموم قوله تعالئ: «ولا تَدَكخُوا الْمُشركت حَقَّ 
ؤْنَ4”" لعموم قوله: «# وَالشُخصك ثيس النمك إِلَامَامَلَكتْ نكم 4 وهن 
المسبيات» وظاهر هذا يقتضي العموم» سواء كانت مشركة أو كتابية» والجمهور 
علىئ حي . وبالجواز قال طاوس ومجاهد» ومن الحجة لهم ما روي من نكاح 
المسبيات في غزوة أؤْطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم" . 
وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد. لأن الأصل بناء 
الخصوص علئ العموم (أعني : أن قوله تعال : « وَأمْحْصتتَ ين لذبن أووا الككب»4 7" 
هو خصوص. وقوله: ولا تَدكحُوأ الْمْتْركُتٍ حَقٌّ يُؤْصِنَّ 4 هو عموم)» فاستثنئ 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(7) فمنعها الجميع إلا أبا حنيفة . 

() سورة البقرة: الآية 717١‏ . 

(4) سورة النساء: الاية 785. 

(6) وعليه الأئمة الأربعة. 

(5) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه. 
(0) سورة المائدة: الاية ©. 


ل 


الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخاً 
للخاص» وهو مذهب بعض الفقهاء . 

وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك 
القياس. وذلك أن قياسها علئ الحرة يقتضي إباحة تزويجهاء وباقي العموم إذا 
استثني منه الحرّة يعارض ذلكء لأنه يوجب تحريمّها على قول من ير أن العموم 
إذا خصص بقي الباقي علئ عمومه. فمن خصص العموم الباقي بالقياس؛ أو لم ير 
الباقي من العموم المخصوص عموماً قال: يجوز نكاح الأمة الكتابية. ومن رجح 

وهنا أيضاً سبب آخر لاختلافهم: وهو معارضة دليل الخطاب للقياس» 
وذلك أن قوله تعالئ: 8 من قَنَيَلَيَكُمُ ألْمُؤْوِتِ4”'' يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة 
الغير مؤمنة''' بدليل الخطاب» وقياسُها على الحرة يوجب ذلكء والقياس من كل 
جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز'" فيه النكاح بملك اليمين أصله 
المسلمات» والطائفة الثانية أنه ثم لم يَجْرْ نكاحٌ الأمة المسلمة بالتزويجم إلا 

ا بر بح يج ! 

بشرط”*' فأحر أن لا يُجَوّرَ نكاحٌُ الأمة الكتابية بالتزويج. 

وإنما اتفقوا علئ إحلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالئ: 8 إِلَامَا مَلَكنَ 
سنك 4 ولإجماعهم على أن السبي يُحل المسبية الغير متزوجة”'. 

وإنما اختلفوا في المتروجة بهل يهام العيي اتكاجهاء وال و 1 
فقال قوم: إن سيا معاً (أعني: الزوجّ والزوجة) لم يفسخ نكاخهماء وإن سبي 
أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح» وبه قال أبو حنيفة. وقال قوم: بل السبي يَهدم» 


. 76 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) الصواب: غير المؤمنة.‎ 
الصواب: حذف الواو.‎ )( 
وهو: العنت.‎ )4( 

(5) الصواب: غير المتزوجة. 


أحدهما: أن السبي لا يَهدم النكاح أصلاًء والثاني: أنه يهدم بإطلاق» مثل قول 
الشافعي . 
والسبب في اختلافهم هل يَهدم أو لا يَهدم: هو ترد المسترقين الذين أمنوا 
من القتل بين نساء الذميين أهلٍ العهد؛ وبين الكافرة التي لا زوج لهاء» أو 
المستأجرة من كافر. 
وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يُسبَيا معاً وبين أن يسبئ أحدهما فلأن المؤثر 
عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بهما لا الرق» والمؤثر في الإحلال عند غيره 
هو الرق». وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية» أو مع عدم الزوجية؟ والأشبه أن 
لا يكون للزوجية ههنا حرمة»؛ لأن محل الرق ‏ وهو الكفر ‏ سببٌ الإحلال. 
وأما تشبيهها بالذمية فبعيد لأن الذمي إنما أعطئ الجزية بشرط أن يُقرٌ على 
دينه فضلاً عن نكاحه”' . 
الفصل التاسع 
في مانع الإحرام 
واختلفوا في نكاح المحرم: فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي 


وأحمد: لا يتكح المحرم ولا ينكحء فإن فعل فالتكاح باطل. وهو قول عمر بن 
الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. 


)١(‏ فوائد: ولو ارتد أحد الزوجين: فإن أبا حنيفة ومالكاً قالا: تتعجل القرقة مطلقاً. وقال 
الشافعي وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة» وإن كان بعده وقفت على 
انقضاء العدة. 
ولو ارتد الزوجان المسلمان معاً: فهو بمنزلة ارتداد أحدهما. وقال أبو حنيفة: لا تقع 
فرقة . 
وأنكحة الكفار صحيحة عند الثلاثة خلافاً لمالك» فعنده فاسدة. 


٠١1 


وسبب اختلافهم: تعارض النقل في هذا الباب» فمنها: حديث ابن عباس : 
«أن رسول الله يكل نكح ميمونة”'' وهو محرم». وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل 
الصحيح”" . 

وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة: «أن رسول الله يلل تزوجها وهو حلال». 
قال أبو عمر: رويت عنها من طرق شتئ» من طريق أبي رافع”"» ومن طريق 
سليمان بن يسار وهو مولاها كن وعن يزيد بن الأصم”». 

وروئ مالك أيضاً من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال: قال 
رسول الله كل: «لا يكح المُحْرِمُ ا 

فمن رجّح هذه الأحاديث”” علئ حديث ابن عباس قال: لا يكح المحرم 
ولا تكح *. ومن رجح حديث ابن عباس؛ أو جمَعَ بينه وبين حديث عثمان بن 
عفان؛ بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال: يَنكح ويُتكح. وهذا 
راجع إلى تعارض الفعل والقولء والوجة الجمعٌ» أو تغليبٌُ القول". 


الفصل العاشر 
في مانع المرض 
واختلفوا في نكاح المريض: فقال أبو حنيفة والشافعي””''2: يجوز. وقال 
)١(‏ أي: عقد عليها. 
(9) وهم الجماعة. 


() رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(4) رواه مالك والشافعي والطحاوي. 

() رواه مسلم وأصحاب السنن إلا النسائي. وميمونة خالة يزيد بن الأصمء وخالة ابن عباس . 

(7) رواه الجماعة إلا البخاري؛ وليس للترمذي فيه: «ولا يخطب». 

(0) التي جاءت من طرق شتى . 

(8) والوهم إلى الواحد (وهو ابن عباس) أقرب من الوهم إلئ الجماعة. وبهذا قال الجمهور. 
أو يقال: إن هذا النكاح من خصائص النبي . 

(9) على الفعل . 


20000 وأحمد. 


مالك في المشهور عنه: إنه لا يجوزء ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرّق بينهما وإن 
صحء ويتخرج من قوله أيضاً إنه لا يفرق بينهما: أن التفريق مستحب غيرٌ واجب . 

وسبب اختلافهم: تردد التكاح بين البيع وبين الهبة» وذلك أنه لا تجوز هبة 
المريض إلا من الثلث» ويجوز بيعه. ولاختلافهم أيضاً سبب آخر وهو: هل ينهم 
علئ إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم؟ 

وقياس النكاح على الهبة غير صحيح» لأنهم اتفقوا علئ أن الهبة تجوز إذا 
حَمَلّها الثلث. ولم يعتبروا بالنكاح”؟ هنا بالثلث . 

وَرَدُ جواز النكاح بإدخال وارث قياسنٌ مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء . 

وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي 
يرام؛ فيه إثبات الحكم بالمصلحة» حتئ إن قوماً رأوا أن القول بهذا القول شرع 
زائد» وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف». وأنه لا تجوز الزيادة 
فيه كما لا يجوز النقصان. 

والتوقفُ أيضاً عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السئن التي 
في ذلك الجنس إلى الظلم» فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة 
الشرائع الفضلاء الذين لا يُتَهمون بالحكم بهاء وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك 
الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلئ الظلم؛ ووجه عمل الفاضل 
العالم في ذلك أن يَنظر إلئ شواهد الحال» فإن دلت الدلائل علئ أنه قصّدَّ بالتكاح 
خيراً لا يُمنع النكاح» وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته مُنع من ذلك؛ كما 
في أشياء كثيرة من الصنائع يَعرض فيها للصّنَّاع الشيءٌ وضدّه مما اكتسبوا من قوة 
مهنتهم» إذ لا يمكن أن يُحَدَّ في ذلك حدّ مؤقت صناعي» وهذا كثيراً ما يعرض في 
صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة . 


الفصل الحادي عشر 
في مانع العدة 

واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة» كانت عدة حيض» أو عدة حمل» 
أو عدة أشهر. 

واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء ودخل بهاء فقال مالك والأوزاعي 
والليث: يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق 
بينهماء وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية. 

وسبب اختلافهم: هل قول الصاحب حجة؛ أم ليس بحجة؟ وذلك أن مالكاً 
روئ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار أن عمر بنّ الخطاب 
فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد”'' الثقفي لما تزوجها في العدة من 
زوج ثان وقال: (أيما امرأة كحت في عدتها فإن كان زوجُها الذي تزوجها لم 
يدخل بها فرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الْآخَرُ خاطباً من 
الخُطاب؛ وإن كان دخل بها فُرّق بينهماء ثم اعتدّت بقية عدتها من الأول» ثم 
اعتدّت من الاخرء ثم لا يجتمعان أبداً). قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. 

وربما عضدوا هذا القياس بقياس شب ضعيف مختلف في أصلهء وهو أنه 
أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن. 

وروي عن علي وابن مسعود مخالفةٌ عمر في هذا. 

امل اجا تاعرزم 30 نيترم على «الناد جا رامن كاب أونيةة أو سج 
من الأمة. . وفي ب بعض الروايات أن عمر كان قضئ بتحريمهاء وكون المهر في بيت 
المال» فلما بلغ ذلك علياً أنكره فرجع عن ذلك عمرء وجعل الصداق على الزوج» 
ولم يقض بتحريمها عليه؛ رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق. 


)١(‏ في طريق الرشد: رُشيْد 


وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف. 
وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتئ تضع» لتواتر الأخبار بذلك عن 
رسول الله ككللد210. 
واختلفوا إن وطىء هل يُعتق عليه الولد أو لا يَعتق» والجمهور على أنه لا 
وسبب اختلافهم : هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا: إنه مؤثر 
كان له ابناً بجهة مّاء وإن قلنا: إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك . وروي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «كيف يَسْتَعبدُهُ وَقَدْ عَذَّاهُ في سَمْعِه وَبصَروه”") 
وأما النظر في مانع التطليق ثلاثاً» فسيأتي في كتاب الطلاق . 
الفصل الثانى عشر 
في مانع الزوجية 
وأما مانع الزوجية: فإنهم اتفقوا علي أن الزوجية بين المسلمين مانعة» وبين 
الذميين. واختلفوا في المسبية على ما تقدم. 
واختلفوا أيضاً في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقاً؟ فالجمهور على أنه 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. والحاكم وصححه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير من حديث خارجة بن مصعب: «أن جارية من خيبر مرت على 
رسول الله يك وهي مُجمٌّ (قاربت الولادة) فقال النبي ككلِ: لمن هذه؟ قالوا: لفلان. قال: 
أيطؤها؟ قيل: نعم. قال: فكيف يصنع بولدها؟ أيدّعيه وليس له بولد؟ أم يستعبده وهو 
يغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره». وخارجة بن 
مصعب متروك. لكن رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي الدرداء: «أن النبي كه أت علئ 
امرأة مُجحٌ علىئْ باب فسطاط (خيمة) فقال: لعله يريد أن يُلمَّ بها؟ فقالوا: نعم. فقال 
رسول الله ك: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره» كيف يورّئه وهو لا يحل له؟ كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له؟ة. 


ليس بطلاق. وقال قوم: هو طلاق» وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود 


وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى : ل إِلَّامَ 
مَلَكْ أَسيكة بكم 204 وذلك أن قو تعالئ : 8 إِلَّامَا مَلَكتَ أن نك تنكم 4 يقتضي 
المسبيات وغيرهن» وتخيير بريرة”"' يوجب أن لا يكون بيعها طلاقاًء لأنه لو كان 
بيعها طلاقاً لما خيرها رسول الله ل بعد العَتق» ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقاً 
من زوجها. 

والحجة للجمهور: ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري””: «أن 
رسول الله كَِةٌ بعث يوم حنين سريةء فأصابوا حياً من العرب يوم أوطاس» 
فهزموهم وقتلوهمء, وأصابوا نساء لهن أزواج» وكان ناس من أصحاب 
رسول الله كلخ تأنّموا من غشيانهن من أجل أزواجهن» فأنزل الله عز وجل : 
«# وَالْمْحْصَكنتُ بن السك إِلَامَا ملكت سك 2429 2. وهذه المسألة هي أليق 
بكتاب الطلاق. 

فهذه هي جملة الأشياء المصحّحة للأنكحة في الإسلام» وهي كما قلنا 
راجعة إل ثلاثئة أجناس: صفة العاقد والمعقود عليهاء وصفة العقدء» وصفة 
الشروط في العقد. 

وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام» فإنهم اتفقوا 
على أن الإسلام إذا كان منهما معاً (أعني: من الزوج والزوجة)» وقد كان عقَدُ 
النكاح علئ من يصح ابتداءً العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك 


. 75 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(7) كما ورد في الصحيحين. 

فرق والذي رواه مسلم. 

(4) أي: فهِنْ لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 
(5) سورة النساء: الاية 3785 . 


واختلفوا في موضعين : 
والموضع الثاني : إذا أسلم أحدّهما قبل الآخر. 
[المسألة الأولى] 
[إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع 
أو على من لا يجوز الجمع بينهما] 
فأما المسألة الأولئ (وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثرٌ من أربع نسوة أو أسلم 
وعنده أختان): فإن مالكاً قال: يختار منهن أربعاً» ومن الأختين واحدة أيتهما 
شاع وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أ ليلئ : 
يختار الأوائل منهن في العقدء فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن. وقال 
ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعاًء ثم 
استأنف نكاح أيتهما شاء» ولم يقل بذلك أحدّ من أصحاب مالك غيره. 
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر: 
وذلك أنه ورد في ذلك أثران: 
أحدّهما: مرسل مالك: «أن غيلان بنَ سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة 
أسلمن معهء فأمره رسول الله يك أن يختار منهن أربعا»7" . 
والحديث الثاني: حديث قيس بن الحارث: أنه أسلم على الأختين””, فقال 
له رسول الله يكلِ: «اخْتَز أَيَهُما شنْتَ؛. 


)0غ( رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح . 

() قال الغماري: هذا وَهْمء بل أسلم علئ ثمان نسوة كما أخرجه أبو داود وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي وغيرهم. أما الذي أسلم على الأختين فهو فيروز الديلمي كما رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. 
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وأما القياس المخالف لهذا الأثر: فتشبيه العقد علئ الأواخر قبل الإسلام 
بالعقد عليهن بعد الإسلام (أعني : أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك 
قبل الإسلام)؛ وفي ضعف. 

[المسألة الثانية] 
[إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر] 

وأما إذا أسلم أحدهما قبل الاخر (وهي المسألة الثانية) ثم أسلم الاخر: 
فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي"'': إنه إذا أسلمت المرأة 
قبله: فإنه إن أسلم في عدتها كان أحقّ بهاء وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها 
ثابت» لما ورد في ذلك من حديث صفوان بن أمية» وذلك: «أنْ زوْجّه عاتكة بنة 
الوليد بن المغيرة أسلمت قبله» ثم أسلم هوء فأقره رسول الله يكلِِ علئ نكاحه»”" . 
قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحوٌ من شهر. 

قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله يله وزوجها كافر 
مقيم بدار الكفر إلا فَرّقت هجرثها بينها وبين زوجهاء إلا أن يَقدّم زوجها مهاجراً 
قبل أن تنقضيّ دي 

وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك: 
إذا أسلم الزوج قبل المرأة”" وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت. وقال 


الشافعي”؟2: سواء أسلم الرجل قبل المرأة؛ أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام 
المتأخر في العدة ثبت النكاح" . 


)١(‏ وأحمد. 

() رواه مالك. ومن طريقه رواه ابن سعد والبيهقي. وشهرة هذا الحديث أقوئ من إسناده . 

(5) غير الكتابية . 

(4) وأحمد. 

(0) وقال أبو حنيفة: إن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة علئ ثلاث حِيّض قبل 
إسلام الاخرء وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلماً وقعت البينونة بينهما. 
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وسبب اختلافهم : معارضة العموم للأثر والقياس: 

وذلك أن عموم قوله تعالئ : 9 ولا تنسكأ بعصم الْكَواٍ 274 يقتضي المفارقة 
على الفور. 

وأما الأثر المعارض لمقتضئ هذا العموم: فما روي: «من أن أبا سفيان بن 
حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته» وكان إسلامه بمر الظهران» ثم رجع إلى 
مكة وهند بها كافرة» فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال» ثم أسلمت بعده 
بأيام فاستقرا على نكاحهما»”" . 

وأما القياس المعارض للأثر: فلأنه يَظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله 
أو هو قبلهاء فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قَبْلُ فقد يجب أن تعتبر في إسلامه 
أيضاً قَبْل9 . 


.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي» ومن طريقه البيهقي. 

() تتمة في وليمة العرس: وهي سنئة عند الشافعي» مستحبة عند البقية. والإجابة إليها مستحبة 
عند أبي حنيفة» واجبة عند مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. أما وليمة غير 
العرس كالختان ونحوه فمستحبة عند الثلاثة خلافاً لأحمد. 


لديل 


الباب الثالث 
في موجبات الخيار في النكاح 


وموجبات الخيار أربعة: العيوب. والإعساء بالصداق أو بالنفقة والكسوة. 
والثالث: الفقد (أعني: فقد الزوج). والرابع: العتق للأمة المزوّجة. فينعقد في 
هذا الباب أربعة فصول: 


الفصل الأول 


في خيار العيوب 
اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين.ء وذلك 


في موضعين : 

أحدهما : هل يرد بالعيوب أو لا يُرَد؟ 

والموضع الثاني: إذا قلنا إنه يُرَدْ فمن أيها يُرّدّء وما حكم ذلك؟ 

فأما الموضع الأول: فإن مالكاً والشافعت”" وأصحابهما قالوا: العيوب 
توجب الخيار في الرد أو الإمساك. وقال أهل الظاهر: لا توجب خيار الرد 
والإمساك». وهو قول عمر بن عبد العزيز”" . 


)١(‏ وأحمد. 
(؟) وقال أبو حنيفة: العيوب التي توجب الخيار للمرأة هي: الجَتُ (استئصال الذّكر)ء والعِنّهَ 
والخصّيء والجنون» والجذام» والبرص. أما عيوب المرأة فلا توجب الردء لأنه يقدر علئ 

الدفع بالطلاق. اه الاختيار لعبدالله مودود ج * ص 1١١8‏ . 


ل آم 


وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: هل قول الصاحب”' حجة»ء والاخرٌ: 
قياس النكاح في ذلك علئ البيع؟ 

فأما قول الصاحب الوارد في ذلك: فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه . 
قال: (أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو ججذام”" أو بَرّص) وفي بعض 
الروايات: (أو قرَن” فلها صداقها كاملاًء وذلك غرم لزوجها على وليها)©2. 

وأما القياس على البيع: فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في التكاح 
قالوا: النكاح في ذلك شبيه بالبيع. وقال المخالفون لهم: ليس شبيها بالبيع 
لاجتماع المسلمين علئ أنه لا يُرد التكاح بكل عيب» ويرد به البيع . 

وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب: فإنهم اختلفوا في أي العيوب يُرد بهاء 
وفي أيها لا يرد» وفي حكم الرد؟ 

تفق مالك والشافعي”'؟ علئ أن الرد يكون من أربعة عيوب: الجنون» 
والجذام» والبرص» وداء الفرْج الذي يمنع الوطء: إما قرّن أو رتّق”" في المرأة أو 
عله في الرجل أو حصا اليد 

واختلف أصحاب مالك في أربع: في السوادء والقرّعء وبخَر الفزْج» وبَخَر 
الفم» فقيل ترد بهاء وقيل لا ترد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : 
القرّنء والوتّق”*". 


دلق أي : الصحابي . 

(؟) وهو: علة يحمرٌ منها العضوء ثم يَسْوَدٌ» ثم يتقطع . 
2 وهو: انسداد الفررج بعظم . 

(5) رواء مالك والدارقطنى والشافعى» ورجاله ثقات. 

١ 1 وأحمد.‎ )0( 

(5) وهو: انسداد الفرج بلحم. 

0 العِنّة: العجز عن الوطء. والخصاء: استئصال الخصية. 
(4) وقد تقدم خلاف ذلك قريباً في التعليق. 
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فأما أحكام الرد فإن القائين بالرد اتفقوا علئ أن الزوج إذا علم بالعيب قبل 
الدخول طَلَّقَ ولا شيء عليه . 


واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس . فقال مالك: إن كان وليها الذي 
زوّجها ممن يُظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ فهو غارٌ يرجع عليه 
الزوج بالصداق. وليس يرجع على المرأة بشيء» وإن كان بعيداً رجع الزوج علئ 
المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. وقال الشافعي: إن دخل لزمه الصداق كله 
بالمسيس» ولا رجوع له عليها ولا علئ ولي. 


وسبب اختلافهم : تردد تشبيه النكاح بالبيع» ٠‏ أو بالتكاح الفاسد الذي وقع فيه 
المسيس (أعني : اتفاقهم علئ وجوب المهر في الالكمة الفاسدة بنفس المسيس) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَيُمَا امْرأة نكت ِغيْرٍ إذْن سَيّدها فتكاحها باطلٌ» 
وَلها المَهْرُ يما اسْتَحَلَّ مئها”"". فكان موضمٌ الخلاف: تردّدُ هذا الفسخ بين حكم 
الرد بالعيب في البيوع» وبين حكم الأنكحة المفسوخة (أعني: بعد الدخول). 

واتفق الذين قالوا بة بفسخ نكاح العِنّين أنه لا يُفسخ حتئ يوْجْلَ سَنةَ يخلى بينه 
وبينها بغير عائق . 

واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قْصِرَّ الرد علئ هذه العيوب 
الأربعة: فقيل: لأن ذلك شرعٌ غيرُ معلّل. وقيل: لأن ذلك مما يخفئ» ومحمل 
سائر العيوب علئ أنها مما لا تخفئ. وقيل: لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناءء 
وعلى هذا التعليل يُرد بالسواد والقرّع» وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما 
خفي على الزوج. 


دوق رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 


٠١7 


الفصل الثاني 
في خيار الإعسار بالصّداق والنفقة 
واختلفوا في الإعسار بالصداق: فكان الشافعي يقول: تُحَيّرُ إذا لم يدخل 
بهاء وبه قال مالك. واختلف أصحابه في قدر التلوم”'' له؛ فقيل: ليس له في ذلك 
حدء وقيل سنة» وقيل سنتين. وقال أبو حنيفة'"©: هي غريم من الغرماء لا يفرّق 
بينهما ويؤخذ"" بالنفقة» ولها أن تمنع نفسها حتئ يعطيها المهر. 
وسبب اختلافهم: تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع» أو تغليب الضرر 
اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطءء تشبيهاً بالإيلاء والعنّة. 
وأما الإعسار بالنفقة: فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد 
وجماعة: يفرّق بينهماء وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. وقال أبو 
حنيفة والثوري: لا يفرّق بينهماء وبه قال أهل الظاهر. 
وسبب اختلافهم: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العِنّة» لأن 
الجمهور علئ القول بالتطليق علئ العِنينء حت لقد قال ابن المنذر: إنه إجماعء 
وربما قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع» بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند 
الجمهورء فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتا فوجب الخيار. وأما من لا يرئ 
القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع» فلا تنحل إلا بإجماع» أو بدليل من 
كتاب الله أو سنة نبيه» فسبب اختلافهم : معارضة استصحاب الحال للقياس . 
الفصل الثالث 
في خيار الفقد 


واختلفوا في المفقود الذي تُجهل حيائه أو موته في أرض الإسلام : 


نلق وهو: المكث. 
زف وأحمد. 


١٠١ 


فقال مالك يضرّب لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم؛ 
فإذا انته الكشف عن حياته أو موته فججهل ذلك ضرّب لها الحاكم الأجل» فإذا 
انتهئ اعتدّت عِدَّة الوفاة ارون أشيو وغمرا. وحلت». قالخ در انا ماله :فلك يورك 
حت يأتي عليه من الزمان ما يُعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالباً. فقيل: 
سبعون» وقيل: ثمانون» وقيل: تسعونء وقيل: مئة فيمن غاب وهو دون هذه 
الأسنان» وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وهو مروي أيضاً عن عثمان وبه 
قال الليث. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتئ يصح موته؛ 
وقولهم مروي عن علي وابن مسعود. 

والسبب في اختلافهم: معارضة استصحاب الحال للقياس : 

وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق 
حتئ يدل الدليل علئ غير ذلك . 

وأما القياس: فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنّة» فيكون 
لها الخيار كما يكون في هذين. 

والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود في أرض 
الإسلام وقع الخلاف فيه» ومفقود في أرض الحرب» ومفقود في حروب الإسلام 
(أعني : فيما بينهم)» ومفقود في حروب الكفار. والخلاف عن مالك وعن أصحابه 
في الثلاثة الأصناف”'' من المفقودين كثير : 

فأما المفقود في بلاد الحرب: فحكمه عندهم حكم الأسير» لا تتزوج امرأته 
ولا يقسم ماله حتئ يصح موته» ما خلا أشهب. فإنه حكم له بحكم المفقود في 
أرض المسلمين . 


إلق أي : الأخيرة . 


وأما المفقود في حروب المسلمين: فقال: إن حكمّه حكمٌ المقتول دون 
تلوّم”'2. وقيل: يُتَلَوَم له بحسب بُعَدِ الموضع الذي كانت فيه المعركةٌ وقربه. 
وأقصئ الأجل في ذلك سنة. 

وأما المفقود في حروب الكفار: ففيه في المذهب أربعة أقوال: قيل: حكمه 
حكم الأسير. وقيل: حكمه حكم المقتول بعد تَلَوُمِ سنة إلا أن يكون بموضع لا 
يخفئ أمرهء فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم. والقول 
الثالث: أن حكمّه حكمٌ المفقود في بلاد المسلمين. والرابع و 
في زوجتهء وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله (أعني : يعمّر وحينئذ 
يورث). | 

وهذه الأقاويل كلها مبناها علئ تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرعء 
وهو الذي يعرف بالقياس المرسل» وبين العلماء فيه اختلاف (أعني: ب بين القائلين 
بالقياس) . 


الفصل الرابع 
في خيار العتق 
واتفقوا علي أن الأمَةَ إذا عَتَقت تحت عبد أن لها الخيار. 
واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا؟ فقال مالك والشافعي 
وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث: لا خيار لها. وقال أبو حنيفة والثوري: 
لها الخيار حرًاً كان أو عبدا. 
وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث تريرة» واحتمال العلة الموجبة 
للخيار أن يكون الجبرَ الذي كان فى إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة أو الجبر على 
تزويجها من عبد: 
ا : مكث. 


٠١ه‎ 


ومن قال: الجبر على تزويج العبد فقط قال: تخير تحت العبد فقط . 


وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوْجَ بريرة كان عبداً 
ل وروي عن عائشة أن زوجها كان 0 وكلا النقلين ثابت عند 
أصحاب الحديث. 


واختلفوا أيضاً في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه: فقال مالك والشافعي: 


يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال أبو حنيفة: خيارها علىئ المجلس. وقال 
الأوزاعي: إنما يسقط خيارّها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يُسقط خيارها. 


)١(‏ رواه البخاري وأصحاب السنن عن عكرمة ولفظه: «أن زوج تريرة كان عبداً أسودء يقال له: 
مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيتهء فقال النبي يكل 
للعباس: يا عباس» ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة» ومن شدة بغض بريرة مغيثاً؟ 
فقال لها النبي كَلِ: لو راجعتيهء قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع » 
قالت: لا حاجة لي فيه؟. 

رواه أصحاب السئن. والصحيح أن قائل هذا هو الأسود الذي روئ عن عائشة كما في 
البخاري وغيره. قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس أصح. وفي حديث 
عروة ابن أخخت عائشة عنها قولها: ولو كان حرًا لم يخيّرها. وفي رواية القاسم عند أحمد 
والدارقطني: قول النبي كك لبريرة: اختاري» فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد؛ء وإن 
شئت أن تفارقيه». وهذا صريح لا يقبل التأويل. اه الهداية للغماري . 


حمر 


ف 


٠ك‎ 


الباب الرابع 


في حقوق الزوجية 
[حقوق الزوجة على دوعا 


للق 


واتفقوا 007 من حقوق الزوجة علئ الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالىل: 
«وَعلَ الؤلود لم نتن كمون امون © الآية("2. ولما ثبت من قوله عليه الصلاة 


والسلام : دل لم ذل كنوت بالتنزري” '. ولقوله لهند: «خذي ما 
يكفيك وَوَلَدَكَ بالمَنْدوف)»9؟. 20 


- 


)١(‏ فوائد: أما غير الزوجة: فتجب النفقة لكل ذي رحم مَحْرَم عند أبي حنيفة. وقال مالك: 
تجب النفقة للوالدّين الأدنّينء وأولاد الصلب فقط. وقال الشافعي: تجب للأب وإن علاء 
والابن وإن سفل. وقال أحمد: كل شخصين جرئ بينهما الميراث لزمه نفقة الآخر. 
واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسراً ولا حرفة له: هل تسقط نفقته؟ فقال أحمد: لا تسقط. 
وقال أبو حنيفة: تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحاًء ولا تسقط نفقة البنت إلا إذا تزوجت. 
وقال مالك كذلك, إلا أنه أوجب نفقة البنت حتئ يدخل بها الزوج. وقال الشافعي: تسقط 
وإذا بلغ الابن مريضاً تستمر نفقته علئ أبيه بالاتفاق» ولو برىء ثم عاوده المرض عادت 
نفقته عند الأئمة إلا مالكاً. 
ولو تزوجت البنت ودخل بها الزوج ثم طلقها عادت نفقتها على الأب عند الأثمة إلا مالكاً. 

(9؟) سورة البقرة: الاية 777 . 

زفرف رواه مسلم وأبو داود. 

(4) رواه الجماعة إلا الترمذي . 


 [‏ النفقة] 


فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبهاء واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت 
وجوبهاء ومقدارهاء ولمن تجب؟. وعلئ من تجب؟ 

فأما وقت وجوبها: فإن مالكا”'' قال: لا تجب النفقة علئ الزوج حتئ يدخل 
بها أو يُدعئ إلى الدخول بهاء وهي ممن توطأء وهو بالغ. وقال أبو حنيفة 
والشافعي””": يلزم غيرُ البالغ النفقة إذا كانت هي بالغاّء وأما إذا كان هو بالغاً 
والزوجة صغيرة: فللشافعي قولان: أحدهما ؟ مثل قول مالك» والقول الثاني: 
أن لها النفقة بإطلاق. 

وسبب اختلافهم: هل النفقة لمكان الاستمتاع» أو لمكان أنها محبوسة على 
الزوج كالغائب والمريض . 

وأما مقدار النفقة: فذهب مالك إلى أنها غيرْ مقدّرة بالشرع» وأن ذلك راجع 
الأمكنة والأزمنة والأحوال» وبه قال أبو حنيفة”*©». وذهب الشافعي إلى أنها 
مقدرةء فعلىْ الموسر: مدان» وعلىئ الأوسط: مد ونصف.». وعلئ المعسر: 

زفق 

هك . 

وسبب اختلافهم : تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة. 
أو علئ الكسوة؛ وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غيرُ محدودة» وأن الإطعام محدود. 


)١(‏ والبقية. 
(؟) وأحمد. 

() وهو المعتمد. 

(4) وأحمد. 

(ه) من غالب قوت البلد. والمٌّدّ: مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. 


٠١4 


وجبت فكم يجب؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت 
ممن لا تخدم نفسهاء وقيل: بل علئ الزوجة خدمة البيت. واختلف الذين أوجبوا 
النفقة علئ خادم الزوجة: علئ كم تجب نفقته؟ فقالت طائفة: ينفق على خادم 
واحدة”'“'»: وقيل: علئْ خادمين”' إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان29, 
وبه قال مالك وأبو ثور. ولست أعرف دليلاً شرعياً لإيجاب النفقة على الخادم إلا 
تشبية الإخدام بالإسكان» فإنهم اتفقوا علىئ أن الإسكان على الزوج للنص الوارد 
في وجوبه للمطلقة الرجعية”'. 


وأما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا علئ أنها تجب للحرة الغير ناشز*©. 
واختلفوا في الناشز والأمة: 


فأما الناشز''2: فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة””"'» وشذ قوم فقالوا 
تجب لها النفقة . 


وسبب الخلاف: معارضة العموم للمفهوم . وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رزْقهُنٌ وَكِسْوَتُهُنَ بالمَغْرُوفٍ»”* يقتضي أن الناشز 
أن لا نفقة للناشز. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

(0) أو أكثر. 

9 أو أكثر. 

(4) وهو قوله تعالى: 8 أَسَكوضنَنْ حَيْتُ سَكَتْ» الطلاق: 5. 

(©) الصواب: غير الناشز. 

(5) وهي العاصية المترفعة الخارجة عن طاعة الزوج. 

(0) واختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها: فقال أبو حنيفة: تسقط 
نفقتها. وقال مالك والشافعي: لا تسقط . 

لك رواه مسلم وأبو داود. 


الرديال 


وأما المّة: فاختّلف فيها أصحاب مالك اختلافاً كثيراً: فقيل: لها النفقة 
كالحرة» وهو المشهور. وقيل: لا نفقة لها. وقيل أيضاً: إن كانت تأتيه فلها 
النفقة» وإن كان يأتيها فلا نفقة لها. وقيل: لها النفقة في الوقت الذي تأتيه. 
وقيل: إن كان الزوج حراً فعليه النفقة» وإن كان عبداً فلا نفقة عليه. 

وسبب اختلافهم: معارضة العموم للقياس: وذلك أن العموم يقتضي لها 
وجوت النفقة» والقياس يقتضى أن لا نفقة لها إلا علئْ سيدها الذي يستخدمهاء أو 
تكون النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضرباً من الانتفاع» ولذلك قال 
قوم: عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه . 

وقال ابن حبيب: يحكم على مولئ الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل 
أربعة أيام . 

وأما علئ من تجب: فاتفقوا أيضاً أنها تجب على الزوج الحر الحاضر"" . 
واختلفوا فى العبد والغائب: 

فأما العبد: فقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن علئ 
العيد نفقة #وحتة. وقال أبو المصعب من أصحاب مالك : لا نفقة عليه . 

وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه . وقال أبو حنيفة : لا تجب 


وإنما اختلفوا فيمن القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق. وسيأتي ذلك في 
كتاب الأحكام إن شاء الله . 


)١(‏ ولو أعسر الزوج بالتفقة فللزوجة الفسخ عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: ليس لها الفسخ» 
لكن يرفع يده عنها لتكتسب. 
وإذا مضئ زمان ولم ينفق عليها صارت دين في ذمته عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: تسقطء 
مالم يحكم بها حاكم» أو يتفقان على قدر معلوم. 


١و‎ 


[1 - العدل في القسم] 
وكذلك اتفقوا علئ أن من حقوق الزوجات العدل بينهن ذ في القسمء +العاقت 
من قسمه كلل ب بين أزواجه” 6 ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذًا كان لِلرّجْلٍ 
امْرأتان فَمَالَ إن إخداهُما جاءً يَوْمَ القيامة وأَحَدُ شقَّيْه مائلٌ»”''. ولما ثبت: «أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع 000 


واختلفوا في مُقام الزوج عند البكر والثيب» وهل يحتسب به أو لا يحتسب 
إذا كانت له زوجة أخرئ؟ فقال مالك والشافعي وأصحابهما”'2: يقيم عند البكر 
سبعاًء وعند الثيّب ثلاثآء ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرئ بأيام التي تَرَوّجَ . 
وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواءء بكرا كانت أو ثيبًء ويحتسب بالإقامة 
عندها إن كانت له زوجة أخرئ. 


وسبب اختلافهم : معارضة حديث أنس لحديث أمّ سلمة : 


وحديث أنس هو: «أن النبي كلِ كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا 
تزوج الثيّب أقام عندها ثلاثاً». 


وحديث أم سلمة هو: «أن النني َي تزوجها فأصبحت عنده فقال: لَيْسَ بك 
عن أخلك مان إن شئت سَبَعْتُ عِنْدَك وَسَبَعْتُ بعت عَندهن» إن شت تُلنْت عندَك 
وَدَرْتٌ فقالت: : تلْفْ) . 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أنس قال: كان للنبي كلِ تسم نسوة» وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي 
إل المرأة إلا إلئ تسع» فكنّ يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها». 
وروئ أصحاب السئن من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ييه يقسم فيعدل» ويقول: 
اللهم هذا سمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولاأملك». 

(؟) رواه أصحاب السئن» وإسناده حسن أو صحيح . 

(9) متفق عليه . 

(5) وأحمد. 


وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه خرّجه مالك والبخاري”3) ومسلمء 
وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود””2» فصار أهل المدينة إلئْ ما خرجه 
أهل البصرة» وصار أهل الكوفة إلئْ ما خرجه أهل المدينة. 

واختلف أصحاب مالك فى: هل مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً 
واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : هو واجب. وقال ابن عبد الحكم : 


ل . 


وسبب الخلاف: حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على 
الوجوب . 
[حقوق الزوج على زوجته] 
وأما حقوق الزوج علئ الزوجة: بالرضاع”" وخدمة البيت عل اختلاف 
بينهم في ذلك». وذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع علئ الإطلاق. وقوم لم 
يوجبوا ذلك عليها بإطلاق 90 , وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة» ولم يوجبوا ذلك 
على الشريفة» إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديهاء وهو مشهور قول مالك . 


وسبب اختلافهم: هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع (أعني : إيجابه)» أو 
متضمنة أمره فقط؟ 


)١(‏ قال الغماري: لم يخرّجه البخاري؛ بل مالك ومسلم وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 

() بل هذا وهم كما قال الغماري» لأن هذا لا ينسب إلى فعل النبي كك لا عند أبي داود. ولا 
عند غيره. والحديث الوارد: «من السنّة إذا تزوج الرجل البكرّ على الثيب أقام عندها سبعاً 
وقسمء وإذا تزوج الثيّبَ علئ البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» رواه الشيخان وأبو داود 
والترمذي. 

(») واتفقوا علئ أنه يجب علئ المرأة أن تُرضِع ولدها اللَّبَا (وهو أول اللبن عند الولادة». 

(4؛) وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمدء وذلك إذا وجد غيرها. 


١٠١ 


فمن قال: أمره قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا علئ الوجوب . 
ومن قال: تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه؛ وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهومٌ 
الأمر قال: يجب عليها الإرضاع. وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في 
ذلك العرفٌ والعادة. 


وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرهاء فعليها الإرضاعٌ» 
وعلئ الزوج_أجر الرضاع. هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالئ: 9فَنَ أوصَعْنَ لَك 


فَحَانوهَنّ رم يو( . 


[لمن تكون حضانة الصغير] 
والجمهورغلى أن العضانة للام إذا طلقها الروج: وكان الولد صغيرأً» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلّدها َرَقَ الله ييه وَبَيْنَ أحيّته يوم 
الْقيامَة “"2. ولأن الأّمة والمسبية إذا لم قوق كتها ون ولدغاة فألخص ذلك 


الخرو0©. 
واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز: فقال قوم: يخيّرء ومنهم الشافعي”؟؟2 
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(0) رواه الترمذي وحسّنه» والحاكم وصححه. 

() وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة فأراد الوالد السفر بولده بنية الاستيطان في بلد أخرئ؛ أو 
أرادت هي ذلك فله أخذ الولد منها عند الأئمة إلا أبا حنيفة فقال: إذا أراد الزوج الانتقال 
فليس له أخذ الولدء وإذا كانت هي المنتقلة فلها أخذ الولد بشرطين: أن تنتقل إلئ بلدهاء 
وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه؛ فإن فات أحد الشرطين منعت إلا إلى موضع 
قريب يمكن المضي إليه والعود قبل الليل. فإن كان انتقالها إلىئْ دار حرب ومن مصر إلى 
واد وإن قرب منعت منه أيضاً. وهناك رواية عن أحمد: أن الأم أحق به ما لم تتزوج» سواء 
سافر هو أو هي 

(4) وقال أبو حنيفة : الأم أحق بالأنثئئ إلى البلوغ» والأب أحق بالغلام. وقال مالك: الأم أحق 
بالانئى إلئ الزواج والدخول. وبالغلام إلى البلوغ. وعن أحمد روايتان: الأولئ كمذهب 
أبي حنيفة» والثانية: أن الابن يخيّر» والجارية تبقئ مع الأم. 


١) 


واحتجوا بأثر ورد في ذلك. وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا 
الحديث. 

والجمهور علئ أن تزويجها لغير الأب يقطع الحا 9 لا روي أن 
الحديث طرد الأصل . 


وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد 
إفرف 
عليه ". 


)١(‏ فإن طلقت طلاقاً بائناً عادت إليها الحضانة عند الأئمة إلا مالكاً. 

(؟) رواه أبو داود. 

() تتمات: 
١‏ العَزْل عن الحرّة ولو بغير إذنها خلاف الأولئ عند الشافعي . وقال البقية: لا يجوز إلا 
بإذنها (والعزل: هو نزع المجامع ذكرّه إذا قارب الإنزال وإمناؤه خارج الفزْج). 
" - للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاءء خلافاً للحنفية» لأن الغربة تؤذي. 
للرجل أن يسافر بواحدة من زوجاته من غير قرعة» وإن لم يرضين عند أبي حنيفة» 
ورواية عن مالك. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا برضاهن أو بقرعة» وعليه الرواية 
الثانية لمالك. فإن سافر من غير قرعة ولا تراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب. 
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الباب الخامس 
في الأنكحة المنهي عنها بالشرع 
والأنكحة الفاسدة وحكمها 


والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحاً أربعة: نكاح الشّغارء ونكاح المُتعة» 
والخطبة علئ خطبة أخيه» ونكاح المحذّل. 

١‏ فأما نكاح الشغار: فإنهم اتفقوا علئ أن صفته هو: أن يكح الرجل 
وليته رجلاً آخر على أن يُتكحه الاخرٌ وليتّه» ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع 
الأخرئ. واتفقوا علئ أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه""' . 

واختلفوا إذا وقع هل يصحّح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك: لا يصحًح. 
ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده» وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن سمئ لإحداهما 
صداقاً أو لهما معاً فالتكاح ثابت بمهر المثل» والمهر الذي سمياه فاسد. وقال أبو 
حنيفة : نكاح الشّغار يصح بفرض صداق المثل» وبه قال الليث وأحمد وإسحق 
وأبو ثور والطبري. 

وسبب اختلافهم: هل النهي المعلق بذلك معلّل بعدم العوض أو غير معلّل؟ 
فإن قلنا: غيرٌ معلل لزم الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا العلة عدم الصداق صح 
بِفرُض صداق المثل» مثل العقد علئ خمر أو علئ خنزير. 


(1) عند الجماعة. 


وقد أجمعوا علئ أن النكاح المنعقدَ على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات 
بالدخول» ويكون فيه مهر المثل . 

وكأن مالكاً رضي الله عنه رأئ أن الصداق وإن لم يكن من شرط صحة 
العقد ‏ ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق ‏ مخصوص تتعلق النهي به» أو 
رأئ أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد» والنهي يدل على فساد المنهي . 

١‏ وأما نكاح المُتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله يكل 
بتحريمه'"» إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريمء ففي بعض 
الروايات”"': أنه حرّمها يوم خيبرء وفي بعضها: يوم الفتح”". وفي بعضها: في 
1 تبوك40ك, ون ها او بك الوداء 0 وفي بعضها: في عمرة 
القضاء”"'» وفي بعضها: في عام أوطاس”". وأكثر الصحابة وجميع فقهاء 
الأمصار علىئ تحر 


واشتهر عن ابن عباس تلك وتبع ابن عباس علئ القول بها أصحابه 


)١(‏ فقد رواه الجماعة. 

(؟) وهي عند الشيخين. 

(6) كما في مسلم. 

(5) كما صححه ابن حبان. 

(5) عند أبي داود وابن ماجه. 

() عند ابن الجارود وابن حبان. 

0 والصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح . ومن قال: حنين فتحريف من 
غيين: ومن كال :اوطا فلدخولها في زمن الفتح» لأنها كانت بعد الفتح. ومن قال: 
حجة الوداع فَسَبْقُ ذهن من الفتح. لأن كلاهما خروجٌ إلئ مكة. ومن قال: عمرة القضاء 
فواهم بلا شك. فسقطت الأقوال كلهاء ولم يبق إلا أن الله أباحها لهم في خيبر» ثم نهاهم 
عنهاء ثم أباحها لهم في الفتح ثم نهاهم عنهاء وحرمها إلئ يوم القيامة. اه من الهداية 
للغماري. 

() والصحيح عنه: القول ببطلانه. وحكي عن زفر أن الشرط يسقطء. ويصح النكاح علئ 
التأبيد إذا كان بلفظ التزويج» وإن كان بلفظ المتعة فهو باطل. اه رحمة الأمة ص ”779/7 . 
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من أهل مكة وأهلٍ اليمن» ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى: 
0 سَكَتيَم بوء متئج اهن جوري وِيصةٌ وَا تا ليك 7" وفي حرف ”") 
ا وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز 
0 ولولا نهيٌ عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي 
وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار. وعن عطاء 
قال: «سمعت جابر بن عبدالله يقول: تمتعنا علئ عهد رسول الله كَلهِ وأبي بكر 
ونصفاً من خلافة عمرء ثم نهئ عنها عمر الناس»”". 

“5 وأما اختلاتهم: في النكاح الذي تقع. فيد البقطبة على خظبة غبرة + ققد 
تقدم”؟2 أن فيه ثلاثة أقوال: قول بالفسخ”* »2 وقول بعدم الفسخ” وف أن 
تَرِدَ الخطبة علئ خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام؛ أو لا تردّء وهو مذهب 
مالك . 


؛ ‏ وأما نكاح المحثّل (أعني: الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً) : 
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(9) أي: قراءة. 

() رواه مسلم. وقد أطال الحافظ ابن حجر النفّس علئ ما يتعلق بنكاح المتعة في فتح الباري 
عند ذكر أحاديثهاء واستوعب الأحاديث في ذلك؛» وتكلم على أسانيدهاء ثم ذكر ما ذهب 
إليه ابن عباس أوَلاً من إباحتهاء ثم نقل عن بعض أصحابه رجوعه عن ذلك» وموافقة 
الجمهور. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وعلى. كل حال فنحن متعبّدون بما بلغنا عن 
الشارع. وقد صح لنا عنه التحريم المؤيدء ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في 
حجيّتهء ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا 
التحريم» وعملوا به» ورووه لنا. 

(4:) في كتاب النكاح» في الباب الأول منه (في مقدمات النكاح) ص 97 . 

(5) وهو قول داود. 

(5) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وعن مالك: القولان جميعاً. أما القول الثالث الذي 
تركه المؤلف فهو: أن يفسخ قبل الدخول» ولا يفسخ بعده. 
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فإن مالكا”'" قال: هو نكاح مفسوخ. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَّ الله 
الملل الخويع3 2 


فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال: النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم 
فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال: النكاح فاسد. فهذه 
هي الأنكحة الفاسدة بالنهي . 

وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع: فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من 
شروط صحة النكاح» أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله 
عز وجل» وإما بزيادة تعود إلئ إبطال شرط من شروط الصحة. 

وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق. 

وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومهاء مثل 
أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليهاء أؤْ لا يتسرئ”". أو لا ينقلها من بلدها©»: 
فقال مالك: إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق» 
فإن ذلك يلزمه» إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه» فلا يلزم الشرط الأول أيضاء 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال الأوزاعي وابن شُبْرُمة: لها شرطها وعليه 
الوفاءك”©. وقال ابن شهاب: كان من أدركتٌ من العلماء يقضون بها. وقول 
الجماعة مروي عن علي» وقول الأوزاعي مروي عن عمر. 


0 راحيد: 

(؟) تمامه: «والمحلّل له» رواه أصحاب السئن» وصححه الترمذي والحاكم. 
(8) التسرّي: هو التمتع بالأمة. 

(5) أو دارهاء أو لا يسافر بها. 

(5) وهو مذهب أحمد. فمتئ خالف فلها الخيار في الفسخ . 
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وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . 

فأما العموم: فحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَدِ خطب الناس فقال 
في خطبته : «كلّ لدي ا وو كاذ مه 00 
الشّروط أَنْ ف ب ما ١‏ استخلق به يه لوج 6م والدينات صحيحان 0 
البخاري ومسلمء إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاءً بالخصوص على العموم. 
وهو لزوم الشروط»ء وهو ظاهر ما وقع في العتبية» وإن كان المشهور خلاف ذلك . 

وأما الشروط المقيّدة بوضع من الصداق فإنه قد اختّلف فيها المذهب اختلافاً 
كثيراً (أعني: في لزومهاء أو عدم لزومها»» وليس كتابنا هذا موضوعاً على 

وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت: 


فمنها: ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده» وهو ما كان منها فاسداً 
بإسقاط شرط متفق علىئْ وجوب صحة النكاح بوجوده» مثل أن ينكح محرّمة 
العين. 

ومنها: ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتهاء 
ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة؛ ومالك في هذا الجنس - وذلك في 
الأكثر - يفسخه قبل الدخول» ويثبته بعده» والأصل فيه عنده: أن لا فسخ» ولكنه 
يحتاط بمنزلة ما يرئ في كثير من البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير 
ذلك» ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة؛ وإلا فلا وجه للفرق بين 
الدخول وعدم الدخول» والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير» وكأن هذا 


)١(‏ رواه الجماعة إلا أبا داود. 
(0) أي: ولأي شيء. 


راجع عنده إلئ قوة دليل الفسخ وضعفهء فمتئ كان الدليل عنده قوياً فسخ قبله 
وبعدذه ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد) وسواء كان الدليل القوي متفقا 

ومن قبل هذا أيضاً اختلف المذهب”' في وقوع الميراث في الأنكحة 
الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ. وكذلك وقوع الطلاق فيهء فمرة اعتبر فيه 
الاختلاف والاتفاق. ومرة اعتبر فيه الفسحَ بعد الدخول أو عدمّهء وقد نرئ أن 
نقطع ههنا القول في هذا الكتاب» فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود. 


فق أي : المالكي . 
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كتاب الطلاق 


والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل : 
الجملة الأولئئ: في أنواع الطلاق. 
الجملة الثانية: في أركان الطلاق. 
الجملة الثالثة: في الرجعة. 
الجملة الرابعة : في أحكام المطلّقات . 

الجملة الأولى 

[في أنواع الطلاق] 

وفي هذه الجملة خمسة أبواب: 
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي . 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السنْي من البدعي . 
الباب الثالث: في الخلع . 
الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ . 
الباب الخامس : في التخيير والتمليك . 


١١ 


الباب الأول 
في معرفة الطلاق البائن والرجعي 


واتفقوا علئ أن الطلاق نوعان: بائن» ورجعي. وأن الرجعي هو الذي يملك 
فيه الزوج رجعتها من غير اختيارهاء وأنْ مِنْ شرطه أن يكون في مدخول بهاء 
وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالئ: 9 يَأببا اَن دا طلَْشم ليسا مَطلْمُوهُنَ لمِدجركَ 
ُحصوأ لد 4 إلئ قوله تعالئ: < لَمَلَّ سه بحْرتُ بَعَدَ مَلِكَ أئا هع »”. وللحديث 
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الثابت أيضاً من حديث ابن عمر: «أنه ككِيٍِ أمره أن يراجع زوجته لما طلقها 


حائضاً»”"". ولا خلاف فى هذا. 


وأما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا علئ أن البينونة إنما توجد للطلاق منْ قبل 
غدم الدخول. ومِنْ قبّل عدد التطليقات. ومِنْ قبّل العورض في الخُلعء على 
اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد. 

واتفقوا علئ أن العدد الذي يوجب البينونة فى طلاق الحُرّ ثلاثُ تطليقات إذا 
وقعت مفترقات لقوله تعالئ: 8 أَلطَلَىٌ مرّتاقّ» الاية"2. واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً 
في اللفظ دون الفعل. 

وكذلك اتفق الجمهور على أن الرّقِّ مؤبّْر فى إسقاط أعداد الطلاق» وأن 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 


() رواه الجماعة. 
(م) الاية 774 من سورة البقرة . 


حايل 


الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. واختلفوا هل هذا معتبر برف الزوج» أو يِرِفٌ 
الزوجة» أم برق من رَقَّ منهما. ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى 
[حكم الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة] 

جمهور فقهاء الأمصار علئ أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة 
الثالثة 37 . 

وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة» ولا تأثير للّفظ في 
ذلك”2. وحجة 54 7 قو تعالئ : 8 الَكَنُ مَرَّنَانّ 4 إلئ قوله في الثالثة : 
لط إن طَلَتهَا هلا يل لم من بَمدُ حَىّ تكح روجا ه74" والمطلّق بلفظ الثلاث مطل 
واحدة”*2 لا مطلق 0 0 أيضاً بما خرجه البخاري”” ومسلم عن ابن 
عباس قال: «كان الطلاق عل عهد رسول الله يهِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر»”" . واحتجوا أيضاً بما رواه ابن إسحق عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: «طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحدء. فحزن عليها 
حزناً شديداً. فسأله رسول الله بكلِ: كيف طلَّفْتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس 
واحد» قال: إنمًا بِلْكَ طلْقَةٌ واحدةٌ فَارْتَجعْها9 . 


010( وهو طلاق بدعي عند أبي حنيفة ومالك» خلافاً للبقية . 
(9) ولو قال لزوجته: أنت طالق عدد الرمل والتراب وقع به الثلاث عند الثلاثة» وقال أبو 
حنيفة : يقتضى طلقة تبِينَ المرأة بها 5 
(") سورة البقرة: الآيتان 770-778 . 
(4) أي: مرّة واحدة» لذلك قال تعالئْ: #مرتان» ولم يقل: (طلقتان) . 
(0) قال الغماري: لم يخرجه البخاري» بل مسلم وكذا أحمد وأبو داود والنسائي» ولعل 
البخاري تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس؛؟ والتي تنص على لزوم الثلاث. 
(5) رواه أحمد وصححه البيهقي . 
0) ومعنئ الحديث كما جاء في شرح صحيح مسلم للنووي: : أنه كان في أول الأمر إذا قال 
لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوعه طلقة 
لقلّة إرادتهم الاستعناف بذلك» فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيدء فلما كان في - 
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وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في 
الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوسء وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم 
الثلاث» منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرّهم. 
وأن حديث ابن إسحُق وهمء وإنما روئ الثقات أنه طلق ركانة زوجّه البتة لا ثلاثاً. 


وسبب الخلاف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع 
بإلزام المكلّف نفسّه هذا الحكم في طلقة واحدة» أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا 
ما ألزم الشرع؟ 


فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط 
الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم. ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما 
التزم العبد منها لزمه علئ أي صفة كان؛ ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلّق نفسّه. 

وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سداً للذريعة» ولكن تبطل 
بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود فى ذلك (أعنى: فى قوله تعالىا: « لَمَلَّ 
أنَهَجدث بدك نر وج »”0) . 1 00 


المسألة الثانية 
[هل نقص عدد الطلقات يعتبر برق الزوج أم الزوجة؟] 
وأما اختلافهم في اعتبار نقصد عدد الطلاق البائن بالرق: فمنهم من قال: 
المعتبر فيه الرجال» فإذا كان الزوج عبداً كان طلاقه البائن الطلقة الثانية» سواء 


زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها 
حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصرء 
فإيقاع الطلاق في زمن عمر يرجع إلى اختلاف عادة الناس» لا إلى تغيّر الحكم في مسألة 
واحدة؛ وعلئ ذلك انعقد الإجماع . 

.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


كانت الزوجة حرة أو أمة» وبهذا قال مالك والشافعى”'» ومن الصحابة عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت وابن عباس» وإن كان اختلف عنده”" في ذلك؛» لكن الأشهر 
عنه هو هذا القول. 

ومنهم من قال إِنْ الاعتبار في ذلك هو بالنساءء فإذا كانت الزوجة أمة كان 
من الصحابة علي وابن مسعود » ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره. 

وفي المسألة قول أشذ من هذين وهو: أن الطلاق يعتبر بِرِفٌ مَنْ رَقَ 
منهما”؟؛ قال ذلك عثمان البتي وغيره وروي عن ابن عمر. 

وسبب هذا الاختلاف: هل المؤثر فى هذا هو رق المرأة» أو رف الرجل. 

فمن قال: التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال: يعتبر بالرجال. ومن قال: 
التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق قال: هو حكمٌ من أحكام المطلقة؛ فشبهوها 
بالعدة . 

وقد أجمعوا علئ أن العدة بالنساء (أي : نقصانها تابع لرق النساء) . 

واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «الطلاقٌ بالرّجال» والعِدَةٌ بالنّساء». إلا أنه حديث لم يثبت في 

زفق 
الصحاح ' 

وأما من اعتبر من رَق منهما: فإنه جَعل سبب ذلك هو الرق مطلقاء ولم 
يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق. 


(؟) لعل الصواب: عنهء أي: ابن عباس . 
(*) سواء أكان الرجل أو المرأة كان الطلاق مرتان فقط. 
0ع ولا في غيرهاء وإنما هو من كلام ابن عباس . 
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المسألة الثالثة 
[تاثير الرق في نقص عدد الطلاق] 

وأما كون الرق مؤثراً في نقصان عدد الطلاق: فإنه حك قوم أنه إجماع. 
وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه» ويرون أن الحر والعبد 
في هذا سواء. 

وسبب الخلاف: معارضة الظاهر في هذا للقياس» وذلك أن الجمهور 
صاروا إلى هذا لمكان قياس طلاق العبد والأمة عل حدودهما. وقد أجمعوا علئ 
كون الرق مؤثراً في نقصان الحد. 

أما أهل الظاهر: فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم 
الحر إلا ما أخرجه الدليل» والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة» 
ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقئ العبد على أصلهء ويشبه أن 
يكون قياسٌ الطلاق علئ الحد غيرَ سديد» لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد 
لمكان نقصهء وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر. وأما نقصان الطلاق 
فهو من باب التغليظ» لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه 
بثلاث لما عسئ أن يقع في ذلك من الندم» والشرع إنما سلك في ذلك سبيل 
الوسطء وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعَتََتْ المرأة وشقيّثء ولو 
كانت البينونةٌ واقعةً في الطلقة الواحدة لَعَنَتَ الزوج من قبل الندم» وكان ذلك عسراً 
عليه» فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين» ولذلك ما(" نر - والله أعلم ‏ أن 
من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة» فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة 
المشروعة. 


(1) (ما) هنا بمعنئ (الذي). 
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الباب الثاني 
في معرفة الطلاق السَّني من البدعي 


أجمع العلماء على أن المطلّق للسنّة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته 
في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» وأن المطلّق في الحيض أو الطهر الذي مسها 
فيه غير مطلق للسئّة» وإنما أجمعوا علئ هذا لما ثبت من حديث ابن عمر: «أنه 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يل فقال عليه الصلاة والسلام: مره 
لكو ل لواو اله وو ذه اح او أ قن 2ش اماقم ع عن واه كه عمق 
يَمَسنَّء قَتلكَ العِدّةٌ التي أمَرَ اللّهُ أنْ يُطَلَّ لَهَا المّساءُو 9 . 

واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: هل من شرطه أن لا يُتبعها طلاقاً في العدة؟ 

والثاني: هل المطلّق ثلاثاً (أعني : بلفظ الثلاث) مطلق للسنّة أم لا؟ 

[الموضع الأول] 
[هل من شرط الطلاق السنى أن لا يتبعها طلاقا فى العدة؟] 
أما الموضع الأول: فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما: فقال 


)١(‏ رواه الجماعة. 


مالك: من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها 
عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسنّة. 

وسبب هذا الاختلاف: هل من شرط هذا الطلاق أن يكون فى حال الزوجية 
بعد رجعة» أم ليس من شرطه؟ 

فمن قال: هو من شرطه قال: لا يُتبعها فيه طلاقاً. ومن قال: ليس من 
شرطه أتبعها الطلاق . ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتْبع . 


[الموضع الثاني] 
[هل المطلّق ثلاثاً مطلّق للسنّة؟] 
وأما الموضع الثاني : فإن مالكاً ذهب إلى أن المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد مطلّق 
لغير سئّة. وذهب الشافعي إلى أنه مطلّق للسئّة. 
وسبب الخلاف : معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلّق بين يديه ثلاثاً 
في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة . 


والحديث الذي احتج به الشافعي هو: «ما ثبت من أن العجلانيّ طلق زوجته 
ثلاثاً بحضرة رسول الله كِ بعد الفراغ من الملاعَتَة»"'2. قال: فلو كان بدعة لما 
أقره رسول الله يكن . 

وأما مالك: فلمًا رأئ أن المطلّق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله 
في العدد قال فيه: إنه ليس للسئّة. واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعتين 
عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه؛ فوقع الطلاق على غير محلهء 
فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة. وقول مالك - والله أعلم ‏ أظهر ههنا من قول 
الشافعي . 


. متفق عليه‎ )١( 


[الموضع الثالث] 
[في حكم من طلق في الحيض] 

وأما الموضع الثالث (في حكم من طلق في وقت الحيض): فإن الناس 
اختلفوا من ذلك في مواضع: منها: أن الجمهور قالوا يمضي طلاقه''2». وقالت 
فرقة: لا ينفذ ولا يقع. 

والذين قالوا: ينفذ قالوا: يؤمر بالرجعة. وهؤلاء افترقوا فرقتين: فقوم رأوا 
أن ذلك واجب وأنه يجبر عل ذلك» وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل 
يندب إلى ذلك ولا يجبرء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد. 

والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار: فقال مالك 
وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره: يجبر ما لم تنقض عدتها. وقال أشهب: لا يجبر 
إلا في الحيضة الأولى. 

والذين قالوا بالأمر بالرجعة( اختلفوا متئ يُوقع الطلاقٌ بعد الرجعة إن 
شاء: فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتئ تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض 
ثم تطهرء ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهاء وبه قال مالك والشافعي وجماعة. 
وقوم قالوا: بل يراجعهاء فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها: فإن شاء 
أمسك. وإن شاء طلق» وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. وكل من اشترط في طلاق 
السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها 


فية . 


فهنا إذاً أربع مسائل : 
أحدها: هل يقع هذا الطلاق9) أم لا؟ 
)١(‏ مع الحرمة. 


(؟) أي: بندبها. 
(5) أي: طلاق من طلق في الحيض. 
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والثالثة : متئ يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ 
والرابعة: متئ يقع الإجبار. 


[المسألة الأولى] 
[هل يقع الطلاق في الحيض؟] 

أما المسألة الأولئ: فإن الجمهور إنما صاروا إل أن الطلاق إن وقع في 
الحيض اعتد به» وكان طلاقاء لقوله بكلِكِ فى حديث ابن عمر: «مُرْهُ فَليُراجِعْها؛9". 
اا وهر اجو وروك الشاس عن يله ين خالدعن أبن 
جريج: «أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حُسبت تطليقة ابن عمر علئ عهد 
دور "". وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر. 

وأما من لم ير هذا الطلاق واقعاً فإنه اعتمد عموم قوله يكه: "كل فغلٍ أ 
عَمَلٍ ليس عَلَيْهِ أمرْنا فَهُوَ ر05". وقالوا: أَمْرُ رسول الله وَكهْ برذه يشعر بعدم نفوذه 
ووقوعه. 

وبالجملة فسبب الاختلاف: هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق 
كروي جاص واطا كروي جار 

فمن قال: روط إجزاء قال: لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة. ومن 
قال: شروطٌ كمال 0 قال: يقع. ويندب إلئ أن يقعَ كاملآًء ولذلك من قال 
بوقوع الطلاق وجَبْروا” ' على الرجعة فقد تناقضء فتدبر ذلك . 


(1) رواه الجماعة. وقد تقدم قريباً أول الباب الثاني . 
زفق ومسلم بن خالد ضعيف» وقد صح عن نافع خلافه . 
() رواه مسلم. 

462 لعل الصواب: وأجيره . 
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[المسألة الثانية] 
[إن أوقع الطلاق في الحيض هل يجبر علئ الرجعة؟] 
وأما المسألة الثانية (وهى هل يجبر على الرجعة أو لا يجبر؟): فمن اعتمد 
ظاهر الأمر''- وهو ا ل 
ومن لحظ هذا المعني الذي قلناه من كون الطلاق واقعاً قال: هذا الأمر هو علئ 
الندت260, 


[المسألة الثالثة] 
[متئ يوقع الطلاق بعد الإجبار؟] 

وأما المسألة الثالثة (وهي: متئ يوقع الطلاقَ بعد الإجبار): فإن من اشترط 
في ذلك أن يمسكها حتئ تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر”*: فإنما صار لذلك لأنه 
المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم» قالوا: والمعنئ في ذلك: لتصح 
الرجعةٌ بالوطء فى الطهر الذي بعد الحيضء لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد 
الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة لأنه كان يكون كالمطلّق قبل 
الدخول. 

وبالجملة فقالوا: إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء» وعلى 
هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة 
التي قبله» وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره 
عبد الوهاب . 


)١(‏ أي أمْر. 

(؟) وهي قاعدة أصولية: (الأمر للوجوب) . 
قرف وعليه مالك . 

(0) وعليه البقية . 

(0) وهو مالك والشافعي. 
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وأما الذين لم يشترطوا 0 فإنهم صاروا إلى ما روى يونس بن جبير”) 
وسعيد بن جبير”" وابن سيرين”؟' ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث أنه 
0 اليراجعهاء فإذا طهرت طلقها إن شاء». وقالوا: المعنئ في ذلك: أنه إنما 
5 بالرجوع عقوبة لهء لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق» فإذا ذهب ذلك 
الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه. 

فسبب اختلافهم : تعارض الآثار في هذه المسألة» وتعارض مفهوم العلة. 

[المسألة الرابعة] 
[متى يجبر على الرجعة؟] 

وأما المسألة الرابعة (وهي: متئ يجبر): فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر علئ 
رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها. وأما أشهب فإنه إنما 
صار في هذا إلى ظاهر الحديثء لأن فيه: «مُرْهُ فلْيراجِعْها 9 : فدن 
ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة» وأيضاً فإنه قال: إنما أمر بمراجعتها لثلا 
تطول عليها العدة. فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع. فإن 
قلنا: إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول» وعلى هذا التعليل فينبغي 
أن يجوز إيقاعٌ الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. 

فسبب الاختلاف: هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد. 


)١(‏ وهو أبو حنيفة. 
() رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(*) رواه النسائي. 


فق رواه مسلم . 


(5) رواه الجماعة» وقد تقدم أول الباب الثاني. 
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الباب الثالكث 


في الخلع 


واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنىّ واحد وهو: 


بذل المرأة العوض علئ طلاقهاء إلا أن اسم الخلع يختص يبذلها له جميع ما 
أعطاهاء والصلح ببعضهء والفدية بأكثره. والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه 


والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول: 
في جواز وقوعه أوَلاً. 

ثم ثانياً: في شروط وقوعه (أعني : جواز وقوعه). 

ثم ثالثاً: في نوعه (أعني: هل هو طلاق أو فسخ؟). 

ثم رابعاً: فيما يلحقه من الأحكام . 


الفصل الأول 
في جواز وقوعه 
فأما جواز وقوعه: فعليه أكثر العلماء. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 


5 0-0-0 


أما الكتاب : فقوله تعالئ : 8 فَلا ناح عَلَمَافها َرَت يو2 7 . 


. 778 سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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وأما السنة: فحديث ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله ثابتٌ بن قيس لا أعيب عليه في خُلَّق ولا دين» ولكن أكره 
الكفر”'2 بعد الدخول في الإسلام» فقال رسول الله كل: أَتَرْدينَ عَلَيْه حَدِيقتَه؟ 
5 58 0 1 00 لاقه > وص ِ-- 0 

قالت: نعم» قال رسول الله ككلِ: اقبّل الحديقة وَطلقها طلقة واحدة» خرجه بهذا 


اللفظ البخاري وأبو داود”" والنسائي”"©» وهو حديث متفق علئ صحته”؟ . 


وشذ أبو بكر ابن عبدالله المزيني”*؟ عن الجمهور فقال: لا يحل للزوج أن 
يأخذ من زوجته شيئاً» واستدل علئ ذلك بأنه زعم أن قوله تعالئ: 8 فَلَاجمَاحَ عَلهمَا 


وعم ». اسن ير 


ا أفهْدَتَ يوه منسوخ بقوله تعالئ : #وَإِنْ أَرَدسمُ أسْيِبَدَالَرْوْج تَحكاب روج وَدَاتَيْشُرْ 
إِحْدَسْهَُ يمارا فَلَا تَأُدُوامِنَهُ كسَيْعًا» الآية'"2. والجمهور علئ أن معنئ ذلك بغير 
رضاهاء وأما برضاها فجائز. 

فسبب الخلاف: حمل هذا اللفظ علىْ عمومه أو على خصوصه. 


الفصل الثاني 
في شروط وقوعه 
فأما شروط جوازه: 


ومنها: ما يرجع إلىْ صفة الشيء الذي يجوز به. 


)١(‏ أي: كفران العشير. 

(؟) لكن أبا داود لم يخرجه بهذا اللفظ . 

(4) أي: صحيح.ء لا أنه خرجه الشيخان على اصطلاح المؤلفء لأن مسلماً لم يخرّجه. 
(0) الصواب: بكر بن عبدالله المزني. 


(1) الاية ٠١‏ من سورة النساء. 


ومنها: ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها. 
ومنها: ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء» أو من أوليائهن 
ففي هذا الفصل أربع مسائل : 
المسألة الأولى 
[القدر الذي يجوز فيه الخلع] 
أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به: فإن مالكاً والشافعي وجماعة قالوا: 
جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من 
قبلهاء وبمثله» وبأقل منه. وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها”'' علئ 
ظاهر حديث ثابت. 
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأئ أن القدر فيه راجع إلى 
الرضا. ومن أخحذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك» وكأنه راه من باب أخذ 
المال بغير حق . 
المسألة الثائنية 
وأما صفة العوض: فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم 
الصفة» ومعلوم الوجود. ومالك”'2 يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم. 
مثلّ الابق والشارد والثمرة التي لم يَبْدٌ صلاخهاء والعبد غير الموصوف. وحكي 
عن أبي حنيفة جوازٌ الغرر ومنع المعدوم. 


)١(‏ مطلقاً عند أحمد. وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبّلها كره أخذ أكثر من المسمىئء 
وإن كان من قبّله كره أخذ شيء مطلقا. 
زفق وأحمد. 
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وسبب الخلاف: تردّد العوض ههنا بين العرض في البيوع أو الأشياء 
الموهوبة والموصئى بها. 

فمن شبهها بالبيوع اشتراط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع . 
ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . 

واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير: هل يجب لها عوض 
أم لاء بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع؟ فقال مالك: لا تستحق عوضاًء وبه قال 
أبو حنيفة . وقال الشافعى: بحن لي “مين المكل: 

المسألة الثالتة 
[الحال التي يجوز فيها الخلع] 

وأما ما يَرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز: فإن 
الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سببُ رضاها بما تعطيه 
إضراره بها . 

والأصل في ذلك قوله تعالئ: # ولا سَصَلُوهنَ ِتَدَهَبُوا بَمْضٍ مآ ءَاتَيِسْمُوَهُنَ إل 
أن بين ِسَحِمَةَ مُيَنَوّ 4<" وقوله تعالوا : « فَإنْ خ ف لايق وه أ نا جاع عَلَمَمَافا 


يي 17 


فرت بو72 , 


وشذ أبو قلابة والحسن البصري فقالا: لا يحل للرجل الخلع عليها حتئ 
يشاهدها تزنى» وحملوا الفاحشة فى الاية على الزنا. وقال داود: لا يجوز إلا 
بشرط الخوف أن لا يقيما حدود الله على ظاهر الآية؟ وشذ النعمان”؟؟ فقال: يجوز 


الخلع مع الإضرار. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: عليها. فليتأمل. 
(؟) سورة النساء: الآية 18. 

(9) سورة البقرة: الآية 7178 . 

(4) وهو أبو حنيفة. 
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والفقه أن الفداءً إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق» فإنه 
لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرَك0" المرأة» ججعل الخُلع بيد المرأة إذا كت 
الرجل . 

فيتحصل في الخلع خمسة أقوال: قولٌ: إنه لا يجوز أصلاً. وقولٌ: إنه 
يجوز علئ كل حال (أي: مع الضرر). وقول: إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا. 
وقولٌ: مع خوف أن لا يقيما حدود الله. وقولٌ: إنه يجوز في كل حال إلا مع 
الضررء وهو المشهور. 

المسألة الرابيعة 
[صفة من يجوز له طلب الخلع] 

وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز: فإنه لا خلاف عند الجمهور أن 
الرشيدة تخالع عن نفسهاء وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدهاء وكذلك 
السفيهة مع وليها عند من يرئ الحَجُر. وقال مالك”": يخالع الأبُ على ابنته 
الصغيرة كما يُكحُهاء وكذلك علئ ابنه الصغير لأنه عنده يطلّق عليهء والخلاف في 
الابن الصغير: قال الشافعي وأبو حنيفة”": لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم. 
والله أعلم . 

وخلعُ المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها. وروئ ابن نافع 
عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها 
جازء وكان من رأس المال» وإن زاد علئ ذلك كانت الزيادة من الثلث . 


وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب: فقال ابن القاسم: يجوز خلعها إذا 
كان حَلّمَ مثلها . 


(1) أبغض . 
(؟) خلافاً للبقية . 
زفرفق وأحمد. 


١٠٠١ /سضه‎ 


والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها؛ وشذ الحسن وابن سيرين 
فقالا: لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان. 


الفصل الثالث 
في نوعه 

وأما نوع الخلع: فجمهور العلماء على أنه طلاق» وبه قال مالك. وأبو 
حنيفة سوّئ بين الطلاق والفسخ . وقال الشافعي: هو فسخ., وبه قال أحمد وداودء 
ومن الصحابة ابن عباس. وقد روي عن الشافعي أنه كناية» فإن أراد به الطلاق كان 
طلاقاً وإلا كان فسخاء وقد قيل عنه في قوله الجديد”؟: إنه طلاق. 

وفائدة الفرق: هل يعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأئ أنه طلاق 
يجعله بائناًء لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى. 
وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة» وإن كان بلفظ 
الطلاق كان له عليها الرجعة. 


احتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي القرقة الغالبة للزوج 

في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلئ الاختيار فليس بفسخ . 
واحتج من لم يره طلاقاً بأن الله تبارك وتعالئ ذكر في كتابه الطلاق فقال: 
ع ع ص سعط مكيدي وي ج 4ه لعو دي 2 سلس 
١‏ ألطَلَقُ عرّنَان4”" ثم ذكر الافتداءء ثم قال: ظ ون طَلْمَهَاملَايَلُ لمم بَنْدُ حَقٌّ تَدكمَ 
َوجَاعَيرة4”©. فلو كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد 


وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي» قياساً علئ فسوخ البيع (أعني: 
الإقالة) . 
() المعتمد. 


(0) سورة البقرة: الآية 7179 . 
(*) سورة البقرة: الاية 7٠‏ . 
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وعند المخالف أن الاية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق 
جميع أنواع الطلاق لا أنه شيء غيرٌ الطلاق. 

فسبب الخلاف : هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق 
إلئ نوع فرقة الفسخ. أم ليس يخرجها؟ . 


الفصل الرابع 

وأما لواحقه: ففروع كثيرة» لكن نذكر منها ما شهر: 

فمنها: هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا؟ فقال مالك: لا يرتدف إلا إن 
كان الكلام متصلاً . وقال الشافعي”'2: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلاً. وقال أبو 
حنيفة : يرتدف» ولم يفرّق بين الفور والتراخي”'"' . 

وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق» وعند أ 
حنيفة من أحكام التكاح» ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. فمن 
رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاقٌ عنده» ومن لم ير ذلك لم يرتدف. 

ومنها: أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج علئ المختلعة 
في العدة. إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما 
أخذ منها في العدة أشهد علئ رجعتها. والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بَيْنَ أن 
يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون. 

ومنها: أن الجمهور أجمعوا علئ أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها؛ 
وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. 


زفق وأحمد. 
(؟) إن كان ضمُّن العدة. 


ل 


وسبب اختلافهم: هل المنع من النكاح في العدة عبادة» أو ليس بعبادة بل 
معلل؟ . 

واختلفوا في عدة المختلعة» وسيأتي بعد. 
مالك: القول قوله إن لم يكن هنالك بيّنة. وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها 
مهر المثل» شبه الشافعى اختلافهما باختلاف المبتايعين. وقال مالك: هي مدّعى 
عليها وهو مدع . 

ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا”"' . 


() ويصح الخُلع مع غير زوجة بالاتفاق» بأن يقول أجنبي: طلّق امرأتك بألف . 


لاحل آل 


الباب الرابع 
في تمييز الطلاق من الفسخ 


واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في 
التطليقات الثلاث» وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين: 

أحدهما: أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهب(" (أعني: في 
جوازه”)؛ وكان الخلاف مشهوراً فالفرقة عنده فيه طلاق» مثلٌ الحكم بتزويج 
المرأة نفسّها والمحرم» فهذه علئ هذه الرواية هي طلاق لا فسخ . 

والقول الثاني: أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق» فإن كان 
غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخاًء 
مثل نكاح المحرّمة بالرضاع أو النكاح في العدةء وإن كان مما لهما أن يقيما عليه 
مثل الرد بالعيب كان طلاقا. 


طق أي : مالك. 
(؟) أي: التكاح. 


الباب الخامس 
في التخيير والتمليك 


ومما يعد من أنواع الطلاق مما يُرئ أن له أحكاماً خاصة: التمليك 
ادر والتمليك عن مالك في المشهور ء غيرُ التخيير» وذلك أن التمليك هو 

عنده تمليك المرأة إيقاعَ الطلاق» فهو يحتمل الواحدة فما فوقهاء ولذلك له أن 
يناكرها عنده فيما فوق الواحدة» والخيار بخلاف ذلك؛, لأنه يقتضي إيقاعَ طلا 
تنقطع معه العصمةً» إلا أن يكون تخييراً مقيداً» مثل أن يقول لها: اختاري نفسك» 
أو اختاري تطليقة أو تطليقتين» ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها إلا أن 
تختار زوجها أو تبين منه بالئلاث» وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك» 
والمملّكةٌ لا يبطل تمليكُها عنده إن لم توقع الطلاق حتئ يطول الأمر بها علئ 
إحدى الروايتين أو يتفرقا من المجلس ؛ والرواية الثانية : أنه يبقئ لها التمليك إلى 
أندتزة أو تطلن. 


والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها: 
ا وليس له ذلك في التمليك . 

وقال الشافعى: اختاري وأمرك بيدك سواءء ولا يكون ذلك طلاقاً إلا أن 
ينويه» وإن نواه ل ما أرادء إن واحدة فواحدة وإن ثلاثاً فثنلاث» فله عنده أن 
يناكرها في الطلاق نفسهء وفي العدد في الخيار أو التمليك» وهي عنده إن طلقت 
نفسها رجعيةٌ» وكذلك هي عند مالك في التمليك . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخيار ليس بطلاق» فإن طلقت نفسها في 
التمليك واحدة فهي بائنة . 1 

وقال الثوري: الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما. 

وقد قيل: القولٌ قولّها في أعداد الطلاق في التمليك» وليس للزوج 
مناكرتهاء وهذا القول مروي عن علي وابن المسيب» وبه قال الزهري وعطاء. 

وقد قيل: إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة» 
وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهماء روي أنه جاء ابنَ مسعود رجلٌ 
فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس» فقالت: لو أن الذي بيدكٌ 
من أمري بيدي لعلمتَ كيف أصنعء قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك» قالت: 
فأنتَ طالق ثلاثاء قال: أراها واحدة» وأنتَ أحقٌ بها ما دامت في عدتهاء وسألقئ 
أمير المؤمنين عمرء ثم لقيه فقص عليه القصة فقال: صنع الله بالرجال وفعل» 
يعمدون إلئ ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساءء بفيها التراب» ماذا 
قلت فيها؟ قال: قلت: أراها واحدة» وهو أحق بهاء قال: وأنا أرئ ذلك» ولو 
رأيتَ غير ذلك علمتٌ أنك لم تصب. 

وقد قيل: ليس التمليك بشيء لأن ما جَّعل الشرعٌ بيد الرجل ليس يجوز أن 
يرجع إلى يد المرأة بجَعل جاعل» وكذلك التخيير» وهو قول أبي محمد بن حزم . 

وقولُ مالك في المملّكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء علئ العصمة ما 


دامت في المجلس وهو”'' قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء 
الأمصار. 


وعند الشافعى أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة» وله أن يرجع في 
ذلك متئ أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق. 


)١(‏ لعل الصواب حذف الواو. 


وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير» وجعْل ذلك للنساء لما 
ثبت من تخيير رسول الله ل نساءهء قالت عائشة: «حَيرنَا رسول الله كَل فاخترناه 
فلم يكن طلاقاً»”'2. لكن أهل الظاهر يرون أن معنئ ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن 
طلقهن رسول الله يكِِ لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق. 

وإنما صار جمهور الفقهاء إلئ أن التخيير والتمليك واحد في الحكم» لأن 
من عرف دلالة اللغة أن من ملَّك إنساناً أمراً من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعلّه 
فإنه قد خيره. 

وأما مالك: فيرئ أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف 
الشرع في معن البينونة بتخيير رسول الله لِخِ نساءه. لأن المفهوم منه إنما كان 
البينونة» وإنما رأئ مالك أنه لا يُقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يُرد به طلاقاً إذا 
زعم ذلك. لأنه لفظ ظاهر في معنئ جعل الطلاق بيدها. 

وأما الشافعي : فلمًا لم يكن اللفظ عنده نصاً اعتبر فيه النية ‏ فسبب الخلاف: 
هل يُغلّب ظاهر اللفظ أو دعوئ النية ‏ وكذلك فَعل في التخيير. 

وإنما اتفقوا علئ أن له مناكرتها في العدد (أعني: في لفظ التمليك)» لأنه لا 
يدل عليه دلالة محتمّلة فضلاً عن ظاهره» وإنما رأئ مالك والشافعي أنه إذا طلقت 
نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية» لأن الطلاق إنما يُحمل علىئ 
العرف الشرعي وهو طلاق السنّة. وإنما رأ أبو حنيفة أنها بائنةٌ» لأنه إذا كان له 
عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولمّا قصد هو من ذلك . 

وأما من رأئ أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثاً وأنه ليس للزوج 
مناكرتّها في ذلك: فلأن معنئ التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل 
من الطلاق بيد المرأة» فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق. 


وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير: فإنما ذهب إلى أنه أقل 


)١(‏ رواه الجماعة. 


ما ينطلق عليه الاسمء واحتياطاً للرجال؛ لأن العلّة في جعل الطلاق بأيدي الرجال 
دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. 

وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول 
عائشة المتقدم . وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة» وإذا 
اختارت نفسها فثلاث. 

فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه لا يقع بواحد منهما طلاق. 

والثاني: أنه تقع بينهما فرقة. 

والثالث: الفرق بين التخيير والتمليك فيما تُملّك به المرأة (أعني : أن تملك 
بالتخيير البينونة» وبالتمليك ما دون البينونة) . 

وإذا قلنا بالبينونة فقيل: تملك واحدة» وقيل : تملك الثلاث . 

وإذا قلنا إنها تملك واحدة فقيل : رجعية» وقيل : بائنة . 

وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخبير والتمليك فهي ترجع إلى 
حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية أو 
محتملة» وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق. 


الحملة الثانية 
[فى أركان الطلاق] 
وفي هذه الجملة ثلاث أبواب: 
الباب الثالث : في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع. 
الباب الأول 
فى ألفاظ الطلاق وشروطه 
الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة . 
الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيّدة. 
الفصل الأول 
في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة 


أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح. واختلفوا 
هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح» أو بالنية دون اللفظ. أو باللفظ دون 
النية . 

فمن اشترط فيه النيةً واللفظ الصريح فاتباعاً لظاهر الشرع» وكذلك من أقام 


ل 


الظاهر مقام الصريح. ومن شبهه بالعقد فى النذر وفى ال أوقعه بالنية فقط. 
ومن أعمل التٌّهّمة أوقعه باللفظ فقط. 

واتفق الجمهور عل أن ألفاظ الطلاق المطلّقّة صنفان: صريحء وكناية. 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية» وفي أحكامها وما يلزم فيهاء ونحن إنما 
قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجر الأصول: 

فقال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقطء وما عدا ذلك كناية» 
وهي عنده على ضربين : ظاهرة» ومحتملة» وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي”" : 
ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق» والفراق» والسراح» وهي المذكورة في 
القران. وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم 
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في صريح الطلاق من غير صريحه”". 


وإنما اتفقوا علئ أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته علئ هذا المعنئ الشرعي 
دلالةً وضعية بالشرع فصار أصلاً في هذا الباب. وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي 
مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف (أعني: أن تدل بعرف الشرع على المعنى 
الذي يدل عليه الطلاق)» أو هي باقية على دلالتها اللغوية» فإذا استعملت في هذا 
المعن (أعني : في معنئ الطلاق) كانت مجازاء إذ هذا هو معنئ الكناية (أعني : 
اللفظ الذي يكون مجازاً في دلالته)» وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق 
إلا بهذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة» وهي عبادة» 
ومن شرطها اللفظء فوجب أن يقتصر بها علئ اللفظ الشرعي الوارد فيها. 
فأما اختلافهم في أحكام صريحخ ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان: 
إحدهما: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة”* عليها. والثانية: اختلفوا فيها. 
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(0) وأحمد. 

(2) وتفتقر ألفاظ الكناية إلئ نية عند الثلاثة . وقال مالك: يقع الطلاق بمجرد اللفظ . 
(4) وأحمد. 


١٠١كا/‎ 


[المسألة الأولى] 
[هل يقبل قول المطلّق أنه لم يرد الطلاق؟] 
فأما التي اتفقوا عليها: فإن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول 
المطلّق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يُرد به طلاقاً إذا قال لزوجته: أنت طالق» 
وكذلك السراح والفراق عند الشافعي'2. واستثنت المالكية بأن قالت: إلا أن 
تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه؛» مثلٌ أن تسأله أن يُطلقها من 
وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق. 


وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة: أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية. 
وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية» لكن لم ينوه ههنا 
لموضع التهم. ومن رأيه: الحكم بالتهم سدّاً للذرائعء وذلك مما خالفه فيه 
الشافعي وأبو حنيفة» فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم 
بالتهم أن يصدقه فيما ادعئ””" . 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) واختلفوا فيمن قال لزوجته: أنا منك طالق» أو رَدُ الأمر إليك فقالت: أنت مني طالق: فقال 
أبو حنيفة وأحمد: لا يقع خلافا للبقية . 
ولو قال لزوجته: أمرك بيدك ونوئ الطلاق وطلقت نفسها ثلاثاً: فقال أبو حنيفة: إن نوئ 
الزوج ثلاثاً وقعتء أو واحدة لم يقع شيء. وقال مالك: يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا 
أقَرّها عليه؛ فإن ناكرها حلف وحسب من عدد الطلاق ما قاله. وقال الشافعي: لا يقع 
الثلاث إلا أن ينويها الزوج» فإن نوئ دونها وقع ما نواه. وقال أحمد: يقع الثلاث» سواء 
نوئ ثلاثاً أو واحدة. 

ولو قال لزوجته: طلّقي نفسك» فطلقت نفسها ثلاثاً وقعت واحدة عند الشافعي وأحمدء 

وقال البقية: لا يقع شيء. 1 

ولو شك في الطلاق أو عدده بنئ علئ اليقين عند الثلاثة. وقال مالك: يغلب الإيقاع . 
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[المسألة الثانية] 
[هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة؟] 

وأما المسألة الثانية: فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق» وادّعئ 
أنه أراد بذلك أكثر من واحدة: إما ثنتين وإما ثلاثاً: فقال مالك: هو ما نوئ» وقد 
لزمةد.وبه :قال القافى "تلا أن “يكن وقول عطلقة “واتحدة :هذا القولد هو 
المختار عند اسان وأما أبو حنيفة”" فقال: لا يقع ثلاثاً بلفظ الطلاق. لأن 
العدد لا يتضمئه لفظ الإفراد» لا كناية ولا تصريحا. 

وسبب اختلافهم: هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظء أو بالنية مع اللفظ 
المحتمل؟ 

فمن قال بالنية أوجب الثلاث» وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأئ 
أنَ لفظ الطلاق يحتمل العدد. ومن رأئ أنه لا يحتمل العدد وأنه لا بد من اشتراط 
اللفظ في الطلاق مع النية قال: لا يجب العدد وإن نواه. وهذه المسألة اختلفوا 
فيهاء وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق (أعني : اشتراط النية مع اللفظء أو 
بانفراد أحدهما)» فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية”؟؟؛ وبه 
قال أبو حنيفة» وقد روي عنه©) أنه يقع باللفظ دون النية. وعند الشافعي 9 أن 
لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. 


فمن اكتفئ بالنية احتج بقوله يَلِ: «إنمًا الأعمالٌ بالئيّاتَ»". ومن لم يعتبر 


(1) وأحمد فى رواية. 

زهة أي : مالك . 

() وأحمد في رواية أخرئ اختارها الخرقي. 
(9) بالنسبة لألفاظ الكناية . 

لك أي : مالك . 

. والبقية‎ )١ 

(0) متفق عليه . 


النية دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفمَ عَنْ أُمبي المخطا وَالتشيان 
وَمَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسّها»'2. والنية دون قول حديثُ نفسء قال: وليس يلزم مَن 
اشترط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النيةٌ كافية بنفسها. 

واختلف المذهب”" هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا 
قصد ذلك المطلَّقُ ولم يكن هنالك عوض؟ فقيل يقع» وقيل لا يقع» وهذه المسألة 
هي من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق. 

وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح: فمنها: ما هي كناية ظاهرة عند 
مالك. ومنها: ما هي كناية محتملة. ومذهب مالك أنه إذا ادعئ في الكناية 
الظاهرة أنه لم يرد طلاقاً لم يقبل قولهء إلا أن تكون هنالك قرينة تدل علئ ذلك 
كرأيه في الصريحء وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات 
الظاهرة» وذلك في المدخول بهاء إلا أن يكون قال ذلك في الخلع. وأما غير 
المدخول بها فيصدذقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث. لأن طلاق غير 
المدخول بها بائن» وهذه هي مثلُ قولهم: حَبْلّك علئ غاربك» ومثل: البتة» ومثل 
قولهم: أنت خلية وبريّة . 

وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة: فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه 
فإن كان نوئ طلاقاً كان طلاقاًء وإن كان نوئ ثلاثاً كان ثلاثاًء أو واحدة كان 
واحدة» ويصدّق في ذلك . 

وقول أبى حنيفة فى ذلك مثلّ قول الشافعيء» إلا أنه إذا نوئ على أصله 
واحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة بائئة ون اتعزنت به قرية كذل علي الطلاق 


)١(‏ لا وجود لهذا الحديث بهذا اللفظ بزيادة: «وحدثت به أنفسها» بل لفظه: إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» والأمرّ يُكرهون عليه أو ما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وغيره» 
وصححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه النووي . أما الزيادة المذكورة فهي حديث مستقل رواه 
الجماعة بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». 

زفق أي : المالكي. 


وزعم أنه لم ينوه لم يصدّقء» وذلك إذا كان عنده في مذاكرته الطلاق. وأبو حنيفة 
يطلّق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربع”'2: حبلك علئ غاربك» 
واعتدي» واستبرئي» وتقنّعي. لأنها عنده من المحتملة غير الظاهرة. 

وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة: فعند مالك أنه يعتبر فيها نيه 
كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة. وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا: 
ليس فيها شيء وإن نوئ طلاقا”" . 

فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال: قول أن يصدّق بإطلاق» وهو 
قول الشافعي. وقول إنه لا يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة» وهو قول 
مالك 4 .وقول زه تمدق إلا أن يكون في مذاكرة/الطلاق »ا وسو قول أبن حتيقة: 


وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل» وبين 
قوتها وضعفها في الدلالة علئ صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف» وهي راجعة إلى 
هذه الأصول. 

وإنما صار مالك إلىئْ أنه لا يُقبل قولّه في الكنايات الظاهرة إنه لم يرد به 
طلاقاً» لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليهء وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلظ 
بها الناس غالباًء والمرادُ بها الطلاقٌ» إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف 
ذلك» وإنما صار إلى أنه لا يُقبل قولّه فيما يدعيه دون الثلاث؛ لأن الظاهر من هذه 
الألفاظ هو البينونة» والبينونة لا تقع إلا خلعاً عنده في المشهور أو ثلاثاًء وإذا لم 
تقع خلعاً ‏ لأنه ليس هناك عوض - فبقي أن يكون ثلاثاً» وذلك في المدخول بهاء 
ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن تقع من دون عوض ودون عدد أن 
يصدق في ذلك وتكون واحدة بائئنة . 


)١(‏ الصواب: أربعاً. 
زفق وقال أحمد : متئْ كان معها دلالة حال؟؛ أو نوئ الطلاق وقع الغلاث» نوئ ذلك أو دونه» 
مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها. 


١٠١ا/ا‎ 


وحجة الشافعي : أنه إذا وقع الإجماع علئ أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في 
صريح ألفاظ الطلاق كان أحرئ أن يقبل قوله في كنايته» لأن دلالة الصريح أقوئ 
من دلالة الكناية» ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ الطلاق وإن كان صريحاً في 
الطلاق فليس بصريح في العدد ومن الحجة للشافعي حديث ركانة المتقدم''' وهو 
مذهب عمر في: حبلك على غاربك. وإنما صار الشافعي إلى أن الطلاق في 
الكنايات الظاهرة إذا نوئ ما دون الثلاث يكون رجعياً لحديث ركانة المتقدم. 

وصار أبو حنيفة إل أنه يكون بائناً لأنه المقصودٌ به قطعمٌ العصمةء ولم 
يجعله ثلاثاً لأن الثلاث معني زائدٌ على البينونة عنده. 

فسبب اختلافهم: هل يقدم عرف اللفظ على النية» أو النية على عرف 
اللفظ؟ وإذا غلبنا عرف اللفظ : فهل يقتضي البينونة فقطء أو العدد؟ 

فمن قدم النية لم يَقض عليه بعرف اللفظ» ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت 
إلى النية . 

ومما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذا الباب (أعني: من 
جنس المسائل الداخلة في هذا الباب): لفظ التحريم (أعني : من قال لزوجته أنت 
علي حرام)؛ وذلك أن مالكاً قال: يحمل في المدخول بها على البتَ (أي: 
الثلاث) وينوئ في غير المدخول بهاء وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات 
الظاهرة» وهو قول ابن أبي ليلئ وزيد بن ثابت وعليٌ من الصحابة» وبه قال 
أصحابه إلا ابنَ الماجشون فإنه قال: لا ينوي في غير المدخول بهاء وتكون ثلاثاً» 
فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. 

والقول الثاني: أنه إن نوئ بذلك ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوئ واحدة فهي 
واحدة بائنة» وإن نوئ يميناً فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينْو به طلاقاً ولا يميناً فليس 
بشيء» هي كذبة» وقال بهذا القول الثوري. 


)0( أول كتاب الطلاق في المسألة الأولئ من الباب الأول ص 4# ,٠١‏ 


٠١و‎ 


والقول الغالث+ أنه يكون أيضاً ما نوا بها وإن تو واحدة فواحدة» .أو 
ثلاثاً فنلاث» وإن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفرهاء وهذا القول قاله الأوزاعي. 

والقول الرابع: أن ينوي فيها في الموضعين: في إرادة الطلاق» وفي عدده؛ 
فما نوئ كان ما نوئ» فإن نوئ واحدة كان رجعياء وإن أراد تحريمها بغير طلاق 
فعليه كفارة يمين» وهو قول الشافعي. 

والقول الخامس: أنه ينوي أيضاً في الطلاق وفي العددء فإن نوئ واحدة 
كانت بائنة» فإن لم ينو طلاقاً كان يميئآًء وهو مول07"©, فإن نوئ الكذب فليس 
بشىء » وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه. 


والقول السادس: إنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن بعض هؤلاء 
قال: ا ا ن عباس وجماعة من التابعين . 
2 زفة 7 


البخاري ولاه ذهب إلى لامعا بقوله تعره : © يكايبًا تن لِمَ 2 جا أل أ 
لك4 الآية© , 


والقول السابع: أن تحريم المرأة كتحريم الماء» وليس فيه كفارة ولا طلاق 
لقوله تعالئ: « لَاعْحَرْمُوا م لما كيل أله :4404 وهو قول مسروق والأجدع وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن والشعبيٌ وغيرهم. ومن قال فيها إنها غير مغلظة: بعضهم 
أوجب فيها الواجب في الظهارء وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة. 

وسبب الاختلاف: هل هو يمين أو كناية؟ أو ليس بيمين ولا كناية؟ فهذه 
أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق. 


ع 


ا 


لنبى 


يق من الإيلاء,» وهو حَلفٌ زوج على امتناعه من وطء زوجته مطلقاء أو أربعة أشهراً أو أكثر. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 7١‏ . 
زفرة الأولئ من سورة التحريم . 
(4) سورة المائدة: الآية /1. 


الفصل الثانى 
فى ألفاظ الطلاق المقيدة 

والطلاق المقيّد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط» أو تقييد استثناء. 
والتقيد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار» أو بوقوع فعل من الأفعال 
المستقبلة» أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق 
للطلاق به مما لا يُتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحسء أو إلى الوجود. أو 
بما لا سبيل إلىْ الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون. 

فأما تعليق الطلاق بالمشيئة: فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة 
مخلوق: 

فإذا علقه بمشيثة الله وسواء علقه علئ جهة الشرط (مثِلٌ أن يقول: أنت طالق 
إن شاء الله) أو علئ جهة الاستثناء (مثل أن يقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله): فإن 
مالكاً قال”'2: لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئاً وهو واقع ولا بد. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : إذا استثن المطلّق مشيئة الله لم يقع الطلاق. 

وسبب الخلاف: هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه 
بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر: 

فمن قالا لا يتعلق به قال: لا يؤثر الاستثناءء ولا اشتراط المشيئة في 
الطلاق. ومن قال يتعلق به قال: يؤثر فيه. 

وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئتهء ويتوصل إلى علمها: فلا 
خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف علئ اختيار الذي علّق الطلاق بمشيئته . 

وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له: ففيه خلاف في المذهب: قيل: 
يلزمه الطلاق» وقيل: لا يلزمه. والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى. 


دلق وأحمد. 


٠٠6١و‎ 


فمن شبهه بطلاق الهزل؛ وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال: يقع هذا 
الطلاق. ومن اعتبر وجود الشرط قال: لا يقع لأن الشرط قد عدم ههنا. 
وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة : فإن الأفعال التي يعلّقُ بها توجد على 


أحدها : ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواءء كدخول الدار وقدوم زيدء 
فهذا يقف وقوع الطلاق فيه علئ وجود الشرط بلا خلاف”') 

وأما ما لا بد من وقوعه”"©: كطلوع الشمس غلداًء فهذا يقع ناجزاً عند 
مالك. ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة علئ وجود الشرط. فمن شبهه 
بالشرط الممكن الوقوع قال: لا يقع إلا بوقوع الشرط. ومن شبهه بالوطء الواقع 
في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئاً مستباحاً إلئ أجل قال: يقع الطلاق. 

والثالث: هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط. وقد لا يقع كتعليق 
الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر» ففي ذلك روايتان عن مالك : 
إحداهما: وقوع الطلاق ناجزاً. والثانية: وقوعه علئ وجود شرطه» وهو الذي 
يأتي علئ مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

والقول بإنجاز الطلاق فى هذا يضعف لأنه مشبّه عنده بما يقع ولا بد. 
والخلاف فيه قوي. 


)١(‏ مسألة: إذا علق طلاقها بصفة كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم أبانها ولم تفعل 
المحلوف عليه في حال البينونة؛ ثم تزوجها؛ ثم دخلت الدار: اا ةرمل إن 
كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث فاليمينٍ باقية في النكاح الثاني» وإن كان ثلاثاً 
انحلت اليمين. وقال الشافعي: متئْ طلقها طلاقاً بائناً ثم تزوجها انحلت اليمين» وإن لم 
يحصل فعل المحلوف عليه . وقال أحمد: تعود اليمين» سواء بانت بالثلاثة أو يما دونها. 
أما إذا حصل فعل المحلوف عليه في حال البينونة فلا تعود اليمين بعود النكاح عند الثلاثة 
خلافاً لأحمد. 

(0) وهو الضرب الثاني. 


١٠٠١و‎ 


وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود: فإن كان لا سبيل إلئ علمه 
مثل أن يقول: إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتاً بصفة كذا فأنت طالق؛ 
فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذاء وأما إن علقه بشيء يمكن 
أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول: إن ولذت أنث فأنت طالق؛ فإن 
الطلاق يتوقف علىئ خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وأما إن حلف بالطلاق أنها 
تلد أنئئ» فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثئ. وكان هذا من باب 
التغليظ» والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده . 

ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً من 
الأفعال أنه لا يحنث حتئ يفعل ذلك الفعل» وإذا أوجب الطلاق عل نفسه بشرط 
ترك فعل من الأفعال فإنه علئ الحنث حتئ يفعل ويوقف عنده غن وطء زوجته» 
فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أَجَلٍ الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء» ولكن لا 
يقع عنده حتىئ يفوت الفعل إن كان مما يقع فوثه. ومن العلماء من ير أنه على برٌ 
حتئ يفوت الفعل» وإن كان مما لا يفوت كان علئ البرٌ حتئ يموت . 

ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة» أو تبعيض الطلاق» وإرداف 
الطلاق علئ الطلاق: 

فأما مسألة تبعيض المطلقة : فإن مالكاً قال: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك 
طالق طلقت عليه . وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبّر به عن جملة البدن 
كالرأس والقلب والفرْج”"© وكذلك تَطلّق عنده” إذا طلق الجزء منهاء مثل الثلث 
أو الربع . وقال داود: لا تطلق. 


)١(‏ والرقبة والوجه والظّهر. وقال مالك والشافعي: يقع الطلاق بجميع الأعضاء المتصلة 
كالأصبع» أما المنفصلة كالشعر فلا يقع إلا عند أحمد. 
(؟) وعند البقية أيضاً. 


لحل 


وكذلك إذا قال عند مالك”'2: طلقتك نصف تطليقة طلقتء لأن هذا كله 
عنده لا يتبعض . وعند المخالف إذا تبعض لم يقع. 

وأما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالق» نسقا 
فإنه يكون ثلاثاً عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى7"©: يقع واحدة. 

فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد (أعني: بقوله طلقتك ثلاثاً) قال: يقع 
الطلاق ثلاثاً. ومن رأئ أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال: لا يقع عليها الثاني 
والثالث. ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي 

وأما الطلاق المقيّد بالاستثناء: فإنما يتصور فى العدد فقطء فإذا طلق أعداداً 
من الطلاق» فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يستثنى ذلك العدد بعينه» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث أو 
اثنتين إلا اثنتين. وإما أن يستثنى ما هو أقل . 

وإذا استثنئ ما هو أقل: فإما أن يستثنى ما هو أقل مما هو أكثرء وإما أن 
يستثني ما هو أكثر مما هو أقل : 

فإذا استثنئ الأقل من الأكثر؛ فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط 
المستثنيل» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة. 

وأما إن استثنئ الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان: 
الأقل. 

والاخر: أن الاستثناء يصح. وهو قول مالك. 

وأما إذا استثنيا ذلك العدد بعينه مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا: 


)١(‏ وعند البقية أيضاً. 
(؟) وأحمد. 


١ ١و‎ 


فإن مالكاً قال: يقع الطلاق» لأنه اتهمه علئ أنه رجوع منه. وأما إذا لم يقل 
بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه» كما لو قال أنت 
طالق لا طالق معاّء فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل. وشذ أبو محمد بن حزم 
فقال: لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع» لأن الطلاق لا يقع في 
وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقتء ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق» وإنما ألزم نفسه إيقاعه 
فيهء فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتئ يوقع» هذا قياس قوله 
عندي وحجته» وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجّه في ذلك . 


الباب الثاني 
فى المطلّق الجائز الطلاق 


واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره» واختلفوا في طلاق 
المكرّه والسكران وطلاقٍ المريض وطلاق المقارب للبلوغ . 

واتفقوا علئ أنه يقع طلاق المريض إن صحء واختلفوا هل ترّه إن مات أم 
ل؟ 

فأما طلاق المكرّه: فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود 
وجماعة» وبه قال عبثالله بن عمر وابنُ الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وابن عباسس(2. وفرّق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي 
شيئاً» فإن نوئ الطلاق فعنهم قولان: أصحهما لزومهء وإن لم ينو فقولان: 
أصحهما أنه لا يلزم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واقع. وكذلك عتقه دون 
بيعه» ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق. 


وسبب الخلاف: هل المطلّقُ من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار؟ لأنه 


)١(‏ واختلفوا في الوعيد الذي يغلب عل الظن حصول ما توعد به: هل يكون إكراهاً؟ فقال 
الثلاثة: نعم. وقال أحمد: لا. 
وهل يختص الإكراه بالسلطان أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا فرق بين 
السلطان وغيره» وفي الرواية الثانية: لا يكون الإكراه إلا من السلطان. وعن أبي حنيفة 
روايتان كالمذهبين. 


ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره. والمكره علئ الحقيقة هو 
الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلاً. وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «رُفمَ عَنْ متي الخَطَأٌ وَالتّمْيِانُ وما اسْتّكرهوا عَلَيمو0". 
ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق 0 ينطلق عليه 
. حك ود 2 1 2 
في الشرع اسم المكره لقوله تعالئ : 8 إِلَامَنَ أ نْب مُطمَين لمن 294 
وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق» 5 الطلاق مغلظ فيهء» ولذلك 
استوئ جده وهزله. 
وأما طلاق الصبي: فإن المشهور عن مالك”" أنه لا يلزمه حتئ يبلغ؛ وقال 
في مختصر ما ليس في المختصر: أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام» وبه قال أحمد بن 
حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان. وقال عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه» 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأما طلاق السكران: فالجمهور من الفقهاء علئ وقوعه”'©. وقال قوم: لا 
يقع. منهم المزني وبعض أصحاب أن ل 
والسبب في اختلافهم: هل حكمه حكم المجنونء أم بينهما فرق؟ 
فمن قال هو والمجنون سواءء إذ كان كلاهما فاقداً للعقل؛ ومن شرط 
التكليف العقلٌّ قال: لا يقع. ومن قال: الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد 
علئ عقله بإرادته؛ والمجنون بخلاف ذلك ألزم السكرانَ الطلاقّ» وذلك من باب 


)١(‏ رواه ابن ماجه وغيره» وصححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه النووي. 
(؟) سورة النحل : الاية .٠١5‏ 

إفرة وأبي حنيفة والشافعي . 

(54) وعليه الأئمة 

(ه) الطحاوي والكرخي. 


واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه: فقال 
مالك : يَلزْمُه الطلاق والعتق والمَوّد من الجراح والقتلٍ» ولم يُلزِمْه التكاحَ ولا 
البيع. وألزمه أبو حنيفة كلّ شيء. وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران 
فموضوع عنه» ولا يَلرّمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حدّ في قذف» وكل 
ما جنته جوارحه فلازم له فيحد في الشرب والقتل والزنئ والسرقة. وثبت عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرئ طلاق السكران» وزعم بعض: أهل 
العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة. 

وقول من قال: إن كل طلاق جائرٌ إلا طلاقّ المعتوه ليس نصاً في إلزام 
السكران الطلاقّ لأن السكرانَ معتوة ما وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة 
من التابعين (أعني: أن طلاقه ليس يلزم). وعن الشافعي القولان في ذلك» واختار 
أكثر أصحابه قوله المؤافق للجمهور. واختار المزنى من أصحابه أن طلاقه غيرٌ 
واقع . 

وأما المريض الذي يطلَّق طلاقاً بائناً ويموت من مرضه. فإن مالكاً وجماعة 

ففرقة قالت: لها الميراث ما دامت في العدة» وممن قال بذلك أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري. 

وقال قوم: لها الميراث ما لم تتزوج» وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلى. 


وقال قوم: بل ترث». كانت في العدة أو لم تكن» تزوجت أم لم تتزوج» 
وهو مذهب مالك والليث. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسدّ الذرائع؛ وذلك أنه لما 
كان المريض يُتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجتّه ليقطع حظها من 
الميراث . قمن .قال بسد الذرائع أوجب ميراثها؛ ومن لم يقل بسد الذرائع ولّحظ 


١٠١م١‎ 


وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثاً» وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق 
قل وقع فيجب أن يمع بجميع أحكامه, لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت» وإن 
كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامهاء ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين» 
لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق 
وبعض أحكام الزوجية. 

وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح. لأن هذا يكون طلاقاً 
موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصحء وهذا كله مما يعسر القول به في الشرعء 
ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوئ عثمان وعمرّء حتئ زعمت المالكية أنه إجماع 
الصحابة» ولا معنئ لقولهم فإن الخلافٌ فيه عن ابن الزبير مشهورٌ. 

وأما من رأئ أنها ترث في العدّة.» فلأن العدة عنده من بعض أحكام 
الزوجية» وكأنه شببها بالمطلّقة الرجعية» وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة. 

وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماعٌَ المسلمين 
على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجينء ولكون التَهَمَة هي العلة عند الذين أوجبوا 
الميراث . 

واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق» أو ملّكها أمرّها الزوجُ فطلقت نفسها: فقال 
أبو حنيفة: لا ترث أصلاً. وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق فقال: ليس لها 
إن ماتت لا يرثهاء وترثه هى إن مات» وهذا مخالف للأصول جدا. 


١٠١م‎ 


الباب الثالث 
فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق 


وأما من يقع طلاقه من النساء: فإنهم اتفقوا علئ أن الطلاق يقع علئ النساء 
اللاتي في عصمة أزواجهنء أو قبْل أن تنقضي عِدَدُهِن في الطلاق الرجعي» وأنه لا 
يقع على الأجنبيات (أعني : الطلاق المعلق2"7). 

وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول: إن نكخث. 
فلانة فهي طالق : فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : 

قولٌ: إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاء عم المطلّق أو خصّء. وهو قول 
الشافعيّ وأحمد وداود وجماعة. 

وقول: إنه يتعلق بشرط الترويج» عمم المطلّق جميم النساء أو خَصّصء 
وهو قول أبي حنيفة وجماعة . 

وقول: إنه عم جميع النساء لم يلزمه. وإن خصص لإزمهء وهو قول مالك 
وأصحابه (أعني : مثل أن يقول: كل امرأة أتزوّجها من بني فلان أو من بلد كذا 
فهى طالق» وكذلك فى وقت كذاء فإن هؤلاء يَطلقن عند مالك إذا زُوجن). 
علئ الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ 


)١(‏ وفي نسخة: المطلّق. 


فمن قال هو من شرطه قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية . ومن قال ليس من 
شرطه إلا وجود الملك فقط قال: يقع بالأجنبية . 

وأما الفرق بين التعميم والتخصيص: فاستحسان مبنيَ على المصلحة. 
وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلئ النكاح الحلال» فكان 
ذلك عدّناً به وحرجاًء وكأنه من باب نذر المعصية. وأما إذا خصص فليس الأمر 
كذلك إذا ألزمناه الطلاق . 

واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا طَلّقَ إلا مِنْ بَمْد نكاح». وفي رواية أخرئ: «لا طلاقٌ فيما لا 
يَمْلكُ ولا عِنْنَ فيما لا يَمْلِكُ»7©. وثبت ذلك عن عليّ ومعاذ وجابر بن عبدالله 
وابن عباس وعائشة. وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعودء وضكّف 
قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم . 


للق رواه أبو داود والترمذي». وقال البخاري والترمذي : عصيين نيحي + 


ل 


الجملة الثالثة 
في الرجعة بعد الطلاق 


الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون فى هذا 
الجنس بابان: 
الباب الأول: في أحكام الرجعة فى الطلاق الرجعى. 


الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن. 


الباب الأول 
في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي 
وأجمع المسلمون علئ أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما 
دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: # وَبمولهنَ أَحنَ روْهنَ في دَلِكَ4”'" . 
وأنَْ من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا علئ أنها تكون بالقول 
والإشهاد. 
واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل 


.7784 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


فأما الإشهاد: فذهب مالك" إلى أنه مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه 


واجب57). 


وسبب الخلاف: معارضة القياس للظاهر: وذلك أن ظاهر قوله تعالئ: 
م ل ع 

«وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينكد 74" يقتضي الوجوبء وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق 
التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد» فكان الجمعٌ بين القياس والآية 
حمل الاية علئ الندب . 

وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة: فإن قوماً قالوا: لا تكون الرجعة إلا 

فقال قوم: لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوئ بذلك الرجعة» لأن الفعل 
عنده يتنزل منزلة القول مع النية» وهو قول مالك. وأما أبو حنيفة'* فأجاز الرجعة 

فأما الشافعي: فقاس الرجعة على النكاح وقال: قد أمر الله بالإشهادء ولا 
يكون الإشهاد إلا على القول. 

وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبى حنيفة: فإن أبا حنيفة يرئ أن الرجعية 
مُحَذلة الظء عنذه قياساً على المُولىْ منها وعلى المُظاهرَة ولأن الملك لم ينفصل 
عنده» ولذلك كان التوارث بينهما. وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتئ 
يرتجعهاء فلا بد عنده من النئية. فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة. 


)١(‏ وأبو بحنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه. 

(؟) في أحد قوليه. والثاني: على الاستحباب» وهو الأصح. وعليه المذهب. وذهب أحمد في 
روايته الثانية علئ أنه شرط . 

(9) سورة الطلاق: الآية 7 . 

(؟5) وأحمد. 


ال 


واختلفوا في مقدار مما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلّقة الرجعية ما 
دامت في العدة» فقال مالك: لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذنهاء ولا ينظر 
إلئْ شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما. وحكئ ابن القاسم أنه 
رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجهاء 
وتتطيب لهء وتتشوّف»ء وتبدي البنان والكحل» وبه قال الثوري وأبو يوسف 
والأوزاعي» وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من 
لجخ ارعيق عل 

واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب» ثم 
يراجعهاء فيَبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة» فتتزوج إذا انقضت عدتها: 

فذهب مالك إلئ أنها للذي عقد عليها التكاح» دخل بها أو لم يدخل» هذا 
قوله في الموطأء وبه قال الأوزاعي والليث. وروئ عنه ابن القاسم أنه رجع عن 
القول الأول» وأنه قال: الأول أولئ بها إلا أن يدخل الثاني» وبالقول الأول قال 
المدنيون من أصحابه قالوا: ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو 
يقرأ عليه» وهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ. 

وأما الشافعي والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا: زوجها الأول الذي 
ارتجعها أحقٌ بها دخل بها الثاني أو لم يدخل» وبه قال داود وأبو ثورء وهو مروي 
عن علي وهو الآبين. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة: إن 
الزوج الذي ارتجعها مخيرٌ بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها. 

وحجة مالك في الرواية الأولئ: ما رواه ابن وهب”'' عن يونس عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السئّة”"2 في الذي يطلق امرأته ثم 


() بسند صحيح . 
قال الغماري. 


١١ملا/‎ 


يراجعها فيكتمُها رجعتها حتئ تحل فتنكح زوجاً غيره أنه ليس له من أمرها شيء 
ولكنها لمن تزوجهاء وقد قيل إن هذا الحديث إنما يُروئ عن ابن شهاب فقط . 

وحجة الفريق الأول: أن العلماء قد أجمعوا علئ أن الرجعة صحيحة وإن لم 
تعلم بها المرأة» بدليل أنهم قد أجمعوا علئ أن الأولَ أحقٌ بها قبل أن تتزوج» وإذا 
كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسداًء فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال 
الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول» وهو الأظهر إن شاء الله» ويشهد لهذا ما 
خرجه الترمذي”" عن سمرة بن جندب أن النبي يكل قال: «أَيُمَا امْرَأة تَرَوَّجَها انان 
ِيَ لِلأولِ منْهُماء وَمَنْ باع يع منْ وَجُلَيْنٍ فَهُوَ لول منهُماه. 


0غ( وأبو داود والنسائي» وحسته الترمذي» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. 


١٠١84 


الباب الثاني 
في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن 


والطلاق البائن: أما بما دون الثلاث: فذلك يقع في غير المدخول بها بلا 
خلاف» وفي المختلعة باختلاف. وهل يقع أيضاً دون عوض؟ فيه خلاف. وحكم 
الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح (أعني: في اشتراط الصداق والولي 
والرضا)ء إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور. وشذ قوم فقالوا: 
المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره؛ وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في 
العدة عبادة . 

وأما البائنة بالثلاث : فإن العلماء كلَّهم علئ أن المطلّقة ثلاثاً لا تحل لزوجها 
الأول إلا بعد الوطء؛ لحديث رفاعة بن سموءل: (آنة ظلق أمرآأته تعيمة بدت وهب 
في عهد رسول الله يلِ ثلاثًء فتكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم 
يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة زوجُها الأول أن ينكحهاء فذّكر ذلك 
لرسول الله كَل فنهاه عن تزويجها('' وقال: لا تحن لكَ حت تَذُوقَ العْسَيْلَةو”" . 

وشذ سعيد بن المسيب فقال: إنه جائز أن ترجع إلئ زوجها الأول بنفس 
العقد لعموم قوله تعالئ: « عق تمكح رَويا عيرة774 . والنكاح ينطلق على العقد. 


)١(‏ لعل الأولئ: تزوّجها. 
(0) أي: حتئ تجامع . رواه الجماعة. 
(0) سورة البقرة: الآية 77٠‏ . 


وكلهم قال: التقاء الختانين يحلهاء إلا الحسن البصري فقال: لا تحل إلا بوطء 
بإنزال. وجمهور العلماء عل أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحجّ 
ويُحلٌ المطلّقة ويحصّن الزوجين ويوجب الصداق: هو التقاء الختانين. 

وقال مالك وابن القاسم: لا يُحلَ المطلّقة إلا الوط المباح الذي يكون في 
العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف» ولا يحل الذمية عندهما 
وطءٌ زوج ذمي لمسله” اك وطءٌ من لم يكن بالغاً. وخالفهما في ذلك كله 
الشافعييٌ وأبو حنيفة”؟ والثوري والأوزاعي فقالوا: يحل الوطءٌ وإن وقع في عقد 
فاسدء أو وقت غير مباح. وكذلك وطء المراهق عندهم يُحل» ويُحل وطء الذمي 
الذمية للمسلم» وكذلك المجنون عندهم» والخصيّ الذي يبقئ له ما يغيبه في 
فرج . 

والخلاف في هذا كلّه آيلٌ إلئ: هل يتناول اسمٌ النكاح أصنافٌ الوطء 
الناقص أم لا يتناوله؟ 

واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلّل (أعني : إذا تزوجها علئ شرط أن 
يحللها لزوجها الأول): فقال مالك”": النكاح فاسد يُفسّخ قبل الدخول وبعده؛ 
والشرط فاسد لا تَحل بهء ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل» وإنما 
يعتبر عنده إرادة الرجل. وقال لاف رابو خلقة: التكاح جائرء ولا تؤثر النية 
في ذلك» وبه قال داود وجماعة وقالوا: هو محلّل للزوج المطلّق ثلاثاً. وقال 
بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل (أي : ليس يحللها)» وهو قول ابن أبي ليلى» 
وروي عن الثوري. 

واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي يَكِِ من حديث علي بن أبي طالب 


زفرة وأحمد. 


وابنٍ مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر أنه قال ِل : «لَعَنَ اللّهُ المُحَلَّلَ والمُحَلّلَ 
له فلَعْنُه إياه كلعنه أكل الرنا ؤشارتت ادر وذلك بالاعلى انمي دالتمي 
عله . 


وأما الفريق الآخر: فتعلّق بعموم قوله تعالئ: لعف تكح رقا حم 4 10 


ناكح . وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل علئ أن عدمه شرطً في صحة 
النكاح» كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل علىئ أن من 
شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة» أو الإذن من مالكها في ذلكء قالوا: وإذا 
لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرئ أن لا يدل علئ بطلان التحليل. 

وإنما لم يَعتبر مالك قصدّ المرأة لأنه إذا لم يوافقها علئ قصدها لم يكن 
لقصدها معنىّ» مع أن الطلاق ليس بيدها. 

واختلفوا في : هل يهدمٌ الزوج ما دون الثلاث؟ فقال أبو حنيفة: يهدم. وقال 
مالك والشافعي"": لا يهدم (أعني: إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج 
الأول؛ ثم راجعها؛ هل يعتد بالطلاق الأول أم لا؟ فمن رأئ أن هذا شيء يخص 
الثالثة بالشرع قال: لا يهدّم ما دون الثالثة عنده. ومن رأئ أنه إذا هدم الثالثة فهو 
أحرئ أن يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث» والله أعلم) . 


. رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي والحاكم‎ )١( 
زفق وأحمد.‎ 


٠١١ 


الجملة الرابعة 


وهذه الجملة فيها بابان: 
الأول: في العدة. 
الثانى: فى المتعة. 
الباب الأول 
في العدة 
والنظر في هذا الباب في فصلين: 
الفصل الأول: في عدة الزوجات. 
الفصل الثاني : في عدة ملك اليمين. 
الفصل الأول 
في عدة الزوجات 
والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين: 
أحدهما: فى معرفة العدة. 
والثانى : في معرفة أحكام العدة. 


ل 


النوع الأول 
[فى معرفة العدة] 

وكل زوجة فهي: إما حرة» وإما أمة. وكل واحدة من هاتين إذا طلقت فلا 
يخلو أن تكون: مذخولاً بهاء أو غير مدخول بها. 

فأما غير المدخول بها: فلا عدة عليها بإجماع» لقوله تعالئ: #8 كْمَالَكُمَ 
0 يدو تعد د 08 0 

وأما المدخول بها: فلا يخلو أن تكون: من ذوات الحيضء أو من غير 

وغير ذوات الحيض: إما صغار» وإما يائسات. 

وذوات الحيض : إما حوامل» وإما جاريات على عاداتهن ذ في الحيض» » وإما 
مرتفعات الحيض » وإما مستحاضات . 

والمرتفعات الحيض في سن الحيض: إما مرتابات بالحمل (أي: بحس في 
البطن)» وإما غير مرتابات . 

وغير المرتابات: إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض» 
وإما غير معروفات . 

فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد: فعدتهن ثلاثة 
قروء» والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن. » واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهرء 
ولا خلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالئ: « والمطلقنت يريْصتَ 
أنشْسهنّ تمه و4 الاية”"2. وفي قوله تعالئ: « ولت بيسن مِنَ الْمحِيضٍ مِن يسيك إن 


. 48 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
الآية 774 من سورة البقرة.‎ )7( 


مع ب رم ل 2 
7 3 


تت مدن تَمَدُ أَدْمُرٍ الي كز يسن وأَُتْ الكفال أجلن أن يَصَمْنَ لمن * 
الآدية 20 

واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي؟ فقال قوم: هي الأطهار (أعني: 
الأزمنة التي بين الدمين). وقال قوم: هي الدم نفسه. وممن قال: إن الأقراء هي 
الأطهار: أما من فقهاء الأمصار فمالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور 
وجماعة» وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة. 

وممن قال: إن الأقراء هي الحيض: أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلئ وجماعةء وأما من الصحابة فعليَ وعمر بن 
الخطاب وابن مسعود وأبو موسئ الأشعري. 

وحكل الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كن 
يقولون: الأقراء هي الحيض. وحكي أيضاً عن الشعبي أنه قول أحدّ عشر أو اثني 
عشر من أصحاب رسول الله وَكِ. 

وأما أحمد بن حنبل: فاختلفت الرواية عنه: فروي عنه أنه كان يقول: إنها 
الأطهارء علئ قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة» ثم توقفتٌ الآن من أجل قول 
ابن مسعود وعليّ هو أنها الحيض. 

والفرق بين المذهبين هو أن من رأئ أنها الأطهار رأئ أنها إذا دخلت 
الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج. ومن 
رأئ أنها الحيض لم تحل عنده حتئ تنقضي الحيضة الثالثة . 

وسبب الخلاف: اشتراك اسم القرءء فإنه يقال في كلام العرب على حد 
سواء: على الدمء وعلئ الأطهار. وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء 
في الاية ظاهر في المعنى الذي يراه: 


فالذين قالوا: إنها الأطهار قالوا: إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو 
الطهرء وذلك أن القرء الذي هو الحيض يُجمع علئ أقراء» لا علىئ قروء؛» وحكوا 
ذلك عن ابن الأنباري. وأيضاً فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة» والطهر مذكرء فلو 
كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء''؟. لأن الهاء لا تثبت في 
جمع المؤنث فيما دون العشرة. وقالوا أيضاً: إن الاشتقاق يدل علىئ ذلك» لأن 
القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض (أي: جمعته). فزمان اجتماع الدم هو 
زمان الطهرء فهذا هو أقوئ ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الاية. 

وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الاية: فإنهم قالوا: إن قوله تعالئ: 
و4 ظاهر في تمام كل قرء منهاء لأنه ليس ينطلق اسم القرء علئ بعضه إلا 
حورا وإذا وُصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين 
وبعض قرءء لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه» وإن مضئ أكثره» وإذا كان 
ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوّزاء واسم الثلاثة ظاهر في كمال 
كل قرء منهاء وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض, لأن الإجماع منعقد 
على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها. 

ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من - لفظ القرء» والذي 
رضيه الحذاق أن الآية مجملةً في ذلك» وأن الدليل ين ينبغي أن يطلب من جهة 
و 

فمن أقوئ ما تمسك به من رأئ أن الأقراء هي الأطهار حديث “ابن 1 
المتقدم”"'» وقوله يَكلِ: «مُرْهُ فَْيرَاجِعْها حتى [تَحِيضَ 0 طهر ذم تَحِيض كم 
ل لالطلنها اننطلاء قل أن يعتهاة ٠‏ قَتَلْكَ العِدّة التي أ لل لي 
)١‏ أي: التاء المربوطة في قوله تعالل: #ثلاثة قروء# . 
(0) في كتاب الطلاق. أول الباب الثاني (في معرفة الطلاق السّتّي من البدعي) ص 47 .٠١‏ 

والحديث رواه الجماعة. 
(9) ما بين القوسين زائد بعد مراجعة الحديث. 


يل 


النّساءُ». قالوا: وإجماعهم على أن طلاق السئّة لا يكون إلا في طهر لم تُمسنٌ فيه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: امَبلْكَ العِدَةٌ النِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُطَلّقَ لها النّساءُ» دليل 
واضح علئ أن العدة هي الأطهارء لكي يكون الطلاق متصلاً بالعدة. ويمكن أن 
يتأول قوله: «قتَلْكَ العِدّة» أي: فتلك مدة استقبال العدة» لثلا يتبعض القرء 
بالطلاق في الحيض . 

وأقوئ ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم» 
وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهارء ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها 
بالأيام , فالحيض هو سبب العدة بالأقراء» فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض. 
واحتج من قال: الأقراء هي الأطهار: بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من 
الطهر إلى الحيض» لا انقضاء الحيض» د الحيضة الأخيرة» وإذا 
كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام (أعني: المشترط) هي الأطهار التي بين 
الحيضتين» ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة: 


ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنم» وحجتهم من جهة المسموع متساوية 
أو قريب من متساوية. 


ولم يختلف القائلون: إن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخولها في الحيضة 
الثالثة. واختلف الذين قالوا: إنها الحيض . فقيل : تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة 
الثالثة» وبه قال الأوزاعي. وقيل: حين تغتسل من الحيضة الثالثة» وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعليّ وابن مسعودء ومن الفقهاء الثوري وإسحاق ابن 
عبيد. وقيل: حتئ يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. وقيل: إن للزوج 
علبها الرحنة. وإن فرّطت في الغسل عشرين سنة» حكي هذا عن شريك. وقد 
قيل : تنةذ تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة» وهو أيضاً شاذ. فهذه هي حال الحائض 
التي تحيض . 

وأما التي تطلّق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا 


٠١9ا/‎ 


سببٌ من رضاع ولا مرض: فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشهر”"©2: فإن لم تحض 
فيهن اعتدت بثلاثة أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر اعتبرت 
الحيض» واستقبلت انتظاره» فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت 
ثلاثة أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من العام الثاني انتظرت 
الحيضة الثالثة» فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهرء فإن 
حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض» وتمت عدتهاء 
ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل. 

واختلف عن مالك متى تعتد بالتسعة أشهر؟ فقيل: من يوم طلقت». وهو 
قوله في الموطأ. وروئ ابن القاسم عنه: من يوم رفعها'"' حيضتها. وقال أبو 
حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في 
المستاتف”": إنها تبقئ أبداً تنتظر حتئ تدخل في السن الذي تيأس فيه من 
المحيض» وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك . 

وقول مالك مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وقول الجمهور قولٌ 
أبن مسعود وزيد. 

وعمدة مالك من طريق المعنئ: هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به 
براءة الرحم ظناً غالباً بدليل أنه قد تحيض الحاملء» وإذا كان ذلك كذلك فعدة 
الحمل كافيةٌ في العلم ببراءة الرحم» بل هي قاطعة علئ ذلك» ثم تعتد بثلاثة أشهر 
عدة اليائسة» فإن حاضت قبل تمام السنة ححكم لها بحكم ذوات الحيض» 
واحتّسبت بذلك القرءء ثم تنتظر القرء الثاني أو السَّنة إلئْ أن تمضي لها ثلاثة 
أقراء . 


)١(‏ وهي مدة الحمل غالباً. 
(7) لعل الصواب: رفع . 
(0) أي: الزمن المقبل. 


وأما الجمهور 0 إن ظاهر قوله تعالئ: 9 وَألَتِى بيْنَ ِنَ الْمْحِضٍ من 
َك نأي مدن كيه أَشْهُرٍ2”4. والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة» 
وهذا 0 0 إنها تعتد بثلائة أشهر لكان جيداً إذا فهم من 
اليائسة التي لا يُقطع”" بانقطاع حيضتهاء وكان قوله: ط إن بر 4 راجعاً إلى 
الحكم» لا إلئ الحيض علئ ما تأوله مالك عليه» فكأن مالكاً لم يطابق مذهبّه 
تأويله الآية» فإنه فهم من اليائسة هنا من تُقطع علئ أنها ليست من أهل الحيض» 
وهذا لا يكون إلا من قبّل السنّء ولذلك جّعل قوله: 8 إن ريسم #4 راجعاً إلى 
الحكم لا إلئ الحيض <أي : إن شككتم في حكمهن).» ثم قال في التي تبقئ تسعة 


أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض : إنها تعتد بالأشهر. 


وأما إسمعيل وابن بكير من أصحابه» فذهبوا إلئ أن الريبة ههنا في الحيض» 
وأن اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع» فطابقوا 
تأويل”" الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالكء, ونعمَ ما فعلوا لأنه إن فهم ههنا من 
اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتئ تكون في هذا السن (أعني: 
سن اليائس). وإنْ من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي 
انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهرء وهو قياس قول أهل 
الظاهرء لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء ولا 
بالشهور. وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان. 

وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض : فإن المشهور 
عند مالك أنها تنتظر الحيضء قصّر الزمان أم طال. وقد قيل: إن المريضة مثلٌ 

وأما المستحاضة: فعدتها عند مالك سَّنَةٌ إذا لم تميّر بين الدمين» فإن ميّزت 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية 4 . 


(9) وفي نسخة: بتأويل. 


بين الدمين فعنه روايتان: إحداهما: أن عدتها السّنَة. والأخرئ: أنها تعمل على 
التمييز فتعتد بالأقراء. وقال أبو حنيفة: عدتها الأقراء إن تميزت لهاء وإن لم تتميز 
لها فثلائة أشهر. وقال الشافعي: عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم» فيكون 
الأحمر القاني من الحيضة» ويكون الأصفر من أيام الطهرء فإن طبَّق عليها الدم 

وإنما ذهب مالك إلئْ بقاء السَّنَهَ لأنه جعلها مثل التي لا تحيض وهي من 
أهل الحيض . 

والشافعى إنما ذهب فى العارفة أيامّها أنها تعمل على معرفتها قياساً على 
الصلاة لقوله كَل للمستحاضة: «اتكي الصّلاة أَيَامَ أقْرَائكء فإِذًا ذَمَبَ عَنْكَ قَذْرُها 
)١( > 0‏ 
فاغسلي الدَّم”' 5 

وإنما اعتّبر التمييرٌ من اعتبره لقوله كلِ لفاطمة بنت حبيش: «إِذَّا كان دَمْ 
الحيْض فَانَّهُ دَمٌ أْوَدُ يُْرَفُء قَاذَا كانَ ذلكَ فَأمْسكي عَنِ الصلاة» فإذا كان الآخرُ 
فَوَضَئِي وَصَلَّي انما 7 عرق خرجه و و 

وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم» لأنه معلوم 
في الأغلب أنها في كل شهر تحيضء» وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع 
الحيض » وخفاؤه كارتفاعه . 

وأما المسترابة (أعنى : التى تجد حسّاً فى بطنها تظن به أنه حمل): فإنها 
تمكث أكثر مدة الحمل» وقد اختلف فيه: فقيل في المذهب: أربع 0 
وقيل: خمس سنين”؟2. وقال أهل الظاهر: تسعة أشهر”*2. ولا خلاف أن انقضاء 
)١(‏ متفق عليه. 


زفرف وعليه الشافعي وأحمد. 


ع6 وقيل: سبع سئين ٠‏ 
(6) وقال أبو حنيفة: سنتان. 


ا 


عدة الحوامل لوضع حملهن (أعني : المطلقات) لقوله تعالا: «وَأوَْتُ الْكَمَالٍ 
جهن أن يصع لهن »0 


وأما الزوجات غير الحرائر: فإنهن ينقسمن أيضاً بتلك الأقسام بعينها (أعني 
ها وياكناتف وسيتتاضات ومرتعات الحشى من :غدر بائنات): 


فأما الحيّض اللاتي يأتيهن حيضهن: فالجمهور على أن عدتهن حيضتان. 
وذهب داود وأهل الظاهر: إلى أن عدتهن ثلاث حيّض كالحرّة» وبه قال ابن 
سيرين ٠.‏ 

فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالئ : « وَالْمَطلْقنتُ يربص بأنشهنَ 
فروَةٌ4”"'. وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة. واعتمد اوور ل نا 
العموم بقياس الشبهء وذلك أنهم شبّهوا الحيض بالطلاق والحدّ (أعني: كونه 
متنصفاً مع الرق)» وإنما جعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض . 

وما الأمة المظلفة البائدية ين الفعيضن أو 'الضقيرة: فزن مالكا وأكثر أقن 
المدينة قالوا: عدتها ثلاثئة أشهر. وقال الشافعى وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور 
وجماعة: عدتها شهر ونصف شهرء نصف عِدَة الحرة» وهو القياس إذا قلنا 


ّ سعد 
٠.‏ 


بتخصيص العموم» فكأن مالكا اضطرب قولهء فمرة أخذ بالعموم» وذلك في 
اليائسات» ومرة أخذ بالقياس. وذلك فى ذوات الحيض» والقياس فى ذلك 
واحد. 


وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب: فالقول فيها هو القول في الحرة» 
والخلافٌ في ذلك» وكذلك المستحاضة . 


واتفقوا علئ أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. 


. سورة الطلاق: الآية ؛‎ )١( 
. 774 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعيء ثم فارقها قبل أن 
يمسها؛ هل تستأنف عدة أم لا؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار: تستأنف. وقالت 
فرقة: تبقئ في عدتها من طلاقها الأول. وهو أحد قولي الشافعي. وقال داود: 
ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة . 


وبالجملة: فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس» ما خلا 
رجعة المُؤلى. وقال الشافعى: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها 
الأولئ. وقول الشافعي أظهر. 

وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده علئ الإنفاق: فإن 
أنفق صحت الرجعة وهُدمت العدة إن كان طلاقاً» وإن لم ينفق بقيت علئ عدتها 
الأولئ. وإذا تزوجت ثانياً فى العدة: فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: 
تداخل العدتين. والأخرئ: نفيه. 

فوجه الأولئ: اعتبار براءة الرحمء لأن ذلك حاصل مع التداخل. ووجه 
الثانية : كون العدة عبادة» فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة. 

وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك» ولم 
تنتقل إلىئْ عدة الحرة. وقال أبو حنيفة: تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن. 
وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معاً. 

سوس ع ع 
ا تله كم لو أصفت وهي زوجة ثم لقت 0 
بين البائن والرجعي فين وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة» ولذلك 
وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي» وأنها تنتقل إلىئ 
عدة الموت. فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة. 


١٠٠" 


القسم'") الثانى 


[في معرفة ة أحكام 0 
وأما النظر في أحكام العدة: فإنهم اتفقوا علئ أن للمعتدة الرجعية النفقة 
والسكنئ» وكذلك الحامل» لقوله تعالئ في الرجعيات: « أحكنوهن مِنْ حت سَكدثم من 
ود 4 الآية”©: ولقوله تعالي/: «وإن كَُ وت حل مقو عَلَِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ 
حونو 


واختلفوا في سكن المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً علئ ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن لها السكنئ والنفقة» وهو قول الكوفيي. 0 


لق أي : النوع . 

(؟) تتمة في مسائل المفقود: واختلفوا في زوجة المفقود: فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدئ 
روايتيه: لا تحل للأزواج حتئ تمضي مدةٌ لا يعيش في مثلها غالباً. . وحدّها أبو حنيفة بمئة 
وعشرين سنة» وحدّها الشافعي وأحمد بتسعين سنة (وللزوجة عند الشافعي النفقة من مال 
الزوج أبدا فإن تعذرت كان لها الفسخ). وقال أحمد في روايته الثانية: تتربص أربع 
سنين » وهي أكثر مدة الحمل» وأربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. 
واختلفوا في صفة المفقود: فقال الشافعي : هو الذي انقطع خبره وغلب على الظن موته. 
وقال مالك: لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب الهلاك أم لا. وقال أحمد: هو الذي انقطع 
خبره بسبب الهلاك كالقتال. وقال أبو حنيفة: المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره. 
واختلفوا فيما لو قَدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص: فقال أبو حنيفة والشافعي: 
يبطل العقدء» وهي للأول بعد العدة. وقال مالك: إن دخل بها الثاني صارت لهء وعليه 
الصداق للأول» وإن لم يدخل بها فهي للأول. وعند مالك رواية أخرئ: أنها للأول بكل 
حال. وقال أحمد: إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول» وإن دخل بها فالأول بالخيار بين 
إمساكها ودفع الصداق إليه» وبين تركها للثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه. 

(*) سورة الطلاق: الاية 5. 

(4) سورة الطلاق: الآية 5. 

ره( ومنهم أبو حنيفة . 


الالال 


والقول الثاني: أنه لا سكنئ لها ولا نفقة» وهو قول أحمد وداود وأبي ثور 
وإتكاق وعماعةة 


والثالث: أن لها السكنل» ولا نفقة لهاء وهو قول مالك والشافعي وجماعة. 


وسبب اختلافهم: اختلافٌ الرواية في حديث فاطمةً بنت قيس» ومعارضةٌ 
ظاهر الكتاب له: 


فاستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكنئ بما روي في حديث فاطمة بنت 
قيس أنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثاً علئ عهد رسول الله يكل فأتيت النبي كلل 
فلم يجعل لي سكنئ ولا نفقة» خرّجه مسلم”"2. وفي بعض الروايات أن 
رسول الله كع قال: «إِنَّمَا السك والتَمَقَه لمَنْ لرَؤْجها عَلَيْها الوَجْعَةُه”"'. وهذا 
القول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبدالله . 

وأما الذين أوجبوا لها السكنئ دون النفقة : فإنهم احتجوا بما رواه مالك في 
موطئه''؟ من حديث فاطمة المذكورة؛ وفيه : اي م لين للك عليه 
تَمَقَهّه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم»””*' ولم يذكر فيها إسقاط السكنئ» 
فبقي على عمومه في قوله تعالئ: أَمَكوضَُ مِنْ حَيثُ سكت ين وَجَدِمٌ4 وعللوا أمره 
عليه الصلاة والسلام لها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها 
0 

وأما الذين أوجبوا لها السكنئ والنفقة: فصاروا إلئْ وجوب السكن لها 
بعموم قوله تعالئ: #أَسَكنوشنَ مِنْ حَيِتُ سَكْش ين وبْد4. وصاروا إلى وجوب النفقة 


)١(‏ وأصحاب السئن. 

(؟) رواه النسائي بسند صحيح . 

فرق ومسلم وأبو داود والنسائي. 

):) وفي رواية أحمد والدارقطني: «انزلي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمئ لا يراك». 
(ه) أي: سفاهة وفحش في القول. 


١٠٠5 


لها لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس 
الزوجية . ْ ْ 

وبالجملة : فحيثما وجبت السكنئ في الشرع وجبت النفقة. وروي عن عمر 
أنه قال في حديث فاطمة هذا: لا ندع كتاب نبينا وسئته لقول امرأة"». ويك قولة 
تعاليل: لكين عك تكثر ين زجي 4 الآية.. ولأن المعروف من سنّته عليه 
الصلاة والسلام انه أرجت اللققة حك تحن الكو ”2 فلدلك الأول فق هذه 
المسألة إما أن يقال: إن لها الأمرين جميعاً مصيراً إلئ ظاهر الكتاب والمعروفٍ من 
السنة» وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور. 

وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنئ فعسير» ووجه عسره ضعف دليله . 

وينبغي داتعم أذ المسافين لبر على إن اليا كرت لي 219003 لين ذ 
طلاق» أو موت» أو اختيار الأمة نفشها إذا أعتفت . واختلفوا فيها : لين التعوت: 
والجمهور على وجوبها. 

ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها ههنا 
فنقول: 

[المسالة الاولئ] 
[عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل] 

إة المسليين النقرا عل أنا عد الدذة مق ذويقيها الكسرة أربية اشير وفسر 
لقوله تعالئ : «يَريْسْسَ َه أ رِوعَعْرا74". واختلفوا في عدة الحامل؛ 
وفي عدة الأمة إذا لم تأنها حيضيُّها في الأربعة الأشهر وعشر ماذا حكمها؟ 


)١(‏ وهي: فاطمة المذكورة في الحديث. 
(؟) قال الغماري في الهداية: هذا غير معروف. بل لم يرد ما يدل علئ ذلك صريحاً. 
زف4 متوزة الشرة: الآية 5 


١٠6 


فذهب مالك إلئ أن مِنْ شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في 
هذه المدة» فإن لم تحض فهي عنده مسترابة”"2؛ فتمكث مدة الحمل. وقيل عنه: 
إنها قد لا تحيض» وقد لا تكون مسترابة» وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر 
من مدة العدة» وهذا إما غير موجود (أعني: من تكون عادثها أن تحيض أكثر من 
أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر) وإما نادر. واختلف عنه فيمن هذه حالها من 
النساء إذا وجدتء فقيل : تنتظر حتئ تحيض. وروئى عنه ابن القاسم: تتزوج إذا 
انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل» وعلئ هذا جمهور فقهاء الأمصار أبي 
حنيفة والشافعي والثوري”". 

[المسألة الثانية] 
[عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها] 

وأما المسألة الثانية (وهي الحامل التي يتوفئ عنها زوجها): فقال الجمهور 
وجميع فقهاء الأمصار: عذتها أن تضع حملهاء مصيراً إلئ عموم قوله تعالئ: 
« ولت الْشَمَال لََلْهنَ أن يصَعَنَّ مَلَهُنَ 74©. وإن كانت الآية في الطلاق. وأخذاً 
أيضاً بحديث أم سلمة أن سُبّيعة الأسلمية وَلّدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه : 
«فجاءت رسول الله يل فقال لها: قَدْ حَلَلْتَ فائكحي مَنْ شئت»96©©. وروئ مالك 
عن ابن عباس أن عدتّها آخرُ الأجلين» يريد أنها تعتد بأبعد الأجلين: إما الحمل» 
وإما انقضاء العدة عِدةِ الموت» ورُوي مثلّ ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية 
الوفاة. 


. وهي التي تجد حسّاً في بطنها تظن به أنه حمل‎ )١( 
(؟) وأحمد.‎ 

(0) سورة الطلاق: الآية 4 . 

(54) رواه الجماعة. 


[الفصل الثاني] 
[في عدة ملك اليمين] 

وأما الأمة المتوفو عنها من تحل له: فإنها لا تخلو أن تكون زوجة؛ أو ملك 
مين آل اه وله ارهد امل 

فأما الزوجة: فقال الجمهور: إن عدتها نصفٌ عدة الحرة» قاسوا ذلك علئ 
العدة”'2. وقال أهل الظاهر: بل عدتها عدة الحرة» وكذلك عندهم عدة الطلاق 
مصيراً إلئ التعميم . 

وأما أم الولد: فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة: 
عدتها حيضة» وبه قال ابن عمر. وقال مالك: وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت 
ثلائة أشهرء ولها السكن. وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري: عدتها ثلاث 
جيّض» وهو قول علي وابنٍ مسعود. وقال قوم: عدتها نصف عدة الحرة المتوفق 
عنها زوجها. وقال قوم: عدتها عدة الحرة أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 

وحجة مالك: أنها ليست زوجة فتعتدٌ عدة الوفاة» ولا مطلقة فتعتدٌ ثلاث 
حيض» فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك يكون بحيضة تشبيهاً بالأمة يموت عنها 
سيدّهاء وذلك ما لا خلاف فيه. 

وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة» وليست بزوجة 
فتعتدٌ عدة الوفاة» ولا بأمة فتعتدٌ عدة أمة» فوجب أن تستبرئء رحمها بعدّة 
الأحرار. 

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص 
قال: (لا تليّسوا علينا سنّة نبيناء عدةٌ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعةٌ أشهر 


وعشرٌ)؛ وضعّف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به" . 


)١(‏ في الطلاق. 
(؟) لكن رواه أبو داودء وصححه الحاكم وابن الجارود وابن حبان وغيرهم . 
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وأما من أوجب عليها نصفت عدة الحرة تكميها بالزوجة الأمة: فسبب 
الخلاف أنها مسكوت عنهاء وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة. وأما من شببها 
بالزوجة الأمة فضعيف» وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة.» وهو مذهب 


أبى حنيفة . 


الباب الثاني 
فى الم: 03 
والجمهور على أن المُتعة ليست واجبة في كل مطلقة. وقال قوم من أهل 


الظاهر: هي واجبة في كل مطلقة. وقال قوم: هي مندوب إليها وليست واجبة وبه 
قال مالك. 


والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك: فقال أبو 
جينة: هي واجة علئ بن طلى قبل المخول» ولم بغري لها صداقا مسبعن. وقال 
الشافتي” : هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبلهء إلا التي سمّي لها7) 
وطلفك قل التاهيرل نوضار :هذا مهوي الغلجاء. 

واحتج أبو حنيفة بقوله تعال: «يتأيبا )!2 دن امنأ إذا تَكحَسم الْمُؤمئايٍ ثم 
طلَقتْمُوهُنَ ين فل أن مَصَسُومري. هَمَا لكُم عن ِن دو دوج ف ةسه 
جميلا4”". فاشترط المتعة مع عدم المسيس» وقال تعالئ : # وَإن طَلْقتمُوهُنٌَ من 
قبل أن تسوه ود مر ل َْيصَة ضف مَا ضع 7" . فعلم أنه لا مُتعة لها مع 
التسمية والطلاقٍ قبل المسيسء لأنه إذا لم يجب لها الصداق فأحرىئ أن لا تجبّ 
لها المُتعة» وهذا لعمري مُحَيْل 29 لأنه حيث لم يجب لها صداق أقيمت المُتعة 


إدق4 أي : لرشن لواامون.. 

(1) سورة الأحزاب : الآية 44 . 
(9) سورة البقرة: الآية /78 . 
اق أي : موهم. 


مقامه, وحيث رَدّت من يدها نصفٌ الصداق 7" لم يجب لها شيء. 


وأما الشافعي: فيحمل الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالئ: # وَمَيَعوه 00 
ألْوْسع قَدَرمْ وَعَلَ الْمَقَيرِ هَدَرْمُ 74" علئ العموم في كل مطلقة» إلا التي سمي 
وطلقت قبل الدخول. 

وأما أهل الظاهر: فحملوا الأمر على العموم. 

والجمهور علئ أن المختلعة لا مُتعة لها لكونها معطية من يدهاء كالحال في 
التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق. وأهل الظاهر يقولون: هو شرع 
فتأخذ وتعطي. وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالئ في آخر 
الآية : «حَفَاعَلَ لحن 74" أي على المتفضلين المتجملين» وما كان من باب 
الإجمال والإحسان فليس بواجب. 


واختلفوا فى المطلقة المعتدة هل عليها إحداد؟ فقال مالك”*2: ليس عليها 


إحداد0©) 4 


باب 


وججهلت أحوالّهما في التشاجر (أعني: المحقّ 1 المبطل) لقوله تعالئ: « فَإِنْ 
حفصم قاف يما َبَعحَكَمَا من ِو وَحَكمَا ين 4 الآية"؟. 


)١(‏ إن طلبت الطلاق. 
(9) سورة البقرة: الاية 75 . 
(م) سورة البقرة: الآية 75 . 
)2 والشافعي وأحمد. 
(0) خلافاً لأبي حنيفة . 
(؟) الآية ها من سورة النساء. 


وأجمعوا عل أن الحَكّمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين: أحذهما من قبّل 
الزوج» والآخر من قبل المرأة» إلا أن لا يوجد في أهلهما من يَصِلّح لذلك فيرسّل 
من غيرهما. 

وأجمعوا علئ أن الحَكّمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. وأجمعوا على أن 
قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين. 

واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا علئ ذلك هل يحتاج إلى إذن 
من الزوج أو لا يحتاج إلئ ذلك؟ 

فقال مالك وأصحابه: يجوز قولهما في القرقة والاجتماع بغير توكيل 
الزوجين ولا إذن منهما في ذلك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: ليس 
لهما أن يفرقاء إلا أن يجعل الزوجٌ إليهما التفريق. 

وحجة مالك: ما رواه من ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: 
إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . 

وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوئ الزوج 
أو من يوكله الزوج. 

واختلف أصحاب مالك في الحَكمين يطلقان ثلاث فقال ابن القاسم: تكون 
واحدة» وقال أشهب والمغيرة: تكون ثلاثاً إن طلقاها ثلاثاً. 

والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل علئ غير ذلك . 

وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا أنه قال 
للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن 
تفرقا فرقتماء فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعليّ» فقال الرجل: أما 
الفرقة فلاء فقال علي: لا والله لا تنقلب حت تقر بمثل ما أَقرّت: به المرأة» قال: 
فاعتبرَ في ذلك إذنّهِ. ومالك يشبّه الحكمين بالسلطان» والسلطان يطلق بالضرر 
عند مالك إذا تبيّن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل' الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما 


كتاب الإيلاء 


والأصل في هذا الباب قوله تعالئ: ظ لَلذنَ موود ين ضَكهمَ ربص ريع 
أقبر»""'. 

والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته» إما مدة هي أكثر من أربعة 
أشهر» أن ازيعة أفين أو بإطلاق» على الاختلاف المذكور في ذلك فيما بعد. 

واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : 


فمنها: هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص 
للمُولي”"'؛ أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر؟ فإما فاء”" وإما طلق. 


ومنها: هل الإيلاء يكون بكل يمين» أم بالأيمان المباحة في الشرع فقط؟ 
ومنها: إن أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون مُوْلياً أم لا؟ 


ومنها: هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر فقط أو أكثر من 
ذلك؟ أو الجُوْلى هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلاآ؟ 


.7175 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
زفق وهو: الحالف.‎ 
. إفرف أي : رجع‎ 
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ومنها: هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ 

ومنها: إن أبئ الطلاق والفيء هل يطلّق القاضي عليه أم لا؟ 

ومنها: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في 
الزواج الثاني؟ 

ومنها: هل من شرط رجعة المُوْلي أن يطأها في العدة أم لا؟ 

ومنها: هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا؟ . 

ومنها: هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم لا؟ 

فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي 
تتنزل”'2 من هذا الباب منزلة الأصول» ونحن نذكر خلاقهم في مسألة مسألة منهاء 
وعيونٌ أدلتهم» وأسباب خلافهم على ما قصدنا. 

المسألة الأولى 

[هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟] 

أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسهاء أم لا تطلق وإنما 
الحكم أن يوقف. فإما فاء”"' وإما طلّق؟ 

فإن مالكاً والشافعي وأحمدّ وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد 
انقضاء الأربعة الأشهر» فإما فاءَ وإما طلّق» وهو قول علي وابن عمرء وإن كان قد 
روي عنهما غير ذلك» لكنْ الصحيح هو هذا. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري - وبالجملة الكوفيون - إلىْ أن الطلاق 
التابعين . 


للق وفي نسخة : تنزل. 
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وسبب الخلافٌ: هل قولّه تعالى : # قن فَآمُو وَإِنَ لَه عَمُودُ عر ١49‏ أي : 
فإن فاؤوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها؟ 

مد لع لسو وي يقع الطلاق» ا 0 
تعالئئ : 8 وإِنْ ربوأ ألطَلَقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ > عَلِيعٌ 9 4”" أن لا يفيء حت تنقضي المدة. 
فمن”” فهم من اشتراط الفيئة ل المدة قال: مك قله ©وَإن 
عرّموا لاق أي باللفظ # َنَّأللّهَ مميع عَلِيمٌ عَلِيمٌ 4 . 

وللمالكية في الآية أربعة أدلة: 

أحدها: أنه جعل مدة التربص حقاً للزوج دون الزوجة» فأشبهت مدة الأجل 
في الديون المؤجلة. 

الدليل 0 أن الله تعالن أضاف 0 إلى فعلهء 00 لبس يقع من 
يصار إل المجاز عن الظاهر إلا سيل 

الدليل الثالث : قوله تعالئ : # وَإِنعَرَياآلطََقَمَإنَلمّهسمِيعٌ عَلِيمٌ 9* قالوا: فهذا 
يقتضي وقوعَ الطلاق على وجه يُسمّع» وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة. 

الرابع: أن الفاء في قوله تعالى : « إن فَآمُو وَإنَّ لَه حَصُودٌ يحي 49 ظاهرة في 
معنا التعقيب» فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة» وربما شبهوا هذه المدة بمدة 
العتق . 

وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد فى ذلك تشبية هذه المدة بالعدة الرجعية» إذ كانت 
العدة إنما شرعت لثلا يقع منه ندم. وبالجملة: فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي» 
وشبهوا المّدة بالعدة وهو شبه قوي» وقد روي ذلك عن ابن عباس . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 775. 
(؟) سورة البقرة: الآية /701. 


(7) الأولئْ: ومن. 
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المسألة الثانية 
[ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء؟] 
وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء: فإن مالك”'' قال: يقع 
الإيلاء بكل يمين”"' . وقال الشافعي: لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع» وهي 
اليمين بالله» أو بصفة من صفاته . 
فمالك اعتمد العموم (أعني : عموم قوله تعالئ : 8 لِلَذِينَ مؤُونَ من يهم تيص 
رْيمَةِ آَمْيْرٍ 4< ). والشافعي يشبّه الإيلاء بيمين الكفارة» وذلك أن كلا اليمينين 
يترتب عليهما حكم شرعي» فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء 
هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة”*'. 
المسألة الثالثة 
[إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون مُؤليا؟] 
وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين: فإن الجمهور علئ 
أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين. ومالك يُلزمه*2» وذلك إذا قصد الإضرار 
بترك الوطءء وإن لم يحلف علئ ذلك . 
فالجمهور اعتمدوا الظاهرء ومالكٌ اعتمد المعنئ. لأن الحكم إنما لزمه 
باعتقاده ترك الوطء» وسواء شد ذلك الاعتقادة بيمين أو بغير يمين » لأن الضرر 
يوججّد في الحالتين جميعاً. 


)١(‏ وأبا حنيفة وأحمد. 

. كالطلاق والعتاق وإيجاب العبادات‎ )١( 

(*) سورة البقرة: الاية 7175 . 

(4) وإذا فاء المُؤْلي لزمته كفارة يمين بالاتفاق. 
(0) وأحمد في إحدى روايتيه . 
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المسألة الرابعة 
[مدة الإيلاء] 
وأما اختلافهم في مدة الإيلاء: فإن مالكاً ومن قال بقوله”'' يرئ أن مدة 
الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهرء إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد 
الأربعة الأشهر. وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقطء إذ 
كان الفيء عنده إنما هو فيها. وذهب الحسن وابن أبى ليلئ إلى أنه إذا خلف وقتاً 
مَا؛ وإن كان أقلّ من أربعة أشهر كان مُوْلِياًء يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة 
الأشهر من وقت اليمين. وروي عن ابن عباس أن المُؤلي هو من حلف أن لا 
يصيب امرأته عل التأبيد. 
والسبب في اختلافهم في المدة: إطلاقٌ الاية. فاختلافهم في وقت الفيء؛ 
وفي صفة اليمين ومدته هو كون الاية عامة في هذه المعاني أو مجملة. 
وكذلك اختلافهم في صفة المُؤْلي والمُوْلَىْ منها ونوع الطلاق علئ ما سيأتي 


وأما ما سوئ ذلك فسبب اختلافهم فيه: هو سبب السكوت عنها. وهذه هي 
أركان الإيلاء (أعني: معرفة نوع اليمين» ووقت الفيء. والمدة» وصفة المُؤْلي 
والمُلن منهاء ونوع الطلاق الواقع فيه». 
المسألة الخامسة 
[هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟] 
فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء: فعند مالك والشافعي”" أنه رجعي». لأن 
الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يُحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل علئ 


[(ه6 وأحمد. 
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أنه بائن. وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هو بائن» وذلك أنه إن كان رجعياً لم يرل 
الضرر عنها بذلك» لأنه يُجِبرُها علئ الرجعة. 

فسبب الاختلاف: معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف 
في الطلاق: فمن غلّبٍ الأصل قال: رجعي. ومن غلب المصلحة قال: بائن. 


المسألة السادسة 
[إذا أبئ الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه؟] 
وأما هل يُطَلّقُ القاضى إذا أبئئ الفىءَ أو الطلاق» أو يَحبسنُ حتئ يطلقّ: فإن 
مالكاً”") قال : يطلّق القاضى .عليه : وقال أهل الظاهر: يُحين حت يظلقها بتفسه: 
وسبب الخلاف: معارضةٌ الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة: 


فمن راعئ الأصلّ المعروف في الطلاق''' قال: لا يقع طلاق إلا من الزوج. 
ومن راعئ الضرر الداخل من ذلك عل النساء”" قال: يطلّق السلطانُء وهو نظر 
إلىْ المصلحة العامة» وهذا هو الذي يُعرف بالقياس المرسل» والمنقولٌ عن مالك 
العمل به وكثيد من الفقهاء يأب ذلك © . 

المسألة السابعة 
[هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟] 

وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ فإن مالكاً يقول: إذا راجعها 
فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه» وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال أبو 
حنيفة: الطلاق البائن يُسقط الإيلاء» وهو أحدٌ قولي الشافعي» وهذا القول هو 


)١(‏ والشافعي وأحمد. 

(0) وهم أهل الظاهر. 

(م) وهم الجمهور. 

(4) أي: القياس المرسل (المصلحة العامة). 
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الذي اختاره المزنى وجماعة من العلماء على أن الإيلاء لا يتكررٌ بعد الطلاق إلا 
بإعادة اليمين . 

والسبب في اختلافهم: معارضةٌ المصلحة لظاهر شرط الإيلاء» وذلك أنه لا 
إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمينٌ في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخرء ولكنٌ 
إن راعينا هذا وُجد الضرر المقصودٌ إزالثه بحكم الإيلاء» ولذلك رأئ مالك أنه 
يُحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء. 

المسألة الثامنة 
[هل تلزم الزوجة المُؤلى منها عدة أم لا؟] 

وأما هل تلزم الزوجة المُولَئْ منها عدةٌ أو ليس تلزمها؟ فإن الجمهورَ علىئ أن 
العدة تلزمها. وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 
وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم» وهذه قد حصلت لها البراءة. وحجة 
الجمهؤن آنها عطلفة فرعؤتك أن تيد كبنائر المطلفات: 

وسيب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة: فمن لحظ جانب المصلحة 
لم ير عليها عدة» ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة. 

المسألة التاسعة 
[إيلاء العبد] 

وأما إيلاء العبد: فإن مالكاً قال: إيلاء العبد شهران» عل النصف من إيلاء 
الحرء قياسا عل حدوده وطلاقه. وقال الشافعى وأهل الظاهر: إيلاؤه مثلّ إيلاء 
الحر أربعة أشهر تمسكاً بالعموم» والظاهر أن تَعلّقَ الأيمان بالحر والعبد سواءء 
والإيلاء يمين» وقياساً أيضاً علئ مدة العئّين”2. وقال أبو حنيفة: النقص الداخل 


)١(‏ وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك. والثانية كمذهب الشافعى. 
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على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة» فإن كانت المرأة حرة كان الإيلاء 
إيلاءً الحر وإن كان الزوج عبداًء وإن كانت أمة فعلئ النصف . 

وقياس الإيلاء على الحد غير جيدء وذلك أن العبد إنما كان حدّه أقلَّ من 
حد الحرّء لأن الفاحشة منه أقلٌّ قبحاء ومن الحر أعظمٌ قبحاّء ومدة الإيلاء إنما 
ضربت جمعاً بين التوسعة علئ الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة» فإذا فرضنا 
مدة أقصرّ من هذه كان أضيقَ علئ الزوج وأنفئ للضرر عن الزوجة» والحرٌ 7 
بالتوسعة ونفى الضرر عنه» فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا يَنْقصّ من 
الإيلاء إلا إذا كان الزوجٌ عبداً والزوجةٌ حرة فقطء وهذا لم يقل به أحدء فالواجب 
التسوية. 

والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء 0 الرق بعد الإيلاء» 
هل ينتقل إلئ إيلاء الأحرار أم لا؟ فقال مالك: لا ينتقل من إيلاء العبيد إلىئ إيلاء 
الأحرار. وقال أبو حنيفة: ينتقل» فعنده أن الأمة إذا عتقت وقد الى زوجها منها 
انتقلت إلئ إيلاء الأحرار. وقال ابن القاسم: الصغيرة التي لا يجامَمٌ مثلّها لا إيلاء 
عليهاء فإن وقع وتمادئ حسبت الأربعةٌ الأشهر من يوم بلعَتْء وإنما قال ذلك لأنه 
لا ضرر عليها في ترك الجماع وقال أيضاً: لا إيلاء علئ حصي ولا علئ من لا 
يقدر على الجماع . 

المسألة العاشرة 
[هل من شرط رجعة المُولي أن بيطأ في العدة؟] 

وأما هل من شرط رجعة المُولي أن يطأ في العدة''' أم لا؟ فإن الجمهور 
ذهبوا إلئْ أن ذلك ليس من شرطها. وأما مالك فإنه قال: إذا لم يطأ فيها من غير 
عُذْر مَرَض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليهاء وتبقئ على عدتهاء ولا سبيل 
له إليها إذا انقضت العدة. 


)١(‏ أي: في فترة الإيلاء. 
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وحجة الجمهور: أنه لا يخلو أن يكون الإيلاءً يعودٌ برجعته إياها في العدة 
أو لا يعود: فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة (أعني: تحسب 
مدة الإيلاء من وقت الرجعة)» وإن لم يعد الإيلاء لم يعتبر أصلاً إلا علئ مذهب 
من يرئ أن الإيلاء يكون بغير يمين. وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأربعة الأشهر 
من وقت الرجعة. 

وأما مالك فإنه قال: كل رجعة من طلاق كان لرفع ضررء فإِن صحة الرجعة 
معتبرةٌ فيه بزوال ذلك الضررء وأصله المعسر بالنفقة إذا طُلّق عليه ثم ارتجع» فإنّ 
رجعتّه تُعتبر صحثُها بيساره. 

فسبب الخلاف: قياس الشبهء وذلك أن من شبّه الرجعة بابتداء التكاح 
أوجب فيها تجدّد الإيلاء» ومن شبّه هذه الرجعة برجعة المطلّق لضرر لم يرتفع منه 
ذلك الضررٌ قال: يبقئ على الأصل . 


الئل 


كتاب الظهار 


والأصل في الظهار الكتابُ والسنّة: 

فأما الكتاب: فقوله تعال: # وَالَدبنَ يُظهِرُونَ من يََْمِهِم م د يعودونَ دون لما قَالُوأ مسَحْريرٌ 
رَقَبَةِ الآية7" . 

وأما السئّة: فحديثٌ خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني زوجي 
أوس بن الصامت» فجئت رسول الله يل أشكو إليه» ورسول الله 0 
ويقول: انقِي الله فإنّه ابن ا ل قد سَيِعٌ لَه قولَ ألتى 
دل ى ها وتنك إل لله واه محم غ4 الايات”" فقال: 00 
قالت: لا يجدء قال: : فيصومٌ شهر سرد يْن مَتتَابِعيْن ‏ قالّث: يا رسول الله إنه شيخ كبير 
00 قال: َلْيُطعِمْ سنّينَ نّ مشكيناً» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به » 
قال: فإني سأ يك عرقي" من فر قالث + آنا أعينه: بعرق آخرء: قال+ لَعَد 
أَحَسّنت» اذْهَبِي تاطيمي عل عَنْهُ عَنْهُ صتين مشكيناً» خرجه أبو داود. وحديث سلمة بن 
صخر البياضي”©» عن النني 856. 


)١(‏ الثالثة من سورة المجادلة. 

0ع( الايات من ١‏ 5 من سورة المجادلة. 

(5) والعَرّق: ستون صاعاً. 

(4) أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله كليو ثم وقع بامرأته قبل أن يكفرء فأتىئ 
رسول الله كك فذكر له ذلك فأمره أن يكفّر تكفيراً واحداً. رواه الترمذي وأبو داود والحاكم 
وصححه. وسيأتي آخر كتاب الظهار. 


١١١ 


والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول: 


منها: في ألفاظ الظهار. 

ومنها: في شروط وجوب الكفارة فيه. 
ومنها: فيمن يصح فيه الظهار. 

ومنها: فيما يحرم على المظاهر. 

ومنها: هل يتكرر الظهار بتكرر التكاح؟ 
ومنها: هل يدخل الإيلاء عليه؟ 

ومنها: القول في أحكام كفارة الظهار. 

الفصل الأول 
في ألفاظ الظهار 


واتفق الفقهاء علئ أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أنه 
غير الظَهْرء أو ذَكَر ظَهْرَ من تَحْرُم عليه من 
المحرّمات التكاح علئ التأبيد غير الأم. فقال مالك”'2: هو ظهار. وقال جماعة 
من العلماء : لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الظَهْر والأمٌ. وقال أبو حنيفة: يكون بكل 


ظهار. واختلفوا إذا ذكر عضواً خ 


عضو يحرم النظر إليه”" . 


وذلك أن معنئ التحريم : تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات» والظهر 


وغيره من الأعضاء . 


فق والشافعي وأحمد. 
(؟) من محرّم النكاح علئ التأبيد. 


يفدلدل 


وأما الظاهر من الشرع: فإنه يقتضي أن لا يسمئ ظهاراً إلا ما ذكر فيه لفظ 
الظهّر والأمّ. وأما إذا قال: هي على كأمي ولم يذكر الظهر: فقال أبو حنيفة 
والشافعي: ينوي'''2 في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. 
وقال مالك”'“2: هو ظهار. 


وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه علئ التأبيد؛ فإنه ظهار عند مالك» 


وعند ابن الماجشون ليس بظهار. 
وسبب الخلاف: هل تشبيهه الزوجة بِمُحَرّمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها 
بمؤيدة التحريهم؟”" . 


الفصل الثاني 
في شروط وجوب الكفارة فيه 


وأما شروط وجوب الكفارة: فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود» 
وشذ مجاهد وطاووسسٌ فقالا: لا0 ىد : دون العود. 


)١(‏ أي: الظهار. 

(؟) وأحمد. 

(8) واختلفوا فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام: فقال أبو حنيفة: إن نوئ الطلاق كان طلاقاًء 
وإن نوئ ثلاثاً فهو ثلاثء أو واحدة أو اثنين فواحدة بائنة» وإن نوئ التحريم أو لم يكن له 
نية فهو مُوْل إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة» وإن نوئ الظهار كان مظاهراً وإن نوئ 
اليمين كان يميناً. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غير 
المدخول بها. وقال الشافعي: إن نوئ الطلاق أو الظهار كان ما نواه» وإن نوئ اليمين لم 

يكن يمينا ولكن عليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وقال أحمد: هو 
ظهار. 
واختلفوا في الرجل يحرّم طعامه أو شرابه: فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف. وعليه 
كفارة يمين بالحنث». ويحصل الحنث بفعل جزء منه. وقال مالك والشافعي: ليس ذلك 
بيمين» ولا كفارة عليه. 

(4) لعلها زائدة. 


١1١ 1* 


ودليل الجمهور: قوله تعال: « وَالَدينَ يُظَهرُونَ من نيم ثم يمُودُونَ لِمَا قالُوأ 
هحير وو ج07 وهو نص في معن وجوب تعلق الكفارة بالعود. وأيضاً فمن 
طريق القياس» فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين» فكما أن الكفارة إنما تلزم 
بالمخالفة» أو بإرادة المخالفة» كذلك الأمرٌ في الظهار. 

وحجة مجاهد وطاووس: أنه معنىّ يوجب الكفارة العليا» فوجب أن يوجبّها 
بنفسه لا بمعنىّ زائد تشبيهاً بكفارة القتل(” والفطر. وأيضاً قالوا: إنه كان طلاقٌ 
الجاهلية فسخ تحريمه بالكفارة» وهو معنئ قوله تعالئ: ثم ووب لِمَا َالو" "4 . 
والعود عندهم هو العود في الإسلام. 

فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة» فإنهم اختلفوا فيه ما هو؟ 

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن : أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا 

والثانية: أن يعزم علئ وطئها فقطء. وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن 
أصحابه وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

والرواية الثالئة: أن العود هو نفس الوطءء وهى أضعف الروايات عند 
أصحابه . 

وقال الشافعى: العود هو الإمساك نفسه. قال: ومن مضئ له زمان يمكنه أن 
يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة» لأن إقامته زماناً يمكن أن يطلّق 
فيه من غير أن يطلّق يقوم مقام إرادة الإمساك منه. أو هو دليل ذلك. 

وقال داود وأهل الظاهر: العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية» ومتئ لم 
)20( سورة المجادلة: الآية . 


(0) فمجرد القتل والفطر يوجبان الكفارة. 
(م) أي: في الجاهلية من لفظ الظهار. 


١>" 


فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبنى على أصلين : 

أحدهما: أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته 
العود إلى ما حرّم على نفسه بالظهار» وهو الوطءء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن 
تكون العودة هى : إما الوطء نفسّه» وإما العزم عليه وإرادته. 

والأصل الثاني: ليس يمكن أن يكون العودٌ نفسّه هو الوطء لقوله تعالئ في 
الاية : « هْتَحَررٌ رَقبَوْمّن قل أن يَسَمَآمًا4 ولذلك كان الوطء محرّماً حتئ يكفر. قالوا: 
ولو كان العود نفسّه هو الإمساك لكان الظهارٌ نفسه يحرّم الإمساك فكان الظهار 
يكون طلاقاً. 

وبالجملة : فالمعول عليه عندهم فى هذه المسألة هو الطريق الذي يعرّفه 
الفقهاء بطريق السبر والتقسيم» وذلك أن معنئ العود لا يخلو أن يكون تكرارٌ اللفظ 
على ما يراه داود»ء أو الوطء نفسّهء أو الإمساكً نفسّهء أو إرادة الوطء. 

ولا يكون"' تكرارَ اللفظ. لأن ذلك تأكيدء والتأكيد لا يوجد الكفارة. ولا 
يكون إرادة الإمساك للوطء»ء فإن الإمساك موجود بعدٌ”" » فقد بقى أن يكون إرادة 
الوطء. وإن كان إرادة الإمساك للوطء”” فقد أراد الوطءء فثبت أن العودٌ هو 
الوطء . 

ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساكء أو الإمساكَ مجرئ إرادة 
الوطء: أن الإمساك يلزم عنه الوطءء فجعلوا لازمَ الشيء مشبّهاً بالشيء» وجعلوا 
حكمّهما واحداًء وهو قريب من الرواية الثانية. وربما استدلت الشافعية عل أن 
إرادة الإمساك هو السببُ في وجوب الكفارة: أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساكء 
وذلك إذا طلق إثر الظهار. ولهذا احتاط مالك فى الرواية الثانية» فجعل العودٌ هو 


)١(‏ أي: العود. 
(؟) لأنه لم يطلقها. 
(0) أي : لأجل الوطء. 


١١» 


إرادة الأمرين جميعاً (أعني : الوطءء والإمساك). وأما أن يكون العودٌ الوطءً 
فضعيف ومخالف للنص» والمعتمد فيها تشبيه الظهار باليمين (أي: كما أن كفارة 
اليمين إنما تجب بالحنث» كذلك الأمر ههنا)» وهو قياس شب عارضه النص . 

وأما داود: فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالئ: مم مود دُونَ لِمَا قَالُوأ » 
وذلك يقتضي الرجوع إلئ القول نفسه. 

وعند أبي حنيفة: أنه العود في الإسلام إلئ ما تقدم من ظهارهم في 
الجاهلية . وعند مالك والشافعي أن المعنئ في الاية: ثم يعودون فيما قالوا. 

وسبب الخلاف بالجملة: إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم : 

فمن اعتمد المفهوم جَعَلَ العودة إرادة الوطء أو الإمساك؛ وتأول معن اللام 
في قوله تعالئ: ثم بود لِمَاقَالُوأ© بمعنئ و ]لفاو , 

وأما من اعتمد الظاهر: فإنه جعل العودة تكريرَ اللفظء وأن العودة الثانية 
إنما هي ثانية للأولئ التي كانت منهم في الجاهلية. 

ومن تأول أحد هذين» فالأشبة له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة» 
كما اعتقد ذلك مجاهدء إلا أن يقدّر فى الآية محذوفاً وهو إرادةٌ الإمساك» فهنا إذاً 
ثلائةٌ مذاهب: 

إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظء وإما أن تكون إرادة الإمساك. وإما أن 
تكون العودة التي هي في الإسلام . 

وهذان ينقسمان قسمين (أعني الأول والثالث) : 

أحدهما أن يقدّر في الآية محذوفاًء وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة 
في وجوب الكفارة. وإما ألا يقدر فيها محذوفاً فتجب الكفارة بنفس الظهار. 


. لعل الصواب: (في) بدل (الفاء)‎ )١( 


١١15 


واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو: هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك؛ أو 
ماتت عنه زوجته؛ هل تكون عليه كفارةٌ أم لا؟ فجمهور العلماء على أنْ لا كفارة 
عليه إلا أن يطلّق بعد إرادة العودة» أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه 
الشافعى. وحكى عن عثمان البتى أن عليه الكفارة بعد الطلاق» وأنها إذا ماتت قبل 
إرادة العودة لم يكن له سبيل إلئ ميرائها إلا بعل الكفارة. وهذا شذود مخالف 
للنص» والله أعلم . 

الفصل الثالث 
فيمن يصح فيه الظهار 

من الأمة» ومن التي في غير العصمة. وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل . 

فأما الظهار من الأمّة: فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم 
كالظهار من الزوجة الحرة» وكذلك المدبّرة وأم الولد''©. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا ظهار من أمّة. وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمَته فهو 
منها مظاهرء وإن لم يطأها فهي يمين» وفيها كفارة يمين. وقال عطاء: هو 
مظاهر» لكن عليه نصف كفارة. 

فدليل من أوقع ظهارَ الأمة: عمومٌ قوله تعالئ: « وَألَدِنَ يُظهرُوتَ من 
م74" والإماء من النساء . 
« لِلَذِنَ يوون من ييه رَيْصٌ ريه هبر 4 هن ذوات الأزواج» فكذلك اسم النساء 
فى آية الظهار. 
)١(‏ المدبّرة: هي التي قال لها سيّدها: أنت حرّة بعد موتي. أما أم الولد: فهي الأمة التي يطؤها 

السيد فتحمل منه وتلد» فإذا مات السيد تعتق من رأس ماله. 


(؟) سورة المجادلة: الآية 7. 
(*) سورة البقرة: الاية 775 . 


١١ /ا‎ 


فسبب الخلاف: معارضة قياس الشبه للعموم (أعني: تشبية الظهار بالإيلاء» 
وعموم لفظ النساءء أعني : أن عموم اللفظ يقتضى دخول الإماء في الظهار. 
وتشبيهه بالويلاء يقتضي خروجَهن من الظهار) . 

وأما هل من شرط الظهار كون المظامّر منها في العصمة أم لا؟ 

فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه» وأن من عيّن امرأة ما بعينها؛ وظاهّر 
منها بشرط التزويج كان مظاهراً منهاء وكذلك إن لم يعيّن وقال: كل امرأة أتزوجها 
فهي مني كظهر أمي » وذلك بخلاف الطلاق» وبقول مالك في الظهار قال أبو 
حنيفة”'2 والثوري والأوزاعي. 

وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل» وممن قال بهذا القول: 
الشافعي وأبو ثور وداود. 

وفرق قوم الو إن أطلق لم يلزمه ظهارء وهو أن يقول: كل امرأة 
0 ل وقر انا يكرلة إن تزوجت فلانة» أو 

يدلبل الفريق الأول اقول تا : < وا ع4" ولأنه عقد علرا شرط 
الملك فأشبه إذا مَلكء والمؤمنون عند شروطهم» وهو قول عمر. 

وأما حجة الشافعي : فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل 
قال: : «لا طلاقَ إلا فيما يَمْلِكُ ولا عِنْقَ إل فيما يَمِِكُ» ولا بَيِمَ إلا فيما يَملِكُء 
ولا وَفاء بنَدْرٍ َّ فيما يَمْلكُ) خرجه أبو داود والترمذي7؟: والظهار شبيه 
بالطلاق» وهو قول ابن عباس . 


000( وأحمد. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 
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وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين» ٠»‏ فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من 
باب الحرج»ء وقد قال الله تعالئ : 8 وْمَاجَمَلَ عَليك في ألدينِِنَ حرج 74" , 


واختلفوا أيضاً من هذا الباب في: هل تظاهرٌ المرأة من الرجل؟ فعن العلماء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه لا يكون منها ظهارء وهو قول مالك والشافعي”"'. 

والثاني: أن عليها كفارة يمين. 

والثالث: أن عليها كفارة الظهار. 

ومعتمد الجمهور: تشبيه الظهار بالطلاق» ومن ألزم المرأة الظهارَ فتشبيهاً 
للظهار باليمين؛ ومن فرّق فلأنه رأئ أن أقل اللازم لها في ذلك المعنىئ هو كفارة 
يمين» وهو ضعيف . 


وسبب الخلاف: تعارض الأشباه في هذا المعنى. 


الفصل الرابع 
فيما يَحرّم على المُظاهر 
واتفقوا علئ أن المُظاهر يحرم عليه الوطءء واختلفوا فيما دونه من ملامسة 
ووطءٍ في غير الفرج ونظر اللذة: فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع» وجميع أنواع 
الاستمتاع مما دون الجماع: من الوطء فيما دون الفرج ١‏ واللمس» والتقبيل» 
والنظر للذة» ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها 0 وبه قال أبو 
حنيفة0"» إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط. وقال الشافعي: إنما يُحَرّم الظهارٌ 


.174 سورة الحج: الاية‎ )١( 
هق وأبي حنيفة وأحمد في رواية» واختار الخرقي عن أحمد أن عليه الكفارة.‎ 
زرف وأحمد في أظهر روايتيه.‎ 


١١ 


الوطءً في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك» وبه قال الثوري وأحمد(» 
وجماعة . 

ودليل مالك: قوله تعالئ: « ين قبَلٍ أن يسم بمَآس يسَمَآضَا 27# وظاهر لفظ التماس 
يقتضي المباشرةً فما فوقهاء وأأنه أيفا لفق حدمت نه عليه قافنيه :لف الوق 

ودليل قول الشافعي: أن المباشرة كنايةٌ ههنا عن الجماع» بدليل إجماعهم 
على أن الوطء محرّم عليه وإذا دلت علئ الجماع لم تدل علئ ما فوق الجماعء 
لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماعء وإما أن تدل علئ الجماعء وهي الدلالة 
المجازية» لكن قد اتفقوا على أنها دالةٌ علئ الجماع» فانتفت الدلالة المجازية» إذ 
لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازاً. 

قلت: الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد 
عندهم يتضمن المعنيين جميعاً (أعني: الحقيقة والمجاز)» وإن كان لم تجر به 
عادةً للعرب» ولذلك القولٌ به في غاية من الضعف. ولو عُلم أن للشرع فيه تصرفاً 
لجازء وأيضاً فإن الظهار مشبّه عندهم بالإيلاء» فوجب أن يختص عندهم بالفرج . 


الفصل الخامس 
هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ 

وأما تكرر الظهار بعد الطلاق (أعنى: إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم 
راجعها هل يتكرر عل علنها اللهار ذا بجحل اله المتسيرة عر انكف ) افد خاوت قال 
مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. وقال 
الشافعي: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة. وإن راجعها فى غير العدة فلا كفارة 
عليه وعنه قول آخرُ مثلّ قول مالك. وقال محمد بن الحسن: الظهار راجع عليها 
نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة. 


. في روايته الثانية‎ )١( 
. (؟) سورة المجادلة: الآية ؛‎ 


١10 


وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق» ثم يطلق» ثم يراجع» هل تبقئ 
تلك اليمين عليه أم لا؟ 

وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمهاء أو لا 
يهدمها؟ 

فمنهم من رأئ أن البائن الذي هو الثلاث يهدمء وأن ما دون الثلاث لا 
أنه كلّه هادم . 


الفصل السادس 
في دخول الإيلاء عليه 

وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مُضارَاء وذلك بأن لا يكفر مع 
قدرته عل الكفارة؟ فإن فيه أيضاً اختلافاً: 

فأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يتداخل الحُكمان, لأن حكم الظهار خلاف 
حكم الإيلاء,» وسواء كان عندهم يناذا أو لم يكن . وبه قال الأوزاعي وأحمد 
وجماعة. وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون نا وقال 
الثوري: يدخل الإيلاء علئ الظهارء وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير 
اعتبار المضارة . 

ففيه ثلاثة أقوال: 

قول إنه يدخل بإطلاق» وقول إنه لا يدخل بإطلاق» وقول إنه يدخل مع 
المضارة ولا يدخل مع عدمها. 

وسبب الخلاف: مراعاة المعنو واعتبار الظاهر. 

فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان. ومن اعتبر المعنئ قال: يتداخلان إذا 
كان القصدٌ الضررَ. 


١1١١ 


الفصل السابع 
في أحكام كفارة الظهار 

والنظر في كفارة الظهار في أشياء: منها: في عدد أنواع الكفارة وترتيبهاء 
وشروط نوع منها"'؟ (أعني : الشروط المصحّحة)» ومتئ تجب كفارة واحدة؟ 
ومتئ تجب أكثرٌ من واحدة. 

فأما أنواعها: فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة» أو صيامٌ 
شهرين؛ أو إطعامٌ ستين مسكين!”2. وأنها علئ الترتيب. فالإعتاق أولاًء فإن لم 
يكن فالصيام» فإن لم يكن فالإطعام» هذا في الحر. واختلفوا في العبد: هل يكفر 
بالعتق أو بالإطعام» بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام (أعني: إذا عجز عن 
الصيام) . فأجاز للعبد العتقّ إن أذن له سيده أبو"؟ ثور وداودٌء وأبئ ذلك سائر 
العلماء. وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده» ولم يجز ذلك أبو 
حنيفة والشافعي”؟» 

ومبنىل الخلاف في هذه المسألة: هل يملك العبد أو لا يملك؟ . 

وأما اختلافهم في الشروط المصحّحة: فمنها: اختلافهم إذا وطىء في صيام 
الشهرين”*؟ هل عليه استئناف الصيام أم لأا :فقال مالك وآبو خحيية"'* سيتانفت 
الصيام» إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمدء ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك 
والنسيان. وقال الشافعي : لا يستأنف على حال" . 


() الصواب: وشروط نوع كل منها. 

(؟) واختلفوا في الدفع إلى الذمي: فأجازها أبو حنيفة» خلافاً للبقية. 

() أبو: فاعل لأجاز. أي : فأجاز أبو ثور وداود للعبد العتق إن أذن له سيده. 
(4) وأحمد. 

(©) ليلاً. 

(5) وأحمد. 

0 أما إن وطىء بالنهار عامداً فإنه يستأنف بالاتفاق. 


١١" 


وسبب الخلاف: تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين» والشرط الذي ورد في 
كفارة الظهار (أعني : أن تكون قبل المسيس) . 

فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصوم. ومن شبهه بكفارة اليمين قال: 
لا يستأنف, لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. 

ومنها: هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي”© 
إل أن ذلك شرط في الإجزاء. وقال أبو حنيفة: يُجزي في ذلك رقبةٌ الكافر» ولا 
يجزي عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة. 

دليل الفريق الأول: أنه إعتاق علئ وجه القربة» فوجب أن تكون مسلمة» 
أصله الإعتاق في كفارة القتل» وربما قالوا: إن هذا ليس من باب القياس» وإنما 
هو من باب حمل المطلق على المقيد» وذلك أنه قيّد الرقبة بالإيمان في كفارة 
القتل» وأطلقها في كفارة الظهارء فيجب صرف المطلق إلى المقيد» وهذا النوع 
من حمل المطلق علئ المقيد فيه خلاف, والحنفية لا يجيزونه» وذلك أن الأسباب 

وأما حجة أبي حنيفة : فهو ظاهر العموم. ولا معارضة عنده بين المطلق 
والمقيد» فوجب عنده أن يُحمل كلّ عل لفظه . 

ومنها: اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم 
إن كانت سليمة : فمن أي العيوب تشترط سلامثها؟ 

فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيراً في منع إجزاء العتق. وذهب قوم إلى 
أنه ليس لها تأثير في ذلك . 

وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها. 

وحجة الفريق الثاني : إطلاق اللفظ في الآية. 


)000( وأحمد. 


١11“ 


فسبب الخلاف : معارضة الظاهر لقياس الشبه'. 

والذين قالوا: إن للعيوب تأثيراً في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب مما 
يعتبر فى الإجزاء أو عدمه: 

أما العمئ وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاءء 


واختلفوا فيما دون ذلك: فمنها: هل يجوز قطع*") اليد الواحدة؟ أجازه أبو 


حنيفة » ومئلعه مالك والشافعى” . 


وأما الأعور: فقال مالك: لا يُجزي» وقال عبد الملك: يجزي. 

وأما قطع”*؟ الأذنين: فقال مالك: لا يُجزي. وقال أصحاب الشافعي: 
يُجزي . 

وأما الأصم : فاختلف فيه في مذهب مالك: فقيل يُجزي. وقيل لا يُجزي . 

وأما الأخرس: فلا يُجزي عند مالك. وعن الشافعي في ذلك قولان. 

أما المجنون: فلا يجزي. 

أما الخصيّ: فقال ابن القاسم: لا يعجبني الخصي. وقال غيره: لا يجزي. 
وقال الشافعي : يجزي . 

وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار. وحكي عن بعض 
المتقدمين منعه . 


والعرج الخفيف في المذهب يُجزيء أما البيّن العرج فلا. 


)١(‏ بالأضاحي والهدايا. 
فق الأول : مقطوع. 
(*9) وأحمد. 

(4:) وفي نسخة: الأقطع . 
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والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قذر النقص المؤثر في القربة» وليس له 
أصل في الشرع إلا الضحايا. 

وكذلك لا يُجزي في المذهب ما فيه شركة» أو طرف حرية كالكتابة'١)‏ 
اعدو ”3 لقوله تعالئ : « متحربرٌ روب 00# والتحرير هو ابتداء الإعتاق» وإذا 
كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزاً لا إعتاقاًء وكذلك الشركة لأن 
بعض الرقبة ليس برقبة. وقال أبو حنيفة: إن كان المكاتبُ أدئ شيئاً من مال الكتابة 
لم يَجَرْء وإن كان لم يؤد جاز. 

واختلفوا هل يُجزيه عتق مديّره؟ فقال مالك: لا يجزيه تشبيهاً بالكتابة لأنه 
غك لب لها خله وقال لشاف ته 

ولا يُجزي عند مالك إعتاق أم ولده”*' ولا المعتّق إلئ أجل مسمئ: أما عتق 
أم الولد فلأن عقدها أكدٌ من عقد الكتابة والتدبيرء بدليل أنهما قد يطرأ عليهما 
الفسخ: أما في الكتابة: فمن العجز عن أداء النجوم”2. وأما في التدبير: فإذا 
ضاق عنه الثلث. وأما العتق إلئ أجل : فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حَلّه . 
بالنسب: فقال مالك والشافعي: لا يُجزي عنه. وقال أبو حنيفة: إذا نوئ به عتقه 


فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التى لا يجب عتقهاء وذلك أن كل واحدة من 
الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها علئ وجه العتق» فإذا نوئ بذلك 


)١(‏ وهي: عقد عتق بعوض بين السيد وعبده» كقول السيد للعبد: كاتبتك على دينارين تدفعهما 
لي في كل شهر دينار» فإذا أديت ذلك فأنت حرّء فقال العبد: قبلت ذلك . 

(؟) وهو: تعليق العتق بالموت. 

() سورة المجادلة: الآية 7. 

(:) وهى الأمّة التى يطؤها السيد فتحمل منه وتلدء فإذا مات السيد تعتق من رأس ماله. 

(ه) أي : الأقساط . 
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التكفير جاز. والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترئ من يَعتق عليه عتق عليه من 
غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزيه. 

فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق» وهؤلاء قالوا: لا بد أن يكون 
قاصداً للعتق نفسهء فكلاهما يسمئ معتقاً باختياره» ولكن أحدهما معتق بالاختيار 
الأول» والاخر معتق بلازم الاختيارء فكأنه معتق على القصد الثاني ومشتر على 
القصد الأول والاخر بالعكس. 

واختلف مالك والشافعي فيمن أعتق نصفي عبدين» فقال مالك: لا يجوز 
ذلك. وقال الشافعى: يجوز لأنه فى معن الواحد. ومالك تمسك بظاهر دلالة 
اللفظ . فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتّقة. 

وأما شروط الإطعام: فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يُجزي لمسكين 

فعن مالك فى ذلك روايتان: 

أشهرهما: أن ذلك مُدّ بمدَ هشام لكل واحدء وذلك مُدَان بمد النبي 6ل(" 
وقد قيل: هو أقلء. وقد قيل: هو مُدَّ وثلث. 

وأما الرواية الثانية: فمدٌّ مُذَّ لكل مسكين بمد النبى يله وبه قال 
الشافعر 9 . ١‏ 


فوجه الرواية الأولئئ: اعتبار الشبع غالباً (أعنى : العّداء والعشاء). ووجه 
وو باز الس ب/ (اعني و وو 


)١(‏ وهو نصف صاعء وهو مكعب طول ضلعه )١١55(‏ سانتي متراً. 

(1) والمد عند الشافعي مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. وقال أبو حنيفة وأحمد: مُدُ ب 
أو نصف صاع من غيره. والمد عند أبي حنيفة: مكعب طول ضلعه )٠١,5(‏ سانتي متراء 
أما نصف الصاع فمكعب طول ضلعه ١,”‏ سانتي متراً. والمد عند أحمد كالمد عند 
الشافعي؛ ونصف الصاع عنده: مكعب طول ضلعه ١١55‏ سانتي متراً. 
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هذه الرواية الثانية: اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين. فهذا هو اختلافهم في 
شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة. 

وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها: 

فمنها: إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة؛ هل يُجزي في ذلك 
كفارة واحدة» أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ فعند مالك أنه يُجزي في 
ذلك كفارة واحدة. وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المُظامّر 
منهن : إن اثنتين فاثنتين» وإن ثلاثاً فثلاثاًء وإن أكثر فأكثر. 

فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة. ومن شبهه بالإيلاء أوجب 
فيه كفارة واحدة» وهو بالإيلاء أشبه . 

ومنها: إذا ظاهر من امرأته فى مجالس شتئ هل عليه كفارة واحدة» أو علئ 
عدد المواضع التي ظاهر فيها؟ ْ 

فقال مالك: ليس عليه إلا كفارة واحدة» إلا أن يظاهر ثم يكفرء ثم يظاهرء 
فعليه كفارة ثانية» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
لكل ظهار كفارة. 

وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة 
واحدة. وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته : فإن قصد التأكيد كانت الكفارة 
واخدة» وإن أراد استئناف الظهار كان ما أرادء ولزمه من الكفارات على عدد 
الظهار. وقال يحيئ بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظهارء سواء كان في 
مجلس واحد أو في مجالس شتى . 

والسبب فى هذا الاختلاف: أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ 
واحدء من امرأة واحدة» في وقت واحد. والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون 
بلفظين» من امرأتين» في وقتين. 

فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة؛ فهل يوجب تعددٌ اللفظ تعدد الظهارء أم لا 


١1 


يوجب ذلك فيه تعدداً؟ وكذلك إن كان اللفظ واحداً والمظامّر منها أكثر من 
واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين. فمن غلب عليه شبَّه 
الطرف الواحد أوجب له حكمّه. ومن غلب عليه شبّه الطرف الثاني أوجب له 
00 

ومنها: إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم 
ل؟ 

فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ور وداود والطبري وأبو عبيد أن في ذلك كفارة واحدة. والحجة 
لهم حديث سلمة بن صخر البياضي : «أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله يي 
ثم وقع بامرأته قبل أن يكفّرء فأت رسول الله يكل فذكر له ذلك» فأمره أن يكفّر 
تكفيراً واحداً» . 

وقال قوم: عليه كفارتان: كفارة العزم علئ الوطءء وكفارة الوطءء لأنه 
وطىء وطأ محرماء وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيدٍ بن 
جبير وابن شهاب . 

وقد قيل: إنه لا يلزمه شىء لا عن العودء ولا عن الوطءء لأن الله تعالئ 
اشترط صحة الكفارة قبل المسيس» فإذا مس فقد خرج وقتهاء فلا تجب إلا بأمر 
مجدد» وذلك معدوم في مسألتناء وفيه شذودذ. 

وقال أبو محمد بن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس 
قبل الإطعام» وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتقّ أو الصياه”" . 


)١(‏ وذلك حسب نص الاية فى سورة المجادلة. 
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كتاب اللعان 


والقول فيه يشتمل علئْ خمسة فصول بعد القول بوجويه'" 
الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها. 
الفصل الثاني : في صفات المتلاعتين. 

الثالث: في صفة اللعان. 

الرابع : في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. 

الخامس : في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. 

فأما الأصل في وجوب اللعان: 


0-1 


أما من الكتاب : فقوله تعالئ: «وَاَدِنَ يون أزوجهم ولر يكن لم شهكاء إلا الشف 


وأما من السئة : فما رواه مالك وغيره من مخر جي الصحيح من حديث 


عويمر العجلاني: «إذ جاء إلئ عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له: 
يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه؟ أم كيف يفعل؟ سل يا 


لق أي : ثبوته . 
زفق السادسة من سورة النور. 
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عاصم إلئ أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم. ماذا قال لك رسول الله ككِ؟ فقال: 
لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله ل المسألة التى سألتَ عنهاء فقال: والله لا 
أنتهي حتئ أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتئ أتئ رسول الله كله وسّط الناس فقال: يا 
وسول الله ارات رعئة وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلوه» أم كيف يفعل؟ فقال 
رسول الله كلِ: قد نَرَلَ فيك وفي صَاحِيتَكَ قُرآنٌ» فَاذْمَبْ أت بهّاء قال سهل: 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلَّقَها ثلاثاً قبل أن يأمره بذلك 
رسول الله يكله2'7. قال مالك: قال ابن شهاب: فلم تزل تلك سنة المتلاعتين. 

وأيضاً من 'جهة المعتا” لما كان الفراقن مرجباً للحوق السب كان بالتائن 
ضرورة إل طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده» وتلك الطريق هي اللعان» فاللعان 
حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماعء إذ لا خلاف في ذلك أعلمه» فهذا 
هو القول في إثبات حكمه. 

الفصل الأول 
- 5 55 05 
في انواع الدعاوي الموجبة له وشروطها 

وأما صور الدعاوئ التي يجب بها اللعان فهي أولاً صورتان: 

إحداهما: دعوى الزنئ» والثانيةٌ: نفى الحمل . 

ودعوئ الزنئ لا يخلو أن تكونّ مشاهدة (أعني: أن يدعي أنه شاهدها تزني 
كما يشهدٌ الشاهدٌ على الزن)» أو تكون دعوئ مطلقّة. 

وإذا نفئ الحمل فلا يخلو أن ينفيّه أيضاً نفياً مطلقآء أو يزعم أنه لم يقربها 
بعد استبرائها. فهذه أربعة أحوال بسائط. وسائر الدعاوئ تتركبُ عن هذه مثلٌ أن 
يرميها بالزنئ وينفيَ الحمل» أو يثبت الحمل ويرميها بالزن. 


. رواه الجماعة إلا الترمذي‎ )١ 
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فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعئ الرؤية: فلا خلاف فيه. قالت 
المالكية: إذا زعم أنه لم يطأها بعد. 

وأما وجوب اللعان بمجرد القذف: فالجمهور علئ جوازه: الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم. وأما المشهور عن مالك: فإنه لا يجوز 
اللعان عنده بمجرد القذف» وقد قال ابن القاسم أيضاً إنه يجوزء وهي أيضاً رواية 
عن مالك. 


روه لس ا 


وحجة الجمهور: عموم قوله تعالئ: «وَلدِنَ يبون أَزوجهم © الاية'"2. ولم 
يخص في الزنئ صفة دون صفة» كما قال في إيجاب حد القذف. 

وحجة مالك: ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك» منها: قوله في حديث 
سعد" : «أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً». وحديث ابن عباس» وفيه: 
«فجاء رسول الله َك فقال: والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني » وسمعتثت بأذني» 
فكره رسول الله يَلِيِ ما جاء به واشتد عليه» فنزلت: « رن يون ونج الآية 9 . 
وأيضاً فإن الدعوئ يجب أن تكون ببينة كالشهادة. 

وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك» وهو: إذا ظهر بها حمل بعد 
اللعان: فعن مالك فى ذلك روايتان: إحداهما: سقوط الحمل عنهء والأخرئ: 
لحوقه به. 

واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوئ الموجبة اللعان برؤية الزنئ أن 

تكون في العصمة. 

واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوئ الزنئ» ثم طلقها ثلاثا: هل يكون بينهما 
649 السادسة من سورة النور. 
(؟) ابن معاذ الذي سيأتي بمعناه في حديث ابن عباس الذي بعده. وقد سبق هذا اللفظ في 

حديث سهل الذي قبله؛ وعزُوه إليه أولئ. 


إفرف رواه أبو داود» وأصله فى البخاري. 
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لعان أم لا؟ فقال مالك والشافعي”'2 والأوزاعي وجماعة: بينهما لعان. وقال أبو 
حنيفة : لا لعان بينهماء إلا" أن ينفي ولدآء ولا حدّ. وقال مكحول والحكم 


5 م بو 
وقتادة: يَحَذَ ولا يلاعن” أ 


وأما إن نفئ الحمل: فإنه كما قلنا علئ وجهين: أحدهما: أن يدّعي أنه 
استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلف قول مالك في 
الانقيزاء:ة فقا مره كلاف بقن + قال مره خيضة » :وأما "فيه و9 
فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان. وخالفه في هذا الشافعي وأحمد 
وداودء وقالوا: لا معنئ لهذا”». لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم. وحكئ 
عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقاً من غير قذف. 


واختلفوا من هذا الباب في فرعء وهو وقت نفي الحمل: فقال الجمهور: 
ينفيه وهي حامل. وشرط مالك”"' أنه متئ لم ينفه وهو حمل لم يَجْرْ له أن ينفيّه 
بعد الولادة بلعان. وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة. وقال أبو حنيفة: لا ينفي الولد 

وحجة مالك ومن قال بقوله: الاثار المتواترة من حديث ابن عباس”"' وابن 


)١١(‏ وأحمد. 

(0) أي: لكن له. 

(*) مسألة: إذا بانت زوجته منهء ثم رآها تزني في العدة فله عند مالك أن يلاعن» وكذا إن تميز 
بها حمل بعد طلاقه وقال: كنت استبرأتها بحيضه. وقال الشافعي: إن كان هناك حمل أو 
ولد فله أن يلاعن» وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن أصلا. 

(4:) وهو الوجه الثاني لنفى الحمل من غير استبراء . 

)2ه( أي : الاستبراء .. 1 

(5) وأحمد. 

(0) سبق قبله. 
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1 وأز نس”" وسهل بن سعدا "أن الث عله الصيلدة والينلام بين حكم 
باللعان بين المتلاعتّين قال: إِنْ جاءث به عَلىْ صِفَةِ كذَا قما أرَاهُ إل قَدْ صَدَّفَ 
عَلَيْها». قالوا: وهذا يدل عل أنها كانت حاملاً فى وقت اللعان. 

وحجة أبى حنيفة: أن الحمل قد ينفش ويضمحلء» فلا وجه للعان إلا على 


ومن حجة الجمهور: أن الشرع قد عَلَّقَ بظهور الحمل أحكاماً كثيرة: كالنفقة 
والعدة ومنع نع الوطءء فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك. 

وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة» وكذلك ما 
قرب من الولادة ولم يوفّت في ذلك وقتاء ووقت صاحباه أبو يوسف ومحمد 
فقالا: له أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة. 


والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا علئ أن له نفيّه في وقت 
العصمةء واختلفوا في نفيه بعد الطلاق: فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع 
المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش». وذلك هو أقصئ زمان الحمل عنده» وذلك 
نحى.من: أريع :سنين: ده أو مس سنين» وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد 
الطلاق إذا لم يزل منكراً له. وبقريب من هذا المعنئ قال الشافعي. وقال قوم : 
ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقطء وإن نفاه في غير العدة حَدّه وألحق به 
الولك: 

فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم 
في ذلك» فإن الظاهرية ترئ أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد 
من ذلك» وهي التسعة أشهر وما قاربها. 


)01( رواه مسلم وأبو داود. 
زفة رواه مسلم والنسائي . 
(0) تقدم في أول كتاب اللعان» ولكنه بالزيادة التي ذكر المصنف عند البخاري وأبي داود. 
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ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة فما زاد عل أقصر مدة 
الحمل» وهي الستة أشهر (أعني: أن يولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو 
إمكانه» لا من وقت العقد). وشذ أبو حنيفة : فقال من وقت العقد. وإن علم أن 
الدخول غيرٌ ممكن حتئ أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصئ امرأةٌ بالمشرق 
الأقصئ فجاءت بولد لرأس ستة أشهر””"2 من وقت العقد أنه يُلحق به إلا أن ينفيه 
بلعان20, وهو في هذه المسألة ظاهريَ محضء لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلَدُ للْفرّاش »9 وهذه المرأة قد صارت فراشاً له 
بالعقد. فكأنه رأئ أن هذه عبادة غيرٌ معللة» وهذا شىء ضعيف . 

واختلف قول مالك من هذا الباب في فرعء وهو أنه إذا ادعئ أنها زنت» 
واعترف بالحمل : فعنه في ذلك ثلاث روايات: 

والثانية : أنه يلاعن وينفى الولد. 

والثالثة : أنه يلحق به الولد» ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه. 

وسبب الخلاف: هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيهء وهو دعواه الزنوا؟ 

واختلفوا أيضاً من هذا الباب في فرع وهو: إذا أقام الشهود علىئ الزن هل له 
أن يلاعن أم لا؟ فقال أبو حنيفة وداود: لا يلاعن» لأن اللعان إنما جعل عوض 
الشهود لقوله تعالو: اَمَو نجهم ميكح لم شبك إل أنشلة > الاية'2. وقال 


)١(‏ لا أكثر منها ولا أقل» لأنها إن أتت به لأكثر من ستة أشهر كان الولد حادثاً بعد الطلاق 
الثلاث لا يلحقهء وإن أتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثاً قبل العقد فلا يلحق به. 

(5) وقال أيضاً: لو تزوج امرأة وغاب عنها السنين الطوال فأتاها خبرٌ وفاته فاعتدت» ثم 
تزوجتء. وأتت بأولاد من الثاني» ثم قدم الأول: فإن الأولاد يلحقون به» وينتفون من 
الثاني . 

افيف متفق عليه وتتمته : «وللعاهر الحجر» . 

2( السادسة من سورة النور. 
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مالك والشافعي : يلاعن» لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش”"'. 
الفصل الثانى 
فى صفات المتلاعنين 

وأما صفة المتلاعنين: فإن قوماً قالوا: يجوز اللعان بين كل زوجين حرين 
كانا أو عبدين » أو أحدهما حر والاخر عبد » محدودين كانا أو عدلين أو أحدهماء 
يترافعا إليناء وممن قال بهذا القول: مالك والشافعي”©. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين. 

وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة. 

وحجة أصحاب القول الأول: عمومٌ قوله تعالى : «وَالدْب بون أزواجهم ولر يكن 
م بدهلا نم74" ولم يشترط في ذلك شرطاً. 

ومعتمد الحنفية: أن اللعان شهادة» فيُشترط فيها ما يشث: عرد في التهاة إذ 
قد سماهم الله شهداء لقوله: « مَمَهندَهُ رد أَبَمُ مَبََدتٍ يمه 74 ؟ويقولون إنه لا 
يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما. 

وقد اتة تفقوا علئ أن العبد لا يحد بقذفه» وكذلك الكافر» فشبهوا من يجب 
عليه اللعانٌ بمن يجب في قذفه الحدء إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي 
السية. 


)١(‏ ولو شهد عل المرأة أربعة منهم الزوج: فعند الثلائة لا يصح» وكلهم قَذّفة يحدّون إلا 
الزوج فيسقط حذه باللعان. وعند أبي حنيفة : تقبل شهادتهم وتحدّ الزوجة. . 

(5) وأحمد. 

(0) سورة النور: الآية 5 . 

(4) سورة النور: الآية 5 . 
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وربما احتجوا بما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل 


. 00 2 >ه” 
قال: ١لا‏ لعان بِيْنَ أربعة : العَبْدَيْنِء والكافرَيْن»”". والجمهور يرون أنه يمين وإن 
كان يسمئ شهادة. فإن أحداً لا يشهد لنفسه. وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين 


خسم 


فذلك بين في قوله تعالئ: 9« إِدَا جَآءكَ المتَفِقُوتَ الوا الآية", ثم قال: « أْحَدُوا 
ممم ج74 , 
وأجمعوا علئ جواز لعان الأعمئ. واختلفوا فى الأخرس: فقال مالك 
والشافعي”*'' يلاعن الأخرس”'' إذا فهم عنه. وقال أبو حنيفة : لا يلاعن لأنه ليس 
من أهل الشهادة. وأجمعوا علئ أن من شرطه العقلّ والبلوغ . 
الفصل الثالث 
في صفة اللعان 
فأما صفة اللعان: فمتقاربة عند جمهور العلماء» وليس بينهم في ذلك كبير 
خلاف» وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الاية» فيحلف الزوجٌ أربعَ شهادات بالله 
لقد رأيتها تزني» وأن ذلك الحملّ ليس مني» ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين. ثم تشهد هي أربعٌ شهادات بنقيض ما شهد هو به» ثم تخمّس 
بالغضب. هذا كله متفق عليه . 
واختلف الناس : هل يجوز أن يبدَّلَ مكان اللعنة: الغضبء ومكانٌ الغضب: 


)١(‏ قال الغماري: لم أجده بهذه اللفظة؛ وقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بلفظ: 
«أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم» واليهودية تحت المسلم. 
والحرّة تحت المملوك, والمملوكة تحت الحرّ» وسنده ضعيف . 

(7) الأولئ من سورة المنافقين. 

() سورة المنافقون: الآية ؟. 

(؟) وأحمد. 

(5) وكذا الخرساء. 

(5) ولو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به عند أبي حنيفة خلافاً للبقية. 
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اللعنة» وفكان أشهد : أقسمء ومكان قوله بالله : غيرّه من أسمائه؟ والجمهور علىئ 
أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ. أصله عدد الشهادات0©. 
وأجمعوا علىئ أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم . 


الفصل الرابع 
5 0 0 
في حكم نكول احدهما او رجوعه 
فأما إذا نكل الزوج: فقال الجمهور: إنه يحد. وقال أبو حنيفة: إنه لا يحد 


زفق 
ولعحسن ١‏ . 


وحجة الجمهور: عموم قوله تعالى : 7 وَالْدِنَ يمون ألْمُحَصَمتٍ4 الاية”". وهذا 
عام فى الأجنبى والزوج. وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهوو © فوجب إذا 
نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود (أعني: أنه يَحَذَ) . 

وما جاء أيضاً من حديث ابن عمر وغيره© في قصة العجلاني من قوله 
عليه”" الصلاة والسلام: «إِنْ قَتَلْتُ قتلْتُء وإِنْ نَطَقْتُ جُلِدتُء وإنْ سَكَتُ سَكَتُ 
عَلَىْ غيْظ»9" , 

واحتج الفريق الثاني: بأن آية اللعان لم تتضمن إيجابٌ الحد عليه عند 
التكول» والتعريض لويجابه زيادة في النص» والزيادة عندهم نسخء والنسخ لا 
يجوز بالقياس ولا بأخبار الاحاد» قالوا: وأيضا لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان» 


)١(‏ فلا يجوز التغيير في عددهاء وقيس بذلك ألفاظها. 

(؟) حتئ يلاعن أو يقرّ. 

() الرابعة من سورة النور. 

4 وليس له أن يلاعن عند مالك حتى يدّعي رؤية الزنئ بعينه خلافاً للشافعي وأبي حنيفة . 
(©) كما مرٌ أول كتاب اللعان. 

(5) الصواب: من قوله (يعني العجلاني) للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي العبارة سقط. 


49 رواه مسلم. 
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ولا كان له تأثير في إسقاطه. لأن الالتعان يمين» فلم يسقط به الحد عن الأجنبي» 
فكذلك الزوج”"“. 


والحق أن الالتعان يمين مخصوصة, فوجب أن يكون لها حكم مخصوص» 
وقد نْص علئ المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب. فالكلام فيما هو العذاب الذي 
يندرىء عنها باليمين. 


وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضاً في الواجب عليها إذا تكلت: 
فقال الشافعي ومالك وأحمد” والجمهور: إنها تحد وحدّها الرجم إن كان دخل 
بها. ووجدت فيها شروط الإحصان. وإدالع يكن ذخل يها والجلد: وقال أبو 

حنيفة9" : : إذا نكلت وجب عليها الحبس جنا تلااص 29 وحجته قوله عليه الصلاة 
والسلام 0 زِنىَ بَعْدَ إخصّانء و 
بَعْدَ إِيمَان» أذ َيْلُ نفس بعَيْرٍ تس 06”» وأيضاً فإن سفك الدم بالنكول حُكم تردّه 
الأصول» فإنه إذا كان كثية من الفقهاء لا يوجبون غرمٌ المال بالتكول؛ فكان 
بالحريّ أن لا يجب بذلك سفكٌ الدماء. 


وبالجملة : فقاعدة الدماء مبناها في الشرع علئ أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة 
أو بالاعتراف» ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة 
في هذه المسألة أولئ بالصواب إن شاء الله. وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه 
البرهان بقوة أبى حنيفة فى هذه المسألة» وهو شافعى. 


)١(‏ ولو قذف زوجته برَجُل بعينه: فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن الزوجة ويِّحَدُ للرجل إن طلب 
الحدء وقال الشافعي: يجب حدّ واحد لهماء فإن ذكر المقذوف في لعنه سقط الحد. وقال 
أحمد: عليه حدّ واحد لهماء ويسقط بلعائهما. 

(0) في إحدئ روايتيه. 

فرق وأحمد في أظهر روايتيه. 

(4) أو ثقرٌ. 

(ه) رواه الجماعة. 
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واتققواغاا آنه:إذا أكلية نه ح3 والحق به الولة إن كان تقر ولد . 

واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب 
باللعان: إما بنفسه وإما بحكم حاكم على ما نقوله بعد: فقال مالك والشافعي 
والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار: إنهما لا يجتمعان أبدل وإن 
أكذب نفسه. وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه ججلد الحدّء وكان خاطباً 


من الخطاب. وقد قال قوم”"' : ترد إليه امرأته””" . 


وحجة الفريق الأول: قول رسول الله كلِ: «لا سَبِيلَ لك عَلَيْهاه”" ولم 
9 00 
ار يستئن فاطلق التحريم . 

وحجة الفريق الثانى: أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان» فكما يلحق 
به الولد كذلك تُردٌ المرأة عليه» وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل 
بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن أحدّهما كاذبٌ» فإذا انتكشف ارتفع التحريم . 

الفصل الخامس 
في الأحكام اللازمة لتمام اللعان 

فأما موجبات اللعان: فإن العلماء اختلفوا من ذلك فى مسائل : 

منها: هل تجب القرقة أم لا؟ وإن وجبت فمتئ تجب؟ وهل تجب بنفس 
اللعان أم بحكم حاكم؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ؟ 

فذهب الجمهور إلئْ أن القرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث 
اللعان: «من أن رسول الله يل فرق بينهما»”*2. وقال ابن شهاب فيما رواه مالك 


)١(‏ وهو سعيل بن جبير. 

(0) إن كانت في العدة. 

(9) متفق عليه . 

(4) رواه الجماعة إلا الترمذي. وقد تقدم أول كتاب اللعان. 
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عنه : فكانت تلك سنة المتلاعتين. ولقوله يكِِ: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيُها90' . 

وقال عثمان البيّْحَ وطائفة من أهل البصرة: لا يَعقب اللعانَ فرقةٌ. واحتجوا 
بأن ذلك حُكمٌ لم تتضمنه آيةٌ اللعان» ولا هو صريح في الأحاديث» لأن في 
الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي كَل فلم ينكر ذلك عليه”". وأيضاً فإن 
اللعان إنما شرع لدرء حد القذف. فلم يوجب تحريماً تشبيهاً بالبيّنة . 

وحجة الجمهور: أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال 
حدود الله ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبداًء وذلك أن الزوجية مبناها على المودة 
والرحمة». وهؤلاء قد عَدِموا ذلك كل العدّم» ولا أقل من أن تكون عقوبتهما 
الفرقة. وبالجملة: فالقبح الذي بينهما غاية القبح. 

وأما مت تقع الفرقة: فقال مالك والليث وجماعة: إنها تقع إذا فرغا جميعاً 
من اللعان. وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة: 
لا تقع إلا بحكم حاكه””". وبه قال الثوري وأحمد. 
المتلاعتّين وقال: حسابَكُما عَلىْ الله أَحَدُكُما كاذب. لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها»9 . 
وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان©». 

وحجة الشافعى: أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقطء ولعان الرجل 
هو المؤثر في نفي النسبء. فوجب إن كان للعان تأثيرٌ في الفرقة أن يكون لعان 
الرجل» تشبيهاً بالطلاق. 


. متفق عليه. وقد تقدم قريباً في الفصل الرابع‎ )١( 
رواه الجماعة إلا الترمذي» وهو الحديث المتقدم أول كتاب اللعان.‎ )1( 
مع لعانهما.‎ )*( 
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وحجتهما جميعاً علئ أبي حنيفة”'' أن النبي كَل أخبرهما بوقوع الفرقة عند 
وقوع اللعان منهما”"'؛ فدل ذلك عار أن اللعان هو سبب الفرقة. 

وأما أبو حنيفة”" فيرئ أن الفراق إنما تَفَذْ بينهما بحكمه وأمره يِلةٍ بذلك 
حين قال: ١لا‏ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهاء. فرأئ أن حكمّه شرط في وقوع الفرقة» كما أن 
شكمة قرط قن :ضيفة اللعان. 

فسبب الخلاف بيْنَ من رأئ أنه تقع به فرقةٌ» وبيْن من لم ير ذلك: أن تفريق 
النبى يل بينهما ليس هو بيّناً فى الحديث المشهورء لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن 
يخبره بوجوب القُرقة» والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق» وأنه ليس في الشرع تحريم 
يتأبد (أعنى : متفقاً عليه) . 


فمن غلب هذا الأصل علئ المفهوم لاحتماله نَمَْىْ وجوب الفرقة قال 
ماني 

وأما سبب اختلاف من اشترط حكمّ الحاكم أو لم يشترطه: فتردّدُ هذا 
الحكم بين أن يُعْلْبِ عليه شَبَه الأحكام التي يُشترط في صحتها حكم الحاكم أو 
التي لا يُشترط ذلك فيها. 

وأما المسألة الرابعة (وهي إذا قلنا إن الفرقة تة ال 0 
فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك : فقال مالك والشافعي”*2: هو فسخ. وقال 


أبو حنيفة : هو طلاق بائن ا 


)١(‏ وأحمد. 

(0) فى قوله كهِ: «لا سبيل لك عليها» وقد سبق. 

() وأحمد. 

(؛) لعل الصواب: فمن غلب هذا الأصل علي المفهوم لاحتماله نفئ وجوب القرقة. ومن قال 
بالمفهوم قال بإيجابها: فلعل في العبارة سقطاً. 

(0) وأحمد. 

(5) وفائدته: أنه إذا لم يكن مؤبداً وأكذب نفسه جاز له أن يتزوجها. 


١١٠6١ 


وحجة مالك(“ : تأبيد التحريم به» فأشبه ذات المحرم . 


وأما أبو حنيفة: فشبهها بالطلاق قياساً على فرقة العنّين» إذ كانت عنده 


بحكم حاكم . 


)١(‏ والشافعي وأحمد. 


١١٠6 


كتاب الإحداد 


عدة الوفاة إلا الحسن”2 وحده. واختلفوا فيما سوئ ذلك من الزوجات» وفيما 
سوئ عدة الوفاة» وفيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع : 
فقال مالك: الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة. وأما الأمة 


يموت عنها سيدها سواءً كانت أم ولدء أو لم تكن» فلا إحداد عليها عنده؛ وبه 
قال فقهاء الأمصار. 


وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب» وروياه عن 
مالك» وبه قال الشافعى (أعنى : أنه لا إحداد على الكتابية) . 


وقال أبو حنيفة: ليس علئ الصغيرة ولا على الكتابية إحداد. 
وقال قوم: ليس عل الأمة المزوّجة إحدادء وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة . 


فهذا هو اختلافهم المشهور فيمن عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس 
عليه إحداد. 


وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكاً قال©: لا إحداد إلا في عدة الوفاة. 


)١(‏ البصري. 
إفة والشافعي وأحمد في رواية. 


١16 


وقال أبو حنيفة''2 والثوري: الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب. وأما 
الشافعى فاستحسنه للمطلّقة ولم وو 


وأما الفصل الثالث: وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه: فإنها تمتنع 
عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساءء» وذلك كالحلي والكحل 
إلا ما لم تكن فيه زينة» ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد؛ فإنه لم يكره مالك 
لها لبس السواد. ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة: فبعضهم اشترط فيه ما 
لم يكن فيه زينة» وبعضهم لم يشترطه» وبعضهم اشترط جعله بالليل دون النهار. 

وبالجملة: فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادّة متقاربة» وذلك ما يحرك 
الرجال بالجملة إليهن. 

وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة لثبوت السنّة بذلك عن 
رسول الله كةِ. فمنها حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: «أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله كَلِِ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينيها أفتكتحلهما؟ فقال رسول الله يلهِ: لاء مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك 
يقول لها: لاء ثم قال: إِنْمَا هي أربَعَةٌ أشهّرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كانت إِحْدَاكنَّ ترمي 
بالبغرة عَلى رَأْس الحَوْل»”” . وقال أبو محمد: فعلئ هذا الحديث يجب التعويل 


4 


على القول بإيجاب الإحداد. 


وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيهاء ثم قالت: 


)١‏ وأحمد في روايته الثانية. 

(؟) وليس للبائن أن تخرج من بيتها نهاراً لحاجتها عند أبي حنيفة والشافعي إلا لضرورة. وقال 
مالك وأحمد: لها الخروج مطلقاً. 

(*) متفق عليه. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة علئ رأس الحول؟ فقالت زينب: 
كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشاً (بيتاً صغيرا حقيراً) ولبست ثيابهاء ولم تمس 
طيباً حتئ تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطئ بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعدٌ ما شاءت من طيب 
أو غيره. 


١65 


والله مالي به من .جاجة غبر أني سمغت رصول الله ل يقول: «لا يحل لامرأ مؤي 

020 
ومن باللّه 4 :والعوْم الآخر أن تُحدّ عَلَىْ مَيْتِ فَوْقَ ثلاث لَيال» إل عَلى رَوْجٍ اربعة 
أشهُرٍ رَعَشْرأً!'2 فليس فيه حجة» لأنه استثناء من حظر» فهو يقتضي الإباحة دون 


الإيجاب . وكذلك حذيث زينب بدت جحض 7" , 

قال القاضي: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين (أعني 
هل يقتضي الوجوب أو الإباحة) . 

وسبب الخلاف بين من أوجبه علىئ المسلمة دون الكافرة : أن من رأئ أن 
الإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة. ومن رأئ أنه معنىّ معقول» وهو تشوف الرجال 
إليهاء وهي إلى الرجال سوَّئ بين الكافرة والمسلمة. ومن راعئ تشوف الرجال 
دون تشوف النساء”" فرّق بين الصغيرة والكبيرة» إذا كانت الصغيرة لا يتشوف 
الرجال إليها . 

ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكاقرات : قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يحل لأمرأة د تُؤْمِنٌ باللّه بالوم الآخر أن تُحدّ إلآ عَلى رَرْجِ» قال: 
وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة . 


قال النووي في شرح مسلم: معناه: لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فإنها مدة 
قليلة؛ وقد خففت عنكن» وصارت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت سنةء وأما رميها 
بالبعرة علىئْ رأس الحول فمعناه: أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة 
ورميها بها. وقال بعضهم : هوإشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة هيّن 
بالنسبة إلىئ حق الزوج كما يهون الرمي بالبعرة. 

)١(‏ رواه الجماعة. 

(؟) هو في الحديث الذي قبله عند الجماعة أيضاء فإن زينب بنت أم سلمة قالت بعد حديثها 
عن أم حبيبة : فدخلتٌ إلى زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب» فمسّت به 
ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله يككهِ يقول علئ 
المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ فوق ثلاث ليال إلا علئ زوج أربعة 
أشهر وعشراً». 

(*) وهو أبو حنيفة خلافاً للبقية. 


١١66 


وأما من فرق بين الأمّة والحرة وكذلك الكتابية» فلأنه زعم أن عدة الوفاة 
أوجبت شيئين باتفاق : أحدهما: الإحداد» والثاني : ترك 0 فلما سقط ترك 
الخروج عن الأمة بتبذلها والحاجة إلئ استخدامها سقط عنها منع نع الزينة . 

وأما اختلافهم في المكاتبة”'' فمنْ قبل ترددها بين الحرة والأمة. 


وأما الأمة بملك اليمين وأم الولد”“. فإنما صار الجمهور إلى إسقاط 
الإحداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَحِلُ لأمرَأة تُوْمِنُ باللّه وَاليَوْمٍ الآخرٍ 
أن تُحدّ إل عَلى رَوْجِ» فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذاتٍ الزوج لا يجب عليها 


إحداد . 

ومن أوجبه على المتوفئ عنها زوجها دون المطلقة: فِتَعلّقَ بالظاهر المنطوق 
به ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى» وذلك أنه يظهر من معنئ 
الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوفٌ إليها الرجال فى العدة» ولا تتشوفٌ هي 
إليهم. وذلك سداً للذريعة لمكان حفظ الأنساب, والله أعلم. 

كَمْل كتاب الطلاق والحمد لله على الائه» والشكرٌ علئ نعمه. ويتلوه كتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وهي الأمة التي كاتبها سيدها علئ مبلغ من المال تؤديه لتصبح حرّة. 
(؟) وهي الأمة التي يطؤها السيد فتحمل منه وتلد. فإذا مات السيد تعتق من رأس ماله. 


١١6هك‎ 


كتاب البيوع 


في معرفة أنواعها. 

وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة. 

فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة» ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد 
واحد منهاء وأحكام بيوع الصحة» وأحكام البيوع الفاسدة. 

ولمّا كانت أسبابٌُ الفساد والصحة في البيوع منها عامةٌ لجميع أنواع البيوع 
أو لأكثرهاء ومنها خاصة» وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد اقتضئ النظرٌ 
الصناعي أن نذكر المشترك من هذه الأصناف الأربعة (أعني: العام من أسباب 
الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع)» ثم نذكر 
الام من .هده الاريمة بواتعد واحد من البيوع.. 

فينقسم هذا الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء : 

الجزء الأول: تُعرّف فيه أنواع البيوع المطلقة. 


١١ /اه‎ 


والثاني: تُعْرَف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلّقة أيضاً (أعني: في 
كلَّها أو أكثرها) إذ كانت أعرفٌ من أسباب الصحة. 

الثالث: تُعرف فيه أسبابٌُ الصحة في البيوع المطلقة أيضاً. 

الرابع: نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة (أعني: الأحكام المشتركة لكل 

الخامس : نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة (أعني: إذا وقعت). 

السادس: نذكر فيه نوعاً نوعاً من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد 
وأحكاميا””: 


)١(‏ وفي نسخة: وأحكامهما. 


١١64 


الجزء الأول 
[أنواع البيوع المطلقة] 


إن كلّ معاملة رُجدت بين اثنين؛ فلا يخلو أن تكون عيناً بعين» أو عيناً 
بشيء في الذمة» أو ذمة بذمة. وكلٌّ واحد من هذه الثلاث: إما نسيئةٌ» وإما ناجرٌ. 
وكل واحد من هذه أيضاً: إما ناجز من الطرفين» وإما نسيئة من الطرفين» وإما 
ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر. فتكون أنواعٌ البيوع تسعة. 

فأما النسيئة من الطرفين: فلا يجوز بإجماعء لا في العين ولا في الذمة» لأنه 
الدّينُ بالدّينِ المنهيّ عنه”"". 

وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقدء ومنها ما 
يكون من قبل صفة العين المبيعة. وذلك أنها إذا كانت عيناً بعين فلا تخلو أن 
كون لثمن بكترن» أو فيا شو إن كالك' فنا تمن نين صرفاء وإن كانت 
ثمناً بمثمون سمي بيعاً مطلقاً. وكذلك مثموناً بمثمون علئ الشروط التي تقال بعد. 
وإن كان عيناً بذمّة سمي سلما وإن كان على الخيار سمي بيع خيار» وإن كان 
علئ المرابحة سمي بيع مرابحة» وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة. 


)١(‏ في حديث ابن عمر : «أن النبي كه نهئ عن بيع الكالىء بالكالىء» رواه الدارقطني والبيهقي 
والحاكم وصححه » وأقرّه الذهبي مع أنه معلول. 


١١64 


الجزء الثانى 
[أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة] 


وإذا اعتّبرّت الأسباب التي من قبّلها ورد النهي الشرعي في البيوع (وهي 
أسباب الفساد العامة) وُجِدَت أربعة : 

أحدها: تحريم عين المبيع . 

والثاني: الربا. 

والثالث: الغرر. 

والرابع : الشروط التي تؤول إلئ أحد هذين» أو لمجموعهما. 

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصولٌ الفسادء وذلك أن النهي إنما تعلق فيها 
بالبيع من جهة ما هو بيع» لا لأمر من خارج . 

وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج: فمنها: الغش» ومنها: 
الضررء ومنها: لمكان الوقت المستحكق بما هو أهجٌ منهء ومنها: لأنها محرمة 
البيع . 


١6 


ففي هذا الجزء أبواب17) 
الباب الأول 
في الأعيان المحرّمة البيع 

وهذه علىْ ضربين : نحاسات» وغير نحاسات . 

فأما بيع النجاسات: فالأصل في تحريمها حديث جابرء ثبت في 
الصحيحين'' قال: قال رسول الله كلِِ: «إِنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرّما ْم الجَمْرٍ وَالمَينَة 
والخنرير وَالضْنَامٍ» فقيل : يا رسول اللّه» أرأيت شحوم م الميتة فإنه يُطلىئ بها 
0 اوت بها؟ فقال: لَعَنَ الله اليَهود حرمت الشّحُومُ عَلَيْهم قباغوها 

ولي لعل «إنَ الّذِي حرم م شرْبَها حَوّم بَيعها»”". 


والنجاسات كا ضربين : ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها» وهي 
الخمرء وأنها نجسة» إلا خلافاً شاذاً في الخمر (أعني: في كونها نجسة)”''. 
والميتةٌ بجميع أجزائها التي تقبل الحياة» وكذلك الخنزيرٌ بجميع أجزائه التي تقبل 
الحياة. 


واختلف في الانتفاع بشعره » فأجازه ابن القاسم ان أصبغ . 


وأما القسم الثاني (وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلئ استعمالها 
كالرجيع”"' والزبل الذي يتخذ في البساتين) : فاختّلف في بيعها في المذهب: فقيل 


)١(‏ ستة. 

(؟) وعند أصحاب السئن. 

() رواه مسلم والنسائي. 

(54) وقال أبو حنيفة : مجن افك ذمَياً في بيع الخمر وابتياعها. 
(5) الصواب: ومئعه. 

(5) أي: الروث. 


١1١5١ 


بمنعها مطلقاًء وقيل بإجازتها مطلقاً”'©. وقيل بالفرق بين العَذْرّة”"' والزبل (أعني : 
إباحة الزبل» ومنمَ العذرة) . 

واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا؟ فمن 
رأئ أنه نابٌ جَعَلَه ميتة. ومن رأئ أنه قَرْنَ معكوس جعل حكمه حكمّ القرنء 
والخلاف فيه في المذهب. 

وأما ما حرم بيعه مما ليس بنحّس أو مختلف في نجاسته: فمنها الكلب 
الو 

أما الكلب: فاختلفوا في بيعه: فقال الشافعي”'': لا يجوز بيع الكلب 
أغلة”؟.وقال: ابو ختنيفة :يجوز ألك: وووق أضيعانا مالفين كلت المالية 
والزرع المأذون في اتخاذه؛ وبين ما لا يجوز اتخاذه: فاتفقوا علئ أنْ ما لا يجوز 
اتخاده لا يجوز بيعُه للانتفاع به وإمساكه. فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه: فمن 
أجاز أكله أجاز بيعه» ومن لم يُجِزْه علئ رواية ابن حبيب لم يُجز بيعه. 

واختلفوا أيضاً في المأذون في اتخاذه: فقيل: هو حرام» وقيل: مكروه. 

فأما الشافعي : فعملته شيئان: 

أحدهما: ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي كله" . 

والثاني : أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير»ء وقد ذكرنا دليله فى ذلك فى 
كتاب الطهارة . ْ ْ 


. وعليه أبو حنيفة‎ )١( 
(؟) خراء الإنسان.‎ 

0) وهو: القط أو الهرّ. 
(4) وأحمد. 1 
(5) وكذا سائر النجاسات. 
(5) رواه الجماعة. 


حدليل 


وأما من أجازه”'': فعمدته أنه طاهرٌ العين خيرُ محرّم الأكل؛: فجاز بيعْه 
كالأشياء الطاهرة العين» وقد تقدم أيضاً في كتاب الطهارة استدلالٌ من رأئ أنه 
طاهر العين» وفي كتاب الأطعمة استدلالٌ من رأئ أنه حلال. 

ومن فرق أيضاً: فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا ماخ ا بهء إلا ما 
استثناه الحديث من كلب الماشية» أو كلب الزرع وما في معناه””“: ورويت 
أحاديثُ غيرٌ مشهورة”" اقتَرّن فيها بالنهيى من ثمن الكلب استثناءً أثمان الكلاب 
المباحة الاتخاذ. 


وأما النهي عن ثمن السّنّور فثابت”*2» ولكن الجمهور على إباحتهء لأنه 
طاهرٌ العين مباحٌ المنافع . فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة. 
تحريم أكله: فقال مالك: لا يجوز بيع الزيت النجس» وبه قال الشافعي2. وقال 
أبو حنيفة : يجوز إذا بيّنّه وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . 


,0 


ا ل عام 

وعمدة من أجازه: أنه إذا كان ذ في الشيء 0 وحَرّمٌ منه 
وذ من تلك المنافع أنه ليس يلزمه ل يحرم منه سائرٌ المنافع ' ولاسيما إذا 
كانت الحاجة إلئْ المنفعة غير المحرّمة كالحاجة إلى المحرّمة» فإذا كان الأصل 


وحجة من 0 حديث 20 00 


زفق أي : أجاز بيعه . 

)١(‏ من قوله يكلِ: «من أمسك كلباً فإنه يَنقّص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية 
أو صيد» رواه الشيخان والنسائى. 

() فهي ضعيفة . ش 

(5) رواه مسلم. 

)هه( وأحمد. 

(5) أول الباب. 
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هذا يَخرج منه الخمر والميتة والخنزير وبقيّتْ سائر محرمات الأكل علئ الإباحة 
(أعني : أنه إن كان فيها منافع سوئ الأكل فبيعت لهذا) جازء ورووا عن علي وابن 
عباس وابن عمر أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليُستصبح بهء وفي مذهب مالك 
؛ وقد قيل: إن في المذهب رواية أخرئ تمنع 

واختّلف أيضاً فى المذهب فى غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة 
ومزيل لها على قولين: أحدهما جواز ذلك”") والاخر منعه””. وهما مبنيان على 
أن الزيت إذا خالطته النجاسة : هل نجاسيّه نجاسةٌ عين أو نجاسةٌ مجاوّرّة؟ فمن رآه 
نجاسة مجاوَّرَة طهّره عند الغسل والطبخ» ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عند الطبخ 
والغسل . 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: اختلافهم في جواز بيع لبن الادمية 
إذا خلب» فمالك7؟) والشافعي*' يجوّزانه . وأبو حنيفة لا يجوزه. 

وعمدة من أجاز بيعه: أنه لبن أبيح شربّه فأبيح بيعٌه قياساً علئ لبن سائر 
الأنعام . 


وأبو حنيفة يرئ أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه» وأنه في 
الأصل محرّم» إذ لحم ابن آدم محرّمء والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم» 
فقالوا في قياسهم هكذا: الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه» فلم يج بيع لبنه» أصله : 
لبن الخنزير والأتان. 


. من ناحية الاستدلال» إذ كيف تستخدمه أنت ولا يستخدمه غيرك‎ )١( 
. (؟) وهو عند أبي حنيفة‎ 

() وهو عند البقية . 

(4) لكن فى رحمة الأمة أنه لا يجوز عند مالك . 

زه وأشيلء 


1> 


فسبب اختلافهم في هذا الباب: تعارض أقيسة الشبه. وفروع هذا الباب 
كثيرة»؛ وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهورّء ليجري ذلك مُجرئ 
لأ 2 1) ' 
الاآأصول © . 


)١(‏ وبيع دود القرّ صحيح عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. وثمن ماء الفحل حرام؛ وأجرة ضرابه 
حرام عند الثلاثة» وعن مالك: جواز أخذ العوض علئ ضراب الفحل مدة معلومة. 
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الباب الثاني 
في بيوع الربا 


واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع» وفيما تقرر في الذمة 
من بيع أو سلف أو غير ذلك . 

فأما الربا فيما تقرر فى الذمة فهو صنفان: 

صنف متفق عليهء وهو ربا الجاهلية الذي تُهِي عنهء وذلك أنهم كانوا 
لفون بالزيادة ويُنظرون» فكانوا يقولون: أنظرني أزدك؛ رملااعر الذي ما قل 
الصلاة والسلام بقوله. في حجة الوداع : دلا وَإِنَّ ربا الجاهليّة 5 مَوْضْوعٌ و ل ربا 
أَضَعُهُ ربا العرّاس بْنِ عَبْدِ المُطلبِ»”"©. 

والثّاني : ١ضَعْ‏ وَتَعَجَّل) وهو مختلف فيه وسنذكره فيما بعد. 

وأما الربا في البيع : فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة» وتفاضل» 
ا ل ل ل ضف 


قال: «لا ربا إل فى التسيئة»20 . 
وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين؛ لثبوت ذلك 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) ليس هو من حديث ابن عباس » إنما من روايته عن أسامة بن زيد. اه الهداية. 
إفرة رواه الشيخان والنسائي. 
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والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول: 
الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز فيها 
النساءء وتبيين علة ذلك . 
الثاني : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النّساء . 
الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاً. 
الرابع: في معرفة ما يُحَدَ صنفاً واحداً مما لا يُحَدُ صنفاً واحداً. 
الفصل الأول 
في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل؛ 
ولا يجوز فيها النّساء(') وتبيين علة ذلك 
فنقول: أجمع العلماء علئ أن التفاضل والنّساء مما لا يجوز واحد منهما في 
الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت» إلا ما 
حكي عن ابن عباس . 
ويحوية غراوة: هق قال : اسَمِغْثُ رَسول الله يكل هئ عَنْ بَيِع الذَّهَبِ 
الدَّمّبٍ وَالفضّة بالفضّة وَالبْرُ بابر وا لشّعيرٍ َالشّعِيرٍ وَالثَمْر الثم وَالملح بالملح 31 


1 بسَواءِ عَيْنًَ بين فَمَنْ زاد أو ازدادَ فَقَد زب «"'. فهذا الحديث نص في منع 


التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. 
وأما منع النسيئة فيها: فثابت من غير ما" حديث» ليها نيت شوران 
الخطاب قال: قال رسول الله كلِ: «الذَّهَبُ بِالذّمَبِ ربا إل هاء”؟؟ وهاءء واليدُ 


)١(‏ أي: التأخير. 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري. 
(9) زائدة للتوكيد. 

فق أي : خذ. 
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تالور ويا زلا غاء وَهاءَء والتَّمْرُ بالتَّمْر رباً إلا هاءً وهاءء والشّعِيرُ بالشّعِيرٍ رباً إلا هاء 
ا 

فتضمن حديثُ عبادة منمّ التفاضل في الصنف الواحد. وتضمن أيضاً حديثٌ 
عبادة منعّ النّساء في الصنفين من هذه وإباحة التفاضل» وذلك في بعض الروايات 
الفديحة وذلك أن ا يا اوبعو] الذّهَت 
بالوَرق'"' كيف شئتُم يدا بيد وَالبرَ بالشّعيرٍ كتفت شقتُم م يدا بيَدِ»”” '. وهذا كله متفق 
عليه بين الفقهاء إلا البرَ بالشعير. 

واختلفوا فيما سوئ هذه الستة المنصوص عليها”؟': فقال قوم منهم أهل 
الظاهر: إنما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقطء وأن ما 
عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل» وقال هؤلاء أيضاً: إن النّساء 
ممتنع في هذه الستة فقط. اتفقت الأصناف أو اختلفت» وهذا أمر متفق عليه 
(أعني : امتناعَ النّساء فيها مع اختلاف الأصناف)» إلا ما حكي عن ابن علية أنه 
قال: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. فهؤلاء 
جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص . 

وأما الجمهور من فقهاء الأمصار: فإنهم اتفقوا علئ أنه من باب الخاض 
أريد به العامَ. واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف 
(أعني : في منهوم علة التفاضل :ومتم الكساء فيها) : 

فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل : 

أما في الأربعة: فالصنف الواحد من المدّخر المقتات» وقد قيل: | 


)١(‏ رواه الجماعة. 

(؟) أي: الفضة. 

(*) رواه الجماعة. 

(8) ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي» لأن العلة في الذهمب 
والفضة التمنية: وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يتعدئ الربا إلئْ الرصاص 
والتخاسن نوها أتبههما: 
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الواحد المدّخر وإن لم يكن مقتاتاً. ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في 
الأكثر. وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدّخر وإن كان نادر الادخار. 

وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة: فهو الصنف الواحد 
أيضاً مع كونهما رؤوساً للأثمان وقيّماً للمتلفات» وهذه العلة هي التي تُعرف 
عندهم بالقاصرة» لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. 

وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها: فهو الطّعم 
والادخار دون اتفاق الصنف. ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل 
دون النسيئة» ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة 
(أعني: في الصنف الواحد منها)» ولا يجوز النساء. 

أما جواز التفاضل: فلكونها ليست مدخرة» وقد قيل إن الادخار شرط في 
تحريم التفاضل في الصنف الواحد. وأما منع النّساء فيها: فلكونها مطعومة 
مدخرة» وقد قلنا: إن الطّعمَ بإطلاق علةٌ لمنع النّساء ذ في المطعومات. 

وأما الشافعية: فعلّة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقطء مع 
اتفاق الصنف الواحد. وأما علة النساء: فالطعم دون اعتبار الصنف. مثل قول 
مالك . 

وأما الحنفية : فعلّة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة» وهو الكيل أو 
الوزن مع اتفاق الصنف». وعلة النّساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس 
والذهب» فإن الإجماع انعقد عل أنه يجوز فيها النّساء”'2» ووافق الشافعي مالكاً 
في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة (أعني : أن كونهما رؤوساً للأثمان 
وقيّماً للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف» فإذا اتفقا منع 
التفاضل)» والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتئ فيه الكيل» وسيأتي أحكام الدنانير 


. وعن أحمد روايتان: إحداهما كقول الشافعي» والثانية كقول أبي حنيفة‎ )١( 
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والدراهم بما يخصها في كتاب الصرفء» وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب 
الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياء+ وذكرٌ عمدة دليل كل فريق منهم ١‏ 
فنقول: 

إن الذين قصّروا صنف الربا علئ هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين: 

إما قوم نفوا القياس في الشرع (أعني: استنباطً العلل من الألفاظ) وهم 
الظاهرية . 

وإما قوم نفوا قياس الشَّبّه. وذلك أن جميع من ألحق المسكوت ههنا 
بالمنطوق بهء فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة» إلا ما حكي عن ابن 
الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال: علةٌ منع الربا إنما هي حياطة الأموال» 
يريد منع العين. 

وأما القاضى أبو بكر الباقلانى: فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاًء وكان 
قياس المعنى عنده أقوئ منه اعتبّر في هذا الموضع قياس المعنئ» إذ لم يتأت له 
قياسٌ علة. فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة» لأنه زعم أنه في معنئ 
التمر. 

ولكل واحد من هؤلاء (أعني: من القائسين) دليل في استنباط الشَّبّه الذي 
اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة: 

أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية: إن الحكم إذا علق باسم 
مشتق دل على أن ذلك المعنئ الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم. مثل قوله 
تعالئ : ل وَالسَارِفٌ وَأَلسَارَِةُ قط عُوَا لْرِيَهُمَ4”" فلما عَلَّقَ الحكم بالاسم المشتق 
وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة. قالوا: وإذا كان هذا هكذاء 
وكان قد جاء من حديث مَعْمَّر بن عبدالله أنه قال: كنت أسمع رسول الله يكٍ يقول: 
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ححجديل 


الطَّعَاُ”'' بالطّعام مغلا بمثل»””". فمِنَ البيّن أن الطّعمَ هو الذي عُلّق به الحكم . 

وأما المالكية: فإنها زادت علئ الطّعم إما صفةٌ واحدة وهو الادخار علئ ما 
في الموطأء وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون. 
وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطّعمَ وحدّه لاكفي بالتنبيه 
على ذلك بالنص عل واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة» فلما ذكر منها 
عدداً عَلم أنه قَصّد بكل واحد منها التنبية علئ ما في معناهء وهي كلها يجمعها 
الاقتيات والادخار. أما البر والشعير فنبّه بهما عل أصناف الحبوب المدخرة» ونبه 
بالتمر علئ جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب» ونبّه بالملح 
علئ جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام. وأيضاً فإنهم قالوا: لما كان معقولٌ 
المعنىل في الربا إنما هو أن لا يَغين بعضٌ الناس بعضاً وأن تُحفظ أموالّهم ؛ فواجب 
أن يكون ذلك في أصول المعايش» وهي الأقوات. 

وأما الحنفية: فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه كلك لما علق التحليل 
باتفاق الصنف واتفاق القذر؛ وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في 
قوله يكل لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره: «إلا كيلا بكَيْلٍ يدا بيدِ»”" رأوا 
أن التقدير (أعني: الكيل أو الوزن) هو المؤثر في الحكم كنار الصف 423 وريه 
احتجوا بأحاديثٌ ليست مشهورة» فيها تنبيه قويّ على اعتبار الكيل أو الوزن. 


)١(‏ علئ تأويلها بالمطعوم. 

(؟) رواه مسلم. 

(5) قال الغماري في الهداية: لم أجده بهذا اللفظء وهو غريب جداء وقد رو الشيخان 
والبيهقي : «أن رسول الله يك بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر 
جنيب (من أجود التمر)ء فقال له رسول الله يَلِهةِ: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا 
رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجَمْع (التمر الرديء)؛ فقال رسول الله كك : لا 
تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا». 

(1) ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنهء وما جهل يراعئ فيه عادة بلد 
المبيع . وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد. 
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منها: أنهم روّوا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في 
حديث عبادة زيادة» وهى: «كذلك ما يكال ويوزن». وفى بعضها: «وكذلك 
المكيال والميزان»27. هذا نص لو صحّت الأحاديث. 


ولكن إذا تُؤْمّل الأمر من طريق المعن ظهر ‏ والله أعلم ‏ أن علتهم أولئ 
العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن 
الكثير الذي فيهء وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربةٌ التساوي» ولذلك لما 
عسر إدراك التساوي في الأشياءِ المختلفة الذوات جعل الدينارٌ والدرهم لتقويمها 
(أعني: تقديرها)» ولما كانت الأشياءٌ المختلفة الذوات (أعني: غيرَ الموزونة 
والمكيلة) العدلٌ فيها إنما هو في وجود النسبة (أعني: أن تكون نسبةٌ قيمة أحد 
الشيئين إلئ جنسه نسبة قيمة الشيء الاآخر إلئ جنسه)»ء مثال ذلك: أن العدل إذا 
باع إنسانٌ فرساً بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلئْ الأفراس هي نسبة 
قيمة ذلك الثوب إلى الثياب» فإن كان ذلك الفرسسٌ قيمنّه خمسون فيجب أن تكون 
تلك الثياب قيمتها خمسون» فليكن مَثَلاً الذي يساوي هذا القدّر عددها هو عشرة 
أثواب» فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة 
العدالة (أعني : أن يكون عديلٌ فرس عشرة أثواب في المثل) . 

وأما الأشياء المكيلة والموزونة: فلما كانت ليست تختلف كلَّ الاختلاف؛ 
وكانت منافعها متقاربة؛ ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن 
يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا علئ جهة السَّرّف؛ كان العدل في هذا إنما هو 
بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت في المنافع . 

وأيضاً فإنْ مَنْمَ التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل» لكون 
منافعها غير مختلفة» والتعامل إنما يُضطر إليه في المنافع المختلفة. فإذا مَنَعَ 
التفاضل في هذه الأشياء (أعني : المكيلة والموزونة) علتان: 


)22 رواه البيهقي ثم قال: وقد تكلموا فيه . 


فديل 


إحداهما: وجود العدل فيها. 

والثاني : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف. وأما الدينار 
والدرهم: فعلة المنع فيها أظهرء إذ كانت هذه ليس المقصودٌ منها الربح» وإنما 
المقصود بها تقديرٌ الأشياء التي لها منافع ضرورية. 

وزوئ :مالك عن سعيدا بن .السيب» أنه كان يُعتبر في علة الربا في هذه 
الأصناف الكيلٌ والطعمء وهو معنئ جيّدٌ لكون العم ضرورياً في أقوات الناس» 
فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت أَهمٌ منه فيما ليس هو 
قوت 
الزكاة. وعن بعضهم الانتفاعَ مطلقا (أعني : المالية)» وهو مذهب ابن الماجشون. 


الفصل الثاني 
في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل» 
ولا يجوز فيها النّساء9) 

فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطّعم عند مالك 
والشافعي. وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم: فإن علة منع النسيئة فيه عند 
مالك هو الصنف الواحد المتفقٌ المنافع مع التفاضل» وليس عند الشافعي نسيئة في 
غير الربويات. 

وأما أبو حنيفة فعلة منع النَّساء عنده هو الكيل في الربويات» وفي غير 
الربويات الصنف الواحد””» متفاضلاً كان أو غير متفاضل. وقد يظهر من | 


)١(‏ وهو ربيعة الرأي. 
9) أي: التأخير. 
() أما الصنفان المختلفان كالتمر بالملح: فيجوز بيعهما عنده متفاضلين» ولو مع اللّساء. 
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القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه. لأنه عنده من باب السلف الذي يجرٌ 


الفصل الثالث 
في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا 

وأما ما يجوز ف فيه الأمران جميعاً (أعني : العاضل: والنساء) : فما لم يكن 
وي عند الشافعي. وأما عند مالك فما لم يكن ربوياً؛ ولا كان صنفاً واحدآ 
متمائلً7 2 أو صنفاً واحداً بإطلاق علىئْ مذهب أبي حنيفة . ومالك يعتبر في 
الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات؛ وفي النّساء في غير الربويات اتفاق 
المنافع واختلاقهاء فإذا اختلفت جعلها صنفين؛ وإن كان الاسم واحداً. وأبو 
حنيفة يعتبر الاسمء وكذلك الشافعي» وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً 
إلا في الربويات فقط (أعني: أنه يمنع التفاضل فيه)» وليس هو عنده علة للنّساء 
أصلاً . فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة فى هذه الفصول الثلاث”9 . 

فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة: فإنها قسمان: منها ما لا يجوز فيها 
التفاضل » وقد تقدم ذكرها. ومنها ما يجوز فيها التفاضل . 

فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل : فعلة امتناع النسيئة فيها: هو الطّعم 
عند مالك” 0 وعند الشافعي : الطّعم فقط. وعند أبي حنيفة : مطعومات الكيل 
والوزن. فإذا اقترن بالطّعم اتفاقٌ الصنف حرم التفاضل عند الشافعي» وإذا اقترن 
وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك» وإذا اختلف الصنئف جاز 
التفاضل وحرمت النسيئة . 


)١(‏ أي: متساوياً. 
(؟) الصواب: الثلاثة. 
إفيف والادخار كما تقدم. 
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وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فإنها صنفان: إما 
مطعومة» وإما غي: مطعومة: فأما المطعومةٌ فالنّساء عنده لا يجوز فيهاء وعلة المنع 
ّم . وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها النّساء عنده فيما اتفقت منافعه مع 
التفاضل» فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إل أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة 
والأخرئ أكولة» هذا هو المشهور عنه. وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون 
التفاضل» فعلئ هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. فأما إذا 
اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان» وإن كان الصنف واحداً. وقيل 
يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع» والأشهرٌ أن لا يُعتبرء وقد قيل يُعتبر. 

وأما أبو حنيفة: فالمعتبر عنده في منع النّساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها 
التفاضل هو اتفاق الصنف» اتفقت المنافع أو اختلفت» فلا يجوز عنده شاة بشاة 
ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها. 

وأما الشافعي: فكل ما لا”'2 يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز 
فيه النساءء فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقداء وكذلك شاة بشاة» ودليل الشافعيٌ 
حديث عمرو بن العاص”"' : «أن رسول الله كلِ أمره أن يأخذ في قلائص”" الصدقة 
البعيرَ بالبعيرين إلى الصدقة»”*»2. قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النّساء . 

وأما الحنفية: فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة: «أن رسول الله كَكِةِ نهئ 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»””. قالوا: وهذا يدل على تأثير الجنس على 
الانفراد في النسيئة . 


وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النّساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة» 


)١(‏ (لا) هنا زائدة. 

() قال الغماري: هذا وهم من المصنف» والصواب: عبدالله بن عمرو بن العاص. 
إفرف وهي: النوق الفتية . 

فق رواه أبو داود والبيهقي وصححه. وله شواهد كثيرة. 

() كذا هو لفظ الحديث» وإن سقط من الأصل لفظ : «نسيئة». رواه أصحاب السنن. 


١1 / 


وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سَلّفٍِ يجر نفعاً وهو يحرم وقد 
قيل عنه: إنه أصلّ بنفسهء وقد قيل عن الكوفيين: إنه لا يجوز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئةً اختلف الجنس أو اتفق علئ ظاهر حديث سمرة. 

فكأن الشافعيَ ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص"""» والحنفية 
لحديث سمرة مع التأويل لهء لأن ظاهره يقتضي أنْ لا يجوز الحيوان بالحيوان 
نسيئة اتفق الجنس أو اختلف . 


وكأن مالكاً ذهب مذهب الجمع» فحمل حديتٌ سمرة على اتفاق الأغراض» 
وحديتٌ عمرو بن العاص”" علئ اختلافهاء وسماعٌ الحسن من سمرة مختلف فيه؛ 
ولكن صححه الترمذيء ويشهد لمالك ما رواه الترمذي”' عن جابر قال: قال 
رسول الله يكله: «الحَيَوانُ انْنان بوَاحِدِء لا يَصْنُحُ النّساءُ ولا بم به يدا بيّده. وقال 
ابن المنذر: ثبت «أن رسول الله كلل اشترئ عبدآ بعبدين 6ن «واشترئ 
جارية بسبعة أرؤس»6”"'. وعلئ هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن 
يكون أصلاً بنفسه» لا من قبل سد ذريعة. 

واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء: هل من شرطه التقابض في المجلس قبل 
الافتراق سائر”'' الربويات”" بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تَبِيِعُوا منْها غائباً بناجز»©؟ فمّن شرّط فيها التقابض في 


)١(‏ بل عبدالله بن عمرو بن العاصء كما تقدم. 

() بل عبدالله بن عمرو بن العاص . 

[فرف بسئد حسن . 

(:) رواه الجماعة إلا البخاري. 

ك4 روأه مسلم. 

() وفي نسخة: في سائر. 

(0) ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند مالك والشافعي 
وقال أبو حنيفة: يجوزء ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة. 

(8) متفق عليه . 


أهديل 


المجلس شبّهها بالصرف. ومن لم يشترط ذلك قال: إن القبض قبل التفرق ليس 
شرطاً في البيوع إلا ما قام الدليل عليه ولما قام الدليل علئ الصرف فقط بقيت 
سائر الربويات علئ الأصل . 


الفصل الرابع 
في معرفة ما يُعَدَ صنفاً واحداً وما لا يُعَدَّ صنفاً واحداً 


واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفاً واحدا ‏ وهو المؤثر في التفاضل - 
مما لا يعد صنفاً واحداً فى مسائل كثيرة» لكن نذكر منها أشهرها 

وكذلك اختلفوا فى صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل: هل من 
شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة» ولا باليبس والرطوبة؟ 

فأما اختلافهم فيما يعد صنفاً واحداً مما لا يعد صنفاً واحداً: فمن ذلك 
القمح والشعيرء صار قوم إلى أنهما صنف واحدء وصار آخرون إل أنهما صنفان» 
فبالأول قال مالك والأوزاعى» وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب . 
وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة”'» وعمدتهما السماع والقياس: 


أما السماع: فقوله يلهِ: ١لا‏ تَبِيعُوا البو بالرٌ وَالشّعِيرَ بالشَّعِيرٍ إل مثلاً 
بمثل)”'' فجعلهما صنفين» وأيضاً فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت : 
«وَبِيعُوا الذَّهَبَ بالفضّة كيت شتت ٠‏ والبرَ بالشّعِير كيف شئتُم ٠‏ وَالملْحَ بِالئّمرِ كيت 
ِنْتُمْ يدا بيده ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوريء وصحح هذه الزيادة 
الترمذي©» 

وأما القياس: فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهماء فوجب أن يكونا 
صنفين» أصله الفضة والذهب» وسائر الأشياء المختلفةٌ في الاسم والمنفعة. 


)١(‏ وأحمد. 
(؟) تقدم معناه في حديث عبادة بن الصامت في الفصل الأول. 
06 وقد تقدم ذلك في الفصل الأول أيضاً. 


يفدل 


وأما عمدة مالك: فإنه عَمَلْ سلفه بالمدينة. وأما أصحابّه فاعتمدوا في ذلك 
أيضاً السماع والقياس : 

أما السماع: فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الطُعامٌ بالطعام 
مثلا بمثل»”"©. فقالوا: اسم الطعام يتناول البّرّ والشعيرء وهذا ضعيفء فإن هذا 
عام يفسره الأحاديث الصحيحة . 

وأما من طريق القياس: فإنهم عددوا كثيراً من اتفاقهما في المنافع» والمتفقة 
المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق» والسُّلْت”" عند مالك والشعير صنف واحدء 
وأما لقنل فإنها عنده صنف واحد في الزكاة» وعنه في البيوع روايتان: 
إحداهما أنها صنف واحدء والأخرئ أنها أصناف . 

وسبب الخلاف: تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها: فمن غلب الاتفاق 
قال: صنف واحد. ومن غلب الاختلاف قال: صنفان أو أصناف . والأررٌ والدّخن 
والجاوّس 7 عنده صنف واحد. 

مسألة 
[الصنف الواحد من اللحم الذي له يحوز فيه التفاضل] 

واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه 
التفاضل : 

فقال مالك: اللحوم ثلاثة أصناف : فلحمٌ ذوات الأربع صنف, ولحم ذوات 


)١(‏ رواه مسلم. وقد تقدم في الفصل الأول. 

(؟) وهو: نوع من الشعير ليس له قشرء بين الحنطة والشعيرء فهو كالحنطة في ملاستهء 
وكالشعير في طبعه وبرودته. 

89) رهق ا تعر من الحبوب كالعدس والباقلاء والحمّصء سمي بالقطنية لأنه يقطن في 
الببت ويقيم زماناً» وليس منه القمح والشعير. 


5 . : د - _ 
(؟) الدّخن : نوع معروف من الحبوب. والجاوّرس: حَبٌ يشبه الذرّة» وهو أصغر منها. 
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الماء صنف» ولحم الطير كله صنف واحد أيضاً. وهذه الثلائة الأصناف مختلفةٌ 
يجوز فيها التفاضل . 

وقال أبو حنيفة''2: كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة» والتفاضل فيه جائز 
إلا في النوع الواحد بعينه. 

وللشافعي قولان: أحدهما”: مثل قول أبي حنيفة» والاخر: أن جميعها 
صنف واحد. 

وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلاًء ومالك لا يجيزه» والشافعي لا 
يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاً» ومالك يجيزه. 

وعمدة الشافعي: قوله عليه الصلاة والسلام: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». 
ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف». ويتناولها اسم 
اللحم تناولاً واحداً. 

وعمدة المالكية أن هذه أجنئاس مشختلفة» فوجب أن يكون لحمها مختلفاً. 

والحنفية تعتبر الاختلااف الذي فى الجنس الواحد من هذه وتقول: إن 
الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان (أعني: في الجنس الواحد منه) كأنك 
قلت * الطائر هو وزان الاختلااف الذي بين التمر والبَرَ والشعير. 

وبالجملة: فكل طائفة تدّعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء 
المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم» والحنفية أقوئ من جهة 
المعنئ» لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. 


000( وأحمد. 
(؟) وهو المعتمد. 


الححديل 


مسألة 
[بيع الحيوان الحي بالمذبوح] 
واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت'' علئ ثلاثة أقوال: 
قول: إنه لا يجوز بإطلاق» وهو قول الشافعي”" والليث. 


وقول: إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز 
ذلك في المتفقة (أعني: الربوية) لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل» 
وذلك في التي المقصود منها الأكلّ» وهو قول مالك. فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة 
تراد للأكل» وذلك عنده في الحيوان المأكول» حتئ أنه لا يجيز الحي بالحي إذا 
كان المقصود الأكل من أحدهماء فهي عنده من هذا الباب (أعني : أن امتناع ذلك 
عنده من جهة الربا والمزابنة)”" . 

وقول ثالك: إثه. يجوز مطلقاء :ويه قال آبو ختيفة: 

وسبب الخلاف : معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيّب» 
وذلك أن مالكاً روئ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب: «أن رسول الله كن 
نهئ عن بيع الحيوان باللحم»””''. 

* فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي 
توجب التحريم قال به. ومن رأئ أن الأصولٌ معارضة له وجب عليه أحد أمرين: 
إن أن رقم التغديق فتعدله أضلا زانذا بشنيمة: أو يزه المكان معارضة الأصرل 
له. 


فم وأحمد. 
() وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا . وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب بيع العرية. 
(54) رواه مالك». وأبو داود في المراسيل» والدارقطني والحاكم والبيهقي. 


١14 


فالشافعي”'" غلب الحديث» وأبو حنيفة غلب الأصولء» ومالك ردّه إلى 
أصوله في البيوع» فجعل البيع فيه من باب الربا (أعني: بيع الشيءٍ الربوي 
بأصله)» مثل بيع الزيت بالزيتون. وسيأتي الكلام علئ هذا الأصلء فإنه الذي 
يعرّفه الفقهاء بالمزابنة» وهي داخلة في الربا بجهة» وفي الغرر بجهة» وذلك أنها 
ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغررء وفي غيرالربويات من جهة الغرر فقط 
الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل . 

مسألة 
[بيع الدقيق بالحنطة] 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل: فالأشهر عن 
مالك جوازهء وهو قول مالك في موطته. وروي عنه أنه لاا يجوزء وهو قول 
الشافعى وأبى حنيفة”"2 وابن الماجشون من أصحاب مالك. وقال بعض أصحاب 
مالك : ليس هو اختلافاً من قوله» وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل» 
لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختّلف كيلهء ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. 
وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبّل أنْ أحدّهما مكيل والاخرٌَ موزون. 
ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن» والعدد فيما لا 
يكال ولا يوزن. 

واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه مثل الخبز 
بالخبز. 

فقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتماثلاً» لأنه قد خرج بالصنعة 
عن الجنس الذي فيه الريا. 


)0غ( وأحمد. 
7) وأحمد في إحدى روايتيه» وأجاز بيعه وزناً في روايته الثانية . 


١١4م١‎ 


وقال الشافعي: لا يجوز متماثلاً فضلاً عن متفاضل» لأنه قد غيرته الصنعة 
تغيّراً جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة . 

وأما مالك: فالأشهر فى الخبز عنده أنه يجوز متمائلاً'2: وقد قيل فيه: إنه 
يجوز فيه التفاضل اسار رأن العجين بالعجين فجائز عنده مع الممائلة . 

وسبب الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله؟ وإن لم 
تقل فهل تكن المماثلة فيه أو لا تمكن؟ فقال أبو حنيفة: تنقله. وقال مالك 
والشافعي”"؟: لا تنقله . 

واختلفوا في إمكان المماثلة فيهماء فكان مالك يجيز اعتبار الممائلة في 
الخبز واللحم بالتقدير والحَزْر فضلاً عن الوزن. 

وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والاخر قد دخلته الصنعة: فإن 
مالكاً ير في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس (أعني: من أن يكون جنساً 
واحداً) فيجيز فيها التفاضل» وفي بعضها ليس يرئ ذلك» وتفصيل مذهبه في ذلك 
عسير الانفصال» فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحدء والحنطة 
المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان» وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك». والظاهر 
من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتئ ينحصر فيه أقواله فيهاء وقد رام 
حصرها الباجي في المنتقئ» وكذلك أيضاً يعسر حصر المنافع التي توجب عنده 
الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل» وتمييزها من التي لا 
توجب ذلك (أعني : في الحيوان والعروض والنبات) . 

وسبب العسر: أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة؛ 
ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادىء النظر في الحال 
جاوب فيها بجوابات مختلفة» فإذا جاء من بعده أحدٌّ فرام أن يُجريّ تلك الأجوبة 


زفق وعليه أحمد. 
زف4 وأحمد. 


١١48 


عل قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه» وأنت تتبين ذلك من كتبهم. فهذه 
هى أمهات هذا الباب(22. 


فصل 

وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجوب التمائل 
في القدر والتناجز. فإن السبب في ذلك ما روئ مالك”" عن سعد بن أبي وقاص 
رسول الله كل: أَينْقْصُ الرْطْبٌ إِذَا جَفٌ؟ فقالوا: نعم» فنهئ عن ذلك». فأخذ به 
أكثر العلماء وقال: لا يجوز بيع التمر باليُطب علئ حال مالك والشافعيٌ 
ود هي وقال أبو حئيفة: يجوز ذلك». وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن 
الحسن وأبو يوسف . وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة. 

وسبب الخلاف: معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له» واختلافهم في 
تصحيحهء وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة» 
وهذا يقتضى بظاهره حال العقد لا حال المال. 


فمن غلّب ظواهر أحاديث الربويات ردّ هذا الحديث. ومن جعل هذا 
الحديث أصلاً بنفسه قال: هو أمر زائد ومفْسٌٌ لأحاديث الربويات. 


)١(‏ ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك. وقال أحمد: يجوز. وقال أبو 
حنيفة : يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة. 
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه» وعن أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلاً . 
وإن باع ذهباً بذهب جزافاً لم يصحء وعن أبي حنيفة أنهما إن علما التساوي بينهما قبل 
التفرق صح.ء وإن علما بعد التفرق لم يصح. 

(؟) وأصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم . 

(9) كأحمد. 


١18 


والحديث أيضاً اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرّجه الشيخان0©. قال 
الطحاوي: خولف فيه عبدالله» فرواه يحيئ بن كثير عنه: «أن رسول الله كه نهئ 
عن بيع الرُطب بالتمر نسيئة». وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن 
أبي وقاص هو مجهولء لكن جمهور الفقهاء صاروا إلئ العمل به. 

وقال مالك في موطثه قياساً به علئ تعليل الحُكم في هذا الحديث: وكذلك 
كل رَطب بيابس من نوعه حرام (يعني : منْع الممائلة)؛ كالعجين بالدقيق» واللحم 
اليابس بالّطب» وهو أحد قسمي المزابنة”" عند مالك المنهيٌّ عنها عنده» والعَرِيّة 
عنده مستثناة من هذا الأصل”". وكذلك عند الشافعي؟» 


والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة: هو بيع التمر على الأرض بالتمر في 
رؤوس النخيل”؟ لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما (أعني: بوجود 
5 )00 
التساوي) 7 


وطرّد الشافعي هذه العلة في الشيثين الرطبين» فلم يجز بيع الطب بالوّطب» 
ولا العجين بالعجين مع التمائل» لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف . 
وقالنه:فى ذلك خل مو فالديهذا الجديف 0 


)١(‏ لما خشيا من جهالة زيد أبي عيا 

(5) وهي: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً. 

(") لأنها في موضع مبخصوض» وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من بستان؛ وشقّ عليه 
دول اليا ا ا ا 

(4) إلا أنها لا تختص بالفقراءء فله أن يبيع الدُطب علئ رؤوس النخل خرْصاً (تقديراً) بالتمر 
علئ الأرض فيما دون خمسة أوسق (وهي مكعب طول ضلعه 47,1 سانتي متراً). وهو 
قول اخمدء إلا أنه قال في إحدئ الروايتين بسخرضه تطباً ويبيعة يمثله اثمراً:. .. 

(5) تقديرا. ْ 

(5) أما بيعه كيلاً فجائز عنده» لأن الطب والتمر جنسان عنده. 

(0) وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا. وقال مالك: يجوز في 
البادية بيع الكيل حزرا دون الموزون. 


١685 


وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية: فذلك يتصور بأن 
يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين: أحدهما: أجود من ذلك الصنف»ء 
والاخر: أردأء مثل أن يبيع مُدّين من تمر وسط بمّدِين من تمر أحدهما أعلئ من 
الوسطء والآخر أدون منهء فإن مالكاً يردّ هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن 
يدفع مين من الوسط في مذ من الطيب» فجعل معه الرديء ذريعة إلئْ تحليل ما لا 
يجب من ذلك» ووافقه الشافعي في هذاء ولكنّ التحريم عنده ليس هو فيما أحسب 
لهذه التهمة» لأنه لا يُعمل التهم. ولكنْ يُشْبه أن يعتبر التفاضل في الصفة» وذلك 
أنه مت لم تكن زيادة الطيّب علئ الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسطء. وإلا 
فليس هناك مساواة في الصفة. 


ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنفٍ مثله 
وعرّض أو دنانيرَ أو دراهم إذا كان الصنف الذي يُجعل معه العرض أقلّ من ذلك 
الصنف المفردء أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القذر. 
فالأول: مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم. والثاني : مثل أن يبيع 
كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم: فقال مالك والشافعي 
والليك: إن ذلك لا يجوز. وقال أبو حنيفة والكوفيون: إن ذلك اي 20 , 

فسبب الخلاف: هل ما يقابل العرّض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون 
مساوياً له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع؟ 

فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال: لا يجوز لمكان الجهل بذلك» 
لأنه إذا لم يكن العرض مساوياً لفضل أحد الربويين علئ الثاني كان التفاضل 
ضرورة» مثال ذلك: أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوب؛ فقد يجب أن تكون 
قيمة الثوب تساوي الكيل» وإلا وقع التفاضل ضرورة. وأما أبو حنيفة فيكتفي في 
ذلك بأن يرضئ به المتبايعان. ومالك يعتبر أيضاً في هذا سدّ الذريعة» لأنه إنما 


لق وأجازه أحمد إلا في النوعين. 


١1ه‎ 


جَعل جاعلُ ذلك ذريعة إلئ بيع الصنف الواحد متفاضلاً. فهذه مشهورات مسائلهم 
في هذا الجنس""". 
باب 
في بيوع الذرائع الربوية 

وههنا شيء يَعرض للمتبايعين إذا قال أحدهما للاخر بزيادة أو نقصان» 
وللمتبايعين إذا اشترئ أحدّهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان. وهو 
أن يُتصوّر بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربويء, مثلّ أن يبيع إنسان من إنسان 
سلعة بعشرة دنانير نقداء ثم يشتريها منه بعشرين إلئْ أجل» فإذا أضيفت البيعة 
الثانية إلئ الأولئ استقر الأمر علئ أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى 
أجل. وهذا هو الذي يعرف ببيوع الاجال. فنذكر من ذلك مسألة في الإقالة» 
ومسألة من بيوع الاجال. إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع» وإنما 
المقصودُ فيه تحصيل الأصول . 

مسألة 
[في الإقالة] 

لم يختلفوا أن من باع شيئاً ما كأنك قلت عبداً بمئة دينار مثلاً إلئ أجل» ثم 
ندم البائع» فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه» ويدفع إليه عشرة دنانير مثلاً نقداً أو 
إلئ أجل؛ أن ذلك يجوزء وأنه لا بأس بذلك» وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها 
الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف» ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء بثمن ثم 
يشتريه بأكثر منهء لأنه في هذه المسألة اشترئ منه البائمٌ الأول العبدٌ الذي باعه 
بالمئة التي وجبت له» وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقداً أو إلئ أجل . 

وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار إل أجل والعشرة مثاقيل نقداً 
أو إلئ أجل . 
(1) واتفقوا علئ عدم جواز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلاً إلا مالكاً فقال: يجوز بيعه بقيمته 

00 


ا١امك‎ 


وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة» وسأل الإقالة على أن يعطيّ البائع 
العشرة المثاقيل نقداًء أو إلئ أجل أبعدَ من الأجل الذي وجبت فيه المئة؛ فهنا 
اختلفوا: فقال مالك: لا يجوز. وقال الشافعي: يجوز. 

ووجه ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلئ قصد بيع الذهب بالذهب إلى 
أجل» وإلىئ بيع ذهب وعرض بذهب, لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في 
المئة دينار التي عليه» وأيضاً يدخله بيع وسلف, كأن المشتري باعه العبد بتسعين» 
وأسلفه عشرة إلئْ الأجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه. 

وأما الشافعى: فهذا عنده كله جائز لأنه شراء مستأنف» ولا فرق عنده بين 
هله المينآلة» ونين أن تكون لرجل عل رجل مد دينار موجلقة فيشتري :مه غلاماً 
بالتسعين ديناراً التي عليه ويتعجل له عشرةً دنانير» وذلك جائز بإجماع. قال" : 
وحَمْل الناس علئ التّهّم لا يجوز. 

وأما إن كان البيع الأول نقداً فلا خلاف في جواز ذلك» لأنه ليس يدخله بيع 
ذهب بذهب نسيئة» إلا أن مالكاً كره ذلك لمن هو من أهل العِيّنة”"© (أعني : الذي 
يداين الناس)» لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثرٌ منه يتوصلان إليه بما أظهرا من البيع 
من غير أن تكون له حقيقة . 

[بيوع الاجال] 

وأما البيوع التي يعرّفونها ببيوع الاجال» فهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى 
أجل» ثم يشتريها بشمن آخر إلئ أجل آخر أو نقداً. 

وهنا تسع مسائل - إذا لم تكن هناك زيادة عرض - اختّلف منها في مسألتين 
واتّمقَ في الباقي. وذلك أنه من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراهء فإما أن يشتريه إلى 


)١(‏ أي: الشافعى. 


)م( والعِيّتة هي أن يبيع الرجل متاعه إلئ أجل» ثم يشتريّه في المجلس بثمن حال ليسلم به من 
الربا. 


١ ١ /ا8م‎ 


ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده» وفى كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشرتيه 
بمثل الثمن الذي باعه به منه» وإما بأقل» وإما بأكثر: يختلف من ذلك في اثنين» 
وهو أن يشتريها قبل الأجل نقداً بأقل من الثمن» أو إلئ أبعد من ذلك الأجل بأكثر 
من ذلك الثمن . 

فعند مالك وجمهور أهل المدينة”'؟ أن ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وداود 
وأبو ثور يجوز. 

فمن منعه فوجه منعه اعتبارٌ البيع الثاني بالبيع الأول» فاتهمه أن يكون إنما 
قصد دفع دنانير في أكثر منها إلئ أجل» وهو الربا المنهي عنه فزوّرا لذلك هذه 
الصورة ليتصلا بها إل الحرام» مثل أن يقول قائل لاخر: أسلفني عشرة دنانير إلى 
شهرء وأَرُدَ إليك عشرين ديناراء فيقول: هذا لا يجوزء ولكن أبيع منك هذا 
الحمار بعشرين إلئ شهرء ثم أشتريه منك بعشرة نقدا. 

وأما في الوجوه الباقية : فليس ينهم فيها لأنه إن أعطئ أكثر من الثمن في أقل 
من ذلك الأجل لم يتهم؛ وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك 
الأجل. 

ومن الحجة لمن رأئ هذا الرأي حديث العالية عن عائشة : «أنها سمعتها وقد 
قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبدا 
إلئ العطاء بثمان مئة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بست مئة» 
فقالت عائشة: بئسما شريت» وبئسما اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يكل إن لم يتبء قالت: أرأيت إن تركث وأخذث الست مئة دينار؟ 
قالت: نعم طهم جَكَمْ مَوْعةٌ ين وي نتن كَلَُ ما سَلتَ 2"0204. وقال الشافعي 


دلق وأبو حنيفة وأحمد. 
(؟) سورة البقرة: الآية ه/اا. 
(") رواه عبد الرزاق وأحمد والدارقطني والبيهقي. 
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وأصحابه: لا يغبت حديث عائشة2©"7». وأيضاً فإن زيداً قد خالفهاء وإذا اختلفت 
الصحابة فمذهبنا القياس» وروي مثل قول الشافعي عن ابن عمر. 
وأما إذا حدّث بالمبيع نقص عند المشتري الأول» فإن الثوري وجماعة من 


الكوفيين أجازوا لبائعه بالتّظرة أن يشتريه نقداً بأقل من ذلك الثمن. وعن مالك في 
ذلك روايتان. 


والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي: أن يتذرع منها 
ا انفري ازذدء أو إلىئ بيع ما لا يجوز متفاضلاً» أو بيع ما لا يجوز نَسَاءء أو 
إلى بيع و سلف" + أن إل ذهن وعرضن ذقني أو إلىئ: ضْعْ وتعجل» ٠‏ أو بيع 
الطعام قبل أن يستوفئ» أو بيع وصرف . فإن هذه هي أصول الربا. 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعاماً بطعام قبل أن يقبضه: فمنعه مالك 
وأبو حنيفة وجماعة» وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة. 


وحجة من كرهه أنه شبية ببيع الطعام بالطعام نساءء ومن أجازه لم ير ذلك 
فيه اعتباراً بترك القصد إلى ذلك . 


ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترئ طعاما بثمن إلئ أجل معلوم» فلما حل 
الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه» فاشترئ من المشتري طعاماً بثمن يدفعه 
إليه مكان طعامه الذي وجب له: فأجاز ذلك الشافعي وقال: لا فرق بين أن يشتري 
الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه؛ أو من المشتري نفسه. ومنع من 


)١(‏ قال في التنقيح: هذا إسناد جيد» وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشةء وكذلك 
الدارقطني قال في العالية: هي مجهولة لا يحتج بهاء وفيه نظرء فقد خالفه غيره» ولولا أن 
عند أم المؤمنين علماً من رسول الله ككِ أن هذا محرّم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام 
بالاجتهاد. اه من طريق الرشد إلئْ تخريج أحاديث بداية ابن رشد لعبد اللطيف آل 
عبد اللطيف . 

فق أي : بشرط السلف . 
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ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يُستوفئ؛ لأنه رَدَ إليه الطعامَ 
الذي كان ترتب في ذمته» فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه . 

وصورة الذريعة في ذلك: أن يشتريّ رجل من آخر طعاماً إل أجل معلوم 
فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام»ء ولكن أشتري منك 
الطعام الذي وجب لك عليّء فقال: هذا لا يصح.ء لأنه بيع الطعام قبل أن 
يستوفئ» فيقول له: فبع طعاماً مني وأردّه عليك. فيعرض من ذلك ما ذكرناه 
(أعني : أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه. ويبقئ الثمنُ المدفوع إنما هو ثمنُ 

وأما الشافعي: فلا يعتبر التّهّم كما قلناء وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من 
البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهماء وظهر من فعلهماء لإجماع العلماء على أنه إذا 
قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلهاء وأنظرُك بها حولاً أو كه أنه لا يجوز. 
ولو قال له: أسلفني دراهم. وأمهلني بها 0 أو شهرا جاذز» فليس بينهما إلا 
اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده. 

ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة: أَنُظرني أزذك» والتفاضل» والنساءء 
وضع وتعسجل» وبيع الطعام قبل قبضه؛ فإنه يُْظن أنه من هذا الباب» إذ فاعل ذلك 
يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلفٍ فعْل» ولا ضمان يتعلق بذمته» فينبغي 
أن نذكر ههنا هذين الأصلين. 

أما ضع وتعجل: فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار. 
ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة» ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعةٌ من 
فقهاء الأمصار. واختلف قول الشافعي في ذلك . 

فأجاز مالك وجمهورٌ من ينكر: ضَعْ وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه 
المؤجل عرضاً يأخذهء وإن كانت قيمثه أقلَّ من دينه . 

وعمدة من لم يُجز ضع وت تعجل : أنه شبيه بالزيادة مع النّظرة المجتمّع علئ 
تحريمهاء ووجه شبّهِه بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين 


الحليل 


جنيع وذلك آنه بالك .لما زاد لفن الزمان راد له غوضة كسا وهنا لما خط 
وعمدة من أجازه: ما روي عن ابن عباس : «أن النبي كَلِهِ لما أمر بإخراج بني 
النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبيّ الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون 
لم تَحل» فقال رسول الله يَلهِ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُواو" . 
وأما بيع الطعام قبل قبضه: فإن العلماء مجمعون على منع ذلك» إلا ما 
يحكى عن عثمان البتي . 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كله قال: ١مَنْ‏ ابْتاعَ طعاماً قلا يبِعْهُ 


عه .” 01 


واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : 
أحدها: فيما يُشترط فيه القبض من المبيعات. 
والثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يُشترط . 


والثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافاً. ففيه ثلاثةٌ فصول: 


. رواه الطبراني والبيهقي وقال: إنه ضعيف‎ )١( 
. زفق رواه الجماعة إلا الترمذي‎ 
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الفصل الأول 
فيما يشترط فيه القبض من المبيعات”"' 

وأما بيع ما سوئ الطعام قبل القبض: فلا خلاف في مذهب مالك في 
إجازته. وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. وأما 
غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: المنع» وهي الأشهرء وبها قال أحمد وأبو ثورء إلا أنهما اشترطا 
مع الطّعْم الكل والوزن. 

والرواية الأخرئ: الجواز. 

وأما أبو حنيفة: فالقبيض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا 
تتتقل ولا تحَوّل من الدور والعقار. 

وأما الشافعي: فإن القبض عنده شرط في كل مبيع» وبه قال الثوري. وهو 
مروي عن جابر بن عبدالله وابن عباس . 

وقال أبو عبيد وإسحاق: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل 
قبضهء فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون» وبه قال ابن حبيب 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة؛ وزاد هؤلاء مع الكيلٍ والوزن المعدود. 

فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال: 

الأول: في الطعام الربوي فقط. 

والثاني: في الطعام بإطلاق. 

الثالث: في الطعام المكيل والموزون. 
)١(‏ وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرّقا بطل العقد كله. وقال أبو حنيفة: يجوز 

فيما تقابضاء ويبطل فيما لم يتقابضا. 


يتحليل 


الرابع : في كل شيء ينقل . 

الخامس: في كل شيء. 

السادس: في المكيل والموزون. 

السابع : في المكيل والموزون والمعدود. 

أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه: فدليل الخطاب في 
الحديث المتقدم”'" . 


وأا مده الشافسي ان العميم: «القد في كلل ليم ' فعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يَحلُ بَبْعٌّ وَسَلَفٌ فتّء ولا رِبْحٌ ما لَمْ يُضْمَنْء ولا بيع ته ها لم و11 
وهذا من باب بيع ما لم يضمنء وهذا مبني علئ مذهبه من أن القبض شرط في 
دخول المبيع في ضِمان المشتري. واحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام قال: 
«قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابْنَ 


كع ا تش كرون رع عد مم 
أخي إذا اشْتَرَيْتَ بَيْعا فلا تَبِعْهُ حَنَى تَفْيِضَةٌ» 


قال أبو عمر: حديث حكيم بن حرام برواه يحيى : بن أبي كثير عن يوسف بن 
ماهك أن عبدالله بن عصمة حدّئه أن حكيم بن حزام قال: ويوسفٌ بن ماهك 
وعبدالله بن عصمة لا أعرف لهما جَرحةء إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجلٌ واحدٌ 
فقط(؛؟» وذلك فى الحقيقة ليس ببجرحة» وإن كرهه جماعة من المحدّثين. 

ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلئ الرباء وإنما استثنئ أ 
حنيفة ما يُحَوّل وينقل عنده مما لا ينقل» لأن ما يُنقل القبض عنده فيه هي التخلية. 
وأما من اعتبر الكيل والوزن: فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان 
(1) قريباً وهو: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حت يقبضّه) رواه الجماعة إلا الترمذي . 
زفق رواه أصحاب السئن وقال الترمذي: حسن صحيح . 


زفرفق رواه أصحاب السئن وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(5) قال الغماري: وهذا غريب من ابن عبد البرء فإن يوسف.بن ماهك من رجال الصحيحين. 
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البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن» وقد نهي عن بيع ما لم يُضمَن20©. 


0 الثاني 
في الاستفادات التي كذ تشترط في ببعها القيبض 
من التي لا يُشتر 


ا ل 0 
يكون بمعاوضة» وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات. 

والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: يختص بقصد المعايئة9» والمكايسة”". وهي: البيوع والإجارات 
والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. 
القرض . 

والقسم الثالث: فهو ماد يصح أن يقع علئ الوجهين جميعاً (أعني : علىئْ قصد 
المغابنة؛ وعلئ قصد الرفق)» كالشركة والإقالة”*؟ والتولية”2» وتحصيلٌ أقوال 
العلماء في هذه الأقسام : 

اع كان فنا وبعوض: فلا خلاف في اشتراط القبض فيهء وذلك في 
الشيء الذي يشترط فيه القبض واحدٌّ واحد من العلماء. 


)١(‏ كما تقدم قريباً. 

(0) الصواب: المغابنة» وهي: النقص من الثمن. 

(0) وهي : الفطانة والعقل. 

(4) وهي: إلغاء العقد. 

(0) وهي : بيع بالثمن الأول» أما المرابحة : فبيع بزيادة» وأما الوضيعة : فبيع بنقيصة . 
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وأما ما كان خالصاً للرفق (أعنى : القرض) : فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس 
قوط ويه رامن :ألم بجوو لس انابيم الترشن فل أن بقمة: 

واستثنئ أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلعٌ» فقال: يجوز بيعهما قبل 
القبض . 

وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة (وهي التولية والشركة 
والإقالة): فإذا وقعت عل وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو 
نقصان؛ فلا خلاف أعلمه فى المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده. وقال أبو 
حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض» وتجوز الإقالة عندهما 
٠ 5900 7 0‏ # سه تلفق 

فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات: أنها في معنى البيع المنهي 
عنه» وإنما استثنئ مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعن: 

أما الأثر : فما فما رواه”" من مرسبل سعيد بن المسيت أن رسول الله يَكَِْةِ قال: 
امن ابْتاعَ طعاماً قلا يَبِعهُ حَبَّ يَسَْوْفِيَُ» إل ما كان من شَركَة أ تَوْلِيَة أو إقالّة». 

وأما من طريق المعنئ: فإن هذه إنما يراد بها الرفقٌ لا المغابئةٌ إذا لم تدخلها 
زيادة ولا نقصان. وإنما استثنئ من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلعَ والجَعلء لأن 
العوض في ذلك ليس بِيّنآ إذا لم يكن عَيناً. 

الفصل الثالث 
في الفزق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا 
وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافاً: فإن مالكاً رخص فيه 


وأجازه» وبه قال الأوزاعي. ولم يُجز ذلك أبو حنيفة والشافعي . 


)١(‏ وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ. وبعده بيع» إلا في العقار فبيع مطلقاً. 
(؟) أي: مالك» وليس كذلكء إنما رواه سحنون في المدونة» كما قال في الهداية. 
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وحجتهما: عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضهء لأن 
الذريعة موجودة في الججزاف وغير الجزاف . 

ومن الحجة لهما: ما روي عن ابن عمر أنه قال: «كنا في زمان 
رسول الله تك نبتاع الطعام جزافاًء فبّعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلىئْ مكان سواه قبل أن نبيعه:”'2. قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يرو 
عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف؛ فقد روته جماعة» وجوده عبيدالله بن عمر 
وغيره؛ وهو مقدّم في حفظ حديث نافع. 

وعمدة المالكية: أن الجزاف ليس فيه حق توفية» فهو عندهم من ضمان 
المشتري بنفس العقدء وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة» 
وقد يدخل في هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يملكه. وهو 
المسمئ عيّنة عند من يرئ نقله من باب الذريعة إلى الربا. 

وأما من رأئ منعّه من جهة أنه قد لا يمكنه نقلّه فهو داخل في بيوع الغرر. 

وصورة التذرع منه إلى الربا المنهيّ عنه: أن يقول رجل لرجل : أعطني عشرة 
دنانير علئ أن أدفع لك إلئ مدة كذا ضعفهاء فيقول له: هذا لا يصلح» ولكن أبيع 
منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العددء ثم يعمد هو فيشتريْ تلك 
السلعة فيقبضها له بعد أن كَمُل البيع بينهماء وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان 
سأله أن يعطيّه من الدراهم قرضاًء فيردٌ عليه ضعمّها. وفي المذهب في هذا تفصيل 
ليس هذا موضعٌ ذكره» ولا خلافٌ في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في 
المذهب (أعني: إذا تقارًا على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها) . 

وأما الدّين بالدّين: فأجمع المسلمون على منعهء واختلفوا في مسائل: هل 
هي منه أم ليست منه؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه 


فق رواه مسلم والنسائي. 


اللاحليل 


في دين له عليه تمراً قد بدا صلاحهء ولا سكن دارء ولا جارية تتواضع© »2 ويراه 
من باب الدَّين بالدَّين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: ليس هذا من باب الدّين 
بالدّينء وإنما الدّين بالدّين ما لم يتشرع في أخذ شيء منه» وهو قياس عند كثير من 
المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في 
المدونة : من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمنْ إلى العطاءء فيأخذ 
المبتاع كل يوم وزناً معلوماً قال: ولم ير الناس بذلك بأسء وكذلك كال ما يُبتاع 
في الأسواق. وروئ ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه الفساد من 
الفواكه إذا أخذ جميعه» وأما القمح وشبهّه فلا. فهذه هي أصول هذا الباب» وهذا 
الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن عِلم. 


. أي: توضع عند عدل مدة الاستبراء حتئ لا يطأها المشتري قبل الاستبراء‎ )١( 


١ ١ 1/ 


الباب الثالث 
[البيوع المنهي عنها يسبب الغرر”'؟] 


وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر. والغرر يوجد في 
المبيعات من جهة الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه» أو 
تعيين العقدء أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع» أو بقذرهفء أو 
بأجَله إن كان هنالك أجل. وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه 
وهذا راجع إلئ تعذر التسليم. وإما من جهة الجهل بسلامته (أعني : بقاءه). وههنا 
بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. 

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر: بيوع منطوق بهاء وبيوع 
مسكوت عنها. والمنطوق به أكثره متفق عليه» وإنما يُختلف في شرح أسمائها. 
والمسكوتٌ عنه مختلف فيه. ونحن نذكر أوّلا المنطوق به في الشرع» وما يتعلق به 
من الفقهء ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء 
الأمصارء ليكون كالقانون في نفس الفقه (أعني: في رد الفروع إلئ الأصول) . 


 1[‏ البيوع المنطوق بها أو المسموعة] 
فأما المنطوق به في الشرع : فمنه : نهيه يكِِ عن بيع حَبَّل الحبلة'"'. ومنها: 


)١(‏ أي: الخطر. 
(1) رواه الشيخان. (وحَبّل الحَبّلة): أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي تُتجت). 


١١54 


نهيه عن بيع ما لم يخلق”"2: وعن بيع الثمار حتئ تُزهي”"': وعن بيع الملامسة 
والمقاب 0 وعن بيع الحنياة 2 ومنها: نهيه عن موي00 وعن بيعتين في 


030 


0 


4 وعن بيع رط وعن بيع ل وعن بيع السئبل حتئ 


)١(‏ رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف . لكنه بيع داخل في بيع الغرر الذي نهئ عنه الحديث 


00( 
فر 


(000 


الثابت عن رسول الله كَلِ. 

أي : تحمرَ أو تصفرٌ . متفق عليه . 

متفق عليه. (الملامسة: لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» ويتبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعّهما من غير 


نظر ولا تراض) . 
رواه الجماعة إلا البخاري. (وبيع الحصاة: كأن يقول المشتري أيّ ثوب وقعت عليه 
الحصاة التي أرمي بها فهو لي). 


رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . (المعاومة: بيع نتاج سنين) . 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيحء والنسائي . 

رواه الطبراني في الأوسطء والخطابي في معالم السنن» والحاكم في علوم الحديث» ورواه 
طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة من طريق الحسين البجلي» كلاهما عن عبد الوارث بن 
سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابنَ أبي ليلئ وابنّ شُبْرُمة» فسألت أبا حنيفة 
عن رجل باع بيعاً وشرط شرطأء فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلئ 
فسألتهء فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن سُبْرّمة فسألتهء فقال: البيع جائز 
والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة؟ فأتيت 
أبا حنيفة فأخبرتهء فقال: ما أدري ما قالاء حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ككلِ: «أنه نهئ عن بيع وشرْط» البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابنَ أبي ليلئ 
فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «أمرني 
يكون الولاء لهمء مع أن الولاء لمن أعتق]. ثم أتيت ابنّ شبْرّمة فأخبرته» فقال: ما أدري 
ما قالاء حدثئني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بِعْتٌ النبي كل ناقة» 
وشرّط لي جملاتها إلئ المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 

رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم. وقد تقدم في 
الفصل الأول من بيع الطعام قبل قبضه ص ١١97‏ . 


اليل 


زفق ونهيه عن 90 امين والملاقيح”" . 


0 والعنب حتىّ يسود 

أما بيع الملامسة: فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا 
ينشره» أو يبتاعه ليلاء ولا يَعلمْ ما فيه. وهذا مجمع على تحريمه. وسبب تحريمه 
الجهلٌ بالصفة. 

وأما بيع المنابذة: فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلىئْ صاحبه الثوب 
من غير أن يعين أن هذا بهذاء بل كانوا يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق . 

وأما بيع الحصاة: فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري: أي ثوب وقعثُ 
عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي وقيل أيضاً: إنهم كانوا يقولون: إذا وقعت 
الحصاة من يدي فقد وجب البيع . وهذا قمار. 

وأما بيع حبّل الحبّلة : ففيه تأويلان: أحدهما: أنها كانت بيوعاً يؤجلونها إلى 
أن تُننج الناقة ما في بطنهاء ثم ينتج ما في بطنها. والغرر من جهة الأجل في هذا 
والملاقيح . (والمضامين: هي ما في بطون الحوامل . والملاقيح : ما في ظهور 
الفحول). فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمهاء وهي محرّمة من تلك 
الأوجه التى ذكرناها. 

وأما بيع الثمار: فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه نهئ عن بيعها حتئ 
يبدوَ صلاحهاء وحتى تُزْهي”'©2. ويتعلق بذلك مسائلٌُ مشهورة نذكر منها نحن 
عيوتها. وذلك أن بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق. ثم 


)0غ( رواه الجماعة إلا البخاري. 

(0) رواه أصحاب السنن إلا النسائي . 

(؟) رواه إسحْق بن راهوية والبزار» وهو ضعيف, ورواه مالك مرسلا. وفي الباب عن 
عبد الرزاق» وإسناده قوي. (المضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع ما 
في ظهور الجمال). 

(4) أي: تحمرٌ أو تصفرٌ. متفق عليه . وسبق نحوه قريبا. 


ل لمكيل 


إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصّرام'' أو قبله. ثم إذا كان قبل الصرام فلا 
يخلو أن تكون قبل أن تُزْهِي أو بعد أن تزهي. وكل واحد من هذين لا يخلو أن 
يكون بيعاً مطلقاً» أو بشرط التبقية» أو بشرط القطع. 

أما القسم الأول (وهو بيع الثمار قبل أن تخلق): فجميع العلماء مطبقون 
على منع ذلك» لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق» ومن باب بيع السنين 
والمعاومة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام : «أنه نهئ عن بيع السنين» وعن 
بيع المعاومة»”'' وهي بيع الشجر أعواماًء إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن 
الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين . 

وأما بيعها بعد الصرام: فلا خلاف في جوازه. 

وأما بيعها بعد أن خلقت: فأكثر العلماء علئ جواز ذلك على التفصيل الذي 
نذكره» إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد 
الصرام. فإذا قلنا بقول الجمهور إنه يجوز قبل. الصرام؛ فلا يخلو أن تكون بعد أن 
زهي أو قبل أن تُرْهِي. وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعاً مطلقاًء أو بيعاً 
بشرط القطع» أو بشرط التبقية. 

فأما بيعها قبل الزَّهُو بشرط القطع: فلا خلاف في جوازه. إلا ما روي عن 
الثوري وابن أبي ليلئ من منع ذلك» وهي رواية ضعيفة . 

وأما بيعها قبل الزَّهُو بشرط التبقية: فلا خلاف في أنه لا يجوزء إلا ما ذكره 
اللخمي من جوازه تخريجاً علئ المذهب. 

وأما بيعها قبل الرَّهُو مطلقا: فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار: فجمهورهم 
على أنه لا يجوز: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم. 


)١(‏ أي: القطع أو القطف. 
زهة رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


١١ 


وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع؛ لا من جهة ما 
هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر علئ ما سيأتي بعد. 

أما دليل الجمهور علئ منع بيعها مطلقاً قبل الزهو: فالحديث الثابت”"' عن 
ابن عمر: «أن رسول الله يكْهِ نهئ عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحهاء نهئ البائع 
والمشتري». فعُلم أن ما بعد الغاية”"' بخلاف ما قبل الغاية» وأن هذا النهيّ يتناول 
البيعَ المطلقّ بشرط التبقية. ولمّا ظهر للجمهور أن المعنئ في هذا خوفٌ ما يصيب 
الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تُزهيء لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الرَّهْو: «أرَأَيْتَ إِنْ مَتَمّ اللّهُ التّمَرَه َم 
يَأَحْذُ أَحَدُكُمْ مال أخيه؟»”” لم يحمل العلماءٌ النهي في هذا عل الإطلاق (أعني : 
النهيَ عن البيع قبل الإزهاء) بل رأئ أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى 
الإزهاء. فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع . 

واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه الحال: هل يحمل على القطع وهو 
الجائز؛ أو على التبقية الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية؛ أو رأئ أن 
النهي يتناولّه بعمومه قال: لا يجوز. ومن حمله علئ القطع قال: يجوز. 
والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية» وقد قيل عنه: إنه محمول 
على القطع . 

وأما الكوفيون؟» فحجتهم في بيع الثمار مطلقاً قبل أن تُزهي حديتٌ ابن عمر 
الثابت”*© أن رسول الله يكل قال: «مَنْ باع نَخْلد كد يرث" فَتَمرَتُهَا للبائع» إلا أن 


للك المتقدم . 

فم وهي (حتى). 
() متفق عليه. 
(:) عدا أبي حنيفة . 
ره( غيل الشيخيم: 
05 أي : ل 


يَشْترطها المُبتاعٌ». قالوا: فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردآء وحملوا 
الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهي على الندب» واحتجوا لذلك بما 
روي عن زيد بن ثابت قال: «كان الناس في عهد رسول الله كيه يتبايعون الثمار قبل 
أن يبدوَ صلاخهاء فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر 
الزمانُ» أصابه ما أضرٌ به قشام ومُراضٌ (لعاهات يذكرونها)» فلما كثرت 
خصومتهم عند النبي ككِِ قال كالمشورة يشير بها عليهم : لآ تبيعوا الثم حو يندز 
صّلاحها2©00. وربما قالوا: إن المعن الذي دل عليه الحديث في قوله: «حتى يبدو 
صلاحه» هو ظهور الثمرة» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ريت ِنْ مَتَمَ الله 
النَّمرََ قبع يَأَحَلُ أَحَدُّكُمْ مال أخيه؟»”" . 


وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول؛ ولم يكن يرئ رأي 
أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثمار القطعّ أن يجيز بيع الثمر قبل بدرٌ صلاحها 
علئ شرط التبقية. فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على 
الخصوص <أعني : إذا بيع الثمر مع الأصل). وأما شراء الثمر مطلقاً بعد الرَّهُو فلا 
خلاف فيهء والإطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية» بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أرَأَيْتَ إِنْ مَتَمَ اللُّ الدَمرَهه الحديث. ووجه الدليل منه: أن 
الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدوّ الصلاح» وأما بعد بدو الصلاح 
فلا تظهر إلا قليلاء ولول وى اليد بعرئة لحك كان تعتالك اتيس 
تتوقع» وكان هذا الشرط باطلاً. 

وأما الحنفية: فلا يجوز عندهم بِيعٌ الثمر بشرط التبقية» والإطلاق عندهم 
كما قلنا محمول على القطع. وهو خلاف مفهوم الحديث. وحجتهم أن نفس بيع 
الشيء يقتضي تسليمّهء وإلا لحقه الغررء ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى 
أجل . 


لق روآه البخاري وأبو داود. 
(9) متفق عليه . 


١ 


والجمهور علئ أن بيع الثمار مستثنىّ من بيع الأعيان إلئْ أجل» لكون الثمر 
ليس يمكن أن يببس كله دفعة. فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في 
موضعين : 

أحدهما: في جواز بيعها قبل أن زهي . 

والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء» أو بمطلق العقد. وخلافهم في 
الموضع الأول أقوئ من خلافهم في الموضع الثاني (أعني: في شرط القطع وإن 
أزهئ)» وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب», لأنه من باب الجمع بين 
حديثي ابن عمر المتقدمين» لأن ذلك أيضاً مروي عن عمر بن الخطاب وابن 
الريين. 

وأما بدو الصلاح الذي جوّز رسول الله 6 كله البيع بعد فهو أن سد قله 
السر”'*» ويسوة فيه الغنب إن كان هما سوه وبالجملة : أن'تظهن فى الثمر ضقة 
الطيب. هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار لما ا 9 
أنه يلِِ سئل عن قوله حتى يُزهي» فقال: حتّى يَحْمَره”". 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه نهئ عن بيع العنب حت يسود 
والحبٌ حتئ يشتدً»”" . ْ 

وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتئ تطلع الثرياء وذلك 
لائنتي عشرة ليلة خلت من أيار (وهو مايو)» وهو قول ابن عمر أيضاً: «سثئل عن 
قول رسول الله كَكِدْ إنه نهئ عن بيع الثمار حتىئ تنجو من العاهات» فقال عبدالله بن 
عمر: ذلك وقثٌ طلوع الثريا». 


)١(‏ وهو التمر قبل إرطابه. 
(؟) متفق عليه. 
©) رواه أصحاب السئن إلا النسائي . 


ليل 


وروي عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذَا طلّمَّ النَّجْه('2 صباحاً رُفِعَتَ 
العاهاثٌ عَنْ أَهْل البكّده 9" . 

وروئ ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط”" وإن لم يُرْهِ إذا 
أزهئ ما حولّه من الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة. يريد والله أعلم ‏ 
طلوعَ الثرياء إلا أن المشهور عنه أنه لا يباعٌ حائط حتئ يبدو فيه الرَّهُوُ. وقد قيل: 
إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا. 

فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال: قول: إنه الإزهاء» وهو 
المشهور. وقول: إنه طلوع الثرياء وإن لم يكن في الحائط في حين البيع إزهاء. 
وقول : الأمران جميعا. 

وعلئْ المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك إنه إذا كان في الحائط الواحد 
بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطّيب” لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب 
فيه» وخالفه في ذلك الليث. وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها 
بطيب البعض . وبدرٌ الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو 
وجود الإزهاء في بعضه. لا في كله إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا 
يتراخئ عنه البعضء بل إذا كان متتابعاًء لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في 
الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير منقطع. وعند 
مالك أنه إذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان 
نخلُ البساتين من جنس واحد. وقال الشافعي*؟: لا يجوز إلا بيع نخل البستان 
الذي يظهر فيه الطيب فقط. ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان 


)١(‏ هو القْرَيًا. 
زفق رواه أحمد والبزار والطبراني. 
(9) أي: البستان. 


)زه وأحمد. 


6 


الوقت واحدا للنوع الواحد. والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمرء وذلك أنه إذا لم 
يطب كان من بيع ما لم يُخْلّقَء وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشتراة لم تخلق 
بعدء لكن هذا كما قال لا يشترط فى كل ثمرة بل فى بعض ثمرة جَنْة واحدة» وهذا 
لم يقل به أحد. فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار”"' . 

ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام من النهي عن بيع ا لسنءا حت يبيضر 7 والشو اع سوو. وذلك أن 
العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل» لأنه بيع ما لم 
تُعلّم صفته ولا كثرته . 

واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب» فجوّز ذلك جمهور العلماء: مالك 
وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة؟2. وقال الشافعي”؟: لا يجوز بيع السنبل 
نفسه وإن اشتدء لأنه من ياب الغررء وقياساً على بيعه مخلوظأ بتبئه بعد الدرس. 

وحجة الجمهور شيئان: الأثر والقياس: 

فأما الأثر: فما روي عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله كَلِْهِ نهئ عن بيع 
النخيل حت تزهي. وعن السنبل حتئ تبيض وتأمنَ العاهة» نهئ البائع 
والمشتري»2'"”6. وهى زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث, والزيادة إذا كانت 
من الثقة مقبولة» وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله. 
وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث . 


() رواه الجماعة إلا البخاري . 

(؟) رواه أصحاب السئن إلا النسائي. 
(0) وأحمد. 

(4) في أصح قوليه. 

(6) رواه الجماعة إلا البخاري . 


5لا 


وأما د بيع السنبل إذا أفرك”"2 ولم يشتد: فلا يجوز عند مالك إلا علئ القطع . 

وأما بيع السنبل غير محصود: فقيل عن مالك: يجوزهء وقيل: لا يجوزء إلا 
إذا كان فى حرّمه . 

وأما بيعه فى تبنه بعد الدرس: فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسبء هذا إذا 
كان جُزافاً» فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك» ولا أعرف فيه قولاً لغيره. 

ا أجازوا , يع الستبل إذا 00 
المشتري . 

وممسايك باحك اوور بو 0 
قن ديك ]زد عي "؟2 وعدرك ابن مغرو ' وأبي هريرة”*2. قال أبو عمر: وكلها 
من نقل العدول. فاتة تفق الفقهاء علئ القول بموجب هذا الحديث عموماً. واختلفوا 
في التفصيل (أعني: في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق 
عليها) واتفقوا أيضاً على بعضهاء وذلك يتصور عل وجوه ثلاثة: أحده”"؟: إما 
في مثمونين بثمنين» أو مثمون واحد بثمئين» أو مثمونين بثمن واحد علئ أن أحد 
البيعين قد لزم. 

أما في مثمونين بثمنين» فإن ذلك يتصور على وجهين: 

أحدهما: أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا علئ أن تبيعني هذه الدار 


بثمن كذا. 


للق أي : صار فريكاًء وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل . 
(0) رواه أحمد والبزار. 

إفيفق رواه أحمد والطبراني والبزار. 

(1) رواه الترمذي وصححه. والنسائي. 

(0) الأول حذفها. ١‏ 


والثاني: أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرئ بدينارين. 

وأما بيع مثمون واحد بثمنين. فإن ذلك يتصور أيضاً علئ وجهين: 
أحدهما”"': أن يكون أحد الثمنين نقداً والآخر نسيئة» مثل أن يقول له: أبيعك هذا 
الثوب نقداً بشمن كذا عل أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثئمن كذا. 

وأما مثمونان بثمن واحد. فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا. 

فأما الوجه الأول: وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا علئ أن تبيعني 
هذا الغلام بكذاء فنص الشافعي على أنه لا يجوزء لأن الثمن في كليهما يكون 
مجهولاً» لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما علئ الثمن الذي اتفقا 
عليه في المبيعين في عقد واحد. وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو 
جهل الثمن أو المثمون. 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار» أو هذه 
الأخرئ بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما؛ فلا يجوز عند الجميع» وسواء 
كان النقد واحداً أو مختلفاً. وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك» فأجازه إذا 
كان النقد واحدا أو مختلفاً. وعلة منعه عند الجميع الجهل. وعند مالك من باب 
سد الذرائع لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين» فيكون قد باع ثوباً وديناراً 
بثوب ودينارء وذلك لا يجوز علئ أصل مالك . 

وما الوبي القالكق؟'12 بوه أن تقول له أبعك هذا العوب تعدا بكذا أو 
نسيئة بكذاء فهذا إذا كان البيع فيه واجبا”" فلا خلاف في أنه لا يجوز وأما إذا لم 
يكن البيع لازماً في أحدهما فأجازه مالك. ومنعه أبو حنيفة والشافعي» لأنهما 
افترقا علئ ثمن غير معلوم؛ وجعله مالك من باب الخيار» لأنه إذا كان عنده على 


)١(‏ أما الوجه الثاني فسيذكره قريباً عند قوله: (وأما الوجه الثالث). 


(0) وهو أحد وجهي بيع مثمون واحد بَثْمَنينَ. 
(*) لا خيار فيه . 


لديل 


الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخرء وهذا عند مالك 
هو المانع. فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل 
الثمن» فهو عندهما من بيوع الغرر التي تُهِي عنها. وعلةٌ امتناعه عند مالك سد 
الذريعة الموجبة للرباء لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ العقد 
بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل» ثم بدا له ولم يُظهر ذلك». فيكون قد ترك أحد 
الثمنين للثمن الثاني» فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني» فيدخلّه ثمن بثمن نسيئة» أو 
نسيئةً ومتفاضلاً . وهذا كله إذا كان الثمن نقداًء وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما 
وخلة وه أخرء وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلاً. 

وأما إذا قال©2: أشتري منك هذا الثوب نقداً بكذا علئ أن تبيعه مني إلى 
أجل» فهو عندهم لا يجوز بإجماعء لأنه من باب العِيّنة (وهو بيع الرجل ما ليبس 
عنده) . ويدخله أيضاً علة جهل الثمن. 

وأما إذا قال له”"“2: أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار» وقد لزمه أحذهما أيهما 
اختارّء وافترقا قبل الخيار: 

فإن كان الثوبان من صنفين: وهما مما يجوز أن يُسْلَّم أحدّهما في الثاني فإنه 
لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه 
يجوزء وعلة المنع الجهلٌ والغرر. 

وأما إن كانا من صنئف واحد: فيجوز عند مالك» ولا يجوز عند أبى حنيفة 
والشافعي . ١‏ 

وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية 
لقلة الغرر عنده في ذلك . 


0010( وهو الوجه الرابع . 
إفة وهو الوجه الخامس . 


وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوزء لأنهما افترقا علئ بيع غير 
معلوم . 

وبالجملة : فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوزء وأن 
القليل يجوز. ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر: فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير» 
وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. 

فإذا قلنا بالجواز علئ مذهب مالك. فقبْض الثوبين من المشتري على أن 
يختار فهلك أحذهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ فقيل: تكون المصيبة 
بينهما. وقيل: بل يضمئه كلّه المشتري» إلا أن تقوم البينة علئ هلاكه. وقيل فَرْفٌ 
في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه» وبين ما لا يغاب عليه كالعبد» فيضمن فيما 
يغاب ليله نولا يشنن قه لا اف غلا 

وأما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم» وقيل: لا يلزم. وهذا يذكر في 
أحكام البيوع . 

وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنئ هي: أما عند فقهاء 
الأمصار فمن باب الغرر. وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الرباء 
ومنها ما يكون من باب الغرر. فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا 
الباب . 

وأما نهيه عن بيع لين وعن بيع وشرطء فهو وإن كان سببه الغرر؛ 
فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط . 

فصل 
3 البيوع المسكوت عنها] 

وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار 

فكثيرة» لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد التظار. 


)١(‏ أي: الاستغناء. 


١5٠ 


مسألة 

المبيعات على نوعين: مبيعٌ حاضرٌ مرئيّ» فهذا لا خلاف في بيعه. ومبيع 
غائبٌ أو متعذر الرؤية» فهنا اختلف العلماء: 

فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوالء لا ما وصف ولا ما لم 
يوصف. وهذا أشهر قولي الشافعي» وهو المنصوص عند أصحابه (أعني : أن بيع 
الغائب7() على الصفة لا يجوز)”2 . 

وقال مالك” وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب علئ الصفة» إذا كانت 
غيبئه مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفئه . 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفةء ثم له إذا رآها 
الخيار» فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. 

وكذلك المبيع علئ الصفة من شرطه عندهم”*' خيار الرؤية وإن جاء علئ 
الصفة. وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم. وعند الشافعي لا ينعقد البيع 
أصلا في الموضعين . وقد قيل في اماع92 يجوز بيع الغائب من غير صفة 
علئ شرط الخيار خيار الرؤية» وقع ذلك في المدوّنة» وأنكره عبد الوهاب» 
وقال: هو مخالف لأصولنا. 

وسبب الخلاف : هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس 
هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثيرء أم ليس بمؤثرء وأنه من 
الغرر اليسير المعفو عنه؟ 
)١(‏ أي: الشيء الغائب. 
() والقول الثاني عند الشافعي : أنه يجوز وهو المعتمد. 
إفرفق وأحمد في أشهر روايتيه. 


(4) أي: الحنفية. 
م(ه2 أي : مذهب مالك. 


١1١ 


فالشافعى رآه من الغرر الكثير. ومالك راه من الغرر اليسير. وأما أبو حنيفة 
فإنه رأئ أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك» وإن لم تكن له رؤية. 

وأما مالك فرأئ أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع» ولا 
خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة» لمكان غيبة المبيع» أو لمكان 
المشقة التي في نشره» وما يُخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليهء ولهذا 
أجاز البيع على البرنايج على الضفة» .ولم يَجّز عنده بيع السلاح في جرابه» ولا 
الثوب المطويّ في طيه حتئ يُنشّر أو يُنظر إلى ما في جرابها . 

واحتج أبو حنيفة بما رُوي عن ابن المسيّب أنه قال: قال أصحاب النبي ككل : 
وددنا أن عثمان بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف تبايعا حتىئ نعلم أيهما أعظم جذاً 
في التجارة» فاشترئ عبدٌ الرحمن من عثمان بن عفان فرساً بأرض”''2 له أخرئ 
بأربعين ألفاء أو أربعة الاف» فذكر تمام الخبرء وفيه: بيع الغائب مطلقاً. ولايد 
عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس . 

ويدخل البيع على الصفة أو علىئ خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غررٌ 
آخرء وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون 
قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا”” كالعقار» ومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية 
متقدمة (أعني : إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه) فاعلمه . 

مسألة 
[تأخير تسليم المبيع] 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلئ أجل» وأن من شرطها تسليم 

المبيع إلئ المبتاع بأثر عقد الصفقة» إلا أن مالكاً وربيعة وطائفةً من أهل المدينة 


)0غ( أي : موجودة بأرض. 
(؟) من التغيير بين الرؤية الأول والثانية عند استلام المبيع . 


١1 


أجازوا بيع الجارية الرفيعة علئ شرط المواضعة2"7» ولم يجيزوا فيها النقد”'' كما 
لم يجزه مالك في بيع الغائب» وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدّين 
بالّين» ومن عدم التسليم» ويشبه أن يكون بيع الدّين بالدّين من هذا الباب 
(أعني: لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين) لا من باب الربا. وقد 
تكلمنا في علة الدّين بالدّين. 

ومن هذا الباب ما كان ير ابن القاسم أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من 
غريمه في دين له عليه تمراً قد بدا صلاحهء ويراه من باب الدَّين بالدّين. وكان 
أشهب يجيز ذلك ويقول: إنما الدَّين بالدّين ما لم يشرع في قبض شيء منه (أعني : 
أنه كان يرئ أن قَبْض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر)» وهو القياس 
عند كثير من المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . 

مسألة 
[بيع ما يشمر بطوناً مختلفة] 

أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطناً واحداً يطيب بعضه وإن 
لم تطب جملته معا. واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة: وتحصيل مذهب مالك في 
ذلك: أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل : 

فإن لم تتصل: لم يكن بيع ما لم يُخلق منها داخلاً فيما خلق» كشجر التين 
توجلافية الباكور” والعصضير. 

ثم إن اتصلت: ا 


فمثال المتميز: جر القصيل ”2 الذي يُجَرْ مدة بعد مدة. ومثال غير المتميز: 
المباطخ والمقانىء والباذنجان والقرع : 


)١(‏ وهي: وضعها عند عدل مدة الاستبراء» حتئ لا يطأها المشتري قبل الاستبراء. 
() أي: التسليم للمشتري. 

() وهو التين أول نضجه. 

(4) وهو: الشعير يُجَر أخضر لعلف الدوابٌ. 


١71 


ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان: إحداهما: الجوازء والأخرئ: 
المنع. وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز. وخالفه الكوفيون 
وأحمد وإسحاق والشافعي في هذا كله. فقالوا: لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن 
آخر: 

وحجة مالك فيما لا يتميز: أنه لا يمكن حبس أوله عل آخره”"2» فجاز أن 
يباع ما لم يُخلّق منها مع ما خلق ويدا صلاحه. أصله جواز بيع ما لم يطب من 
الثمر مع ما طاب. لأن الغرر في الصفة شبّهه بالغرر في عين الشيء» وكأنه رأئ أن 
الرخصة ههنا يجب أن تقاس علئ الرخصة في بيع الثمار (أعني : ما طاب مع ما لم 
يطب) لموضع الضرورة؛ والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة» 
ولذلك مُنع علئ إحدئ الروايتين عنده بيع القصيل بطناً أكثر من واحدء لأنه لا 
ضرورة هناك إذا كان متميزاً. وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيهاً له بما لا يتميز» 


وهو ضعيف . 
وأما الجمهور: فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق» ومن باب النهي 
عن بيع الثمار معاوّمة”"'. 


واللفت: والجزر -والكنثك. جاتر عند 'مالك. زيم إذا يذ مبلاحة: وهو 
استحقاقه للأكل» ولم يُجِرْه الشافعي إلا مقلوعاً لأنه من باب بيع المغيب. 

ومن هذا الباب: بيع الجوز واللوز والباقلا”" في قشره: أجازه مالك”'', 
ومنعه الشافعي . 


والسبب في اختلافهم: هل هو من الغرر المؤثر في البيوع» أم ليس من 


)١(‏ أي: انتظار قطف الأول حتئ ينضج الآخر. 
زف4 أي : لأعوام . 
(5) الفول. 


(1) وأبو حنيفة وأحمد. 


"1 


المؤثر؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين» وأن غير المؤثر هو 
اليسير» أو الذي تدعو إليه الضرورة» أو ما جمع الأمرين. 

ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البُركة اختلفوا فيه أيضاً: فقال أبو 
حنيفة : يجوز. ومنعه مالك والشافعى فيما أحسّب» وهو الذي تقتضى أصوله. 


ومن ذلك بيع الابق: أجازه قوم بإطلاق» ومنعه قوم بإطلاق ومنهم 
الشافعى . وقال مالك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري 
جازء وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق» ويتواضعان الثمن (أعني: أنه لا يقبضه 
البائع حتئ يقبضه المشتري)» لأنه”'2 يتردد عند العقد بين بيع وسلف»ء وهذا أصل 
من أصوله يمنع به النقد”" في بيع المواضعة؛ وفي بيع الغائب غير المأمون» وفيما 

والحجة للشافعي: حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري: «أن 
رسول الله كله نه عن شراء العبد الابق» وعن شراء ما في بطون الأنعام حتئ 
تضع» وعن شراء ما في ضروعهاء وعن شراء الغنائم حتئ تقسم)”" . 

وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفاً في 
العادة» ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. وقال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا 

ومن هذا الباب متع مالك بيع اللحم في جلده. 

ومن هذا الباب بِيعٌ المريض: أجازه مالك إلا أن يكون ميؤوساً منه. ومنعه 


الشافعي وأبو حنيفة» وهي رواية أخرئ عنه. 


(9) أي: التسليم. 
(") رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والبيهقي بسند ضعيف. وروئى الترمذي بعضه 
وقال: حديث غريب. 


١16 


ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصوّاغين”2: فأجاز مالك بيع تراب 
المعدن بنقد يخالفه أو بعرتض» ولم يُجز بيع تراب الصاغة. ومنع الشافعي البيع في 
الأمرين جميعاً. وأجازه قوم في الأمرين جميعاًء وبه قال الحسن البصري . 

فهذه هي البيوع التي يُختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. وأما 
اعتبار الكمية: فإنهم اتفقوا علئ أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون 
أو المعدود أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. واتفقوا 
علئ أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج”" 
المعلومة مؤثر في صحة البيع» وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع 
والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة» وأن العلم 
بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحَزْر والتخمين» وهو الذي يسمونه 
الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجور 
في كل ما المقصود منه الكثرة لا الاحاد» وهو عنده على أصناف : 

منها: ما أصله الكيل ويجوز جزافاًء وهي المكيلات والموزونات. 

ومنها: ما أصله الجٌّزاف ويكون مكيلاء وهي الممسوحات كالأرضين 
والثياب . 

ومنها: ما لا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل والوزن» بل إنما يجوز فيها 
العدد فقط» ولا يجوز بيعها جُزافاً» وهي كما قلنا التي المقصود منها احاد أعيانها. 

وعقك :عاللك: أن الفين > والقهنة القير”" المسكر كين حهوز بيكهما عراف .ولا 
يجوز ذلك في الدراهم والدنانير. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ويكره. 


. وهم الذين يعملون الحليّ من الذهب أو الفضة‎ )١( 
. زفرة الصواب: غير‎ 


١" 


ويجوز عند مالك" أن تباع الصّبرة”" المجهولة على الكيل (أي: كل كيل 
منها بكذا)ء فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم 
بمبلغها. وقال أبو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سمّياه”” . 

ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام» ومنعه أبو حنيفة 
في الثياب والعبيد» ومنع ذلك غيرّه في الكل فيما أحسّب للجهل بمبلغ الثمن. 


ويجوز عند مالك أن يصدّق المشتري البائعّ في كيلها إذا لم يكن البيع 
نسيئة » لأنه يتهمه أن يكون صدّقه ليُنظره بالشمن. وعند غيره لا يجوز ذلك حتئ 
يكتالها المشتري» لنهيه يل عن بيع الطعام حتئ تجريّ فيه الصيعان”؟2. وأجازه 
قوم علئ الإطلاق. وممن مئنعه: أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وممن أجازه 


الكيل. ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة. 
والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب». وهي بيع مجهول الكميّة 


بمجهول الكمية» وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضلء وأما في غير الربويات 
فلعدم 7 تحقق القذد © . 


)١(‏ والشافعي وأحمد. 

(؟) وهي: الكومة. 

2 ولو قال: بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم» أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع 
خلافاً لأبي حنيفة. ولو قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع» وهي مئة ذراع» صح البيع 
في عشرها مشاعاً خلافاً لأبي حنيفة . 

(4) لفظ الحديث: «حتئ يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري» رواه ابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي وقال: إنه غير قوي. 

(5) ويصح عند الثلاثة بيع النحل ولو في كوّارته إن شوهد. وقال أبو حنيفة: بيع النحل لا 
يجوز. 
ولا يجوز بيع الصوف علئ ظهر الغنم عند الثلاثة. وقال مالك: يجوز بشرط الجز. 


١" 


دي الرابع 2 دق 
في بيوع الشروط والثنيا 


 ١1[‏ بيوع الشروط] 


وهذه البيوع؛ الفسادُ الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من 
قبّل الغررء ولكن لمّا تضمنها النص وجب أن تجعل قسماً من أقسام البيوع الفاسدة 
على حدة. 

والأصل فى اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث جابر قال: «ابتاع مني رسول الله يِل 0 قن ظهره 
إل المدينة» وهذا الحديث في الصحيح”". 

والحديث الثاني : حديث بريرة أن رسول الله عبد قال: دك شَرْط ا في 
كتاب اللّه فَهُرَ يَاطلٌ» وَلَْ كان مئّة شَرْط» والحديث متفق علئ صحته””*. 

والثالك: حديث جابر قال: «نهئئ رسول الله كِةِ عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة والمعاومة والدُنْياء ورخص في العرايا»””» وهو أيضاً في الصحيح خرجه 
دلق أي : الاستثناء . 
(0) الصواب: وشرطتٌ. 
(6) رواه الشيخان. 
(:) رواه الجماعة. 


(5) المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بحنطة. والمزابنة: بيع مجهول الكميّة بمجهول الكميّة كبيع 
الثمر بالتمر كيلاً. والمخابرة: المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض. والمعاومة: بيع - 


١14 


ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة أنه روئ «أن رسول الله كَل نهئ عن 

5 2101 
بيع وشر : 

فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط: فقال قوم: البيع 
جائز والشرط جائزء وممن قال بهذا القول ابن أبي سبْرّمة. وقال قوم: البيع جائز 
والشرط باطل» وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلئ”"". وقال أحمد: البيع جائز مع 
شرط واحد» وأما مع شرطين فلا. 
القُنّيا"©. ومن أجازهما جميعاً أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط. ومن 
أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة. ومن لم يجز الشرطين وأجاز 
الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال: قال رسول الله كك : 
«لا يحل سَلَف وَبَيْعٌ ولا يجوز شرطان في بَيْعء ولا رِبْحٌ ما لَمْ تَضْمَنْ ولا يَيْعٌ ما 
هدك 28. ش 

وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : كوو تطل هن نواليم ا 
وشروط تجوز هي والبيعٌ معاً. وشروط تبطل ويثبت البيع . وقد يُظن أن عنده قسماً 


- الشجر أعواماً. والكُنْيا: الاستثناء. أما العرايا: فجمع عَرِيّةَ وهي: النخلة يُمْرِيها صاحبها 
غيرّه ليأكل ثمرتها. (وسيأتي تفصيل العرايا في كتاب بيع العرية). 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» والخطابي في معالم السنن» والحاكم في علوم الحديث. وقد 
تقدم أول الباب الثالث. 

(1) والنخعي والحسن. 

() كما تقدم قريباً عن مسلم» وهو عند الترمذي والنسائي بلفظ: «نهئ عن المحاقلة والمزابنة 
لديا إلا أن تُعلم». 

(5) رواه أصحاب السنئن» وصححه الحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم في 
الفصل الأول من باب (في بيوع الذرائع الربوية) ص ١1١97‏ والصحيح أنه عن عبدالله بن 
عمرو بن العاصء لا عمرو بن العاص . 


احلفيل 


رابعاً وهو أن من الشروط ما إن تمسّك المشترط بشرطه بطل البيع» وإن تركه جاز 
البيع. وإعطاء فروق بيّنة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير» وقد رام ذلك 
كثير من الفقهاء. وإنما هي راجعة إلئ كثرة ما يَتضمن الشروط من صنفي الفساد 
الذي يخل بصحة البيوع» وهما الربا والغررء وإلى قلته» وإلى التوسط بين ذلك» 
أو إلئ ما يفيد نقصاً في الملك : 


فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيراً من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرطء 
وما كان قليلاً أجازه وأجاز الشرظ فيهاء وما كان متوسطا أبطل الشرط.:وأجاز 
البيع . ويرئ أصحابه أن مذهبه هو أولئ المذاهب, إذ بمذهبه تجتمع الأحاديثٌ 
كلهاء والجمع عندهم أحسن من الترجيح . 

وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلاتٌ متقاربة» وأحدٌ من له 
ذلك جدّي والمازري والباجي» وتفصيله في ذلك أن قال: إن الشرط في المبيع 
يقع علئ ضربين أولين : 

أحدهما: أن يشترطه بعد انقضاء الملك. مثل من يبيع الأمة أو العبدء 
ويشترط أنه متول عتق كان له ولاؤه دون المشتري» فمثل هذا قالوا: يصح فيه 
العقدء ويبطل الشرط»ء لحديث بريرة. 1 


والقسم الثاني: أن يشترط عليه شرطاً يقع في مدة الملك. وهذا قالوا: 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه. وإما أن يشترط علئ 
المشتري منعاً من تصرف عامً أو خاصٌ. وإما أن يشترط إيقاعَ معنىّ في المبيع؛ 
وهذا أيضاً ينقسم إل قسمين: أحدهما: أن يكون معنىّ من معاني البر. والثاني: 
أن يكون معنىّ ليس فيه من البر شيء. 

فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع» 
مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهرء وقيل السنةء فذلك جائز 
علئ حديث جابر. 


ليضيل 


وإما أن يشترط منعاً من تصرف خاصٌ أو عامٌء فذلك لا يجوز لأنه من 
الثنياء مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها أو لا يبيعها. 

وإما أن يشترط معنىّ من معاني البرّ مثلّ العتق: فإن كان اشترط تعجيلّه جاز 
عندهء وإن تأخر لم يَجَر لعظم الغرر فيه. 

وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجّل قال الشافعي» على أن من 
قوله منع بيع وشرطء وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ» لأن في بعض رواياته : 
«أنه باعه واشترط ظهره إلئ المدينة”'2. وفى بعضها: «أنه أعاره ظهرّه إلى 
المدينة)7" , 

ومالك رأئ هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في 
الكثيرة. وأما أبو حنيفة فعلئ أصله في منع ذلك . 

وأما إن اشترط معنىّ في المبيع ليس ببرّء مثل أن لا يبيعهاء فذلك لا يجوز 
عند مالك» وقيل عنه : البيع مفسوخ . وقيل: بل يبطل الشرط فقط. 

وأما من قال له البائع: مت جئتّك بالثمن رددتَ علي المبيع فإنه لا يجوز 
عند مالك. لأنه يكون متردداً بين البيع والسلف”": إن جاء بالثمن كان سلفاًء وإن 
لم يجىء كان بيعاً. 

واختلف في المذهب: هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا؟ فمن رأئ أن الإقالة 
بيع فسّخها عنده ما يفسخ سائر البيوع. ومن رأ أنها فسخ فرّق بينها وبين البيوع . 

واختلف أيضاً فيمن باع شيئاً بشرط أن لا يبيعه حتئ ينتصف من الثمن9؟», 
فقيل عن مالك يجوز ذلك لأن حكمّه حكمٌ الرهن» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 


)١(‏ رواه الشيخان. 
0( رواه النسائي . 
9) أي: القرض. 
(4) أي: يقبض الثمن كاملاً. 


حفن 


الرهن هو المبيعٌ أو غيرٌه. وقيل عن ابن القاسم: لا يجوز ذلك» لأنه شرْط يمنع 
المبتاعَ التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيهاء 
فوجب أن يَمنعَ صحة البيع» ولذلك قال ابن المواز إنه جائز في الأمد القصير. 

ومن المسموع في هذا الباب نهيّه يلِْهِ عن بيع وسلف : اتفق الفقهاء على أنه 
من البيوع الفاسدة. واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض: فمنعه أبو حنيفة 
والشافعي وسائر العلماء» وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بِنَ عبد الحكم» وقد 
روي عن مالك مثلّ قول الجمهور. 

وحجة الجمهور: أن النهي يتضمن فساد المنهي عنهء مع أن الثمن يكون في 
المبيع مجهولاً لاقتران السلف به. 

وقد روي أن محمد بنَّ أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة 
إسماعيلَ بن إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع» وبين رجل باع 
غلاماً بمئة دينار وزِقٌ خمر؛ فلما عقد البيع قال: أنا أدع الزق» قال: وهذا البيع 
مفسوخ عند العلماء بإجماع» فأجاب إسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة؛ 
وهو أن قال له: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخيّر في تركه أو عدم تركه. 
وليس كذلك مسألة زِقٌ الخمرء وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه 
بالفرق» وذلك أنه يقال له: لم كان هنا مخيّراً ولم يكن هنالك مخيّراً في أن يترك 
الزق ويصح البيع . 


والأشبه أن يقال: إن التحريم ههنا لم يكن لشيء محرّم بعينه» وهو السلف». 
لأن السلف مباح» وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران (أعني: اقتران البيع به). 
وكذلك البيع في نفسه جائزء وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط بهء وهنالك إنما 
امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعيئه به» لا أنه شيء محرّم من قبل الشرط . 


ونكتة المسألة: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبّل الشرط يرتفع الفساد إذا 
ارتفع الشرطء أم لا يرتفع» كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل 


يففيل 


اقتران المحرّم العين به؟ وهذا أيضاً ينبني علىئ أصل آخر هو: هل هذا الفساد 
حكمي أو معقول؟ فإن قلنا: حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرطء وإن قلنا: معقول 
ارتفع بارتفاع الشرط. فمالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير معقول. والفساد 
الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكميء» ولذلك ليس ينعقد عندهم 
أصلاء وإنْ ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. واختلفوا في حكمه إذا وقع علئ ما 
سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة. 

ومن هذا الباب بيع الغربان: فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز. 
وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوهء منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن 
الحارث وزيد بن أسلم”'2. وصورته: أن يشتريّ الرجل شيئاً فيدفمَ إلئ المبتاع من 
ثمن ذلك المبيع شيئاً علئ أنه إن نَقَدَ البيع بينهما كان ذلك المدفوعٌ من ثمن 
السلعة» وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك”'' الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه 


به. 
وإنما صار الجمهور إلى منعه: لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال 
بغير عوض . وكان زيد يقول: أجازه رسول الله يَِ. وقال أهل الحديث: ذلك غير 
معروف عن رسول الله كَل . 
2 
وفي الاستثئناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها (أعنى: هل 
تدخل تحت النهي عن الثنياء أم ليست تدخل؟): 
فمن ذلك: أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها: فجمهور فقهاء 
ثور وداود: ذلك جائزء وهو مروي عن ابن عمر. 


فق وأجازه أحمد . 
(0) الصواب: ذلك. 


ييفقن 


وسبب الخلاف: هل المستثنئ مبيع مع ما استثني منهء أم ليس بمبيع وإنما 
عو اق غرم "ملك ازاك ١‏ فسن قال ميم كال 1 لا يعون رامو امن اليا المنهي 
عنهاء لما فيها من الجهل بصفته» وقلة الثقة بسلامة خروجه. ومن قال هو باق 
علئ ملك البائع أجاز ذلك . 

وتحصيل مذهب مالك فيمن باع حيواناً واستثن بعضه أن ذلك البعض لا 
يخلر أن كرة كاتعاً أن يبنا اوامقدرا: 

فإن كان شائعاً: فلا خلاف في جوازه» مثل أن يبيع عبدا إلا ربعه. 

وأفا إن كان مفتناً: قل يخلو أن يكون مني مثل. الجتين» أو .يكون غير 
مغيّب: فإن كان مغيّباً فلا يجوزء وإن كان غير مغيّب كالرأس واليد والرجل: فلا 
يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون: فإن كان مما لا يستباح ذبحه 
فإنه لا يجوزء لأنه لا يجوز أن يبيع أحدٌّ غلاماً ويستثني رجله» لأن حقه غير متميز 
ولا متبعضء. وذلك مما لا خلاف فيه. وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه: فإن 
باعه واستثنئ منه عضواً له قيمة بشرط الذبح» ففي المذهب فيه قولان: أحدهما: 
أنه لا يجوز وهو المشهور. والثاني: يجوزء وهو قول ابن حبيب» جوز بيع الشاة 
مع استثناء القوائم والرأس. وأما إذا لم يكن للمستثنئ قيمةٌ فلا خلاف في جوازه 
في المذهب. ووجه قول مالك إنه إن كان استثناؤه بجلده”'2 فما تحت الجلد 
مغْيّبء وإن كان لم يستثنه بجلده”" فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط 
الجلد عنه. ووجه قول ابن حبيب أنه استثنئ عضوا معيّنا معلوماء فلم يضره ما 
عليه من الجلد؛ أصله شراء الحَبٌ في سنبله والجوز في قشره. 

وأما إن كان المستثنئ من الحيوان ‏ بشرط الذبح إما عرفاً وإما ملفوظاً به 
جزءاً مقدّراًء مثل أرطال من جزور: فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: 


)١(‏ لعل الباء بمعني (مع). 
(؟) لعل الباء بمعنئ (مع). 


١5 


المنع» وهي رواية ابن وهب. والثانية: الإجازة في الأرطال اليسيرة فقطء وهي 


وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه”'" واستثناءِ نخلات 
معيّنات منه قياساً علىئْ جواز شرائها. واتفقوا علي أنه لا يجوز أن يستثنى من حائط 
له عدة نخخلات غير معيّنات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع» لأنه بيع ما لم يره 
المتبايعان. 


واختلفوا ف في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع : فمنعه 
الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك إجازئه. ومنع ابن القاسم 
قوله”" في النخلات» وأجازه في استثناء الغنم . 

وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخّلات معدودة من حائطه 
علئ أن يعيّنها بعد الشراء المشتري : فأجازه مالك» ومنعه ابن القاسم . 

وكذلك اختلفوا إذا استثنئ فى البائع عكيله عن انط . قال أبو عمر بن عبد البر: 
فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوئ عليهم» وَالنك الكتاب على مذاهبهم 
لنهيه يكل عن لديا في البيع» ؛ لأنه استثناء مكيل من جزاف. وأما مالك وسلفه من 
أهل المديئة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه”©. وحملوا 
النهي علئ لقا علئ ما فوق الثلث. وشبهوا بيع ما عدا المستثنئ ببيع الصّبْرة التي 
لا يُعلم مبلغ كيلهاء فتباع جُزافاً ويستثنئ منها كيلٌ مّاء وهذا الأصل أيضاً مختلف 
فيه (أعني : إذا اسئئني منها كيل معلوم). 

واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معأ في عقد واحد: فأجازه 
مالك وأصحابهء ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي» لأن الثمن يرون أنه يكون 


. أي: بستانه‎ )١( 
. زفق أي : مالك‎ 
. لقوله ككِِّ: «الثلث» والثلث كثير أو كبير» متفق عليه‎ )9 


نقفنل 


حينئذ مجهولاً. ومالك يقول: إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولاًء 
وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة. 

وأجمعوا علئ أنه لا يجوز السلف أو البيع كما قلنا. واختلف قول مالك في 
إجازة التّلف والشركة: فمرة أجاز ذلك» ومرة منعه» وهذه كلها اختلف العلماء 
فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها. فمن 
قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعهاء ومن لم تقو عنده أجازهاء وذلك 
راجع إلئ ذوق المجتهدء لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على 
السواء عند النظر فيهاء ولعل فى أمثال هذه الموادٌ يكون القول بتصويب كل مجتهد 
صواباء ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلئ التخيير. 


١" 


الباب الخامس 
في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 


والمسموع من هذا الباب ما ثبت من: «نهيه ككِ عن أن يبيع الرجل على بيع 
أخيه » وعن أن يسوه”"» أحد على سوم أخيه » ونهيه عن تلقي الركبان» ونهيه عن 
أن يبيع حاضر لبادء ونهيه عن النجش”"' . 

[فصل] 

وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الاثار اختلافاً ليس بمتباعد : 

فقال مالك: معن قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع 
إذا ركن البائع فيها إلى الساتم ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب» أو 
اشتراط العيوب» أو البراءة منها. وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. 
على المتبايعين فيقول: عندي خير من هذه السلعةء ولم يحد”" وقتَ ركون ولا 
غيره. 


0( أي : يشتري . 
(؟) متفق عليه. 
إفرفق أي : الثوري . 


١ 


وقال الشافعي: معنئ ذلك: إذا تم البيع باللسان» ولم يفترقاء فأتى أحدُ 
يَعرض عليه سلعة له هي خير منهاء وهذا بناءً علئ مذهبه في أن البيع إنما يلزم 
بالافتراق» فهو ومالك متفقان علئ أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع» 
ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع. على 
يا لفل كر بي 


ونتهاء الأمساز علق أن بهذا البيع يكرى وإن وقع مضئ» نموم على بيع 
لم يتم. وقال داود وأصحابه: إن وقع فسخ في أي حالة وقع؛ تمسّكاً بالعموم . 
وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسحّه ما لم يفت. وأنكر ابن الماجشون ذلك 
في البيع فقال: وإنما قال بذلك مالك في النكاح» وقد تقدم ذلك . 


واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم أحد على سوم غيره: فقال 
الجمهور: لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره. وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على 
سوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم. وقد قال ككلهِ: «لا ي يَنْمْ أحَدّ عَلى سَوْمٍ 
أخيه» ”" '. ومن ههنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور 0 


ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال» أو في حالة دون 


حالة؟2 , 


)١(‏ وعند أحمد: يحرم البيع على البيع» ولا يصح. ويحرم السوم على السوم مع الصحة. 

(؟) متفق عليه . 

(*) مسألتان في التسعير والاحتكار: ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك أنه 
قال: إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل 
السوق. أو تعتزل عنهم. فإن سعر السلطان فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك كان 
مكرهاً. وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع بخلاف إكراه غيره. 
والاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق» وهو أن يبتاع طعاماً في الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه. 


"8 


فصل 
[تلقي الركبان للبيع] 

وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع : فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو؟ 

فرأئ مالك أن المقصود بذلك أهلّ الأسواق» لثلا ينفرد المتلقي برخص 
السلعة» دون أهل الأسواق» ورأ أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حت تدخل 
السوق» هذا إذا كان التلقي قريباًء فإن كان بعيداً فلا بأس بهء وحدّ القرب في 
المذهب بنحو من ستة أميال» ورأئ أنه إذا وقع جازء ولكن يُشرك المشتري أهل 
الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. 

وأما الشافعي فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجلٍ البائع لثلا يغبنه 
المتلقي. لأن البائع يجهل سعر البلد» وكان يقول: إذا وقع فت السلعة بالكان: 
إن شاء أنفذ البيع» أو ردّه20. ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة 
الثابت عن رسول الله يكل أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَتَلَقُوا الجَلّبَء فَمَنْ 
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تَلقَىْ منْهُ شَيْئاً فاشْتَرَاهُ فَصَاحِبَُهُ بالخيار إِذَا أتئ السَوقٌ» خرجه مسلم وغيره2"©. 

وأما نهيه عَلِِْ عن بيع الحاضر للباد9" : فاختلف العلماء في معنئ ذلك : 
فقال قوم: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولاً واحداً. واختلف عنه'؟» في شراء 
الحضري للبدوي» فمرة أجازف وبه قال ابن حبيب. ومرة منعه. وأهل الحضر 


)١(‏ أما أبو حنيفة فأجاز هذا البيع. 

(0) وهم أصحاب السئن» وهو عند البخاري مختصراً بلفظ : «نهئ النبي ككِ عن التلقي» وأن 
يبيع حاضر لباد؟. 

(*) كما رواه الشيخان. وقد تقدم أول الباب. 

2( أي : مالك . 


يفنل 


عنده هم الأمصار. وقد قيل عنه: إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرئ لأهل العمود”"© 
المنتقلين» وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعرء وكرهه مالك (أعني: أن يخبر 
الحضري البادي بالسعر)» وأجازه الأوزاعي. 

والذين منعوه اتفقوا علئ أن القصد بهذا النهى هو إرفاق أهل الحضرء لأن 
الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة» عي عندهم أرخصء بل أكثر ما 
يكون متجاناً عندهم (أي: بغير ثمن)» فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري 
للبدوي. وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينُ النّصِيحَة0”" ويهذا 
تمسك في جوازه أبو حنيفة. 


وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود"" قال: قال 
رسول الله يك: «لا يبِعْ حاضرٌ لباد» ذَرُوا النّاسَ يَرْزّقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض» وهذه 
الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسّب”'*»» والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي 
لأنه يرد والسعر مجهول عندهء إلا أن تثبت هذه الزيادة» ويكون على هذا معنئ 
الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوّله الشافعي وجاء في الحديث 
الثابت. ْ ْ 

واختلفوا إذا وقع: فقال الشافعي: إذا وقع فقد تمّ وجاز البيع لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»*2. واختلف في هذا 
المعنئ أصحاب مالك : فقال بعضهم: يُفسخ» وقال بعضهم: لا يفسخ . 


)١(‏ وهم أهل البادية» نسبة إلى عمود الخيمة. 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري. 

(20) وبقية أصحاب السنن . 

(4) وليس كذلك» بل هي عند مسلم أيضاًء كما قال الغماري. 
(5) رواه الجماعة إلا البخاري . 


لرفيلن 


فصل 
[بيع النَحش] 

وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش: فاتفق العلماء على منع ذلك»؛ 
وأن النجّش هو: أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤهاء يريد بذلك أن 
ينفع البائع»ء ويضر المشتري . 

واختلفوا إذا وقع هذا البيع: فقال أهل الظاهر: هو فاسد. وقال مالك: هو 
كالعيب» والمشترى بالخيار: إن شاء أن يرد ردّ» وإن شاء أن يمسك أمسك. وقال 
أبو حنيفة والشافعي90©: إن وقع أثم وجاز البيع . 

وسبب الخلاف: هل يتضمن النهيٌ فساد المنهيّ؛ وإن كان النهي ليس في 
نفس الشيء بل من خارح؟ فمن قال: يتضمن فسمحٌ البيع لم يُجزه. ومن قال: ليس 
يتضمن أجازه. 

والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنىّ في المنهيّ عنه أنه يتضمن الفسادء 
مثل النهي عن الربا والغررء وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد. 

ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه: «إنه نهئ عن بيع فضل الماء ليمنع به 
الكلاأ». وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت «أن رسول الله كَلْهِ نهئ عن بيع الماء» ونهئ 
عن بيع فضل الماء ليُمنع به الكلأ»”") وقال: ١لا‏ يمنع وهو بئرء ولا تَقّع ماء»”". 

واختلف العلماء في تأويل هذا النهي» فحمّله جماعة من العلماء على 
عمومهء فقالوا: لا يحل بيع الماء بحال» كان من بثر أو غدير أو عين» في أرض 


زفق وأحمد. 
زع رواه الشيخان والترمذي. 
(*) رواه مالك وأحمد وابن ماجه. [نقّع الماء: هو ما اجتمع منه]. 


ضفىقل 


شملعة أو غين سشلكة غير أنه زو كان ملكا كان احن بمكذار تتاسكه كوي قال 
يحبى بن يحيىئ قال: أربع لا أرئ أن يُمنعن: الماءء والنارء والحطبء والكلا . 

وبعضهم خصص هذه الأحاديث لمعارضة الأصول لهاء وهو أنه لا يحل مال 
أن إلا بطيب نفس منهء كما قال عليه الصلاة والسلام”'"» وانعقد عليه الإجماع. 
والذين خصصوا هذا المعنئ اختلفوا في جهة تخصيصه: 

فقال قوم: معنئ ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوماً وهذا 
يومأء فيروي زرع أحدهما في بعض يومهء ولا يروي في اليوم الذي لشريكه 
زرعهء فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. وقال بعضهم : إنما 
تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره» ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره 
أن :عه فضل مائه إلى أن يُصلح بئرهء والتأويلان قريبان» ووجه التأويلين أنهم 
حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيّد. وذلك أنه نهئْ عن بيع الماء 
مطلقاء ثم نهئ عن منع فضل الماء؛ فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد 
وقالوا: الفضلٌ هو الممنوع في الحديثين. 

وأما مالك: فأصل مذهبه أن الماء متئ كان في أرض متملكة منبعه فهو 
لصاحب الأرض له بيعْه ومنعه» إلا أن يَرِد عليه قوم لا ثمن معهم. ويخاف عليهم 
الهلاك» وحمل الحديث علئ آبار الصحراء التي تتخذ في الأرضين الغير 
متملكة!"2, فرأئ أن صاحبها (أعني: الذي حفرها) أولئ بهاء فإذا روت”" ماشيتّه 
ترك الفضل للناس» وكأنه رأئ أن البئر لا تُتملك بالإحياء. 


ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها: وذلك أنهم اتفقوا علئ منع 
التفرقة في المبيع بين الأم وولدهاء لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام: ١«مَنْ‏ فرق 


فق رواه الدارقطني والبيهقي . 
(9) المهوات :غير المتملكة : 
فرق أي : البئر. 


١ 


بَيْنّ وَالِدَةِ وَوَلّدها فَرَقَ اللَّهُ بَْتَُ وَبَيْنَ أحبّنه يَوْمَ القيّامّة(١2.‏ واختلفوا في ذلك في 
موضعين : في وقت جواز التفرقة. وفي حكم البيع إذا وقع: 

فأما حكم البيع: فقال مالك: يفسخ. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يُفسخ 
وأثم البائع والمشتري . 

وسبب الخلاف: هل النهي يقتضي فسادً المنهيّ إذا كان لعلّة من خارج . 

وأما الوقت الذي ينتقل فيه ع إلى الجواز: فقال مالك: حَذدٌ ذلك 
الإثغار”“. وقال الشافعي: حَدٌ ذلك سبع سنين أو ثمان. وقال الأوزاعي: حذه 
فوق عشر سنين » وذلك أنه إذا نفع نفسهء واستغنئ في حياته عن أمه. 

ويلحق بهذا الباب: إذا وقع في البيع عبن لا يتغابن الناسٌ بمثله هل يفسخ 
البيع أم لا؟ فالمشهور في المذهب أن لا يفسخ . وفالمعينا الوهاك إذا كان فوق 
الثلث رُدء وحكاه عن بعض أصحاب مالك. وجغله عليه الصلاة والسلام الخيارٌ 
لصاحب الجلب إذا تَلَقَّى0" خارجّ المصر دليل علئ اعتبار الغبن”*'» وكذلك ما 
جَعَل لمنقذ بن حَبّان” ال 0 

ورأئ قوم من السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكمٌ الوالدة» وقوم 
رأوا ذلك في الإخوة. 


)١(‏ رواه الترمذي. 

(') وهو سقوط أسنانه. 

زفرة أي : الجلبت. 

(5) كما رواه أصحاب السئن. وقد تقدم قريباً في فصل (تلقي الركبان للبيع) ص ١778‏ . 
(5) أو حَبّان بن منقذء وسيأتي حديثه في كتاب بيع الخيار ص ١1٠9‏ . 


تنرفنل 


الباب الساس 


وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقطء لقوله 
تعالئ : ظ إِدَاتْوى لِلصّلوة ين يور لَجْمْمَة تَأسْمَوأ إل وك هه ودَرُوا اْبيِع 2374 وهذا أمر 
مجمع عليه فيما أحسب (أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال» 
والإمام علئ المنبر) . 

واختلفوا في حكمه إذا وقع: هل يُفسخ أو لا يُفسخ؟ فإن فسخ فعلئ من 
يُفسخ؟ وهل يُلِحَقُ سائرٌ العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يُلحّق؟ فالمشهور عن 
مالك”" أنه يُفسخ. وقد قيل: لا يُفسخ. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرة: هل النهي الوارد لسبب من خارج 
يقتضي فساد المنهيّ عنه أو لا يقتضيه؟ 

وأما علئ من يفسخ؟ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة» لا على من لا 
تجب عليه. وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولّهم أن يُفسخ على كل بائع. 

وأما سائر العقود فيحتمل أن تُلحَق بالبيوع» لأن فيها المعنئ الذي في البيع 
من الشغل به عن السعي إلى الجمعة» ويحتمل أن لا يُلحق بهء لأنها تقع في هذا 
الوقت نادراء بخلاف البيوع. 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
زفق وأحمد.‎ 


١5 


وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب 
الوقت» فإذا فات فعلىئْ جهة الحظرء دإ كات لو رقا يد السدرق عله كلت : 


ولذلك مدح الله تاركي ابببوع لمكان الصلاة» فقال تعالئ: «رِجَاللَّا ثلهييم يحتره ولا 
بيع عن كر أ وإ اويل ركوو 90 , 


وإذ قد أنبتت أسباب الفساد العامة للبيوع» فلنصر إلى ذكر الأسباب 
والشروط المصححة له وهو القسم الثاني” "' من النظر العام في البيوع. 


لق سورة النور: الاية وخر 
(5) بل الجزء الثالث. 
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[الجزء الثالث] 
[أسباب الصحة في البيوع المطلقة] 


القسم الثاني”©2: والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد 
الأسباب المفسدة له» وهي منحصرة في ثلاثة أجناس: 
النظر الأول: في العقد. 
والثاني : في المعقود عليه . 
والثالث: في العاقدين. 
ففي هذا القسم ثلاثة أبواب. 
الباب الأول 
في العقد 
والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والغرراء "الي صيغتها ماضية» مثل أن 
يقول البائع: قد بعت منك» ويقول المشتري: قد اشتريت منك . 


وإذا قال له: بعنى سلعتك بكذا وكذاء فقال: قد بعتها: فعند مالك”": أن 


)١(‏ بل الجزء الثالث. 


(0) عند الثلائة. وقال مالك: يصح بكل ما يدل علئ الرضا من قول وإشارة وكتابة . 
() والشافعي» خلافاً لأبي حنيفة. 


شيل 


البيع قد وقع وقد لزم المستفهم» إلا أن يأتيَ في ذلك بعذر. وعند الشافعي”"" : أنه 
لا يتم البيع حتئ يقول المشتري قد اشتريت. 

وكذلك إذا قال المشتري للبائع: بكم تبيع سلعتك؟ فيقول المشتري 
وكذاء فقال: قد اشتريت منك: اخثّلف هل يلزم البيع أم لا حتئ يقول قد بعتها 
منك؟ 

وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية» ولا أذكر لمالك في 
ذلك قولاً. 

ولا يكفي عند الشافعي”" المعاطاة دون قول”” . 


ولا خلاف فيما أحسّب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم 0 
أحدهما عن الثاني حتئ يفترق المجلس (أعني: أنه متئ قال البائع: قد 
سلعتي بكذا وكذاء فسكت المشتري ولم يقبل البيعٌ حتىئ افترقاء 0 
فقال: قد قبلت أنه لا يلزم ذلك البائع) . 

واختلفوا متئ يكون اللزوم: فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من 
أهل المديئة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقا. وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم: البيع لازم 
بالافتراق من المجلسء وأنهما مهما لم يفترقا؛ فليس يلزم البيع» ولا ينعقدء وهو 
قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضي وشريح 
القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي 
من الصحابة» ولا مخالف لهما من الصحابة9؟. 


)١(‏ على غير المعتمد. 

(9) فقط. 

(") ويشترط الإيجاب والقبول في الأمور الخطيرة دون الحقيرة عند أبي حنيفة وأحمد خلافاً 
للشافعي. وقال مالك: لا يشترط مطلقاً. وقدّرت الحقيرة برطل خبز. 

(4) مسائل: ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز علئ 
حسب ما تدعو إليه الحاجة. وقال أحمد: على ما يتفقان عليه . 
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وعمدة المشترطين لخيار المجلس: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله يكل قال: «المُتَبَايعانِ كل واحدٍ مِنْهُما بالخيار علئ صَاحِبه ما لَمْ يرقا 
إلا بيع الخيار». وفي بعض روايات هذا الحديث: «إلآ أن يقولّ أَحَدَهُما لِصَّاحِبه 
اخيّل"""2. وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحهاء حتئ لقد 
زعم أبو محمد”" أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم» وإن كان من طريق الاحاد. 
وأما المخالفون: فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا 
الحديث : فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يُلْفٍِ عمل أهل 
المديئة عليه؛ مع أنه قد عارضه عنده ما رواه”" من منقطع”*؟ حديث ابن مسعود 
أنه قال: «أيما ببّعيرم تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان» فكأنه هذا عك' 
يما بيعين باد فول اباتع أو ير على 
عمومه» وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس» ولو كان المجلس 
شَرْطاً في انعقاد البيع لم يكن يُحتاج فيه إلىئ تبيين حكم الاختلاف في المجلس» 
لأن البيع بَعْدُ لم ينعقد ولا لزم بل بعد الافتراق من السجلس . وهذا الحديث منقطع 
ولا يعارض به الأول» وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه» والأولى 
أن ينبني هذا علئ ذلك» وهذا الحديث لم يخرّجه أحد مسنداً فيما أحسّب» فهذا 
هو الذي اعتمده مالك رحمه الله فى ترك العمل بهذا الحديث. 
وإذا باعه سلعة علئ أنه إن لم يُقبضه الشمن في ثلاثة أيام أو إن لم يرد الثمن فلا بيع بينهما: 
فسد البيع عند الثلاثئة. وقال أبو حنيفة: البيع صحيح» ويكون القول الأول إثبات خيار 
للمشتريء ويكون الثاني إثبات خيار للبائع. ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند 
الثلاثة . وقال مالك: يلزم . 
ولمن ثبت له الخيار فَسْحٌ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: 
ليس له ذلك إلا بحضور صاحبه . 
وإذا شرط خيارٌ مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز 
ويضرب له خيار مثله في العادة. وقال أحمد: يجوز. 
)١(‏ رواه الجماعة. 
زفق ابن حزم . 
(9) أي: مالك في الموطأ. 
2( هكذا رواه موقوفاًء والحديث مرفوع للنبي يَلِ من عدة طرق. 
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وأما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك علئ ظواهر سمعية» وعلئ القياس: 

فمن أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل: يها اديت حَامَنُوا أَوهُوأ 
المددد 4" . والعقد هو الإيجاب والقبول» والأمر علئ الوجوب. وخيار 
المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد. لأن له عندهم أن يرجع في الببع بعدما أَنْعَمَ 000 
ما لم يفترقا. 

وأما القياس: فإنهم قالوا: عَقَدُ معاوضة. فلم يكن لخيار الجارة ا 
أصلّه سائرٌ العقودء مثلٌ النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح علئ دم العمد. 
فلمًا قيل لهم: إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكورء فلم يبق 
لكم في مقابلة الحديث إلا القياس» فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرئ تغليب 
القياس على الأثرء وذلك مذهب مهجور عند المالكية» وإن كان قد روي عن 
مالك تغليبٌ القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة» فأجابوا عن ذلك: بأن هذا 
ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب» وإنما هو من باب تأويله وصرفه عن 
ظاهره. قالوا: وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين. قالوا: ولنا فيه 
تأويلان. 

أحدهما : أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ 
بينهما البيع» فقيل لهم: إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه لأنه معلوم من 
دين الأمة أنهما بالخيار إذا لم يقع بينهما عقد بالقول. 

وأما التأويل الآخر: فقالوا: إن التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافراق 
بالقول» لا التفرق بالأبدان كما قال الله تعالئ: « وَإن يَتَمَرَكَا يمن أنه كلا من 

تعر 94 والأععرزافن علا هذا أن هذا از لاحقييةة: لد هي التفرق 
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الخيفق 


بالأبدان» ووجه الترجيح أن يقاس بَيْن ظاهر هذا اللفظ والقياسء فيُغْلّب الأقوئ» 


والحكمة في ذلك هي لموضع الندم. فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو 
لفق 
العقد . 


[الباب الثانى] 
[في المعقود عليه] 
وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه: فإنه يشترط فيه سلامئه من الغرر 
والرّباء وقد تقدم المختلّفٌُ في هذه من المتفق عليهء وأسبابٌ الاختلاف في ذلك» 
فلا معنئ لتكراره. والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلومٌ الوجودء معلومٌ 
الصفة» معلومً القدرء مقدورا على تسليمهء وذلك في الطرفين: الثمن 
والمثمون”" معلومٌ الأجل أيضاً إن كان بيعاً مؤجّلا . 


)١(‏ مسائل: وإذا قَبض المبيع بيعاً فاسداً لم يملكه باتفاق الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إذا قبضه 
بإذن البائع يعوض له قيمة ملكه بالقبض بقيمته» ثم للبائع أن يرجع في العين مع الزيادة 
المتصلة والمنفصلة إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرّفاً يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها. 
ولو غرس في الأرض المبيعة بيعاً فاسداً؛ أو بنئ؛ لم يكن للبائع قلع الغراس أو البناء إلا 
بشرط ضمان النقصانء» وله أن يبذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: ليس له 
استرجاع الأرض» ويأخذ قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء» ويقلع الغراس» 
ويردٌ الأرض على البائع . 
وإذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز كميتة ومذكاة: فقولان: 
الأول: يصح فيما يجوزء ويبطل فيما لا يجوزء وهو قول مالك والشافعي. 
والثاني: قول أبي حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع كالحرٌ والعبد فسد 
في الكل. وإن كان بغير ذلك صح فيما يجوز بقسط من الثمن كأمّ ولده. وقال فيمن باع ما 
سمي عليه وما لم يسم عليه : إنه لا يصح في الكل خلافاً لأبي يوسف ومحمد. وعن أحمد 
روايتان كالقولين. 

(7) وإذا كان البيع بالدراهم والدنائير بأعيانها فإنها تتعين عند الثلاثئة خلافاً لأبي حنيفة» ولا 
يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض» ويجوز أن يشتري بها سلعة. وقال أبو حنيفة: 
إذا كان الغش غالباً لم يَجر. 


لمشيل 


[الباب الثالث] 
[في العاقدين] 


وأما الركن الغالث وهما العاقدان: فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكين تامّي 
الملك؛ أو وكيلين تامّي الوكالة» بَالغين”"2» وأن يكونا مع هذا غير محجور عليهما 
أو عل أحدهما: إمَا لِحَقٌّ أنفسهما كالسفيه عند من يرئ التحجير عليه أو لِحَقٌ 
الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذوناً له في التجارة”©. 


واختلفوا من هذا في بيع الفضولي». هل ينعقد أم لا؟ وصورته: أن يبيع 
الرجل مالَ غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضئ البيع» وإن لم يرض 
فُسخ. وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه» علئ أنه إن رضي المشتري صح 
الشراء» وإلا لم يصح: فمنعه الشافعي”” في الوجهين جميعاً. وأجازه مالك في 
الوجهين جميعاً. وفرّق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال: يجوز في البيع» ولا 
يجوز في الشراء”'. 

وعمدة المالكية: ما روي: «أن النبي كلِ دفع إل عروة البارقي ديناراً وقال: 
اشر لَنا مِنْ هَذَا الجَلّبِ شا قال: فاشتريت شاتين بدينار» وبعت إحدئ الشاتين 


)١(‏ عاقلين. أما بيع الصبي فغير صحيح عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح 
إذا كان مميزا وأذن له الولي. 
ولا يصح بيع المكره عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. ولا يصح بيع الأعمئ عند الشافعي 


خلافاً للبقية . 

(؟) ولا يجوز بيع المصحف للكافر عند الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: يصح ويؤمر 
بإزالة ملكه عنه . 
وبيع العنب لعاصر الخمر مكروه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: حرام. وقال 
أحمد: لا يصح. 

(9) وأحمد. 


(؛) وعن أحمد في الجميع روايتان. 


لحيل 


بدينار» وجئت بالشاة والدينارء فقلت: يا رسول الله هذه شاتكم وديناركم» فقال: 
اللّهُمَّ باركُ لَهُ في صَفْقَةَ يَمينه»20. ووجه الاستدلال منه: أن النبي كله لم يأمره في 
الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع» فصار ذلك حجة علئ أبي حنيفة في صحة الشراء 
للغير» وعلئ الشافعي في الأمرين جميعاً. 

وعمدة الشافعي : النهيٌ الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده. المالكية تحمله 
على بيعه لنفسه لا لغيره» قالوا: والدليل علئ ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن 
حزام وقضيته مشهورة» وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده. 

وسبب الخلاف: المسألة المشهورة: هل إذا ورد النهي علئ سبب خمل 
على سببه أو يعم؟ 

فهذه هي أصول هذا القسمء وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة 
في الجزء الأول» ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يُفرد بالتكلم فيه. وإذ قد 
تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى القسم الثالث”©. وهو القول في 
الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. 


)غ0( رواه البخاري وأبو داود والترمذي. 


(؟) الصواب: الجزء الرابع . 


خفنل 


القسم الغالك17) 


في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة 


وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل: 

الجملة الأولا: في أحكام وجود العيب في المبيعات. . 

والجملة الثانية: في الضمان في المبيعات متئ ينتقل من ملك البائع إلى 
ملك المشتري . 

والثالثة: في معرفة الأشياء التي بع المبيع مما هي موجودة فيه في حين 
البيع منّ التي لا تتبعه. 

والرابعة: فى اختلاف المتبايعين» وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. 

وكذلك أيضاً من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق» وكذلك الشفعة هي أيضاً 
من الأحكام الطارئة عليه» لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب. 

الجملة الأولئ 
[في أحكام وجود العيب في المبيعات] 
وهذه الجملة فيها بابان: 


الباب الأول: في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق. 
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والباب الثاني : في أحكامها في البيع بشرط البراءة. 
الباب الأول 
في أحكام العيوب في البيع المطلق 

والأصل في وجود الرد بالعيب: قوله تعالئ : « إِلأان تكرت حدره عن راض 
يت45 29 وحديت المضراة المشهور” . 

ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الردء أو يقوم في 
عقد لا يوجب ذلك . ثم إذا قام في عقد يوجب الرد: فلا يخلو أيضاً أن يقوم بعيب 
أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع» أو لا يكون. فإن كان لم يحدث فما حكمه؟ 
وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة 
بأصول هذا الباب خمسة: 

الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكمء وما شرطها الموجبٌ للحكم 

الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. 

الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادئة عند المشتري وحكمها. 

الخامس: في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين» وإن كان أليق 
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الفصل الأول 
في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم 
من التي لا يجب فيها 
أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف: فهي العقود التي 


المقصود منها المعاوضة» كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا 
خلاف أيضاً في أنه لا تأثير للعيب فيهاء كالهبات لغير الثواب”2 والصدقةء وأما ما 
بين هذين الصنفين من العقود (أعني: ما جَمّع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة 
الثواب) فالأظهر في المذهب”" أنه لا حكم فيها بوجود العيب» وقد قيل: يحكم 
به إذا كان العيب مفسدا. 


الفصل الثانى 
في معرفة العيوب التي توجب الحكم, 
وما شرطها الموجب للحكم فيها 

وفي هذا الفصل نظران: 
أحدهما: في العيوب التي توجب الحكم . 
والنظر الثاني : في الشرط الموجب له. 

النظر الأول 

[في العيوب التي توجب الحكم] 


فأما العيوب التي توجب الحكم: فمنها عيوب في النفس. ومنها عيوب في 
البدن. وهذه: منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع» وهي التي تسمئ 


)١(‏ أي: العوض والمكافأة. 
() المالكي. 


١6 


عيوباً من قبل الشرط. ومنها: ما هي عيوب توجب الحكم» وإن لم يشترط وجود 
أضدادها في المبيع» وهذه هي التي فقدّها نقص في أصل الخلقة. وأما العيوب 
الآأخر: فهي التي أضدادها كمالات» وليس فقدها نقصاًء مثل الصنائع» وأكثر ما 
يوجد هذا الصنف فى أحوال النفس» وقد يوجّد في أحوال الجسم . 

والعيوب الجسمانية : منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس» ومنها ما هي في 
غير ذوات الأنفس. 

والعيوب التي لها تأثير في العقد: هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة 
الطبيعية» أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع» وذلك يختلف 
بحسب اختلاف الأزمان والعوائد”'2 والأشخاصء فربما كان النقص في الخلقة 
فضيلة في الشرع» كالخفاض”'' في الإماء» والختان في العبيد. 

ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين 
الفقهاء في ذلك ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء. 
ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه 
فيما لم يجد فيه نصاً عمن تقدمه؛ أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره. 
والشافعي: هو عيب. وقال أبو حنيفة: ليس بعيب» وهو نقص في الخلق الشرعي 
الذي هو العفة. 

والزواج عند مالك عيب » وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال» وكذلك 
الدّين» وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعلَ النفس أو فعل الجسمء. وهذا 
العائق قد يكون في الشيء» وقد يكون من خارج . وقال الشافعي: ليسن الدين ولا 
الزواج بعيب فيما أحسب. 


)١(‏ أي: العادات. 
(؟) وهو الختان للأنئئ» ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام. 


احخقيل 


والحمل فى الرائعة”'. عيب عند مالك. وفي كونه عيباً في الوخش”'"© خلاف 
فى المذهب. 

والتصرية عند مالك والشافعي”" عيب» وهو حقن”؟» اللبن في الثدي أياماً 
حتئ يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير. . وحجتهم : الخديت الحضراة المشهور. 
وهو قوله ي: «لا تُصَرُوا الل والبقرّء قَمَنْ فَعَلَ ذلكَ فَهُوَ بحَيْرِ النّطرَيْنِء إِنْ شاءً 
أَنْسَكّهاء وإِنْ شاءً رَدَّها وصاعاً من تَمْرٍ)”*©. قالوا: فأئبت له الخيار بالرد مع 
التصرية» وذلك دالَ على كونه عيباً مؤثّراً. قالوا: وايقاً فإنه 0 2 
التدليسٌ بسائر العيوب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست التصرية عيباء للاتفاق على أن الإنسان إذا 
اشترئ شاة فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيب. قالوا: وحديث المصراة يجب أن 
لا يوجب عملاً لمفارقته الأصول» وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه: 

فمنها: أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحَرَاجٌّ بالصّمانِ»” و 
أصل متفق عليه . 

ومنها: أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة» وذلك لا يجوز باتفاق . 


ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القيّمُ وإما المئْلُ» وإعطاء صاع من تمر 


)١(‏ أي: الجميلة. 

(؟) وهو: الدنىء من الناس. 

(9) وأحمد. 1 

0ع أي : جَمْع . 

(5) رواه الجماعة إلا الترمذي . 

(5) وذلك أن رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النبي يَكلكِ وبه عيب لم يعلم بهء فاستغله» ثم علم 
العيب فردّهء فخاصمه إلى النبي كلد فقال: يا رسول اللهء إنه استغله منذ زمن» فقال 
رسول الله كَل : «الخراج بالضمان» رواه أصحاب السئن بسئد صحيح. والضمان: هو 
الإنفاق علىئْ ذلك العبد» فمقابل ما استغله أنفق عليه. 


حفن 


ومنها : بيع الطعام المجهول (أي: الجزاف) بالمكيل المعلوم. لأن اللبن 
الذي دلس به البائع غيرٌ معلوم القدرء وأيضا فإنه يقل ويكثرء والعوض ههنا 
محدود. 

ولكنْ الواجب أن يستثنئ هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث» 
وهذا كأنه ليس من هذا الباب» وإنما هو حكم خاصء ولكن اطرد إليه القول» 
فلنرجع إلىئْ حيث كنا فنقول : 

إنه لا خلاف عندهم في العوّر والعمئ وقطع اليد والرّجل أنها عيوب مؤثرة» 
وكذلك المرض في أيّ عضو كان؛ أو كان في جملة البدن. والشيب في 
المذهب”'' عيب فى الرائعة» وقيل: لا بأس باليسير منه فيها. وكذلك الاستحاضة 
عيب في الرقيق» والوخشء. وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من 
المذهب. والزّعر”'؟ عيب» وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق. 


وبالجملة: فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة (أعني : تَقَصّ منها) فهو 


والبول فى الفراشن عنتة: ويهدكال الشافةن + قال آبو' حيفة ‏ ترد الخارنة 
به ولا يرَدْ العبد به. 
والتأنيث في الذّكّرء والتذكير في الأنث عيب. هذا كله في المذهب إلا ما 
ذكرنا فيه الاختلاف . 
النظر الثاني 
[في الشرط الموجب للحكم] 


وأما شرط العيب الموجب للحكم به: فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع 


)١(‏ المالكي. 
(؟) وهو: قلة الشعر. 
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باتفاق. أو في العهدة عند من يقول بهاء فيجب ههنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في 
العهدة فنقول: 

انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصارء وسلفه في ذلك أهل 
المدينة: الفقهاء السبعة وغيرهم. ومعنئ العهدة: أن كل عيب يت فيها عند 
المشتري فهو من البائع» وهي عند القائلين بها عهدتان: 

عهدة الثلاثة الأيام: وذلك من جمع العيوب الحادثة فيها عند المشتري . 

وعهدة السنة: وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجئون. فما 
حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع» وما حدث من غيرها من 
العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل . 

وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيارء وأيام الاستبراء؛ 
والنفقة فيها والضمان من البائع. 

وأما عهدة السنة: فالتفقة فيها والضمان من المشتري» إلا من الأدواء 
الثلاثة. وهذه العهدة عند مالك في الرقيق» وهي أيضاً واقعة في أصناف البيوع في 
كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة”'' وكان بيعاً لا في الذمة» هذا ما لا خلاف 
فيه في المذهب”"؛ واختلف في غير ذلك . 

وعهدة السئّة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهّر من المذهب» وزمان 
المواضعة”" يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة 
النلاث. وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء» هذا هو الظاهر من المذهب». 
وفيه اختلاف . 


)١(‏ المماكسة: نقص الثمن. والمحاكرة: حبس الطعام إرادة الغلاء. 
(؟) المالكي. 
(9) وهي: وضع الجارية عند عدل مدة الاستبراء حتئ لا يطأها المشتري قبل الاستبراء . 


اخقيل 


وقال الفقهاء السبعة: لا يتداخل منها عهدة مع ثانية» فعهدة الاستبراء أوَّلاًء 
ثم عهدة الثلاث» ثم عهدة السنة. 

واختلف أيضاً عن مالك: هل تَلزْم العهدة في كل البلاد من غير أن يُحمل 
أهلّها عليها؟ فروي عنه الوجهانء فإذا قيل: لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا 
قد حملوا علئْ ذلك؛ فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب» ولا يلزم النقد”'' في عهدة الثلاث وإن اشترط» ويلزم في عهدة السنة. 

والعلة في ذلك: أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياساً علئ بيع الخيارء 
لتردد النقد فيها بين السّلف” والبيع. فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في 
مذهب مالك. وهي كلها فروع مبنية علئ صحة العهدة» فلنرجع إلى تقرير حجج 
المثبتين لها والمبطلين. 

وأما عمدة مالك رحمه الله فى العهدة» وحجته التى عوّل عليها: فهى عمل 
أهل المدينة. وأما أصحابه المتأخرون: فإنهم احتجوأ نما رواه الحسن عن عقبة بن 
عامر عن النبي يل قال: «عُهْدَة الرّقيق ثَلانَةُ أيام». وروي أيضاً: «لا عُهْدَة بَعدَ 
أربَع». وروئ هذا الحديث أيضاً الحسنُ عن سَمُرَة بن جُنْدب الفزاري رضي الله 
عنه. وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول» فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن 
سمرة» وإن كان الترمذي قد صححه. 

وأما سائر فقهاء الأمصار: فلم يصح عندهم في العهدة أثرء ورأوا أنها لو 
صحت مخالفةٌ للأصول؛ وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل 
بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري””“» فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما 


)١(‏ أي: دفع الثمن. 

(0) أي: القزض. 

(©) لعل الصواب: من البائع. وكل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري (أي: من 
ضمانه). 


اليل 


يكون بسماع ثابت» ولهذا ضَعّف 27 عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يُقضئ بها 
في كل بلدء إلا أن يكون ذلك عرفاً في البلدء أو يُشترط» وبخاصة عهدة السنة» 
فإنه لم يأت في ذلك أثر. وروئ الشافعي عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب 
عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمراً سالفاً. 

وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكماً من التي لا توجبه» 
وتقرر الشرط في ذلك» وهو أن يكون العيب حادثاً قبل البيع؛ أو في العهدة عند 
من يرئ العهدة؟ فلنصر إلى ما بقي. 


الفصل الثالث 
في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير 

وإذا وُجدت العيوب: فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري 
فلا يخلو أن يكون في عَقارء أو عروضء. أو في حيوان. 

فإن كان في حيوان: فلا خلاف أن ا لمشتري مخيّر بين أن يرد المبيع ويأخذ 
ثمنه» أو ب يمسك ولا شيء له. 

وأما إن كان في عقار: فمالك يفرّق في ذلك بين العيب اليسير والكثير 
فيقول : إن كان العيب يسيراً لم يجب الردء ور يت له لطت وهو الأزرش 3 كي 
وإن كان كثيراً وجب الرد» هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه » ولم 
يفصل البغداديون هذا التفصيل . 

وأما العُروض”": فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة 
الأصول» وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب, وهذا الذي كان يختاره الفقيه 


)١(‏ أي: القضاء. 
(0) الأرش: المقدار الذي يدفع بين السلامة والعيب. 
() الغروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 
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أبو بكر بن رزق شيخ جدّي رحمة الله عليهماء وكان يقول: إنه لا فرق في هذا 
المعنئ بين الأصول والعغروضء وهذا الذي قاله يلزم من يفرّق بين العيب الكثير 
والقليل في الأصول (أعني : أن يفرّق في ذلك أيضاً في العروض»» والأصل أن كل 
ما حط القيمة أنه يجب به الردء وهو الذي عليه فقهاء الأمصارء ولذلك لم يعول 
البغداديون فيما أحسّب علئ التفرقة التي قلّت في الأصول» ولم يختلف قولهم في 
للحي ان إثة لا قر تتددرية الضي القليل ولد 0 
فصل 
[أخذ المشتري قيمة العيب من البائع] 

وإذ قد قلنا إِنْ المشتريّ يخيّر ب بين أن يردّ المبيع ويأخدّ ثمنهء أو يمسكَ ولا 
شيء لهء فإن الل ا ا و البائع قيمة العيب» 
فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلكء» إلا ابن سُريج”' من أصحاب الشافعي فإنه 


قال: ليس لهما ذلك لأنه خيار في مال» فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار 
ع7 

قال القاضى عبد الوهاب: وهذا غلطء لأن ذلك حق للمشتري فله أن 
يستوفيّه (أعني: أن يرد ويرجع بالثمن» وله أن يعاوض على تركه)» وما ذكره من 
خيار الشفعة فإنه شاهد لناء فإِنْ له عندنا تركه إل عوض يأخذهء وهذا لا خلاف 
فيه . 


وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض: 


2000 والرد بالعيب عند أبي حنيفة وأحمد على التراخي» وعند مالك والشافعي على الفور. 
(0) غير معتمد. 
() وقال أحمد: للمشتري إمساك المبيع ومطالبة البائع بالأزش» ويجبر البائع على دفعه إليه. 


١" 


[المسألة الأولئى] 
[ظهور العيب في بعض المبيع] 

أحدهما: هل إذا اشترئ المشتري أنواعاً من المبيعات فى صفقة واحدة 
فوجد أحدها معيباً» فهل يرجع بالجميع» أو بالذي وجد فيه العيب؟ 

فقال قوم: ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك. وبه قال أبو ثور 
والأوزاعي» إلا أن يكون قد سمّئ ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة» فإن 
هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقطء وإنما الخلاف إذا لم يسم . 

وقال قوم: يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقديرء وممن قال بهذا 
القول سفيان الثوري وغيره. وروي عن الشافعي القولان معا. 
بالشراء رَدّ الجميع» وإن لم يكن وجة الصفقة رذه بقيمته . 

وفرّق أبو حنيفة تفريقاً آخر وقال: إن وجّد العيب قبل القبض رد الجميع» 
وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من الثمن . 

ففى هذه المسألة أربعةٌ أقوال. 

فحجة من منع التبعيض في الرد: أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتّفْق عليها 
المشتري والبائع» وكذلك الذي يبقئ إنما يبقئ بقيمة لم يتفقا عليها. ويمكن أنه لو 
بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي أقيم بها. 

وأما حجة من رأئ الرد في البعض المعيب ولا بد: فلآنه موضع ضرورة» 
فأقيم فيه التقويمٌُ والتقديرٌ مقام الرضاء قياساً علىئ أن ما فات في البيع فليس فيه إلا 
القيدة: 

وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منهء لأنه 
رأئ أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصوداً في المبيع فليس كبيرُ ضرر في أن لا 
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يوافق الثمن الذي أقيم به» أراده المشتري أو البائع. وأما عندما كو متعيودا ار 

جُلَّ المبيع فيَعظم الضرر في ذلك. واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة 
الجميع أو في قيمة المعيب خاصة: 

وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض»ء فإن القبض عنده شرط من 
شروط تمام البيع» وما لم يُقبض المبيعٌ فضمانه عنده من البائع» وحكم الاستحقاق 
في هله العبالة حك الرد :المي 

[المسألة الثانية] 
[ظهور العيب في صفقة اثنين يرفض أحدهما الردٌ] 

وأما المسألة الثانية: فإنهم اختلفوا أيضاً في رجلين يبتاعان شيئاً واحداً في 
صفقة واحدة فيجدان به عيباً فيريد أحدهما الرجوع ويأبئم الاخر: فقال 
الشافعي”'': لمن أراد الردّ أن يردء وهي رواية ابن القاسم عن مالك وقيل: ليس 
له أن يرد0) 

فمن أوجب الرد شبّهه بالصفقتين المفترقتين» لأنه قد اجتمع فيها عاقدان. 
ومن لم يوجبه شبّهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع 
بالعيب. 


الفصل الرايع 
في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها 


وأما إن تغير المبيع عند المشتري» ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع 
عنده: فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير: 


فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق: ففقهاء الأمصار علئ أنه فوت» ويرجع 


(6') وهو قول أبي حنيفة . 


فل 


المشتري على البائع بقيمة العيب. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت 
والعتق بشيء. وكذلك عندهم حكم من اشترئ جارية فأولدها. وكذلك التدييث(10) 

وأما تغيره في البيع”"©: فإنهم اختلفوا فيه: 

فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا باعه لم يرجع بشيء» وكذلك قال الليث. 

وأما مالك: فله في البيع تفصيل: وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو 
من غير بائعه» ولا يخلو أيضاً أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر: فإن باعه من 
بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب» وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه 
بقيمة العيب» وإن باعه بأكثر من الثمن نظر: فإن كان البائع الأول مدلساً (أي عالماً 
بالعيب) لم يرجع الأول علئ الثاني بشيء » وإن لم يكن مدلساً رجع الأول علئ 
الأول. 

فإن باعه من عند" " بائعه منه : 

وقال أشهب : يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن» هذا إذا باعه بأقل 
مما اشتراهء وعلئ هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر» وبه قال عثمان الْبَتي . 

ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنيفة : أنه إذا فات”*' بالبيع فقد أخذ 


. وهو قول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي‎ )١( 
. زفق أي : بسبب البيع‎ 

(*) لعل الصواب: غير. 

(:) أي : المبيع . 
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عوضاً من غير أن يُعتبر تأثيدٌ بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن» ولذلك متئ 
قام عليه المشتري”'' منه بعيب رجع علئ البائع الأول بلا خلاف. 


ووجه القول الثاني”": تشبيهه البِيعَ بالعتق. 

ووجه قول عثمان وأشهب: أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو 
الرد للجميع» فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن» فليس له إلا ما نقصء إلا أن 
يكون أكثر من قيمة العيب. 


وقال مالك: إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب. وقال أبو حنيفة: لا 
يرجع» لأن هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض» ورضي”" منه بذلك طلباً 
للاجره فكرن رياه قاط نحن اللنيث اناري ذلك 


وأما مالك فقاس الهبة علئ العتق» وقد كان القياس أن لا يرجع في شيء من 
ذلك إذا فات ولم يمكنه الردء لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له 
إلا الرد أو الإمساك؛ دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن» 
وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط . 


وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة: فاختّلف في ذلك 
أصحاب مالك: فقال ابن القاسم: لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه 
المبيع. وقال أشهب: إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد 
بالعيب. وقول ابن القاسم أولئء والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت. 
فهذه هي الأحوال التي تطرأ علئ المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها. 


)١(‏ أي: الثاني. 
(؟) وهو قول ابن عبد الحكم. 
(") لعل الأولئ: ورضاً. 


انيل 


باب 
في طروٌ النقصان 

وأما إن طرأ على المبيع نقص : فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته» أو في 
البدن» أو فى النفس: 

فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق: فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع . 

وأما النقصان الحادث في البدن: فإن كان يسيراً غير مؤثر في القيمة فلا تأثير 
وغيره. وأما النقص الحادث فى البدن المؤثرٌ فى القيمة فاختلف الفقهاء فيه علىئ 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط». وليس له غيرٌ ذلك إذا 
أبئ البائع من الردء وبه قال الشافعى فى قوله الجديد وأبو حنيفة . 

وقال الثوري”'2: ليس له إلا أن يردء ويردّ مقدار العيب الذي حدث عندهء 
وهو قول الشافعي الأول. 

والقول الثالث قول مالك: إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه 
البائع من الثمن قدر العيب» أو يردّه على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث 
عنده» وأنه إذا اختلف البائع والمشتري؛ فقال البائع للمشتري: أنا أقبض المبيع» 
وتعطى أنت قيمة العيب الذي حدث عندك» وقال المشتري: بل أنا أمسك المبيع» 
وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك؛ فالقول قول المشتري والخيار له. وقد 
قيل في المذهب القولٌ قولٌ البائع» وهذا إنما يصح على قول من يرئ أنه ليس 
للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص عنده. وشذ أبو محمد بن حزم فقال: له 
أن يرد ولا شيء عليه. 


فق وهو القول الثاني . 


١" /اه‎ 


وأما حجة من قال: إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب» أو 
يمسك : فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس 
إلا الرد؛ فوجب استصحاب حال هذا الحكم» وإن حدث عند المشتري عيب مع 
إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده. 

وأما من رأئ أنه لا يردٌ المبيع بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند 
البائع : فقياساً علئ العتق والموت» لكون هذا الأصل غير مجمع عليه» وقد خالف 
فيه عطاء . 

وأما مالك: فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري» 
وجعل له الخيار» لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مفرّطاً في أنه لم 
يستعلم العيب ويُعلم به المشتري» أو يكون عَلِمّه فدلس به علئ المشتري . 

وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه 
المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده. فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على 
البائع» بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. 

وأما حجة أبي محمد”'': فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك 
البائع»ء فإن الرد بالعيب دالٌَ على أن البيع لم ينعقد في نفسهء وإنما انعقد في 
الظاهر» وأيضاً فلا كتابٌ ولا سنّةٌ يوجب على مكلف غُرْمَ ما لم يكن له تأثير في 
نقصهء إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمّن الغاصب ما نقص عنده بأمر 
من الله فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن. 

وأما العيوب التي في النفس كالإباق” والسرقة: فقد قيل في المذهب إنها 
تَفِيْتُ0” الرد كعيوب الأبدان» وقيل لا. 


)0غ( ابن حزم . 
زفق وهو فرار العبد من سيده. 
زفق أي : تُذهب. 


4ه ؟١‏ 


ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير 
له في الرد إلا أن لا تؤمن عاقبته . 

واختلفوا من هذا الباب فى المشتري يطأ الجارية : 

فقال قوم: إذا وطىء فليس له الرد. وله الرجوع بقيمة العيب» وسواء كانت 
بكرا أو ثيّباً؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: يرد قيمة الوطء فى البكر» ولا يرذها في الثيّب. 

وقال قوم: بل يردّها ويردٌ مهر مثلهاء وبه قال ابن أبي سبْرّمة وابن أبي ليلى. 

وقال سفيان الثوري: إن كانت ثيّباً ردّ نصف العشر من ثمنهاء وإن كانت 
بكراً رد العشر من ثمنها. 

وقال مالك: ليس عليه في وطء الثيّب شيء. لأنه غَلةٌ وجبت له بالضمان. 
وأما البكر: فهو عيب يُثبت عنده للمشتري الخيارَ علئ ما سلف من رأيه؛ وقد 

وقال عثمان البتي : الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق» فإن 
كان له أثر في القيمة رَدْ البائع ما نقص» وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء. فهذا 
هو حكم النقصان الحادث في المبيعات”'. 

[باب] 
[في طروٌ الزيادة] 

وأما الزيادة الحادثة في المبيع (أعني: المتولدة المنفصلة منه): فاختلف 

العلماء فيها: 


)١(‏ وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام رجع بالأرْش. وقال أبو حنيفة: لا يرجع. 


١ ؟‎ 8 


( 


فذهب الشافعي”'': إلى أنها غير مؤثرة في الردّء وأنها للمشتري» لعموم 


قوله عليه الصلاة والسلام: «الحَراحُ بالضّمان»9©. 

وأما مالك: فاستثنئ من ذلك الولد فقال: يُرد للبائع» وليس للمشتري إلا 
الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. 

قال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الردّء وتوجب أرْش العيب”"» إلا الغلة 
والكسب. وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد فلما لم يكن رده ورَدٌ ما 
تولد عنه كان ذلك فوتاً يقتضي أرْئسَ العيب» إلا ما نصصه الشرع من الخراج 
والغلة . 

وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير”؟؟ المنفصلة عنه: فإنها إن كانت 
مثلَ الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب: إما 
الإمساك والرجوع بقيمة العيب» وإما في الرد وكونه شريكاً مع البائع بقيمة الزيادة. 

وأما النماء في البدن مثل السّمَن: فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار 
للمشتري» وقيل: لا يثبت» وكذلك النقص الذي هو الهزال. فهذا هو القول في 
حكم التغيير*©. 


)١(‏ وأحمد. 

(0) رواه أصحاب السئن بسند صحيح. وقد تقدم تفسيره في الفصل الثاني ص 17417 . 

(©) الأرش: المقدار الذي يدفع بين السلامة والعيب. 

(5) الصواب: غير. 

(5) وإذا وَجد بالمبيع عيباً» وحدث عنده عيب لم يَجُز له الردّ عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن 
يرضئ البائع ويرجع بالأرش. وقال مالك وأحمد: هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرش 
العيب الحادث عنده» وبين أن يمسكه ويأخذ أزْش العيب القديم . 
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الفصل الخامس 

في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين 

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام: فإنه إذا تقار البائع والمشتري 
علئ حالة من هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال» فإن 
أنكر البائع دعوئ القائم: فلا يخلو أن ينكر وجودً العيب» أو ينكر حدوثه عنده: 

فإن أنكر وجود العيب بالمبيع: فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع 
الناس كفىْ في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. وإن كان مما يختص 
بعلمه أهلّ صناعة مّاء شهد به أهل تلك الصناعة» فقيل في المذهب: عدلان. 
وقيل : لا يشترط فى ذلك العدالة. ولا العددء ولا الوسلام . 

وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثّراً في القيمة» وفي كونه أيضاً قبل أمد 
التبايع أو بعده. فإن لم يكن للمشتري بينةٌ حلف البائع أنه ما حدث عنده» وإن لم 
تكن له بينة''' علىئ وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع . 

وأما إذا وجب الأزش”": فوجه الحكم في ذلك: أن يُقوّم الشيء سليماً 

7 وجب 0 قوم ثلاث اي 00 وهو سابع 00 بالعيب 
ا ا ا او ا ١‏ 
المشتري الردّ وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة 


عنذه. 


() لعل الصواب: وإن كانت له بيّنة. 
(؟) أي: التقدير. 


١"5١ 


الباب الثاني 
9 بيع البراءة 


اختلف العلماء في جواز هذا البيع. وصورته: أن يشترط البائع على 
المشتري التزام كلّ عيب يجده في المبيع علئ العموم: فقال أبو حنيفة : يجوز البيع 
بالبراءة من كل عيب» سواء علمه البائع أو لم يعلمه؛ سماه أو لم يسمهء أبصره أو 
لم يبصرهء وبه قال أبو ثور. 

وقال الشافعي”'' في أشهر قوليه (وهو المنصور عند أصحابه): لا يبرأ البائع 
إلا من عيب يُرِيْه للمشتري”"'» ويه قال الثوري. 

وأما مالك: فالأشهر عنه أن البراءةة جائزة مما يعلم البائعٌ من العيوب» 
وذلك في الرقيق خاصة؛ إلا البراءة من الحمل في الجواري الرائعات”"؛ فإنه لا 
يجوز عنده لعظم الغرر فيه» ويجوز في الوخش”*. وعنه في رواية ثانية: أنه يجوز 
في الرقيق والحيوان. وفي رواية ثالثة: مثل قول الشافعي. وقد روي عنه أن بيع 
البراءة إنما يصح من السلطان فقطء وقيل: في بيع السلطان وبيع المواريث» وذلك 
من غير أن يشترطوا البراءة. 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) أما العيب الباطن الذي لم يعلم به البائع فيبرأ منه. 
(6) أي: الجميلات. 

(54) وهن: القبيحات. 


١5 


وحجة من رأئ القول بالبراءة علئْ الإطلاق: أن القيام بالعيب”'' حق من 
حقوق المشتري قبّل البائع» فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة. 

وحجة من لم يجزه على الإطلاق: أن ذلك من باب العّرر فيما لم يعلمْه 
البائع » ومن باب العْبن والغش فيما علمه؛ ولذلك اشترط جهلّ البائع مالك . 

وبالجملة: فعمدة مالك ما رواه فى الموطأ أن عبدالله بن عمر باع غلاماً له 
بثمان مئة درهم. وباعه على البراءة» فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر : بالغلام داء 
لم تُسمّهء فاختصما إل عثمان» فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمّه .لي؛ 
وقال عبدالله : بعته بالبراءة» فقضئ عثمانٌ على عبدالله أن يحلف لقد باع العبد وما 
به داء يعلمه» فأبئْ عبدالله أن يحلف وارتجع العبد. وروي أيضاً أن زيد بن ثابت 
كان يجيز بيع البراءة. وإنما خص مالك بذلك الرقيقٌ لكون عيوبهم في الأكثر 
خحافية . 

وبالجملة: خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري» ولما كان ذلك يختلف 
اختلافاً كثيراً كاختلاف المبيعات فى صفاتها وجب إذا اتفقا علىئْ الجهل به أن لا 
يجوز أصلّه إذا اتفقا علئ جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن» ولذلك حكئ ابن 
القاسم في المدوّنة عن مالك: أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما خفف فيه 
السلطان» وفي قضاء الديون خاصة. 

وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من 
العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع . 

والبراءة بالجملة: إنما تلزم عند القائلين بالشرط (أعني: إذا اشترطها) إلا 
بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط . 


)١(‏ أي: بالرد بالعيب. 


١517 


فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه» وفي شرط جوازهء وفيما 
يجوز من العقود والمبيعات والعيوب» ولمن يجوز بالشرط أو مطلقاء وهذه كلها 
قد تقدمت بالقوة”'' فى قولنا فاعلمه. 
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الحملة الثانية 
فى وقت ضمان المبيعات 


واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيمَ أن تكونُ خسارته إن 

وأما مالك فله فى ذلك تفصيل: وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة 
أقسام : 

بيع يجب علئ البائع فيه حقّ توفية من وزن أو كيل وعدد. 

وبيع ليس فيه حق توفية» وهو الجزاف» أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. 
فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض . وأما ما ليس فيه حق 
توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه”'". 


وأما المبيع الغائب: فعن مالك في ذلك ثلاثُ روايات: 

أشهرها: أن الضمان من البائع» إلا أن يشترطه على المبتاع . 

والثانية : أنه من المبتاع» إلا أن يشترطه على البائع. 

والثالثة: الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان 
والجافو لاشومويين اهو نانوة القاة: 


فق وعليه أحمد . 


١56 


والخلاف في هذه المسألة مبنيّ هل على القبض شرط من شروط العقدء أو 
حكم من أحكام العقدء والعقد لازم دون القبض؟ فمن قال: القبض من شروط 
صحة العقد أو لزومه أو كيفما شئت أن تعبر في هذا المعنئ كان الضمان عنده من 
البائع حتئ يقبضه المشتري. ومن قال: هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع وقد 
انعقد ولزم قال: العقد يدخل في ضمان المشتري . 


وتفريق مالك ب بين الغائب والحاضر؛ والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه 
حق توفية استحسان». ومعنىئ الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى 
المصتلحة والعدن. 


وذهب أهل الظاهر إلئ أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري وفيما'© 
أحسب. وعمدة من رأئ ذلك اتفاقهم علئ أن الخراج قبل القبض للمشتري» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالضمان»”) 


وعمدة المخالف: ا 
قال له: «انّْههُمْ عَنْ بيع ما َم يَِْضُواء وَرِبْح ما لَمْ يَضْمَئُوا7”. 


وقد تكلمنا في شرط القبض ذف في المبيع فيما سلف. ولا خلاف بين المسلمين 
أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة”*؟2 والجوائح. وإذ قد ذكرنا 
العهدة””' فينبغي أن نذكر ههنا الجوائح 


)١‏ الأول حذف الواو. 

(؟) رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد تقدم تفسيره في الفصل الثاني من الجملة الأولئ 
ص .1١7497‏ 

في رواه أبو حنيفة وابن ماجه والطبراني بسند ضعيف . 

فق وهي كل عيب حدث في العهدة عند المشتري فهو من البائع . 

(©) في النظر الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الجملة الأولئ ص ١1748‏ . 
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٠. 5‏ زفق 
القول في الجوائح”' 
ا 200 ع 9ن مه 0 5 
اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار : فقال بالقضاء بها مالك 
وأ مخا 20 ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث. 
فعمدة من قال بوضعها2؟2: حديث جابر أن رسول الله كك قال: «مَنْ بَاعَ 
تَمَراً فََصَابَئُهُ جائحَةٌ فلا يَأَحْذْ من أخيه شَيْئاَ عَلىْ ماذًا يَأُحْلُ أَحَدُكُمْ مال أخيه؟» 
خرجه مسله”' عن جابر. وما روي عنه”" أنه قال: أمَرَ وَسُولُ الله كه يوضع 
الجوائح»"2. فعمدة من أجاز الجوائح عه عار هداة ةبر قاس القية آيقياء 
رولك اجن نار الس بت بعل العام اه بدليل ما عليه من سقيه 
إل أن يكمل» فوجب أن يكون ضمانه منهء أصله سائر المبيعات التي بقي فيها 
حقٌ توفية. والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
الشرعء والمبيع لم يكمل بعد. فكأنه مستثنىّ من النهي عن بيع ما لم يُخلّق”*, 
فوجب أن يكون فى ضمانه مخالفاً لسائر المبيعات. 
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها: فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات» وأن 
التخلية في هذا المبيع هو القبض . 


وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. ومن طريق 


)١(‏ وهي: الافات التي تصيب الثمر. 

(؟) أي: وضعها عن المشتري. 

(0) وأحمد. 

(54) عن المشتري. 

(0) وأبو داود والنسائي. 

(5) أي: عن جابر أيضاً. 

49 رواه مسلم والنسائي. 

(4) في الحديث الوارد عن البزار والبيهقي بسند ضعيف . وقد تقدم في الباب الثالث من الجزء 
الثاني في البيوع ص 1١9‏ . 


١ /ا5‎ 


الماع ايشا خديف ان سيد الحدري قال تأجيع رَجُل في ثمار ابتاعها وكثر 
دينهء فقال رسول الله يكن : َصَدَّقُوا عَلَيْه فتُصدّق عليهء فلم يبلغ وفاء دينه» فقال 
رسول الله كَلخ: حُذُوا ما وَجَدتمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذلك»0©. قالوا: فلم يَحكُم 
لاقيو 

فسبب الخلاف فى هذه المسألة: هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس 
الشبه» وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو 
الأصل عنده بالتأويل : 


فقال من منع الجائحة: يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن 
بيع الثمار حتئ يبدو صلاحهاء قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح 
مرو أن لا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحهء وذلك في حديث زيد بن ثابت 
ال 

وقال من أجازها في حديث أبي سعيد: يمكن أن يكون البائع ني فلم 
تقض عليه بجائحة» أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقداراً لا يلزم فيه 
جائحة» أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة» مثل أن يصاب 
بعد الجذاذ أو بعد الطيْب. 


وأما الشافعي فروئ حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابرء وكان 
اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. 
)غ0( رواه مسلم وأصحاب السئن . 
(؟) على البائع . 
(9) الذي رواه البخاري وأبو داود. وقد تقدم في الباب الثالث من الجزء الثاني من البيوع 
ص 2١7١”‏ 


١" 


والكلام في أصول الجوائح علئ مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول: 
الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح. 


الثاني : في محل الجوائح من المبيعات. 
الرابع : في الوقت الذي توضع فيه. 
الفصل الأول 
فى معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح 

وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضدّه'' والعفن: فلا 
خلاف فى المذهب أنه جائحة. وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه 
جائحة. وأما ما أصاب من صنع الادميين فبعض من أصحاب مالك وأ جائحة 

فبعضهم رأ منه جائحة ما كان غالباً كالجيش» ولم ير ما كان منه 
بمغافصة”"' جائحة مثل السرقة. 

وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان. 

فمن جعلها في الأمور السماوية فقط”" اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَتَمَ اللّهُ الَمرَة؟2*0. ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها 
بالأمور السماوية» ومن استثنئ اللص قال: يمكن أن يتحفظ منه. 
)١(‏ وهو: الطوفان. 
زم أي : مفاجأة. 


(*) وعليه الأئمةء فإن أتلفه أجنبي تخيّر المشتري بين القبول وتغريم الأجنبي» أو الردّء فيغرّم 
البائع الأجنبي. فإن أتلفه البائع انفسخ عند الثلاثة. وقال أحمد: لا ينفسخ» وعلئ البائع 
قيمته» وإن كان مثليًا فمثله. 

(4) رواه الشيخان. وقد تقدم في الباب الثالث من الجزء الثاني من البيوع ص .١١١7‏ 


١!) 8 


الفصل الثانى 
في محل الجوائح من المبيعات 
ومحل الجوائح هي الثمار والبقول: فأما الثمار: فلا خلاف فيها في 
المذهب. وأما البقول: ففيها خلاف. والأشهر فيها الجائحة. وإنما اختلفوا في 
البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر. 


الفصل الثالث 
في مقدار ما يوضع منه فيه 

وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة: أما في الثمار: فالئلث2©0. وأما في 
البقول: فقيل : في القليل والكثير» وقيل : في الثلث. وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر 
بالكيل» وأشهب يعتبر الثلث في القيمة : 

فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من 
الثمن» وسواء كان ثلثاً في الكيل أو لم يكن. 

وأما ابن القاسم: فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل: فإن كان نوعاً 
واحداً ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث» وإن كان الثمر أنواعاً 
كثيرة مختلفة القيم؛ أو كان بطوناً مختلفة القيم أيضاً اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب 
من قيمة الجميع. فما كان قدّره حط بذلك القدرّ من الثمن» ففي موضع يعتبر 
المكيلة فقط؛ حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها وفي موضع يعتبر 
أغرين جمنعا عية تعدلك القيمة: 


والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح؟ وإن كان 


)١(‏ فإن كان التالف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتريء أو الثلث فما زاد فمن ضمان البائع 
بأمر سماوي فمن ضمان البائع» أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري. 


فل 


الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف 
الكثير» إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة» وإن لم يدخل بالنطق. وأيضاً فإن الجائحة التي عُلّقَ الحكم بها 
تقتضي الفرق بين القليل والكثير. 

قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث» إذ قد اعتبره الشرع في 
مواضع كثيرة؛ وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل: فمرة يجعل الثلث من 
حيّز الكثير كجعله إياه ههناء ومره يجعله في حيّز القليل. ولم يضطرب في أنه 
الفرق بين القليل والكثير» والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء. 
ولذلك قال الشافعي: لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير. وكون الثلث 
فرقاً بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام: «الثلث» 
والثلث كثير»”" . 


الفصل الرابع 
في الوقت الذي توضع فيه 
وأما زمان القضاء بالجائحة: فاتفق المذهب علئ وجوبها في الزمان الذي 
يحتاج فيه إلئ تبقية الثمر علئ رءوس الشجر حيث يستوفي طيبه . 
واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه علئ النضارة وشيئاً شيثاً: فقيل : 
فيه الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليهء وقيل: ليس فيه جائحة تفريقاً بينه وبين 
الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه» وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان 
المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة: فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة. 
ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة (أعني: من رأئ أن النضارة مطلوبة 
بالشراء كما الطَّيّْب مطلوب قال:. بوجوب الجائحة فيه. ومن لم ير الأمر فيهما 
واحداً قال: ليس فيه جائحة)» ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. 


)١(‏ متفق عليه. 


١" 


[الجملة الثالثة] 
[تابعات المبيعات] 


الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام (وهو في تابعات المبيعات): 
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان: 


الأولى 
بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بِيعٌَ الأصل ومتى لا يتبعه؟ 

فجمهور الفقهاء”'' على أن من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن يؤبّر”"' فإن الشمر 
للمشتري» وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع”” إلا أن يشترطه المبتاع» والثمار 
كلها في هذا المعنىئ في معنئ النخيل» وهذا كله لشبوت حديث ابن عمر أن 
رسول الله كك قال: «مَنْ باع تَخْادٌ قَدْ أَيْرَتْ فَتَمَيُها للبائع إلا أنْ يَشْتَرِطَهُ 
المُبْتاعٌ»”**. قالوا: فلما حكم كه بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب 
أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار وبعده» ولم يجعل المفهوم 


(؟) والتأبير: هو جعل طلع ذكور النخل في طلع إنائها . 
(9) ولا يكلف بقطعه إلئ أوان الجذاذ في العادة. وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه فى الحال. 
0( رواه الجماعة إلا الترمذي . 


ففنل 


ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولئ» قالوا: وذلك أنه 
إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرئ أن تجب له قبل الإبار. وشبهوا خروج الثمر 
بالولادة» وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك 
الأمر في الثمن. 

وقال ابن أبي ليلئ : سواء أو لم يؤر إذا ؛ بيع الأصل فهو للمشتري 
اشترطها أو لم يشترطهاء فرد الحديث بالقياس » لأنه 0 أن الثمر جرء من 
المبيع. ولا معنىئ لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. وأما 0 
فلم يرد الحديث» وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. 

فإذاً سبب الخلاف فى هذه المسألة بين أبى حنيفة والشافعى”'"2 ومالك”'' . 
ومن قال بقولهم : معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرئ والأولئ» وهو 
الذي يسم فحوئ الخطاب لكنه ههنا ضعيفء وإن كان في الأصل أقوىئ من دليل 
الخطاب. 

وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلئ: فمعارضة القياس للسماع» وهو كما قلنا 

والإبار عند العلماء: أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إنائهاء وفي سائر 
الشجر أن تنوّر”" وتعقد» والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنئ الإبار» وإبار 
الزرع مختلف فيه في المذهب» فروئ ابن القاسم عن مالك أن إباره سن 
قياس عل سائن الثمر. 

وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقتٌ الإبار؟ قيل الوقت» وقيل 


)١(‏ أي: وبين الشافعي. 

(؟) وأحمد. 1 

(9) أي: تزهر. 

(5) أي: يصبح فريكاً» وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. 


1١ 1/* 


الإبار» وعلئ هذا ينبني الاختلاف إذا أَبّر بعض النخل ولم يؤبّر البعض» هل يتبع 
ما لم يؤبّر ما أب أو لا يتبعه؟ 

واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقتُ الإبار فلم يؤبّر أن 
حكمّه حكم المؤبّر. 

المسألة الثانية 
وهي اختلافهم في بيع مال العبد 

وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق؟ علئ ثلاثة 
أقوال: 

أحدها : أن ماله فى البيع والعتق لسيده» وكذلك في المكاتب» وبه قال 
الشافعي والكوفيون. 

والثاني : أن ماله تبع له في البيع والعتق» وهو قول داود وأبي ثور. 

والثالث: أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن يشترطه المشتري» وبه قال 
مالك والليث. 

فحجة من رأ أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع : حديث ابن 
عمر المشهور عن النبي كل أنه قال: «مَنْ باعَ عَبْداً وَلَهُ مال َمَالَهُ للّذي باعَةُ إلا أنْ 
يَشْترِطَهُ المُبْتاعُ2"00. ومن جعله لسيده في العتق فقياساً علئ البيع . 

وحجة من رأئ أنه تبع للعبد في كل حال: انبنت على كون العبد مالكاً 
عندهم» وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً (أعني: هل يملك العبد أو 
لا يملك؟) ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع» لأن حديث ابن 
عمر هو حديث خالف فيه نافع سالماء لأن نافعاً رواه عن ابن عمرء وسالمٌ رواه 
عن ابن عمر عن النبي وَِةِ. 


)١(‏ رواه الجماعة. 


١/5 


وأما مالك فغلب القياسّ في العتق والسماعَ في البيع. وقال مالك في 
الموطأ: الأمر المجتمّع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو لهء نقداً 
كان أو عرّضاً أو ديئاً. وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ أَغْتَنّ غلاماً فَمَالَّهُ لَه 
لكان يَسْتَدْنِيَةُ سَيّدُه2170. ويجوز عند مالك أن يشتريّ العبدَ ومالّه بدراهم»ء وإن 
كان مال العيد دراهم أو فيه'"' دراهم . 

وخالفه أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقداء وقالوا: العبدُ وماله 
بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيهما إلا مما يجوز في سائر البيوع . 

واختلف أصحاب مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة 
البيع: فقال ابن القاسم: لا يجوز. وقال أشهب: جائز أن يشترط بعضه. وفرّق 
بعضهم فقال: إن كان ما اشترئ به العبدَ عينا”" وفي مال العبد عين لم يجز ذلك» 
لأنه يدخله دراهم بعرّض ودراهم. وإن كان ما اشترئ به عروضاً أو لم يكن في 
مال العبد دراهم جاز. 

ووجه قول ابن القاسم إنه لا يجوز أن يشترط بعضه: تشبيهه بثمر النخل بعد 
الإبار”©. ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل. وفى هذا الباب مسائل مسكوت 
عغنها كثيزة لست مما قصدنا : ْ 

ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب: الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن 
د م ا ا د 
البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع؛ هل يتبع حكم 


)0غ( رواه أبو داود. 

(0) أي: فى ماله. 

إفرة أي : نقداً. 

(5) لأنه للبائع . 

(5) منها: من اث شترئ سلعة جاز له بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به به قبل نقد الثمن 
في المبيع الأول عند الشافعي خلافاً للبقية. 


١؟ا/م‎ 


الثمن أم لا؟) وفائدة الفرق: أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق 
وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك . 

وأيضاً مَن جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة البيع» ومن لم 
يجعلها من الثمن (أعني : الزيادة) لم يوجب شيئاً من هذاء فذهب أبو حنيفة إلى 
أنها من الثمن إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة» بل 
الحكم للثمن الأول وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة والنقصان 
بالشمن أصلاًء وهو في حكم الهبة. 

واستدل من ألحق الزيادة بالشمن بقوله عز وجل : «وَلَا تح عَلْيَكْمْ فيمَا 
عبشم بوء ما بَمَدِ ألْمَريصَةٍ4” قالوا: وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق 
لحقت في البيع بالثمن. 

واحتج الفريق الثاني : باتفاقهم علئ أنها لا تلحق في الشفعة. 

وبالجملة: من رأئ أن العقد الأول قد تقرر قال: الزيادة هبة. ومن رأئ أنها 
فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدّها من الثمن. 
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يحفل 


الجملة الرابعة 
[في اختلاف المتبايعين] 


وإذا اتفق المتبايعان علئ البيع واختلفا في مقدار الثمن''؟ ولم تكن هناك 
بيئة : ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة» ومختلفون 
في التفصيل (أعني: في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ): فقال أبو 
حنيفة”"2 وجماعة: إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تَقْتْ عينُ السلعة» فإن فاتت 
فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي”" ومحمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة وأشهب صاحب مالك: يتحالفان في كل وقت7*/. 


وأما مالك فعنه روايتان: 


إحداهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبضء والقول قول 
المشتري . 


)١(‏ فصل: إن اختلف المتبايعان في شرط الأجل أو قدره؛ أو في شرط الخيار أو قدره» أو في 
شرط الرهن والضمان بالمال أو بالعهدة تحالفا عند الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا تحالف في هذه الشرائط» والقول قول من ينفيها. 
وإذا باعه عيناً بثمن في الذمة ثم اختلفا فقال البائع : لا أسلّم المبيع حتئ أقبض الثمن» 
المشتري على تسليم الثمن. وقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري أوّلاً . 

(؟) وأحمد فى إحدئى روايتيه . 

(0) وأحمد في روايته الأخرئ. 

(4) ويتفاسخان ويرجع علئ المشتري بقيمته إن كان متقوماء وبمثله إن كان مثلياً. 


يُففنل 


والرواية الثانية: مثل قول أبي حنيفة؛ وهي رواية ابن القاسم» والثانية رواية 
أشهب . والفوت عنده”2 يكون بتغيير الأسواق» وبزيادة المبيع ونقصانه. 

وقال داود وأبو ثور: القول قول المشتري علئ كل حال» وكذلك قال زفر» 
إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن» فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف. 

ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو 
التحالف والتفاسخ» وإنما صار فقهاء الأمصار إلئ القول على الجملة بالتحالف 
والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن؛ لحديث ابن مسعود أن رسول الله يَكِلِ 
قال: «أَيُمَا بَيعَيْن تبايعا”" فَالْقَوْلُ قَوْلُ البائع أؤْ يَتَرادانَ»©. 

فمن حمل هذا الحديث علىئ وجوب التفاسخ وعمومه قال: يتحالفان في كل 
حال ويتفاسخان» والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منهما مُدَّعَ ومدعىّ عليه . 

وأما من رأئ أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن 
يتساوئ فيها دعوئ البائع والمشتري قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار 
القبض شاهداً للمشتري» وشبهة لصدقه. واليمين إنما يجب على أقوئ المتداعيّين 
شبهة» وهذا هو أصل مالك في الأيمان» ولذلك يوجب في مواضع اليمينَ على 
المدعي» وفي مواضع على المدّعىئ عليهء وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على 
المدّعئ عليه من حيث هو مدّعىّ عليه» وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر 
أقوئ شبهة» فإذا كان المدعي في مواطنَ أقوئ شبهة وجب أن يكون اليمين في 


30 


حيزه. 


وأما من رأئ القولٌَ قولَ المشتري» فإنه رأىئ أن البائع مقر للمشتري بالشراء 
ومدّع عليه عدداً ما في الثمن. 


000( أي : عند مالك . 
0) أي: ثم اختلفا. 
() رواه مالك. 
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وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لأنه منقطع ) ولذلك لم 


وعن مالك: إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان: إحداهما: الفسخ». 
والثانية : أن القول قول البائع. 
وكذلك من يبدأ باليمين؟ في المذهب فيه خلاف» فالأشهر البائع على ما في 
زفق 
الحليق 1 . 


وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في 
المذهب . 


)١(‏ وعليه الشافعي خلافاً لأبي حنيفة. 


١/4 


[الحزء الخامس] 
[الأحكام العامة للبيوع الفاسدة] 


0000 000 0 ) َ 

القسم الرابع''' من النظر المشترك في البيوع (وهو النظر في حكم البيع 
الفاسد إذا وقع): فنقول : أت تفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت 
بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق أنْ حكمها الرد (أعني : أن يرد 
البائع الثمن» والمشتري المثمون). 

رساترا [نا بهت ولزن الها بنى اربع اد بيع أو رهن أو غير ذلك من 
سائر التصرفات: هل ذلك فوت”؟ يوجب القيمة» وكذلك إذا نمت أو نقصت؟ 
فقال الشافعي”": ليس ذلك كلّه فوت ولا شبهة ملك في البيع الفاسد. وأن 
الواجب الرد. وقال مالك: كل ذلك فوت يوجب القيمة» إلا ما روئ عنه ابن 
وهب في الربا أ نه ليس بفوت» ومثل ذلك قال أبو حنيفة . 

والبيوع الفاسدة عند مالك تنة تنقسم إلى محرمة وإلئ مكروهة: فأما المحرمة: 
فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة. وأما المكروهة: فإنها إذا فاتت صحت عنده» وربما 
صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك . 
كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت. 
)١(‏ الصواب: الجزء الخامس . 
(١‏ أي : للفسخ. 


لوق وأحمد 5 
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ومالك يرئ أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها (أعني : 
بيوع الربا والغرر)» فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة» لأنه قد 
تقض السلعة وهي تساوي ألفاً وترّدَ وهي تساوي خمسن مئة أو بالعكس» ولذلك 
يرئ مالك حوالة الأسواق فوتاً في المبيع الفاسد. 

ومالك يرئ في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد 
المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن. لأن المشتري قد رفع له في الثمن 
لمكان السلف فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك. وإن كان المشتري هو الذي 
أسلف البائع فقد حط البائعٌ عنه من الثمن لمكان السلف. فإذا وجبت على 
المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن» لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها 
لمكان ما جُعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس 
بعضهم لبعض . ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع. 

واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض (أعني: شرط السلف”2): هل يصح 
البيع أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ. وقال مالك 
وأصحابه : البيع غير مفسوخ. إلا ابن عبد الحكم قال: البيع مفسوخ. وقد روي 
عن مالك مثلّ قول الجمهور. 

وحجة الجمهور: أن النهي يتضمن فساد المنهي» فإذا انعقد البيع فاسداً لم 
يصححه بعد رفعٌ الشرط الذي من قبّله وقع الفساد» كما أن رفع السبب المفسد في 
المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد 
من الوجود فاعلمه . 

وروي أن محمد بن أحمدبن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة 
إسماعيل بن إسحاق المالكي فقال.له: ما الفرق بين السلف والبيع» وبين رجل باع 
غلاماً بمئة دينار وزِقٌ خمرء فلما انعقد البيع بينهما قال: أنا أدع الزق» وهذا البيع 


زفق وهو: القرض . 


١ "م١‎ 


مفسوخ عند العلماء بإجماع. فوجب أن يكون بيع السلف كذلك» فجاوب عن 
ذلك بجواب لا تقوم به حجة» وقد تقدم القول في ذلك”"©. 

وإذ قد انقضئ القول في أصول البيوع الفاسدة» وأصول البيوع الصحيحة» 
وفي أصول أحكام البيوع الصحيحة» وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة 
لجميع البيوع أو لكثير منها؛ فلنصر إلى ما يخص واحداً واحدا من هذه الأربعة 
الأجناس» وذلك بأن نذكر منها ما يجري مَجرئ الأصول . 


لق في الباب الرابع (في بيوع الشروط) من الجزء الثاني من كتاب البيوع ص ١7‏ 5 
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ولما كان يخص هذا البيع شرطان: أحدهما: عدم النسيئة (وهو الفور)» 
والآخر: عدم التفاضل (وهو اشتراط المثلية) كان النظر في هذا الباب ينحصر في 
خمسة أجناس : 

الأول: فى معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة . 

الثانى : فى معرفة ما هو مماثل مما ليس بممائل» إذ هذان القسمان ينقسمان 
بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف . 

الثالث”'': فيما وقع أيضاً من هذا البيع بصورة مختلف فيهاء هل هو ذريعة 
إلى أحد هذين (أعنى : الزيادة والنسيئة) أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو مالك 
وأصحابه» وهذا ينقسم أيضاً إلى نوعين كانقسام أصله. 

الخامس: في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان 
(أعني: عدم النساء والتفاضل) أو كليهماء وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع 
لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام كثيرة. 

وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يرسمونه بكتاب 
الصرف وجدتها كلّها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة» أو إل ما تركب منهاء ما 
عدا المسائل التى يُدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب. 


. والرابع» أي : فيما هو ذريعة إلى النسيئة» وفيما هو ذريعة إلى الزيادة‎ )١( 
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مثل إدخال الملكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف». 
لكن لما كان الفاسد منها يؤول إلى أحد هذين الأصلين (أعني: إلى صرف بنسيئة 
أو بتفاضل) أدخلوها في هذا الكتاب» مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة 
والفرادئ بعضها من بعض . 

لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوقٌ بها في الشرع أو 
قريب من المنطوق بها؛ رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري 
مجرئ الأصول لما يطرأ علئ المجتهد من مسائل هذا الباب؛ فإن هذا الكتاب إنما 
وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصّل ما يجب له أن 
يحصّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه» ويكفي 
من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه الرتبة يسمئ فقيهاً لا يحفظ 
مسائل الفقهء ولو بلغت في العدد أقصئ ما يمكن أن يحفظه إنسان» كما نجد 
متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثرء وهؤلاء عرض لهم شبيه 
ما يعرض لمن ظن أن الحَفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على 
عملهاء وهو بيّن أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما 
يَصلح لقدمهء فيلجأ إل صانع الخفاف ضرورة» وهو الذي يصنع لكل قدم خقاً 
يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت. 

وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلئ حيث كنا من ذكر المسائل التي 
وعدنا بها. 

المسألة الأولى 
[بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة] 

أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً 
بمثل» يدا بيدء إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه 
متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط . 

وإنما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي كله أنه 
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قال: «لا رباً إلا في التّسيئَة» وهو حديث صحيح”""2» فأخذ ابن عباس بظاهر هذا 
الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة . 

وأما الجمهور فصاروا إلئ ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله كَكلهِ قال: الا تيعُوا الَعَب بالذّمْبٍ إل مثلاً بمئل. ولا نشت" ينفها 
عَلى بَعْضٍء ولا تَِيعُوا الفضة بالفضّة إلا مثلا مث ولا 5 لو يا عار لمن 
وَل هوا نه شَيْنَا خائبا يناجز» وهو من أصح ما روي في هذا الباب9©؟ 
عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضاً في هذا الباب9©' . 


. وحديث 


فصار الجمهور إلئ هذه الأحاديث إذ كانت نصاً في ذلك. وأما حديث ابن 
عباس فإنه ليس بنص في ذلك لأنه روي فيه لفظان: 

أحدهما: أنه قال: (إِنّمَا الرّبا في النّسِيئَة» وهذا ليس يُفَهّم منه إجازة التفاضل 
إلا من باب دليل الخطاب» وهو ضعيف», ولا سيما إذا عارضه النص . 

وأما اللفظ الآخر: وهو: ١لا‏ رباً إل في النّسيئّة؟ فهو أقوئ من هذا اللفظء 
لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس برباء لكن يحتمل أن يريد بقوله : دلا 
ربا إلآ في النّسيئَةه من جهة أنه الواقع في الأكثرء وإذا كان هذا محتملاًء والأول 
نص ؛ ؟ وجب تأويلّه علئ الجهة التي د يصح الجمع بينهما. 


وأجمع الجمهور علئ أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواءً في منع بيع بعضه 
ببعض متفاضلاً. لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلكء. إلا معاوية فإنه كان يجيز 


)١(‏ رواه الشيخان. 

0) أي: تزيدوا. 

(9) وقد رواه الشيخان أيضاً. 

(4؛) وهو: «سمعت رسول الله يكهِ ينهئ عن بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبرٌ الب 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا سواءً بسواءء عيئاً بعين» فمن زاد أو 
ازداد فقد أربئ» رواه الجماعة إلا البخاري. وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الثاني 
(في بيوع الربا) من كتاب البيوع ص ١١517‏ . 


١86 


التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة» وإلا ما روي عن مالك أنه سئل 
عن الرجل يأتي دار الضرب” '© بورقه”" فيعطيهم أجرة الضرب ويأخدٌ منهم دنائير 
ودراهم وزن ورقه أو دراهمه. فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو 
ذلك فأرجو أن 50 وبه قال ابن القاسم من أصحابه» وأنكر ذلك ابن 
وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور العلماء. وأجاز مالك بدل الدينار 
الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه 
ذلك من الذي لا يجوز علئ جهة المعروف. 
المسألة الثانية 
[بيع السيف والمصحف المحلى] 

اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلئ يباع بالفضة وفيه حلية فضةء 
أو بالذهب وفيه حلية ذهب: 

فقال الشافعي: لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترّطة في بيع الفضة بالفضة 
في ذلك» والذهب بالذهب. 

وقال مالك: إن كان قيمةٌ ما فيه من الذهب أو الفضة الثلتٌ فأقلّ جاز بيعه 
(أعني : بالفضة إن كانت حليته فضة» أو بالذهب إن كانت حليته ذهباً) وإلا لم 
يَجُزه وكأنه رأئ أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيعء وصارت 
كأنها هبة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس ببيع السيف المحلئ بالفضة إذا كانت 
الفضة أكثر من الفضة التي في السيف. وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى 
بالذهب. لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهبّ يقابل مثله من الذهب أو الفضة 
المشتراة به» ويبقئ الفضل قيمة السيف. 


0)00 وهي المكان الذي تصنع به الدراهم والدنانير. 
زف4 أي : بفضته . 


ا١؟كمك‎ 


وحجة الشافعي: عمومٌ الأحاديث. والنصٌ الوارد في ذلك من حديث 
فضالة بن عبدالله الأنصاري أنه قال : (أتى رسول الله عند وهو بخيبر بقلادة فيها 
ذهبٌ وخررٌء وهي من المغانم تباع» فأمر رسول الله يه بالذهب الذي في القلادة 
يُْرّع وحدّهء ثم قال لهم رسول الله يِ: الدَّعَبُ بِالذَّهّب وَزْناً بوَزْنِء خرجه 
ل 

وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق» وقد أنكره عليه أبو سعيد”) 
وقال: لا أسكن في أرض أنت فيهاء لما رواه من الحديث . 

المسألة الثالثة 
[الزمان الذي يقع به الصرف ناجزا] 

اتفق العلماء عل أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً. واختلفوا في الزمان 
الذي يَحْدَ هذا المعو : فقال أبو حنيفة والشافعي: الصرف يقع ناجزاً ما لم يفترق 
المتصارفان تعجّل أو تأخر القبض . وقال مالك: إِنْ تأخر القبض في المجلس بطل 
الصرف وإن لم يفترقاء حتئ كره المواعدة فيه. 

وسبب الخلاف: ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «إلاّ هاءً 
وهاء»”" وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر. 00 

فمن رأئ أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس (أعني: أنه يُطلّق 
يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال: إن تأخر القبض عن العقد 
في المجلس بطل الصرف» لاتفاقهم على هذا المعنئ لم يَجَرْ عندهم في الصرف 


)١(‏ وأصحاب السئن. 

() الخدري. 

(5) أي: خذ. رواه الجماعة. وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الثاني (في بيوع الربا) من 
كتاب البيوع ص /ا5١١.‏ 


١ ام‎ 


حوالة ولا حمالة2'0 ولا خيار. إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيه الخيار. 

واختّلف في المذهب في التأخير الذي يُعْلّب عليه المتصارفان أو أحذهماء 
فمرّة قيل فيه: إنه مثلٌّ الذي يقع بالاختيار» ومرة قيل: إنه ليس كذلك في تفاصيل 
لهم في ذلك» ليس قصدنا ذكرّها في هذا الكتاب. 

المسألة الرابيعة 
[فيمن اصطرف دراهم بدنائير ثم وجد فيها درهماً زائقا 
فأراد رده] 

اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهماً زائفاًء فأراد 
رده: فقال مالك: ينتقض الصرف». وإن كانت دنانيرَ كثيرة انتقض منها ديناذ 
للدرهم فما فوقه إلئ صرف دينارء فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار 
56 وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلئ صرف دينار. قال: وإن رضي بالدرهم 
الزائف لم يبطل من الصرف شيء. 

وقال أبو حنيفة: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف. ويجوز تبديلّه إلا أن 
تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثرء فإن ردها بطل الصرف في المردود. 

وقال التوري: إذا زةالزيوف كان متخيرك .إن شاء ابدلهاء اونيكرن قرعا له 
بقدر ذلك في الدنانير (أعني: لصاحب الدنانير) . 

وقال أحمد: لا يبطل الصرف بالرد قليلاً كان أو كثيراً. 

وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف؛» وهو مبنيّ على أن 
الغلبة علئ التّظرة”"© في الصرف ليس .لها تأثير» ولا سيما في البعض» وهو 
1-2 ال , 1 


000( وهي : تحمل الدَّين. 
زفق أي : التأخير. 


١84 


وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان. 

فيتحصل لفقهاء الأمصار فى هذه المسألة أربعةٌ أقوال: قول بإبطال الصرف 
نللقاً عد الرد.. .وقول بإشات الميرقا ووعيوية التبل. وقوه بالقرفز ين القلين 
والكثير. وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكونُ شريكاً له. 

وسبب الخلاف في هذا كله: هل الغلبة 2 علئ التأخير في الصرف مؤثْرة فيه 
أو غير مؤثرة؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ 

وأما وجود النقصان فإن المذهب”9' اضطرب فيه: فمرة قال فيه: إنه إن 
رضي بالنقصان جاز الصرف. وإن طلب البدل انتقض الصرف» قياساً على 
الزيوف. ومرة قال: يبطل الصرف وإن رضي به» وهو ضعيف . 

واكلفوا أرضا ]ذا عضن عدن الصر ف وتاعر بععةه (اعل الصرق المشتقد 
على التناجز): فقيل: يبطل الصرف كلهء وبه قال الشافعي 9 . وقيل: يبطل منه 
المتأخر فقط» وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف. والقولان في المذهب. 

ومبنئ الخلاف الخلافٌ في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال؛ هل 
تبطل الصفقة كلهاء أو الحرام منها فقط؟. 

المسألة الخامسة 
[وزن الذهب بالذهبء والفضة بالفضة] 

أجمع العلماء علئ أن المراطلة”*؟ جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة 

بالفضة» وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن» وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. 


)١(‏ أي: الاضطرار. 
(؟) أي: المالكي. 
إفرة ومالك الحنة: 
(4) وهي: البيع بالوزن. 


حيفيل 


واختلفوا في المراطلة في موضعين : 

أحدهما: أن تختلف صفة الذهبين. 

والثاني : أن ينقص أحد الذهبين عن الاخرء فيريد الاخر أن يزيد بذلك 
عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهبء أو ذهباً إن كانت المراطلة بدراهم . 

فذهب مالك: أما في الموضع الأول (وهو أن يختلف جنس المُراطل بهما 
في الجودة والرداءة): أنه متئ راطل بأحدهما”'' بصنف من الذهب الواحد وأخرج 
الاخرٌ ذهبين» أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحدء والآخر أردأ؛ فإن ذلك 
عنده لا يجوزء وإن كان الصنف الواحد من الذهبين (أعنى: الذي أخرجه وحده) 
أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما الآخر أو رك متنا فغا : أو مثل 
أحدهما وأجود من الثانى؛ جازت المراطلة عنده. 

وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين: يجوز جميع ذلك . 

وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك: الاتهام. وهو مصير إلئ القول بسدٌ 
الذرائع» وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلاٌ» 
فكأنه أعطئ جزءاً من الوسط بأكثر منه من الأردأء أو بأقل منه من الأعلئ» فيتذرع 
من ذلك إلئ بيع الذهب بالذهب متفاضلاً. مثال ذلك : أن إنساناً قال لآخر: خذ 
مني خمسة وعشرين مثقالاً وسطاً بعشرين من الأعلئ» فقال: لا يجوز هذا لناء 
ولكن أعطيك عشرين من الأعلىئ وعشرة أدنى من ذهبك», وتعطيني أنت ثلاثين من 
الوسطء فتكون العشرة الأدنئ يقابلها خمسة من ذهبك» ويقابل العشرين من ذهب 
الوسط العشرين من ذهيك الأعلى . 

وعمدة الشافعى : اعتبار التفاضل الموجود فى القيمة. 


)١(‏ الصواب: حذف الباء. 


لخديل 


وعمدة أبى حنيفة: اعتبار وجود الوزن من الذهبين» وردٌّ القول بسد 
الذرائع . 1 

وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضع 
في المصارفة التي تكون بالعدد (أعني: إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب). 

وأما اختلافهم إذا تقصت المراظلة» فاراة'أحدهما أن يزيد شيعا آخر مما فيه 
الرباء أو مما لا ربا فيه؛ فقريب من هذا الاختلاف» مثلّ أن يراطل أحذّهما صاحبه 
ذهباً بذهب» فينقص أحدٌ الذهبين عن الآخرء فيريد الذي نقص ذهبّه أن يعطيّ 
عوض الناقص دراهم أو عرّضاً: فقال مالك والشافعي والليث: إن ذلك لا يجوز 
والمراطلة فاسدة. وأجاز ذلك كلّه أبو حنيفة والكوفيون. 
وعمدة الحنفية: تقدير وجود المماثلة من الذهبين» وبقاء الفضل مقابل 
للعرض . ْ 

وعمدة مالك: التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلاً. 

وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل. ومثل 
هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد. 


المسألة السادسة 
واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما علىئ صاحبه دنانير وللاخر عليه 
دراهم» هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد 
والليث: لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا . 
وحجة من لم يجزه: أنه غائب بغائب» وإذا لم يَجْز غائب بناجز كان أحرئ 
أن لا يجوز غائب بغائب. 


١0١ 


وأما مالك : فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز» وإنما اشترط 
أن يكونا حالين معا لئلا يكون ذلك من بيع الدّين بالدّين. وبقول الشافعي قال ابن 
وهب وابن كنانة من أصحاب مالك . 

وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه 
أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق» مثل أن يستقرضاه في المجلس» فتقابضاه قبل 
الافتراق» فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة. وكرهه 0 القاسم من الطرفين» 
واستخفه”'؟ من الطرف الواحد (أعني: إذا كان أحدهما هو المستقرض”" فقط). 
وقال زفر: لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد. 

ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل ؛ 
هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهباً أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان 
القبض قبل الافتراق» وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يجلّ الأجل. 
ولم يُجز ذلك جماعة من العلماء؛ سواء كان الأجلُ حالاً أو لم يكن» وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود. 

وحجة من أجاز ذلك: حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» أبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فسألت عن ذلك 
رسول الله يك فقال: «لا بأم بذلكَ إِذَا كان بسعْر يَوْمِه؛ خرّجه أبو داود”". 

وحجة من لم يُجزْه: ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره: «وَلاً تبيعوا منْها 
غائباً بناجز »© . 


م 02 


)١(‏ أي: لم يجد فيه خطر. 
(6) من غيره. 

©) والترمذي والنسائي. 
(؟) متفق عليه . 


يحكنل 


المسألة السابعة 

[في البيع والصرف] 
اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك: فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون 
أحدهما الأكثرء والاخر تبع لصاحبه؛ وسواء كان الصرف في دينار واحد أو في 
دنانير. وقيل: إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع» وإن كان في أكثر 
اعتبر كون أحدهما تابعاً للاخر في الجواز» فإن كانا معاً مقصودين لم يجزء وأجاز 
أشهب الصرف والبيع» وكو أخودء- لأنه لون في ذلك ميرف اليا ولا إلن 

0 
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كتاب السلم 


وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب : 

الباب الأول: في محله وشروطه. 

الباب الثانيى: فيما يجوز أن يقتضي من المسلّم إليه بدلّ ما انعقد عليه 
السَلّم» وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير. 

الباب الثالث: في اختلافهم في السَلّم . 

الباب الأول 
في محله وشروطه 

أما محَلَّه: فإنهم أجمعوا علئ جوازه في كل ما يكال أو يوزن”"©» لما ثبت 
من حديث ابن عباس المشهور قال: «قدم النبئٌ كل المدينة وهم يُسْلمون في التمر 
السنتين والثلاثة» فقال رسول الله هِ: مَنْ أُسْلّف مَلْيْسْلِفْ في تَمَنِ مَعْلُوم وَوَرْنِ 
1 2 007 ( 2 1 
مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَغْلوم»"" : 

واتفقوا علئ امتناعه فيما لا يثبت في الذمة» وهي الدُور والعقار. وأما 


4640 وقال أحمد : ما أصله الكيل لا يجوز السلّم ةوزن : وما أصله الوزن لا يجوز السلّم فيه 
كيلا . 


2. 


(؟) رواه الجماعة. 


لحيل 


عن ذلك من العروض9) والحيوان فاختلفوا فيها: فمنع ذلك داود وطائفة من 
أهل الظاهر مصيراً إلى ظاهر هذا الحديث. والجمهور على أنه جائز في العروض 
التى تنضيط بالضفة والفيو 9 

واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة» فمن ذلك الحيوان 
والرقيق» فذهب مالك والشافعي”؟) والأوزاعي والليث إلى أن الكل فيهما جائز» 
وهو قول ابن عمر من الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق: لا يجوز 

وعمدة أهل العراق في ذلك : ما روي عن ابن عباس : «أن النبي كل نهئ عن 
السلف في الحيوان»””2. وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول. وربما احتجوا 
أيضاً بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان : 7 

وعمدة من أجاز السلم في الحيوان: ما روي عن ابن ا «أن 
رسول الله كيه أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الوبل. فأمره أن يأحذ علىئ قلاص 07) 
الصدقةء فأخذ البعيرٌ بالبعيرين إلئ إبل الصدقة»”"2. وحديث أبي رافع أيضاً 


)١(‏ أي: باقي» أما بمعنئ كل : فهو من لحن العوام. 

(؟) وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 

() فاتة تفقوا علئ جوازه في المعدودات التي لا تتفاوت احادها كالجوز والبيض إلا في رواية عن 
أحمد. . واختلفوا في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ: فأجازها مالك وأحمد في 
أشهر روايتيه, ومنعها أبو حنيفة» وجوزها الشافعي وزناً لا عدداً. 

(4) وأحمد. 

(6) أخرجه الدارقطني والحاكم وصححهء وأقرّه الذهبي . 

(5) رواه أصحاب السئن. 

(0) الصواب: عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» كما قال الغماري . 

() وهي: النوق الفتيّة . 

(9) وفي رواية: فقال رسول الله ككِ: «اشتر لي إبلاً بقلائص عن الصدقة إذا جاءت حت تؤدي 
إليهم؛ فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حت فرغتء فأدم ذلك رسول الله يلل من 
إبل الصدقة». رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه. وله شواهد كثيرة. 


للخل 


النبي يلهِ استسلف بكرأ»”'". قالوا: وهذا كله يدل علئ ثبوته في الذمة. 

فسبب اختلافهم شيئان : 

أحدهما : تعارض الآثار في هذا المعنى. 

والثاني: ترددٌ الحيوان بين أن يُضبط بالصفة أو لا يضبط . 

فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخَلْقَ والصفات وبخاصة صفات النفس 
قال: لا تنضبط . ومن نظر إلى تشابهها قال: تنضبط . 

ومنها اختلافهم في البّيض والدّرٌ وغير ذلك: فلم يج يجز أبو حنيفة السلّم في 
البيض» وأجازه مالك بالعدد. 

وكذلك في اللحم: أجازه مالك والشافعي”"» ومنعه أبو حنيفة . 

وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع: أجازه مالك». ومنعه أبو حنيفة . 
واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي. 

وكذلك السلّم في الدر والفصوص: أجازه مالك» ومنعه الشافعي””" 

وقصّدّنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصار 
الفروع ‏ لأن ذلك غيرٌ منحصر. 

وأما شروطه : فمنها مجمع عليهاء ومنها مختلف فيها: 

فأما المجمع عليها : و 1 

منها: أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النّساءء وامتناعه فيما لا يجوز 


)١(‏ البكر: هو الفتىّ من الإبل. والحديث: رواه الجماعة إلا البخاري. 

(9) وأحمد. 

زفيف وأبو حنيفة وأحمد. ولا يجوز نالسلم في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي. وأجازه مالك. 
وقال أحمد: يجوز السلّم في الخبز وفيما مسّته النار. 

(4) أن يكون في جنس معلوم» بصفة معلومة» ومقدار معلوم؛ وأجل معلوم»؛ ومعرفة مقدار 
رأس المال. 


١" 1 


فيه النساء» وذلك إما اتفاق المنافع علئ ما يراه مالك رحمه الله. وإما اتفاق 
الجنس على ما يراه أبو حنيفة» وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي 
فى علة النّساء . 

ومنها: أن يكون مقدّرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن 
يلحقه التقدير» أو منضبطاً بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة. 

ومنها: أن يكون موجودا عند حلول الأجل. 

ومنها: أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداًء لثلا يكون من باب الكالئء 
بالكالىء» هذا فى الجملة . 


واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم علئ 
أن لا يجورّ في المدة الكثيرة ولا مطلقاً. فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين 
)2 


والثلاثة» وأجاز تأخيره بلا شرط. وذهب أبو حنيفة إل أن من شرطه التقابض 
في المجلس كالصرف . فهذه ستة متفق عليها. 

واختلفوا في أربعة: 

أحدها: الأجل» هل هو شرط فيه أم لا؟ 

والثاني: هل من شرطه أن يكون جسن المسلّم فيه موجوداً في حال عقد 
السلم أم لا؟ 

والثالث: اشتراط مكان دفع المسلّم فيه. 

والرابع: أن يكون الثمن مقدرا إما مكيلاً وإما موزوناً وإما معدوداً وأن لا 
يكون جزافاً. 


١‏ فأما الأجل: فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه فى 


)١(‏ أي: القبض. 


>51/ 


ذلك. وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السلم''': وقد 
قيل: إنه يتخرّج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. وأما اللّخْمِي فإنه 
فصّل الأمر في ذلك فقال: إن السلّم في المذهب يكون على ضربين: سلّم حال 
(وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة)» وسلم مؤجل (وهو الذي يكون ممن 

وعمدة من اشترط الأجل شيئان: ظاهر حديث ابن عباس”". والثاني: أنه 
إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه"”“. 

وعمدة الشافعي: أنه إذا جاز مع الأجل فهو حالاً أجوز لأنه أقلّ غرراء 
وربما استدلت الشافعية بما روئ: «أن النبي يكل اشترئ جملاً من أعرابي بوسشق 
تمر”»» فلما دخل البيت لم يجد التمرء فاستقرض النبيٌ يك تمراً وأعطاه إياه»”” . 
قالوا: فهذا هو شراء حال بتمر فى الذمة. ا 

وللمالكية من طريق المعنئ أن السلّم إنما جُوّز لموضع الارتفاق» ولأن 
المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلّم فيه» والمسلّم إليه يرغب فيه 
لموضع النسيئة» وإذا لم يُشترط الأجل زال هذا المعنى. 

واختلفوا في الأجل في موضعين: 

أحدهما: هل يقدّر بغير الأيام والشهورء مثل الججذاذ والقطاف والحصاد 
والموسم؟ . 


والثاني : في مقداره من الأيام . 


)١(‏ وعليه أحمد. 

(؟) المتقدم أول الباب. 

() في الحديث المتقدم في الفصل الأول من (بيع الطعام قبل قبضه) ص ١١97‏ . 
(4) والوسق: ستون صاعاًء والصاع: مكعب طول ضلعه "و4١‏ سانتي متراً. 

(4) رواه أحمد والبزار والحاكم والبيهقي بسند صحيح. 


ا جلخيل 


وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام: أن المسلّمَ فيه على ضربين : 

ضرب يُقتضئ بالبلد المسلّم فيه» وضرب يُقتضئ بغير البلد الذي وقع فيه 
السلم : 

فإن اقتضاه في البلد المسلّم فيه: فقال ابن القاسم إن المعتبر في ذلك أجل 
تختلف فيه الأسواق» وذلك خمسة عن يوما أو نحوها. وروئ ابن وهب عن 
مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلئ اليوم 
الواحد. 

وأما ما يقتضئ ببلد آخر: فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين 
البلدين قلت أو كثرت . وقال أبو حنيفة: لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام . 

فمن جعل الأجل شرطاً غير معلّل اشترط منه أقلَّ ما ينطلق عليه الاسم. ومن 
جعله شرطاً معلّلاً باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق 
غالباً. 

وأما الأجل إلى الجَّذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو 


حنيفة ة والشافعي”''. 


فمن رأئ أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الاجال يسيرٌ أجاز ذلك» 
إذ الغرر اليسير معفوّ عنه في الشرع» وشبّهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من 
قبّل الزيادة والنقصان. ومن رأئ أنه كثير» وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من 
قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه. 

؟- وأما اختلافهم في هل من شرط السلّم أن يكون جدسٌ المسلّم فيه 
موعدودا في حين عقد السلّم : فإن مالكاً والشافعيَّ وأحمدّ وإسحاق وأبا ثور لم 


)١(‏ وأحمد في أظهر روايتيه. 


سا 


يشترطوا ذلك وقالوا: يجوز السلم في غير وقت”" إبّانه”"". وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلّم إلا في إبّان الشيء المسلّم فيه”") 

فحجة من لم يشترط الإبّان: ما ورد فى حديث ابن عباس : «أن الناس كانوا 
يسلمون في التمر السنتين والثلاث فأَقرّوا علئ ذلك ولم يُنْهُوا عنه»©؟. 

وعمدة الحنفية : ما روي من حديث ابن عمر أن النبي كَكِةِ قال: دلا تسْلمُوا 

في التّخْل حبّى ع يبدو صلا جها(0) . وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن 

مرجوفا قحال العقلة وكأنه يشبه بيع ما لم يُخلق أكثر. وإن كان ذلك معيّناً 
وهذا في الذمة. وبهذا فارق السلم , بيع ما لم يخلق. 

و 0 فإن أبا حنيفة اشترطه”"' تشبيهاً 
ا ولم يشتر اي ب 0 1 القاضي أبو محمد: الأفضل 

؛ ‏ وأما الشرط الرابع (وهو أن يكون الثمن مقدّرآ مكيلا أو موزوناً أو 
معدوداً أو مذروعاً لا جزافاً) : فاشترط ذلك أبو حنيفة. ولم يشترطه الشافعي ولا 
صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد. قالوا: وليس يحفظ عن مالك فى ذلك 
نصء إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف» إلا فيما يَعظم الغرر فيه علئ ما تقدم من 
مذهيه. 


وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلّم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن» 


)١(‏ لعل كلمة (وقت) زائدة. 

(0) أي: وجوده. 

() ويبقئ موجوداً من حين العقد إلئ المجل . 
(؟) رواه الجماعة. 

() رواه أبو داود. 

(5) إن كان لحمله مؤنة (كلفة). 

(0) إذ هو لازم عند باقي الأئمة وليس بشرط . 


لمكن 


وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل» وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع وبالعدد فيما يمكن 
فيه العدد. وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من 
الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعاً مختلفة» أو مع تركه إن كان نوعاً واحداً. 

ولم يختلفوا أن السلّم لا يكون إلا في الذمة» وأنه لا يكون في معين. وأجاز 
مالك السلم فى قرية('' معيّنة إذا كانت مأمونة”"': وكأنه رآها مثلَّ الذمة”" . 


الباب الثاني 
فيما يجوز أن يقتضيّ من المسلم إليه 
بدلَّ ما انعقد عليه السلمء 
وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير 
وفي هذا الباب فروع كثيرة» لكن نذكر منها المشهور: 
مسألة 

اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمرء فلما حل الأجل تعذر 
تسليمُه؛ حتى عُدِم ذلك المسلَمُ فيه وخرج زمائه: فقال الجمهور: إذا وقع ذلك 
كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن» أو يصير”*؟ إلئ العام القابل» وبه قال 
الشافعي وأنو تحني ؟ وابن القاسم. وحجتهم أن العقد وقع علئ موصوف في 
الذمة فهو باق على أصلهء وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة. 
وإنما هو شيء شرطه المسلم» فهو في ذلك بالخيار. 


)١(‏ أي: في إنتاج قرية. 

(6) في زراعتها وإنتاجها. 

(9) ويجوز الاشتراك والتولية في السلّم. كما يجوز في البيع عند مالك. ومنع منه البقية. 
4613 لعل الصواب: يصبرء كما سيأتي. 


(( وأحمد. 


وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلّم ضرورة ولا يجوز التأخير» 
وكأنه رآه من باب الكالىء بالكالىء. وقال سحنون: ليس له أخذ الثمن» وإنما له 
أن يصبر إلئْ القابل. واضطرب قول مالك في هذا. 

والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسمء ع 
الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي» والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو 
المقصودء لا الذي يدخل اضطراراً . ْ 

مسألة 

اختلف العلماء في بيع المسلّم فيه إذا حان الأجل من المسلّم إليه قبل قبضه: 
فمن العلماء من لم يُجز ذلك أصلاًء وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل 
قبضهء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله له: «مَنْ أَسْلّمَ في شَيْءٍ قلا يَصْرِفْهُ في غَيْرِو300©. 

وأما مالك: فإنه منع شراء المسلّم فيه قبل قبضه في موضعين: 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماء وذلك بناء علئ مذهبه في أن الذي 
يُشترَط في بيعه القبض هو الطعام علئ ما جاء عليه النص في الحديث يف13 

والثاني : إذا لم ي يكن المسلّم فيه طعاماً فأخذ عوضه المسلع ما لا يجوز أن 
يسلم فيه رأس ماله مثل أن يكون المسلّم فيه عرّضاً”" والثمن عرضاً مخالفاً لى 
فيأخذ المسلم من المسلّم إليه إذا حان الأجل شيئاً من جنس ذلك العرّض الذي هو 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ن ماجه والبيهقي وقال علدو سح د بخ 

(؟) يريد حديث ابن عمر: «من ابتاع طعاماً فلا يبعْه حتئ يقبضّه» الذي رواه الجماعة إلا 
الترمذي وقد تقدم في بيع الطعام قبل قبضه ص ١١9١‏ . 

ف وهو الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 


يل 


الثمن. وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن كان العرّض المأخوذ أكثر من 
رأس مال السلمء وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل. 

وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاماً لم يجز أن يأخذ فيه طعاماً آخر أكثرء 
لا من جنسه ولا من غير جنسهء فإن كان مثلّ طعامه في الجنس والكيل والصفة 
فيما حكاه عبد الوهاب جازء لأنه يحمله على العروض . 

وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلّم فيه طعاماً من صفته وإن كان 
أقلَّ جودة» لأنه عنده من باب البدل في الدنانير. والإحسان مثل أن يكون له عليه 
00 وهذا كله من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض لأنه 


ع 


ين. 

00 005005 
يكن أكثر منه» ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل» وإن 
أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه علئ الصرف المتأخرء وكذلك إن أخذ فيه دنانير من 
غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم . 

وأما بيع السلم من غير المسلّم إليه: فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما لم 
يكن طعاماء لأنه لا يدخله”'' بيع الطعام قبل قبضه. 

وأما الإقالة: فمن ركه عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصانء فإن 
دخلها زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوعء ودخلها ما يدخل البيوع (أعني : أنها 
تقد عن نينا لد ور ١‏ اجال بطل أد بره إلى بيع وسلف». 55 
وتعجل. أو إلئ بيع السلم بما لا يجوز بيعه). مثال ذلك: في دخول بيع وسلف به 
إذا حل الأجل» فأقاله علئ أن أخذ البعض وأقال من البعضء فإنه لا يجوز عنده» 
فإنه يدخله التذرع إلئ بيع وسلف. وذلك جائز عند الشافعي وأبى حنيفة» لأنهما 


)١‏ أي الشيء» وفي نسخة: لأنه يدخله. 


مسألة 

اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلّم من المسلّم إليه شيئاً بعد الإقالة 
بما لا يجوز قبل الإقالة: فمن العلماء من لم يجزه أصلاًء ورأئ أن الإقالة ذريعة 
إلئ أن يُجَرّز من ذلك ما لا يَجُوزء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه» 
إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الإطلاق» إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه 
قبل القبض علئ الإطلاق. ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه 
قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه. ومن العلماء من أجازهء وبه قال 
الشافعي والثوري. 

وحجتهم أن الإقالة قد ملك رأس مالهء فإذا ملكه جاز له أن يشتريّ به ما 
أحب» والظن الرديء بالمسلمين غيرٌ جائز. قال: وأما حديث أبي سعيد”'' فإنه 
إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة. ْ 

مسألة 

اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع: أقلني وأنْظرُك بالثمن الذي 
دفعث إليك: فقال مالك وطائفة: ذلك لا يجوز. وقال قوم: يجوز. 

واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لمّا حل له الطعام على البائع 
أخره عنه علئ أن يقبله» فكان ذلك من باب بيع الطعام إلئ أجل قبل أن يستوفى. 
وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدّين بالدّين. 

والذيى بزآوةجافرا راو آثة نيد «باتن:التغروت والاحسان الذى از لامعال 
به. قال رسول الله كلِ: «مَنْ أقالَ مُسْلِماً صَفْقَتَهُ أقالَ اللّهُ عَدْرَتَهُ يَوْمَ القيامّة»0"©. 
١وَمَنْ‏ أنْظَرَ مُعْسراً أله اللّهُ في ظلّه يوْمَ لا ظلّ إلا ظلّهُ»7" . 
)١(‏ المتقدم في المسألة السابقة. 
(؟) رواه أبو داود والحاكم وصححه. وابن حبان في صحيحه. 
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مسألة 

أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلئ أجل 
فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها. 

واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره: فقال مالك والجمهور: إن 
أتئ بها قبل مجل الأجل لم يَلرّم أخذّها. وقال الشافعي: إن كان مما لا يتغير ولا 
يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديدء وإن كان مما يقصد به النظارةٌ 
كالفواكه لم يلزمه. 

وأما إذا أت به بعد محل الأجل فاختلف فى ذلك أصحاب مالك: فروي عنه 
أنه يلزمه قبضهء مثل أن يُسلم في قطائف”'' الشتاءء فيأتي بها في الصيف» فقال9) 

وحجة الجمهور: في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قبّل 
أنه من ضمانه إِلىْ الوقت المضروب الذي قصده. ولما عليه من المؤنة في ذلك» 
وليس كذلك الدنانير والدراهم» إذ لا مؤنة فيها. 

ومن لم يُلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأئ أن المقصود من العغروض إنما كان 
وقت الأجل لا غيرّه. وأما من أجاز ذلك في الوجهين» (أعني: بعد الأجل أو 
قبله) فشبهه بالدنانير والدارهم . 


مسألة 
اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاماً على مكيلة ما فأخبر 


البائعٌ أو || لَمُ إليه ١١‏ شتريّ” " بكيل الطعام؛؟ هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن 
يكيله ؛ وأن يعمل في ذلك علئ تصديقه؟ 


)000( جمع قطيفة» وهي : دثار مُخْمَّل . 
(0) لعل الصواب: وقال. 


إفرفق أي : الثاني : 


فقال مالك: ذلك جائز في السّلَّم وفي البيع بشرط النقدء وإلا خيف أن 
يكون من باب الرباء كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن. 

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى 
يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع . 

وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله؛ لم يكن له أن 
يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له لأنه لما كان من شرط البيع الكيلٌ فكذلك 
القبض . واحتجوا بما جاء في الحديث: (أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع 
الطعام حت يجري فيه الصاعان: صاعٌ البائع» وصاع المشتري»”" . 

واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل فاختلفا في الكيل: فقال 
الشافعي: القول قول المشتري» وبه قال أبو ثور. وقال مالك: القول قول البائع 
لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياى وهذا مبني عنده علئ أن البيع يجوز بنفسه 

الباب الثالكث 
في اختلاف المتبايعّين في السّلم 

والمتبايعان في السلّم إما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون» وإما في 
جنسهماء وإما في الأجل» وإما في مكان قبض السلم. 

فأما اختلافهم في قدر المسلّم فيه: فالقول فيه قول المسلّم إليه إن أتئ بما 
يُشبه”"2» وإلا فالقول أيضاً قول المسلم إن أتئ أيضاً بما يُشبهء فإن أتيا بما لا يشبه 
فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال: إنه غير قوي. وقد تقدم في آخر الباب الثالث 
من الجزء الثاني من كتاب البيوع ص ١717‏ . 
(5) أي: يُقبل. 


وأما اختلافهم في جنس المسلّم فيه: فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ. 
مثلَ أن يقول أحدهما: أسلمت في تمرء ويقول الآخر: في قمح. 

وأما اختلافهم في الأجل : فإن كان في حلوله فالقول قول المسلّم إليهء وإن 
كان في قدره0' فالقول أيضاً قول المسلّم إليهء إلا أن يأتي بما لا يشبهء مثل أن 
يدعي المسلم وقت إبّان'" المسلّم فيه. ويدعئ المسلَمٌ إليه غير ذلك الوقت» 
فالقول قول المسلم. 

وأما اختلافهم في موضع القبض: فالمشهور أن من ادعئ موضع عقد السلّم 
فالقول قولهء وإن لم يدّعه واحد منهما فالقول قول المسلّم إليه. وخالف سحنون 
في الوجه الأول فقال: القول قول المسلّم إليه وإن ادعئ القبض في موضع العقد. 
وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال: إذا لم يدّع واحد منهما موضعٌ العقد 
تحالفا وتفاتيفا: 

وأما اختلافهم في الثمن: فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض» وقد 
تقدم ذلك . 


)١(‏ كبَعْدَ شهر مثلاً. 
(؟) أوان. 


كتاب بيع الخبار 


والنظر في أصول هذا الباب”'2: أما أوَّلاً فهل يجوز أم لا؟ وإن جاز؛ فكم 
مدة الخيار؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ 
وهل يورث الخيار أم لا ومن يصح خياره ممن لا يصح؟ وما يكون من الأفعال 


خياراً كالقول2©"9؟ 
[المسألة الأولى] 
[في جواز الخيار] 
أما جواز الخيار: فعليه الجمهورء إلا الثوريّ وابنَ أبي شُبْرُمة وطائفةً من 
أهل الظاهر. 


وعمدة الجمهور: حديث حَبّان بن منقذ وفيه: «وَلَكَ الخيارُ ثلاثا»". وما 
روي في حديث ابن عمر: «البَيّعان بالخيار ما لمْ يَمتَرقا إل بَيْمَ الخيار»”؟» 


وعمدة من منعه: أنه غرر» وأن الأصل هو اللزوم في البيع» إلا أن يقوم 


)١(‏ في سبع مسائل. 

(؟) ترك المؤلف الكلام علئ هذه المسألة (وهي السابعة). 

فر رواه ابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي؛ وأصله في الصحيحين. وقد أصابت حَبّان 
آمْةٌ في رأسه فخبلت لسانه ونازعت عقله» فكان يُخدع في البيع» ولا يدع التجارة» فقال له 
رسول الله كَكهِ: «بايع وقل لا خلابة» ثم أنت بالخيار ثلاث». هذا وقد عاش حبّان مئة 
وثلاثين سنة. (لا خلابة: لا خداع). 

(5) رواه الجماعة. 


دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع. قالوا: 
وحديث حَبَان إما أنه ليس بصحيح» ٠‏ وإما أنه خاص لَمَا شكئ إليه وك أنه يُخدع في 
البيوع. قالوا: وأما حديث ابن عمر وقوله فيه: إلا بيع الخيار» فقد فسْر المعنى 
المراد نهدا اللقظء :وهو ما :ورد فية-من لفط اخ عق :«آن يَقُولَ أَحَدُهُما لصَّاحبه 
اختر) . 


[المسألة الثانية] 
[مدة الخيار] 

وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه: فرأئ مالك أن ذلك ليس له قدر 
محدود في نفسهء وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إل اختلاف المبيعات» وذلك 
يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال: مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب» والجمعة 
والخمسة”" الأيام في اختيار الجارية» والشهر ونحوه في اختيار الدار. وبالجملة : 
فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: أجل الخيار ثلاثة أيام» لا يجوز أكثر من ذلك . 

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجوز الخيار لأي مدة 
اشترطت. وبه قال داود. 

واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة: فقال الثوري والحسن 
ابن جني وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقاًء ويكون له الخيار أبداً. وقال مالك 
يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يَضرب فيه أجلّ مثله. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع . 


واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الخيار في الثلاثة”"' الأيام زمن الخيار 


)١غ(‏ الصواب: وخخمسة . 
ه64 الصواب: ثلاثة . 


بالشين 


المطلق: فقال أبو حنيفة: إن وقع في الثلاثة الأيام جازء وإن مضت الثلاثة فسد 
البيع . وقال الشافعي : بل هو فاسد علئ كل حال. فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار 
في مدة الخيارء وهي هل يجوز مطلقاً أو مقيّداً؟ وإن جاز مقيدا فكم مقداره؟ وإن 
لم يجز مطلقاً فهل من شرط ذلك أن لا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال 
وإن وقع في الثلاث؟ 

فأما أدلتهم: فإن عمدة من لم يُجز الخيار هو ما قلناه. 

وأما عمدة من لم يُجز الخيارَ إلا ثلاثاً: فهو أن الأصل هو أن لا يجورٌ 
الخيار» فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص فى حديث منقذ بن حَبّان أو حَبّان بن 
منقذ"؟. وذلك كسائر الرخص المستثناة 5 الأصول» مثل اسناء العرايا من 
المزابنة" وغير ذلك. قالوا: وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصراة 


وعواكولة امن نْ اشر مُصَرَّاة فهُرَ بالخيار ثَلانةَ أيام؛ 0 وأما حديث منقذ» فأشبة 
ره المتصملة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله و قال 


لمنقذ وكان يَخْدَ فى الب : «إذا بِعْتَ لا خلابة» وأنْتَ بالخيار ثلاثاً». 
ع في إِذَا بعت فَقَلْ 


وأما عمدة أصحاب مالك: فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع» 
وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيهاً علئ هذا 
المعنئ» وهو عندهم من باب الخاصٌ أريد به العامّ» وعند الطائفة الأولئ من باب 


)١(‏ المتقدم في المسألة الأولئ. 

(؟) العرايا: هي النخل يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها. أما المزابنة: فهي بيع الثمر في 
رؤوس النخل بتمر كيلا. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب بيع العرية. 

(*) رواه الجماعة إلا البخاري . 


١1١ 


[ المسالة الثالثة ]| 
[اشتراط النقد في الخيار] 
وأما اشتراط النقد: فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم 
بين السلف والبيع . وفيه ضعف . 


[المسألة الرابعة] 
[ممن ضمان البيع في مدة الخيار؟] 

وأما ممن ضمان المبيع في مدة الخيار: فإنهم اختلفوا في ذلك : 

فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي: مصيبته من البائع» والمشتري 
أمين» وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهماء وقد قيل في المذهب: إنه إن كان 
هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياهء إن كان ملك ديك المختري فلكم 
كالحكم في الرهن والعاريّة: إن كان مما يغاب عليه27 فضمانه منه”'"'» وإن كان 
مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع . 

وقال أبو حنيفة: إن كان شرْطٌ الخيار لكليهما أو للبائع وحده: فضمانه من 
البائع» والمبيع علئ ملكهء وأما إن كان شرّطه المشتري وحده: فقد خرج المبيع 
عن ملك البائع» ولم يدخل في ملك المشتري» وبقي معلقا حتى ينقضي الخيارء 
وقد قيل عنه: إِنْ عل المشتري الثمن» وهذا يدل علئ أنه قد دخل عنده في ملك 
المقدوي: 

وللشافعي قولان: أشهرهما: أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار. 

فعمدة من رأى أن الضمان من البائع علئ كل حال: أنه عقد غير لازم» فلم 
ينتقل الملك عن البائع» كما لو قال: بعتنك» ولم يقل المشتري: قبلت. 


010( ولم تقم على تلفه بيّنة . 
زفة أي : من المشتري. 


١1 


وعمدة من رأئ أنه من المشتري : تشبيهه بالبيع اللازم» وهو ضعيف لقياسه 
موضع الخلاف على موضع الاتفاق. 

وأما من جعل الضمان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه 
الثاني؛ فلأنه إن كان البائع هو المشترط: فالخيار له إبقاء للمبيع علئ ملكهء وإن 
كان المشتري هو المشترط له فقط: فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه» فوجب أن 
يدخل في ملك المشتري إذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط . 

قال”'2: قد خرج عن ملك البائع لأنه لم يشترط خياراء ولم يلزم أن يدخل 
في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الآخر لهء ولكن هذا القول يمانع 
الحكم. فإنه لا بد أن تكون مصيبته من أحدهما. 

والخلاف ايل إلئ: هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم 
البيع؟ فإذا قلنا: له لفسخ البيع » فقد خرج من ضمان الباتع» وإن قلنا: لتتميمه» فهو 
في ضمانه . 

[المسألة الخامسة] 
[هل يورث خيار المبيع أم لا؟] 

وأما المسألة الخامسة (وهي هل يورث خيار المبيع أم لا؟): فإن مالكاً 
والشافعى”'' وأصحابهما قالوا: يورث» وإنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من 
الخيار مثلّ ما كان له. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبطل الخيار بموت من له الخيار 
ويتم البيع»ء وهكذا عنده خيارٌ الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة. 

وسَلَّم لهم أبو حنيفة خيارَ الرد بالعيب (أعني: أنه قال: يورث)» وكذلك 
خيارٌ استحقاق الغنيمة قبل القسْم؛ وخيارَ القتصاصء وخيار الرهن. 


)غ0( لعل الصواب: (وبعضهم قال) ففي العبارة سقط. 


يحضن 


وسلم لهم(" مالك خيارَ رد الأب ما وهبه لابنه (أعني: أنه لم ير لورثة 
الميت من الخيار فى ردّ ما وهبه لابنه) ما جعل له الشرع من ذلك (أعني : للأب)» 
وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان. ومعنئ خيار الطلاق: أن يقول الرجل 
لرجل آخر: طلق امراتي مت قشنت فيموت الرجل المجعول له الخيار» فإن ورثته 
لا يتنزلون منزلته عند مالك . 

وسلّم الشافعي مَآاسلّمت المالكية اللحتفية من هذه الخيارات»: وسلم زائذاً 
خيار الإقالة("؟ والقبول”" فقال: لا يورثان. 

وعمدة المالكية والشافعية*©: أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال» 
إلا ما قام دليل علئ مفارقة الحق في هذا المعنئ للمال. 

وعمدة الحنفية: أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق, إلا ما قام 
دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. 

فموضع الخلاف: هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا؟ وكل 
واحد من الفريقين يشبّه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها بما يسلمّه منها له 
ويحتج علىئ خصمه : 

فالمالكية والشافعية: تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيب» 
ويشبّه*2 سائرٌَ الخيارات التي يورَثُها به. والحنفية تحتج أيضاً على المالكية 
والشافعية بما تمنع من ذلك» وكل واحد منهم يروم أن يعطيّ فارقاً فيما يختلف فيه 
قولهء ومشابهاً فيما يتفق فيه قوله. ويروم في قول خصمه بالضدء (أعني: أن 


. أي : للحنفية‎ )١( 

() خيار قبول البيع. 
(5) والحتابلة . 

(6) لعل الصواب: وتشبّه . 
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يعطيّ فارقاً فيما يضعه الخصم متفقاًء ويعطي اتفاقاً فيما يضعه الخصم متبايناً)» 
مثل ما تقول المالكية: إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورّث». لأن ذلك 
خيار راجع إل صفة في الأب لا توجد في غيره» وهي الأبوة» فوجب أن لا تورث 
لا إلئ صفة في العقد. 
وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيارء (أعني: أنه من انقدح له في شيء 
منها أنه صفةٌ للعقد ورّئه» ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار لم يورّثه) . 
[المسألة السادسة] 
[من يضع خيارة؟] 
وأما المسألة السادسة (وهي من يصح خياره): فإنهم اتفقوا على صحة خيار 
المتبايعين» واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي'''2: فقال مالك: يجوز ذلك» 
والبيع صحيح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له 
الخيارء ولا يجوز الخيار عنده علئ هذا القول لغير العاقدء وهو قول أحمد. 
وللشافعي قول آخرٌ مثل قول مالك. وبقول مالك قال أبو حنيفة. 
واتفق المذهب علئ أن الخيار للأجنبى إذا جعله له المتبايعان» وأن قوله 
لهما. واختلف المذهب إذا جعله أحَدهيا فاعتلق البائع ومن بعل له البائع 
الخيار» أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار: 
فقيل: القولٌ في الإمضاء والردٌ قولُ الأجنبي» سواء اشترّط خيارّه البائع أو 
المشتري» وقال عكسس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة. 
وقيل: بالفرق بين البائع والمشتري (أي: أن القولَ في الإمضاء والردٌ قولٌ 


البائع دون الأجنبي» وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط 
الخيارٌ) . ش 


. كأن اشترط البائع أو المشتري الخيار لأجنبي‎ )١( 


لفيق 


وقيل: القول قولٌ: مَنْ أراد منهما الإمضاءء وإن أراد البائع الإمضاء وأراد 
الأجنبي الذي اشترط خياره الردّ ووافقه المشتري فالقول قول البائع في الإمضاء. 
وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري» 
وكذلك إن اشترط الخيارَ للأجنبي المشتري”'' فالقول فيهما قول من أراد الإمضاءء 
وكذلك الحال في المشتري. 

وقيل: بالفرق في هذا بين البائع والمشتري (أي: إن اشترطه البائع فالقول 
قول من أراد الإمضاء منهماء وإن اشترطه المشتري فالقول قول الأجنبي)؛ وهو 
ظاهر ما في المدونة» وهذا كله ضعيف. 

واختلفوا فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوزء مثلّ أن يشترط أجلاً مجهولاً 
وخياراً فوق الثلاث عند من لا يجوّز الخيار فوق الثلاث» أو خيار رجل بعيد 
الموضع بعينه (أعني: أجنبياً): فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع وإن أسقط 
الشرط الفاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد. 

فأصل الخلاف: هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد 
أم لا يتعدئ» وإنما هو في الشرط فقط؟ فمن قال يتعدئ: أبطل البيع وإن أسقطه. 
ومن قال لا يتعدئ قال: البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأنه يبقئ العقد 
نيا : 


)١(‏ فاعل اشترط. 


لفل 


كتاب بيع المرابحة 


أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مجاه ومرابحة. وأن 
المرابحة هي: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترئ به السلعة» ويشتر 
عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم . 

واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين : 

أحدهما: فيما للبائع أن يَعْدَّه من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد 
الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال. 

والموضع الثاني: إذا كذّب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما 
اشترئ السلعة به» أو وهم فأخبر بأقل مما اشترئ به السلعة» ثم ظهر له أنه اشتراها 
بأكثر . 

ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان: 

الباب الأول: فيما يُعَدَ من رأس المال مما لا يعد» وفي صفة رأس المال 
الذي يجوز أن يبن عليه الربح. 

الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن. 


ينضين 


الباب الأول 
فيما يعد من رأس المال مما لا يعد. 
٠ 3 ٠.‏ اا 

فأما ما يعد فى الثمن مما لا يعد: فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك : أن ما 
ينوب البائع علئ السلعة زائداً علئ الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : 

قسم يعد في أصل الثمن» ويكون له حظ من الربح. 

وقسم يعد في أصل الثمن» ولا يكون له حظ من الربح. 

فأما الذي يحسبه في رأس المال ويّجعل له حظاً من الربح: فهو ما كان 
مؤثراً في عين السلعة» مثل الخياطة والصبغ . 

وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يَجعل له حظاً من الربح: فما لا يؤثر 
في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه. كحمل المتاع من بلد إلئ بلدء 
وكراء البيوت التي توضع فيها. 

وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعاً: فما ليس له تأثير في عين السلعة مما 
يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه. كالسمسرة والطي والشد. 

وقال أبو حنيفة : بل يحمل علئ ثمن السلعة كلَّ ما نابه عليها. 

وقال أبو ثور: لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترئ به السلعة فقط إلا 
أن يُفصّلء ويُفسخ عنده إن وقع» قال: لأنه كذب. لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا 
وكذا وليس الأمر كذلك. وهو عنده من باب الغش. 

وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به: فإن مالكاً والليث قالا فيمن 
اشترئ سلعة بدنانير» والصرفٌ يوم اشتراها صرفٌ معلوم ثم باعها بدراهم والصرف 
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قد تغير إلئ زيادة: أنه ليس له أن يُعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراهاء لأنه من 
باب الكذب والخيانة» وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير 
الصرف . 

واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعُروض"'' هل يجوز 
له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز؛ فهل يجوز بقيمة العرّض أو 
بالعرّض نفسه؟ 

فقال ابن القاسم: يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العُروض» ولا يجوز 
على القيمة. وقال أشهب: لا يجوز لمن اشترئ سلعة بشيء من العروض أن يبيعها 
مرابحة» لأنه يطالبه بعروض على صفة عرّضه» وفي الغالب ليس يكون عنده» فهو 
من باب بيع ما ليس عنده. ْ 

واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترئ سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير 
عروضاً أو دراهم ؛ هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يُعلم بما تّقد”") أم لا يجوز؟ 

فقال مالك: لا يجوز إلا أن يُعلم ما نقد. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيعها 
منه مرابحة علئ الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون الغروض التي أعطى فيها أو 
الدراهم . 

قال مالك أيضاً فيمن اشترئ سلعة بأجَل فباعها مرابحة: أنه لا يجوز حتئ 
يُعلِم بالأجل. وقال الشافعي”": إن وقع كان للمشتري مثلّ أجله”*“. وقال أبو 
ثور: هو كالعيب» وله الرد به. وفي هذا الباب في المذهب”*' فروع كثيرة ليست 
مما قصدناه. 


)١(‏ وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 
زفق أي : دفع . 

(*9) والبقية. 

(4) فيثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل. 

)هه( أي : المالكي . 


حفن 


الباب الثاني 
في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن 

واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابحة علئ ثمن ذكره؛ ثم ظهر بعد ذلك إما 
بإقراره وإما ببينة ‏ أن الثمن كان أقلّ؛ والسلعةٌ قائمة : 

فقال مالك وجماعة: المشتري بالخيار» إما أن يأخذ بالشمن الذي صحء أو 
يترك إذا لم يُلزمه البائع أخذّها بالثمن الذي صحء وإن ألزمه لزمه. 

وقال أبو حنيفة وزفر: بل المشتري بالخيار علئ الإطلاق» ولا يلزمه الأخذ 
بالشمن الذي إن ألزمه البائع لزمه. 

وقال الثوري وابن أبي ليلئ وأحمد وجماعة: بل يبقئ البيع لازماً لهما بعد 
حط الزيادة. 

وعن الشافعي القولان: القول بالخيار مطلقاًء والقول باللزوم بعد الحط. 

فحجة من أوجب البيع بعد الحط: أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به 
السلعة لا غير ذلك» فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهرء كما 
لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل؟ أنه يلزمه توفية ذلك الكيل. 

وحجة من رأئ أن" الخيار مطلقاً: تشبيه الكذب فى هذه المسألة بالعيب» 

وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي: يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب 
له من الربح”“. وقال مالك: إن كانت قيمثُّها يوم القبض أو يوم البيع - على 
خلاف عنه في ذلك - مثلّ ما وزن المبتاعٌ أو أقلّ فلا يرجع عليه المشتري بشيءء 
)١(‏ لعل لفظة (أن) زائدة. 
() إن كان الربح نسبة» كأن قال: أعطني /٠١‏ فوق الثمن الذي اشتريته. 


لضن 


وإن كانت القيمة أقلٌ(' خيّرَ البائع بين رده للمشتري القيمة» أو رده الثمنّء أو 
إمضائه السلعة بالثمن الذي صح. 

وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة» ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره 
وأنه وهم في ذلك». وهي قائمة: فقال الشافعي: لا يسمع من تلك البيئة لأنه 
كذبها. وقال مالك: يسمع منهاء ويجبر المبتاع علئ ذلك الثمن. وهذا بعيد لأنه 
بيع آخر. وقال مالك في هذه المسألة إذا فاتت السلعة: أن”" المبتاع مخير بين أن 
يعطي قيمة السلعة يوم قبضهاء أو أن يأخذها بالثمن الذي صح. فهذه هي 
مشهورات مسائلهم في هذا الباب. 

ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة 
مسائلٌ وما تركب منها: حكم مسألة الكذب» وحكم مسألة الغعش» وحكم مسألة 
وجود العيب. 

فأما حكم الكذب فقد تقدم. وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع 
المطلق. وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقاء وليس للبائع أن يُلزِمَه 
البيجَ وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة الكذب. هذا عند ابن 


القاسم . 

وأما عند أ كته فإن الغعش عنده ينقسم قسمين : قسم مؤثر في الثمن» 
وفسم غير مؤثر 

فأما غير المؤثر: فلا حكم عنده فيه. وأما المؤثر: فحكمه عنده حكم 
الكذب. 


وأما التي تتركب فهي أربع مسائل: كذب وغشء وكذب وتدليس» وغش 


)١(‏ لعل الصواب: أكثر. 
(0) الأولئ أن يقول: فإن. 


اليضن 


وتدليس بعيب» وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه 
يأخذ بالذي بقى حكمه إن كان فات بحكم أحدهماء أو بالذي هو أرجح له إن لم 
يفت حكمٌ أحدهماء إما على التخيير حيث يمكن التخيير» أو الجمع حيث يمكن 
الجمع . وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع (أعني : مذهب ابن القاسم وغيره» . 


فضن 


كتاب بيع العرية 


اختلف الفقهاء فى معنى العريّة» والرخصة التى أتت فيها فى السنّة. 

فحكئ القاضى أبو محمد عبد الوهاب المالكى أن العرية فى مذهب مالك 
هي: أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخّلات من حائطه”'' لرجل بعينه» فيَجُوز 
للمعرّئ شراؤها من المعرّي له بخرصها تمرا علىئْ شروط أربعة : 

أحدها: أن تزهى”"' . 

والثاني: أن تكون خمسة أوسق”" فما دون» فإن زادت فلا يجوز. 

والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها”” به عند الببجذاذ”'. فإن أعطاه 
لد 1م د 


والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العريّة ونوعها. فعلئ مذهب مالك 
الرخصة في العريّة إنما هي في حق المعرّي فقط. والرخصة فيها إنما هي استثناؤها 


. أي: بستانه‎ )١( 

(9) الرَّهْوُ: ظهور الحمرة والصفرة في الثمر. 
(*) وهي مكعب طول ضلعه 1,1 سانتي مترا. 
(4) أي: العريّة. 

(5) أي: القطع أو القطف. 

© أي : حالاً . 


انفض قن 


من المزابنة (وهي بيع الوُطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه)”'؛ ومن صنفي 
الربا أيضاً (أعني: التفاضلَ والنساء)» وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم 
بالتخمين ‏ وهو الخرص - فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاء وهو أيضاً ثمر 
بثمر إلئ أجل» فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية» وما هي الرخصة فيهاء 
ولمن الرخصة فيها؟ 

وأما الشافعي: فمعنئ الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعرّي خاصة. 
وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتريّ هذا القدر من الثمر (أعني: الخمسة 
أوسق”" أو ما دون ذلك) بتمر مثلها؛ وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا 
القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رُطَباًء وذلك لمن ليس عنده رطب ولا 
تمر" يشتري به الرطب . والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العريّة أن 
يكون نقدا”»» ويقول: إن تفرقا قبل القبض فسد البيع . 

والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويُدَّخْرء وهي عند الشافعي في 
التمر والعنب فقط. ولا خلاف في جوازها فيما دون الكمسة الأوستى. عتد مالك 
والشافعي. وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق» فروي الجواز عنهما والمنع» 
والأشهر عند مالك الجواز. 

فالشافعي يخالف مالكاً في العرية في أربعة مواضع : 


أحدها: فى سبب الرخصة كما قلنا. 


)١(‏ في الحديث المتقدم في الفصل الرابع من الباب الثاني (في بيوع الربا) ص ١١87‏ والذي رواه 
أصحاب السئن وقال الترمذي عنه: حسن صحيح, وصححه الحاكم . 

(9) الأحسن: خمسة الأوسق. ٍ 

() لعل الصواب: وعنده تمرء إذ هي فسحة لمن عنده تمر وليس عنده رُطب أن يشتريّ الرطب 
بالتمرء ولذلك اشترط الشافعي دفع التمر نقداً. 

زفق أي : حالاً. 


فيضن 


والثاني: أن العرية التي رُحْص فيها ليست هبة» وإنما سميت هبة علئ 
التجوز. 

والثالث: في اشتراط النقد عند البيع . 

والرابع : في محلها. فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط» وعند مالك 
في كل ما يدّخر وييبس . 

وأما أحمد بن حنبل : فيوافق مالكاً في أن العريّة عنده هي الهبة» ويخالفه في 
أن الرخصة إنما هى عنده فيها للموهوب له (أعنى : المعرّئ له لا المعرّي)» وذلك 
أنه يري أن لذ آنا سينا ميد ناه وده القنة امن المدقي خاي كما ذهب إل 
مالك . 


وأما أبو حنيفة: فيوافق مالكاً في أن العريّة هي الهبة» ويخالفه في صفة 
الرخصة» وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزاينة» 
ولا هي في الجملة في البيع» وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في 
هبته إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع» وإنما هي رجوع في الهبة 
علئ صفة مخصوصة. وهو أن يعطي بدلها تمراً بخرصها”" . 

وعمدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذَكر: سُنَتُها المشهورة 
عندهم بالمدينة» قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخّلات من حائطه فيشق 
عليه دخولٌ الموهوب له عليه» فأبيح له أن يشتريّها بخرصها تمراً عند الجذاذ. 
ومن الحجة له في أن الرخصة إنما هي للمعرّي: حديث سهل بن أبي حثمة: «أن 
رسول الله كَلِ نهئ عن بيع التمر بالرُطبء إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخَرصها 
يأكلها أهلّها رُطَباً»”" قالوا: فقوله يأكلها رُطَباً دليل علئ أن ذلك خاص بمعرّيهاء 
لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كاثناً 


)١غ(‏ والخرص: تقدير ما تحمل من تمر. 
(0) رواه الجماعة. 


رضن 


من كان» لكن قوله رُطباً هو تعليل لا يناسب المُعرّي» وعلئ مذهب الشافعي هو 
للشافعى . 


وأما أن العرية عنده”' هى الهبة فالدليل عل ذلك من اللغة» فإن أهل اللغة 
الوا" الغوية نه الهية بو اعلق) قن تيميعها يالك .فقيل : الأنها عريت من 
الشمن» وقيل: إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته؛ ومنه قوله تعالئ : 
« ولوأ المع وَالْممت» 29 

وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند الجذاذ (أعنى : تأخيرّه إل ذلك الوقت)» 
لأنه تمر ورد الشرع بخرصه.ء فكان من سُنّته أن تال إلى الجذاذء أصله الزكاة» 
وفيه ضعف, لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة. وعنده”" أنه إذا تطوع بعد تمام 
العقد بتعجيل التمر جاز. 

وأما اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها: فلما رواه عن أبي 
هريرة : «أن رسول الله يكِ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق» 
أو في خمسة أوسق2”*' وإنما كان عن مالك في الخمسة الأوسق روايتان الشك 
الواقع في هذا الحديث من الراوي” . 

وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس . فلما روي عن زيد بن 
ثابت: «أن رسول الله يله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمراً» خرجه 


ل 7 


)١(‏ أي: مالك. 

(9) سورة الحج: الآية 55. 
زفر4ق أي : مالك . 

(4) رواه الجماعة. 

(6) في رواية مالك. 

(5) بل الجماعة. 


لضن 


وأما الشافعي: فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن 
النبي يكِ: «أنه نهئ عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فإنه أذن لهم 
فيه»”'©. وقوله فيها: 'يَأكُنّها أَهْلّها رُطباً». والعرية عندهم هي اسم لما دون 
الخمسة الأوسق من التمرء وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في 
الغالب من نحّلاته هذا القدرٌ فما دونه» ححص هذا القدرّ الذي جاءت فيه الرخصة 
باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة» وقد احتج”' لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع 
عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله يك إما زيد بن ثابت وإما 
غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فسمئ رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلئ 
رسول الله يله أن الوُطب أتئ وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع 
الناس» وعندهم فضل من قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها 
من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطباً». وإنما لم يَجّز تأخير نقد التمر لأنه بيع 
الطعام بالطعام نسيئة . 

وأما أحمد: فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رُخص في العرايا ولم 
يخص المعريّ من غيره. 

وأما أبو حنيفة : فلما لم تجز عنده المزابنة؟ وكانت إن ججعلت بيعاً نوعاً من 
المزابنة رأئ أن انصرافها إلى المعرّي ليس هو من باب البيع» وإنما هو من باب 
رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمراًء أو تسميئه”" إياها بيعاً عنده مجازء 
وقد التفت إلى هذا المعنئ مالك في بعض الروايات عنه؛ فلم يجز بيعها بالدراهم 
ولا بشيء من الأشياء سوئ الخرصء وإن كان المشهور عنه جواز ذلك. وقد 
قيل: إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه 
خالف الأحاديث في مواضع : 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) أي: الشافعي. 
فرق لعل الصواب: وتسميته . 


يفضن 


منها: أنه لم يسمها بيعاً» وقد نص الشارع علئ تسميتها بيعا. 

ومنها: أنه جاء في الحديث”22" أنه نه عن المزابنة ورخص في العراياء 
وعلئ مذهبه لا تكون العرية استثناءً من المزابنة» لأن المزابنة هي في البيع. 
والعجب منه أنه سَّهْل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع 
فيها الاستثناء بنص الشرع» وعسر عليه أن يستثنيّها مما استثنىئ منه الشارع؛ وهي 
المزابنة» والله أعلم . 


)١(‏ الذي رواه الجماعة إلا أبا داود. 


لضن 


الموضوع الصفحة 
كتاب النكاح وه 
الباب الأول: في مقدمات النكاح متاكو و ا اواو او و ا 1 
المسألة الأولى: حكم النكاح 1 0 
المسألة الثانية: خطبة النكاح 1 1 1 ا 
المسألة الثالثة: الخطبة علئ الخطبة 0 ااا 
المسألة الرابعة: النظر إلى المخطوية ز ز 0 00000 
الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح بالقناو 
الركن الأول: في الكيفية ١‏ ماة 
الموضع الأول: كيفية الإذن المنعقد به الس ااال او 
الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد ا له 
المسألة الأولئ: هل يزوج الصغيرة غيرُ الأب مسع ا 4ه 
المسألة الثانية: هل يزوج الصغيرٌ غيدُ الأب 3 
الموضع الثالث: هل يجوز عقد النكاح علئ الخيار ا 
الموضع الرابع: تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد قل 
الركن الثاني: في شروط العقد 0 
الفصل الأول: في الأولياء 52000 ب 0 000000 
الموضع الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح اين * 545 
الموضع الثاني: في صفة الولي ططاح اكوم دمر هه 
الموضع الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية .... ههه 
المسألة الأولئ: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب ملل الاهة 

المسألة الثانية: إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى 
الأبعد أو إلن السلطان ماسج جم اوسا ا رقة 


حصن 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالئة: إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل 


الولاية أو لا؟ 0 ا 0 
الموضع الرابع: في عضل الأولياء كط داعو د 33 
الفصل الثاني : في الشهادة 3 
الفصل الثالث: فى الصداق 0 ا 
الموضع الأول : في حكمه وأركانه 0 
المسألة الأولئ: فى حكمه 0 ا 
المسألة الثانية : 8 قدره ء<بة زد 00532 ا 
المسألة الثالثة : وي اوبح ا ا ب 34 
المسألة الرابعة: ف تأجيله اده دما و العامة 
الموضع الثاني : في النظر في التقرر للع لاو 
الموضع الثالث: في التشطير مالي اسع اماس امم و للعينة 
الموضع الرابع : في التفويض ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ |1[ 1[ [ 1[ 010111 
المسألة الأولئ: إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا 
فى القدر ا 1 1 1 اا 
المسألة الثانية: إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ايل 
الموضع الخامس: في الأصدقة الفاسدة وردان متطد أكاة 
المسألة الأولئ 00 ا 
المسألة الثانية 1 [ 1 اا 
المسألة الثالثة مو سر ماسوو الس تسو ا كه 
المسألة الرابعة ا 00 
المسألة الخامسة 0 0 
الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق ويد 
الركن الثالث: في معرفة محل العقد الما ل #الما و الخو الى الأمة 
الفصل الأو ل: في مانع النسب د لأرمة 
الفصل الثاني : في المصاهرة 00 
المسألة الأولئى: هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في 
حجر الزوج؟ 1 1 0 


لوقيل 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية: هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقطء أو بالوطء؟ 944١‏ 


البنت؟ 00 0 0 ا ااا ا 
المسألة الرابعة: هل يوجب الزنل من هذا التحر 
التكاح الصحيح تاراما واس لاطو اا مو و اق 
الفصل الثالث: في مانع الرضاع ا ةو سو كه 
المسألة الأولئ: في مقدار المحرّم من اللبن اا د أققة 
المسألة الثانية: في سن الرضاع و ا 2 
المسألة الثالثة: في حال المرضع مام عم ب ا ا 13377 
المسألة الرابعة: هل يحرّم اللبن الذي يصل إلى الحلق من غير 
رضاع؟ اد 


المسألة الخامسة: هل يعتبر في اللبن عدم المخالطة أم لا يعتبر؟ .. 4494 
المسألة السادسة: هل يعتبر فيه الوصول إلل الحلق أو لا 


يعتبر؟ كلسو كي جرضة كفا مد امبامتو ااحاة الو ا 
المسألة السابعة: هل يصير زوج المرأة أب للمرضع؟ ل 
المسألة الثامنة: الشهادة على الرضاع كن ع لا مو و 1 
المسألة التاسعة: صفة المرضعة ا ا 

الفصل الرابع: في مانع الزنئ 0 0 
الفصل الخامس: في مانع العَدد اام ا ل 
الفصل السادس : في مانع الجمع اوم ع لمم رك اما ل الم ا 51 16 
الفصل السابع : في موانع الرق ع وذو ره وو و سو ا 1 ا 
الفصل الثامن: في مانع الكفر قو ناتسمد اتا ع وت 
الفصل التاسع: في مانع الإحرام ماو و ا 
الفصل العاشر: في مانع المرض حا الاو يع اط ورم ا ال 
الفصل الحادي عشر: في مانع العدة ساح واد الم ا الا 
الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية 138 
المسألة الأولئ: إذا انقعد النكاح علئ أكثر من أربع أو على 
من لا يجوز الجمع بينهما ااا 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر 6 0 
الباب الثالث: في موجبات الخيار في التكاح انوي ا ا 
الفصل الأول: فى خيار العيوب ا ع عط مط لوص و ل ا كنا 
الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة وان 
الفصل الثالث: فى خيار الفقد ا ا 
الفصل الرابع : في خيار العتق م ا 
الباب الرابع: في حقوق الزوجية (حقوق الزوجة علئ زوجها): 0 
؟' - العدل في القّسم 0 
(حقوق الزوج علئ زوجته) مع أو سسا مط و ا ا ل 111 
[لمن تكون حضانة الصغير] اا 
الباب الخامس: في الأنكحة المنهي عنها بالشرع» والأنكحة الفاسدة 
وحكمها م و عي الما لاوا لالخ لا ا ا 11515587 
كتاب الطلاق ل 
الجملة الأولئ: في أنواع الطلاق ا 0 
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي ا اا م ا 
المسألة الأولى: حكم الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة ٠0#‏ 
المسألة الثانية: هل نقص عدد الطلقات يعتبر برِقٌ الزوج أم 
الزوجة؟ ا 0 اا اا 0 
المسألة الثالثة: تأثير الرق فى نقص عدد الطلاق موعر مح ا 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السئي من البدعي 0000 
الموضع الأول: هل من شرط الطلاق السئّي ألا يتبعها طلاقاً في 
العدة؟ لوامماط لاقع ووو لد السب كسس سخا ان ا 11617 
الموضع الثاني: هل المطلق ثلاثاً مطلق للسئة؟ 0 00 
الموضع الثالث: في حكم من طلّق في الحيض مط الع ةا 
المسألة الأولئن: هل يقع الطلاق في الحيض؟ اسان انوا كف 
المسألة الثانية: إن أوقع الطلاق في الحيض هل يجبر علئ 
الرجعة؟ ا 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: متئ يوقع الطلاق بعد الإجبار؟ ال 1 
المسألة الرابعة: مت يجبر عل الرجعة؟ م ا وس دا 
الباب الثالث: في الخلع ااذه كوو شة نودم حو ا و لقنا 
الفصل الأول: في جواز وقوعه ال و مداه و فيز 
الفصل الثاني: في شروط وقوعه لواحا ا و سساو ف 
المسألة الأولئ: القدر الذي يجوز فيه الخلع مك ادو ابي فقا 
المسألة الثانية: صفة العرض وك ار سو كو ا لا شي و 2 1198 
المسألة الثالثة: الحال التي يجوز فيها الخلع كحم م و قدا 
المسألة الرابعة: صفة من يجوز له طلب الخلع مس قدا 
الفصل الثالث: فى نوعه امو و ا 6 سكم سي او لوأف الو وا نمم أرق 1 
الفصل الرابع : فعا يلجفه مق بالالدعاء و ا ا 146 
الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ م ا ا 
الباب الخامس: فى التخيير والتمليك لاس وه ايه اس ا 
الجملة الثانية: في أركان الطلاق مكشاوفه ع أو جحة كوا اا و ا كا 
الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه ا كا 
الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة مود ال ا 


المسألة الأولئ: هل يقبل قول المطلّق أنه لم يُرد الطلاق؟ .. ٠١58‏ 
المسألة الثانية: هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من 


طلقة؟ 00 

الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق المقيدة تبجا تداع اس لا 
الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق 000 0 
الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق ١٠#‏ 
الجملة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق ]د ا 0 
الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي 1 
الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن ا ١‏ 
الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات ا 0 
الباب الأول: في الجدة 0 
الفصل الأول: في عدة الزوجات د زذ 000001121‏ 00 


انضضن 


المو ضوع الصفحة 


النوع الأول: في معرفة العدة لم اس ال وا 
النوع الثاني : في معرفة أحكام العدة لم ا 

المسألة الأولئ: عدة المتوفئ عنها زوجها إن كانت غير 
حامل ا مالسا أسات اي م ا 13787 
المسألة الثانية: عدة الحامل التي يتوفئ عنها زوجها ا 
الفصل الثاني : في عدة ملك اليمين ا م ا ا ا ا 
الباب الثاني : في المتعة الام ل ا ل ا 11 
باب في بعث الحكمين اا ا ااا ا 
كتاب الإبلاء 10 
المسألة الأولى: هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟ ... ١١١7‏ 
المسألة الثانية: ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء؟ ما ا دا 
المسألة الثالثة: إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون مُؤْلياً؟ ١11‏ 
المسألة الرابعة: مدة الإيلاء ا ا اس ارماك لقا 
المسألة الخامسة: هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ م د ١‏ 
المسألة السادسة: إذا أبئ الطلاق والفىء هل يطلّق القاضي عليه؟ .... ١١١5‏ 
المسألة السابعة: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ ا 
المسألة الثامنة: هل تلزم الزوجة المُوْلي منها عدة أم لا؟ ا ا 
المسألة التاسعة: إيلاء العبد 00 
المسألة العاشرة: هل من شرط رجعة المُوْلي أن يطأ في العدة؟ لل 
كتاب الظهار فل 
الفصل الأول: في ألفاظ الظهار ا 0 
الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه ل ما 11 
الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار ال ا و 137 
الفصل الرابع: فيما يحرم علئ المظاهر وخ السو م ا 
الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر التكاح؟ 1 
الفصل السادس: في دخول الإيلاء عليه لا ف م سام ا مد ال ا 
الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار اا اا ل 


فسن 


الموضوع الصفحة 


كتاب اللعان ايديل 
الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها ا 
الفصل الثاني: في صفات المتلاعئّين سود لكا واه لكا مط اب و 1 
الفصل الثالث: فى صفة اللعان ا اا 
الفصل الرابع : فق سكع تنكول أحدهما أو رجوعه وماد ا و ١1417‏ 
الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان امم ل ١143‏ 
كتاب الإحداد ١١6‏ 
كتاب البيوع /اه ١ ١‏ 
الجزء الأول: أنواع البيوع المطلقة 000 
الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة 6 سل 
الباب الأول: في الأعيان المحرّمة البيع ا 
الباب الثاني: في بيوع الربا 00000 ااا 

الفصل الأول: في معرفة الأشياء التى لا يجوز فيها التفاضل ولا 
النّساء 0 00 م د ل لا 
الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل لا النّساء ١١107‏ 
الفصل الثالث: فى معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاً ا 
الفصل الرابع: في معرفة ما يُعَدَ صنفاً واحداً وما لا يُعَدَ لا 
مسألة: الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل . ١1748‏ 
مسألة: بيع الحيوان الحي بالمذبوح 1 00000000 
مسألة: بيع الدقيق بالحنطة اا 
فصل: بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس الل ل ا 
باب: في بيوع الذرائع الربوية ل ا ووم ا لاا 
مسألة: في الإقالة . معد وو اما وام وو مو امات وا ال ا 1 
[بيوع الأجال] 1 1 1 1 1 ا اا 
[بيع الطعام قبل قبضه] 0000 000 
الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات لقا 

الفصل الثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبضص 
من التي لا يشترط #ماجما ونم كو اواو ع لواو ل لم ا 6 115 


اا ل لامك 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: في الفرق' بين ما يباع من الطعام مكيلا 

وجزافا 1 1 1 اا 

الباب الثالث: البيوع المنهي عنها بسبب الغرر: ا لدان نكا 

١‏ البيوع المنطوق بها أو المسموعة ا 

؟ ‏ البيوع المسكوت عنها نا سو م او يد اا 

مسألة: بيع الغائب والموصوف مك ا ل 1 

مسألة: تأخير تسليم المبيع ةا م و ا ا 

مسألة: بيع ما يثمر بطوناً مختلفة اا سو ورا ا 1لا 

الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا: ا ا 

0000000 بيوع الشروط‎ ١ 

" - بيوع الثنيا 00000 ااا 

الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن ... ١١717‏ 

فصل: بيع الرجل علئ بيع أخيه لطع الفاووا ‏ /1111 

فصل : تلقي الركبان للبيع م لط م 1111 

فصل: بيع الحاضر للبادي ا 

فصل: بيع النجش م شاوه ا ادف اخا و اويطي ا لمعم ل 1111 

الباب السادس: فى النهى من قبل وقت العبادات ماد ا ا ل 13171 

الجزء الثالث : 5 الي في البيوع المطلقة ا ل ريا 

الباب الأول: في العقد ا اجو ف م ما ام ل 11017 

الباب الثاني : في المعقود عليه 00 

الباب الثالث: في العاقدين اا ااا ا ااا 

الجزء الرابع : في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة و ل 111 

الجملة الأولئ: في أحكام وجود العيب في المبيعات ا ١1‏ 

الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق ا ا 
الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب 

حكم 55-85 ا 

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ١‏ 

البظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم ١5‏ 


شفيل 


النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم حو الل ات 11 

الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع 
لم يتغير دار بكي وا ساو جو اما ا عا ام ل 11 
فصل: أخذ المشتري قيمة العيب من البائع عاق ركو د ج166 
المسألة الأولئ: ظهور العيب في بعض المبيع ١#‏ 

المسألة الثانية: ظهور العيب في صفقة اثنين يرفض 
أحدهما الرد ا 3 
الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري ١784‏ 
باب: في طروٌ النقصان .... محوم قال اف ل ا اه ١‏ 
باب: في طروٌ الزيادة 9 00000 

الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف 
المتبايعين المعو ساق وبي وو قاو امع واو اا 
الباب الثاني : في بيع البراءة كدو م نسسستيكو وه ا 
الحملة الثانية : في وقت ضمان المبيعات واعاور ع طاراه اه ممم ل ا 11052 
القول في الجوائح خاب لون امام الولو فوا 1 
الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح شن 
الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات معطي مت لاا 
الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه مم و ااا 
الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه لو ع الب 
الجملة الثالثة: تابعات المبيعات خم مجر الجا احا او 0/1 ١‏ 
المسألة الأولئ: بيع النخيل وفيها الثمر متئ يتبع بيع الأصل .... ؟7؟١‏ 
المسألة الثانية: بيع مال العبد مض عشيه ا ار ا و ما ا و 14 
الجملة الرابعة: فى اختلاف المتبايعين بالا اح ال ل ١‏ 
الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة والمو طح و او دو نا 
كتاب الصرف 11 
المسألة الأولئ: بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة مح لح ا 
المسألة الثانية: بيع السيف والمصحف المحلئ و ا ل كا 
المسألة الثالثة: الزمان الذي يقع به الصرف ناجزاً ا ا ل ا 


يضسن 


المسألة الرابعة: فيمن اصطرف دراهم بدنائير ثم وجد فيها درهماً زائفاً 


فأراد ردّه ا و ا 11 
المسألة الخامسة: وزن الذهب بالذهبء» والفضة بالفضة 1 
المسألة السادسة: صرف دنانير بدراهم في الذمة سا ا 
المسألة السابعة: في البيع والصرف ا م 1 

كتاب السَّلَم ا 
الباب الأول: في محله وشروطه او كا 


الباب الثانى: فيما يجوز أن يقتضى من المسلّم إليه بدل ما انعقد عليه 
ع الثاني يجوز أن يقتضي من إل 


السَلم نو تا وب اباط مما امو ا ال 11 


الباب الثالث: في اختلاف المتبايمين في السلم امع طعا ل ا 
كتاب بيع الخيار لمكيل 
المسألة الأولئى: فى جواز الخيار ا 0 
المسألة الثانية: مدة الخيار ا ا اناا 
المسألة الثالثة: اشتراط النقد فى الخيار ا 
المسألة الرابعة: ممن ضمان البيع في مدة الخيار؟ 000 م 
المسألة الخامسة: هل يورث خيار المبيع أم لا؟ رس ل 
المسألة السادسة: من يصح خياره؟ ام ما مط ا ما ا 111 
كتاب بيع المرابحة محضن 
الباب الأول: فيما يعد من رأس المال ممالا يعدء وفي صفة رأس المال 
الذي يجوز أن يبنئ عليه الربح 000 11 
الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع 
بالثمن لوي امح و م ا ان 
كتاب بيع العريّة يفضل 
الفهرس ا 000 سو اس 0 
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بسانالتصليتم 


وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الإجار ات 


والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع (أعني: أن أصوله تنحصر 
بالنظر في أنواعهاء وفي شروط الصحة فيها والفسادء وفي أحكامها)ء وذلك في 
نوع نوع منها (أعني: فيما يخص نوعا نوعا منهاء وفيما يعم أكثر من واحد). 

فهذا الكتاب ينقسم أُوَلاً إلئ قسمين : 

القسم الأول: في أنواها وشروط الصحة والفساد. 

والثاني: في معرفة أحكام الإجارات. 

وهذا كله بعد قيام الدليل علئ جوازها. فلنذكر أولاً ما في ذلك من الخلاف 
ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين من المسائل المشهورة؛ إذ كان قصدنا إنما 
هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجر الأمهات. وهي التي اشتهر 


فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار. فنقول: 


إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول. وحكي عن 
الأصم وابن علية منعها. 


ضهن 


ودليل الجمهور قوله تعالئ: 9 إفَِّ ريد أذ ألكعك إِحَدى تق هتين » 
الآية'"». وقوله : « تن صن كك اهن ه076 . 

ومن السنة الثايتة: هما خخرّجه البخاري عن عائشة قالت: «استأجر 
رسول الله ف وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل هادياً خريتا””. وهو على دين كفار 
قريشء فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما». 
وحديثُ جابر: «أنه باع من النبي كل بعيراً وشرط ظهره إلئ المدينة»”*». وما جاز 
استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر. 

وشبهة من منع ذلك”: أن المعاوضات إنما يُستحق فيها تسليم الثمن 
بتسليم العين» كالحال في الأعيان المحسوسة. والمنافع في الإجارات في وقت 
العقد معدومة. فكان ذلك غرراء ومن بيع ما لم يخلق. ونحن نقول: إنها وإن 
كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب» والشرع إنما لحظ من هذه 
المنافع ما يستوفئ في الغالب» أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء . 

القسم الأول 
[في أنواع الإجارات. وشروط الصحة والفساد] 

وهذا القسم النظرٌ فيه في جنس الثمن» وجنس المنفعة التي يكون الثمن 
مقابلاً له» وصفتها. 

فأما الثمن: فينبغي أن يكون مما يجوز بيعٌُهء وقد تقدم ذلك في باب البيوع . 

وأما المنفعة : فينبخي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه وفي كل هذه 
مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها: 


. الآية لاا من سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية 5. 

() أي : ماهراً. واسمه: عبدالله بن أريقط . 

(4) رواه الشيخان» وقد تقدم في الباب الرابع (في بيوع الشروط والْنيا) من الجزء الثاني من 
كتاب البيوع ص 1718 . 

(4) أي: الإجارة. 
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فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين» 
كذلك كل منفعة كانت محرّمة بالشرع» مثل أجر النوائح وأجر المغتّيات» وكذلك 
كل منفعة كانت فرض عين عل الإنسان بالشرع مثلّ الصلاة وغيرهاء واتفقوا على 
إجارة الدور والدوابٌ والناس على الأفعال المباحة» وكذلك الثيابٌ والبسط . 

واختلفوا في إجارة الأرضين وفي إجارة المياه» وفي إجارة المؤذن» وفي 
الإجارة علئ تعليم القران» وفي إجارة نَرْوِ الفحول. 

فأما كراء الأرضين : فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً: فقوم لم يجيزوا ذلك بتة» 
وهم الأقل» وبه قال طاوس"“ وأبو بكر بن عبد الرحمن. وقال الجمهور بجواز 
ذلك . 

واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤها: 


فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط» وهو مذهب ربيعة 
وسعيد بن المسيب . 


وقال قوم: يجوز كراءً الأرض بكل شيء ما عدا الطعام» وسواء كان ذلك 
بالطعام الخارج منها أو لم يكن» وما عدا ما يَنْْت فيها كان طعاماً أو غيرّه» وإلئ 
هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه . 


وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط . 

وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل العُروض”" والطعام وغير ذلك» ما 
لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام» وممن قال بهذا القول: سالم بن عبدالله 
وغيره من المتقدمين» وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ. 


وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء» وبجزء مما يخرج منها» وبه قال أحمد 
)١(‏ والحسن. 
(؟) وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 


لمكيل 


والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابنٌ أبي ليلئ والأوزاعي 
وجماعة. 

وعمدة من لم يجز كراءها بحال: ما رواه مالك" بسنده عن رافع بن 
حديج: «أن رسول الله بل نهئ عن كراء المّزارع» قالوا: وهذا عامّء وهؤلاء لم 
يلتفتوا إلئ ما روئ مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه. قال حنظلة : 
فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق”" فقال: لا بأس به. وروئ هذا 
بناء علئ رأي من يرئ أنه لا يخصّص العمومٌ بقول الراوي. 

وروي عن رافع”' ابن خديج عن أبيه قال: «نهئ رسول الله كْْ عن إجارة 
لاخ 20 

رصين . 

قال أبو عمر بن عبد البر: واحتجوا أيضاً بحديث ضَمْرَة عن ابن شُودّب عن 
مَطر عن عطاء عن جابر قال: خطبنا رسول الله كلِِ فقال: «مَنْ كَانَتْ لَّهُ رض 
َليرْرَعْها أ لِيُرْرِعْهاء ولا يَُاجْها»”. 

فهذه هي جملة الأحاديث التي تمسّك بها من لم يُجز كراء الأرض. وقالوا 
أيضاً من جهة المعنئ: إنه لم يَجُز كراؤها لما في ذلك من الغررء لأنه ممكنٌّ أن 
يصيب الزرعَ جائحةٌ من نار أو قحط أو غرقء» فيكونٌ قد لزمه كراؤها من غير أن 

قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا إن المعنئ في ذلك قصدٌّ الرفق بالناس 


)١(‏ ومسلم وأبو داود والنسائي؛ ورواه الشيخان من طريق الليث. 
زفق أي : الفضة . 

() هذا وهم نبّه عليه الحافظ في الإصابة» والصواب: ابن رافع . 
(4) رواه النسائي بلفظ : «أن النبي يةِ نهئ عن كراء الأرض». 
(4) رواه الشيخان والنسائي. 


حثين 


لكثرة وجود الأرض» كما نهي عن بيع الماء» ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا 
الخلقة . 


وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير: فحديث طارق بن 
عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن تحديج عن النبي كل أنه قال: «إِنَّمَا 
كَل رالعاعو وى ع كي امي و كي أ'ضا م ره وي و2 وو 
37 ثَلانَه : رَجل 1 له 0 فيزرعهاء ورجل مُنحَ أرْضا فهو يرع ما مُنحَ» ورجل 
اكترَى بِذَهَبِ أوْ فضّة2 قالوا: فلا يجوز أن يتعدئ ما في هذا الحديث» 
والأساديك الأخر مطلقة وهذا مقيدء ومن الواجب حمل المطلق على المقيد. 

ا ل 0 0 اسه 
قال ا امن كَانَتْ 5 أرقن لررَعْها 3 عه ا 3 - 
لت ولا ربع ولا بطعام مُعَيّنِ عَين2'00 قالوا: وهذا هو معنئ المحاقلة التي نهئ 
رسول الله عَكلِنِ عنها"ل 00 حديث سعيد بن المسيب مرفوعاً» وفيه : 
«والمحاقلةُ: استكراء الأرض بالحنطة»”*2. قالوا: وأيضاً فإنه من باب بيع الطعام 
بالطعام نسيئة”*' . 


وعمدة من لم يُجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها: أما بالطعام : 
فحجته حجة من لم يجز كراءها بالطعام. وأما حجته على منع كرائها مما تنبت 
فهو ما ورد من نههيه يَكِيّةِ عن العفا 7 2 قالوا: وهي كراء الأرض بما يخرج 
ل وهذا قول مالك وكل أصحابه. 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي. 

زفق رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(*) كما روئ ذلك الشيخان. 

(5) رواه مالك. 

)هه( أي: لأجل. 

)3( متف ظلنه : 

(0) علئْ أن يكون البذر من العامل» بخلاف المزارعة فالبذر فيها من المالك. 


يداون 


وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها: 
أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم» فجاز قياساً علئ إجارة سائر المنافع» وكأن 
هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع. روي عن سالم بن عبدالله وغيره في حديث رافع أنهم 
قالوا: اكترئ رافع. قالوا: وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل 
عليها سائرُها قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلاًء قال: وكان أحدنا يكري أرضه 
ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك. وربما أخرجت هذه ولم تُخرج هذهء فنهاهم 
النبي يل خرجه البخاري7“. 

وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها: فعمدته النظر والأثر: 

أما الأثر: فما ورد من النهي عن المخابرة» وما ورد من حديث ابن حَديج 
عن ظهير بن رافع قال: «نهانا رسول الله يل عن أمر كان ا فقلت: ما قال 
رسول الله لله فهو حقء قال: «دعاني رسول الله ككِْةِ فقال: “متم تَصْتَعُونَ بمحاقلكم؟ 
قلنا : تؤاخرها على الريع وعلى الأولق ق'" من التمر والشعيرء فقال رسول الله ي: 
لآ فعاو ازْرَعوها أَوْ زَارِعُوها أو أمسكوها». وهذا الحديث اتفق علىْ تصحيحه 
الإمامان البخاري ومسلم. 


وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها: فعمدته حديث ابن عمر الثابت9 : 
"أن رسول الله يلد دفع إلئ يهود خيبر نخلّ خيبر وأرضها علئ أن يعملوها من 
أموالهم علئ نصف ما تخرجه الأرض والثمرة» قالوا: وهذا الحديث أولئ من 
أحاديث رافع لأنها مضطربة المتون» وإن صحت أحاديث رافع حملناها على 
الكراهية لا علىئ الحظرء بدليل ما خرجه البخاري ومسله؛**' عن ابن عباس أنه 
قال: «إن النبي تله لم ينه عنها ولكن قال: إن يَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أخاهُ يَكُنْ خَيْرا لَهُ منْ 


() ومسلم. 

(0) الوسق: ستون صاعا. 
(0) عند الجماعة . 

(4) وأبو داود والترمذي . 
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أنْ يأخدّ منه شيكاً» قالوا: وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله وَل وهم 


يخابرون فأقرهه”"'. 

وأما إجارة المؤذن: فإن قوماً لم يروا فى ذلك بأساً("©. وقوماً كرهوا 
00 إفرفق 
ذلك ". 


والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: 
قال رسول الله يكل ©2: «اتَحذْ مُوَذْناً لا يَأْحَذٌ على أَذَانه أخراً» . 

والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة. وهذا هو سبب الاختلاف 
(أعني : هل هو واجب أم ليس بواجب؟). 

وأما الاستئجار على تعليم القرآن: فقد اختلفوا فيه أيضاًء وكرهه قوم””', 
وأجازه آخرون”. 


)0غ( رواه الطحاوي وابن ماجه. 
مسألة: وإذا استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما بتأيّد؛ أو يبني فيهاء ثم انقضت السنة: 
فللمؤجر الخيار عند مالك بين أن يعطي المستأجر قيمة الغراس على أنه مقلوعء أو يأمره 
بقلعه. وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال: إذا كان القلع يضر بالأرض أعطاه المؤجر القيمة» 
وليس للغارس قلعهء وإن لم يضر لم يكن له إلا المطالبة بالقلع. وقال الشافعي: يعطي 
المؤجر قيمة الغراس للمستأجرء ولا يأمره بقلعه» أو يقرّه في أرضه ويكونان مشتركين» أو 
يأمره بقلعه ويعطيه أرش (فرّق) ما نقص من القلع . 

(؟) كمالك والشافعى. 

(6) أي: حرّموهء كأبي حنيفة وأحمد. أما الإجارة عل الإمامة فغير جائزة عند الجميع . 

(؛) لعثمان بن أبي العاص عندما طلب أن يكون إماماً بقومه: «أنت إمامهمء واقتد بأضعفهمء 
واتخذ مؤذلاً. . .> روأه أبو داود والنسائى» ورواه الترمذي من طريق آخر وقال: حديث 

6 أي : حرّموه. كأبي حنيفة وأحمد. 

(5) كمالك والشافعي». ولم يجز أبو حنيفة إيجار الأرض لتتخذ مصلىّء ولو فعل ذلك لا 
يستحق الأجرة» خلافاً للبقية» وذلك لأن القرّب عنده لا يؤخذ عليها أجرة. 


1 


والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال» واحتجوا بما روي عن خارجة بن 
الصامت عن عمه قال: «أقبلنا من عند رسول الله كل فأتينا علئْ حئّ من أحياء 
العرب فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الرجل» فهل عندكم دواء أو رُقيّة» فإن 
عندنا معتوهاً في القيودء فقلنا لهم: نعمء فجاؤوا به. فجعلتٌ أقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام عَدوة وعشية» أجمع بريقي ثم أتفل عليهء فكأنما أنشط من 
عقالء فأعطوني جغْلا”"'» فقلت: لاء حتئ أسأل رسول الله كل فسألته فقال: 
سعيد الخدري: «أن أصحاب رسول الله ِ كانوا في غزاة» فمرّوا بحيّ من أحياء 
العرب؛ فقالوا: هل عندكم من راقء فإن سيد الحي قد لدغ. أو قد عرض لهء 
قال: فرقئ رجل بفاتحة الكتاب فبرىء. فأعطي قطيعاً من الغنم» فأبئ أن يقبلهاء 
فسأل عن ذلك رسول الله كل فقال: بم رَقيْتَهُ؟ قال: بفاتحة الكتاب» قال: وما 
يذْرِيكَ أَنهَا رُفية؟ قال: ثم قال رسول الله يكله: خدُوها واضَرِبُوا لي مَعَكُمْ فيها 
بهم" 

وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الججعل على 
تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة علئ تعليم القران» 
وإنما كان علئ الرّفي» وسواءً كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز 
كالعلاجات. قالوا: وليس واجباً علئ الناس. وأما تعليم القرآن فهو واجب على 
الناس . 

وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب: فأجاز مالك”؟2 أن يُكري 
الرجل فحله علئ أن ينزو أكواماً معلومة؛ ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي. 


60 وفي رواية: امثة شاأة؟. 
(؟) رواه أبو داود والنسائي. 
0 رواه الجماعة. 

(4) وأحمد. 


ايل 


وحجة من لم يجز ذلك : ما جاء من النهي عن عسيب الفحل”'» ومن أجار 
شبهه بسائر المنافع» وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع. 

واستئجار الكلب أيضاً هو من هذا الباب» وهو لا يجوز عند الشافعي ولا 
عند مالك. 

والشافعى يشترط فى جواز استئجار المنفعة أن تكون متقوّمة على انفرادهاء 
فلا يجوز لجاز تفاحة للتته ولا طعام لتزيين الحانوت» إذ هذه المنافع ليس 
لها قيم على انفرادها. فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي . 

ومن هذا الباب اختلاف المذهب”" في إجارة الدراهم والدنانير. 

وبالجملة: كل ما يعرف بعينه: فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس 
وهو قرضء وكان أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه» 
وإنما منع مَن منع إجارتّها'”": لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها؛ ومن 
أجاز إجارتها 2 تصور فيها منفعة» مثل أن يتجمل بهاء أو يتكثرء أو غير ذلك مما 
يمكن أن يتصور في هذا الباب. فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة 

وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن: فهي مسائل الخلاف المتعلقة 
بما يجوز أن يكون ثمناً في المبيعات وما لا يجوز. 


ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ما روي: «أنه يكِيهٍ نهئْ عن عسيب الفحل» 
وعن كسب الحجام» وعن قفيز الطحان»””2. قال الطحاوي: ومعنى نهي النبي لكل 


)١(‏ رواه البخاري وأصحاب السئن. 

(؟) أي: المالكي. 

(*) كالشافعي وأحمد. 

(4) كأبي حنيفة ومالك. 

(5) رواه أبو يعلئ والطحاوي والدارقطني والبيهقي. 


يففضين 


عن قفيز الطحان: هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلئ الطحان 
بجزء من الدقيق الذي يطحنه. قالوا: وهذا لا يجوز عندناء وهو استئجاز من 
المستأجر بعين ليس عندهء ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً علئ الذممء 
ووافقه الشافعي علئ هذا. وقال أمكانة” لحو استأجر السَلاحَ بالجلد» والطحان 
بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه كخٍ عن قفيز الطحان» وهذا علئ مذهب 
مالك جائزء لأنه استأجره علئ جزء من الطعام معلوم» وأجرة الطحان ذلك الجزء 
وهو معلوم أيضاً. 

وأما كسب الحجام: فذهب قوم إلىئ تحريمه. وخالفهم في ذلك آخرون 
فقالوا: كسبه رديء يكره للرجل . وقال اخرون: بل هو مباح . 

والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار في هذا الباب: 

فمن رأئ أنه حرام : احتج بما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِل: 
امن السّحتَ ف الحَججام70 . وبما روي عن أنس بن مالك قال: «حرم 
رسول الله يَكْةِ كسب الحجام»”"2. وروي عن عون بن أبي جحيفة قال: اشترئ أبي 
حنانا فك مساحية فقلت له: يا أبت لم كسرتها؟ فقال: «إن رسول الله يلك 
نهئ عن ثمن الدم»9©؟ . 


وأما من رأئ إباحة ذلك: فاحتج بما روي عن ابن عباس قال: «احتجم 
رسول الله عَكِيِ وأعطئ الحجام 00006 قالوا: ولو كان حراما لم يعطه. وحديث 
جابر: «أن رسول الله تلِهِ دعا أبا طيبة فحجمه» فسأله كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة 


زفق رواه الطحاوي وأحمد. وسنذه صحيح . 
زفق رواه الطحاوي . 

زفروفق رواه البخاري. 

(1) متفق عليه . 


لفنضين 


أصع ؛ فوضع عنه صاعاً 0" , وعنه أيضاً : «أنه أمر للحجام بصاع من طعام. وأمر 
مواليه أن يخففوا عنه»7". 


وأما الذين قالوا بكراهيته: فاحتجوا بما روي أن رفاعة بن رافع» أو رافع بن 
رفاعة جاء إلئْ مجلس الأنصار فقال: «نهئْ رسول الله يه عن كسب الحجام» 
وأمرنا أن نطعمه ناضحنا»””". وبما روي: «عن رجل”*' من بني حارثة كان له 
حجامء وسأل رسول الله كل عن ذلك فنهاهء ثم عاد فنهاه. ثم عاد فنهاه. فلم يزل 
يراجعه حت قال له رسول الله يل: اغلف كَسْبَهُ ناضحَكَ» وأطْعِمْهُ رَقِيقَكَ»0*©. 

ومن هذا الباب أيضاً اختلافهم في إجارة دار بسكنئ دار أخرئ: فأجاز ذلك 
مالك ومنعه أبو حنيفة» ولعله راها من باب الدين بالدين» وهذا ضعيف» فهذه 
مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة . 

وأما ما يتعلق بأوصافها: فنذكر أيضاً المشهورّ منها: 

فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي اتفقوا 
بالجملة أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوماً» والمنفعةٌ معلومة القذرء 
وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب» وإما بضرب الأجل إذا لم تكن 
لها غاية مثل خدمة الأجيرء وذلك إما بالزمان إن كان عملا واستيفاءً منفعة متصلة 
الوجود مثل كراء الدور والحوانيت» وإما بالمكان إن كان مشياً مثلَ كراء الرواحل. 
وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إل جواز إجارات المجهولات؛ مثل أن 
يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أن يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلئْ والطحاوي. 

(؟) رواه الطحاوي. 

(*) رواه الطحاوي وأحمد. [الناضح: الدابة يستقئ عليها]. 
(1) وهو: محيصة. 

(ه) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


مقن 


وعمدة الجمهور: أن الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل ‏ لمكان الغبن ‏ ما 
امتنع في المبيعات . 

واحتج الفريق الثاني : بقياس الإجارة على القراض والمساقاة» والجمهور 
علئ أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن 
الأصول. 

واتفق مالك والشافعي على أنهما إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غايةٌ”' أمداً 
من الزمان محدوداء وحدّدوا أيضاً أول ذلك الأمدء وكان أولّه عقب العقد أن ذلك 
جائز. واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان» أو حدّدوه ولم يكن عقب العقد: فقال 
مالك: يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله» مثل أن يقول له : استأجرت منك 
هذه الدار سنة بكذاء أو شهراً بكذاء ولا يذكر أول ذلك الشهرء ولا أول تلك 
السنة. وقال الشافعي: لا يجوزء ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد 
الإجارة. فمنعه الشافعي لأنه غررء وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة. 

وكذلك لم يُجِرْ الشافعي إذا كان أولٌ العقد متراخياً عن العقدء وأجازه 
مالك”". واختلف قول أصحابه في استئجار الأرض غير المأمونة» والتغيير فيما 
بعد من الزمان. 

وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقذر به هذه المنافع : 
فمالك”"' يجيز ذلك السنين الكثيرة» مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثرء مما 
لا تتغير الدار في مثله. وقال الشافعي”؟؟: لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد. 

واختلف قول ابن القاسم وابن الماجشون في أرض المطر وأرض السقي 


)١(‏ أي: نهاية. 

(7) وأبو حنيفة وأحمد. 

(9) وأبو حنيفة وأحمد والراجح من مذهب الشافعي. 
(4) على غير الراجح . 


برق 


بالعيون وأرض السقي بالابار والأنهار: فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين 
الكثيرة. وفصّل ابن الماجشون فقال: لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا لعام 
واحدء وأما أرض السقى بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة» وأما 
أرض الابار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط. فالاختلاف ههنا في ثلاثة 
مواضع : في تحديد أول المدة» وفي طولهاء وفي بعدها من وقت العقد. 

وكذلك اختلف مالك والشافعى إذا لم يحدّد المدة وحَدّد القدر الذي يجب 
لأقل المدة؛ مثل أن يقول: أكتري منك هذه الدارَ الشهر بكذاء ولا يضربان لذلك 
أندا معلزها: فقال الشافعي: لا يجوز. وقال مالك وأصحابه7©: يجوز علئ 
قياس : أبيعك من هذه الصّبْرة("' بحساب القفيز”" بدرهم» وهذا لا يُجوّز غيره. 

وسبب الخلاف: اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء: هل هو من الغرر 
المعفوَ عنه أو المنهىّ عنه؟ 

ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة: أجازه مالك» ومنعه الشافعي 
وأبو حنيفة» ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط . 

ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المُشاع: فقال مالك والشافعي 9" : هي 
جائزة. وقال أبو حنيفة: لا تجوز لأن عنده أن الانتفاعَ بها مع الإشاعة متعذر. 
وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكهء كانتفاع المكري بها مع 


ته 
ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته. وكذلك الظَبئك”*': فمنع 


)١(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 
(؟) أي: الكومة. 
(*) وهو مكيال. 
(4) وأبو يوسف ومحمد. 


(ه) وهي: المرضع . 


١6١ 


الشافعي ذلك على الإطلاق» وأجاز ذلك مالك على الإطلاق (أعني: في كل 
أجير)» وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط . 

وسبب الخلاف: هل هي إجارة مجهولة» أم ليست مجهولة؟ فهذه هي 
شرائط الإجارة الراجعة إلىْ الثمن والمثمون. 

وأما أنواع الإجارة: فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين: إجارة منافع 
أعيان محسوسة؛» وإجارة منافمَ في الذمة قياساً علئ البيع. والذي في الذمة من 
شرطه الوصف. والذي في العين من شرطه الرؤيةٌ أو الصفة عنده» كالحال في 
المبيعات. ومنْ شط الصفة عنده: ذكرٌ الجنس والنوعء وذلك في الشيء الذي 
تُستوفئ منافعه» وفي الشيء الذي تُستوفئ به منافعه» فلا بد من وصف المركوب 
مثلاً» والحمل الذي تُستوفئ به منفعةٌ المركوب. 

وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن يوصف. وعند الشافعي يحتاج إلى 
الوصف» وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعيَ على غنم بأعيانها أن من شرط 
صحة العقد اشتراط الخَلّف2. وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط . 

ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليَخرج من الدين بالدين؛ 
كما أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقى عنده أن لا يشترط فيها النقدَ إلا 
بعد الرّي . 

واختلفوا في الكراء: هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا؟ فقال مالك9): 
يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعيّن. وقال الشافعي: لا يجوز. 

فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا 
الكتاب» وهو الذي يشتمل علئ النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأنواعه؛ وهي 


مق أي : الأولاد. 
() وأبو حنيفة وأحمد. 


اين 


الأشياء التي تجري من هذا العقد مَجرئ الأركان» وبها يوصف العقد إذا كان على 
الشروط الشرعية بالصحة؛ء وبالفساد إذا لم يكن علئ ذلك» وبقي النظر في الجزء 
الثاني» وهو أحكام هذا العقد. 
الجزء”'" الثاني من هذا الكتاب 
وهو النظر في أحكام الإجارات 
وأحكام الإجارات كثيرة» ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين: 


الجملة الأولئ: في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارىء 


الجملة الثانية: في أحكام الطوارىء. وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى 
معرفة موجبات الضمان وعدمه» ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه» ومعرفة حكم 
الاختلاف . 

الجملة الأول * 
[في موجبات هذا العقد ولوازمه] 

ومن مشهورات هذا الباب: 

متئ يلرّم المُكْرَىْ دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن؟ فعند 
مالك وأبي حنيفة: أن الثمن إنما يلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع”"'» 
إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم» مثل أن يكون عوضا معيّناء 
أو يكون كراءً في الذمة. وقال الشافعي”": يجب عليه الثمن بنفس العقد. 


() بل: القسم . 
(؟) فكلما استوفئ منفعة يوم استحق أجرته . 
شرف وأحمد. 


يديل 


فمالك رأئ أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض . والشافعي 
كأنه رأئ أن تأخره من باب الدَّين بالدّين. 

ومن ذلك اختلافهم فيمن اكترئ دابة أو داراً وما أشبه ذلك؛ هل له أن يكري 
ذلك بأكثر مما اكتراه؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياساً على البيع» ومنع 
ذلك أبو حنيفة وأصحابه . 

وعمدتهم أنه من باب ربح ما لم يضمن» لأن ضمان الأصل هو من ربه 
(أعني: من المكري). وأيضاً فإنه من باب بيع ما لم يُقبَض» وأجاز ذلك بعض 
العلماء إذا أحدث فيها عملاً. وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة: سفيان 
الثوري» والجمهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع . 

ومنها: أن يكري الدار من الذي أكراها منه: فقال مالك: يجوز. وقال أبو 
حنيفة: لا يجوزء وكأنه رأئ أنه إذا كان التفاضل بينهما في الكراء فهو من باب 
أكل المال بالباطل . 

ومنها: إذا اكترئ أرضاً ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيراًء أو ما ضرره 
مثلّ ضرر الحنطة أو دونه : فقال مالك27: له ذلك» وقال داود: ليس له ذلك. 

ومنها: اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة: فالمشهور عن ابن 
القاسم أنه علئ أرباب الدورء وروي عنه أنه علئ المكتري» وبه قال الشافعي» 
واستثنئ ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم فقال: الكنس في 
هذه علئْ رب الدار. 

ومنها: اختلاف أصحاب مالك في الانهدام البسير من الدار؛ هل يلزم رب 
الدار إصلاحه؛ أم ليس يلزم؛ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر؟ فقال ابن القاسم : 
لا يلزمه؛. وقال غيره من أصحابه يلزمه . 


وفروع هذا الباب كثيرة» وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب . 
)١(‏ والبقية. 
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الجملة الثانية 
وهي النظر في أحكام الطوارىء 


الفصل الأول مثه 
وهو النظر في الفسوخ 

فنقول: إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة: فذهب الجمهور إلئ أنه عقد 
لازم”"2. وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيهاً بالجْعْل والشركة. 

والذين قالوا: إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به: 

فذهب جماعة فقهاء الأمصار مالك والشافعي”" وسفيانٌ الثوري وأبو ثور 
وغيرهم إلى أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة» من وجود العيب بهاء 
أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارىء على 
المستأجر» مثل أن يُكري”" دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يُسرق9© . 

وعمدة التتمهووة قله ال + ( اننا الغثور 4" . لأن الكراء عقد علئ 
منافع فأشبه التكاح» ولأنه عقد علئْ معاوضة فلم ينة ينفسخ» أصلّه البيع. 

وعمدة أبى حنيفة: أنه شبّه ذهاب ما به تستوف المنفعة بذهاب العين التي 
فيها المنفعة. 


)١(‏ وعليه الأئمة. 

(0؟) وأحمد. 

(9) لعل الصواب: يكتري. 
(:) أو يفلس. 


(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 


نناين 


وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة 
من جنس مخصوص: فقال عبد الوهاب: الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل 
استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة» وإن عيّن فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو 
ذهابه» بخلاف العين المستأجّرة إذا تلفت» قال: وذلك مثل أن يستأجر على رعاية 
غنم بأعيانهاء أو خياطة قميص بعينه؛ 'فتهلك اعد ويخترق العوب؛ فلا ينفسخ 
العقدء وعلئ المستأجر أن يأتي بِعْنّم مثلها ليرعاهاء أو قميص مثله ليخيطه» قال: 
وقد قيل إنها تتعين بالتعيين» فينفسخ العقد بتلف المحل . وقال بعض المتأخرين : 
إن ذلك ليس اختلافاً في المذهب» وإنما ذلك علئ قسمين: أحدهما: أن يكون 
المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لا تقصد عينه» فإن كان مما 
قد تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظثر”"2 إذا مات الطفل» وإن كان مما لا يقصد 
عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم بأعيانهاء أو بيع طعام في حانوت؛ وما 
أشبه ذلك . واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا 
يجوز إلا أن يشترط الحَلّف؛ هو التفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء 
المعين» لكن لما رأئ التلف سائقاً إلى الفسخ رأئ أنه من باب الغررء فلم يجز 
الكراء عليها إلا باشتراط الخلف . 

ومن نحو هذا اختلافهم في: هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين 
(أعني : المكري أو المكتري)؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
لا ينفسخ ويورث عقد الكراء. وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ . 

وعمدة من لم يقل بالفسخ: أنه عقد معاوضة» فلم ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين» أصلّه البيع . 

وعمدة الحنفية: أن الموت ثقلةٌ لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلىئْ ملك» 
فوجب أن يبطل» أصله البيع في العين المستأجرة” مدة طويلة (أعني: أنه لا 


للق أي : المرضع . 
49 لغير المستأجر. أما بيعها له فلا حلاف في جوازهاء لأن تسليم المنفعة غير متعذر. 


ايل 


يجوز)”". فلما كان لا يجتمع العقدان معاً عُلَّبِ ههنا انتقالُ الملك» وإلا بقي 
الملك ليس له وارث» وذلك خلاف الإجماعء وربما شبهوا الإجارة بالتكاح إذ 
كان كلاهما استيفاءً منافع» والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد. 

وربما احتجوا علئ المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تُستحق جزءاً فجزءاً بقدر 
ما يقبض من المنفعة» قالوا: وإذا كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت الإجارة» 
فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقاً بموجب عقد في غير ملك العاقد 
وذلك لا يصحء وإن مات المستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته. 
والميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته. 

وأما الشافعية: فلا يلزمهم هذا لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد 
على ما سلف من ذلك . 

وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها فلم 
ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ» وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى 
انقضئ زمن الزراعة» فلم يتمكن المكتري من أن يزرعهاء وسائر الجوائح التي 
تصيب الزرع لا يُحط عنه من الكراء شيء» وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت مّا: 
أنه إن كان ذلك الوقت مقصوداً مثلّ كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكري عن 
ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء. وأما إن لم يكن الوقت مقصوداً فإنه لا ينفسخ» هذا 
كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان. 

فأما الكراء الذي يكون في الذمة: فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي 
قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء علئ عين بعينهاء 
وإنما انعقد علئ موصوف في الذمة. 


وفروع هذا الباب كثيرة» وأصوله هي هذه التي ذكرناها. 


00( والمستأجر بالخيار في إجازة البيع وبطلان الإجارة» أو رد البيع وثبوت الإجارة. آما عند 
باقي الأئمة فالبيع جائز. 


يفاين 


الفصل الثائنى 
وهو النظر في الضمان 

والضمان عند الفقهاء عل وجهين: بالتعدي»؛ أو لمكان المصلحة وحفظ 
الأموال. 

فأما بالتعدي: فيجب على المُكرَئ باتفاق» والخلاف إنما هو في نوع 
التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه» وفي قدره: 
فتعدئ بها إلئ موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء: فقال الشافعي 
وأحمد: عليه الكراء الذي التزمه إل المسافة المشترّطة» ومثل كراء المسافة التي 
تعدئ فيها. وقال مالك: رَبِّ الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي 
تعد فيها أو يضمن له قيمة الدابة. وقال أبو حنيفة: لا كراء عليه في المسافة 
المنعداة» ولا خلاف أنها إذا تلفت فى المسافة المتعداة أنه ضامن لها. 

فعمدة الشافعى: أنه تعدئ على المنفعة فلزمه أجرة المثل» أصله التعدي 
على سائر المنافع . 

وأما مالك: فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأئ أنه قد تعدئ عليها فيها 
نفسها فشبهه بالغاصب» وفيه ضعف . 

وأما مذهب أبى حنيفة: فبعيد جداً عما تقتضيه الأصول الشرعية» والأقرب 
إلئ الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي. 

وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثوراً تعد من صاحب الدابة يضمن بها 
الحمل» وكذلك إن كانت الحبال رئة» ومسائل هذا الباب كثيرة'' . 


)١(‏ منها: من استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان عليه 
عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يضمن قيمتها. 


١4 


وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم 
الصناع» ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه 
إلا أن يتعدئ, ما عدا حامل الطعام والطحان» فإن مالكاً ضمّنه ما هلك عنده؛ إلا 

وأما تضمين الصنّاع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم» فإنهم 
اختلفوا في ذلك: فقال مالك وابن أبي ليل وأبو يوسف: يضمنئون ما هلك 
عندهم. وقال أبو حنيفة: لا يضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص» ويضمن 
المشترّك ومن عمل بأجر. وللشافعي قولان في المشترّك. والخاص عندهم هو 
الذي يعمل في منزل المستأجرء وقيل : هو الذي لم ينتصب للناس» وهو مذهب 
مالك فى الخاص» وهو عنده غير ضامن» وتحصيل مذهب مالك على هذا: أن 
الصانع المشترّك يضمن» وسواءٌ عمل بأجر أو بغير أجرء وبتضمين الصناع قال 
علي وعمرء وإن كان قد اختلف عن علي في ذلك . 

وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبة الصانع بالمودع عنذه والشريك 
والوكيلٍ وأجير الغنم . 

ومن ضمّنه فلا دليل له إلا النظر إلئْ المصلحة وسد الذريعة. 

وأما من فرّق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر: فلأن العامل بغير أجر 
إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع» وإذا قبضها بأجر فالمنفعة 
لكليهماء فغْلّبت منفعة القابض» أصله القرض والعارية عند الشافعي» وكذلك 
أيضاً من لم يَنُصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة. 

والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت 
وما يجري مجراهء وكذلك الطحان وما عدا غيرهه”'' فلا يضمن إلا بالتعدي» 


)١(‏ الصواب: وما عداهم. 


ليان 


وصاحب الحمّام لا يضمن عنده» هذا هو المشهور عنه» وقد قيل: يضمن. وشذ 
أشهب فضمُّن الصناع ما قامت البينة علئْ هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا 
تفريط» وهو شذوذء ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم . 

واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة علئ هلاك المصنوع» وسقط الضمان 
عنهم؛ هل تجب لهم الأجرة أم لا؛ إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام 
بعضها؟ فقال ابن القاسم: لا أجرة لهم . وقال ابن المواز: لهم الأجرة. 

ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يمضيّ 

ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استٌُوجبت في مقابلة العمل» فأشبه 
ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير. وقول ابن المواز أقيس» وقول ابن القاسم أكثرٌ 
نظراً إلئ المصلحة لأنه رأئ أن يشتركوا في المصيبة . 

ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفينة: فقال مالك : لا ضمان 
عليه. وقال أبو حنيفة : عليه الضمان إلا من الموج. 


وأصل مذهب مالك: أن الصناع يضمنون كل ما أتئ على أيديهم من حرق 
أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته» وإن كان صاحبه قاعدا معه, إلا 
فيما كان فيه تغرير من الأعمال» مثلّ ثقب الجوهرء ونقش الفصوصء» وتقويم 
السيوف». واحتراق الخبز عند الفران» والطبيب يَموتٌ العليل من معالجته» وكذلك 
البيطار”'"2؛ إلا أن يعلم أنه تعدئ فيضمن حينئذ. 

وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله؛ وكان من أهل المعرفة فلا شيء 
عليه في النفس». والدية على العاقلة فيما فوق الثلث» وفي ماله فيما دون الثلث. 


)غ0( وهو الذي يعالج الدواب. 


اليل 


وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية» قيل: في ماله 
وقيل : علئ العاقلة . 
الفصل الثالث 
في معرفة حكم الاختلاف 

وهو النظر في الاختلاف» وفي هذا الباب أيضاً مسائل : 

فمنها: أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة: 
فقال أبو حنيفة : القول قول رب المصنوع . وقال مالك وابن أبي ليلئ: القول قول 
الصانع . 

وسبب الخلاف : من المدعي منهما علئ صاحبه؛ ومّن المدعى عليه؟ 

ومنها: إذا ادعىئ الصناع رد ما استّصنعوا فيه وأنكر ذلك الدافع: فالقول عند 
مالك قول الدافعء وعلئ الصناع البينة» لأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم. وقال 
ابن الماجشون: القول قول الصناع إن كان ما ذفع إليهم ذفع بغير بيّنة» وإن كان 
دفع إليهم ببينة فلا يبرؤون إلا ببينة. 

وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة: فالمشهور في المذهب أن 
القول قولٌ الصانع مع يمينه إن قام بحذثان ذلك”2©7»: وإن تطاول فالقول قول رب 
المصنوع» وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري» وقيل : بل القول قول الصانع 
وقول المكري وإن طال» وهو الأصل. 

وإذا اختلف المكري والمكتري؛ أو الأجيرٌ والمستأجرٌ في مدة الزمان الذي 
وقع فيه استيفاء المنفعة؛ إذا اتفقا علئ أن المنفعة لم نُستوفَ في جميع الزمان 
المضروب في ذلك: فالمشهور في المذهب أن القولَ قولٌ المكتري والمستأجر 


)١(‏ حذثان الأمر: أوَّله وابتداؤه. 


بحرن 


لأنه الغارم» والأصول على أن القولَ قولٌ الغارم. وقال ابن الماجشون: القول 
قول المكتري له والمستأجر؛ إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهماء 
مثلَ الدار وما أشبه ذلك. وأما ما لم يكن في قبضه مثلّ الأجير فالقول قول 
الأجير. 

ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب: اختلاف المتكاريّين في 
الدواب وفي الرواحل» وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر المسافة أو 
نوعهاء أو قدر الكراء أو نوعه: 

فإن كان اختلافهما في نوع المسافة؛ أو في نوع الكراء: فالتحالف 
والتفاسخ. كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن» قال ابن القاسم: انقعد أو لم 
ينعقد» وقال غيره: القول قول رب الدابة إذا انعقد وكان يشبه ما قال. 

وإن كان اختلافهما في قدر المسافة: فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب 
يسير؛ فالتحالف والتفاسخ. وإن كان بعد ركوب كثير؛ أو بلوغ المسافة التي 
يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد(''» وكان يشبه ما 
قال وإن لم ينتقد وأشبه قولّه تحالفاء ويُفسخ الكراء علئ أعظم المسافتين» فما 
جعل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيّه. وكذلك إن انتقد ولم يشبه قوله. 

وإن اختلفا في الثمن واتفقا علئ المسافة: فالقول قول المكتري تقد أو لم 
ينقد لأنه مدعىّ عليه . 

وإن اختلفا في الأمرين جميعاً ‏ في المسافة والثمن ‏ مثل أن يقول رب الدابة 
بقرطبة: اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين» ويقول المكتري: بل بدينار إلى 
إشبيلية : فإن كان أيضاً قبل الركوب أو بعد ركوب لا ضرر عليهما في الرجوع 
تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة: 


)١(‏ أي: قبض الثّمن. 


ينْضل 


فإن كان لم ينقّد المكتري شيئاً كان القولٌ قولّ ربٌ الدابة في المسافة» 
والقول قول المكتري في الثمن» ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى 
قرمونة» علئ أنه لو كان الكراء به إل إشبيلية» وذلك أنه أشبه قولٌ المكتري» وإن 
لم يشبه ما قال» وأشبه رب الدابة غَرِم دينارين . 

وإن كان المكتري نقد الثمن الذي يدعي أنه للمسافة الكبرئ» وأشبه قول 
رب الدابة كان القول قول رب الدابة في المسافة» ويبقئ له ذلك الثمن الذي قبضه 
لا يرجع عليه بشيء منه إذ هو مدعىّ عليه في بعضهء. وهو يقول؛ بل هو لي 
وزيادة» فيُقبل قوله فيه لأنه قبضهء ولا يقبل قوله في الزيادة» ويسقط عنه ما لم 
يقرب به من المسافة» أشبه ما قال أو لم يشبهء إلا أنه إذا لم يشبه قُسم الكراء الذي 
أقرّ به المكتري على المسافة كلهاء فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التى 
ادعاها. وهذا القدر كاف في هذا الباب”''. ْ 


)١(‏ مسألة: ومن استأجر إجارة فاسدة» وقبض ما استأجرهء ولم ينتفع به حتئ انقضت مدة 
الإجارة فعليه أجرة مثلها عند الثلائة خلافاً لأبي حنيفة. 


نشل 


وصالئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الجعل 


والجِعْلٌ: هو الإجارة علئ منفعة مظنون حصولهاء مثل مشارطة الطبيب علئ 
البرء» والمعلم علئ الحذاق”"» والناشد”" على وجود العبد الآبق. 

وقد اختلف العلماء في مئعه وجوازه: فقال مالك: يجور ذلك في اليسير 
بشرطين: أحدهما: أن لا يُضرب لذلك أجلا. والثاني : أن يكون الثمن معلوماً. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وللشافعي قولان. 

وعمدة من أجازه: قوله تعالئ: ظوَلِمَن جَآهَ بي حل بَعِيرٍ وأنأ بو 
2 م زفيف ١‏ 300 - 20 5 0 
رَعِي 4 . وإجماع الجمهور علئ جوازه في الإباق* والسؤال. وما جاء في 
الأثر من أخذ الثمن علئ الوّقية بأم القرآن» وقد تقدم ذلك . 

وعمدة من منعه: الغرر الذي فيه» قياساً على سائر الإجارات. 


)١(‏ وهي: المهارة والتعرّف عل الغوامض والدقائق. 
(؟) وهو: طالب العبد الهارب. 

(0) سورة يوسف : الاية 7/ا. 

(4) وهو الهروب من السيّد. 


ها 


ولا خلاف في مذهب مالك أن الججعْل لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل 
وأنه ليس بعقد لازم . 

واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة» هل هو جعْل أو 
إجارة؟ فقال مالك: ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ”'"2: وهو قول ابن القاسم 
ذهاباً إلى أن حكمّها حكمُ الجعل. وقال ابن نافع من أصحابه: له قدر ما بلغ من 
المسافة» فأجرئ حكمّه مجرئ الكراء. وقال أصبغ: إِنْ لِجَجَ”'' فهو جعْلء وإن 
لم يلجَج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إليه. 

والنظر في هذا الباب في جوازهء ومحلهء وشروطه؛ وأحكامه. 

ومحلّه: هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منهء لأنه إذا انتفع 
الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للججغل”'. ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل 
عليهاء وقلنا علئ حكم الجعل إنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم 
يكن له شيء» فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوّضه من عمله بأجر 
وذلك ظلمء ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة؟ 
مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز؟ مثل 
اختلافهم في المجاعلة على حفر الابار, وقالوا في المغارسة: إنها تشبه الجعل من 
جهة والبيع من جهةء وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس 


)١(‏ أي: بلوغ المكان المطلوب. 

. أي : دبل لح الببخر أي داخله‎ (١ 

(*) لعل الصواب: للعمل» لأن الملتزم للجعل هو المنتفع. أو تُجعل اللام للعلة. 
ع6 الصواب: فيها. 


سل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئْ آله وصحبه وسلم تسليماً 


ولا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض» وأنه مما كان في الجاهلية فأقره 
الإسلام. وأجمعوا علئ أن صفته: أن يعطي الرجلٌ الرجلّ المال علئ أن يتجر به 
على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال» أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو 
ونغا أو تضفاء وأن هذا مستثنىّ من الإجارة المجهولة» وأن الرخصة في ذلك إنما 
هي لموضع الرفق بالناس» وأنه لا ضمان علئ العامل فيما تلف من رأس المال إذا 
لم يتعدّء وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد. 
وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو 
في الغرر الذي فيهء وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي . 
وكذلك اتفقوا علئ أنه يجوز بالدنانير والدراهم» واختلفوا في غير ذلك . 
وبا لجملة فالنظر فيه : في صفته» وفي محله» وفي شروطه» وفي أحكامه. 
ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم . 
الباب الأول 
فى مَحَا 
أما صفته: فقد تقدمّتٌ وأنهم أجمعوا عليها. وأما محَلَّه : فإنهم أجمعوا علئ 


ينشضن 


أنه جائز بالدنانير والدراهم. واختلفوا في العُروض"'': فجمهور فقهاء الأمصار 
على أنه لا يجوز القراض بالغروض» وجوزه ابن أبي ليلى. 

وحجة الجمهور: أن رأس المال إذا كان عُروضاً كان غرراً لأنه يقبض 
العَرّض وهو يساوي قيمة مَّاء ويرده وهو يساوي قيمة غيرهاء فيكونُ رأسسُ المال 
والربحٌ مجهولاً. 

وأما إن كان رأس المال ما به يباع العُروض”"» فإن مالكاً منعه والشافعي 
أيضا””. وأجازه أبو حنيفة. 

وعمدة مالك: أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلئ بيع السلعة نفسهاء 
فكأنه قراض ومنفعة» مع أن ما يبيع به السلعة مجهول. فكأنه إنما قارضه علىئ 
رأس مال مجهولء ويشبه أن يكون أيضاً إنما من المقارضة علئ قيّمَ العُروض 
لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع» وحينئذ ينضٌ”؟' رأس مال القراض» 
وكذلك إن أعطاه العرّض بالثمن الذي اشتراه به» ولكنه أقرب الوجوه إلئ الجواز. 
ولعل هذا هو الذي جوّزه ابن أبي ليلئ» بل هو الظاهر من قولهم» فإنهم حكوا عنه 
أنه يجوز أن يُعطئ الرجلٌ ثوباً يبيعه. فما كان فيه من ربح فهو بينهماء وهذا إنما 
هو على أن يجعلا أصل المال الثمن الذي اشترئ به الثوب» ويشبه أيضاً إن جعل 
رأس المال الثمن أن ينهم المقارض في تصديقه رب المال بخرصه على أخذ 
القراض منه . 

واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة» فروئ عنه أشهب 
منع ذلك» وروئى ابن القاسم جوارّه ومنعه في المصوغء. وبالمنع في ذلك قال 


)١(‏ وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 
(؟) أي: قيمة تلك العغروض. 

اعون 

(4) أي: يرجع مالا (ذهباً أو فضة). 
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الشافعي والكوفي. فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض» ومن أجازه شبّهها 
بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها. 

واختلف أيضاً أصحاب مالك في القراض بالفلوسء» فمنعه ابن القاسم”''. 
وأجازه أشهب. ويه قال محمد بن الحسن”"". 

وجمهور العلماء مالك والشافعى وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل علئ 
رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضاً قبل أن يقبضه. 

أما العلة عند مالك: فمخافة أن يكون أعسر بماله» فهو يريد أن يؤخره عنه 
علئ 'أن يزيد فيهء فيكون الربا المنهي عنه. 

وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة: فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة. 

واختلفوا فيمن أمر رجلاً أن يقبض دَيناً له علئ رجل آخرء ويعمل فيه علئ 
جهة القراض فلم يُجز ذلك مالك وأصحابهء لأنه رأئ أنه ازداد على العامل كلفة» 
وهو ما كلّفه من قبضهء وهذا علئ أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه 
فاسد. 

وأجاز ذلك الشافعي والكوفي» قالوا: لأنه وكلّه عل القبض, لا أنه جعل 
القبض شرطاً في المصارفة. فهذا هو القول في محله. وأما صفته: فهي الصفة 
التي قدمناها. 

الباب الثاني 

إلى مجهلة زائدة. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدّهما لنفسه من الربح 


)١(‏ وعليه الأئمة. 
)١(‏ والذي في رحمة الأمة: أنه إنما أجازه أبو يوسف إذا راجت. 


شل 


شيئاً زائداً غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوزء لأنه يصير ذلك الذي انعقد 
عليه القراض مجهولاً. وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع 
ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرقق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه» فهذه 
جملة ما اتفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا فى التفصيل . 

فمن ذلك: اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له''2: فقال مالك: يجوز. 
وقال الشافعي: لا يجوز”''. وقال أبو حنيفة”": هو قرض لا قراض . 

فمالك رأئ أنه إحسان من رب المال وتطوع. إذ كان يجوز له أن يأخذ منه 
الجزء القليل من المال الكثير. والشافعي رأئ أنه غرر. لأنه إن كان خسران فعلئ 
رب المال وبهذا يفارق القرض» وإن كان ربح فليس لرب المال فيه شيء. 

ومنها: إذا شرط رب المال الضمان علئ العامل: فقال مالك: لا يجوز 
القراض وهو فاسدء. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز 
والشرط باطل . 

وعمدة مالك: أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد. وأما أبو 
حنيفة فشبّهه بالشرط الفاسد في البيع علئ رأيه أن البيعَ جائرٌ والشرط باطلٌ اعتماداً 
علئ حديث بريرة المتقدم . 

واختلفوا في المُقارض يشترط ربٌ المال عليه خصوصٌ التصرف» مثل أن 
يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع» أو تعيين جنس ما من البيع» أو تعيين 
موضع ما للتجارة» أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهه”؟؟: 


فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع: لا يجوز ذلك إلا أن 


)١(‏ ولاضمان عليه. 

(؟) فللعامل أجرة مثله» والربح لرب المال. 

(9) وأحمد. 

(4) وأجاز الأخيرَ أبو حنيفة وأحمد. وقال البقية بفساده. 


حرفن 


يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة. وقال أبو حنيفة : 
يلزمه ما اشترط عليه» وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن . 

فمالك والشافعي : رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض 
فيعظم الغرر بذلك. وأبو حنيفة استخفٌ الغرر الموجود في ذلك» كما لو اشترط 
عليه أن لا يشتريَ جنساً ما من السلع لكان علئ شرطه في ذلك بإجماع . 

ولا يجوز القراض المؤجل”' عند الجمهور. وأجازه أبو حنيفة» إلا أن 

فمن لم يجزه رأئ أن في ذلك تضييقاً على العامل يُدخل عليه مزيدَ غررء 
لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعهاء فيلحقه في ذلك 
ضرر. ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة. 

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل 
في حصته من الربح: فقال مالك في الموطأ: لا يجوز ورواه عنه أشهب. وقال 
ابن القاسم: ذلك جائز» ورواه عن مالك. وبقول مالك قال الشافعي. 

وحجة من لم يجزه : أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة» لأنه لا 
يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه» وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل 
المال عليه (أعني: على العامل)» فإنه لا يجوز باتفاق. 

وعد ابن القامم ' أنه يرجع إلئْ جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم 
القدرء لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكيل» فكأنه اشترط عليه في الربح 
الثلث إلا ربع العشرء أو النصف إلا ربع العشرء أو الربع إلا ربع العشرء وذلك 

جائزء وليس مثلّ اشتراطه زكاة رأس المال؛ لأن ذلك معلومٌ القدر غيرٌ معلوم 

النسبة» فكان ممكناً أن يحيط بالربح» فيبقئ عملٌ المقارض باطلاً . 


)١(‏ أي إلئ مدة معلومة لا يفسخه قبلهاء أو علئ أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعاً من البيع 
والشراء. 


حمسن 


وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال؟ في المذهب فيه 
قولان: قيل: بالفرق بين العامل ورب المال. وقيل: يجوز أن يشترطه العامل علئ 
رب المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال علئ العامل. وقيل عكس هذا. 

واختلفوا في اشتراط العامل علئ رب المال غلاماً بعينه علئ أن يكون للغلام 
نصيب''؟ من المال: فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال أشهب من أصحاب 
مالك : لا يجوز ذلك . 

فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين» ومن لم يجز ذلك رأئ أنها 
زيادة ازدادها العامل علىئ رب المال. 

فأما إن اشترط العاملٌ غلامه. فقال الثوري: لا يجوزء وللغلام فيما عمل 
أجرة المثل» وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولاً . 

[الباب الثالث] 
القول في أحكام القراض 

والأحكام منها ما هي أحكام القراض الصحيح. ومنها ما هي أحكام القراض 
الفاسد. وأحكام القراض الصحيح., منها ما هي من موجبات العقد (أعني: أنها 
تابعةٌ لموجّب العقدء ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة؟)» ومنها أحكام 
طوارىء تطرأ على العقد مما لم يكن موجّبّه من نفس العقدء مثلّ التعدي 
والاختلاف وغير ذلك. ونحن نذكر من هذه الأوصاف ما اشتّهر عند فقهاء 

إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجّبات عقد القراض؛ وأن لكل 
واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض. واختلفوا إذا شرع العامل: 


)١(‏ أي: نسبة. 


فون 


فقال مالك: هو لازم» وهو عقد يوكثء فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا 
في القراض مثل أبيهم وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: لكل واحد منهم الفسحُ إذا شاء» وليس هو عقد يورّث. 

فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضررء وراه من العقود 

ولا خلاف بينهم أن المُقارض إنما يأخذ حظّه من الربح بعد أن ينض" 
جميع رأس المال» وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح. 

واختلفوا في الرجل يدفع إلئ رجل مالا قراضاً فيهلكُ بعضه قبل أن يعمل 
فيه ثم يعمل فيه فيربح» فيريد المقارض أن يجعل رأسّ المال بقية المال بعد 
الذي هلك هل له ذلك أم لا؟ 

فقال مالك وجمهور العلماء: إن صدّقه رب المال؛ أو دفع رجل مالا قراضاً 
لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدقهء ثم قال له: يكون الباقي 
عندك قراضاً على الشرط المتقدم لم يَجّز حت يفاصله ويقبض منه رأسسّ ماله 
وينقطع القراض الأول. 

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: إنه يلزمه في ذلك القول» ويكون الباقي 
قراضاً. وهذه المسألة هي من أحكام الطوارىء» ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت 
وجوب القسمة» وهي من أحكام العقد. 

واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارّض عليه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

فقال الشافعي”" في أشهر أقواله : لا نفقة له أصلاً إلا أن يأذن له رب المال. 


)غ0( أي : يرجع مالا (ذهباً أو فضة). 
زقفق وأحمد. 


نفضن 


وقال قوم: له نفقتهء وبه قال إبراهيم النّخعي والحسن» وهو أحد ما روي 
عن الشافعي . 

وقال آخرون: له النفقة فى السفر من طعامه وكسوته» وليس له شىء فى 
الحضرء وبه قال مالك وأبن حيفة والثوري وجمهور العلماء»؛ إلا أن مالكاً قال: 
إذا كان المال يحمل ذلك. وقال الثوري: ينفق ذاهباً ولا ينفق راجعاً. وقال 
الليث: يتغدئ في المصر ولا يتعشئ. وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض» 
والمشهور عنه مثلّ قول الجمهور: أن لا نفقة له في المرض . 

وحجة من لم يجزه: أن ذلك زيادة منفعة في القراض فلم يَجّز. أصلّه 
المنافع . 

وحجة من أجازه: أن عليه العملّ في الصدر الأول. ومن أجازه في الحضر 
شبهه بالسفر. 

وأجمع علماء الأمصار علئ أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا 
بحضرة رب المال» وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل 
حصته» زان لسن ركفي قن :ذلك أن ينمه سيور درينة ولا خرها: 


القول في أحكام الطوارىء 

واختلفوا إذا أخذ المُقارض حصته من غير حضور رب المال» ثم ضاع المال 
أو بعضه: فقال مالك: إن أذن له رب المال فى ذلك فالعامل مصدّق فيما ادعاه من 
الضياع . وقال الشافعي وأبو حنيقة والثوري: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس 
المال» ثم يقتسمان فضلاً إن كان هنالك . 

واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترئ العامل به سلعة ما وقبل أن 
ينقده البائعَ : فقال مالك(" : البيع لازم للعامل”"'» ورب المال مخير إن شاء دفع 
فق والشافعي وأحمد. 
(؟) فليس له أن يرجع علئ المقارضء والسلعة للعامل» وعليه ثمنها. 


تتمضن 


قيمة السلعة مرة ثانية» ثم تكون بينهما علىئ ما شرطا من المقارضة» وإن شاء تبرأ 
عنها. وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراءً ربٌ الما 7 شيّه بالوكيل» إلا أنه 
قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين» ولا يقتسمان الربح إلا بعد 
حصوله عيناً (أعني: ثمن تلك السلعة التي تلفت أُوَّلاء والثمنَّ الثاني الذي لزمه 
بعد ذلك) . 


واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض: فكره ذلك 
مالك» وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق» وأجازه الشافعى بشرط أن يكوا قد تبايعا 
بما لا يتغابن الناس بمثله”'"2. ووجهه”" ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له 
في السلعة من أجل ما قارضهء فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح 
الذي اشترط عليه. 1 


ولاأعرف خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارئ العامل علئ السلع إلئ بلد 
فاستغرق الكراءٌ قيمَ السلع وفضّل”©) عليه فضلةٌ أنها على العامل لا على ب 
المال» لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به فما كان من خسران في المال”*) 
فعليه » وكذلك ما زاد علئ المال واستغرقه. 


واختلفوا فى العامل يستدين مالا فيتجرٌُ به مع مال القراضء» فقال مالك: 
ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ذلك جائزء ويكون الربح بينهما على 
شرطهما. وحجة مالك أنه كما لا يجور أن يستدين علئ المقارضة» كذلك لا 


)١(‏ فيرجع العامل بالثمن علئ رب المال. 

(7) والذي في رحمة الأمة: قال أبو يوسف ومالك: يصح. وقال الشافعي: لا يصحء» وهو 
أظهر الروايتين عن أحمد. 

(*) الصواب: ووجه. 

(؛) أي: زاد. 

(5) أي: في هذا المثال. 


نمضن 


يجوز أن ياحذ ديا في . 

واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟ فقال مالك: 
ليس له ذلكء. فإن فعل ضمن.ء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ذلك. 
والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما 
يتصرف فيه الناس غالباً في أكثر الأحوال. 

فمن رأئ أن التصرف بالدَّين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم 
يجزه. ومن رأ أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه. 

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال 
القراض من غير إذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكاً: هو تعد ويضمن. 
وقال مالك: ليس بتعد. 

ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العاملُ رأمي مال 
القراض إلى مقارض اخر أنه ضامن إن كان خسرانء وإن كان ريح فذلك على 
شرطه. ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه» فيوفيه حظه مما بقي من 
المال. وقال المزني عن الشافعي: ليس له إلا أجرة مثله. لأنه عمل علئ فساد. 

القول في حكم القراض الفاسد 

واتفقوا علئ أن حكمّ القراض الفاسد فسحُه وردٌ المال إلئ صاحبه ما لم 
تت العمل ٠:2"‏ واشكلقوا ذل فاك بالعمل ما يكون عامل فيه فى براحن عمل 
علئ أقوال: 

أحدها: أنه يُرَدَ جميعه إلىئ قراض مثله. وهى رواية ابن الماجشون عن 
مالك» وهو قوله وقول أشهب. 


)١(‏ والمضارب لرجل إذا ضارب آخر فربح: قال أحمد وحده: لا تجوز المضاربة؛ فإن فعل 
(؟) أي: ما لم يدخل العامل بالعمل . 


لضن 


والثاني: أنه يُرَدّ جميعٌه إلئ إجارة مثله”'"» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 


وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك» وحكئ عبد الوهاب أنها رواية عن 
مالك . 


والثالث: أنه يُرَدَ إلئ قراض مثله ما لم يكن أكثرَ مما سمّاهء وإنما له”) 
الأقل مما سمّئ أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط”" علئ 
المقارض» 0 مثله؛ أو من الجزء الذي سمّئ له إن كان المقارض 
هو مشترط الشرط الذي ية يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض» وهذا القول 
يتخرج رواية عن مالك . 

والرابع: أنه يُرَدْ إلئ قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحدُ المتقارضين على 
صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه» وإلى إجارة مثله في كل 
منفعة اشترطها أحدٌ المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال» وفي كل 
قراض فاسد من قبل الغرر والجهل» وهو قول مطرّف وابن نافع وابن عبد الحكم 
وأصبغ » واختاره ابن حبيب . 

وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة» فبعضها وهو الأكثر 
قال: إن فيها أجرة المثل» وفي بعضها قال: فيها قراض المثل . 

فاختلف الناس في تأويل قوله: فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على 
الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف». وهو اختيار ابن حبيب واختيار 
جدّي رحمة الله عليه. ومنهم من لم يعلل قوله وقال: إن مذهبه أن كل قراض 
فاسد ففيه أجرة المثلء إلا تلك التي نْص فيها قراض المثل وهي سبعة: 
١‏ القراض بالعروض. -١‏ والقراض بالضمان. ”- والقراض إلى أجل. 


320( والربح لرب المال. والنقصان عليه . 
قف أي : صاحب المال. 
(8) الذي أفسد العقد. 


لضن 


5 - والقراض المبهم. 5- وإذا قال له اعمل علئ أن لك في المال شركاً. 
وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما. 
'- وإذا دفع إليه المال على أن لا يشتري به إلا بالدّين فاشترئ بالنقدء أو على 
أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترئ غير ما أمر به. 
وهذه المسائل يجب أن تردٌ إلىئْ علة واحدة» وإلا فهو اختلاف من قول ابن 
القاسم؛ وحكئ عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فصّل فقال: إن كان الفساد من 
جهة العقد رد إل قراض المثل» وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما علئ 
الاخر رُدَّ إلئ أجرة المثل» والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالعكس. والفرق بين 
الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال» سواء كان في المال ربح أو 
لم يكن» وقراض المثل هو علئ سنّة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه. 
وإلا فلا شيء له. 


القول في اختلاف المتقارضين 


واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا 
عليه : 


فقال مالك: القول قول العامل لأنه عندذه مؤثمن» وكذلك الأمر عندذه في 
جميع دعاويه إذا أتئ بما يشبه. 

وقال الليث: يُحمل على قراض مثله»ء وبه قال مالك إذا أتئ بما لا يشبه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : القول قول رب المال» وبه قال الثوري. 

وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان» ويكون له أجرة مثله. 

وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة: اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب 
اليمين على المدعئ عليه هل ذلك لأنه مدعئ عليه» أو لأنه في الأغلب أقوئ 


شبهة؟ 
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فمن قال: لأنه مدعئ عليه قال: القولٌ قولُ رب المال. ومن قال: لأنه 
أقواهما شبهة في الأغلب قال: القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. وأما الشافعي 
فقاس اختلاقهما علئ اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة. وهذا كاف في هذا 
بلق 
الباب 2 . 


)١(‏ مسألة: ولو ادعئ المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقداً ونسيئة؟ وقال رب 
المال: ما أذنت لك إلا بالنقد: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع 
يمينه . وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه. 


الححضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلىئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب المساقاة 


القول في المساقاة: 

أما أوَلاً: ففي جوازها. 

والثاني : في معرفة الفساد والصحة فيها. 
والثالث: في أحكامها. 


القول في جواز المساقاة 

فأما جوازها: فعليه جمهورٌ العلماء: مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود» وهي عندهم مستثناة بالسئة 
من بيع ما لم يُخلق» ومن الإجارة المجهولة. وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة 
أصلاً . 

وعمدة الجمهور في إجازتها: حديثٌ ابن عمر الثابث «أن رسول الله كِهْ دفع 
إلئ يهود خيبر نخلّ خيبر وأرضها علئ أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله كَل 
شطرٌ ثمرها» خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض رواياته: «أنه ل ساقاهم علئ 
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نصف ما تخرجه الأرض والثمرة»(©2. وما رواه الك" ادامر سل مدان 
المسيّب أن رسول الله يخ قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: اأقوْكمْ عَلىْ ما 
ركم الله ٠»‏ عَلىْ أنَّ التّمْرٌ بَيْئَنَا وب ريتكن)ا. قال وكان رسول الله و يبعث عبتالله بن 
رواحة فيخرص بينه وبينهم؛ ثم عر دإن فت 0 وإن شح تم فلي9؟)». 
وكذلك مرسله أيضاً عن سليمان بن يسار في معناه. 

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله: فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصولء مع أنه 
حكم مع اليهود. واليهود يحتمل أن يكون أقرّهم علئ أنهم عبيد» ويحتمل أن 
يكون أقرهم على أنهم ذمةء إلا أنا إذا أنزلنا أنهم ذم كان مخالفاً للأصول؛ لأنه 
بيع ما لم يُخلقء وأيضاً فإنه من المزابنة (وهو بيع التمر بالتمر متفاضلاً). لأن 
القسمة بالخرص بيع الخرص”*“. واستدلوا علىئ مخالفته للأصول بما روي في 
حديث عبدالله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرْص: (إن شئتم فلكم وتضمنون 
نصيب المسلمين» وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم». وهذا حرام بإجماع. وربما 
قالوا: إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. والجمهور 
يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء قالوا: ومما يدل على 
نسخ هذا الحديثء أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي 
عن كراء الأرض بما يخرج منها”'2, لأن المساقاة تقتضي جوارٌ ذلك؛ وهو خاصٌٌ 
أيضاً في بعض روايات أحاديث المساقاة؛ ولهذا المعنئ لم يقل بهذه الزيادة مالك 


)١(‏ رواه الشيخان. 

(؟) والشافعي والبيهقي. 

() أي: الأرضء وتضمنون نصيب المسلمين. 

4 أي : وأضمن نصيبكم . 

(©) والخَرْص: تقدير ما على الشجر من الثمر. 

(1) رواه مسلم وأبو داود والنسائي» ورواه الشيخان من طريق الليث. وقد تقدم في القسم 
الأول من كتاب الإجارات ص 1847 . 


سين 


ولا الشافعي (أعني: بما جاء من : «أنه يَكلهِ ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض 
والثمرة»). وهي زيادة صحيحة”'': وقال بها أهل الظاهر. 
القول في صحة المساقاة 
والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانهاء وفي وقتهاء وفي شروطها 
المشترّطة في أركانها . 
وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها. والجزء الذي تنعقد عليه. وصفة 
العمل الذي تنعقد عليه. والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها. 


الركن الأول 
في محل المساقاة 
واختلفوا في محل المساقاة: فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل 
فقط. وقال الشافعي: في النخل والكرم فقط. وقال مالك”"': تجوز في كل أصل 
ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة» وتكون في الأصول 
غير الثابتة كالمقائىء والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز 
في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار» فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن 


: 0 
فعمدة من قصره على النخل : أنها رخصة» فرعب |نال ةسدع نيا تحلها 
الذي جاءت فيه السنة . 


وأما مالك فرأئ أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام» فوجب تعدية ذلك إلى 


)١(‏ رواها الشيخان. 
(69 وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 
(9) أي: قبل أن يقطف منها شيء. 
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الغير”". وقد يقاس علئ الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسبابٌ أعم من الأشياء 
التي علقت الرخص بالنص بهاء وقوم منعوا القياس علئ الرخصء وأما داود فهو 
يمنع القياس علئ الجملة» فالمساقاة علئ أصوله مطردة”"' . 

وأما الشافعي: فإنما أجازها في الكرم من قبّل أن الحكم في المساقاة هو 
بالخَرص”". وقد جاء في حديث عتّاب بن أسيد الحكمٌ بالخرص في النخل 
والكرم وإن كان ذلك في الزكاةء فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة. 
والحديثٌ الذي ورد عن عنّابٍ بن أسيْد هو: «أن رسول الله كل بعئه وأمره أن 
يخرص العنب وتؤدئ زكاثه يسا كما تؤدئ زكاءٌ النخل كرا ودفع داود حديتٌ 
عات تن أسيد. الأنه...مرسل + :ولاتة"الفرهية. هبد الرحمن بن إسكاق ولبن 
بالقوي © . 


واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار؛ هل يجوز أن تساقئ 
الأرض مع النخل بجزء من النخل» أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من 
الأرض؟ 

فذهب إلى جواز ذلك طائفة؛ وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد 
والثوري وابن أبي ليلئ وجماعة. 


وقال الشافعي وأهل الظاهر: لا تجوز المساقاة إلا في التمر فقط*©. 


)١(‏ الصواب: غيرهء لأن إدخال (أل) علئ (غير) مما لا يرتضيه الأدباء. قالوا: لم نجد له 
شاهداً في كلام يستشهد به. انظر معجم الكليات لأيوب الكفوي. 

(؟) أي: في الوارد فقط. 

(9) وهو: تقدير ما علئئْ الشجر من الثمر. 

فق بل احتج به مسلم» ومع ذلك فلم ينفرد بهء فالحديث رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن غريب . 

(©) ويدخل البياض مع المساقاة بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي» وكذا عند 
أحمدء كما في رحمة الأمة. 
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وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعاً للشمر وكان الثمرُ أكثرٌ ذلك فلا بأس 
بدخولها في المساقاة؛ اشترط جزءاً خارجاً منها أو لم يشترطه» وحدّ ذلك الجزء 
بأن يكون الثلتّ فما دونه (أعني: أن يكون مقدارٌ كراء الأرض الثلتٌ من الثمر فما. . 
دونه)» ولم يُجز أن يشترط رب الأرض أن يَرْرع البياض لنفسهء لأنها زيادة ازدادها 
عليه . وقال الشافعي: ذلك جائز”". 

وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعاً (أعني: علئ الأرض بجزء مما 
يخرج منها): حديث ابن عمر المتقدم . 

وحجة من لوجر ويلع ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها 
في حديث رافع بن خديج» وقد تقدم ذلك”2©'9. وقال أحمد بن حنبل: أحاديث 
رافع مضطربة الألفاظ. وحديث ابن عمر أصح . 

وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف» وهو استحسان مبني على غير 
الأصول» لأن الأصول تقتضى أنه لا يفرّق بين الجائز من غير" الجائز بالقليل 
والكثير من الجنس الواحد. ْ 

ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل : فأجازها مالك والشافعي”؟' وأصحابه 
ومحمد بن الحسن. وقال الليث: 1 تجوز المساقاة فى البقل» وإنما أجازها 
الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقئئْ عليه أعمال أخرء مثل 
الإبار*”» وغير ذلك؛ وأما الليث فيرئ السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه 
المساقاة» ولمكانه وردت الرخصة فيه. ش 


)١(‏ لعله تناقض في النقل عن الشافعي» فإنه نقل عنه أوّلاً : : أنه لا يجوز إلا في الثمرة» وهنا أنه 
دجون انن نا لي لاس اليد سجاه فلعلٌ له قولين. 

(؟) في القول في جواز المساقاة. 

(0) الأولل: (وغير) بدل (من غير). 

(4) في القديم» وهو غير معتمد. 


م)ه) أي : التلقيح . 


١4ه‎ 


الركن الثاني 
[العمل الذى تنعقد عليه المساقاة] 

وأما الركن الذي هو العمل: فإن العلماء بالجملة أجمعوا علىئ أن الذي 
يجب على العامل هو السقي والإبار”'". واختلفوا في الجّذاذ(" على من هو؟ وفي 
سد الحظار”" وتنقية العين والسانية©»2: 

أما مالك فقال في الموطأ: السنّة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن 
يشترطه سد الحظار وحم العين””2 وشربُ الشراب وإبارٌ النخل وقطمٌ النجريد”© 
وجِذٌ الثمرء هذا وأشباهه هو علئ العامل. وهذا الكلام يحتمل أن يُفَهُم منه دخول 
هذه في المساقاة بالشرط» ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس. العقد. 

وقال الشافعي: ليس عليه سدٌّ الحظار لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة 
الثمرة مثل الإبار والسقي . 

وقال محمد بن الحسن: ليس عليه تنقية السواني والأنهار. 

وأما الجّذاذ: فقال مالك والشافعي: هو على العاملء» إلا أن مالكاً قال: إن 
اشترطه العامل علىْ رب المال جاز. وقال الشافعي : لا يجور شرطلةة وتنفسخ 
المساقاة إن وقع. وقال محمد بن الحسن: الجَدَاذْ بينهما نصفان. 


وقال المحصلون من أصحاب مالك: إن العمل في الحائط”"' علئ وجهين : 


)١(‏ وهو التلقيح. 

(؟) وهو قطف الثمر. 

(©) جمع حظيرة وهي : ما يحظر به علئ الشجر ليمنعه ويحفظه. 
(4) وهي الدلو وأداتهاء تنصب علئ البئرء ثم تجرّها الماشية. 
(5) أي : تنظيفها. 

(1) وهو سَعَف النخل (أغصانه) إذا جرّد عنه الخوص «(الورق) . 
(9© أي : البستان. 
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عملٌ ليس له تأثير في إصلاح الثمرة» وعمل له تأثير في إصلاحها. والذي له تأثير 
في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقئ بعد الثمرء ومنه ما لا يبقئ بعد الثمر. فأما الذي 
ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس العقد ولا بالشرطء 
إلا الشيء اليسير منه. وأما ماله تأثير في إصلاح الثمر ويبقئ بعد الثمر فيدخل 
عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقدء مثل إنشاء حفر بثر» أو إنشاء ظفيرة'"© 
للماء» أو إنشاء غرسء» أو إنشاء بيت يجن فيه الثمر. وأما ما له تأثير في إصلاح 
الثمر ولا يتأبد» فهو لازم بنفس العقدء وذلك مثلُ الحفر والسقي وزبْر الكرْم”") 
وتقليم الشجر والتذكير”" والجذاذ وما أشبه ذلك . 

وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق 
العامل. واختلفوا في شرط العامل ذلك على المُساقي: فقال مالك: يجوز ذلك 
فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة» وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط 
فلا يجوز. وقال الشافعي: لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط» وبه قال ابن 
نافع من أصحاب مالك. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل على 
رب المال» ولو اشترطه رب المال علئ العامل جاز ذلك». ووجه كراهيته ذلك ما 
يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال» ومن أجازه رأئ أن ذلك تافه ويسير. 

ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استّحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون 
في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم» لأن اشتراط المنفعة في ذلك 
أظهر. وإنما فرّق محمد بن الحسن لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما 
وجب عليه من المساقاة» وهو العمل بيده. 


واتفق القائلون بالمساقاة علي أنه إن كانت النفقة كلّها عل رب الحائط؛ 


إدلق وهي : مجتمع الماء. 
(0) تقليمه. 


() التلقيح . 
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وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوزء لأنها إجارةٌ بما لم يُخلق. 
فهذه هي صفات هذا الركن» والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة. 
الركن الثالث 
[صفة العمل في المساقاة] 

وأجمعوا علئ أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمرء فأجاز 
مالك أن تكون الثمرةٌ كلّها للعامل كما فَعل في القراضء وقد قيل: إن ذلك منحةٌ 
لا مساقاة» وقيل: لا يجوز. 

واتفقوا علئ أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة» مثل أن يشترط أحدّهما 
علئ صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا شيئاً من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا 
الشيءَ اليسير عند مالك مثل سد الحظار”'؟ وإصلاح الظفيرة (وهي مجتمع الماء) . 

ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين: أحدهما عل جزء. والاخر 
على جزء آخر. واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر””“2» وذلك أنه ساقئ 
على حوائط مختلفة بجزء واحد» وفيه خلاف. 

وأكثرٌ العلماء على أن القسمة بين العامل والمُساقي في الثمر لا تكون إلا 
بالكيل» وكذلك في الشركة» وأنها لا تجوز بالخْزص”©. وأجاز قوم قسمتها 
بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب مالك» واختلفت الرواية عنه: فقيل: يجوزء 
وقيل: لا يجوز من الثمار في الرّبوية ويجوز في غير ذلك» وقيل: يجوز بإطلاق 
إذا اختلفت حاجة الشريكين. 


وحجة الجمهور: أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابئة©» ويدخله بيع 


. وهو ما يحوّط به الشجر ليمنعه ويحفظه‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان. وقد تقدم أول كتاب المساقاة ص ١1581‏ . 
) وهو: تقدير ما علئ الشجر من الثمر. 

(4) وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً. 
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الوُطب بالتمر» وبيع الطعام بالطعام نسيئة”". 


وحجة من أجاز قسمتها بالخرْص تشبيهها بالعّرية”"2 وبالخرص في الزكاة» 
وفيه ضعف . وأقوئ ما اعتمدوا عليه فى ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر 
من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار”". 


الركن الرابع 
[مدة المساقاة] 
وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز 
المساقاة» ووقت هو شرط في صحة العقد. وهو المحدد لمدتها. 


فأما الوقت المشترط في جواز عقدها: فإنهم اتفقوا علئ أنها تجوز قبل بدو 
الصلاح. واختلفوا في جواز ذلك بعد بدوّ الصلاح: فذهب الجمهور*؟ من 
القائلين بالمساقاة علئْ أنه لا يجوز بعد الصلاح. وقال سحئون: من أصحاب 
مالك لا بأس بذلك*». واختلف قول الشافعي في ذلك: فمرة قال : ليجو" 
ومرة قال: يجوزء وقد قيل عنه: إنها لا تجوز إذا خلق الثمر. 

وعمدة الجمهور: أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا 
ضرورةٌ داعية إلئْ المساقاة» إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقتء قالوا: وإنما هي 


إجارة إن وقعت . 


وحجة من أجازها: أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدوٌ الصلاح 


. أي: إلئ أجل‎ )١( 

(؟) وهي: النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها. 

() بل سليمان بن يسار كما تقدم أول كتاب المساقاة ص ١1787‏ . 
هق مالك والشافعي وأحمد. 

(0) وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

إفف وهو المعتمد. 


حملن 


أجوز. ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة البقول لأنه يجوز بيعها (أعني: عند 
الجمهور) . 

وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة: فإن الجمهور على أنه لا يجوز 
أن يكون مجهولاً (أعني : مدة غير مؤقتة)» وأجاز طائفة أن يكون إلىئْ مدة غير 
مؤقتة منهم أهل الظاهر. 

وعمدة الجمهور: ما يدخل في ذلك من الغرر قباناً غلرا الأتغارة : وعمدة 
أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله كل: «أَقوْكُمْ ما أَكَدكُمْ الله" 2. وكره 
مالك المساقاة فيما طال من السنينَ» وانقضاء السنين فيها هو بالجذّ لا بالأهلّة. 

وأما هل اللفظ شرط في هذا العقدء فاختلفوا في ذلك: فذهب ابن القاسم 
إلئ أن من شرط صحتها أن لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة» وأنه ليس تنعقد بلفظ 
الإجارة» وبه قال الشافعي . وقال غيرهم : تنعقد بلفظ الإجارة» وهو قياس قول 

القول في أحكام الصحة 

والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض 
عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ. وهو عند مالك عقد موروث» ولورثة المساقي 
أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء» وعليه العمل إن أبئْ الورثة من تركته. 
وقال الشافعي: إذا لم يكن له تركة سَلْم إلئ الورثئة رب المال أجرة ما عمل وفسد 
العقدء وإن كانت له تركة لزمته المساقاة. 

وقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز ولم يفصّل. وقال مالك: إذا عجز 
وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقيَ غيره» ووجب عليه أن يستأجر من يعمل» 


)١(‏ رواه مالك والشافعي والبيهقي» وقد تقدم أول كتاب المساقاة. 


اليل 


وإذا كان العامل لضّأً أو ظالماً لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك. وحكي عن 
الشافعي أنه قال: يلزمه أن يقيم غيره للعمل . 

وقال الشافعي: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من 

ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف 
القراضء» ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء. 

وإذا اختلف رب المال والعاملٌ فى مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر: 
فقال مالك”'"2: القول قول العامل مع يمينه إذا أت بما يشبه. وقال الشافعي : 
يتحالفان ويتفاسخان» وتكون للعامل الأجرة”"". شبّهه بالبيع. وأوجب مالك 
اليمين في حق العامل لأنه مؤتمن». ومن أصله أن اليمين تجب على أقوئ 


المتداعيين شبهة . 
وفروع هذا الباب كثيرة» لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه 
التى ذكرناها . 


أحكام المساقاة الفاسدة 
واتفقوا علئ أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوّزها الشرع أنها 
تنفسخ ما لم تفت بالعمل. واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل: إنها 
ترد إلئ إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد» وهو قياس قول الشافعي وقياس 
إحدى الروايتين عن مالك. وقيل: إنها ترد إلئ مساقاة المثل بإطلاق» وهو قول 
ابن الماجشون وروايته عن مالك. وأما ابن القاسم فقال في بعضها: ترد إلى 
مساقاة مثلهاء وفي بعضها: إلى إجارة المثل . 


لق وأحمد. 
زفمة أي : أجرة مثله فيما عمل . 


لضن 


واختلف التأويل عنه في ذلك: فقيل في مذهبه: إنها ترد إلئ إجارة المثل إلا 
في أربع مسائل فإنها ترد إلئ مساقاة مثلها: 

إحداها: المساقاة في حائط فيه تمر قد أطع” . 

والثانية : إذا اشترط المساقي علئ رب المال أن يعمل معه. 

والثالثة : المساقاة مع البيع في صفقة واحدة. 

والرابعة: إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث» وسنة علئ النصف . 

وقيل: إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبّل ما 
دخلها من الإجارة الفاسدة؛ أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحٌه؛ وذلك مما 
يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رُدَّ فيها إلئْ أجرة المثل» مثل أن يساقيّه على 
أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم» وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب 
الحائط'2: كانت إجارة فاسدة» وإن كانت من العامل: كانت بي الثمر قبل أن 
يُخلق. وأما فساده من قبل الغرر مثلّ المساقاة علئ حوائط مختلفة: فيرد إلى 
مساقاة المثل» وهذا كله استحسان جار على غير قياس. وفي المسألة قول رابع 
وهو: أنه يرد إلئ مساقاة مثله ما لم يكن أكثرٌَ من الجزء الذي شرط عليه إن كان 
للمُساقي؛ أو أقلَّ إن كان الشرط للمُساقي. وهذا كاف بحسب غرضنا© . 


)١(‏ أي: بدا صلاحه. 

زفق أي : البستان. 

(©) تتمة: ولا تجوز المخابرة» وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل 
بالاتفاق. ولا المزارعة» وهي: أن يكون البذر من مالك الأرض عند الثلاثئة خلافاً لأحمد. 
قال النووي: وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف 
الآخرء ويعيره نصف الأرض . 


دكن 


وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


والنظر في الشركة: في أنواعهاء وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام. 
ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما 
قصدناه في هذا الكتاب. 

والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار علئ أربعة أنواع: شركة العنان» وشركة 
الأبدان» وشركة المفاوضة؛ وشركة الوجوه. واحدة منها متفق عليهاء وهي شركة 
العنان» وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظء. وإن كانوا اختلفوا في بعض 
شروطها على ما سيأتي بعد. والثلاثة مختلف فيهاء ومختلف في بعض شروطها 
عند من اتفق منهم عليها. 

القول في شركة العنان”") 

وأركان هذه الشركة ثلاثة: 

الأول: محلها من الأموال. 


)١(‏ وهي: أن يشتركا في شيء خاصٌ دون سائر أموالهماء كأنه عنَّ لهما شيء فاشترياه مشتركين 


قمة . 


يلضل 


والثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال. 
الركن الأول 
[محلها من الأموال] 

فأما محل الشركة: فمنه ما اتفقوا عليهء ومنه ما اختلفوا فيه. فاتفق 
المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين (أعني: الدنانير 
والدراهم)؛ وإن كانت في الحقيقة بيعاً لا تقع فيه مناجزة» ومن شرط البيع في 
الذهب وفي الدراهم المناجزة» لكنّ الإجماع خصص هذا المعنىئ في الشركة . 

وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة بالعَرّضين يكونان بصفة واحدة» 
واختلفوا في الشركة بالعَرّضين المختلفين» وبالعيون المختلفة» مثل الشركة 
بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخرء وبالطعام الربوي إذا كان صنفاً واحداء 
فههنا ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى 
[الشركة في صذفين مختلفين] 

فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض"'"'؛ أو في عروض ودراهم أو 
دنانير: فأجاز ذلك ابن القاسم» وهو مذهب مالك. وقد قيل عنه: إنه كره ذلك . 

وسبب الكراهية: اجتماع الشركة فيها والبيع»ء وذلك أن يكون العرضان 
خد مختلفين ؛ كأن كل واحد منهما باع جزء! من عرّضه بجزء من العرّض الآخر. 


ومالك يعتبر في العُروض إذا وقعت فيها الشركة القيم”©. والشافعي يقول: 


)١(‏ وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا ودَقء ولا تكون عضواناً ولا عقارًا. 
() قبل بيعها. 
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لا تنعقد الشركة إلا علئ أثمان العروضص”©. وحكوا أبو حامد”" أن ظاهر مذهب 
الشافعي يشير إلى أن الشركة مثلّ القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير» قال: 
والقياس أن الإشاعة”) فيها تقوم مقام الخلط. 


المسألة الثانية 
[الشركة في صذفين ربويين] 


وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النّساء”؟؟ مثل الشركة بالدنانير من 
عند أحدهما والدراهم من عند الاخرء أو بالطعامين المختلفين» فاختلف في ذلك 
قول مالك: فأجّازه مرة» ومنعه مرة. وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند 
أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معاً وعدم التناجز 2 ولما 
يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز؛ وبالمنع قال ابن القاسمء 
ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها. 

المسألة الثالثة 
[الشركة في صنف واحد ربوي] 

وأما الشركة بالطعام من صنف واحد: فأجازها ابن القاسم قياساً على 
إجماعهم على جوازها في الصئف الواحد من الذهب أو الفضة» ومنعها مالك في 
أحد قوليه - وهو المشهور ‏ بعدم المناجزة الذي يدخل فيه» إذا رأئ أن الأصل هو 
أن لا يقاس علئ موضع الرخصة بالإجماع . 

وقد قيل: إن وجه كراهية مالك لذلك: أن الشركة تفتقر إلئ الاستواء في 


)١(‏ فتباع العروض ثم يشارك على ثمنها. 
(0) أي: الغزالي. 
(6) وهي عدم تميّز ماله عن مال صاحبه . 
(54) أي : التأخير. 
(ه( أي : التقابض . 


وما 


القيمة والبيع يفتقر إلئ الاستواء في الكيل» فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف 
واحد إلى استواء القيمة والكيل» وذلك لا يكاد يوجد» فكره مالك ذلك» فهذا هو 


اختلافهم في جنس محل الشركة . 
واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسّاً وإما حكماء مثل أن 
يكونا في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما: 


وقال0' الشافعي”©: لا تصح الشركة حتئ يخلطا ماليهما خلطاً لا يتميز به 
مال أحدهما من مال الآخر. وقال أبو حنيفة: تصح الشركة وإن كان مال كل واحد 
منهما بيده . 

فأبو حنيفة اكتفئ في انعقاد الشركة بالقول. ومالك اشترط إلئ ذلك””"© 
اشتراك التصرف في المال”*2. والشافعي اشترط إلئ هذين الاختلاط . 

والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضلَ وأتمء لأن النصح يوجد 
منه لشريكه كما يوجد لنفسهء فهذا هو القول في هذا الركن؛ وفي شروطه. 


[الركن الثاني] 
فأما الركن الثاني (وهو وجه اقتسامهما الربح): فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان 
الربح تابعاً لرؤوس الأموال (أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين) كان الربح 
واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح؟ فقال 
مالك والشافعي: ذلك لا يجوز. وقال أهل العراق: يجوز ذلك . 
)١(‏ الأولئ حذف الواو. 
زفق وأحمد. 


() أي: الانعقاد بالقول. 
افق بحيث تصير أيديهما جميعاً عليه في الشركة . 


مضل 


وعمدة من منع ذلك: أن" تشبيه الربح بالخسران» فكما أنه لو اشترط 
ل شترط جزءاً من الربح خارجاً عن 
ماله. وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين (أعني: أن المنفعة 
بينهما تكون علئ نسبة أصل الشركة) . 

وعمدة أهل العراق: تشبيه الشركة بالقراض» وذلك أنه لما جاز في القراض 
أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه» والعاملٌ ليس يَجعل مقابله إلا عملاً 
فقط؛ كان في الشركة أحرئ أن يُجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالآ 
من كل واحد منهما وعملاًء فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على 
عمل صاحبه» فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك . 

[الركن الثالث] 
[في معرفة قدر العمل] 

وأما الركن الثالث الذي هو العمل : فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال» فلا 
يعتبر بنفسه . وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال. وأظن أن من العلماء من لا يجيز 
الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتاً إلئ العمل» فإنهم يرون أن العمل في 
الغالب مستوء» فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن علئ 
أحدهما في العمل» ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء علىئ جواز الشركة التي 
يُخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مث مال صاحبه من نوعه (أعني : دراهم أو 
دنانير)» ثم يخلطانهما حتئ يصيراً مالا واحداً لا يتميزء علئ أن يبيعا وب يشتريا ما 
رأيا من أنواع التجارة» وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين» وما كان من 
خسارة فهو كذلك» وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. واشتراطه هذا 
الشرط يدل عل أن فيه خلافاً» والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء 
أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه . 


)١(‏ هذه اللفظة زائدة. 


يمنضن 


القول في شركة المفاوضة 

واختلفوا فى شركة المفاوضة: فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة علئ 
جوازهاء وإن كان اختلفوا في بعض شروطها. وقال الشافعي: لا تجوز. 

ومعن شركة المفاوضة: أن يفوّض كل واحد من الشريكين إلىئْ صاحبه 
التصرفٌ في ماله مع غيبته وحضوره». وذلك واقع عندهم في جميع أنواع 
الممتلكات. 

وعمدة الشافعي: أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال» فإن 
الأرباح فروع» ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها. وأما إذا 
اشترط كل واحد منهما ربحاً لصاحبه فى ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا 
يجوزء وهذه صفة شركة المفاوضة. 

وأما مالك: فيرئ أن كل واحد منهما قد باع جزءاً من ماله بجزء من مال 
شريكهء ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يله. 
والشافعي يرئ أن الشركة ليست هي بيعاً ووكالة. 

وأما أبو حنيفة: فهو ههنا علئ أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا 
النقد فقط . 

وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة: فإن أبا حنيفة 
يرئ أن من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال''2. وقال مالك: ليس من 
شرطها ذلك تشبيهاً بشركة العنان. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة. 
وعمدتهم: أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين» (أعني: تساوي المالين» 


. حتئ لو ورث أحدهما مالا بطلت الشركة» لأن ماله زاد علىئْ مال صاحبه‎ )١( 


ليخن 


القول في شركة الأبدان 

وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية"'2 جائزة» ومنع منها 
الشافعى. 

وعمدة الشافعية: أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال» لأن ذلك لا 
ينضبط فهو غرر عندهم» | ل ا ا 

وعمدة المالكية: اشتراك الغانمين في الغنيمة» وهم إنما استحقوا ذلك 
بالعمل. وما روي من أن ابن مسعود شارك سعداً يوم بدرء فأصاب سعد فرسين"") 
ولم يصب ابن مسعود شيئاًء فلم ينكر النبي ككل عليهما". وأيضاً فإن المضاربة 
إنما تنعقد على العمل» فجاز أن تنعقد عليه الشركة . 

وللشافعي أن المقارضة”؟؟ خارجة عن الأصول فلا يقاس عليهاء كدلك 
يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجاً عن الشركة؛ ومن شرطها عند مالك اتفاقٌ 


المتكين والمكاة: وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين!”. فيشترك عنده 
الدباغ والقصارء ولا يشتركان عند مالك . 


وعمدة مالك: زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين» أو اختلاف 
المكان. وعمدة أبى حنيفة : جواز الشركة على العمل . 


. والحتابلة‎ )١( 

(؟) قال الغماري : هذا وهْمٌ من المصئّف. والصواب: أسيرين أو رجلين. 

(”) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وليس في الحديث اطلاع النبي يَكخِ علئ ذلك» ولا عدم 
إنكاره» كذا قال الغماري . 

(؟) وهى: المضاربة. 

(0) والمكانين أيضاً. 


شيل 


( 


القول في شركة الوجوه'' 
وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة» وقال أبو حنيفة”2: جائزة. 
وهذه الشركة هي الشركة علئ الذمم من غير صنعة ولا مال. 
وعمدة مالك والشافعي: أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل» 
وكلاهما معدومان في هذه المسألة» مع ما في ذلك من الغررء لأن كل واحد منهما 
عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص . وأبو حنيفة يعتمد 
أنه عمل من الأعمال» فجاز أن تنعقد عليه الشركة . 
القول في أحكام الشركة الصحيحة 
وهي من العقود الجائزة» لا من العقود اللازمة (أي: لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متى شاء)» وهي عقد غير موروث» ونفقتهما وكسوتهما من مال 
الشركة إذا تقاربا في العيال» ولم يخرجا عن نفقة مثلهماء ويجوز لأحد الشريكين 
أن يبضع”" وأن يقارض”*' وأن يودع إذا دعت إل ذلك ضرورة» ولا يجوز له أن 
يهب شيئاً من مال الشركة؛ ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفاً يرئ أنه نظرٌ لهما* . 
وأما من قصّر في شيء أو تعدئ فهو ضامن. مثل أن يدفع مالا من التجارة 
فلا يشهدء وينكره القابض» فإنه يضمن لأنه قصر إذ لم يُشهد. 
وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء. وإقراءً أحد الشريكين في مال”2 لمن 


)١(‏ وصورتها: أن لا يكون لهما رأس مالء. ويقول أحدهما للاخر: اشتركنا على أن ما اشترئ 
كل واحد ما في الذمة كان شركة» والربح بيننا. 

(0) وأحمد. 

(6) أي: يشتري بضاعة . 

(4) أي: يضارب. 

)2( أي : فيه مصلحةٌ لهما. 

(5) من الشركة. 


١5.٠٠ 


ينهم عليه”'" لا يجوزء وتجوز إقالته”" وتوليته”'”". ولا يضمن أحد الشريكين ما 
ذهب من مال التجارة باتفاق. ولا يجوز للشريك المفاوض”*' أن يقارض”' غيره 
إلا بإذن شريكه. ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال 
التجارة. وفروع هذا الباب كثيرة. 


)١(‏ كقريب. 

(؟) من البيع . 

(*) وهي: نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالشمن الأول من غير زيادة. 

(4؛) وهو الذي يفوّض شريكه بالتصرف في ماله مع غيبته وحضوره. كما مر في شركة 
المفاوضة . 

(5) وهي المضاربة المعروفة: المال من واحد؛ والعمل من آخر. 


١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
ل تاب الث 5 ٠.‏ 


والنظر في الشفعة أوَلاً في قسمين: 
القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم» وفي أركانه. 
القسم الثاني : في أحكامه. 
[في تصحيح هذا الحكم؛ وفي أركانه] 
فأما وجوب الحكم بالشفعة: فالمسلمون متفقون عليه» لما ورد في ذلك من 
الأحاديث الثابتة» إلا ما يُتَأمل علئ من لا يرئ بيع الشقُص”" المُشاع. 
وأركانها أربعة: الشافع» والمشفوع عليهء والمشفوع فيه» وصفة الأاخذ 


بالشفعة. 
الركن الأول 
وهو الشافع 
ذهب مالك والشافعي”" وأهل المدينة إلئ أنْ لا شفعة إلا للشريك ما لم 
طفق أي : القسم . 
(؟) وأحمد. 


١5. 


يقاسم. وقال أهل العراق”'': الشفعة مرتبة: فأولئ الناس بالشفعة الشريك الذي 
لم يقاسم. ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة؛ ثم الجار 
الملاصق. وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم . 

وعمدة أهل المدينة: مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: «أن رسول الله كٍ قضئ بالشفعة فيما لم يُقْسم 
بين الشركاء» فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة»2'0. وحديث جابر أيضاً: «أن 
رسول الله كفم قضئ بالشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» خرّجه 
مسلم والترمذي وأبو داود9” . وكان أحمد بن حنبل يقول: حديث معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ”2 أصح ما روئ في الشفعة. وكان ابن معين 
يقول: مرسل مالك أحبّ إليّء إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفاً» وقد 
جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهيناً له» وقد روي عن مالك 
في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة””» ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما 
ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة» وذلك أنه إذا كانت الشفعة غيرَ واجبة 
للشريك المقاسم» فهي أحرئ أن لا تكون واجبةً للجارء وأيضاً فإن الشريك 
المقاسم هو جار إذا قاسم . 

وعمدة أهل العراق: حديث أبي رافع عن النبي كَيِ أنه قال: «الجَارُ أحَقّ 
بصَقبهِ وهو حديث متفق علبه9 . وخرج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «جاد الدَّار أحَقّ بِدَارٍ الجار؛ وصححه الترمذي. ومن طريق 


. ومنهم أبو حنيفة‎ )١( 

(؟) ورواه أيضاً الطحاوي والبيهقي. 

(*) لكن بغير هذا اللفظ . وخرّجه البخاري بهذا اللفظ . 

(؟) عن جابر. 

)( بل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

6 ليس كذلك» فمسلم لم يخرجه, إنما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم . 


ال 


المعن لهم أيضاً أنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفمٌ الضرر الداخلٍ من 
الشركة» وكان هذا المعنئ موجوداً في الجار وجب أن يلحق به. ولأهل المدينة أن 
يقولوا: وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار. 

وبالجملة : فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي أن لا يَخْرُجٍ ملك أحد من يده 
إلا برضاهء وأن من اشترئ شيئاً فلا يخرج من يده إلا برضاه حتئ يدل الدليل على 
التخصيص» وقد تعارضت الآثار في هذا الباب» فوجب أن يرجح ما شهدت له 
الأصولء ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين» ولأهل المدينة من 


الصحابة . 
الركن الثاني 
وهو المشفوع فيه 
اتفق المسلمون علئ أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرضينَ كلّهاء 


فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع : 

أحدها: مقصودء وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين. 

والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحوّل» وذلك كالبثئر 
ومحالٌ النخل» ما دام الأصل فيها علئ صفة تجب فيها الشفعة عنه» وهو أن يكون 
الأصل الذي هو الأرض مشاعاً بينه وبين شريكه غير مقسوم . 

والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار(©2»: وفيها عنه خلاف» وكذلك كراء الأرض 
للزرع وكتابة المكاتب. 


واختلف عنه في الشفعة في الحمّام والرحاء وأما ما عدا هذا من العروض 


)١(‏ إذا كانت علئْ النخل» وهي بين شريكين» فباع أحدهما حصته؛ فهل لشريكه الشفعة أم لا؟ 


١٠ه‎ 


والحيوان فلا شفعة فيها عنده» وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرْصة 
الو 

واختلف عنه في أكرية الدورء وفي المساقاة» وفي الدّين» هل يكون الذي 
عليه الدين أحقّ به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة» وبه قال عمر بن عبد العزيز. 
وروي: ”أن رسول الله يكْ قضئ بالشفعة في الدَّين»”' وبه قال أشهب من أصحاب 
مالك. وقال ابن القاسم : لا شفعة في الدَّين. ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة 
لحرمة العتق . 

وفقهاء الأمصار علئ أن لا شفعة إلا في العقار فقط ,5 وحكي عن قوم أن 
الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون. ولم يُجز أبو حنيفة الشفعة في البئر 
والفحل» وأجازها في العزصة والطريق. ووافق الشافعي مالكاً في العرصة وفي 
الطريق وفي البئر”"'» وخالفاه جميعاً في الثمار© . 

وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار: ما ورد في الحديث الثابت من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «الشفْعَةُ فيما لم يُفْسَمْ. فإذًا وَقَحَتِ الْحُدُودُ وصّرقت 
طرق قلا م00 . فكأنه قال: الشفعة فيما تُمْكن فيه القسمة ما دام لم يقسمء 
وهذا استدلال بدليل الخطاب» وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع 
اختلافهم في صحة الاستدلال به. 


وأما عمدة من أجازها في كل شيء: فما خرّجه الترمذي”' عن ابن عباس : 
أن رسول الله يَكِيَهِ قال : «الشريك شَفيعٌ وَالسّفْعَة في كل شَيْء». ولأن معنئْ ضرر 


)١(‏ أي: ساحتها. 

(0) قال ابن حزم في المحلّئ: ولم أقف عليه الآن. 

(©) لكن في رحمة الأمة: لا شفعة في البئر عند الشافعي . 

(4) لكن في رحمة الأمة: أن أبا حنيفة وافق مالكاً في الشفعة في الثمار. 
لك رواه البخاري. 

(5) بسند صحيح . 


١505ك‎ 


الشركة والجوار موجود في كل شيء» وإن كان في العقار أظهر . ولمّا لحظ هذا 
مالك أجرئ ما يَنْبع العقار مجرئ العقار. 


واستدل أبو حنيفة علئ منع الشفعة في البثر بما رُوي: «لا شَفْعَة في يكر»”". 


ومالك حمل هذا الأثر عل آبار الصحاري التي تعمل في الأرض المواتء لا التي 
تكون في أرض متملكة . 


الركن الثالث 
[المشفوع عليه] 
وأما المشفوع عليه: فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من 
شريك غير مقاسم» أو من جار عند من ير الشفعة للجار. واختلفوا فيمن انتقل 
إليه الملك بغير شراء : 
فالمشهور عند مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض 
كالبيع والصلح والمهر وأرْش الجنايات”" وغير ذلك» وبه قال الشافعي» وعنه”” 
رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوضء كالهبة لغير الثواب”*) 
والصدقة. ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. 
وأما الحنفية: فالشفعة عندهم في المبيع فقط”©» وعمدة الحنفية: ظاهر 
الأحاديث» وذلك أن مفهومها يقتضى أنها فى المبيعات بل ذلك نص فيها لا في 
بعضهاء فلا يبع حتئ يستأذن شري . انا المالكية: فرأت أن كل ما انتقل 
بعوض فهو في معن البيع» ووجه الرواية الثانية: أنها اعتبرت الضرر فقط. 


)١(‏ قال الغماري: هذا من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا من كلام النبي كَلْلةِ. 
زفق أي : ديتها . 

فرق أي : مالك. 

(5) أي: لغير العوض» أي: هبة خالصة» وليس المقصود هنا بالثواب ثواب الآخرة. 
(0) وكذلك يقول أحمد. بل لا بد أن يكون قد مُلك بعوض. 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


١ 7 


وأما الهبة للثواب”'؟2: فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي؛ أما أبو 
حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع» وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة. 
وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة. 

واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن 
الشفعة لا تجب حتئ يجب البيع. واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري: فقال 
الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه لأن البائع قد صرم الشّقُص”" عن ملكه 
وأبانه منه» وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن وبه قال جماعة من 
أصحاب مالك . 

واختلف في الشفعة في المساقاة (وهي تبديل أرض بأرض): فعن مالك في 
ذلك ثلاث روايات: الجواز» والمنع» والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك أو 
الأجانب. فلم يرها في الأشراك» وراها في الأجانب. 


الركن الرابع 
في الأخذ بالشفعة 
والنظر في هذا الركن: بماذا يأخذ الشفيع. وكم يأخذ. ومتئ يأخذ؟ فإنهم 
اتفقوا علئ أنه يأخذ في البيع”" بالثمن إن كان حالاً . 
واختلفوا إذا كان البيع إلئ أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلئ ذلك الأجل» 
أو يأخذ المبيعَ بالثمن حالاًء وهو مخير؟ فقال مالك*2: يأخذه بذلك الأجل إذا 
كان 20 أو يأتي بضامن مليء. وقال الشافعي: الشفيع مخيرء فإن عجل 


)0غ( أي : للعوض. 

(0) أي: قطع القسم . 

9) لعل الصواب: (المبيع) بدل (في البيع). 
(4) وفي نسخة: أو هو. 

(ه وأحمد. 

() أي: غنياً. 


تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلئ وقت الأجل”"2. وهو نحو قول الكوفيين”'"'. وقال 
الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول» قال: وما من 
يقول: تبقئ في يد الذي باعهاء فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع . 


والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع؟ فالمعلوم عنهم أنه 
يأخذ الشفعة بقيمة الشُقْص”” إن كان العوض مما ليس يتقدرء مثل أن يكون معطىّ 
في خلع. وإما أن يكون معطىّ في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا 
بالجملة مكيلاً ولا موزوناً؛ فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي ذَفع الشَّقْص فيه 
وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القذرء مثل أن 
يدفع الشقص في مُوْضِحة”2 وجبت عليه أو مُتَقّلة””2: فإنه يأخذه بدية المُؤْضحة أو 
المُتَفّلة . 

وأما كم يأخذ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر» والمشفوع عليه 
أيضاً لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر. فأما أن الشفيع واحد والمشفوعَ عليه" 
واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع . 

وأما إذا كان المشفوع عليه واحداً والشفعاءٌ أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من 
ذلك في موضعين : 

أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . 

والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم» هل يحجب بعضهم بعضاً عن الشفعة 


)١(‏ فيزن الثمن» ويأخذ بالشفعة. 

(1) وأبي حنيفة. 

(5) أي: القسم . 

(4) وهي الجرح الذي يصل إلى عظم الرأس ويؤضحهء أي: يكشف عنه اللحم. 

(ه) وهي التي تنقل العظم من موضع إلى آخر. 

(5) وهو الذي انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم» أو من جار عند من يرئ الشفعة 
للجار. 


ا الخال 


أم 000 يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورئوه. لأنهم أهل سهم واحدء 
7 لأنهم 0 


[الموضع الأول] 
[في كيفية توزيع المشفوع فيه] 
فأما المسألة الأول (وهي كيفية توزيع المشفوع فيه©2): فإن مالكاً 
والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم علئ قذر 
حصصهمء فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلاً أخذ من الشقْص”" بثلث 
الثمنء ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع. وقال الكوفيون*©: هي على عدد 
الرؤوس على السواء؛ وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ 
الأصغد © , 
وعمدة المدنيين: أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم» فوجب أن 
يتوزع علئ مقدار الأصلء. أصله الأكرية”” في الكينا عزات المشتركة» والربح في 
شركة الأموال. وأيضاً فإن الشفعة إنما هى لإزالة الضررء والضرر داخل علئ كل 
واحد منهم على غير استواء. لأندنإنها يدخ ملل كل واسريكى من سد 
فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه علئ تلك النسبة. 
وعمدة الحنفية: أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي ذلك 
أهلّ الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك» وربما شبهوا ذلك بالشركاء في 


)١(‏ والعصبة: كل ذكر ليس له حال تعصيبه سهم مقدّر من التركة» فيرث التركة إذا انفرد» أو ما 
بقي بعد الفروض . 

زفة وهو الملك. 

(9) القسم. 

(4) وأبو حنيفة . 

(ه) وعن أحمد روايتان. 

(1) الأجور. 


١٠ 


العبد يُعتق بعضّهم نصيبه أنه يقوّم على المعتقين علئ السوية (أعني: حظّ من لم 


[الموضع الثاني 
[هل يحجب بعضٌ الشركاء بعضاً عن الشفعة؟] 
وأما المسألة الثانية: فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم 
عَصّبة”"2 في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد: 
فقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك 
معهم في المال من قبل التعصيب» وأنه لا يدخل ذو العصّبة في الشفعة علئ أهل 
السهام المقدّرة» ويدخل ذوو السهام علىْ ذوي التعصيب» مثل أن يموت ميت 
و لس كيين ؛ فإن البنت الثانية 
عند مالك هي التي تشفع فع في ذلك الحظّ الذي باعته أختها فقط دون ابني العمء وإن 
باع أحدٌ ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني» وبهذا القول قال ابن 
القاسم . 
وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوو السهام علئ العصبات؛ ولا العصابثُ على 
ذوي السهام. ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصةء وبه قال أشهب . 
وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوو السهام على العصبات؛ والعصباتٌ 
علئ ذوي السهامء وهو الذي اختاره المزني» وبه قال المغيرة من أصحاب مالك . 
وعمدة مذهب الشافعي: عموم قضائه يِه بالشفعة بين الشركاء» ولم يَفُصل 
ذوي سهم من عصّبة. ومن خصّص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأئ أن الشركة 
مختلفة الأسباب (أعني: بين ذوي السهام وبين العصبات)» فشبه الشركات 


)غ0( وهم: كل ذكر ليس له حال تعصيبه سهم مقدّر من التركة» فيرث التركة إذا انفرد» أو ما بقي 
بعد الفروض . 


١5١١ 


المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالّها الذي هو المال بالقسمة 
بالأموال. ومن أدخل ذوي السهام على العصبة» ولم يُدخل العصبة علئ ذوي 
السهام فهو استحسان على غير قياس» ووجه الاستحسان أنه رأئ أن ذوي السهام 
أقعدٌ من العصّبة . 

وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع علئ أحدهما 
دون الثاني: فقال ابن القاسم: إما أن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة”» 
وأصحابه والشافعي”"©: له أن يشفع علئ أيهما أحب» وبه قال أشهب . 

فأما إذا باع رجلان شقصا”” من رجلء فأراد الشفيع أن يشفع علئ أحدهما 
دون الثاني : فإن أبا حنيفة منع ذلك» وجوزه الشافعي. 

وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد (أعني: الأشراك)» فأراد بعضهم أن 
يشفع وسلّم له الباقي في البيوع: فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك: 
إما أن تشفع في الجميع أو تترك» وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظهء إلا أن 
يوافقه المشتري على ذلك» وأنه ليس له أن يبعْض الشفعة علئ المشتري إن لم 
يرض بتبعيضها. وقال أصبغ من: أصحاب مالك: إن كان ترك بعضهم الأخذ 
بالشفعة رفقاً بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط. 

ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائباً وبعضهم 
حاضراً؛ فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك» إلا أن يأخذ الكل أو 
يدع» فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . 


واتفقوا علئ أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركةٌ متقدمة على البيع . 


. لكن الذي في رحمة الأمة: أن أبا حنيفة مع ابن القاسم في ذلك‎ )١( 
زفق وأحمد.‎ 
قسماً.‎ )( 


١١" 


واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع. وأن تكون ثابتة قبل 
البيع؟ . 

فأما المسألة الأولئ (وهي إذا لم يكن شريكاً في حال البيع)» وذلك يتصور 
بأن يكون يتراخيل عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخد 
بالشفعة حت يبيع الحظ الذي كان به شريكاً: فروئ أشهب أن قول مالك اختلف 
في ذلك؟ فمرة قال: له الأخذ بالشفعة» ومرة قال: ليس له ذلك. واختار أشهب 
أنه لا شفعة له» وهو قياس قول الشافعي والكوفيين» لأن المقصود بالشفعة إنما 
إذا كان قيامٌه في أثرهء لأنه يرئ أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه . 

وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يستحق إنسان شفصاً في أرض قد بيع منها 
قبل وقت الاستحقاق شقص مّا؛ هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ 

فقال قوم: له ذلك» لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع» ولا فرق 
في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن. 

وقال قوم: لا تجب له الشفعةء لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم 
الاستحقاق» قالوا: ألا ترئ أنه لا يأخذ الغلة من المشتري. 

فأما مالك فقال: إن طال الزمان فلا شفعة» وإن لم يطل ففيه الشفعة» وهو 
استحسان . 

وأما متو يأخذ وهو له الشفعة؟ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب: 


فأما الغائب: فأجمع العلماء علئ أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع 
شريكه. واختلفوا إذا علم وهو غائب: فقال قوم: تسقط شفعته. وقال قوم: لا 
تسقطء» وهو مذهب مالك. 


والحجة له ما روي عن النبي كَل من خدية ابن أنه قال «النجاذ أحن 


١11 * 


بِصَقبه؛. أو قال: «بشفْعته يُنْتَظرُ ها إِذَا كان غائباً»”"2. وأيضاً فإن الغائب في الأكثر 
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معوق عن الأخذ بالشفعة» فوجب عَذره. 

وعمدة الفريق الثاني: أن سكوته مع العلم قرينة تدل علئْ رضاه بإسقاطها. 

وأما الحاضر: فإن الفقهاء اختلفوا ففى وقت وجوب الشفعة له: 

فقال الشافعى وأبو حنيفة: هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان 
الطلب» فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته. إلا أن أبا حنيفة قال: إن 
أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخئ. 

وأما مالك : فليست عنده على الفور. بل وقت وجوبها متسع. واختلف قوله 
في هذا الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدودء وأنها لا تنقطع 
أبداً إلا أن يُحدث المبتاعٌ بناء أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت . 
ومرة حدد هذا الوقت» فروي عنه السئّة» وهو الأشهر. وقيل أكثر من سنة» وقد 
قيل عنه: إن الخمسة أعوام”" لا تنقطع فيها الشفعة”". 

واحتج الشافعي بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الشُّفْعَةُ كَحَلّ 
العقال»”*©. وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثةٌ أيام. 

وأما من لم يُسقط الشفعة بالسكوت واعتمد علئ أن السكوت لا يُبطل 
حق امرىء مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل علئ إسقاطهء وكان هذا 
أشبه بأصول الشافعي» لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل» 


.١4٠4 رواه البخاري وأبو داود والنسائي» وقد تقدم أول كتاب الشفعة ص‎ )١( 

(؟) الصواب: خمسة الأعوام. 

(*) وعن أحمد روايات: إحداها: على الفور. والثانية: مؤقتة بالمجلس. والثالثة: علئ 
التراخي» فلا تبطل أبداً حت يعفو أو يطالبه. 

() رواه ابن ماجه والبزارء وقال البيهقي: ضعيف . وقال ابن حزم: موضوع. 

(5) لعل الصواب : فاعتمد. 


١.15 


وإن اقترنت به أحوال تدل علئ رضاهء ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر"'2. فهذا هو 
القول في أركان الشفعة» وشروطها المصححة لهاء وبقي القول في الأحكام. 


القسم الثاني 


القول في أحكام الشفعة 
وهذه الأحكام كثيرة» ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء | 


الأمصار: 


فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة: فذهب الكوفيون'" إلى أنه لا 
يورث كما أنه لا يباع. وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة”" 
قياساً علئ الأموال22» وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد 


بالعيب. 


ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع, هل هي على المشتري أو على البائع؟ 
فقال مالك والشافعي»؛ هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلئ: هي على 
إلناء زفف 
باع ٠.‏ 


وعمدة مالك: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري 
وصحته » فوجب أن تكون عليه العهدة. 


)١(‏ وهو: «الشفعة كحلّ العقال». 

(؟) كأبي حنيفة . 

() فإذا وجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها؛ أو علم ومات قبل التمكن من الأخذ انتقل الحق 
إلئ الوارث . 

(4) وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. 

(0) وأبي حنيفة وأحمد. 

(5) فإذا ظهر المبيع مستحقاً أخذه مستحقه من يد الشفيع» ورجع الشفيع بالثمن علئ المشتري» 
ثم يرجع المشتري على البائع . 


١16 


وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع» فطروّها 
على البيع فسخ له وعقد لها. 

وأجمعوا علئ أن الإقالة لا بطل الشفعة مّن رأ أنها بيع» ومن رأئ أنها 
نسخ (أعني : الإقالة). 

واختلف أصحاب مالك علئ من عُهدة الشفيع في الإقالة؟ فقال ابن القاسم : 
علئ المشتري. وقال أشهب: هو مخير. 

ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناءً أو غرساً أو ما يشبه في الشُقص0© 
قبل قيام الشفيع. ثم قام الشفيع يطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي 
المشتريّ قيمة ما بنئ وما غرس . وقال الشافعي”" وأبو حنيفة: هو متعدٌء وللشفيع 
أن يعطيّه قيمة بنائه مقلوعاً أو يأخذه بنقضه. 
عليه؟ بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق؛ 
وقد بنئ في اللأرض وغرس» وذلك أنه وسّط بينهما. 

فمن غلّب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه 
شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضهء أو يعطيّه قيمته منقوضاً. 

ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال 
المشتري: اشتريثٌ الشقص بكذاء وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل» ولم يكن لواحد 
منها بينة : 

فقال جمهور الفقهاء: القول قول المشتري» لأن الشفيع مدّع والمشفوع عليه 
مدعىّ عليه . 


)١(‏ أي: القسم. 


(؟) والذي في رحمة الأمة: أن الشافعي وكذا أحمد مع قول مالك. 
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وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع» لأن المشتريّ قد 
أقرّ له بوجوب الشفعة» وادعى عليه مقداراً من الثمن لم يعترف له به. 

وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول 
المشتري إذا أتئ بما يشبه باليمين» فإن أتئ بما لا يشبه فالقول قول الشفيع. وقال 
أشهب: إذا أتئ بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين» وفيما لا يشبه باليمين. 
وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المشتري ذا سلطان يُعلّم بالعادة أنه يزيد في 
الثمن قل قولٌ المشتري”" بغير يمين. وقيل: إذا أتئ المشتري بما لا يشبه رد 
الشفيع إلئ القيمة» وكذلك فيما أحسب إذا أتئ كل واحد منهما بما لا يشبه . 

واختلفوا إذا أتئ كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة: فقال ابن القاسم 
يسقطان معاًء ويُرجَع إلئ الأصل من أن القولَ قولٌ المشتري مع يمينه. وقال 
أشهب: البينة بينة المشتري لأنها زادت علما”'. 


)١(‏ لعل الصواب: الشفيع. 

(1) مسألة: وإذا وجبت له الشفعة فبذل له المشتري دراهم عل ترك الأخذ بالشفعة: جاز له 
أخذها وتملكها عند الثلاثة. وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك» ولا يملك الدراهم» وعليه 
ردّها. وهل تسقط شفعته بذلك؟ لأصحابه وجهان. 
مسألة: ولو أقرّ أحد الشريكين أنه باع نصيبه من رجل؛ وأنكر الرجل الشراءء ولا بيّنة» 
وطلب الشفيع الشفعة: قال مالك: ليس له ذلك إلا بعد ثبوت الشراء. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: تثبت الشفعة» لأن إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع» فلا يبطل 
حق الشفيع بإنكار المشتري . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلو' الله علىئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب القسمة 


والأصل في هذا الكتاب: قوله: ظ وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ ولو لمر 74 . 
وقولّه : ٠‏ <ا كليئه أو كثرتهبَا مه مَفْرُوضًا 2"”49. وقول رسول الله يكلهِ: «أيّمَا دار 
قُسّمَثْ في الجاهلية فهِيَ عَلَىْ قسْم الجاهليّة. وأتّما دَارِ أَذْرَكها الوِسْلام وَلَمْ تَقْسَمْ 


هِيَ عَلَىْ قِسْم الإشلام»”". 
والنظر في هذا الكتاب : في القاسم» والمقسوم عليه» والقسمة. 
والنظر في القسمة في أبواب: 


الباب الأول: في أنواع القسمة. 
الثاني : في تعيين محل نوع نوع من أنواعها (أعني: ما يقبل القسمة وما لا 
يقبلها)» وصفة القسمة فيهاء وشروطها (أعني: فيما يقبل القسمة). 


الثالث: في معرفة أحكامها. 


.4 سورة النساء: الآية‎ )١( 
زف4 سورة النساء: الآية /ا.‎ 
رواه أبو داود.‎ )*( 
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الباب الأول 
في أنواع القسمة 
والنظر في القسمة ينقسم أوّلاً إلى قسمين: 
قسمة رقاب" الأموال. 
والثاني: منافع الرقاب . 
القسم الأول من هذا الباب 
[قسمة أصول الأموال] 
فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن» فتقسم بالجملة إلئ ثلاثة أقسام : 
١س‏ قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. 
؟- وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل. 
وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل. 
وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن. 
القسم الثاني 
[منافع أصول الأموال] 
وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
ما لا ينقل ولا يحوّلء وهي الرّباع”" والأصول. 
وما ينقل ويحول» وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون» وهو الحيوان 


والعروض . وإما مكيل أو موزون. 


)0غ( أي : أصل . 
() أي: الدُور. مفردها: رَيْع . 


١ 


ففي هذا الباب ثلاثة فصول: 
الأول: في الرباع. 
والثاني : في العروض . 
والثالث: في المكيل والموزون. 
الفصل الأول 
في الرّباع '") 
فأما الرّباع والأصول: فيجوز أن تقسم بالتراضي» وبالمّهْمّة إذا عدّلت 
بالقيمة» اتفق أهل العلم علئ ذلك اتفاقاً مجملاًء وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك 
وشروطه. 
والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة: 
فإذا كانت في محل واحد: فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت 0 ادر 
متساوية بالصفة» ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسامء ويجبر بر الشركاء علئ ذلك 
وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه: فاختلف في ذلك مالك وأصحابه: 
فقال مالك: إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلئ ذلك» ولو لم يَصِر لواحد منهم 
م ري وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقطء وهو قو 
و والشافعي””) . وعمدتهم في ذلك قوله تعالئ: «ِهًا كَلَّ م هد أؤ كر 
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)١(‏ وهي: الدُور. 

(؟) علئ تفصيل فيه: فإن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة: لا يقسم» وإن كان 
الطالب لها ينتفع : أجبر الممتنع منهما عليها. 

(*) إذا كان الطالب للقسمة هو المتضرر: يجبر الآخر عليها. وقال أحمد: لا يقسم إن كان في 
القسمة ضرر على الآخرء بل يباعء ويقسم ثمنه . 

(24 سورة النساء : الاية لا. 
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وقال ابن القاسم: لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من 
غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبّل القسمة» وإن كان لا يراعي في ذلك 
نقصان الثمن. 

وقال ابن الماجشون: يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وإن كان 
من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل. 

وقال مطرف من أصحابه: م ا لت به لم 
يقسمء وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به» وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع ب به قُسم 
وجبروا علئ ذلك» سواءً دعا إلئ ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير» وقيل: 
يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل» ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير» 
وقيل بعكس هذا. وهو ضعيف. 

واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قُسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرئ مثل 
الحمام: فقال مالك: يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين» وبه قال أشهب. وقال 
ابن القاسم: لا يقسمء وهو قول الشافعي. 

تله عن مبع القبيمة : قوله 55 : الا ضَرَّرَ ولا ضرَارَ»”٠‏ وعيةة م رائ 
القسمة قوله تعالئ : « مِقَائلٌ َه أو كريب ُو 4 . 

ومن الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن أبيه”" : ": «لا تَعْضِيّة عَلئ أَهْلٍ 
الميراث إل ما حَمَلَ القَسْمُ. والتعضية: التفرقة. يقول: لا قسمة بينهم . 

وأما إذا كانت الرّباع أكثر من واحد: فإنها لا تخلو أيضاً أن تكون من نوع 
واحد أو مختلفة الأنواع : 

فإذا كانت متفقة الأنواع: فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون: فقال 


زفق روأه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحاكم وغيرهم بسند صحيح. 
0( لكن جابراً لا تعرف له رواية عن أبيى والحديث من رواية محمد بن أبي بكر بن حزم عن 


أبيه . رواه البيهقي والدارقطني» وهو ضعيف. 
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مالك: إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسُّهُمة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: بل يقسم كل عَقار علئ حلته. 

فعمدة مالك : أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة. 

وعمدة الفريق الثاني: أن كل عقار تَعيّنه بنفسه. لأنه تتعلق به الشفعة. 

واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في التّفاق وإن تباعدت 
مواضعها على ثلاثة أقوال. وأما إذا كانت الرّباع مختلفة» مثل أن يكون منها دورء 
ومنها حوائط”"»: ومنها أرض؛ فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسَّهُمّة. ومن 
شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في 
المذهب. لأنه يكون بيع الطعام بالطعام علئ رؤوس الثمرء وذلك مزابنة. 

وأما قسمتها قبل بدو الصلاح: ففيه اختلاف بين أصحاب مالك. أما ابن 
القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار" بحال من الأحوال» ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى 
بيع طعام بطعام متفاضلاء ولذلك زعم أنه لم يُجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب 
بالطعام لا نسيئة ولا نقدا؛ وأما إن كان بعد الإبارء فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط : 
أن يشترط أحدّهما عل الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في 
القسمة» وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه علئ الشركة» والعلة فى ذلك عنده أنه 
يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار ولا يجوز قبل الإبارء فكأن أحدّهما اشترئ 
حظٌ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي 
وفعت لشريكه واشترط الثمر. 

وصفة القَسْم بالقرعة: أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها 
كسر إلى أن تصح السهامء ثم يقوّم كل موضع منها وكل نوع من غراساتهاء ثم 


)١(‏ أي: بساتين. 
(9) أي: التلقيح. 
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يعدّل علئ أقل السهام بالقيمة» فربما عَدَلَ جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع 
آخر علئ قيم الأرّضين ومواضعهاء فإذا قسمت علىئْ هذه الصفات وعدلت كتبت 
في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات. فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء 
وقيل: يرمئ بالأسماء في الجهات» فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء فإن كان 
أكثرٌ من ذلك السهم ضوعف له حتئ يتم حظهء فهذه هي حال قرعة السهم في 
الرقاب . 

والسَّهْمّة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين» وهي 
موجودة في الشرع في مواضع: 

منها: قوله تعالئ: لصََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنَحَضِينَ 9 4”'' وقوله: « وَمَا كُنتَ 
ديم إذ ينوت أفتمهع ْم يَخدْلمزيم04. 

ومن ذلك: الأثر الثابت الذي جاء فيه: «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند مّوته» 
فأسهم رسول الله يكل بينهم» فأعتق ثلث ذلك الرقيق»”” . 

وأما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويمء أو بغير تقويم 
وتعديل؛ فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لأنها بيع من البيوع» وإنما يحرم 
فيها ما يحرم في الببوع . 


الفصل الثانى 
في العُروض “) 
وأما الحيوان والعروض: فاتفق الفقهاء علا أنه لا يجوز قسمة واحد منهما 


.41/ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
. 44 سورة آل عمران: الآية‎ )1( 
. إفية رواه مسلم وأبو داود والترمذي‎ 
وهي الأمتعة.‎ )4( 
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للفساد الداخل في ذلك. واختلفوا إذا تشاحّ الشريكان في العين الواحدة منهما؛ 
ولم يتراضيا بالانتفاع بها علئ الشياع؛ وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه(١2:‏ فقال 
مالك وأصحابه: يجبر علئ ذلك» فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التى أعطى 
فيها أخذه. وقال أهل الظاهر: لا يجبرء لأنالأضؤك تتتفتي. ان شرع 'ملك 
أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وحجة مالك: أن في ترك الإجبار ضرراًء وهذا من باب القياس المرسل» 
وقد قلنا الي غير بعاموم إنه لين يفول يد اخدكيق نتهاء الأتصان زلا مالك: 
ولكنه كالضروري في بعض الأشياء . 

وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد: فاتفق العلماء علئ قسمتها 
علئ التراضي. واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسُّهْمّة: فأجازها مالك وأصحابه 
في الصئف الواحد» ومنع من ذلك عبد العزيز ابن أبي سلمة وابن الماجشون. 

واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السَّهُمّة من 
التي لا تجوز: 

فاعتبره أشهب بما لا يجوز تسليم” '' بعضه في بعض . 

وأما ابن القاسم فاضطرب: فمرة أجاز القسم بالسٌّهُمة فيما لا يجوز تسليم 
بعضه في بعض» فجعل القسمة أخففٌ من السَّلّم. ومرة منع القسمة فيما منع فيه 
الم : وقد قيل: إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف, وأن مسائله التي يْظنَ من 
قبّلها أن القسمة عنده أشد من السلّم تقبل التأويل علئ أصله الثاني. 

وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز 
والحرير والقطن والكتان. وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسّهُمة مع 
التراضي» وذلك ضعيفء لأن الغرر لا يجوز بالتراضي . 


)١(‏ ذلك العرّض. 
(؟) وهو: بيع السّلّم . 
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الفصل الثالث 
فى معرفة أحكامها 

فأما المكيل والموزون: فلا تجوز فيه القرعة باتفاق» إلا ما حكئ اللخمي . 

والمكيل أيضاً لا يخلو أن يكون صّبْرة”'2 واحدة أو صبرتين فزائدا : 

فإن كان صنفاً واحداً؛ فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو 
الوزن إذا دعا إلئ ذلك أحد الشريكين» ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي 
عل التفضيل البيّنْء كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي (أعني : الذي لا يجوز 
فيه التفاضل). ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول. ولا يجوز قسمته جزافا 
بغير كيل ولا وزن. وأما إن كانت قسمته تحرّيا: فقيل: لا يجوز في المكيل» 

وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين: 

فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل : فلا تجوز قسمتها علئ جهة الجمع 
إلا بالكيل المعلوم فيما يكال؛ وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن» لأنه إذا كان 
بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من 
الكيل المعلوم. وهذا كله علىْ مذهب مالك. لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل 

وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل: فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل 
البيّن المعروف. بالمكيال المعروف» أو الصنجة المعروفة (أعني: علئ جهة 
الجمع وإن كانا صنفين)» وهذا الجواز كله في المذهب علئ جهة الرضا. وأما في 
واجب الحكم فلا تنقسم كل صُبْرة إلا علئ حدة؛ وإذا قسمت كل صَبّْرة علئ حدة 


)١(‏ وهي: الكؤمة. 
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جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول. فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون 
في الرفا” . 
القول في القسم'" الثاني 
وهو قسمة المنافع 

فأما قسمة المنافع: فإنها لا تجوز بالسُّهُمَة علئ مذهب ابن القاسمء ولا 
يجبر عليها من أباهاء ولا تكون القرعة علئ قسمة المنافع. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يجبر علئ قسمة المنافع. وقسمة المنافع هي عند الجميع 
بالمهاياة”'": وذلك إما بالأزمات وإما بالاغيان: 

أما قسمة المنافع بالأزمان: فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية 
لمدة انتفاع صاحبه . 

وأما قسم الأعيان: بأن”*) يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما 
حصل له مدة محدودة؛ والرقاب باقية علئ أصل الشركة. 

وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز 
فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع؛ مثل استخدام العبد» 
وركوب الدابة» وزراعة الأرضء وذلك أيضاً فيما ينقل ويحوّلء. أو لا ينقل ولا 
يحول : 

فأما فيما ينقل ويحوّل: فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة» 
ويجوز في المدة اليسيرة. وذلك في الاغتلال والانتفاع. 

وأما فيما لا ينقل ولا يحول: فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيدء» وذلك 


)١(‏ أي: الأصول. 
زفق بل الباب. 

: افقة. 
زفق الاولئ: فبأن. 
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في الاغتلال والانتفاع . واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال: 
فقيل : اليوم الواحد ونحوه. وقيل : لد يجوز ذلك في الدابة والعبد. وأما 
الاستخدام فقيل: يجوز في مثل الخمسة الأيام» وقيل: في الشهر وأكثر من الشهر 


وأما التهايؤ في الأعيان: بأن يستعمل هذا داراً مدة من الزمان» وهذا دارا 
تلك المدة بعينها: فقيل: يجوز في سكن الدار وزراعة الأرضين» ولا يجوز ذلك 
في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير. وقيل: يجوز علئ قياس التهايؤ بالأزمان. 
وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه علئ الاختلاف في 
قسمتها بالزمان. فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب» وفي المنافع؛ وفي 
الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام. 


[الباب الثالث] 
القول في الأحكام 
والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضّها ولا الرجوع فيها إلا 


بالطوارىء عليها. 

والطوارىء ثلاثة: غبن» أو وجود عيب» أو استحقاق. 

فأما الغبن: فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب إلا 
على قياس من يرئ له تأثير في البيع» فيلزم علئ مذهبه أن يؤثّر في القسمة. 

وأما الرد بالعيب: فإنه لا يخلو علئ مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في 
”)2 


فإن وجده في جل نصيبه؛ فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل 


دلق أي : مغظم . 
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لشريكه قد فات أو لم يفت: فإن كان قد فات رد الواجدٌ للعيب نصيبه على 
الشركة» وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه. وإن كان لم يفت انفسخت 
القسمة» وعادت الشركة إلئ أصلها. 

وإن كان العيب في أقلَّ ذلك: رَدّ ذلك الأقل علئ أصل الشركة فقطء سواء 
فات نصيب صاحبه أو لم يفت». ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة» ولا يرجع 
في شيء مما في يدهء وإن كان قائماً بالعيب. وقال أشهب: والذي يُمِيتُ الردّ قد 
تقدم في كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون: وجودٌ العيب يفسخ القسمة 
التي بالقرعة» ولا يفسخ التي بالتراضي», لأن التي بالتراضي هي بيع» وأما التي 
بالقرعة فهي تمييز حق» وإذا ُسخت بالغين وجب أن تفسخ بالرد بالعيب. 

وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب: إن كان المستحق 
كثيراً وحظ الشريك لم يَفْت رجع معه شريكاً فيما في يديه وإن كان قد فات رجع 
ل ع 

وقال محمد: إذا استتحق ى ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة» 
لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع علئ عدل كقول ابن الماجشون في العيب. 

وأما إذا طرأ علئْ المال حق فيه مثل طوارىء الدَّين علئ التركة بعد القسمة» 
أو طروٌ الوصية» أو طروٌ وارث: فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك : 

فأما إن طرأ الدّين: قيل”١2‏ في المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم: 
إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة علئ أن يعطوا الدّين من عندهم» وسواء كانت 
حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن» هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك. وقد قيل 
أيشَا: إن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظّه ولم تهلك بأمر من 
السماء. وأما من هلك حظه بأمر من السماء فلا يُرجَع عليه بشيء من الدّين» ولا 


)١(‏ لعل الصواب: فقيل. 
الحفل 


يَرجع هو علئ الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدّين. وقيل: بل تنتقض القسمة 
ولا بدء لحق الله تعالئ لقوله: هن بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْنِ 2'4. وقيل: بل 
تتتقض إلا في حق من أعطئ منه ما ينوي به من الدّين. 

وهكذا الحكم في طروٌ الموصئ له علئ الورثة. 

وأما طرو الوارث علئ الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد 
منهم: فلا تنتقض القسمة» وأَحَذْ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلاً أو 
موزوتاً: وإك كاة ععيواناً آو عروض""؟ انتقضت القسية: وهلا يضمن كل واد 
منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل : يضمنء» وقيل: لا يضمن. 


.1١ سورة النساء: الاية‎ )١( 
زفق أي : أمتعة.‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وشا ان عل مدنا محمد واله وطح وقل تسليها 


كتاب الرهون 


ب بخ 5ع ب م , 


والأصل في هذا الكتاب: قولّه تعالى: «وَكم تَحِدُوا كارن مُفوصة 

والنظر في هذا الكتاب: في الأركان» وفي الشروطء وفي الأحكام. 

والأركان هي النظر في الراهن» والمرهون» والمرتهن» والشيء الذي فيه”") 
الرهن» وصفة عقد الرهن. 

[القول فى الأركان] 

الركن الأول: فأما الراهن: فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور 
عليه من أهل السدادء والوصي يرهن لمن يلي النظرّ عليه إذا كان ذلك سداداً 
ودعت إليه الضرورة عند مالك. وقال الشافعي: يوحن لتصاعة. ظاهرة. ويرهن 
المكاتب والمأذون عند مالك. قال سحئنون: فإن ارتّهن في مال أسلفه لم يج 
وبه قال الشافعى. 

واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهئه. وقال أبو حنيفة: 


يجور. 
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واختلف قول مالك في الذي أحاط الدَّينْ بماله هل يجوز رهنه؟ (أعني: هل 
يلزم أم لا يلزم؟): فالمشهور عنه أنه يجوز (أعني: قبل أن يفلس)» والخلاف آيل 
إلى هل المفلس محجور عليه أم لا؟ وكل من صح أن يكون راهناً صح أن يكون 
مرتهنا . 

الركن الثاني (وهو الرهن)”'': وقالت الشافعية: يصح بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون عيناًء فإنه لا يجوز أن يرهن الدّين. 

الثاني: أن لا يمتنم إثباث يد الراهن المرتَهنَ”" عليه كالمصحف. ومالك 
يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن» والخلاف مبني على البيع . 

الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. ويجوز عند مالك أن 
يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان» كالزرع والثمر لم يبدٌُ صلاحهء ولا يباع 
عنده في أداء الدَّين إلا إذا بدا صلاحه؛ وإن حل أجل الدين. 

وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه» ويباع عنده عند 
حلول الدين علئ شرط القطع. قال أبو حامد”": والاأصح جوازه. 

ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين ١‏ كالدنانير والدراهم إذا طبع عليهاء 
وليس من شرط الرهن أن يكون ملكاً للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي» بل قد 
يجوز عندهما أن يكون مستعارا. 

واتفقوا علئ أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. 
واختلفوا إذا كان قبْض المرتهن له بغصب. ثم أقره المغصوب منه في يده رهناً: 
فقال مالك”'': يصح أن يُنقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إل ضمان 
)١(‏ أي: العين المرهونة. 
(0) لعل الصواب: على المرتهن» ففي العبارة سقط . 
() الغزالي. 


(4) وأبو حنيفة. 


١ 


الرهن» فيَجعلٌ المخصوبُ منه الشيء المغصوبٌ رهناً في يد الغاصب قبل قبضه 
منه . وقال الشافعي”": لا يجوزه بل يبقئ علئ ضمان الغصب إلا أن يقبضه. 
واختلفوا في رهن المشاع: فمنعه أبو حنيقة » وأجازه مالك والشافعي”") 
والسبب في الخلاف: هل تُمْكن حيازة المُشاع أم لا تمكن. 
الركن الثالث (وهو الشيء المرهون فيه): 
وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان 
الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في اكلم المتعلق بالذمة» 
وذلك لأن ا نر التقابض» فلا يجوز فيه عقدة الرهن» وكذلك راحقن 
مال السَّلّم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى. 
وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجوز أخذ الرهن إلا في السَّلَّمم خاصة (أعني : 
في الكل فيه)» وهؤلاء ذهبوا إلئ ذلك لكون آية الرهن واردة في الدّين في 
المبيعات وهو السَلَع عندهم » فكأنهم جعلوا عا حيطا عو رطضم ارم 
لأنه قال في أول الآية: ييه ألَرِيت َمَنوَا إدا تَدَايَسمٌ ديو إل أل مك سا 
َآححْخبو 9 ثم قال : # ## وإن كسم عَلٌ سه كروك يف4 
فعلئ مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في الكلمء وفي القرض» وفي 
الغصبء وفي قيّم المتلفات» وفي أروش”2 الجنايات في الأموال» وفي جراح 
العمد الذي لقره فيه كاله أضومةة© والجائفة . 


)١(‏ وأحمد. 
)0١‏ وأحمد. 
() لعل الصواب: المُسْلَم . 
(4) سورة البقرة: الآية 7/17 . 
(4) سورة البقرة: الآية 7817 . 
() فروق. 
(0) وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس (أي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ) . 
(4) وهي الضربة التي تصل إلئْ الجوف. 
وض ةل 


وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية 
فيها إذا عفا الولي قولان: 

أحدهما: أن ذلك يجوزء. وذلك علئ القول بأن الولي مخيّر في العمد بين 
الدية والقوّد. 

والقول الثاني : أن ذلك لا يجوزء وذلك أيضاً مبني علئ أن ليس للولي إلا 
القود فقط إذا أبئ الجاني من”'' إعطاء الدية. 

ويجوز في قتل: الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول» 
ويجور في العارية التي تضمن » ولا يجوز فيما لا يضمن» ويجوز أخذه في 
الإجارات» ويجوز في الجعل بعد العمل» ولا يجوز قبله» ويجوز الرهن في 
المَهْرء ولا يجوز في الحدود ولا في القتصاص ولا في الكتابة. وبالجملة فيما لا 
تصح فيه الكفالة. 

وقالت الشافعية: المرهون فيه له شرائط ثلاث: 

أحدها: أن يكون دَيناً» فإنه لا يرهن في عين. 

والثاني: أن يكون واجبآء فإنه لا يرهن قبل الوجوب. مثل أن يسترهنه بما 
بعرم ويجوز ذلك عند مالك" , 

والثالث: أن لا يكون لزومه متوقعاآً أن يجب وأن لا يجب كالرهن في 


)١(‏ لعل (من) زائدة. 
0) لكن الذي في رحمة الأمة: يجوز ذلك عند أبي حنيفة خلافاً للبقية ص 214٠‏ وفي 
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وأما شروط الرهن: فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط 
صحة ؛ وشروط فساد. 

فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن (أعني: في كونه رهنا) فشرطان: 

أحدهما: متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط (وهو 
القبض) . 

والثاني : مختلف في اشتراطه . 

فأما القبض : فاتفقوا بالجملة علئ أنه شرط في الرهن لقوله تعالئ: « فَرِهنُ 
تَفوْضَة”27. واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ وفائدة الفرق: أن مَن 
قال: شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهنٌ الراهنَ. ومن قال: شرط 
تمام قال: يلزم بالعقدء ويجبر الراهن علئ الإقباضء إلا أن يتراخئ المرتهن عن 
المطالبة حت يفلس الراهنٌ أو يمرض أو يموت. فذهب مالك إلى أنه من شروط 
التمام» وذهب أبو حنيفة والشافعي”" وأهل الظاهر إلئ أنه من شروط الصحة. 

وعمدة مالك: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول. وعمدة 
الغير”" قوله تعال: # فرعن مَقَبوضصّة ». 

وقال بعض أهل الظاهر: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب» لقوله 
تعالئ : «وَكمّ تَصِدُوا تافهن مَفبُوْصَة 4. ولا يجوّز أهل الظاهر أن يوضع الرهن 
علىئْ يدي عدل”* . 
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(؟) وأحمد. 

(*) الصواب: غيرهء لأن (غير) لا تُعرّف أبداً بالألف» بل بالإضافة. 
(5) أي: عند عدل. 


١ ىم‎ 


وعند مالك”2 أن من شرط صحة الرهن استدامة القبضء» وأنه متئ عاد إلئ 
يد الراهن بإذن المرتهن بعاريّة أو وديعة أو غير ذلك؛ فقد خرج من اللزوم. وقال 
الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة. 

فمالك عمم الشرط على ظاهرهء فألزم من قوله تعالئ: دعق َنود 
وجود القبض واستدامته . والشافعي يقول: إذا وُجد القبض فقد صح الرهن 
وانعقد» ٠‏ فلا يَحْلَ"' ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع. 


وقد كان الأولئْ بمن يشترط القبض فى صحة العقد أن يشترط الاستدامة. 
ومن لم يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة . 


واتفقوا علىئْ جوازه في السفر. واختلفوا ف في الحضر: فذهب الجمهور إلى 
جوازه. وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز فى في الحضر لظاهر قوله تعالئ : 
« ##وَإن كس عَلَ سَمَرِ 4 الاية”". 

وتمسك الجمهور بما ورد من: «أنه يك رهن © في الحضر»”©. والقول في 
استنباط منع الرهن في الحضر من الاية هو من باب دليل الخطاب . 

وأما الشرط المحرّم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجل رهناً على أنه إن 
جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له: فاتة نفترا على أن هذا الترل يرحت الندح: 
وأنه معنئ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُعْلَقْ الَهْنُ»” . 


. وأبي حنيفة‎ )١( 

زفة6 أي : يُنهى ويفك . 

9) الاية من سورة البقرة. 

(5) درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شعيراً لأهله. 
)2 رواه البخاري والنسائى. 

(5) سيأتي تخريجه ا 
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القول فى الجزء الثالث من هذا الكتاب 
وهو القول فى الأحكام 

وهذا الجزء ينقسم إلئ معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه » 
وإلئْ معرفة ما للمرتهن في الرهن وما عليه» وإل معرفة اختلافهما في ذلك» 
وذلك إما من نفس العقدء وإما لأمور طارئة على الرهن» ونحن نذكر من ذلك ما 

شتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق. 

أما حق المرتهن في الرهن: فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه؛ فإن 
لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان؛ فيبيعَ عليه الرهنَّ وينصقه منه 
إن لم يجبه الراهن إلى البيع» وكذلك إن كان غائبً”"2» وإن وكل الراهنٌ المرتهنّ 
علئ بيع الرهن عند حلول الأجل جازء وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر إلى 
السلطان. 

والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه (أعني: أنه إذا 
رهنه في عدد ما فأدئ منه بعضهء فإن الرهن بأسره يبقئ بَعْدُ بيد المرتهن حتئ 
يستوفي حقه). وقال قوم: بل يبقئ من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقئ من الحق . 

وحجة الجمهور: أنه محبوس بحق» فوجب أن يكون محبوساً بكل جزء 
منه» أصلّه حبس التركة على الورثة حتئ يؤدوا الدّين الذي على الميت. 

وحجة الفريق الثاني: أن جميعه محبوس بجميعه» فوجب أن يكون أبعاضه 
مووسة باعاضة أصله الكفالة©. 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة: اختلافهم في نماء الرهن المنفصل» مثل 


)١(‏ وإذا شرط الراهن في الرهن أن يبيعه عند حلول الحق وعدم دفعه: جاز عند الثلاثة. وقال 
الشافعي : لا يبيعه إلا بإذن المرتهن» فإن أبئ ألزمه الحاكم . 

ه46 وإذا زهن نينا علئ مئة» ثم أقرضه مئة أخرئ؛ وأراد جعل الرهن علئ الدينين جميعاً لم 
يجز عند الثلاثة ثة. وقال مالك بالجواز. 


١ 1 


الثمرة في الشجر المرهون» ومثل الغلة» ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا؟ 
فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن (أعني : الذ 
يحدث منه في يد المرتهن)» وممن قال بهذا القول الشافعي. وذهب آخرون إلى 
أن جميع ذلك يدخل في الرهن» وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري. وفرّق 
مالك فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل علئ خلقته وصورتهء فإنه داخل في 
الرهن». كولد الجارية مع البخارية؛ وأما ما لم يكن علئ خلقته فإنه لا يدخل في 
الرهن. كان متولداً عنه كثمر النخل» أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. 

وعمدة من رأئ الم ري ريك للراهن: و ع ا 
١الرَهْنُ‏ مَحْلُوبٌ وَمَرَكُوبُ() . قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله: 
«مَركوبٌ وَمَحْلوبٌ' أي يركبّه الراهن ويحلبه» لأنه كان يكون غير مقبوض» وذلك 
مناقض لكونه رهناًء فإن الرهن من شرطه القبضء قالوا: ولا يصح أيضاً أن يكون 
معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه» فلم يبق إلا أن يكون المعنئ في ذلك: أن أجرة 
ظهره لربه وتَفقتَه عليه . 

واستدلوا أيضاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَّهْنُ مكّن رَهَتَهُه لَهُ 
غُنْمُهُ وَعَلَْه اليد قالوا: ولأنه نماء زائد عل ما رضيه رهناًء فوجب أن لا 
مكو له زلا عرفل وا 

وعمدة أبي حنيفة: أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل» 
ولذلك حكمٌ الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة . 

وأما مالك فاحتج بأن الول حكمه حكمٌ أمه في البيع (أي: هو تابع لها). 


)0( رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن أي هريرة» ورواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وغيرهم بغير هذا اللفظ . 

فق رواه ابن ماجه ومالك وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي» وصححه جماعة من 
الحفاظ . 1 

() التدبير: هو قول السيد لأمته أنت حرة بعد موتي فتعتق بعد وفاته من ثلثه. وأما الكتابة: 
فهي عقد بين السيد وأمته علئ مال إن أدّنه تصبح حرّة. 


١ "4 


وفرّق بين الثمر والولد في ذلك بالسئّة المفرّقة في ذلك» وذلك أن الثمر لا يتبع بيع 
الأصل إلا بالشرط» وولد الجارية يتبع بغير شرط . 

والجمهور على أنْ ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن . 

وقال قوم: إذا كان الرهن حيواناً فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه 
وينفقٌ عليه؛ وهو قول أحمد وإسخق, واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «الرَّهْنْ مَحْلوبٌ وَمَركوبٌ». 

ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه؟ 

فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن» والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما 
فرط فيه وما جنئ عليه» وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور 
أهل الحديث. 


( 


وقال قوم: الرهن من المرتهن"'2 ومصيبته منه» وممن قال بهذا القول أبو 


حنيفة وجمهور الكوفيين. 

والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين: فمنهم من رأئ أن الرهن مضمون 
بالأقل من قيمته أو قيمة الدين» وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. ومنهم من 
قال: هو مضمون بقيمته قأت أو كثرت» وإنه إن فضّل للراهن شيء فوق دينه أخذه 
من المرتهن» وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحق”" . 

وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفئ هلاكه» 
وبين ما يغاب عليه من العغروض”"». فقالوا: هو ضامن فيما يغاب عليه» ومؤتمن 
فيما لا يغاب عليه» وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي» إلا أن 


زفق أي : ضمانه. 
() وهو مشهور مذهب مالك. 
() وهي الأمتعة. 
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مالكاً يقول: إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط ؛ فإنه 
لا يضمن. وقال الأوزاعي وعثمان البتي: بل يضمن على كل حال» قامت بينة أو 
لم تقم» وبقول مالك قال ابن القاسم» وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب . 

وعسويو جياه اناد عر تسيو حدر د لي المطييو من قري 
أن النبي كله قال: «لا يَعْلَق الرّهُء وَهُوَ مِمَنْ رَمَنَكُ لَهُ عنْمْهُ وَعَلَيْهِ غرْمُة0". 
(أي : له غلته وخراجه. وعليه افتكاكه؛ ومصيبته منه). قالوا: وقد رضي الراهن 
أمانته فأشبه المودعَ عنده. 

وقال المزني من أصحاب الشافعي محتجّاً له: قد قال مالك ومن تابعه: إن 
الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة» فوجب أن يكون كله كذلك. وقد قال أبو حنيفة: 
إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدَّين فهو أمانة فوجب أن يكون كلّه أمانة» 
ومعنئ قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله: «وَعَلَيْهِ غُرْمُةه أي : 
نفقته. قالوا: ومعنئ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَهْنُ مَركوبٌ وَمَحْلُوبٌ» 
أي أجرة ظهره لربه» ونفقئه عليه . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه : فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام : 1 غَنْمُهُ وَعَلَْه 
غُرْمُهُ؛ أن غْنْمَهُ ما فضل منه على الدّين» وغُرمّه ما نقص . 

وعمدة من رأئ أنه مضمون من المرتهن: أنه عيْنّ تعلّق بها حق الاستيفاء 
ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه» أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتئ يستوفي 
الغمن”"'» وهذا متفق عليه من الجمهورء وإن كان عند مالك كالرهن. 

وربما احتجوا بما روي عن النبي يك: «أن رجلاً ارتهن فرساً من رجل» 
فنفق في يدهء فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: ذَّهَب حَقّكَ". 


دلق وهو نفس الحديث المتقدم . 
(1) فإنه يهلك عل البائع. 
(5) رواه البيهقي وقال: هو مرسل» وفيه من الوهن ما فيه. 
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وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان». 
ومعنيل ذلك أن التٌّهّمة تلحق فيما يغاب عليه» ولا تلحق فيما لا يغاب عليه. 


وقد اختلفوا فى معن الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيراًء فضعفه قوم 
وقالوا: إنه مثل استحسان أبي حنيفة» وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل. 
ومعنئ الاستحسان عند مالك: هو جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان ذلك 
كذلك فليس هو قولا بغير دليل. 

والجمهور علئ أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبئهء وأنه إن باعه 
فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. قال مالك: وإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه حلف 
علئ ذلك وكان له. وقال قوم: يجوز بيعه. 

وإذا كان الرهن غلاماً أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن 
موسراً جاز عتقه وعجل للمرتهن حقهء وإن كان معسراً بيعت وقضي الحق من 
ثمنها. وعند الشافعى ثلاثة أقوال: الردء والإجازة» والثالث“'؟: مثل قول 
ه77 : 


وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن: فإن 
الفقهاء اختلفوا في ذلك : فقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق 
ما لم تكن قيمة الرهن أقلَّ من ذلك» فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة”" والثوري وجمهور فقهاء الأمصار: القول في قدر 
الحق قول الراهه”*' . 


)١(‏ وهو الأرجح. 

(؟) وقال أبو حنيفة : يعتق في اليسار والإعسارء ويسعئى العبد المرهون في قيمته للمرتهن. 
وقال أحمد: ينفذ عتقه علئ كل حال. 

(0) وأحمد. 
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وعمدة الجمهور: أن الراهن مذَّعَى عليه؛ والمرتهن مذعء فوجب أن تكون 
اليمين على الراهن على ظاهر السئة المشهورة. 

وعمدة مالك ههنا: أن المرتهن وإن كان مدعياً فله ههنا شبهة بنقل”'' اليمين 
إلىئْ حيّزه.» وهو كون الرهن قناهدا لك ومن أصوله أن يحلف أقوئ المتداعيين 
شبهة» وهذا لا يلزم عند الجمهورء لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمتّه أكثرٌ من 
المرهون فيه. 

وأما إذا تلف الرهن واختلفوا في صفته : فالقول ههنا عند مالك قول المرتهن 
لأنه مدعىّ عليه وهو مقر ببعض ما ادُعي عليه وهذا علئ أصولهء فإن المرتهن 
أيضاً هو الضامن فيما يغاب عليه. وأما علئ أصول الشافعي, فلا يُتصور علئ 
المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. وأما عند أبي حنيفة فالقول قول 
المرتهن في قيمة الرهن» وليس يحتاج إلئ صفة» لأن عند مالك يحلف علئ الصفة 
وتقويم تلك الصفة . 

وإذا اختلفوا في الأمرين جميعاً (أعني: في صفة الرهن» وفي مقدار الرهن) 
كان القول قول المرتهن في صفة الرهن؛ وفى الحق ما كانت قيمته الصفة”" التى 
غلك عليها كاقل له :ونه قسن ١‏ ْ 

وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن؟ في 
المذهب فيه قولان. والأقيس الشهادة. لأنه إذا شهد الرهنٌ للدَّين شهد الدَينٌ 
للمرهون. 

وفروع هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا"". 


)١(‏ لعل الصواب : تَنْقّل. 

(؟) لعل الصواب: قيمة الصفة. 

(*) ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهناً: قال أبو حنيفة والشافعي وظاهر قول 
مالك : : لايصحء ويكون البيع مفسوخاء ا وجوّزه عبد الوهاب من المالكية مع الكراهة . 
وإذا شرط المشتري للبائع رهناً أو ضميناً ولم يعيّنهما فالبيع جائز عند مالك» وعلئ المبتاع 
أن يدفع رهناً مثله» وأن يأتي بضمين ثقة . وقال أبو حنيفة: البيع والرهن باطلان. 


حثل 


وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الحجر 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أصناف المحجورين. 
الثاني: متئ يخرجون من الحَجرء ومتئ يُحُجر عليهم: وبأي شروط 
يُخرجون . 
الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. 
الباب الأول 
فى اصناف المحجورين 


أجمع العلماء على وجوب الحَجر علئ الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله 
تعالئ : « وَآاُوا الت حو إدا لوأ آلتكاح» الاية ”23 . 


واختلفوا في الحَجّر علئ العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم : 
فذهب مالك والشافعي”" وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلئ جواز 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 7817 . 
فق وأحمد. 


يوخال 


ابتداء الحَجْر عليهم بحكم الحاكم» وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم 
يكن عندهم مدفع» وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يُبتدأ الجر عل 
الكبار» وهو قول إبراهيم وابن سيرين» وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم من قال: 
الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير”©2. ومنهم من قال: 
إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم”©. وإن ظهر منهم رشد بعد 
البلوغ ثم ظهر منهم سفهء فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم””". وأبو حنيفة يحدّ في 
انح الاو رإن جوز متها جمنة وعتود اذا 

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداءً الحَجر: أن الحَجر على الصغار إنما 
وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالباً» فوجب أن يجب الحجر علئْ من وجد 
فيه هذا المعنئ وإن لم يكن صغيراًء قالوا: ولبناك ادر فى دقع لحر رعو يع 
ارتفاع الصغر إيناس الرشدء قال الله تعالئ: « فَإْنَ ءَاكسْثُ مَْهُمَ رَشْذا فأذفعوا لبهم 
نوج 4”'' فدل هذا علئ أن السبب المقتضي للحَجر هو السفه. 

وعمدة الحنفية: حديث حَبّانَ بن منقذ 9إذ ذَكَر فيه لرسول الله يل أنه يُخْدع 
في البيوع» فجعل له رسول الله يلدِ الخيارٌ ثلاثاً ولم يَحجُر عليه»”©. وريما قالوا: 
الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال» بدليل تأثيره في إسقاط التكليف. وإنما 
اعثبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالباً» كما يوجد فيه نقص العقل غالبا 
ولذلك جُعل البلوغٌ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد» إذ كانا يوجدان فيه 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة. 

زفق وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 

(*) عند أبى حنيفة فقط . 

69 مبؤزة الشناء : الآية 5. 

)2 رواه ابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي؛ وأصله في الصحيحين. وقد تقدم في 
كتاب بيع الخيار ص ١709‏ . 
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غالباً (أعني : العقل والرشد)» وكما لم يعتبر النادر في التكليف (أعني: أن يكون 
قبل البلوغ عاقلا فيكلف)؛ كذلك لم يعتبر النادر في السفه» وهو أن يكون بعد 
البلوغ سفيهاً فيحجر عليه» كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيداً. قالوا: وقوله 
تعالئ : « ولا مُوَنْوَا ّمه أموككة 4 الآية('2 ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم. 
وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها. 

والمحجورون عند مالك ستة: الصغير» والسفيه» والعبدء» والمفلس» 
والمريضء والزوجة. وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. 

الباب الثاني 
1ه 0 00 و 
منئ يخرجون من الحجرء ومتىئ يحجر عليهم. 
وبأي شروط يخرجون؟ 

والنظر في هذا الباب في موضعين : في وقت خروج الصغار من الحجر» 
ووقت خروج السفهاء . 

فنقول: إن الصغار بالجملة صنفان : ذكور. وإناث. وكل واحد من هؤلاء 
إما ذو أب وإما ذو وصي » وإما مهمل (وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا 
أب): 

فأما الذكور الصغار ذوو الاباء: فاتفقوا علئْ أنهم لا يخرجون من الحجر إلا 
ببلوغ سن التكليف». وإيناس الرشد منهم ء وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هوء 
وذلك لقوله تعال: « وَإبْلُوا الى حَهَة ذا لوأ لياح فَزِنْ َانْستُم مهم رَسْدًا فأذهعوأ لتم 
نوكن 4”" واختلفوا في الإناث: فذهب الجمهور”" إلئ أن حكمّهن في ذلك حكم 


)5غ( سورة النساء : الاية © 
(؟) سورة النساء: الاية 5. 
إفوف أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 


١6 


الذكور (أعني: بلوعٌ المحيضء وإيناس الرُشد). وقال مالك: هي في ولاية أبيها ‏ 
في المشهور عنه - حتئ تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنّسنَ رشذهاء وروي عنه مثلٌ 
قول الجمهور. ولأصحاب مالك في هذا أقوال غيرٌ هذه قيل: إنها في ولاية أبيها 
حتئ يمر بها سنةٌ بعد دخول زوجها بهاء وقيل: حتئ يمر بها عامان» وقيل: حتئ 
تمر بها سبعةٌ أعوام . 

وحجة مالك: أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال. 
وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس: أما مخالفتها النص: فإنهم لم 
يشترطوا الرشد. وأما مخالفتها للقياس: فلان الرشد ممكنّ تصوره منها قبل هذه 
المدة المحدودة . 

وإذا قلنا علئ قول مالك لا علىئ قول الجمهور: إن الاعتبار في الذكور ذوي 
الآباء البلوعٌ وإيناسٌ الرشدء فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يُعلم سفهّه من رشده. 
وكان مجهولٌ الحال: فقيل عنه: إنه محمول على السفه حت يتبينَ رشدّه. وهو 
المشهور. وقيل عنه : إنه محمول على الرشد حتئ يتبين سفهه . 

فأما''' ذوو الأوصياء: فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا 
بإطلاق وصيّه له من الحجر (أي: يقولٌ فيه: إنه رشيد) إن كان مقدّماً من قبل الأب 
بلا خلاف. أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدّماً من غير الأب علئ اختلاف 
في ذلك. وقد قيل في وصي الأب: أنه لا يُقبل قوله في أنه رشيد إلا حتئ يُعلَمَ 
رشدّه. وقد قيل: إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب» يُخرجه من الحجر إذا انس 
منه الرشد وإن لم يخرجه وصيّه بالإشهادء وإِنْ المجهولٌ الحال في هذا حكمُّه 
حكمٌ المجهول الحال ذي الأب. 


وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غيرُ معتبر ثبوتُها إذا عُلِم الرشدء ولا 


)١(‏ الأولئ: وأمًا. 


١155 


البكر. 

والفرق بين المذهبين : أن من يعتبر الولاية يقول أفعاله كلّها مردودة وإن 
ظهر رشدّه حت يخرج من الولاية» وهو قول ضعيف» فإن المؤثر هو الرشد لا 
حكم الحاكم . 

وأما اختلافهم في الرشد ما هو؟ فإن مالكاً”'' يرئ أن الرشد هو تثمير المال 
وإصلاحٌه فقطء والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين. 

وسبب اختلافهم: هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الذَّينٍ؟ 

وحال البكر مع الوصي كحال الذَّكَره لا يَخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم 
تَعْنّس”" عل اختلاف في ذلك. وقيل: حالّها مع الوصي كحالها مع الأب وهو 
قول ابن الماجشون. ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في 
اليتيم . 

وأما المهمل من الذكور: فإن المشهور أن أفعالّه جائزةٌ إذا بلغ الحلّمَّء كان 
فيَعتبرُ نفس فعله إذا وقع» فإن كان رشداً جاز» وإلا رده. 

فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي: فإن فيها في المذهب قولين: 

أحدّهما: أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض. 


والثاني : أن أفعالها مردودة ما لم تَعْنَسء وهو المشهور. 


إدلق وأبا حنيفة وأحمد. 
(1) والعانس: هي التي طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتئْ خرجت من عداد الأبكار ولم 
تتزوج قط. 
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الباب الثالث 
0 0 
في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والاجازة 

والنظر في هذا الباب في شيئين: أحذهما: ما يجوز لصنف صنف من 
المحجورين من الأفعال» وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة» 
وكذلك أفعال المهملين (وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي). وهؤلاء 
كما قلنا: إما صغار» وإما كبار متصلو الحجر من الصغرء وإما مبتدأ حَجْرْهم . 

فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال» ولا المحيض من النساء؛ 
فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا 
عطية ولا عِتقِ؛ وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي» فإن أخرج من يده شيئاً بغير 
عوض كان موقوفاً علئ نظر وليه إن كان له وليء فإن رآه رُشْداً أجازه» وإلا 
أبطله . وإن لم يكن له ولي قُدَم له ولي ينظر في ذلك» وإن عمل في ذلك حتئ 
يلي أمره ‏ كان النظر إليه في الإجازة أو الرد. 

واختلف إذا كان فعله سداداً ونظراً فيما كان يلزم الولي أن يفعله: هل له أن 
ينقضه إذا آل الأمر إلئ خلاف بحوالة الأسواق» أو نماء فيما باعه» أو نقصان فيما 
ابتاعه: فالمشهور أن ذلك له. وقيل: إن ذلك ليس له ويلزم الصغير ما أفسد في 
ماله مما لم يؤتمن عليه . واختلف فيما أفسد وكّسّر مما اؤتمن عليه. 

ولا يلزمه بعد بلوغه رشدّه عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في 
صغره . واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره: فالمشهور أنه لا 
يلزمه. وقال ابن كنانة : يلزمه. ولا يلزمه فيما اذعى عليه يمين. 

واختلف إذا كان له شاهد واحد: هل يحلفٌ معه؟ فالمشهور أنه لا يحلف» 
وروي عن مالك والليث أنه يحلف. 


وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر 4 الها تاكن عار لهت" عن يقزر 
تعنيسها. أما السفيه البالغ: فجمهور العلماء عل أن المحجور إذا طلّق زوجته أو 
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خالعها مض طلاقه وحُلْمُه إلا ابنَ أبي ليلئ وأبا يوسف. وخالف ابن أبي ليلى 
في العتق فقال: إنه ينفذ. وقال الجمهور: إنه لا ينفذ. 

وأما وصيته : ولا اعنم اانا ف راي ولانقازعة كيه ولا صدقة ولا عليه 
ولا عتق ولا شيء من المعروف إلا أن بي يُعتق أمّ ولدهء فيلزمه عِتقهاء وهذا كله في 
المذهب» وهل يتبعها مالّها؟ فيه خلاف: قيل: يَتْبعء وقيل: لا يتبع» وقيل: 
بالفرق بين القليل والكثير. 

وأما ما يفعله بعوض: فهو أيضاً موقوف على نظر وليه إن كان له ولي» فإن 
لم يكن له ولي قُدَم له ولي» فإن رد بيعه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يُتبع من 
ذلك بشيء» وكذلك إن أتلف عين المبيع . 

وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك: فإنها تنقسم 
إلئ أربعة أحوال: 

١‏ فمنهم من تكون أفعاله كلّها مردودة» وإن كان فيها ما هو رشد. 

١‏ ومنهم ضد هذاء وهو أن تكون أفعالّه كلّها محمولة علئ الرشد؛ وإن 
ظهر فيها ما هو سفه. 

- ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة علئ السفه ما لم يتبين رشدٌه. 

 :‏ وعكس هذا أيضاً هو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتئ 

' نأما الذي بحكم له بالسفه وإن ظهر رشده: فهو الصغير الذي ثم يبلغ» 
والبكر ذاتثٌُ الأب والوصيّ ما لم تَعْنس على مذهب من يعتبر التعنيس. واختلف 
في حده(؟ اختلافاً كثيراً من دون الثلاثين إلئ الستين . 

والذي يُحكم له بحكم الرشد وإن علم سفهه: فمنها: السفيه إذا لم تثبت 

عليه ولاية من قبّل أبيه» ولا من قبّل السلطان على مشهور مذهب مالك» خلافاً 
)١(‏ أي: التعنيس. 


الخال 


لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية. والبكر اليتيمة المهملة على 
مذهب سحئون. 

وأما الذي يُحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشدّه: فالابن بعد بلوغه في 
حياة أبيه علئ المشهور في المذهبء. وحالٌ البكر ذاتٍ الأب التي لا وصي لها إذا 
تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدّهاء وما لم تبلغ الحدّ المعتبر في ذلك 
من السنين عند من يعتبر ذلك. وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من 
يرئ أن أفعالها مردودة. 

وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتئ يتبين السفة: فمنها حال البكر 
لمعنس عند من يعتبر التعنيس» أو التي دخل بها زوجُها ومضئ لدخوله الحة 
المعتبر من السنين عند من يعتبر الحدء وكذلك حال الابن ذي الأب إذا بلغ 
وجهلت حاله علئ إحدئ الروايتين. والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا 
تعتبر فيها دخولّها مع زوجها. فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب» والفروعٌ كثيرة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصليا الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب التفليس 


والنظر فى هذا الكتاب فيما هو الفَلّسء وفي أحكام المفلس» فنقول: 

إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: 

أحدهما: أن يستغرق الديْنٌ مالَ المدين» فلا يكون في ماله وفاء بديونه. 

والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلاً. وفي كلا الفَلّسِين قد اختلف 
العلماء في أحكامهما. 

فأما الحالة الأول (وهى إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا): فاختلف 
العلماء في ذلك: هل للحاكم أن د يحججر عليه التصرفٌ في ماله حتئ يبيعه عليه 
ويقسمه على الغرماء علئ نسبة ديونهم» أم ليس له ذلك؟ بل ب يُحبس حتى يَدفع 
إل جميع ماله علئ أي نسبة اتفقت» أو لمن اتفق منهم . 

وهذا الخلاف بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينه» فأبئ أن ينصف 
غرماءه : هل يبيع عليه الحاكم فيقسمّه عليهم. أم يحبسه حتىئ يعطيّهم بيده ما 
عليه؟ فالجمهور يقولون: يبيع الحاكم ماله عليه فيُنصف منه غرماءه أو غريمه إن 
كان ج20 أو يحكمٌ عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه» ويحجُُر عليه التصرفٌ 


)١(‏ أي: غنيًاً. 
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فيه» وبه قال مالك والشافعي”''. وبالقول الآخر” قال أبو حنيفة وجماعة من أهل 
العراق . 

وحجة مالك والشافعيى: حديث معاذبن جبل: «أنه كثر دينه فى عهد 
رسول الله كك فلم يزد غرماءه علئ أن جعله”" لهم من ماله»”؟". 

وحديث أبي سعيد الخدري: «أن رجلاً أصيب علئ عهد رسول الله بكِ في 
ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله كلِ: تَصَّدَّهُوا عَلَيْه فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاءً بدينهء فقال رسول الله : خُدُوا ما وَجَذْنُء ولَيْسَ لَكُمْ إل 
ذلك»2 , 

وعديت عن في الفضاء ء علئ الرجل المفلس في حيسه' ور ل 
بَعْدٌ فإنَّ الأسَيْفعَ (أسيقع جهينة) رَضيّ من دينه وَأمائته أن يقال : ص 0 
و اذَانَ مُعرضاً”© فَأَصْبَّحَ هذ ريْنَ عليدفي َمَنّ كان لَه عليه دين فَيأننا»! ل" 


)١(‏ وأحمد. 

(2) وهو الحبس. 

إفرف أي : الدّين. 

(1) رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ولفظه: «فلم يزد رسول الله يكِِ غرماءه علئ أن خلع لهم 
ماله؛ . 

(5) رواه مسلم وأصحاب السئن. وليس معنئ ذلك: إبطال حق الغرماء فيما بقي من حقوقهم 
عليهء بل معناه: ليس لكم الان إلا ما وجدتمء وليس لكم حبسّه ما دام معسراً لقوله 
عرّ وجل: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» سورة البقرة: الآية .7٠‏ اه طريق 
الرشد إلئ تخريج أحاديث بداية ابن رشد لعبد اللطيف ال عبد اللطيف. 

3ن أي : طلب حبسه. 

(0) إذ كان يشتري الرواحل فيغلي بهاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج. 

(4) عن وفاء الدّين. 

(9) أي: أحاط الدَّين بماله. 

(١)تمام‏ الحديث: «بالغداة نَقْسِمْ ماله بَْنَهُمْ و 
مالك والبيهقي. 


اعفت) 
.أ 
لمك 
6 
6 
8 
ا 
ا 
6 


2 وَآخْرّه حَرْبٌ؛ رواه 
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وأيضاً من طريق المعنئ: فإنه إذا كان المريض محجوراً عليه لمكان ورثته؛ 
فأحرئ أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان الغرماء» وهذا القول هو الأظهرء 
لأنه أعدل» والله أعلم . 


وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا 0 لله 
توما ات حل نر يقسمّه علئ الغرماء : فمنها 

حديث جابر بن عبدالله حين استشهد أبوه با وعليه دين» فلما طالبه 
الغرماء قال جابر: «فأتيت النبي و فكلمته؛ 0 أن يقلو 0 
قال: 0 ال ل 

ها بقية 0 

فقضيت منها حقوقهم» وبقي من ثمر 

ويما روي أق” 5 أنه هانق سيد بع الحضير وعليه عشرة آلاف درهم» 
فدعا عمر بن الخطاب غرماءه» فقبّلهم أرضه””' أربع سنين بما لهم عليه. 

قالوا: فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بِيْعَ أصلّ في دين قالوا: يدل علئ حبسه 
قوله وَل : ال الواجد”* يحل عِرْضَهُ 6 وَعْفويتَه)0») قالوا: العقوبة هي حبسه. 
ورا عتهوا"اسيدعاق بول الحم راعليه والمفسفاق إجازته. 


وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه» فالنظر فيماذا يحجر عليه» وبأي ديون 


. أي: بستاني‎ )١( 

(9) رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 

() في التاريخ الصغير للبخاري» وكذا الإصابة. 
(5) أي: ألزمهم إِيّاها بعقد. 

)هه( أي : مَطل الغنيّ. 

زف أي : شكايته . 

0) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم . 


١ مغ‎ 


تكون المُحاصّة”'' في مالهء وفي أي شيء من ماله تكون المحاصّة؟ وكيف تكون؟ 


فأما المفلس : فله حالان: حال في وقت الفلّس قبل الحجر عليه وحال بعد 
الحجر . 

فأما قبل الحَجُر: فلا يجوز له إتلاف”"2 شيء من ماله عند مالك بغير عرض 
إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله. وإنما اشترط: إذا كان مما لا 
يلزمه؛ لأن له أن يفعل ما يلزمٌ بالشرع وإن لم يكن بعوضء كنفقته علئ الآباء 
المعسرين أو الأبناء. وإنما قيل: مما لم تجر العادة بفعله» لأن له إتلافٌ اليسير من 
ماله بغير عوض كالأضحية» والنفقة في العيدء والصدقة اليسيرة» وكذلك تراعئ 
العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج» والنفقة علئ الزوجة . 


ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة» وكذلك يجوز إقراره بالدّين لمن 
لا يتهم عليه. واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض» وفي رهنه. 


وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا: هو قبل الحكم”" كسائر 
الناس» وإنما ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى د يقع الحجر. 
ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسّهء وهو إحاطة الدَّين بماله» لكن لم يعتبزه في كل 
حال» لأنه يجوّز بيعه وشراءه إذا لم يكن فيه محاباة» ولا يجوّزه للمحجور عليه . 
وأما حاله بعد التفليس *©): فلا يجوز له فيها عند مالك”'' بِيعٌ ولا شراء ولا 
أخذ ولا عطاء» ولا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد» قيل : إلا أن يكون 
لواحد منهم بيّنة» وقيل: يجوز لمن يُعلم منه إليه تقاض0©. واخشّلف في إقراره 
فق وهي : اقتسام المال بين الغرماء خصصا 
(0) أي: إنفاق. 
(5) بالحجر. 
(4) أي: الحجر. 
(5) والشافعي وأحمد. 
() ولو أقرَ المفلس بدّين بعد الحجر تعلق الدّين بذمّته» ولم يشارك المُقَرَ له الغرماءً الذين 
حجر عليه لأجلهم عند الثلاثة . وقال الشافعي: يشاركهم . 


١١5 


بمال معيّن مثل القراض"'' والوديعة علئ ثلاثة أقوال في المذهب: بالجوازء 
والمنع» والثالث : بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة بيّنَةٌ أو لا 
تكون» فقيل فقيل: إن كانت صدّق» وإن لم تكن لم يصدّق. 

واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة؛ هل تَحِلّ”" بالتفليس أم 
لا؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت». وذهب غيره إلئْ خلاف 
ذلك”"» وجمهور العلماء2 علئ أن الديون تحل بالموت. قال ابن شهاب: 
مضت السنة بأن دينه قد حَلّ حين مات . 

وحجتهم : أن الله تبارك وتعالئ لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين» فالورثة 
في ذلك بين أحد أمرين : إما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى 
محل أجل الدَّين فيلزم أن تفل الذي حالة وإما أن يرضوا بتأخير ميرائهم حتئ 
تحل الديون فتكونٌ الديونُ حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم» بخلاف 
ما كان عليه الدّين قبل الموت, لأنه كان في ذمة الميت» وذلك يحسن في حق ذي 
الدّين. ولذلك رأئ بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أببقيت الديون 
إل أجلهاء وممن قال بهذا القول: ابن سيرين واختاره أبو عبيد من فقهاء 
الأمصارء لكن لا يُشبه الفلسٌُ في هذا المعنئ الموتٌ كل الشبهء وإن كانت كلا 
الذمتين قد خربت» ادقن السلمي برجزة المال ليلا بخلاف ذمة الميت. 

وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس: فإن ذلك يرجع 
إلىئْ الجنس والقدر. أما ما كان قد ذهب عينُ العوض الذي استوجب من قبّله 


)١(‏ أي: المضاربة. 

0) أي: تصبح حالة لا مؤجلة. 

(*) وعليه الشافعى وأحمد. أما أبو حنيفة فلا حجر عنده مطلقاً. 
(4:) إلا أحمد. ١‏ 

(5) الأولئ تعبيره ب (إذا). 


١ 66 


الغريمٌ علئ المفلس فإن دينه في ذمة المفلس . وأما إذا كان عين العوض باقياً بعينه 
لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه؛ فاختّلف في ذلك فقهاء الأمصار علئ أربعة أقوال: 
الأول: أن صاحب السلعة أحقٌّ بها علىئْ كل حال إلا أن يتركها ويختار 
المحاصة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. 
والقول الثاني: ينظر إلئ قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس» فإن كانت أقل 
من الثمن خيّر صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يُحاصٌ الغرماءَ» وإن كانت أكثر أو 
مساوية للثمن أخذها بعينهاء وبه قال مالك وأصحابه. 


والقول الثالث: تُقوّم السلعة بين”'' التفليس» فإن كانت قيمتها مساوية للشمن 
أو أقل منه قضي له بها (أعني: للبائع)» وإن كانت أكثر دُفع إليه مقدارٌ ثمنه 
ويتحاصّون في الباقي» وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر. 

والقول الرابع : أنه أسوة الغرماء فيها علئ كل حال» وهو قول أبي حنيفة 
وأهل الكوفة”"' . 

والأصل في هذه المسألة: ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله كك 
قال: «أَبُمَا رَجُل أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَجُلُ ماله بعَيْنه فَهُوَ أَحَنُ به من غَيْره». وهذا 
الحديث خرجه مالك والبخاري ومسله”". وألفاظهم متقارية » وهذا اللفظ 
لمالك . 

فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول”؟'. ومنهم من خصصه 
بالقياس وقالوا: إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية» وأكثر 


)١(‏ لعل الصواب: حين. أو يقول: بين البيع والتفليس. 

(؟) فلو وجدها صاحبها بعد موت المفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهو أحق بها عند 
الشافعي. وقال الثلاثة: صاحبها أسوة الغرماء. 

(9) وأصحاب السئن. 

(4) الشافعي وأحمد. 


١65 


ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها بهء فأما أن يعطئ في هذه الحال الذي 
اشترك فيها مع الغرماء أكثرٌ من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرع» وبخاصة إذا 
كان للغرماء أخذّها بالشمن كما قال مالك. 

وأما أهل الكوفة”'' فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة» 
علئ طريقتهم في رد الخبر''' الواحد إذا خالف الأصول المتواترة» لكون خبر 
الواحد مظنوناء والأصول يقينية مقطوع بهاء كما قال عمر في حديث فاطمة بنت 
قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. ورواه”" عن علي أنه قضئ 
بالسلعة للمفلس» وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين. 

وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه وذلك أن الزهري روئ عن 
ابي بكر بن.عيد الرخمن عن ابي هريرة الوك ل وال ديم رَجُلٍ مات أَوْ 
فلس فَوَجَدَ بَعْض عَْرَمَائه ماله بعيْنه فَهُوَ أَسْوَ العا 6 وهذا الحديث أولئ لأنه 
موافق للأصول الثابتة. قالوا: وللجمع بين الحديثين وجهء وهو حمل ذلك 
الحديث””' علئ الوديعة والعاريّة» إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في 
لفظ حديث أبي شور ة لون بسن الرواباك بلجا فك الي لل وهذا كله عند الجميع 
بعد قبض المشتري السلعة» فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهلّ الحجاز وأهلٌ 
العراق أن صاحب السلعة أحقٌّ بها لأنها في ضمانه . 


)١(‏ وأبو حنيفة. 

(9) الصواب: خبر. 

(6) أي رو الكوفيون. والأولئ أن يقول: وروي. 

(؛) قال الغماري في الهداية: لم أره بهذا اللفظ من رواية الزهري» بل ولا من هذا الوجه أيضاً. 
وقال عبد اللطيف آل عبد اللطيف في طريق الرشد إلئ تخريج أحاديث بداية ابن رشد: لم 
أره في شيء من كتب الحديث بهذا اللفظ . 

(5) أي: الأول. 

(5) وهي: : «إذا ابْتاعَ الوَجُل السَلْعَة 5 ْم فلس وَهيّ عِنْدَهُ بعيينها فَهْرَ أَحَنُ بها مِنَّ العرّماء؛ رواه أبو 
داود. 


١ /اهع‎ 


واختلف القائلون بهذا الحديث عض الايد بعض الثمن : فقال مالك: 
شاغ أذ يزه ها قب وياخد الشلعة كلياةء ل 
سلعته. وقال الشافعي: بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. وقالت 
جماعة من أهل العلم دوه وإسطق:واخمدة إن فقن من الثمخ اشينا فهو أسوة 
الغرماء . 
سول اذ 36 تان : ينا ل ب تام َي الي جاع ول يض الي با 
شيئاً فَوَجَدَهُ بعَيْنه : فوو اخن به وَإِنْ مات الذي ابتاعة : فَصَاحبُ المتاع د 
ك3 . وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسئده عبد الرزاق» وقد روي من 
طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان» وهو قوله فيه: «فَإِنْ كان قبَص منْ ثمنه 
شيا فود اذوه الكنا00 , رذقزه أب ضيه كن كانه فى الله وحوح 

وحجة الشافعي : أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد. 


ولم يختلفوا أنه إذا فوّت المشتري بعضها أن البائع أحقٌّ بالمقدار الذي أدرك 
من سلعته؛ إلا عطاء فإنه قال: إذا فوّت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. 

واختلف الشافعي ومالك في الموت: هل حكمه حكم الفلس أم لا؟ فقال 
مالك: هو في الموت أسوة الغرماء. بخلاف الفلس. وقال الشافعي””": الأمر في 
ذلك واحد. 

وعمدة مالك : ما رواه عن ابن شهاب عن أبي 6 وهو نص في ذلك» 
وأيضاً من جهة النظر: إن فرقا بين الذمة في الفلّس والموت» وذلك أن المُفْلس 
ممكن أن تئر حاله فيتبعه غرماؤه بما بقى عليه» وذلك غير متصور في الموت. 
)١(‏ وهو نفس الحديث السابق الذي رواه أبو داود. 
(0) رواه أبو داود. 


2 وأحمد. 
زفق في الحديث المتقدم . 


١4 


وأما الشافعي: فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : يما رَجْلٍ مات أ أَقْلّسَ قَصَاحِبُ المتاع أَحَقُّ يه90" . فسوّ في 
هذه الرواية بين الموت والفلس . قال: وحديث ابن أبي ذئب أولئ من حديث ابن 
شهاب» لأن حديث ابن شهاب مرسل» وهذا مسند. ومن طريق المعنئ: فهو مال 
لا تصرّف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه» فأشبه مال المفلس. وقياس مالك أقوئ 
من قياس الشافعي» وترجيح حديثه علئ حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة 
القياس له أقوئ. وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنئ فهو 
أقوئ مما وافقه قياس الشّبّه (أعني: أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس 
شبهء والموافق لحديث مالك قياس معنىٌ)» ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق. 

فسبب الخلاف: تعارض الآثار في هذا المعن والمقايبس» وأيضاً فإن 
الأصل يشهد لقول مالك في الموت (أعني: أن من باع شيئاً فليس يرجع إليه)؛ 
فمالك رحمه الله أقوئ في هذه المسألة» والشافعي إنما ضعْف عنده فيها قول مالك 
لما روم”'" من المسندء المرسل”" عنده لا يجب العمل به. 

واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس. وقد أحدث 
زيادة» مثل أن تكون أرضاً يغرسها أو عرْصة””'' يبنيها: فقال مالك: العمل الزائد 
3 هو فوت» ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. وقال الشافعي: بل يخير 

ئع بين أن يعطيّ قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخدّهاء أو أن يأخذ أصل 
0 ويُحاصٌ”* الغرماءً في الزيادة. وما يكون فوتاً مما لا يكون فوتاً في مذهب 
مالك منصوصٌ في كنيه المشهورة : 


)١(‏ رواه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(١‏ أي : الشافعى. 

(5) لعل الصواب: فالمرسل. 

(84) أي: ساحة. 

(5) لعل الصواب: ولا يُحاصٌء والله أعلم. والمُحاصّة: اقتسام المال حصصاً. 


١ 84 


وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحقَّ من سائر الغرماء في الموت 
والفلس؛ أو في الفلس دون الموت: أن الأشياء المبيعة بالدَّين تنقسم في التفليس 
ثلاثة أقسام : عرض (0) يتعين » وعيه 9) اختلف فيه هل يتعين فيه أم ل وعمل لا 


يتعين . 

فأما العرض : فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتئ أفلس المشتري؛ فهو أحق 
به في الموت والفلس» وهذا ما لا خلاف فيه. وإن كان قد دفعه إلئ المشتري ثم 
أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت» ولهم عنده أن 
يأحذوا سلعته بالشمن. وقال الشافعي: ليس لهم. وقال أشهب: لا يأخذونها إلا 
بزيادة يحطونها عن المفلس. وقال ابن الماجشون: إن شاؤوا كان الثمن من 
أموالهم أو من مال الغريم. وقال ابن كنانة: بل يكون من أموالهم . 

وأما العين: فهو أحق بها فى الموت أيضاًء والفلس ما كان بيده. واختلف 
© ويل أو مات وهو قائم بيده يُعرف بعينه: فقيل: إنه أحق 
به كالغعروض في الفلس دون الموت» وهو قول ابن القاسم. وقيل: إنه لا سبيل له 
عليه» وهو أسوة الغرماء» وهو قول أشهب » والقولان جاريان على الاختلاف في 
تعيين العين. وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس . 

وأما 0 الذي لا يتعين : فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل 
الأجير كان الأجيرُ أحقّ بما عمله في الموت والمَلّس جميعاً» كالسلعة إذا كانت بيد 
البائع في وقت الفلّسء وإن كان فلَسُّه بعد أن أن استوفئ عمل الأجير: فالأجير 
أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الفْلّس والموت جميعاً علئ أظهر 


إذا دفعه إلئ بائعه فيه 


)5غ( أي : أمتعة . 

(؟) أي: ذهب أو فضة, والله أعلم. 
(*) لعلها زائدة. 

. الصواب: العمل‎ (١ 


لمحتال 


الأقوال» إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر علئ عملهاء فيكون أحقّ بذلك في 
الموت والفلّس جميعاًء لأنه كالرهن بيده» فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله» إلا 
أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحقّ به في الفلّس دون الموت» وكذلك الأمر 
عنده في فَلّس مكتري الدواب إن استكرئ أحقٌ”'' بما عليه من المتاع في الموت 
والّلّس جميعاً. وكذلك مكتري السفينة» وهذا كلّه شبّهه مالك بالرهن. 


وبالجملة: فلا خوف في مذهبه أن البائع أحقٌّ بما في يديه في الموت 
والفَلّسء وأحقٌ بسلعته القائمة الخارجة عن يده في القَلّس دون الموت» وأنه أسوة 
الغرماء فى سلعته إذا فاتت» وعندما يُشْبه حال الأجير (عند أصحاب مالك. 
وبالجملة) البائع منفعة بالبائع الرقبة”"2: فمرة يشبّهون المنفعة التي عَمل: بالسلعة 
التي لم يقبضها المشتري» فيقولون: هو أحق بها في الموت والفلس» ومرة 
يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت» فيقولون: هو أحق بها في الفلس دون 
الموت» ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيهء فيقولون: هو أسوة الغرماء. 

اومثال ذلك: اختلافهم فيمن استؤجر علئ سقي حائط”"؛ فسقاه حتئ أثمر 
الحائط» ثم أفلس المستأجرء فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافع 
في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء- فيما أحسب - انفرد به مالك دون فقهاء 
الأمصارء وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول 
يضعف» ولذلك ضعْف عند قوم القياسٌ علىئ موضع اليُخصء ولكن انقدح هنالك 
قياس علة» فهو أقوئ. ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنئ في القياس» لكن 
هذا كله ليس يليق بهذا المختصر. 

ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة: هل يتبع 
بالدّين في رقبته أم لا؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يُتبع بما في يدهء لا 


فق أي : فهو أحق. 
زفق وهي : العين . 
(9) أي : بستان. 


١5١ 


5 0 0 0 
يخيّرون بين بيعه وبين أن يسعئ فيما بقي عليه من الدَّين» وبه قال شريح. وقالت 
طائفة: بل يلزم سيده ما عليه وإن يشترطه . 

فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا: إنما عامل الناسّ على ما في يدهء فأشبه 
الحر. والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني . وأما الذين رأوا الرجوع 
على السيد بما عليه من الدّين: فإنهم شبّهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه. 

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه فى هذه المسألة . 

ومن هذا المعنئ: إذا أفلس العبد والمولئ معاً بأيٌّ يبدأ: هل بدي العبد» أم 
بدين المولئ؟ فالجمهور يقولون: بدّين العبدء لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا 
ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال» والذين داينوا المولئ لم يعتدّوا بمال العبد. 

ومن رأ البدء بالمولئ قال: لأن مالَ العبد هو في الحقيقة للمولئ. 

فسبب الخلاف : تردد مال العبد بين أن يكون حكمّه حكمّ مال الأجنبي أو 
حكم مال السيد. 


وأما قذر ما يترك للمفلس من ماله: فقيل فى المذهب: يترك له ما يعيش به 
هو وأهله وولده الصغار الأيام . وقال في الواضحة والعتبية: الشهرٌ ونحوه» ويترك 
له كسوة مثله. وتوقفت مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض 
مقبوض - وهو الانتفاع بها - أو بغير عوض. وقال سحنون: لا يترك له كسوة 
زوجته. وروئ ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه» وبه قال ابن 
كنانة . 
كتب الفقه أو لا كراهية ذلك0' . 


)١(‏ ولا تباع دار المفلس عند أبي حنيفة وأحمدء كما لا يباع عليه شيء من العقار والعروض 
عند أبي حنيفة . وقال مالك والشافعي: يباع ذلك كله. 


١5 


وأما معرفة الديون التي يُحاصٌ بها''' من الديون التي لا يحاصٌ بها على 
مذهب مالك: فإنها تنقسم أولاً إلى قسمين: 

أحدهما: أن تكون واجبة عن عوض. 

والثاني: أن تكون واجبة من غير عوض . 
فأما الواجبة عن عوض: فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض» وإلئ عوض غير 
مقبوض : 

فأما ما كانت عن عوّض مقبوض» وسواء كانت مالا أو أرْش” جناية: فلا 
خلاف في المذهب أن مُحاصة الغرماء بها واجبة. 

وأما ما كان عن عوض غير مقبوض: فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: أن لا يمكته دفع العورض بحالء» كنفقة الزوجات لما يأتي من 
المدة. 

والثاني: أن لا يمكنه دفع العرض» ولكن يمكنه دفع ما يستوفئ فيه؛ مثل أن 
يكتري الرجلٌ الدار بالنقدء أو يكونّ العرفٌ فيه النقدّء ففلس المكتري قبل أن 
يسكن» أو بعدما سكن بعض السكنىئ وقبل أن يدفع الكراء. 

والثالث: أن يكون دفع العوض يمكنه ويلزمه؛ كرأس مال-السلّم إذا أفلس 

والرابع: أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه» مثل السلعة إذا باعها ففلس 
المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع . 

والخامس: أن لا يكون إليه تعجيلُ دفع العرضء مثل أن يسلم الرجل إلى 


)١(‏ أي: يقاسم بها الغرماء حصصاً. 
زفق أي : دية. 


ينل 


الرجل دنانير في عُروض”'' إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأمسّ المال وقبل 
أن يحل أجل السَّلَم . 

١‏ فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا مُحاصّة في ذلك إلا في مهور 
الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخول. 

ات .وأها الذي لا يمكنه دفع العورض ويمكنه دفع ما يستوفئ منهء» مثل 
المكتري يفلس قبل دفع الكراء: فقيل: للمكري المُحاصة بجميع الثمن وإسلام 
الدار للغرماءء وقيل: ليس له إلا المُحاصّة بما سكن» ويأخذ داره» وإن كان لم 
يسكن فليس له إلا أَخْذٌ داره. 

وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه. وهو إذا كان العوض عيناً: فقيل: 
يُحاصٌ به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعهء فقيل7©: هو أحق به» وعلئ 
هذا لا يلزمه دفع العوض . 

4؛ ‏ وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه: فهو بالخيار بين المُحاصّة 
والإمساك. وذلك هو إذا كان العوض عيئاً. 


ه ‏ وأما إذا لم يكن إليه تعجيلٌ العوض مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع 
رأس المال» وقبل أن يحل أجل السلّم: فإن رضي المسلّم إليه أن يعجل العُروض 
ويحاصص الغرماء برأس مال السلّم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء» فإن أبى 
ذلك أحد الغرماء حاصٌ الغرماءً برأس المال الواجب له فيما وُجد للغريم من مال» 
وفي العروض التي عليه إذا حلت لأنها من مال المفلس» وإن شاؤوا أن يبيعوها 
بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم. 


وأمًا ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض: فإنّ ما كان منها غير واجب 


)1( وهي الأمتعة. 
(؟) الصواب: وقيل. 


١١5 


بالشرع بل بالالتزام كالهبات زالصدقات قلا مُحاصّة فيها. وأمًا ما كان منها واجباً 
بالشرع كنفقة الاباء والأبناء: ففيها قولان: 

أحدهما: أن المُحاصّة لا تجب بهاء وهو قول ابن القاسم. 

والثاني: أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان» وهو قول أشهب. 

وأما النظر الخامس (وهو معرفة وجه التحاص): فإن الحكم في ذلك أن 
يُصِرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء» وسواء كان مال الغرماء من جنس 
واحدء أو من أجناس مختلفة» إذ كان لا يقتضئ في الديون إلا ما هو من جنس 
الدّين إلا أن يتفقوا من ذلك علىئْ شيء يجوز. 

واختلفوا من هذا الباب في فرع طارىء» وهو إذا هلك مال المحجور عليه 
بعد الحجّر وقبل قبض الغرماء: ممن مصيبته؟”'' فقال أشهب: مصيبته من 
المفلس . وقال ابن الماجشون: مصيبته من الغرماء إذا وقفه”" السلطان. وقال ابن 
القاسم: ما يُحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم”" لأنه إنما يباع علئ ملكهء وما لا 
يحتاج إلىْ بيعه فضمانه من الغرماء» مثل أن يكون المال عيناً والدّين عيناً. كلهم 
رو قوله عن مالك. وفرق أصبغ بين الموت والمَلّس فقال: المصيبة في الموت 
من الغرماء» وفي الفلس من المفلس. 

فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي 
بديونه . 

وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً: فإن فقهاء الأمصار مجمعون علئ أن 
العدم له تأثير في إسقاط الدَّين إل وقت ميسرته» إلا ما حكي عن عمر بن 
عبد العزيز: أن لهم أن يؤاجروه؛ وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. 
)000( أي : ضمانه. 
زفق أي : حبسه . 


() وهو المدين الذي عليه الدَّين. 


١56 


وكلهم مجمعون علئ أن المدين إذا ادعئ الفلّس ولم يُعلم صدقه أنه يحبس 
حتئ يتبين صدقه أو يُمَمَ له بذلك صاحبُ الدين؛ فإذا كان ذلك لي سبيله9؟2. 
وحكي عن أبي حنيفة : أن لغرمائه ا 


وإنما صار الكل إلئ القول بالحبس في الديون؛ وإن كان لم يأت في ذلك 
أثر صحيح : لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعضء 
وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة؛ وهو الذي يسمئ بالقياس 
المرسل. وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهّمة' خرجه 
قيما لحب و3 


والمحجورون عند مالك: السفهاء» والمفلسون. والعبيد» والمرضئ» 
والزوجة فيما فوق الثلث لأنه يرئ أن للزوج حقاً في المال. وخالفه في ذلك 
5 1 

ألا ؟ء 5 


وهذا القدر كاف بحسّب غرضنا فى هذا الكتاب. 


)١(‏ وليس لغرمائه ملازمتّه عند مالك والشافعي وأحمدء بل يُنظرونه إلىئْ ميسرته. 

(7) ويأخذوا فضل كسبه بالحصص. 

(*) وهو كذلكء. وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي. 

(:) واتفقوا علئ أن الأسباب الموجبة للحجُر: الصغرء والرق» والجنون. وأن الغلام إذا بلغ 
غير رشيد لم يسلّم إليه ماله. واختلفوا في حدّ البلوغ: فقال أبو حنيفة بالاحتلام أو 
الونزال» فإن لم يوجد فحتئ يتم له ثمان عشرة سنة. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحبّل» أو فحتئ يتم لها سبع عشرة سنة. وأما مالك : فلم يحدّ فيه حدّاً. وقال أصحابه: 
سبع عشرة؛ وثمان عشرة» وخمس عشرة. وقال الشافعي وأحمد: خمس عشرة» أو خروج 


المني» أو الحيض » أو الحبل . 


امال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصائ الله علئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الصلح 


والأصل في هذا الكتاب: قوله تعالئ: « والشلخ 05 . وما روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً”" وموقوفاً علئ عمر: «إِمْضَاءُ”" الصّلْح جائرٌ 
ين امُسلمينَ إل صُلْحاً أُحَنٌ حَرَاما أو حَومَ حَلالاً». واتفق المسلمون علئ جوازه 
3 الإقرار”*؟» واختلفوا في جوازه علئ الإنكار: فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز 
علئ الإنكار. وقال الشافعي: لا يجوز علئ الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من 
غير عوض . والمالكية تقول: فيه عوض*؟» وهو سقوط الخصومة واندفاعٌ اليمين 
عله . 

ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعئ في 
صحته ما يراعئ في البيوع» فيَفسّد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص 


.١78 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) خرجه أبو داود. 

(0) لا يوجد لفظ (إمضاء) في جميع طرق الحديث» كما قاله الحافظ أحمد الغماري. 

(4) واتفق الأئمة علئ أنَّ من عَلِمِ أن عليه حقاً فصالح علئ بعضه لم يحل لأنه هضم للحق. أما 
إذا لم يَعلم واذّعي عليه فتصح المصالحة عند الثلاثة ثة خلافاً للشافعي . 

رمه( أي : معنوي . 


١ 51/ 


بالبيوع» ويصح بصحتهء وهذا هو مثلٌ أن يدعي إنسان علئ آخر دراهم فيصالحه 
عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة'2» وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا 
والغرر. 

وأما الصلح علئ الإنكار: فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعئ فيه 
من الصحة ما يراعئ في البيوع» مثل أن يدعي إنسان علئ آخر دراهم فينكرٌء ثم 
يصالحه عليها بدنانير مؤجلة» فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه. وقال أصبغ: هو 
جائزء لأن المكروه فيه من الطرف الواحدء وهو من جهة الطالب» لأنه يعترف أنه 
أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول: هي هبة مني . 

وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي كل واحد منهما علئ 
صاحبه دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه» ثم يصطلحان على أن يؤخر 
كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبل إلئ أجل : فهذا عندهم هو مكروه. 

أما كراهيته: فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقاً. فيكون كل واحد 
منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الاخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك . 

وأما وجه جوازه: فلأن كل واحد منهما إنما يقول: ما فعلتٌ إنما هو تبرع 
مني» وما كان يجب علي شيء؛ وهذا النحو من البيوع قيل: إنه يجوز إذا وقع. 
وقال ابن الماجشون: يُفسخ إذا وقع عليه”" إِنْر عقده» فإن طال مضئ . 

فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع؛ هو في مذهب مالك على 
ثلاثة أقسام : صلح يفسخ باتفاق. وصلح يفسخ باختلاف. وصلح لا يفسخ باتفاق 
إن طال» وإن لم يطل فيه اختلاف. 


. أي: إلئ أجل‎ )١( 
(؟) لعلها زائدة.‎ 


١58 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصائ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الكفالة 


واختلف العلماء في نوعهاء وفي وقتهاء وفي الحكم اللازم عنهاء وفي 
شروطهاء وفي صفة لزومهاء وفي محلها. 

ولها أسماء : كفالة. وحمالة» وضمانة » وزعامة. 

فأما أنواعها: فنوعان: حمالة بالنفس» وحمالة بالمال: 

أما الحمالة بالمال: فثابتة بالسئّة» ومجمع عليها من الصدر الأول» ومن 
فقهاء الأمصار. وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيهاً بالعدة(1) وهو شاذ. 
والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك: هو قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَّعِيمُ 
غًا )2 

٠ رم‎ 

وأما الحمالة بالنفس (وهي التي تعرف بضمان الوجه): فجمهور فقهاء 
الأمصار عل جواز وقوعها شرعاً إذا كانت بسبب المال. وحكي عن الشافعي في 
د93 أنها 0 وبه قال داود. وحجتهما قوله تعالى : « مَصَادَ أللَّهِ أن 
)١(‏ أي: الوعد. 
(5) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


() أي: في المذهب الجديد. 
(4) وهو غير معتمدء فالفتوئ في هذه المسألة علئ المذهب القديم. 


١4 


4- سس يرس ص صر موه 


أَعْدَ إلا من وَجَدْنَا معنا عِندَمه 2"04. ولأنها كفالة بنفس؛ فأشبهت الكفالة في 
الود وحية دن عازه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَعِيمُ غارمٌ». 
وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة؛» وأنه مروي عن الصدر الأول. 


وأما الحكم اللازم عنها: فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون علئ أن 
المتحمّل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. وحكي عن بعضههم”" لزومٌ 
ذلك. وفرق ابن القاسم بين أن يموت الرجل حاضراً أو غائباً فقال: إن مات 
حاضراً لم يلزم الكفيل شيء. وإن مات غائباً نْظر: فإن كانت المسافة التي بين 
البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضارٌه في الأجل المضروب له في إحضاره 
(وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة) ففرّط : غرم» وإلا لم يغرم. 


واختلفوا إذا غاب المتحمّلٌ عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم» وهو قول مالك وأصحابه وأهلٍ 
المدينة©©, 


والقول الثاني: إنه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته» وهو قول 
أبي حنيفة”* وأهل العراق. 

والقول الثالث: إنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه. ومعنئ ذلك 
أن لا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة علئ إحضاره. فإن ادعئ الطالبُ معرفة 
موضعه علئ الحميل» وأنكر الحميل كلف الطالبٌ بِيانَ ذلك. قالوا: ولا يحبس 
الحميل إلا إذا كان المتحمّلٌ عنه معلوم الموضع» فيكلف حينئذ إحضارّهء وهذا 
القول حكاه أبو عبيد القاسم بِنْ سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس 
واختاره. 


)١(‏ سورة يوسف: الاية 4/ا. 
() وهو مالك. 

(0) وأحمد. 

(4) والشافعي. 


١ ا‎ 


وعمدة مالك: أن المتحمُلَ بالوجه غارمٌ لصاحب الحق» فوجب عليه الغرم 
إذا غاب» وربما احتّج لهم بما روي عن ابن عباس: «أن رجلاً سأل غريمه أن 
يؤدي إليه مالّه أو يعطيّه حميلاء فلم يقدر حتئ حاكمه إلئ النبي عليه الصلاة 
والسلام: فتحمل عنه رسولٌ الله يل ثم أدَىْ المالَ إليه»”"2. قالوا: فهذا غُرم في 
الحمالة المطلقة. 

وأما أهل العراق فقالوا: إنما يجب عليه إحضار ما تحمّل به وهو النفس»ء 
فليس يجب أن يعدّى ذلك إلى المال إلا لو شرطه علئ نفسه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «المُوْمِئُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ0”". فإنمًا عليه أن يحضره أو يُحبّس فيه فكما 
أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيهء كذلك الأمر في 
ضمان الوجه. 

وعمدة الفريق الثالث: أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضارًه له مما يمكن» 
وحينئذ يحبس إذا لم يحضره؛» وأما إذا علم أن إحضاره له غيرٌ ممكن فليس يجب 
عليه إحضارٌه» كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره. قالوا: ومن ضَّمِن الوجة فأغرم 
المال فهو أحرئ أن يكون مغرورا”" من أن يكون غارًا. 

فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط : فقد قال مالك: إن المال 
لا يلزمه» ولا خلاف في هذا فيما أحسّبء لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترّط . 
فهذا هو حكم ضمان الوجه. 

وأما حكم ضمان المال: فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عَدم”*؟ المضمون 
أو غاب أن الضامن غارم . 


)0غ( رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

0( رواه أبو داود. 

(5) أي: مخدوعاًء فقد ضمن حضوره ولم يضمن المال الذي عليه. 
(9) أي: فقد. 


١/١ 


واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر: فقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق: للطالب أن يؤاخذ من شاء 
من الكفيل أو المكفول. وقال مالك في أحد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع 
وجود المتكمّل عنه. وله قول آخر مثلُ قول الجمهور. وقال أبو ثور: الحمالة 
والكفالة واحدة» ومن ضمن عن رجل مال لزمه وبرىء المضمون» ولا يجوز أن 
يكون مال واحد على اثنين» وبه قال ابن أبي ليلئ وابنُ شبرّمة . 

ومن الحجة لم(" رأئ أن الطالب يجوز له مطالبة الضامن؛ كان المضمون 
عنه غائباً أو حاضراً؛ غنيّاً أو عديماً: حديث قبيصة بن المخارقي قال: «تحملت 
حمالة فأتيت النبي 356 فسألته عنهاء فقال: تُخْرِجُها عَنْكَ مِنْ إبلٍ الصّدّقة يا 
قَبيصَة» اكه لحيل إااني تلات وَذَكَرَ رَجُلاً تَحَعَلَ حَمَالَة رَجُلٍ حَتَّى 
7 يُوَديهَاو”) . ووجه الدليل من هذا: أن النبي ككلِ أباح المسألة للمتحمّل دون اعتبار 
حال المتحمّل عنه . 

وأما محل الكفالة: فهي الأموال عند جمهور أهل العلم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الرَّعِيمُ غارِمٌ»”". (أعني : كفالة المال وكفالة الوجه)» وسواء تعلقت 
الأموال من قبل أموالء أو من قبَّل حدودء مثلٍ المال الواجب في قتل الخطأء أو 
الصلح في قتل العمدء أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع (وهي ما دون النصاب). 
أو من غير ذلك. وروي عن أبي حنيفة إجازةٌ الكفالة في الحدود والقصاصء أو 
في القصاص دون الحدود» وهو قول عثمان البتي (أعني : كفالة النفس). 

وأما وقت وجوب الكفالة بالمال (أعني: مطالبته بالكفيل): فأجمع العلماء 
علئ أن ذلك بعد ثبوت الحق علئ المكفول إما بإقرار وإما ببينة. 


(7) والثاني: رجل أصابته حاجة وفاقة. والثالث: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. رواه 


مسلم وأبو داود والنسائي . 


(") رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . وقد تقدم قريباً. 


١ "اع‎ 


وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه: فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا؟ 
فقال قوم: إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه. وهو قول شريع القاضي 
والشعبي» وبه قال سحئون من أصحاب مالك. وقال قوم: بل يجب أخذ الكفيل 
بالوجه علئ إثبات الحق» وهؤلاء اختلفوا متئ يلزم ذلك؟ وإلئ كم من المدة 
يلزم؟ 

فقال قوم: إن أتئ بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي ضامناً بوجهه 
حت يلوح حقُّهء وإلا لم يمه الكفيلٌ إلا أن يذكر بيّنة حاضرة في المصر فيعطيه 
حميلاً من الخمسة”'' الأيام إلئ الجمعة» وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك. 
وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم”' حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعي بيّنة 
حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسمء إلا أنهم حدّوا ذلك بالثلاثة”" الأيام» 
يقولون إنه إن أتئ بشبهة لزمه أن يعطيّه حميلاً حتئ يُثبت دعواه أو تبطل» وقد 
أنكروا الفرق في ذلك» والفرق بين الذي :يدعي البينة الحاضيزة والعاقية: وقالوا: لا 
يؤخذ حميل علئ أحد إلا نبينة» وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها. 

وسبب هذا الاختلاف: تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك» فإنه إذا 
لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوئ لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيَعْنّت طالبُه» وإذا 
أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوئ باطلة فيْنَت المطلوب» ولهذا فرق من فرق 
بين دعوئ البيّنة الحاضرة والغائبة. 


وروي عن عراك”' بن مالك قال: «أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر*؟, 


)١(‏ الصواب: خمسة. 

(؟) لعل الصواب: عليه . 

(*) الصواب: بثلاثة. 

(:) وهو تابعي» فالحديث مرسل» وقد تقدم في كتاب التفليس موصولاً من رواية عراك عن أبي 
هريرة في حديث: «أن النبي يله حبس رجلا في تهّمة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

)هه( أي : إبل . 


١ “ا‎ 


فصحبهم رجلان فباتا معهم. فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم. فقال 
شوك الله ل لاجد الرجلين + اذهت واطلةه :حيس الاغر» اقساء يما دهي 
فقال رسول الله يكِ لأحد الرجلين: اسْتَعْفِرْ لي. فقال: غفر الله لك. قال: وأنْتَ 
فَعْمَرَ الله لك وقَتَلَكَ في سَبيله؛. خرّج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه بالفقه» 
قال: وحمله بعض العلماء على أن ذلك كان من رسول الله حبساً قال: ولا يعجبني 
ذلك. لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوئء» وإنما هو عندي من باب الكفالة 
بالحق الذي لم يجب إذا كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لهم . 

فأما أصناف المضمونين: فليس يلحق من قبل ذلك اختلافٌ مشهور 
لاختلافهم في ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه» فأجازه مالك 
والشافعي”") 

واستدل أبو حنيفة من قبّل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعاًء وليس كذلك 
المفلس. واستدل من رأئ أن الضمان يَلرْمُه بما رُوي: «أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتئ يُضمن 
عنه 77 , والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب» ولا يصح عند أبي 


محيرقة . 


2 وقال أبو حنيفة : لا يجوز. 


وأما شروط الكفالة: فإن أبا حنيفة والشافعي”" يشترطان في وجوب رجوع 
الضامن علئ المضمون بما أدّئ عنه أن يكون الضمانٌ بإذنه» ومالك”*؟ لا يشترط 
ذلك. 


ولا تجوز عند الشافعي كفالةٌ المجهول”*؟ ولا الحقٌّ الذي لم يجب بعد 


)١(‏ وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 
(9) متفق عليه. 

(0) غير معتمد. 

6 وأحمد والشافعي علئ المعتمد. 
زه( أي : الحق المجهول. 


١/5 


وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه""'. 
وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز : فإنها لا تجوز عند مالك بكل 


مال ثابت في الذمة إلا الكتابة» وما لا يجوز فيه التأخير» وما يستحق شيئاً فشيئاً 
مثل النفقات على الأزواج» وما شاكلها. 


١ و/اع‎ 


وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الحوالة 


والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الذدَّين بالدَّين» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَطْلُ الحََِ ظَلْمٌ وَِذَا أحِيلَ أُحَدُكُمْ عَلى عَنِيْ فَلْيَسْتحِلْ2'”0. والنظر في 
شروطهاء وفي حكمها. 

فمن الشروط: اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه: فمن الناس 
من اعتبر رضا المحال؛ ولم يعتبر رضا المحال عليه» وهو مالك. ومن الناس من 
اعتبر رضاهما معا”©2. ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال 
عليه» وهو نقيض مذهب مالكء. وبه قال داود. 

فمن رأئ أنها معاملةً اعتبر رضا الصنفين» ومن أنزل المحال عليه من 
المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه؛ كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب 
مدو بول ولا وأما داود: فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذًا أَجِيلَ أُحَدُكُمْ عَلى مَلِيءِ فَليْبَ"©. والأمر علئ الوجوب؛ وبقي المحال عليه 
عل الأصل» وهو اشتراط اعتبار رضاه. 


)١(‏ رواه الجماعة. 
0( وهو أبو حنيفة والشافعي. 
(9) رواه الجماعة 


١ //ا‎ 


ومن الشروط التي اتُّفق عليها في الجملة: كونٌ ما علئ المحال عليه مجانساً 
لما علئ المحيل قذراً ووصفاًء إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط 
ومنعها في الطعام. والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن 
يستوفئ» لأنه باع الطعام الذي كان له علئ غريمه بالطعام الذي كان عليه» وذلك 
قبل أن يستوفيّه من غريمه» وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض 
إذا كان دين المحال حالاً. وأما إن كان أحدهما من سَّلّم فإنه لا يجوزء إلا أن 
يكون الدّينان حالّين. وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا 
كان الدَّينُ المحال به حالاً؛ ولم يفرق بين ذلك الشافعيء لأنه كالبيع في ضمان 
المستقرض . 

وإنما رخص مالك في القرض : لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى . 
وأما أبو حنيفة: فأجاز الحوالة بالطعام» وشبّهها بالدراهم» وجعلها خارجة عن 
الأصول. كخروج الحوالة بالدراهم. والمسألة مبنية علئ أن ما شذ عن الأصول 
هل يقاس عليه أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. 

وللحوالة عند مالك ثلائة شروط : 

أحدها: أن يكون دين المحال حالاً لأنه إن لم يكن حالاً كان ديناً بدّين. 

والثاني: أن يكون الدَّينْ الذي يحيله به مثلَ الذي يحيله عليه في القذر 
والصفة» لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعاً ولم يكن حوالة» فخرج من باب 
الرخصة إلى باب البيع» وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدّين بالدّين. 

والشرط الثالث: أن لا يكون الدّين طعاماً من سلّم أو أحدهما”'' ولم يحل 
الدَينُ المستحالٌ به علئ مذهب ابن القاسمء وإذا كان الطعامان جميعاً من سَّلَم فلا 
تجوز الحوالة بأحدهما علئ الآخرء حلت الاجال أو لم تَحِلُء أو حل أحدّهما ولم 
يحل الآخر لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يُستوفئ كما قلنا. 


. أي: أحد الدّيئين من سلم‎ )١( 


١ 4 


لكن أشهب يقول: إن استوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت 
تولية27. وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت. ويتنزل المُحالٌُ في 
الدّين الذي أحيل عليه منزلة من أحالهء ومنزلته في الدَّين الذي أحاله به» وذلك 
فيما يريد أن يأخذ بدله منه أو يبيعه له من غيره (أعنىي : أنه لا يجوز له من ذلك إلا 
ما يجوز له مع الذي أحاله وما يجوز للذي أحال مع الذي أحاله علية). 

ومثال ذلك: إن احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلّم؛ أو بطعام 
من سلّم في طعام من قَرْض؛ لم يجز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منهء لأنه إن 
كان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلّم: تُرّل منزلة المحيل في أنه لا 
يجوز له بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعاماً من بيع؛ وإن كان احتال 
بطعام من سلم في طعام من قرض: نُزّل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله 
(أعني: أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان علئ غريمه المحيلٍ له قبل أن 
يستوفيه» كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرض)» 
وهذا كله مذهب مالك» وأدلة هذه الفروق ضعيفة . 

وأما أحكامها: فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضِدٌ الحمالة في أنه إذا 
أفلس المحالٌ عليه لم يرجع صاحت الدين علىْ المحيل بشيء”. قال مالك 
وأصحابه: إلا أن يكون المحيل غرّه فأحاله علئ عديم. وقال أبو حنيفة: يرجع 
صاحب الدَّين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساًء أو جحد الحوالة وإن”" 
لم تكن له بينة» وبه قال شريح وعثمان البتي وجماعة. 


وسبب اختلافهم : مشابهةٌ الحوالة للحمالة . 


40 وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالئمن الأول من غير زيادة. 
زفق مطلقاء وعليه الشافعي وأحمد. 
(0) لعل الصواب حذف (إن) . 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلوا الله علئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الوكالة 


وفيها ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أركانهاء وهي النظر فيما فيه التوكيل» وفي الموكل . 
والثاني: في أحكام الوكالة. 
والثالث: في مخالفة الموكل للوكيل. 
الباب الأول 
في أركانها 
وهي النظر فيما فيه التوكيل» وفي الموكل» وفي الموكّل . 
الركن الأول 
في الموكل 
واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم» 
واختلفوا في وكالة الحاضر الذّكّر الصحيح: فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر 
الصحيح الذَّكّره وبه قال الشافعي(". وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الصحيح 
)١(‏ وأحمد. 


١4١ 


الحاضرء ولا المرأة إلا أن تكون بئزة”' . 

فمن رأئ أن الأصل: لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه 
الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته . ومن رأئ 
أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزةٌ» إلا فيما أجمع علئ أنه لا 
تصح فيه من العبادات وما جرئ مجراها. 


الركن الثاني 
في الوكيل 
وشروط الوكيل: أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي 
وُكل فيهء فلا يصح توكيل الصبي”" ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي 
على عقد النكاح”7. أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة (أي: بأن توكل هي 
من يلي عقد النكاح)» ويجوز عند مالك بالواسطة الذّكر. 


الركن الثالث 
فيما فيه التوكيل 
وشرط محل التوكيل: أن يكون قابلا للنيابة» مثلّ البيع والحوالة والضمان 
وسائرٍ العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق 
والتكاح والخلع والصلح. ولا تجوز في العبادات البدنية» وتجوز في المالية 
كالصدقة والزكاة والحج» وتجوز عند مالك في الخصومة عل الإقرار والإنكار. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرارهء وشبّه ذلك بالشهادة 
والأيمان. 


)١(‏ الصواب: غير برْزَّة» فالمخدّرة يجوز توكيلها لعجزها عن الخصومة بسبب الحياء» بخلاف 
البرزة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم لأنها أسنّت. 

(0) واختلفوا في توكيل المميّز المراهق (الذي قارب البلوغ): فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح. 
وقال البقية: لا. 

(") ويجوز عند أبي حنيفة توكيل البالغة بعقد التكاح» لأنها تعقد لنفسها. 


١4م‎ 


وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك» وعند الشافعي مع الحضور 
قولان7" . 
والذين قالوا: إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على 
الخصومة. هل يتضمن الإقرار أم لا؟ فقال مالك: لا يتضمن» وقال أبو حنيفة: 
يتضمن. 
الركن الرابع 
[في الوكالة] 
وأما الوكالة: فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود» وليست هي 
من العقود اللازمة» بل الجائزة علئ ما نقوله في أحكام هذا العقد» وهي ضربان 
عند مالك: عامة وخاصة. فالعامة: هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا 
يسمى فيه شيء دون شيء» وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض. 
وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم » وهي غرر» وإنما يجوز منها ما سمي 
وحُدّد ونْص عليهء وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنمّء إلا ما وقع عليه 
الإجماع . 
الباب الثاني 
في الأحكام 
وأما الأحكام: فمنها أحكام العقد. ومنها أحكام فعل الوكيل. 
فأما هذا العقد: فهو كما قلنا عقد غير لازم» للوكيل أن يدع الوكالة متئ شاء 
عند الجميع» لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل» وللموكل أن يعزله 
متئ شاء”" 2. قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. وقال أصبغ: له ذلك ما لم 
)١(‏ والأصح جوازهاء وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة: لا تصح إلا بحضوره. 


() فينعزل وإن لم يعلم بذلك عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم 
بذلك . وعن أحمد روايتان. 


1١ ىم‎ 


يشرف على تمام الحكم» وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز 
أن يعزله الموكل . 

وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضورٌ الخصم عند مالك والشافعي"''. 
وقال أبو حنيفة: ذلك من شروطه. وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم 
حضوره عند مالك . وقال الشافعي: من شرطه. 

واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل علئ قولين: فإذا 
قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل؛ فمتئ يكون الوكيل معزولاًء والوكالة 
منفسخة في حق من عامَله في المذهب؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل. 

والثاني: أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم» فمن علم انفسخت في 
جين عام لم ص في بيه 

والثالث: أنها تنفسخ في حق من عامل”" الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم 
هو ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا ليم يعلم الوكيل» ولكن من 
دفع إليه شيئاً بعد العلم بعزله ضمنهء لأنه دفع إلئ من يعلم أنه ليس بوكيل . 

وأما أحكام الوكيل : ففيها مسائل مشهورة: 

أحدها: إذا وُكل علئ بيع شيء هل يجوز له أن يشتريّه لنفسه؟ فقال مالك: 
1 وقد قيل عنه : لا يجوز. وقال الشافعي”*) : لا يجوز» وكذلك عند مالك 


الأب والوصى. 


)١(‏ وأحمد. 
(0) وهم الناس . 
(6) بزيادة في الشمن. 


(4) وأبو حنيفة وأحمد. 


١45 


زاطتها: إذا وكّله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك" أن يبيع إلا 
بثمن مثله نقداً بنقد البلدء ولا يجوز”" | 
ثمن المثل؛ وكذلك الأمر عنده في الشراء. وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء 
لمعيّن فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل”*؟. وأن يبيع نسيئة» ولم يجز 
إذا وكّله في شراء عبد بعينه أن يشتريّه إلا بثمن المثل نقداء ويشبه أن يكون أبو 
حنيفة إنما فرّق بين الوكالة علئ شراء شيء بعينه؛» لأن من حجته أنه كما أن الرجل 
قد يبيع الشيء بأقلّ من ثمن مثله ونّساءٍ لمصلحة يراها في ذلك كله؛ كذلك حكم 
الوكيل إذ قد أنزله منزلته. وقول الجمهور أبين. 

وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرئ أنه تعدئ . 

وإذا اشترئ الوكيل شيئاً وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى 
الموكل. وقال أبو حنيفة: إلئ الوكيل أوَلاً ثم إلئ الموكل . 

وإذا دفع الوكيل ديناً عن الموكل ولم يُشهد فأنكر الذي له الدينُ القبض 
ضمن الوكيل. 


ن باع نسيئة””": أو بغير نقد البلدء أو بغير 


الباب الثالث 
4و 
في مخالفة الموكل للوكيل 

وأما اختلاف الوكيل مع الموكل: فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند 
الوكيل» وقد يكون في دفعه إلى الموكل» وقد يكون في مقدار الثمن الذي باع به 
أو اشترئ إذا أمره بثمن محدود» وقد يكون في المثمون». وقد يكون في تعيين من 
أمره بالدفع إليه؛ وقد يكون في دعوئ التعدي . 
)00( والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. 
(7) إلا برضا الموكل. 


(7). أي: إلئ أجل . 
(4) وبما لا يتغابن الناس بمثله» وبغير نقد البلد. 


١ 6 


فإذا اختلفا في ضياع المال: فقال الوكيل ضاع مني» وقال الموكل: لم 
يضعء فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة» فإن كان المال قد قبضه الوكيل 
من غريم الموكل ولم يُشهد الغريم علئ الدفع لم يبرأ الغريم بإقرار الوكيل عند 
مالك. وغرم ثانية» وهل يرجع الغريم علئ الوكيل؟ فيه خلاف» وإن كان قد قبضه 
ببيئة برىء ولم يلزم الوكيل شيء. 

وأما إذا اختلفا في الدفع: فقال الوكيل: دفعته إليك». وقال الموكل: لاء 
فقيل: القول قول الوكيل2"0. وقيل: القول قول الموكل. وقيل: إن تباعد ذلك 
فالقول قول الوكيل. 

وأمر”" اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أُمَرّه بالشراء: فقال ابن القاسم : 
إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري» وإن فاتت فالقول قول الوكيل» وقيل: 
يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة. 

وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أُمَرّه به في البيع: فعند ابن القاسم : 
أن القولٌ فيه قولٌ الموكل» لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء . 

وأما إذا اختلفا فيمن أُمَرَه بالدفع: ففي المذهب فيه قولان: المشهور أن 
القول قولٌ المأمورء وقيل: القول قول الامر. 

وأما إذا فعل الوكيل فعلاً هو تعد وزعم أن الموكل أمره: فالمشهور أن القول 
قول الموكل» وقد قيل: إن القول قولٌ الوكيل إنه قد أمرهء لأنه قد اثتمنه على 
الفعل . 


)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. 
(0) الصواب: وأما. 


١ كم‎ 


وصلئ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب | 3 للقطة 


والنظر في اللّقّطة في جملتين : 

الجملة الأولئ: في أركانها. 

والثانية: في أحكامها. 

الجملة الأولئ 
[في أركان اللّقَطة] 

والأركان ثلاثة: الالتقاط» والملتقط» واللقطة: 

١‏ فأما الالتقاط: فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك؟ 

فقال أبو حنيفة: الأفضل الالتقاطء لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ 
مال أخيه المسلم» وبه قال الشافعي. 

وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاطء وروي عن ابن عمر وابن عباس» وبه 
قال أحمدء وذلك لأمرين: أحدهما: ما روي أنه يك قال: ١ضَالَةُ‏ المُؤْمِنٍ 0 
الثّاره”". ولما يُخاف أيضاً من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك 


)غ0( رواه أحمد والدارمي والطبراني» وزاد أحمد: افلا تقربتها» وفي سنده ضعف. 


١ /امغ‎ 


التعدي عليها. وتأول الذين رأوا الالتقاط أولّ الحديث وقالوا: أراد بذلك الانتفاع 
بها لا أخذها للتعريف. وقال قوم: بل لقطها واجب. 

وقد قيل: إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل. 
قالوا: وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطهاء وإن 
كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لا يلتقطهاء وإن كانت بين قوم 
غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها 
أكثرَ من أحد الطرفين. 

وهذا كلّه ما عدا لُقّطة الحاج» فإن العلماء أجمعوا علئْ أنه لا يجوز التقاطها 
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك”2. ولقطة مكة أيضاً لا يجوز التقاطها إلا 
ل ؛ لورود النص في ذلك» والمرويّ في ذلك لفظان: أحدهما : أنه لا ترقع 
لقطنّها إلا لمنشد”". الثاني: لا يَرفع لقَطتّها إلا منشد”©». فالمعنئ الواحد”*؟: أنها 
لا ثرقع إلا لمن يُنشدُها. والمعنى الثاني : لا يلتقطها إلا من ينشدها ليعرّف الناس . 
وقال مالك : تعرّف هاتان9' اللقطتان أبدا. 


فأما””"») الملتقط: فهو كل حر مسلم بالغ» لأنها ولاية. واختلف عن 


)١(‏ كما رواه مسلم وأبو داود ولفظه: «نهئْ رسول الله كلِهِ عن لققطة الحاج». 
لكن قال في رحمة الأمة: وحكم اللقطة في الحرم وغيره سواء عند مالك» فللملتقط أن 
يأخذها علئ حكم اللقطة» ويتملكها بعد ذلك» وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبهاء وهو 
قول أبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: له أن يأخذها ليحفظها علىئ صاحبهاء ويعرّفها ما 
دام مقيماً بالحرم» وإذا خرج سلّمها إلئ الحاكم. وليس له أن يأخذها للتمليك. 

(9) أي: معرّف. 

(0) أي: طالب . رواه الشيخان وأبو داود. 

(4) أي: معرّف. رواه الشيخان. 

)0( أي : الأول. 

50( قّطة الحاج» قله مق 

49 الأولئ : وأما. 


١ 444 


الشافعي في جواز التقاط الكافر: قال أبو حامد: والأصح جواز ذلك في دار 
الإسلام. قال: وفي أهلية العبد والفاسق له قولان» فوجه المنع: عدم أهلية 
الولاية» ووجه الجواز: عموم أحاديث اللقطة. 

٠“‏ وأما اللقطة بالجملة: فإنها كل مال لمسلم معرّض للضياع» كان ذلك 
في عامر الأرض أو غامرها”'"» والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق. 

والأصل في اللقطة: حديث يزيد بن خالد الجهني» وهو متفق علئ صحته» 
أنه قال: «جاء دجل إلى رسول الله يك فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عِفاصّهَا"'“ 
وَوكاءها"”. ثم عَرْفْها سَتَدَه فإِنْ جاءَ صَاحبُها إلا فَسَاْنَكَ9) بها قال: فضالّة 
الغنم يا 58 الله؟ قال: هي لَك أؤ لأخيك» أوْ للذئب» قال: فضالَّة الإبل: 
قال: مالك وَلّهاء مَعَها سقاؤها وَحذّاؤها(©», تَرِدُ المّاءَ وَتَأكُلُ الشّجَرَ حَبَّْ يَلْقاها 
رَيّهَاة. وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يُلتقط مما لا يلتقط» ومعرفة حكم ما يُلتقط 
كيف يكون في العام وبعدّه» وبماذا يستحقها مدعيها. فأما الإبل فاتفقوا على أنها 
لا تلتقطء واتفقوا علئ العْنّم أنها تلتقط”"“. وترددوا في البقرء والنص عن 
الشافعي أنها كالإبل» وعن مالك أنها كالغنم» وعنه خلاف. 


الحملة الثانية 
[في أحكام اللّقّطة] 
وأما حكم التعريف: فاتفق العلماء ء علئ تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم 


)١(‏ غامر الأرض: خرابهاء وقيل: ما لم يزرع منها وهو يحتمل الزراعة» وقيل لها غامر: لأن 
الماء يغمرها. 

(9) أي: وعاءها. 

(0) أي: رباطها. 

(4) أي : فانظر شأنك . 

65 أي : خفها. 

(5) وقال مالك: هو مخيّر في تركها وأكلها. 


١ 4 


تكن من الغنم. واختلفوا في حكمها بعد السنة: فاتفق فقهاء الأمصار مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت 
كان له أن يأكله”'2 إن كان فقيراًء أو يتصدق بها إن كان غنياً» فإن جاء صاحبها 
كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة فينزل علئ ثوابها أو يضمَّنه إياها. 

واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك 
والشافعي : له ذلك. وقال أبو حنيفة : ليس له إلا أن يتصدق بهاء وروي مثل قوله 
عن علي وابن ن عياس وجماعة من التابعين. وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيراً 
جعله في بيت المال. وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن 
عمر وعائشة. 

وكلهم متفقون علئ أنه إن أكلها ضمنها لصاحبهاء إلا أهل الظاهر. 

واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام: «فَسَأَنْكَ بها" ولم 
يفرق بين غني وفقير. ومن الحجة لهم(" ما رواه البخاري والترمذي”؟؟ عن 
سويد بن غفلة قال: «لقيت أوس بن كعب00) فقال: وجدت صرّة فيها مئةٌ دينار» 
فأتيت النبي كك فقال: عَرفها حَؤْلاًء فعرّفتها فلم عه 0 أتيته ثلاث2 فقال: 
احفظ وعاءها وَوِكَاءَه””" إن جاء صَاحبها إلا فاس- سْتَمْتَعٌْ بها». ٠‏ وخرج الترمذي 
وأبو واوا 6 «فاستنفقها». 


)0غ( أو د يحبسها أبداً. 

(1) متفق عليه وقد تقدم قريباً في الجملة الأولئ. 

(6) أي : مالك والشافعي. 

زفق ومسلم وأبو داود. 

(6) والصواب: أبي بن كعب» كما قال الغماري. 

زقك4 أي : وهو يقول: عرّفها ل 

و( أي : رباطها. 

(4) من حديث زيد بن خالد» والرواية في الصحيحين أيضاً. 


لحل 


فسبب الخلاف: معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع» وهو أنه لا 
يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه. 

فمن غلب هذا الأصل علئ ظاهر الحديث» وهو قوله بعد التعريف: «قَسََنَكَ 
بها» قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقطء على أن يضمن إن لم يجز 
صاحب اللقطة الصدقة. ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأئ أنه 
مستثنىّ منه قال: تحل له بعد العام.» وهي مال من مالهء لا يضمنها إن جاء 
صاحبها. ومن توسّط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا علئ جهة 
الضمان. 

وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها: فاتفقوا علئ أنها لا تُدفع إليه إذا لم 
يعرّف العفا ص( ولا الوكاء؛ واختلفوا إذا عرّف ذلك: هل يحتاج مع ذلك إلئ 
بيّئة أم لا؟ فقال مالك: يستحق بالعلامة» ولا يحتاج إل بينة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يستحق إلا ببينة . 

وسبب الخلاف: معارضة الأصل فى اشتراط الشهادة فى صحة الدعوئ 
لظاهر هذا الحديث. ْ ْ 

فمن غلب الأصل قال: لا بد من البيّنة. ومن غلب ظاهر الحديث قال: لا 
يحتاج إلى بينة . 

وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «اغرف عِفاصّها وَوكَاءَهاء فَإِنْ جَاءَ صاحِيّها وَإل َشَأْنَكَ يها يحتمل أن 
يكون إنما أمّره بمعرفة العفاص والوكاء لثلا تختلط عنده بغيرهاء ويحتمل أن يكون 
إنما أمَره بذلك ليدفعها لصاحبها بالجفاص والوكاء؛ فلما وقع الاحتمال وجب 
الرجوع إلئ الأصل» فإن الأصول لا تُعارض بالاحتمالات المخالفة لها إلا أن 
تصح الزيادة التي نذكرها بعد. 


)١(‏ وهو: الوعاء. 


١54١ 


وعند مالك وأصحابه: أن علىئْ صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء 
صفة الدنانير والعددء قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه: 
«فَإِنْ جاء صاحبُها وَوَصَّفَ عِفاصّها وَوكاءها وَعَدَدها فَاذْقَعْها إلَيْهها' قالوا: ولكن 
لا يضره الجهل بالعدد إذا عرّف العفاص والوكاء. وكذلك إن زاد فيه. 

واختلفوا إن نقص من العدد على قولين» وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة 
وجاء بالعفاص والوكاء. وأما إذا غلط فيها فلا شيء له. وأما إذا عرّف إحدئ 
العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرئ: فقيل: إنه لا شيء له إلا 
بمعرفتهما جميعاًء وقيل: يدفع إليه بعد الاستبراء» وقيل: إن ادَعىْ الجهالة 
استبرىء» وإن غلط لم تدفع إليه. 

واختلف المذهب إذا أتئ بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير 
يمين؟ فقال ابن القاسم بغير يمين. وقال أشهب: بيمين. 

وأما ضالة الغنم: فإن العلماء اتفقوا علئ أن لواجد ضالة الغنم في المكان 
القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة: «هيّ لَك 
أَوْ لأخيكَء أَوْ لِلذَّنْب»". واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا؟ فقال 
جمهور العلماء: إنه يضمن قيمتها. وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه: إنه لا 

وسبب الخلاف: معارضة الظاهر كما قلنا للأصل المعلوم من الشريعة» إلا 
أن مالكاً هنا غلب الظاهر فجرئ على حكم الظاهر» ولم يُّجِرْ كذلك التصرفٌ فيما 
وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههناء وعنه رواية أخرئ: أنه يضمن» وكذلك 
كل طعام لا يبقئ إذا خشي عليه التلف إن تركه . 


0( رواه أبو داود والترمذي. 
(1) متفق عليهء وقد تقدم قريباً في الجملة الأولئ. 
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وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : 

(١‏ قسم يبقئ في يد ملتقطه ويخشئ عليه التلف إن تركه» كالعين 
والعروض . 

؟ وقسم لا يبقئ في يد ملتقطه ويخشئ عليه التلف إن ثُرك» كالشاة في 
القْره والطعام الذي يسرع إليه الفساد. 

“'- وقسم لا يُخشئ عليه التلف . 

فأما القسم الأول (وهو ما يبقئ في يد ملتقطه ويخشئ عليه التلف): فإنه 
ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون يسيراً لا بال له ولا قذر لقيمته» ويُعلم أن صاحبه لا 
يطلبه لتفاهته؛ فهذا لا يعرف عنده» وهو لمن وجده. والأصل في ذلك ما روي: 
«(أن رسول الله يكِخِ مر بتمرة في الطريق فقال: لَدلا 95 تَكُونَ منّ الصَّدَفَةِ 
لأَكلتها”'2. ولم يَذكر فيها تعريفاًء وهذا مثل العصا والسوط» وإن كان أَشهبُ قد 

والثاني: أن يكون يسيراً إلا أن له قدراً ومنفعة» فهذا لا اختلاف في المذهب 
في تعريفه. واختلفوا فى قدر ما يعرّف: فقيل: سنة» وقيل: أياما. 

وأما الثالث (فهو أن يكون كثيراً أو له قدر): فهذا لا اختلاف في وجوب 
تعريفه حولاً . 

وأما القسم الثاني (وهو ما لا يبقئ بيد ملتقطه ويخشئ عليه التلف): فإن هذا 
يأكله كان غنياً أو فقيراً. وهل يضمن؟ فيه روايتان كما قلناء الأشهر أن لا ضمان. 
واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة: فقيل: لا ضمان عليه. وقيل: 
عليه الضمان. وقيل: بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمنء أو يأكله فيضمن. 


)١(‏ رواه الشيخان.. 
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وأما القسم الثالث: فهو كالإبل (أعني: أن الاختيار عنده فيه الترك"'2 للنص 
الوارد في ذلك)» فإن أخذها وجب تعريفهاء والاختيار تركها. وقيل في المذهب: 
هو عام في جميع الأزمنة. وقيل: إنما هو في زمان العدل» وأن الأفضل في زمان 
غير العدل التقاطها. 

وأما ضمانها في الذي تعرّف فيه: فإن العلماء اتفقوا علئ أن من التقطها 
وأشهد علئ التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن» واختلفوا إذا لم يُشهد: فقال 
مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن 
لم يشهد. وقال أبو حنيفة وزفر: يضمنها إن هلكت ولم يشهد. 

استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة 
إلئ الضمان» قالوا: وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه 
قال: إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك. 

واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرّف بن الشّخير عن عياض بن حمار قال: 
قال رسول الله عَلِةِ : «مَنِ التَقَط لقَطَةٌ فلَيْشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِ عَلَيْهاء وَلا ا و 
يَعْلثْ ث0 2 فإِنْ جاءً صَاحِبُها فَهُوَ أَحَنُّ بهاء وإلاّ فَهُوَ مال الله يُ يُؤتيه مَنّْ يَسَاءً) . 

وتحصيل المذهب فى ذلك : 00 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يأخذها عل جهة الاغتيال" لها. 

والثاني: أن يأخذها علئ جهة الالتقاط . 


والثالث: أن يأخذها لا على جهة الالتقاطء. ولا علئ جهة الاغتيال. 


)2.00 وعدم جواز الأخذء وعليه الشافعي أيضاً. فلو أخذه ثم أرسله فلا شيء عليه عند أبي حنيفة 
ومالك. وقال الشافعي وأحمد: عليه الضمان. 

(9) أي: يوقع في المشقة. 

زرف أي : الإهلاك . 


١5 


فإن أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده» عليه حفظها وتعريفهاء فإن 
ردّها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم: يضمن. وقال أشهب: لا يضمن إذا رذها 
في موضعهاء فإن ردها في غير موضعها ضَّمِن كالوديعة» والقول قوله في تلفها 
دون يمين» إلا أن يتهم . 

وأما إذا قبضها مغتالاً لها فهو ضامن لهاء ولكن لا يُعرّف هذا الوجه إلا من 


وأما الوجه الثالث: فهو مثل أن يجد ثوباً فيأخذه» وهو يظنه لقوم بين يديه 
ليسألهم عنه» فهذا إن لم يعرفوه ولا ادّعوه كان له أن يرده حيث وجدهء ولا ضمان 
غليه باتفاق عند أصحاب مالك”؟' , 


وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها (وهو العبد يُستهلك اللقطة): 
فقال مالك: إنها في رقبته» إما أن يسلمّه سيده فيهاء وإما أن يفديه بقيمتهاء هذا 
إذا كان استهلاكه قبل الحوّل» فإن استهلكها بعد الحول كانت دَيناً عليه؛ ولم تكن 
في رقبته. وقال الشافعي: إن علم بذلك السيد فهو الضامن» وإن لم يعلم بها 
السيد كانت في رقبة العبد. 


واختلفوا: هل يرجع الملتقط بما أنفق علئ اللقطة علئ صاحبها أم لا؟ فقال 
الجمهور: ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء ؛ فلا يرجع بشيء من ذلك علئ صاحب 
اللقطة. وقال الكوفيون: لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقةٌ عن إذن الحاكم. 
وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط. وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا 
الباب. 


' وقال أبو حئيفة: إذا أخذها ثم ردّها إلى مكانها: فإن كان أخذها ليرذها إلئ صاحبها فلا‎ )١( 
ضمان» وإلا ضمن . وقال الشافعي وأحمد: يضمن علئ كل حال.‎ 


١6 


باب 
في اللقيط 
وقال الشافعى : كل شيء ضائع لد كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات» 
وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف». والخلاف فيه مبني علئ 
الاختلاف في الإشهاد على اللقطة. 


واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ» وإن كان مميزاً ففيه في مذهب 
الشافعي تردد. 

والملتقط: هو كل حرٌ عدل رشيد» وليس العبد والمكائّب بملتقط. والكافر 
يلتقط الكافر دون المسلمء لأنه لا ولاية له عليه» ويلتقط المسلم الكافرء ويُنزع 
من يد الفاسق والمبذرء وليس من شرط الملتقط الغنئ» ولا تلزم نفقة الملتقط 
على من التقطه. وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء. 


وأما أحكامه: فإنه يُحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين”"؟, 
ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك”©2. وعند الشافعي بحكم من أسلم 
ا وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك7؟؟ . ش 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: إن وجد في كنيسة (متعبّد اليهود) أو بيَعَة (متعبّد النصارئ) أو قرية من 
قرئ أهل الذمة فهو ذمَي . . فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر علئ ذلك» فإن أبئ قتل 
عتدمالك واخمد. وقال أبو حنيفة: يُحَدَ ولا يقتل. وقال الشافعي: يزجر عن الكفرء فإن 
أقام عليه أَقرّ عليه . 

0( أي بحكم إسلام أبيه . وقال البقية : وكذا بإسلام أمه أيضاً وهو رواية عن مالك . 

(9) الملتقط أو والد الطفل. 

(4) واختلف أصحاب مالك في إسلام الصبي المميّز غير البالغ العاقل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن إسلامه يصح » وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 
والثاني : لا يصح. وهو قول الشافعي . 
والثالث: أنه موقوف. 


١45 


وقد اختلف فى اللقيط: فقيل: إنه عبد لمن التقطه. وقيل: إنه حر وولاؤه 
لمن التقطه. وقيل: إل د ولاه للمسلمين» وهو مذهب مالكء والذي تشهد له 
الأصولء إلا أن يثبت في ذلك أثر تُخصّص به الأصول مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ترث المرأةٌ ثلائة: لقيطها وعتيقّها وولدّها الذي لاعنث''' عليه. 


. من الملاعنة‎ )١( 


١ 1/ 


وصلى الله علىئْ سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام 
الوديعة : 

فمنها: أنهم اتفقوا علئ أنها أمانةٌ لا مضمونة» إلا ما حكي عن عمر بن 
الخطاب . قال المالكيون: والدليل عل أنها أمانة أن الله أمر بردّ الأمانات ولم يأمر 
بالإشهاد» فوجب أن يُصَّدَق المستودّع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه 
المودع» قالوا: إلا أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القولٌ قوله'"2, قالوا: لأنه إذا 
دفعها إليه ببيّنة فكأنه اثتمنه علئ حفظها ولم يأتمنه علئ ردهاء فيُصَّدّق في تلفها 
ولا يصدق على ردّهاء هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه. 

وقد قيل عن ابن القاسم: إن القولٌ قولّه وإن دفعها إليه ببينة» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة9؟2 وهو القياس » لأنه فرّق بين التلف ودعوئ الرد» ويبعد أن 
تنتقض الأمانة» وهذا فيمن دفع”" الأمانة إلئ اليد التي دفعتها إليه . 


)١(‏ أي: قول المستودع. 
0( وأحمد. 
(م) أي: أرجع . 
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وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليهء فعليه ما على ولي اليتيم من 
الإشهاد عند مالك وإلا ضمنء يريد قول الله عز وجل : ٍ نَِدَا دمعتم ليم أمَوْطم 
َأشَِدُوا لتم 274. فإن أنكر القابض القبض فلا يصدّقٌ المستودّع في الدفع عند 
مالك وأصحابه إلا ببينة . 

وقد قيل: إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك؛» وسواء عند مالك أُمَرَ 
صاحب الوديعة بدفعها إلئ الذي دفعها أو لم يأمر. 

وقال أبو حنيفة: إن كان ادعى دفعها إلئ من أمره”" بدفعها فالقول قول 
المستودع مع يمينهء فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة (أعني: إذا كان غير المودع) 
وادعئ التلف فلا يخلو أن يكون المستودّع دفعها إلىئ أمانة ‏ وهو وكيل المستودع - 
أو إلى ذمة: 

فإن كان القابض أميناً: فاختّلف في ذلك قولُ ابن القاسم: فقال مرة: يبرأ 
الدافع بتصديق القابض» وتكون المصيبة من الامر الوكيلَ بالقبض. ومرة قال: لا 
يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع» أو يأتيّ القابض بالمال. 

وأما إن دفع إلئْ ذمة؛» مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة: ادفعها إليّ 
سلفاً أو تسلّفا في سلعة» أو ما أشبه ذلك» فإن كانت الذمة قائمة برىء الدافع في 
المذهب من غير خلاف» وإن كانت الذمة خربة فقولان. 


والسبب في هذا الاختلاف كله: أن الأمانة تقوّي دعوئ المدعى حت يكون 
القولٌ قولّه مع يمينه. 

فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه (أعني: الوكيل) بأمانة 
المودع عنده قال: يكون القولٌ قولّه في دعواه التلف. كدعوى المستودّع عنده. 


. 5 سورة النساء : الآية‎ )١( 
أي: المودع.‎ )0( 


ل ل ١-1‏ 


ومن رأئ أن تلك الأمانة أضعفٌ قال: لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع 
دعوئ التلف . 


ومن رأئ المأمور بمنزلة الآمر قال: القول قول الدافع للمأمورء كما كان 
القولٌ قوله مع الآمرء وهو مذهب أبي حنيفة. 


ومن رأئ أنه أضعف منه قال: الدافع ضامن» إلا أن يخضر القابض المال. 
زا "ا زكغي عرعل السسيان والحموون غلا انهلا ميقمو ونال ال 
وبالجملة : فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان علئ صاحب الوديعة إلا أن 
يتعدئ» ويختلفون في أشياء هل هي تَعَدٌ أم ليس بتعدٌ؟ 
زف 


فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها'"”'» أو 


أخرجها لنفقته” ثم ردها: فقال مالك: يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردها. 
وقال أبو حنيفة: إن ردها بعينها قبل أن ينفقها””' لم يضمن وإن رد مثلها ضمن. 
وقال عبد الملك والشافعي': يضمن في الوجهين جميعاً. 


فمن غلّظ الأمر ضمنه إياها يتحريكها ونية استنفاقهاء ومن رخص لم يضمنها 
إذا أعاد مثلها”"' . 


)١(‏ الأولئ: غيرهم. 

(0) إلئ مكان الوديعة» ثم تلف المردود. 

() فعدل عن ذلك . 

(4) ثم تلفت. 

)2 وأحمد. 

(5) وإذا استودع غير نقد كثوب أو دابة فتعدئ بالاستعمال» ثم رده إلىئ موضع حرز آخر: قال 
مالك: في الدابة إذا ركبها ثم ردها فصاحبها المودع بالخيار بين أن يضمّنه قيمتهاء وبين أن 
يأخذ منه أجرتهاء فإن تلفت بعد ورودها إلئ موضع الوديعة فهي من ضمان المودع إذا أخذ 
الكراء (الأجرة)» ومن ضمان المودع إن أخذ القيمة. 


١هم١‎ 


ومنها: اختلافهم في السفر بها: فقال مالك: ليس له أن يسافر بها إلا أن 
تعطئ له في سفر. وقال أبو حنيفة: له أن يسافر بها إذا كان الطريق امنا ولم ينهه 

ومنها: ادن الحا مده اد بون الرجيقة ل عن خبرعاز فإن فعل 
ضمن. وقال أبو و إن أودعها عند من تلرفه انفمةه' ' لم يضمن» لأنه شبّهه 
بأهل بيته”". وعند مالك له أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم.» وهم 
تحت غلّقه*) من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم . 

وبالجملة : فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس 
أن تُحفظ أموالّهم» فما كان , ينا من ذلك أنه حفْظ اتفق ق عليه» وما كان غير بيّن أنه 
حفْظ اختلف فيه مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت» 
والأشهر أنه يضمن . 

وعند ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها علئ نعله فذهبت أنه 
لا ضمان عليه. 

ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان» مثل أن نات اردع : 
ينسئ من دفعها إليه» أو يدّعيها رجلان: فقيل: يحلفان وتقسم بينهماء وقيل: | 
يضمن لكل واحد منهما. 

وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان 
عليه» قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر. واختّلف في ذلك أصحاب 
الشافعي: فمنهم من يقول: إن أودعها لغير الحاكم ضمن 


)00( وأحمد. 
() وقال الشافعي : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . 
جع أي : قوامته . 


انل 


وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حال» ومن العلماء من يرئ أنه واجب 


إذا لم يجد المودع من يودعها عنده. 
ولا أجر للمودّع عنده علئ حفظ الوديعة» وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة 
فعلئ ربها”"' . 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهورء وهو فيمن أودع مالا فتعدئ فيه 
واتّجر به فربح فيه» هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف 
وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح؛ وإن كان غاصباً للمال فضلاٌ عن أن يكون 
مستودعاً عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن: يؤدي الأصل ويتصدق 
بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو”" مخير بين 
الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. وهؤلاء هم الذين 
أوجبوا التصدق بالربح إذا مات . 

فمن اعتبر التصرف قال: الربح للمتصرف. ومن اعتبر الأصل قال: الربح 
لصاحب المال» ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبدالله وعبيدالله أن يصرفا 
المال الذي أسلفهما أبو موسئ الأشعريٌ من بيت المال» فَتَجَّروا فيه فربحاء قيل 
له: لو جعلته قراضاً””» فأجاب إلئ ذلك. لأنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء 
ولصاحب المال جزءء وأن ذلك عدل. 


(1) أي: صاحب الوديعة. 
[فرف أي : مضاربة . 


ون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلوا الله علئْ سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب العارية 


والنظر في العارية: في أركانها وأحكامها. 
[أركان العاريّة] 

وأركائها خمسة: الإعارة» والمعير» والمستعيرء والمعار» والصيغة. 

أما الإعارة : فهي فعل خير وملدوب إليه » وقد شدد فيها قوم من السلف 
الأول. روي عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود أنهما فالا في قوله تعالئ: 
« وَيَمْتَمُونَ الْمَاهُوَنَ 7 274 أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس 
والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . 

وأما المعير: فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكاً للعارية»ء إما لرقبتهاء وإما 
لمنفعتها» والأظهر أنها لا تصح من المستعير (أعني : أن مر 

وأما العارية: فتكون في الدور والأرّضين والحيوان وجميع ما يعرف بعينه؛ 
إذا كانت متفعته مباحة الاستعمال» ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع. 
ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم. 
)١(‏ سورة الماعون: الآية لا. 


49 عند الشافعي وأحمد خلافاً للبقية. 


١ه٠موه‎ 


وأما صيغة الإعارة: فهي كل لفظ يدل على الإذن» وهي عقد جائز عند 
الشافعي وأبي 0ت (أي: للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء). وقال مالك في 
المشهور: ليس له استرجاعها قبل الانتفاع وإن شرط مذة ما لزمته تلك المدة. 
وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرئ الناس أنه مدة لمثل تلك العارية. 
وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. 
[أحكام العاريّة] 


وأما الأحكام فكثيرة» وأشهرها: هل هي مضمونة أو أمانة؟ فمنهم من قال: 
إنها امضهونة ».وإ قات البينة عل قلفيا"")». وهو قرول" أشيت العا © 
وأحد قولي مالك. ومنهم من قال نقيض هذاء وهو أنه الخ مقتسوية اذ 
وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بيئة» ولا يضمن فيما لا يغاب عليه» ولا فيما قامت البينة على تلفه؛ وهو 
مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه. 

وسبب الخلاف: تعارض الآثار فى ذلك. وذلك أنه ورد في الحديث 
الثابت*2 أنه قال عليه الصلاة والسلام لسشراة يه أمية : «بَلُ عاريّة و 
مُؤدَاةه". وفي بعضها: ابَلْ عارِيّةٌ مُدَاهه". وروي عنه أنه قال: «لَيْسَ عَلى 
الفتتعين مان , 


)١(‏ وأحمد. 

زفق من غير تعدٌ. 

(9) وأحمد. 

(4) إلا بتعدٌ. 

(ه) خالف المؤلف هنا اصطلاحه في الثابت بأنه رواه البخاري ومسلم . 
(5) رواه أبو داود. 

() رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وأقرّه الذهبي. 
(4) رواه الدارقطني والبيهقي. 


لمنلا 


فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه. ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية 
ألزمه الضمان. ومن ذهب مذهب الجمع فرّق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب 
عليه؛ فحمل هذا الضمان علئ ما يغاب عليه» والحديث الاخر على ما لا يغاب 
عليه إلا أن الحديث الذي فيه: اليس على المُسْتَعيرِ ضَمانٌ» غير مشهورء 
وحديث صفوان صحيح. ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة. ومن فرّق قال: 
الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع» والعارية لمنفعة القابض . 

واتفقوا في الإجارة علئ أنها غير مضمونة”'" (أعني: الشافعيّ وأبا حنيفة 
ومالكاً)”'" ويلزم الشافعي إذا سَلَّم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمان 
في العاريّة إن سُلّم أن سبب الضمان هو الانتفاع» لأنه إذا لم يضمن حيث قبض 
لمنفعتهما فأحرئ أن لا يضمن حيث قبض لمنفعته» إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة 
في إسقاط الضمان. 

واختلفوا إذا شرط الضمان: فقال قوم”": يضمن. وقال قوم: لا يضمن 
والشرط باطل» ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان في الموضع الذي لا 
يجب فيه عليه الضمان أن يلزمٌ إجارة المثل في استعماله العاريّة» لأن الشرط يُخرج 
العاريّة عن حكم العاريّة إلىئْ باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن 
يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه» فهو عِوَض مجهولء فيجب أن يرد إلئ معلوم . 

واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعيرٌ وبن» ثم انقضت المدة التي 
استعار إليها: فقال مالك: المالك بالخيار» إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته؟» 
وبنائه» وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً إذا كان مما له قيمة بعد القلع» وسواء عند 
مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة. وقال الشافعي: إذا لم 


)١(‏ إلا بالتعدي. 

زفف4 وأحمد. 

إلزف منهم قتادة . 

(4) لعل الصواب: غراسه. 


١6 ١ا/‎ 


يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع» بل يخيّر المعيرٌ بأن يبقيه بأجر يعطاهء 
أو ينقض بأزْش"'“. أو يتملك ببدل» فأيّها أراد المعير أجبر عليه المستعير» فإن 
أبن كلف تفريعَ الملك. وفي جواز بيعته للنقض عنده خلاف» لأنه معرّض 

فرأئ الشافعي أن أخذه المستعيرٌ بالقلع دون أزش هو ظلم. ورأئ مالك أن 
عليه إخلاء المحل» وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط. وعند مالك أنه إن 
استعمل العاريّة استعمالاً ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها 
بالاستعمال. 

واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأله جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه 
خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدارء وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا 
ضرر علئ المعير فيه: فقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضئ عليه به إذ العاريّة لا يقضئ 
بها. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث: يقضئ بذلك. 

وحجتهم: ما خرّجه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله بل قال: «لا يَمْتَعُ أحَدُكُمْ جارَهُ أَنْ يَغْررَ حَشَبَةَ في جداره»”2 ثم يقول 
أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين,» والله لأرمينْ بها بين أكتافكم . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق 
خليجاً له من العريض» فأرادوا أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة؛ فأبئْ محمدء 
فقال الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة» تسقي منه أوّلاً واخراً ولا يضرك؟ 
فأبن محمدء فكلم فيه الضحاكٌ عمرَ بن الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمة» 
فأمره أن يخلّى سبيله؛ قال محمد: لاء فقال عمر: لا تمن أخاك ما ينفعه ولا 


)١(‏ وهو إعطاؤه قيمته مقلوعاً. 
زفق رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 


١ةهممل‎ 


يضرك» فقال محمد: لاء فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر أن 
يمر به» ففعل الضحاك . 

وكذلك حديث عمرو بن يحيئ المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي 
ربيع”'' لعبد الرحمن بن عوف» فأراد أن يحوّله إلى ناحية من الحائطء فمنعه 
صاحب الحائط» فكلم عمرٌ بن الخطاب» فقضئ لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . 
وقد عذل”" الشافعي مالكاً لإدخاله هذه الأحاديث في موطثه» وتركه الأخدّ بها. 


وعمدة مالك وأبي حنيفة: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحل مال امْرىءٍ 
مُسْلِم إلا عَنْ طيب نَفْس منة»” . 


وعند ال (©) أن عمومٌ هذا مخصّصٌ بهذه الأحاديث» ويخاصة حديث أبي 
هريرة. وعند مالك أنها محمولةً علئ الندب» وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن 
تكون علئ الندب فحمْلّها علئ الندب أولئ» لأن بناء العام علئ الخاصٌ إنما يجب 
إذا لم يمكن بينهما جمعٌ ووقع التعارض. وروى أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا 
يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج» ويؤخذ بقضائه 
لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع» وذلك أنه رأئ أن تحويل الربيع أيسر من 
أن يَمْرَ عليه بطريق لم يكن قبل . وهذا القدر كاف بحسّبٍ غرضنا. 


)١(‏ أي: نهر. 

0) أي: لام. 

() رواه الدارقطني والبيهقي. 
(4) الأولئ: غيرهما. 


ونه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلوا الله علئ سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


وفيه بابان: 
الأول: في الضمان» وفيه ثلاثة أركان: 
الأول: الموجب للضمان. 
والثاني : ما فيه الضمان. 
والثالث: الواجب . 
وأما الباب الثاني : فهو في الطوارىء على المغصوب. 
الباب الأول 
في الضمان 
الركن الأول 
[موجب الضمان] 


وأما الموجب للضمان: فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه» 
وإما المباشرة للسبب المتلف,ء وإما إثبات اليد عليه”" . 


)١(‏ فائدة: يجوز دفع كل صائل من ادمي أو بهيمة علئ نفس أو طَرّف أو بضع (فرْج) أو مال» 
فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان. 97 
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واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلفَ بواسطة 
سبب آخرء هل يحصل به ضمان أم لا؟ وذلك مثل أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير 
بعد الفتح: فقال مالك0©: يضمنهء هاجه على الطيران أو لم يهجه. وقال أبو 
حنيفة لا يضمن علئ حال. وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه 
فقال: يضمن إن هاجه» ولا يضمن إن لم يهجه. 

ومن هذا من حفر بثراً فسقط فيه شيء فهلك: فمالك والشافعي يقولان: إن 
حفره بحيث أن يكون حفرٌه تعدياً ضمن ما تلف فيه» وإلا لم يضمن. ويجيء على 
أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر. 


وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال تضمن 
عمداً وخطأء وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب. 


وهل يشترط فيه أن يكون مختارا؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون 
مختاراء ولذلك رأئ على المكره الضمان (أعني : المكرة علئ الإتلاف) 7 , 


الركن الثاني 


وأما ما يجب فيه الضمان: فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب 


5 ولو عض عاض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه عند الثلاثة . وقال 
مالك : يلزمه الضمان. 
ولو اطلع إنسان في بيت آخر فرماه ففقأ عينه فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمد» خلافاً 
لأبي حنيفة . وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

)١(‏ وأحمد. 

)١(‏ مسألة: : لا ضمان علئ أرباب البهائم فيما أتلفته نهاراً إذا لم يكن معها صاحبهاء وما أتلفته 
ليلاً فضمانه عليه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معهاء أو يكون قد 
أرسلها. 
ومن له هرة معروفة بأكل الطيور وأرسلها فأكلت طيراً ضمنه؛ ومن كان معه كلب عقور 
فأرسله فأتلف شيئاً وجب عليه الضمان. 


تحنل 


عينُه بأمر من السماء» أو سُلّطت اليد عليه وتُمُلّكَء وذلك فيما يُنقل ويُحَوّل 
باتفاق. واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار: فقال الجمهور"'؟: إنها 
تُضمن بالغصب (أعني : أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها). وقال أبو حنيفة”": 
لا يضمن. 

وسبب اختلافهم : هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما 
يُنقل ويُحَوّل؟ فمن جعل حكم ذلك واحداً قال بالضمان؛ ومن لم يجعل حكم 
ذلك واحداً قال: لا ضمان. 


الركن الثالث 
وهو الواجب في الغصب 

والواجب عل الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا 
نقصان أن يردّه بعينه» وهذا لا خلاف فيه» فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا 
كان مكيلا أو موزوناً أن علئ الغاصب المثلّ (أعني : مثلَّ ما استهلك صفة ووزناً) . 
واختلفوا في العُروضص”" فقال مالك *2: لا يقضئى في الععروض من الحيوان وغيره 
إلا بالقيمة يوم استّهلك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثلٌ» 
ولا تلزم القيمةٌ إلا عند عدم المثل”. 

وعمدة مالك: حديث أبي هريرة المشهور عن النبي كَكةِ: ١مَنْ‏ أَعْتَقَّ شقْصاً لَه 
في عَبْدِ قُوَمَ عَلَيْه الباقي قِيمَةَ العَدْلِه الحديث2©©. ووجه الدليل منه: أنه لم يُلزْمه 
المثلّ وألزمه القيمة. 


)02( مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن. 

(6) وأبو يوسف. 

() وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن. 

(4) وكذا بقية الأئمة كما في رحمة الأمة» ومتن الغاية» والاختيار لتعليل المختار. 

(ه) وإذا غصب دارا أو ثوباً وبقي في يده مدة ولم ينتفع به فلا أجرة عليه للمدة التي بقي فيها 
في يده عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: عليه أجرة المثل . 

(5) رواه الجماعة. [الشقص: الحصة]. 
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وعمدة الطائفة الثانية: قوله تعال: 8 هآ مَمْلُ مَا قََلَ مِنَ التّمَرِ 237#. و 
منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه . 
ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره: «أن 
رسول الله وِ كان عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدئ أمهات المؤمنين جاريةٌ بقصعة 
لها فيها طعامء قال: فضريّتٌ بيدها فكسرت القصعةء فأخذ الني وك الكسرتين 
حب إجدامما إلى الأخرى وججدل فنها ديع العام ويقول غارث أَفكُمْ 0 
كلو حتئْ جاءت قصعتّها التي في بيتهاء وحبس رسول الله علي القصعة حتىئ 
فرغواء فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول” 0 وحبس المكسورة في بيته؟ . 
وفي حديث آخر: «أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء» وأنها 
قالت لرسول الله كلِ: ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: إناءٌ مثْلٌ إناءء وطعامٌ مث 
08 تيد 
ا 
الباب الثاني 
في الطوارىء 
والطوارىء على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان. وهذان إما من قبل 
المخلوق. وإما من قبل الخالق. 
فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء: فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصاًء 
أو يضمّنه قيمته يوم الغصب. وقيل: إن له أن يأخذ ويضمّن الغاصبٌ قيمة العيب. 


وأما إن كان النقص بجناية الغاصب: فالمغصوب مخيّر فى المذهب”©) بين 


.968 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الذي حمل الطعام . 

(*) رواه البخاري وأصحاب السنن . 
69 أي : المالكي . 
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أن يضمُّنه القيمة يوم الغصب» أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن 
القاسمء وعند سحنون ما نقصته الجنايةٌ يوم الغصب. وذهب أشهب إلى أنه مخيّر 
بين أن يضمنه القيمة» أو يأخذه ناقصاء ولا شيء له في الجناية» كالذي يصاب 
بأمر من السماءء وإليه ذهب ابن المواز. 

والسبب فى هذا الاختلاف: أن من جعل المغصوب مضموناً علئ الغاصب 
بالقيمة يوم العصي جعل ما عدت فيه من انماء “أ نقضاة كانه يدث في :علك 
صحيح» فأوجب له الغلة» ولم يوجب عليه في النقصان شيئاًء سواء كان من سببه 
أو من عند الله وهو قياس قول أبي حنيفة . 

وبالجملة: فقياس قول من يضْمُّنْه قيمته يوم الغصب فقط؛ ومن جعل 
المخغصوب مضموناً عل الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه آخذة بأرفع 
القيم» وأوجب عليه رد الغلة وضمانَ النقصان» سواء كان من فعله أو من عند الله» 
وهو قول الشافعي(" أو قياس قوله. ومن فرق بين الجناية التي تكون من 
الغاصبء» وبين الجناية التي تكون بأمر من السماء ‏ وهو مشهور مذهب مالك وابن 
القاسم ‏ فعمدته قياس الشبهء لأنه رأئ أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه 
هو غصب ثان متكررٌ منه» كما لو جنئ عليه وهو في ملك صاحبهء فهذا هو نكتة 
الاختلاف في هذا الباب فقف عليه . 

وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب: فالمغصوب”) 
مخيّر بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصبُ الجاني» وبين أن 
يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات» فهذا حكم الجنايات على العين في 


)١(‏ وأحمد. 

. أي : من؛ه‎ (١ 

(م) وإذا غصب دابّة فهربت» أو عيناً فسرقت أو ضاعت؛ فعند مالك: يغرم قيمة ذلك» وتصير 
القيمة ملكاً للمخصوب منه» ويصير المغصوب عنده ملكاً للغاصب» وبه قال أبو حنيفة إلا - 
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وأما الجناية علئ العين من غير أن يغصبها غاصب: فإنها تنقسم عند مالك 

إلئ قسمين : 

جناية تُبطل يسيراً من المنفعة» والمقصودٌ من الشيء باق» فهذا يجب 
فيه ما نقص يوم الجناية» وذلك بأن يقرّم صحيحاً ويقوّم بالجناية» فيعطئ ما بين 
القيمتين . 

"ل وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود: فإن صاحبه يكون 
مخيّراً إن شاء أسلمه للجانى وأخذ قيمته» وإن شاء أخذ قيمة الجناية. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: ليس له إلا قيمةٌ الجناية. 

وسبب الاختلاف : الالتفات إلئ الحمل علئ الغاصب» وتشبية إتلاف أكثر 
المنفعة بإتلاف العين. 

وأما النماء : فإنه علىئْ قسمين: 

أحدهما: أن يكون بفعل الله» كالصغير يكبّرء والمهزول يسمن» والعيب 
يذهب . 

والثاني: أن يكون مما أحدثه الغاصب. 

فأما الأول: فإنه ليس بفوت. 

وأما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب فإنه ينقسم فيما رواه ابن 


55 في صورة هي: مالو ققد المدصزت فقال المغصوب منه: قيمته مئة؛ وقال الغاصب: 

خمسون» وحلف وغرم خمسين» ثم وجد المغصوب وقيمته مئة كما ذكر؛ فإن له أن يرجع 

في المغصوب. ويرد القيمة. وعند مالك: يرجع المالك بفضل القيمة. وقال الشافعي: 

التفضوب (فيما ذكر باق عل ملك المتميوت ننه فإذا وجد رد المغصوب منه القيمة التي 

كان أخذهاء وأخذ المغصوب. أما إذا كتم الغاصب المغصوب؛ وادعئ هلاكه؛ فأخذ منه 
القيمة؟ ثم ظهر المغصوب؛ فلا خلاف أن للمغصوب منه أخذهء ويردٌ القيمة. 


لحتل 


أحدهما: أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصّبغ في الثوب 
والنقش في البناء وما أشبه ذلك . 

والثاني : أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوئ العمل كالخياطة والنسج 
وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت. 

فأما الوجه الأول (وهو أن يجعل فيه من ماله ما له عين قائمة) فإنه ينقسم 
إل قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته علىئْ حاله كالبقعة يبنيها 

والثاني : أن لا يقدر علئ إعادته كالثوب يصبغهء والسويتي يله(" . 

فأما الوجه الأول: فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصبٌ بإعادة البقعة 
على حالهاء وإزالة ماله فيها مما جعّله من نقض أو غيره» وبين أن يعطيّ الغاصبٌ 
قيمةَ مالّه فيها من النقض مقلوعاً بعد حط أجر القلع» وهذا إذا كان الغاصب ممن 

لا يتولئْ ذلك بنفسه ولا بغيره» وإنما يستأجر عليه وقيل: إنه لا يحط من ذلك 

أجرّ القلع» هذا إن كانت له قيمة» وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على 
المغصوب فيه شيء» لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه 
على هيئته» فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. 

وأما الوجه الثاني : فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصّبغْ وما أشبهه ويأخذ 
ثوبه» وبين أن يضمّنه قيمة الثوب يوم غصبه» إلا في السويق الذي يلت في السمن 
وما أشبه ذلك من الطعام» فلا يخير فيه لما يدخله من الرباء» ويكون ذلك فوتاً يلزم 
الغاصب فيه المثلٌء أو القيمة فيما لا مثل له”" . 


)١(‏ أي: يبله يشيء من الماء . . والسويق: : خليط من الحنطة والشعير. 
(9) ومن غصب ذهباً أو فضة فصاغ ذلك خُلبَاَء أو نحاساً أو رصاصاً أو حديداً فاتخذ منه آنية 
وغيرهاء أو غصب ساجة (شجرة تنبت بالهند» حشبها يشبه الأبنوس» ولا تكاد الأرض 2 
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وأما الوجه الثاني من التقسيم الأول (وهو أن لا يكون أحدث الغاصب فيما 
أحدثه في الشيء المخغصوب سوئ العمل) فإن ذلك أيضاً ينقسم قسمين 

أحدهما: أن يكون ذلك يسيراً لا يتتقل به الشيء عن اسمهء بمنزلة الخياطة 
في الثوب أو الرفولة 7©. 

والثاني: أن يكون العمل كثيراً ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمهء 
كالخشبة يعمل منها تابويا: والقمح 0 والغزل ينسجه » والفضة يصوغها ليا 


أو دراهم . 
فأما اليه الأول: فلا حق فيه للغاصب. ويأخذ المغصوب منه الشيءً 
ري : فهو فوتٌ يُلزِمٍ الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه 
أو مثلّه فيما له مثل . 


هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى. 
وأشهبٌ يجعل ذلك كلّه للمغصوب. أصله مسألة البئيان فيقول: إنه لا حقّ 
للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين. 


وقد روي عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصبَ فيه القيمة يوم 
الغصب. 


تبليه) فعملها أبواباًء أو تراباً فعمله لبنأ أو حنطة فطحنها وخبزها: فعند مالك: عليه مثل 
ما غصب في وزنه وصفته. . وقال الشافعي: يرد ذلك كله على المغصوب منهء فإن كان فيه 
نقص ألم الغاصبٌ بالنقص. ووافق أبو حنيفة مالكاً إلا في الذهب والفضة إذا صاغهما. 
وإذا غصب شاة فذبحهاء أو ثوباً فقطعه: ار كل الاق اللمتضرت مك امت الالح 
والشافعية ولم يملكه الغاصبء. وكذلك إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجةء أو با 
فزرعه» أو نواة فغرسها . وعند الشافعية : تلزمه القيمة. 
)١(‏ أي: الوصلاح . 
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وقد قيل: إنهما يكونان شريكين» هذا بقيمة الصبغ» وهذا بقيمة الثوب إن 
أبئْ رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ» وإن أب الغاصب أن يدفع قيمة الثوب» وهذا 
القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال: إن الشركة لا تكون إلا 
فيما كان بوجه شبهة جلية. 

وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينهما 
ويقول: إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب» ويضمن 
للمغصوب مقدار النقصان» وأصول الشرع تق ْ تقتضى أن لا يُستحل مال الغاصب من 
أجل غصبه؛ وسواء كان منفعة أو عيئاء إلا أن يتح سحت يتوله .عليه الصلاة 
والسلام : َس لعرقٍ ظالِم حَق!". لكن هذا مجمل» ومفهومه الأول أنه ليس له 
منفعة متولّدة بين ماله وبين الشيء ء الذي غصبه (أعني : ماله المتعلقّ بالمغصوب). 
فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب تغيّر أو لم يتغيّر. 

وأما حكم غلته: فاختّلف في ذلك في المذهب على قولين: 

أحدهما: أن حكمٌ الغلة حكمٌ الشيء المغصوب. 

والثاني : 0 بخلاف الشيء | لمغصوب. 

فمن ذهب إلى أن حكمهما حكمٌ الشيء المغصوب - وبه قال أشهب من 
أصحاب مالك يقول: إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيمتهاء 
المغصوب يوم الغصب. 

وأما الذين ذهبوا إلئ أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المخصوب: 
لق روآاه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. ومعنئ لعرق: أي لذي عرق» وهو الذي 

يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب» فوصّف العِرّْق بالظلم مجازا ليعلم أنه لا حرمة 

لهء حتئ يجوز للمالك الاجتراء عليه بالقلع من غير إذن صاحبه. كما في المصباح المنير. 
(0) لعل الصواب: حكمها 
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فاختلفوا في حكمها اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم علئ أنها إن تلفت ببينة أنه لا ضمان 
علئ الغاصبء وأنه إن ادع تلقها لم يصدّق», وإن كان مما لا يغاب عليه . 
أقسام : 

5 أحدها: غلة متولدة عن الشىء المغضوب على نوعه وخلقته وهو 
الولد. 

؟ ‏ وغلة متولدة عن الشيء لا علئْ صورته» وهو مثل الثمر ولبنْ الماشية 
وجبثها وصوفها. 

وغلال غير متولدة» بل هي منافع» وهي الأكرية والخراجات”27 وما 
أشبه ذلك . 

فأما ما كان علئ خلقته وصورته: فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده» كالولد 
مع الأم المغصوبة» وإن كان”" ولدَ الغاصب”". وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت 
الأم: فقال مالك: هو مخير بين الولد وقيمة الأم. وقال الشافعي: بل يرد الولد 
قيمة الأم» وهو القياس. 

وأما إن كان متولداً علئ غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان: أحدهما: أن 
للغاصب ذلك المتولد. والثانى: أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائماًء 
أو قيمتّها إن ادعئ تلفها ولم يُعرف ذلك إلا من قولهء فإن تلف الشيءٌ المغصوب 
كان”؟؟ كيرا بين أن تضمته يقيعته ولااشىء لذافى:الغلة». وبين أن يا ذه بالغلة ول 
شيء له من القيمة . 


)١(‏ الأكرية: الأجورء والخراجات: ما يحصل من غلّة الأرض. 
0( أي : الولد. 

() كأن وطىء جارية مغصوبة فأتت بولد. 

(:) أي: المغصوب منهء على ما يظهر. 
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وأما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه عل خمسة أقوال: 

أحدها: أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . 

والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضاً. 

والثالث: أنه يلزمه الرد إن أكرئ» ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل . 

والرابع : يلزمه إن أكرئ أو انتفع» ولا يلزمه إن عطل . 

والخامس: الفرق بين الحيوان والأصول”' (أعني: أنه يرد قيمة منافع 
الأصول. ولا يرد قيمة منافع الحيوان). 

وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها. وأما ما اغتل منها 
بتصريفها وتحويل عينها؛ كالدنانير فيغتصبها فيتّجر بها فيربح؛ فالغلة له'" قولا 
واحداً في المذهب9 . وقال قوم: الربح للمغصوب. 

وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل. وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل 
فهو ضامن للغلّة بإطلاق»: ولا خلاف في ذلك؛. سواء عطل أو انتفع أو أكرئ» كان 
مما يُزال به أو بما لا يزال به. وقال أبو حنيفة: إنه من تعدّئ على دابة رجل فركبها 
أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله. لأنه ضامن لها إن تلفت 
في تعديهء وهذا قوله في كل ما يُنقل ويُحوّل» فإنه لما رأئ أنه قد ضمّنه بالتعدي 
وصار في ذمته جازت له المنفعة كما تقول المالكية فيما تُجرَ به من المال 
المغصوبء وإن كان الفرق بينهما أن الذي تُجر به تحولت عينه» وهذا لم تتحول 


عينة . 


. 


وسبب اختلافهم في هل يَرُدْ الغاصبٌ الغلة أو لا يردها: اختلافهم في تعميم 


)غ0( وهي: الأراضي . 
(") أي: المذهب المالكي. 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «الخَرَاجٌ بالضّمان»”'' وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليس لعرق ظالم حق». 

وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرّج على سببء. وهو في غلام قيم 
فيه بعيب» فأراد الذي صرف عليه (" أن يردّ المشتريْ غلته0": وإذا رج العامَ 
علئ سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء 
الأمصار مشهورء فمن قصّر ههنا هذا الحكم على سببه قال: إنما تجب الغلة من 
قبل الضمان فيما صار إلئ الإنسان بشبهة؛ مثلٌ أن يشتري شيئاً فيستغله فيستحق 
منه. وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم» وليس لعِرْقٍ 
ظالم حقٌء فَعَمّم هذا الحديث في الأصل والغلة (أعني: عموم هذا الحديث) 
وخصص الثاني . 

وأما من عكس الأمر فعمم قولّه عليه الصلاة والسلام: «الحّراجُ بِالضّمانِ» 
على أكثرٌ من السبب الذي خُرّج عليه وخخصص قوله عليه الصلاة والسلام: الَيْسَ 
لِعِرْقٍ ظالم حَقٌّ» بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال: لا يَرْدَ الغلة الغاصبٌ. 
وأما من المعنئ كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة 
مجرىّ واحداًء وأن يُعتَبّر التضمن أو لا يعتبرء وأما سائر الأقاويل التي بين هذين 
فهي استحسان. 


)١(‏ وذلك أن رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النبي كل وبه عيب لم يعلم بهء فاستغله» ثم علم 
العيب فردّهء فخاصمه إلى النبي كد فقال: يا رسول اللهء إنه استغله منذ زمن» فقال 
رسول الله كلِ: «الخَراج بالضمان» رواه أصحاب السئن بسند صحيح. والضمان: هو 
الإنفاق علئ ذلك العبدء فمقابل ما استغله أنفق عليه. وقد تقدم الحديث في البيوع في 
الفصل الثاني من الباب الأول من الجملة الأولئ (في أحكام وجود العيب في المبيعات) 
ص .١757‏ 

(؟) أي: رُدَّ عليه الغلام. 

(*) للبائع» فقال النبي كك : «الخراج بالضمان». 
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وأجمع العلماء”'2 علئ أن من اغترس نخلاً أو ثمراً بالجملة ونباتاً في غير 
أرضه أنه يؤمر بالقلع: لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رشول الش يق فال من احا أرضا مَتَهَ فهِيَ لَه وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم حَقُه9"©. 
والعرْق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير. وروئ أبو داوة في هذا 
الحديث زيادة قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث: «أن رجلين 
اختصما إلئ رسول الله ككل غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضئ لصاحب 
الأرض بأرضهء وأمر صاحبّ النخل أن يخرج نخله منها' قال: فلقد رأيتها وإنها 
لتُصرّب أصولّها بالفؤوس» وإنها لنخل عُج0", حتئ أخرجت منها؛ إلا ما روي في 
المشهور عن مالك «أن من زرع زرعاً في أرض قرة:وفات: أوان زراعته لم يكن 
لصاحب الأرض أن يقلع زرعه» وكان على الزارع كراءً الأرض»”*'. وقد روي عنه 
ما يشبه قياس قول الجمهورء وعلى قوله: إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه 
وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع علئ هذا للزارع. وفرّق قوم بين الزرع والثمار 
فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته» وهو قول كثير من أهل المدينة» 
وبه قال أبو عبيد. وروي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ 
َرَعَ في أَرْضٍ َوْم بير إذْنهمْ فلَهُ تَمَعَمُ وَلَيِسَ َه ِنَ الع شَيْء9*», 

واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة 
أقوال: 


أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. 


)١(‏ أبو حنيفة والشافعي. 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب» وقد تقدم قريباً. 

2 أي : طوال. 

(4) وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه إلئْ الحصاد وله الأجرة وما 
نقص الزرع» وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له. 

(5) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وقال البخاري: حسن. 
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والثاني: أن لا ضمان عليه . 

والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل» ولا ضمان عليهم فيما 
أفسدته بالنهار. 

والرابع: وجوب الضمان في غير المنفلت» ولا ضمان في المنفلت. 

وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: مالك والشافعي. وبأن لا ضمان 
عليهم أصلاٌ قال أبو حنيفة وأصحابه. وبالضمان بإطلاق قال الليثء إلا أن الليث 
قال: لا يضمن أكثرَ من قيمة الماشية. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله 


عنةه . 
فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان: 
أحدهما: قوله تعالئ: « وَدَاوْد وَسْلَعَمنَ إِدْيحكْمَانِ في لحري إد تَصَسدَّتْ فيه عَم 


لْتَوَرِ .2١04‏ والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل» وهذا الاحتجاج على 
مذهب من يرئ أنا مخاطبون بشرع من قبلنا. 

والثانى: مرسله عن ابن شهاب: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط”"© 
قوم فأفسدت فيهء فقضئ رسول الله يك أن علئ أهل الحوائط بالنهار حفظهاء وأن 
ما أفسدته المواشي بالليل ضامن عل أهلها؛ أي مضمون”" . 

وعمدة أبي حنيفة: قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجْمَاء”*' جرْحها 
جبارُ2*0. وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها 
محفوظة”""2. فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن . 


./4 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

() الحائط هو البستان. 

(") رواه أبو داودء وصححه ابن حبان والحاكم . 

(5) سمّيت البهيمة بذلك لأنها لا تفصح. 

(8) رواه الجماعة. ومعناه: أن البهيمة إذا انفلتت فأتلفت شيئاً فهو هدر. 
50( أي مع راع . 
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والمالكية تقول: من شِرْط قولنا أن تكون الغنم في المسرح» وأما إذا كانت 
في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهاراً. 

وعمدة من رأئ الضمان فيما أفسدت ليلاً ونهاراً: شهادة الأصول له. وذلك 
أنه تَعدٌ من المرسل» والأصول علئ أن على المتعدي الضمان. 

ووجه من فرّق بين المنفلت وغير المنفلت بِيّن» فإن المنفلت لا يُملّك. 

فسبب الخلاف في هذا الباب: معارضة الأصل للسمع» ومعارضة السماع 
بعضه لبعض <أعني: أن الأصل يعارض «جْرْحٌ العَجماءِ جُبارٌ». ويعارض أيضاً 
التفرقة التي في حديث البراء. وكذلك التفرقة التى فى حديث البراء تعارض أيضا 
قوله: «جُرْحٌ العَجماءِ جُبارُ». 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء 
الحيوان: فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضئ في عين الدابة بربع ثمنهاء وكتب 
إلئ شريح فأمره بذلك. وبه قال الكوفيون» وقضئ به عمر بن عبد العزيز. وقال 
الشافعي ومالك: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنهاء قياساً علئ 

والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا: إذا قال 
الصاحب”'" قولاً ولا مخالف له من الصحابة؛ وقوله مع هذا مخالف للقياس 
وجب العمل به لأنه يُعلم أنه إنما صار إلئْ القول به من جهة التوقيف . 

فسبب الخلاف إذاً: معارضة القياس لقول الصاحب. 

ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول”'' وما أشبهه يخاف الرجل علئ 
أنه خافه علئ نفسه. وقال أبو حنيفة والثوري: يضمن قيمته علئ كل حال. 
(1) وهو الذي يثب مستأسدا. 
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وعمدة من لم ير الضمانَ: القياسٌ علئ من قصد رجلاً فأراد قتله» فداقع 
المقصودٌ عن نفسه فقتل في المدافعة القاصدّ المتعدي أنه ليس عليه قودء وإذا كان 
ذلك في النفس كان في المال أحرئ» لأن النفس أعظمٌ حرمة من المال» وقياساً 
أيضاً علئ إهدار دم الصيد الحَرّمي إذا صال» وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . 

وعمدة أبي حنيفة: أن الأموال تُضمن بالضرورة إليهاء أصله المضطر إلى 
طعام الغير”'2: ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . 

ومن هذا الباب اختلافهم ة في المكرّهة على الزنئ» هل على مكرهها مع الحد 
صداقٌ أم لا؟ فقال مالك والشافعي والليث: عليه الصداق والحدّ جميعاً. وقال أبو 
حنيفة والثوري: عليه الحد» ولا صداق عليه» وهو قول ابن شبْرْمة . 

وعمدة مالك: أنه وجب عليه حقان: حق لله2» وحق للادمي » فلم يسقط 
أحدّهما الآخرء أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع . 

وأما من لم يوجب الصداق» فتعلق في ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع حقان: حتق للهء وحق للمخلوق» سقط حق 
المخلوق لحتق الله» وهذا علئ رأي الكوفيين في أنه لا يُجِمّع علئ السارق غُرمٌ 
وقطع . 

والمعنئ الثاني: أن الصداق ليس مقابل البُضع”"©» وإنما هو عبادة إذ كان 
التكاح شرعياء وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع . 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب : 1 
يساوي قائماً أضعاف قيمة الأسطوانة: فقال مالك والشافعي": يحكم على 


)0غ( الأولئ: غيره. 
(0) وأحمد. 


انل 


بالقيمة”'2» كقول مالك فيمن غيّر المغصوبٌ بصناعة لها قيمة كثيرة. وعند الشافعي 
لا يفوت المغصوب بشىء من الزيادة”"2. وهنا انقضئ هذا الكتاب. 


)١(‏ أي: ويضمن قيمتها. 

(*) واتفقوا علئ أن من غصب ساجة (خشبة) وأدخلها في سفينة وطالبه بها مالكها وهو في لجة 
البحر (وسطه) أنه لا يجب عليه قلعهاء إلا ما حكي عن الشافعي أنها تقلع إذا لم يخف 
تلف نفس أو مال. 
وإذا أراق مسلم خمراً لذميّ» أو قتل خنزيراً له فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمد. وقال 
أبو حنيفة ومالك: يغرم القيمة له في ذلك . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وَصل' الله علوم سيدنا محمد وآله وضحية وسله تسليما 


وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق.» وتحصيل أصول 
أحكام هذا الكتاب: أن الشيء المستححق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في 
الشرع لمستحقها إذا صار إلئ ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستححق 
را أنه لا يخلو من أن يُستحق من ذلك الشيء أقلّه أو كلّه أو جُلّه ثم إذا 
اسبّحق منه كلّه أو جُلّه : فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو 
نقصان» أو يكون لم يتغير»ء ثم لا يخلو أيضاً أن يكون المستبكق منه قد اشتراء 
بثمن أو مثمون. 

فأما إن كان استّحق منه أقلَّه: فإنه إنما يرجع عند مالك علئ الذي اشتراه منه 

بقيمة ما استحق من يده» وليس له أن يرجع بالجميع . 

وأما إن كان استُحق كلّه أو جُلّه: فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع 
المستحّق من يده علئ الذي اشتراه منه بثمن ما اشتر تراه منه إن كان اشتراه بثمن» وإن 
كان اث شتراه بالمئمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغيرء فإن تغيّر تغيّراً يوجب 
لت ا الشراء؛ وإن كان المال المستحق قد بيع» فإن 
للمستحق أن يُمضي البيع ويأخذ الثمن» أو يأخذه بعينه» فهذا حكم المستحق 
والمستحَقٌ من يده ما لم يتغير الشيء المستحق . 


١ 


فإن تغير الشيء المستحّق : فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان: 

فأما إن كان تغير بزيادة: فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي اسئحق من 
يده الشيء» أو بزيادة من ذات الشيء: 

فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق» مثل أن تسمن الجارية أو 
قالغاو ْ 

وأما الزيادة من قبل المستححق منه: فمثل أن يشتري الدار فبنئ فيها فتُستحق 
من يدهء فإنه مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخدّ ما استحقهء وبين أن يدفع إليه 
المستحق من يده قيمة ما استحق» أو يكونا شريكين : هذا بقذر قيمة ما استّحق من 
يدهء وهذا بقذر قيمة ما بنئ أو غرس» وهو قضاء عمر بن الخطاب . 

وأما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منهء مثل أن يشتري أُمَةَ 
فيُولِدَها ثم تُستحّق منهء أو يزوّجَها علئ أنها حرةٌ فتخرج أمّة : فإنهم اتفقوا علئ أن 
المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد» واختلفوا في أخذ قيمتهم. وأما الأم فقيل: 
يأخذها بعينهاء وقيل: يأخذ قيمتها. وأما إن كان الولد بنكاح فاسئحقت بعبودية 
فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غرّه» وإذا ألزمناه 
قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غرّهء لأن الغرر لم يتعلق بالولد. 

وأما غلة الشىء المستحق: فإنه إذا كان ضامناً بشبهة ملك فلا خلاف أن 
الغلة للمستحق فعا روافين بالضمان: أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده). 
وأما إذا كان غيرَ ضامن» كل أذ يكو نوارك قظر | علياء رارك حاتي بقن 
ما في يده فإنه يرد الغلّة. وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادّعى في ذلك ثمنا» مثل 
العبد يُستحق بحرّيّة؛ فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه قولان: أنه لا يضمن 
إذا لم يجد على من يرجعء ويضمن إذا وجد على من يرجع . 

وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق؟ فقيل: يوم الحكمء وقيل: من يوم 
ثبوت الحق» وقيل: من يوم توقيفه. 


رهنل 


وإذا قلنا: إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة: فإذا كانت 
أصولاً فيها ثمرة فأدرك هذا الوقثُ الثمرَ ولم يقطف بعده''": فقيل: إنها للمستجق 
ما لم تقطف» وقيل: ما لم تيبس» وقيل : ما لم يطب» ويرجع عليه بما سقى 
وعالج المستححّق من يديه؛ وهذا إن كان اشترئ الأصول قبل الإبار”"2. وأما إن 
كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جَذْت ويرجع بالسقي 
والعلاج. وقال أشهب: هي للمستحق ما لم تُجَذْ. والأرض إذا استّحقت» فالكراء 
إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إِبَان زريعة الأرضص. وأما إذا خرج 
الإَان؟ فقد وجب كراء الأرضن للمستكق منه. 

وأما إن كان تغيّر بنقصان: فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء 
على المستحّق من يديه. وأما إن كان أخذ له ثمئاً مثل أن يهدم الدار فيبيعٌ نقضها 
ثم يستحقها من يده رجلٌ آخر: فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض . 

قال القاضي: ولم أجد في هذا الباب خلافاً يُعتمد عليه فيما نقلته فيه من 
مذهب مالك وأصحابه» وهي أصولهم في هذا الباب» ولكن يجيء علىئ أصول 
الغير؟2 أنه إذا كان المستحق مشترىّ بعرتض» وكان العرض قد ذهب أن يرجع 
المثل» وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل 
أو كثيرء لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض. كمل 
كتاب الاستحقاق بحمد الله . 


)١(‏ لعل الهاء زائدة. 
(0) وهو: التلقيح . 


(6) أي: الوقت. 
4 الأولئ : غيرهم. 


الها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ومبلرا: الله اهارا سيدثا متحي وال وضحه وسل تسليما 


كتاب الهبات 


والنظر في الهبة: في أركانهاء وفي شروطهاء وفي أنواعهاء وفي أحكامها . 
ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة فنقول: 

أما الأركان فهي ثلاثة: الواهب» والموهوب له؛ والهبة. 

١‏ أما الواهب: فإنهم اتفقوا علي أنه تجوز هبته إذا كان مالكاً للموهوب 
صحيحٌ الملك. وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد. واختلفوا في 

أما المريض: فقال الجمهور: إنها في ثلثه تشبيهاً بالوصية (أعني: الهبة 
التامة بشروطها). وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر: أن هبته تُخرّج 
من رأس ماله إذا مات» ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة . 

وعمدة الجمهور: حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
(١فى‏ الذي أعتق نسَنتَة أعبّد عند موته» فأمره رسول الله علد فأعتق نهم وأرقٌ 
)20 


الباقى» 


22222222 
)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي» وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الأول في كتاب 
القسمة ص .١474‏ 


يفدل 


وعمدة أهل الظاهر: استصحاب الحال (أعني : حال الإجماع)؛ وذلك أنهم 
لما اتفقوا علئ جواز هبته في الصّحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض 
إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بيّنة» والحديث عندهم محمول علئ الوصية. 

والأمراض التي يُحجّر فيها عند الجمهور هي الأمراض المَّحُوفة» وكذلك 
عند مالك الحالات المخوفة» مثل الكون بين الصفين'2. وقرب الحامل من 
الوضع» وراكب البحر المرتج”"» وفيه اختلاف. وأما الأمراض المزمنة فليس 
عندهم فيها تحجير» وقد تقدم هذا في كتاب الحَجر. وأما السفهاء والمفلسون فلا 
خلاف عند من يقول بالحَجْر عليهم أن هبتهم غير ماضية . 

١‏ - وأما الموهوب”"': فكل شيء صح ملكه. 

[* - الموهب له]: واتفقوا علئ أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي. 

واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده علئ بعض في الهبة» أو في هبة 
جميع ماله لبعضهم دون بعض: فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له©), 
ولكن إذا وقع عندهم جاز. وقال أهل الظاهر: لا يجوز التفضيل» فضلاً عن أن 
يهب بعضهم جميع ماله. وقال مالك: يجوز التفضيل. ولا يجوز أن يهب بعضهم 
جميع المال دون بعض . 

ودليل أهل الظاهر: حديث النعمان بن بشيرء وهو حديث متفق على 
صحتهء وإن كان قد اختّلف في ألفاظه. والحديث أنه قال: «إن أباه بشيراً أتئ به 


000 في القتال. 
فة تج البحر: إذا هاج ويجوز أن تكون: المُرْتجٌ . 
(9) أي: الهبة. 


(4) والمستحب التسوية» وإذا فضل فعليه أن يفضل الذكور على الإناث (كالإرث) عند أحمد 
ومحمد بن الحسن. وإذا فضل فهل يلزمه الرجوع؟ الثلاثة علئ أنه لا يلزمه. وقال أحمد: 
يلزمه . 


١ 


إل رسول الله يك فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله يك: 
كل وَلَدكَ نَحَلتَهُ مئْلَ هَذَا قال: لاء قال رسول الله يكِ: فَارْتَجِعْةُ». واتفاق مالك 
والبخاري ومسلم على هذا اللفظء قالوا: والارتجاع يقتضي بطلانٌ الهبة. وفي 
بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: «هَذَا جَوْرٌو”". 
وعمدة الجمهور: أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته 
جميعَ ماله للأجانب دون أولاده» فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرئ. 
واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ(" عشرين وَسقاً”" 
من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بئية ما من الناس أحدّ أحبٌ إل غنىّ 
بعدي منكء ولا أعزٌ على فقراً بعدي منك. وإني كنت نحلتك جذَاذْ عشرين 
وَسقآء فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا: 
وذلك الحديث المراد به الندب» والدليل علئ ذلك أن في بعض رواياته: «(ألستٌ 
تُرِيدُ أنْ يَكُونُوا لك في اليرٌ واللْطفٍ سواء؟ قال: نعمء قال: فأَشْهِدْ عَلىئ هذا 


غيري)89) 


وأما مالك فإنه رأئ أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده 
هو أحرئ أن يُحمل علئ الوجوب, فأوجب عنده مفهومٌ هذا الحديث النهيّ عن أن 
يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. 

فسبب الخلاف في هذه المسألة: معارضة القياس للّفظ النهي الوارد» وذلك 
أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريمَ» كما يقتضي الأمرٌ الوجوبٌ. 

فمّن ذهب إلىْ الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب» أو 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) قطاف. 

(م) والوسق ستون صاعاً. والصاع عند أبي حنيفة مكعب طول ضلعه 17و5١‏ سانتي مترء وعند 
البقية مكعب طول ضلعه 5 و4١‏ سانتي متراً. 

0( رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


١ وممة‎ 


خصصه في بعض الصور كما فعل مالك» ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه 
يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس» وكذلك العدولٌ بها عن ظاهرها (أعني: أن 
يُعدَل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية). وأما أهل الظاهر فلمًا لم 
يجز عندهم القياسٌن في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في 
الهبة . 

واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المُشاع غير المقسوم: فقال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور: تصح . وقال أبو حنيفة : لا تصح . 

وعمدة الجماعة: أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع. وعمدة أبي 
حنيفة : أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن. 

ولا خلاف في المذهب”'' في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع 
الوجود.ء وبالجملة: كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الور وقال 
الشافعي: ما جاز بيعه جازت هبته كالدين”"» وما لم يجز بيعه لم تجز هبته» وكل 

وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع . 

ومن شرط الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه. 


[شروط الهبة] 


وأما الشروط: فأشهرها: القبض <أعني: أن العلماء اختلفوا هل القبض 
شرط في صحة العقد أم لا؟) فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة”*' أن من شرط 


لق أي : المالكي . 
(0) أي: تصح هبته . 
(5) لعلها زائدة. 
(14) وأحمد. 


هيدل 


صحة الهبة القبض"“»: وأنه إذا لم يُقبض لم يلزم الواهت. وقال مالك: ينعقد 
بالقبول» ويجبر على القبض كالبيع سواء» فإن تأنئ الموهوب له عن طلب القبض 
حتىئ أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة”"» وله إذا باع تفصيل: إن علم فتوانئ 
لم يكن له إلا الشمن» وإن قام في الفور كان له الموهوب. 

فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة» وهو 
عند الشافعي وأبي حنيفة”" من شروط الصحة. وقال أحمد”'' وأبو ثور: تصح 
الهبة بالعقد» وليس القبض من شروطها أصلاء لا من شرط تمام ولا من شرط 
صحة» وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من 
شروطها في المكيل والموزون. 


فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة: تشبيهها بالبيع» وأن الأصل في 
العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتئ يقوم الدليل علئ اشتراط القبض . 


وعمدة من اشترط القبض: أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في 
حديث هبته لعائشة المتقدم.؛ وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة. وما 
يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداء وإن مات 
قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه» فمن نحل نحلة فلم يَحُزُها” الذي تَحَلها 


)١(‏ ولا بد في القبض أن يكون بإذن الواهب» خلافاً لأبي حنيفة. 

(؟) وإذا آخَر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له حتئ مات وهو مستمر علئ المطالبة لم 
تبطل» وله مطالبة الورثة. 

(0) وأحمد. 

(5) في رواية. 

(5) أي: أشرف علئ الموت. 

5( أي : يعطها. 


وخرل 


للمنحول له''' وأبقاها حتئ تكون إن مات لورثته فهي باطلة» وهو قول عليء 
قالوا: وهو إجماع من الصحابة» لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف . 

وأما مالك : فاعتمد الأمرين جميعاً (أعني : القياسّ وما روي عن الصحابة)» 
وجمع بينهماء فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطاً من شروط 
صحتها القبض» ومن حيث شَرّطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها 
عمر جعل القبض فيها من شرط التمام» ومن حق الموهوب له وأنه إن تراخئ 
حتئ يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. 

وجمهور فقهاء الأمصار علئ أن الأب يَحوز لابنه الصغير الذي في ولاية 
نظره» وللكبير السفيه الذي”" ما وهبهء كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم" وأنه 
يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة» والإعلان بذلك» وذلك كله فيما عدا الذهبّ 
والفضة”؟' وفيما لا يتعين. 

والأصل في ذلك عندهم: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ابئاً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحلته 
فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها. وقال مالك وأصحابه: لا بد من 
الحيازة في المسكون والملبوسء فإن كانت دارا سكن فيها*» خرج منهاء وكذلك 
الملبوس إن لبسه بطلت الهبة» وقالوا في سائر العُروض''2 بمثل قول الفقهاء 
(أعني: أنه يكفي في ذلك إعلاله وإشهاده). وأما الذهب والورق”'؟ فاختلفت 
الرواية فيه عن مالك: فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه ال رن يده إلئ يد 


)١(‏ أي: إلئ المنحول له. 

(0) لعلها زائدة. 

(5) الأولئ: لهما. 

4 فلا يكفي فيها الإشهاد والإعلان كما سيأتي. 
)2( أي : الواهب. 

(5) وهي الأمتعة . 

0) أي: الفضة. 


١ 4ه‎ 


غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم» وأشهد 
علئئْ ذلك الشهود. 

ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصي يقوم في ذلك مقام الأب. 
واختلفوا في الأم: فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأب» ورواه عن مالك. وقال 
غيره من أصحابه: تقوم. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب. 
والجدة عند ابن وهب - أمٌ الأم ‏ تقوم مقام الأم» والأم عنده تقوم مقام الأب. 


القول في أنواع الهبات 
والهبة منها ما هي هبة عين» ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها ما 
يقصد بها الثواب”'"2» ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها 
ما يقصد بها وجه الله» ومنها ما يقصد به وجه المخلوق . 


فأما الهبة لغير الثواب: فلا خلاف في جوازهاء وإنما اختلفوا في أحكامها. 


وأما هبة الثواب: فاختلفوا فيها؛ فأجازها مالك وأبو حنيفة”"2» ومنعها 
الشافض 27 وبه قال داود وأبو ثور. 


وسبب الخلاف: هل هي بيع مجهولٌ الثمن» أو ليس بيعاً مجهولٌ الثمن؟ 
فمن رآه بيعاً مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوزء ومن لم ير أنها 
بِيعٌ مجهول قال: يجوزء وكأن مالكاً جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب 
مثلهاء ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم؟ 
فقيل: تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة» وقيل: لا تلزمه إلا أن يرضيه» وهو 
قول عمر على ما سيأتي بعدء فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقدء 
والأول هو المشهور عن مالك. وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقدء وإنما يَحمل 


)1( أي : العوض . 
(؟) كأن وهب هبة ثم طلب مقابلها. 
(7) إلا إن شرط الثواب. 


١ وعره‎ 


مالك الهبة عل الثواب إذا اختلفوا فى ذلك. وخصوصاً إذا دلت قريئة الحالة على 
ذلك مل أن يهب الفقير للغنى: :أ ى لمن ييل أنه إثماا قصند يذلاك الثوات” 

وأما هبات المنافع: فمنها ما هي مؤجلة. وهذه تسمئ عارية ومنحة وما 
أشبه ذلك. ومنها ما يُشترّط فيها ما بقيت حياة الموهوب له» وهذه تسمئ 
الععغمرئ» مثل أن يهب رجل رجلا سكن دار حياته2"0»: وهذه اختّلف العلماء فيها 
على ثلاثة أقوال: ' 

أحدها: أنها هبة مبتوتة (أي: أنها هبة للرّقبّة) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
والثوري وأحمد وجماعة. 

والقول الثاني: أنه ليس للمعمّر فيها إلا المنفعة» فإذا مات عادت الرقبة 
للمعمر أو إلى ورثتهء وبه قال مالك وأصحابه» وعنده أنه إن ذكر العٌقب عادت إذا 
انقطع العقب إلئ المُعْمر أو إلئ ورثته9". 

والقول الثالث: أنه إذا قال: هى عمرئ لك ولعقبكَ كانت الرقبّة ملكا 
لقره فإذا لم يلكر العقت لات الرقية يعد موت لمعن للمقمر أوالورفةاوية 
قال داود وأبو ثور. 

وسبب الخلاف في هذا الباب: اختلاف الاثار» ومعارضة الشرط والعمل 
للأثر. 

أما الأثر: ففي ذلك حديثان: 

أحدهما: متفق على صحته» وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله كل 
قال: «أَيُمَا رَجْلٍ أَعْمِرَ عُمْرَئ لَهُ وَلِعَقبه فَائََّا لِلَذِي يُمطاهاء لا تَرْجِمُ إلى الّذِي 
أغطاها أَبَدلٌ أنّهُ أَغطَئْ عَطاءً وَقَعَتْ فيه المَواريثُ0©. 
)١(‏ أي: حياة المُعْمّر له. 
إفهة وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عادت إلى بيت المال. 
(0) لكن البخاري لم يروه بهذا اللفظ. بل لفظه: «قضئ النبي ك8 إنها لمن وُهبت له». واللفظ 

المذكور هنا هو لمسلم وأصحاب السئن . 
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والحديث الثاني : حديث أبي الزبير عن جاير قال: قال رسول الله كيه : «يا 


7 مَعْشَرَ الأنصَارِ أنسكوا عَلَيكُمْ أَْوَالكُمْ ولا تُعرُوهاء من أفور عبن باق كو 
٠ 0‏ 
قبوا »؛ فمن 


م 


حان وتكان ا وقد روي عن جابر بلفظ آخر: «لا تُعْمِرُوا وَلا تر 
أَعمر شَيْئاً أ أَرْقبَهُ فَهُوَ لورئته نه . 

فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. وحديث مالك عنه 
مخالفٌ أيضاً لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقلُ في المخالفةء وذلك أن ذِكْرَ 
العقب يوهم تبتيت العطية . 

فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر»ء وحديث 
مالك عن جابر. ومن غلب الشرط قال بقول مالك. وأما من قال إن العمرئ تعود 
إلئْ المعمر إن لم يذكر العقبء ولا تعود إن ذَكرء فإنه أخذ بظاهر الحديث. وأما 
حديث أبي الزبير عن جابر فمختلف فيه (أعني : رواية أبي الزبير عن جابر) . 

وأما إذا أتئْ بلفظ الإسكان فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك: فالجمهور 
علئ أن الإسكان عندهم أو الإخدامَ بخلاف العمرئ وإنْ لمظ بالعقب» فسوّئ 
مالك بين التعمير والإسكان. وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنئ 

والتعمير في أنها لا تنصرف”؟ إلئ المُسْكن أبداً علئ قول الجمهور في العمرئ. 

والحق أن الإسكان والتعمير معنئ المفهوم منهما واحدء وأنه يجب أن يكون 
الحكم إذا صرح بالعقب مخالفاً له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل 
الظاهر. 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن. 

(؟) والرقبئْ من المراقبة» لأن كل واحد يرقب موت صاحبه لتبقئ لهء وهي جائزة؛ وحكمها 
حكم العُمْرىئ عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف . وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد: الرقبئ 
باطلة . 

زفرف رواه أبو داود والنسائي . 

زفق أي : لا ترجع . 


٠6م١‎ 


القول في الأحكام 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: جواز الاعتصار في الهبة (وهو 
الرجوع فيها): فذهب مالك وجمهور علماء المديئة أن للأب أن يعتصر ما وهبه 
لابنه ”'2 ما لم يتزوج الابن» أو لم يستحدث دنا أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق 
الغير. وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيَّاً. وقد روي عن مالك 
أنها لا تعتصر. وقال أحمد”” وأهل الظاهر: لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه. 
وقال أبو حنيفة: يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وَهب لذي رحم محرّمة 
عليه””". وأجمعوا علئ أن الهبة التي يراد بها الصدقة (أي: وجه الله) أنه لا يجوز 
لأحد الرجوع فيها. 


وسبب الخلاف في هذا الباب: تعارض الآثار. 


فمن لم ير الاعتصار أصلاً: احتج بعموم الحديث الثابت» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : «العائدٌُ في هبّته كالكلب يَعُودُ في قَبئه»©). 


ومن استثنئ الأبوين : احتج بيحديث طاووس أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
لا يحل لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في هبّته إلا الوَالدُ2*». وقاس الأمّ علئ الوالد. وقال 
الشافعي : لو اتصل حديث طاووس لقلت به. وقال غيره: قد اتصل من طريق 
حسين المعلم» وهو ثقة. 


)١(‏ على جهة الصلة والمحبة. ولا يرجع فيما وهبه علئ جهة الصدقة. 

(؟) في روايةء أما أظهر رواياته : فإنه يجوز الرجوع في هبة الابن. 

(”) بالنسبء إلا أن يزيد زيادة متصلةء أو يموت أحد المتعاقدين» أو يخرج عن ملك الموهوب 
له. وليس له الرجوع فيما وهبه لولده وأخيه وأخته وعمه وعمته. ولا كل من لو كان امرأة 
لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النسب». فأما إذا وهبه لبني عمه وللأجانب كان له أن يرجع 


فيه . 


(54) رواه الجماعة. 
(6) روآاه أصحاب السئن» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرّمة: فاحتج بما رواه مالك 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو علئ جهة 
صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الغثواب بها فهو على 
هبته يرجع فيها إذا لم يُرض منها. . قالوا: وأيضاً فإن الأصل أن من وهب شيئاً عن 
غير عوض أنه لا يُقضئ عليه به كما لو وَعَدء إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه 
الصدقة . 


وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها فإنه 
يرئها. وفي مرسلات”2 مالك أن رجلا أنصارياً من الخزرج تصدق على أبويه 
بصدقة فهلكا فورث ابنُهما المال وهو نخلء. فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «قَدْ أَجِرْتَ في صَدَقَتِكَ وَخَذْها بميرائكَ». وخرّج أبو داود'' عن 
عقافان رين عن ابه هو امراة انك رسزل انه 6 عقالات” ١كنت‏ قد تصدقت 
علي أمي بوليدة؛ وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة» فقال ككه: وَجَبَ أُجْوُك 
وَرَجَعَتْ إِلَيْك بالميرّاث». 

وقال أهل الظاهرَ: لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
لغتهيز: «لا تَشْئَره و ا ار فإنَّ العائدَ في هبّته كالكلْب يَعُودُ في 
َيئكهه والحديث مت مع عا مين ْ ْ 

قال القاضي: والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق» والشارع عليه 
الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق©©. وهذا القدر كاف في هذا 
الباب . 


(1) بل بلاغات» لأنه قال: بلغني أن رجلاً من الأنصار. . . 


(؟) بل الجماعة. 
(*) ولفظه: «حَمَلتُ علئ فرس في سبيل الله فأضاعه 2 فأردت أن أشتريه منه 
فظننت أنه بائعه برخص » فسألت عن ذلك النبي كله فقال: لا تشتره...1. 


(4) رواه مالك وأحمد والحاكم. 


١6م‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصليئ الله علىئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الوصايا 
والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين: 


القسم الأول: النظر في الأركان. 
والثاني : في الأحكام. 
ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة. 
[القسم الأول] 
القول في الأركان 
والأركان أربعة: الموصيء والموصئ له والموصئ بهء والوصية . 
١[‏ - القول في الموصي] 
أما الموصي: فاتفقوا علئئْ أنه كل مالك صحيح الملك؛ ويصح عند مالك 
وصية السفيه والصبي الذي يعقل القَُرَب. وقال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الصبي 
الذي لم يبلغ . وعن الشافعي القولان'2. وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم 
يوص بمحرّم”" . 


)١(‏ والمعتمد: عدم الجوازء وهو فول اند أيضا. 
(7) ولو اعتقل لسان المريض فهل تصح وصيّته بالإشارة أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا 
تصح. وقال مالك والشافعي: تصح. 


١:6 


القول في الموصئ له] 

وأما الموصئ له: فإنهم اتة تقترا على أن الوضية لا تجوز لوارت لقوله علي 
الصلاة والسلام: «لا وَصِيّهَ يه لوَارث»” '". واختلفوا هل تجوز لغير القرابة"»؟ فقال 
جمهور العلماء: إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية. وقال الحسن وطاووس: 
ترذ الوصية علئ القرابة» وبه قال إسحق . 

وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالئ: « الْوَصِيّةُ للْوَلِديْن وَالَمَينَ 74 والألف 
واللام ‏ تقطن الحم . 

واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو: «أن رجلاً أعتق 
ستة أعبّد له في مرضه عند موته» لا مال له غيرّهمء فأقرع رسول الله يك بينهم» 
فأعتق اثنين وأرق أربعة»”*". والعبيد غير القرابة. 

وأجمعوا ‏ كما قلنا ‏ أنها لا تجوز لوارث إذا لم يُجزها الورثة. واختلفوا ‏ 
كما قلنا ‏ إذا أجازتها الورئة: فقال الجمهور: تجوزء وقال أهل الظاهر والمزني: 
لا تجوز. 

وسبب الخلاف: هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال عبادة قال: لا 
تجوز وإن أجازها الورثة. ومن قال بالمنع لِحَقٌّ الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. 


للق رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: هذا حديث حسن» بل صحيح كما قال الغماري. 

() أي : لغير الوارث. 

() سورة البقرة: الاية .14٠‏ 

(5) وإذا أوصئ لأقاربه أو عقبه لم يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك. وقال أبو حئيفة: أقاربه 
ذوو رحمه ولا يعطئ ابن العم ولا ابن الخال. وقال الشافعي: إذا قال: لأقاربي دخل كل 
قرابة» وإن بعدء لا أصلاً وفرعاًء وإذا قال: لذريّتي وعقبي دخل أولاد البنات. وقال 
أحمد : : من كان يصله في حياته فيصرف إليه» وإلا فالوصية لأقاربه من جهة أبيه. 

(©) رواه مسلم وأبو داود والترمذي». وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب 
القسمة ص .١574‏ 
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وتردّدُ هذا الخلاف راجع إلىْ تردّد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا وصية لوارث» هل هو معقول المعنىئ أم ليس بمعقول؟ 


واختلفوا فى الوصية للميت”'؟: فقال قوم: تبطل بموت الموصئ له وهم 
الجمهور: وقال قوم: لا تبطل . 


وفي الوؤضية” للقائلتختطا وطير © 


وفي هذا الباب فرع مشهور وهو: إذا أَذْن الورثئة للميت””' هل لهم أن 
يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل: لهم”"'» وقيل: ليس لهم وقيل: بالفرق بين أن 
يكون الورئة في عيال الميت أو لا يكونوا (أعني: أنهم إن كانوا في عياله كان لهم 
الرجوع)؛ والثلاثة الأقوالٌ في المذهب”) 


القول في الموصى به 
والنظر في : جنسهء وقدره: 


أما جنسه: فإنهم اتفقوا علئْ جواز الوصية في الرقاب”*» واختلفوا في 
المنافع : فقال جمهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز. وقال ابن أن قار واي ري 
وأهل الظاهر: الوصية بالمنافع باطلة . 


. كأن مات الموصئ له قبل موت الموصي‎ )١( 

(؟) وعليه مالك»: فإن كان على الميت دين أو كفارة صرفت فيهء وإلا كانت لورثته. 

(©) أي : واختلفوا في الوصية. . 

زفق زع مين ل البناحي الازينة: 

ره( الموصي في أن يورّث وارثاً. 

(5) وعليه أبو حنيفة والشافعي» سواء أجازوا في صحته أو في مرضه. وقال مالك: إذا أجازوا 
في صحته فلهم الرجوع بعد موته» وإن أجازوا في مرضه لم يكن لهم ذلك . 

4# أي : المالكي. ولو أوصئ لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة . وقال الشافعي: حد 
الجوار أربعون داراً من كل جانب. وعن أحمد روايتان: أربعون» وثلاثون. ولا حدّ لذلك 
عند مالك . 

(6) أي: في الأعيان. 


١ امه‎ 


وعمدة الجمهور: أن المنافع في معنئ الأموال. وعمدة الطائفة الثانية: أن 
المنافع منتقلة إل ملك الوارث» لأن الميت لا ملك لهء فلا تصح له وصية بما 
يوجد في ملك غيره» وإلئ هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر”"©. 

وأما القذر'"': فإن العلماء اتفقوا علئ أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث 
لمن ترك ورثة”". واختلفوا فيمن لم يترك ورثة» وفي القدر المستحب منهاء هل 
هو الثلث أو دونه؟ 


وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث 
بما ثبت عنه ككل : «أنه عاد سعد بن أبي وقاص فقال له يا رسول الله: قد بلغ مني 
الوجع ما ترئء وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنةٌ لي» أفاتصدق بثلئي مالي؟ فقال له 
رسول الله َك : لاء فقال له سعد: فالشطر؟ قال: لاء ثم قال رسول الله يك : 
2ع 15 ّمه يرد *5* جور صرت 5# إل كوي له ** سرع رسك 28 2 
الثلث والثّلث كثيرء إنك ان تذرَ وَرَنْتك اغنياء خيْرٌ منْ أن تَدرَهِمْ عالة يتكمفون 
النّاسَ»”*“. فصار الناس لمكان هذا الحديث إلئ أن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث. 


)١(‏ ويشترط بيان ما يوصي به وتعيينه» فإن أطلق الوصية فقال: أوصيت إليك لم يصح عند 
الثلاثة . وقال مالك: يصح. وتكون وصية في كل شيء» وعنه رواية أخرئ كالثلاثة. 

زفق أي : الموصئ به. 

() واتفقوا علئ أن الهبة والوقف وسائر العطايا المنجّزة في مرض الموت معتبرةٌ من الثلث. 
ومثلها ما إذا تقدم ليقنص منهء أو كان في الصف بإزاء العدوء أو جاء للحامل الطلق» أو 
هاج البحر وهو راكب سفينة فأعطئ؛ فإن هذه العطايا تحسب من الثلث. 
واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت؟ فقال الثلاثة: يصح. وقال مالك: لا يصح 
للمرض المخوف عليه فإن تزوج وقع فاسداء وفسخ. سواء دخل بها أم لاء ويكون 
الفسخ بالطلاق» فإن برىء من المرض فهل يصح ذلك التكاح أم يبطل؟ عنه في ذلك 
روايتان. 

(4) رواه الجماعة. 


١64 


فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث. لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا 
الحديث: «وَالقُلْكُ كَنِي» وقال بهذا كثير من السلف. قال قتادة: أوصئ أبو بكر 
بالخمس» وأوصئ عمر بالربع» والخمّس أحبّ إلي. 

وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث: فإنهم اعتمدوا على ما روي عن 
النبي يكل أنه قال: «إنَّ اللّهَ جَمَلَ لَكُمْ في الوَّصِيّة ثُْتَ أَمْوَالِكُمْ زِيادَةَ في 
أعمالكَْ”2 وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث . 

وثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع 
لكان أحب إليء لأن رسول الله يك قال: «التُلْتُ وَالتُلْتْ كثير . 

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له: فإن مالكاً 
لا يجيز ذلك والأوزاعى. واختلف فيه قول أحمد. وأجاز ذلك أبو حنيفة 
وإسحق. وهو قول ابن مسعود. 

وسبب الخلاف : هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس 
بخاص». وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «إنّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَتَنَكَ أَعْنِياء حَيْرٌ منْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عالةَ يَتَكَمَفُونَ النّاسَّ»؟ 

فمن جعل هذا السبب”" خاصّاً وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة. 
ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة؛ أو جعل جميع المسلمين في هذا 
المعني بمنزلة الورثة قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث”" . 

القول فى المعنو الذي يدل عليه لفظ الوصية 
والوصية بالجملة هي : هبة الرجل مالّه لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي. 

(') أي: وجود الورثة. 

(6) ولو أوصئ بجميع ماله ولا وارث له: قال أبو حنيفة: الوصية صحيحةء وهي رواية عن 
أحمد . وقال الشافعي ومالك في رواية وأحمد في الرواية الأخرئ: لا يصح إلا في الثلث . 


١14 


أو عتق غلامه» سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به وهذا العقد عنذهم هو 
من العقود الجاار باتفاق (أعني: أن للموصي أن يرجع فيما أوصئ به). إلا 
المدبّر”'' فإنهم اختلفوا فيه علئ ما سيأتي في كتاب التدبير"©. 
واختلفوا في قبول الموصئ له: هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فقال 
نآللق 127 قبول الموصئ له إياها شرط في صحة الوصية. وروي عن الشافعي: أنه 
لعن القبولك ته ومالك شبهها بالهبة©؟. 


يه 
وهذه الأحكام : منها لفظية » ومنها حسابية. ومنها حكمية . 
فمن مسائلهم المشهورة الحكمية: اختلافهم في حكم من أوصئى بثلث ماله 
لرجل» وعيّن ما أوصئ له به في ماله مما هو الثلث؛ فقال الورثة: ذلك الذي عيّن 
أكثر من الثلث: فقال مالك: الورثة مخيّرون بين أن يعطوه ذلك الذي عيّنه 
الموصيء. أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. وخالفه في ذلك أبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود. 


إلى وهو الذي قال له سيده: : أنت حر بعد موتي . 

0( وإذا كتب وصيّة بخطه ويُعلم أنه خطه ولم يُشهد فيها: فهل يحكم بها كما يحكم لو أشهد 
علئ نفسه بها؟ الثلاثة على أنه لا يُحكم بها. وقال أحمد: يُحكم بها ما لم يُعلم رجوعه 
عنها. 

(9) وأبو حنيفة وأحمد. 

(؟) بل الوصية موقوفة علئ إجازته. يملكها بها. 

(©) وإذا قبل الموصئ إليه الوصية في حياة الموصي لم يكن له عند أبي حنيفة ومالك أن يرجع 
بعد موته. قال أبو حنيفة: ولا في حياة الموصي إلا أن يكون الموصي حاضراً. وقال 
الشافعي وأحمد: له الرجوع علئ كل حال إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال 
باستيلاء ظالم عليه . 


١ةهه٠‎ 


وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصئ له بموت الموصي وقبوله إياها 
باتفاق» فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتُغْيّر الوصية. 
وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه. وما أحسن ما رأ أبو عمر بن 
عبد البر في هذه المسألة» وذلك أنه قال: إذا ادعئ الورثة ذلك كلفوا بيان ما 
ادعواء فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصئ له قدرَ الثلث من ذلك الشيء الموصئ به 
وكان شريكاً للورئة» وإن كان الثلتٌ فأقل جبروا علئ إخراجه. 

وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصئ به هو فرق" الثلث: فعند 
مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصّئ له به» أو يفرجوا له غن جميع 
ثلث مال الميت: إما في ذلك الشيء بعينه» وإما في جميع المال علئ اختلاف 
الرواية عن مالك في ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي”" : له ثلث تلك العين» 
ويكون بباقيه شريكاً للورئة في جميع ما ترك الميتُ حتئ يستوفي تمام الثلث. 

وسبب الخلاف: أن الميت لما تعد في أن جعل وصيته في شيء بعينه» 
او عراب لافار حرا يل بصا لوعي أو لو 0 
0 يَخرج عنههو” "© من مالهء أو يَبطل التعدي ويعوة ذلك الحى 

كاء وهذا هو الأولئ إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين» لكونه أكثر من الثلث 
9 أن الواجب أن يسقط التعيين). وإما أن يكلف الورثة أن يُمضوا التعيين» 
أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حَمل عليهم . 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوص بهاء وإذا 
وصئ بها فهل هي من الثلثء. أو من رأس المال؟ فقال مالك: إذا لم يوص بها: 
لم يلزم الورثة إخراجها. وقال الشافعي: يلزم الورثة إخراجها من رأس المال. 


)00( لعل الصواب: فوق. 


زفق وأحمد. 


فرق لعل الصواب: عنه , 


١ه6م١‎ 


وإذا وصئ بها: فعند مالك يلزم الورئة إخراجهاء وهي عنده من الثلث. 
وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال» شبّهها بالدّينء» لقول 
رسول الله ككله: «قَدَيْنُ اللّهِ أَحَقَّ أَنْ يُْضَىْ»”»2. وكذلك الكفارات الواجبة والحج 
الواجب عنذده. ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت» 
ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال؛ ولو كان في السياق”". 

وكأن مالكاً اتهمه هنا علئ الورثة (أعني: في توصيته بإخراجها)»: قال: ولو 
أجيز هذا لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره؛ إذا دنا من الموت وصى بها . 

فإذا زاحمت الوصايا الزكاةًٌ قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها. وقال 


أبو حنيفة : هي وسائر الوصايا سواء» بريد فى الشحاصّة 9 


واتفق مالك وجميع أصحابه علئ أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت 
مستوية أنها تتحاصٌ في الثلث؛» وإذا كان بعضها أهعّ من بعض قدم الأهم. 
واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم . 

ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب: إذا أوصئ لرجل بنصف 
ماله ولاخر بثلثيه» ورّدٌ للورثة”©2 الزائد: فعند مالك والشافعي: أنهما يقتسمان 
الثلث بينهما أخماساً. وقال أبو حنيفة: بل يقتسمان الثلث بالسوية. 

وسبب الخلاف: هل الزائد علئ الثلث الساقطً هل يسقط الاعتبار به في 
القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال: يبطل في نفسه ولا يبطل 
الاعتبار به في القسمة إذ كان مُشاعاً قال: يقتسمون المال أخماساً. ومن قال يبطل 


)١(‏ متفق عليه» وأوله: «جاء رجل إلئ النبي كل فقال: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وعليها 
صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان علئ أمكٌ دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم 
قال: فدين الله. ..2. 

(9) أي: أثناء نزع الروح . 

فرق أي : في الاقتسام بالحصص. 

(©) وفي نسبخة :-الورثة: 


١6" 


الاعتبار به كما لو كان معيّناً قال: يقتسمون الباقي علئ السواء”"©. 

ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب: إذا أوصئ بجزء من ماله؛ وله مال يَعلم 
به ومال لا يعلم به: فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم» 
وعند الشافعي تكون في المالين. 

وسبب الخلاف: هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم» 
أو ما عَلم فقط؟ والمشهور عن مالك أن المدبّر”" يكون في المالين إذا لم يخرج 
من المال الذي يعلم. 

وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلئ هذه الثلاثة الأجناس29©. ولا 
خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده» وأن هذه خلافة جزئية 
كالخلافة العظمئ الكلية التي للإمام أن يوصي بها . 


)١(‏ وإذا أوصئ بشيء لرجل؛ ثم أوصئ به لآخر ولم يصرح برجو عن الأول؛ فهو بينهما 
نصفين بالاتفاق . 

(0) وهو الذي قاله له سيّده: أنت حر بعد موتى. 

(*) وهي: اللفظية والحسابية والحكمية. ' 

(4) تتمات: ومن له أب وجدّ لا يجوز له عند الشافعى وأحمد أن يوصى إل أجنبى بالنظر فى 
أمر أولاده مع وجود أبيه أو جده إذا كان من أهل العدالة. وقال أبو حنيفة ومالك: تصح 
الوصية إلئ الأجنبي في أمر الأولاد» وقضاء الديون» وتنفيذ الثلث مع وجود الأب والجد. 
ولا يصح أن تسند الوصية إلئ فاسق. ولو أوصئ إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منه عند 
مالك والشافعي. وعن أحمد روايتان. وقال أبو حنيفة: إذا فسق يضم إليه عدل آخرء فإذا 
أوصئ إلى فاسق يخرجه القاضي من الوصية» فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته . 
واختلفوا في الوصية للكفار: فقال الثلائة: تصح» سواء كانوا أهل حرب أو ذمّة. وقال أبو 
حنيفة: لا تصح لأهل الحرب» وتصح لأهل الذمة. 
وإذا كان الوصي عدلاً لم يحتج إلئْ حكم الحاكم عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إن لم 
يحكم له حاكم فجميع ما يشتريه ويبيعه للصبي مردودء وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول. 
وللوصي أن يوصي بما أوصئ به إليه غيره عند أبي حنيفة ومالك.. خلافاً للبقية. 
ولو أوصئ إل رجلين وأطلق: فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ قال الثلاثة: لا يجوز 
مطلقاً. وقال أبو حنيفة: يجوز في ثمانية أشياء مخصوصة: شراء الكفن» وتجهيز الميت» 
وإطعام الصغار وكسوتهم» ورد وديعة بعينهاء وقضاء دّين» وإنفاذ وصيته» وعتق عبدء 
والخصومة في حقوق الميت. 


١ “سمه‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الفرائنض 


والنظر في هذا الكتاب: فيمن يرث» وفيمن لا يرث. ومن يرث هل يرث 
دائماًء أو مع وارث دون وارث. وإذا ورث مع غيره فكم يرث؟ وكذلك إذا ورث 
وحده كم يرث؟ وإذا ورث مع وارث» فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو 
لا يختلف؟ 


والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة» قد سلك أكثرّها أهلّ الفرائض» 
والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يُذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد 
ذلك الجنس. وحكمه مع سائر الأجناس الباقية» مثال ذلك: أن ينظر إلى الولد إذا 
انفزد كم ميرائه» ثم يُنظرَ حالّه مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين. 


فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب» وأصهارٌ وموالي”"' . 


)١(‏ الأولئ: وموال. 
تتمة: وأجمعوا علئ أن الأسباب المانعة من الميراث: رق» وقتل» واختلاف دين. 
واتفقوا علئ أن القاتل عمداً ظلماً لا يرث المقتول؛ أما من قتل خطأ فلا يرث عند الثلاثة. 
وقال مالك: يرث من المال دون الدية. 
واختلفوا في توريث أهل ملتين من الكفار: فذهب مالك وأحمد: إلى أنه لا يرث بعضهم 
بعضاً. وقال البقية: إز نهم أهل ملة واحدة؛ فكلهم كفارء يرث بعضهم بعضاً. 


١ 66 


فأما ذوو النسب: فمنها متفق عليهاء ومنها مختلف فيها. 

فأما المتفق عليها: فهي الفروع (أعني : الأولاد)» والأصولٌ (أعني: الاباءً 
والأجداد) ذكوراً كانوا أو إنائاًء وكذلك الفروعٌ المشاركةٌ للميت في الأصل الأدنئ 
(أعني : الإخوة ذكوراً أو إنائاً» أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد وهم 
الأعمام وبنو الأعمام)» وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقطء وهؤلاء إذا فصلوا 
كانوا من الرجال عشرة» ومن النساء سبعة. 

أما الرجال: فالابن» وابن الابن وإن سفلء, والأبء. والجد أبو الأب وإن 
علاء والأخ من أي جهة كان (أعني: للأم والأب أو لأحدهما)» وابن الأخ وإن 
سفلء والعم» وابن العم وإن سفل» والزوج» ومولى النعمة. 

وأما النساء: فالابنة» وابئة الابن وإن سفلتء» والأم» والجدة وإن علت» 
والأخحت. والزوجة» والمولاة. 

وأما المختلف فيهم فهم: ذوو الأرحام (وهم من لا فرض لهم في كتاب الله 
ولا هم عصبة)» وهم بالجملة: بنو البنات» وبنات الإخوة» وبنو الأخوات» 
وبنات الأعمام» والعم أخو الأب للأم فقطء وبنو الإخوة للأم؛ والعمات؛ 
والخالات» والأخوال7". 

فذهب مالك والشافعى وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى 
أنة. لأ «ميرات” لهي 58 سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة 
وجماعة العلماء من سائر الافاق إلى توريثهم””". 


والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم: فذهب أبو حنيفة وأصحابه 


(9) ويكون المال لبيت المال. 
إفرف وعليه أبو حنيفة وأحمد. 


ا١همك‎ 


إلى توريئهم على ترتيب العصبات» وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل (وهو أن 
ينزّل كل من أدلىئ منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلئ به). 

وعمدة مالك ومن قال بقوله : أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها 
كان الأصل أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع» وجميع ذلك 
عدوم فى علو السالة: 


وأما الفرقة الثانية: فزعموا أن دليلهم علئ علئْ ذلك من الكتاب والسنة 
والقياس . 

أما الكتاب: فقوله تعالئ: « دولا لأا يمس أوْلَ بض 4 ”2 وقوله تعالئ : 
ٍ إِرَجَالٍ تحب َم ترك لدان وَالأَرَبوتَ2"”4. واسم القرابة ينطلق علئ ذوي الأرحام. 
ويرئ المخالف أن هذه مخصوصة بايات المواريث. 

وأما السئّة: فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
أبي عبيدة أن رسول الله كلٍ قال: «اللّهُ وَرَسُولّةُ مَوْلَْ مَنْ لا مَوْلِىْ لَهُ وَالخْالُ 


وَارِثُ مَنْ لا وَار ثَ 294 


وأما من طريق المعنئ: فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن ذوي 
الأرحام أولئ من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة» والإسلام. 
فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق علئ الأخ للأب (أعني: أن من اجتمع له سببان أولى 
ممن له سبب واحد). وأما أبو زيد ومتأخروا أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية 
وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض 
والعصبات لذوي الأرحام؛ وجب أن يكون لهم ولاية الإرث. وللفريق الأول 
اعتراضات - في هذه المقاييس - فيها ضعف. وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 8/ا. 


(؟) سورة النساء: الآية /ا. 
(0) رواه الترمذي وقال: حديث حسن » وصححه ابن حبان. 


١ /اهه‎ 


جنس جنس من أجناس الوارثين» ونذكرُ من ذلك ما يجري مجرئ الأصول من 
المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها. 
ميراث الصّلب 

وأجمع المسلمون علئ أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكوراً 
وإنائاً معاً هو: أن للذكر منهم مثلّ حظ الأنثيين» وأن الابن الواحد إذا انفرد فله 
جميع المال» وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصفء وإن كن ثلاثا 
فما فوق ذلك فلهن الثلثان. واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما 
الثلثين» وروي عن ابن عباس أنه قال: للبنتين النصف . 

والسبب في اختلافهم : تردد المفهوم في قوله تعالئ: « إن كن نسَآك قوق 
نتمينِ مَلَهُنَ ثنَاما يرك 274 هل حكم الاثنتين المسكوتٌ عنه يُلحق بحكم الثلاثة» 
أو بحكم الواحدة؟ والأظهر من باب دليل الخطاب: أنهما لاحقان بحكم الواحدة. 
وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثلٌ قول الجمهورء وقد روي عن ابن”") 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبدالله”"© وعن جابر: «أن النبي كَكِ أعطئ 
البنتين الثلثين»”*2. قال فيما أحسب أبو عمر بن عبد البر وعبدالله بن عقيل: قد قبل 
جماعة من أهل العلم حديثه» وخالفهم آخرون. 

وسبب الاتفاق في هذه الجملة: قوله تعالىا : «يومِيك أله نه أولدد حك 


00007 020 


لذّدّ مل حَظٍ س4 إلئ قوله : « وَإن كنت وسكء كلها ليضف » '*. 
وأجمعوا من هذا الباب علئ أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() لفظة (ابن) زائدة. 

(9) كذا وقم في الأصل. ولا ذكر له في الحديث كما قال الغماري» وإنما هو عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن جابر. 

(5) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح. 

(©) سورة النساء: الاية .١١‏ 


١مم‎ 


البئين» يرئون كما يرثون» ويحججبون كما يَحجُبون» إلا شيء''' روي عن مجاهد 
أنه قال: ولد الابن لا يَحجُبون الزوجَ من النصف إلى الربع كما يَحجب الولدٌ 
نفسُّهء ولا الزوجة من الربع إلىئ الثمن» ولا الأمَّ من الثلث إلى السدس . 

وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات 
المتوفئ الثلثين. واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكرٌ» ابنْ ابن في مرتبتهن أو أبعد 
منهن: فقال جمهور فقهاء الأمصار: إنه يعصّب بنات الابن فيما فضل عن بنات 
الصلب». فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال علي رضي الله عنه 
وزيد بن ثابت من الصحابة. وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البناتٌ الثلثين أن 
الباقي لابن الابن دون بنات الابن كنّ في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه. 
وكان ابن مسعود يقول في هذه ل إلدَّك مِثْلُ حي الُْمَيين» إلا أن يكون الحاصل 
للنساء أكثرٌ من السدس فلا تعطىئ إلا السدس. 

وعمدة الجمهور: حموم قوله تعال : طبوميك أقه و أزلدد حطة للد يل 
عَيْدَ الأكيين ار <وآن ولد الولن ولد من طروق: المع ٠»‏ وايضا لما كان آبن الاب 
يعصّب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصّب في الفاضل من المال. 

وعمدة داود وأبي ثور: حديث ابن عباس أن النبي كله قال: «اقسمُوا المَالَ 
بين أَمْلٍ القَرائضٍ عَلى كتاب الله عر وَجَلّء قَمَا أَبْقّتِ المَرائض قلأؤلى رج 
جكر11 .ومن طريق المعتك آيا :“أن ابنت الاتن الما لم ترث مفردة. من الفافتل 
عن الثلثين كان أحرئ أن لا ترث مع غيرها. 

وسبب اختلافهم: تعارض القياس والنظر في الترجيح. وأما قول ابن مسعود 
فمبنينٌ علئ أصله في أن بنات الابن لما كنَّ لا يرئن مع عدم الابن أكثر من السدس 
لم يجب لهن مع الغير أكثرٌ مما وجب لهن مع الانفراد»ء وهي حجة قريبة من حجة 


)١(‏ الصواب: شيثاً. 
زفق رواه الشيخان وأبو داود. 


١ه6ه48‎ 


داود. وا لجمهور علئ أن ذَكر ولد الابن ب يعصبهن »2 كان في درجتهر أو أطرفٌ 
منهن”'2. وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن. 
وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفي بنتاً لصلب» وبلت ابن أو بنات ابن 
ليس معهن ذكر: أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين. وخالفت الشيعة في ذلك 
فقالت: لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاًء كالحال في ابن الابن مع الابن. 
فالاختلاف في بنات الابن فى موضعين: مع بنى الابن» ومع البنات فيما دون 
الثلثين وفوق النصف. فالمتحصل فين إذا كن مع بني الابن أنه قيل: يرثن» 
أن يكون أكثر من السدس. وإذا قيل يرثن فقيل أيضاً إذا كان ابن الابن فى 
درجتهن» وقيل: كيفما كان. والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل 


ميراث الزوجات 
وأجمع العلماء عل أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد 
ابن : النصفٌء ذكراً كان الولد أو أنثئئ» إلا ما ذكرنا عن مجاهد. وأنها إن تركت 
'ولداً: فله الربع . 
وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولد ولا ولد ابن: الربع. 
وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث» ولا ينقصهن إلا الولد. وهذا لورود 
النص في قوله تعالئ : «# وَلَحَكُمْ يِضَدُمَاتَرَكَ أَروجُحكُمَ إن ليك ري و41 


ال 


000( أي : أَبُعد. 
(5) الاية ١١‏ من سورة النساء. 
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ميراث الأب والأم 
وأجمع العلماء عل أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال» وأنه إذا انفرد 
0 5 1 8 لم كع كتسع بيهر 
الأبوان كان للأم الثلث»ء وللاأب الباقىء لقوله تعالئ: #وورئة: أبواه فَلِاْمَهِ 
ل ١‏ 


وأجمعوا علا أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد 
ابن السدسان (أعني : أن لكل واحد منهما السدس)» لقوله تعالئ: « وَلِأَبُوبَهِ لكل 


جر وما ألشُدْسُ هِمًا رك إن كن َم و45 , والجمهور على أن الولد هو الذكر 
دون الأنثئ". وخالفهم في ذلك من شذ. 

وأجمعوا على أن الأب لا يُنقّص مع ذوي الفرائض من السدسء» وله ما زاد. 

وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدسء 
لقوله تعالئئ : « فَن كان لَمُ حو مده آلشّدْسئ2*”4. واختلفوا في أقلّ ما يحجب الأم 
من الثلث إلئْ السدس من الإخوة: فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إل أن 
الأخوة الحاجبين هما اثنان فصاعداًء وبه قال مالك”*2. وذهب ابن عباس إلى أنهم 
ثلائةٌ فصاعداًء وأن الاثنين لا يَحجبان الأم من الثلث إلى السدسء والخلاف آيل 
إلىئْ أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع . 

فمن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة 
فما فوق. ومن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: الإخوة الحاجبون 
هما اثنان (أعني: في قوله تعالئ: #قَن كان له إِحَوَة 4). ولا خلاف أن الذكر 


. 1١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية ١١‏ . 

(*) لعل الصواب: أن الولد هو الذكر والأنثئئ. 
(4) سورة النساء: الاية .١١‏ 

(©) والبقية . 
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والأنئئ يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور. وقال بعض 
المتأخرين: لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات» لأنه زعم أنه 
ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة» إلا أن يكون معهنّ أخ» لموضع تغليب المذكر 
على المؤنث. إذ اسم الإخوة هو جمع أخ» والأخ مذكر. 

واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تُحجّب عنه الأم بالإخوة» 
وذلك إذا ترك المتوفئ أبوين وإخوة» فقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع 
الأربعة الأسداس”'“. وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين 
حَجبوا"'. وللاب الثلثان”": لأنه ليس في الأصول من يَحجّبٍ ولا يأخذ ما 
جب إلا الإخوة مع الاباءء وضعّف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس”*): وقول 
ابن عباس هو القياس . 


واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالعْرَّاوَين (وهي: فيمن ترك زوجة 


)١(‏ لأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلئ السدس. ولا يرثون بالاتفاق. فيكون حل المسألة 
على النحو الاتي : 


(54) والمشهور عنه موافقة الأئمة. 


١هك'؟‎ 


وأبوين» أو وجا وآبوين): فقال الجمهور في الأولئ: للزوجة الربع» وللأم ثلث 
ما بقي» وهو الربع من رأس المال؛ وللأب ما بقي وهو النصف"'؟. وقالوا في 
الثانية : للروج ال ا وهو السدمن من راس المال» وللأب 
ما بقي وهو السدسان”"'» وهو قول زيد والمشهور من قول علي رضي الله عنه . 

وقال ابن عباس في الأولئ: للزوجة الربع من رأس المال» وللأم الثلث منه 
أيضاًء لأنها ذات فرضء وللأب ما بقى لأنه عاصب””". وقال أيضاً في الثانية : 
للزوج النصف. وللأم الثلث. لأنها ذات فرض مسمىّ» وللأب ما بقي ”4 وبه قال 
شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. 


١م‎ 


وعمدة الجمهور: أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث . 
وللأب الباقي؛ وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال» كأنهم رأوا أن 
يكون ميراث الأم أكثرٌ من ميراث الأب: خروجاً عن الأصول. 

وعمدة الفريق الاخر: أن الأمّ ذات فرض مسمىء والأبَ عاصبٌ» 
والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض» بل يقل ويكثر. 

وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهرء وماغيه الفريق الثاني مع عدم 
التعليل أظهر, وأعني بالتعليل ههنا: أن يكون حو مد سببي الإنسان أولىئْ بالإيثار 
(أعني: الأب من الأم). 


ميراث الإخوة للأم 

وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً 
كان أو أنثئ وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية» 
للذكر منهم مثل حظ الأنئئ سواء. وأجمعوا علئ أنهم لا يرئون مع أربعة: وهم 
الأب والجد أبو الأب وإن علاء والبنون ذكرانهم وإنائهم» وبنو البنين» وإن 
سفلوا ذكرانهم وإنائهم» وهذا كله لقوله تعالئ: «وَإن كلح رَل بوَوَكُ كلد 
أوأمرَآء وَل أعٌ أو أْمَتٌ» الآية''2. وذلك أن الإجماع انعقد علئ أن المقصود بهذه 
الاية هم الإخوة للأم فقطء وقد قرىء «وله أخ أو أخت من أمه» وكذلك أجمعوا 
فيما أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب 
(أعني : الاباء والأجداد والبنين ويني البنين). 


ميراث الإخوة للأب والأم» أو للأب 
وأجمع العدماء على أن الإخوة للأب والأم'"'. أو للأب فقط؛ يرئون في 


. 4 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) وهم: الإخوة الأشقاء.‎ 
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الكلالة أيض”2. أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصتء وإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثانء كالحال في البنات» وأنهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
كحال البنين مع البنات» وهذا لقوله تعالئ: 8 يِسْتَفْبُوَكَ فُلٍ مه يْتِيحكُمْ في 
لْكَدَرَة4”. إلا أنهم اختلفوا في معن الكلالة ههنا في أشياءء واتفقوا منها في 
أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 


فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكراناً 
كانوا أو إناثاً أنهم لا يرئون مع الولد الذكر شيئاء ولا مع ولد الولدء ولا مع الأب 
شيئا. واختلفوا فيما سوئ ذلك» فمنها: 

أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات: فذهب 
الجمهور إلى أنهن عُصبةٌ يُعطون ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي 
الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا . 


وعد الجبهور في هذا حديث ابن مسعود عن النبي يكل أنه قال في ابنة 
وابنة ابن وأخت: «إنَ لِلْبنْتِ النَضْفَء ولابتة الابْنٍ الحُدّمَ تَكْمِلَةَ الكلميْنِ وَمَا بقي 
تَللأّْت"””. وأيضاً من جهة النظر: لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات» 
فكذلك الأخوات. 


صل سر صرح مر 


وعمدة الفريق الآخر: ظاهر قوله تعالئ : « إِنٍ انرا ملك لِيَسَ لَمُ وك وهم 
لمت 2**4. فلم يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولد. والجمهور حملوا اسم 
الولد ههنا على الذكور دون الإناث . 


وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يَحججبون الإخوة 


)١(‏ أي: عندما لا يكون للميت ولد ولا والد. 
(؟) سورة النساء: الآية ١/5‏ . 

(6) رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 

(4) سورة النساء: الآية ١19/5‏ . 
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للأب عن الميراث» قياساً علئ بني الأبناء مع بني الصلب. قال أبو عمر: وقد 
روي ذلك في حديثٍ حسن من رواية الاحاد العدول» عر عي ري ا 0 
«قضئ رسول الله يكل أن أعيان بني الأء ٠”‏ ' يتوارثون» دون بني العلات»”") 

وأجمع العلماء علئ أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس 
للأخوات للأب معهن شيء»ء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب» وأنه إن 
كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كنّ بقية الثلثين» 
المدس: 

واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر”": فقال الجمهور: يعصبهن» 
ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين» كالحال في بنات الابن مع بنات 
الصلب”*؟2. واشترط مالك © أن يكون فى درجتهن. وقال ابن. مسعود: إذا 
استكمل الأخواث الشقائق الثلثين: فالباقى للذكور من الإخوة للأب دون الإناث» 
وبه قال أبو ثور. وخالفه داود في هذه المسألة» مع موافقته له في مسألة بنات 
الصلب وبني البنين. فإن لم يستكملن الثلثين: فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ 
الأنثيين» إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثرٌ من السدسء. كالحال في بنت الصلب 
مع بني الابن. 

وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. 


وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند 


2000 وهم : الإخوة الأشقاء. 
(') العلات: الضرائر. وبنو العّلآت هم الإخوة لأب. والحديث رواه الترمذي وسنده حسن أو 
(4) إذا وُجد معهن ابن ابن فإنه يعصّب بنات الابن (فيرث معهن للذكر مثل حظ الأنثيين) ولولاه 


لما ورثن شيئاً من بنات الصلب. 
ره( والبقية . 


كل 


فقدهم» كالحال في بني البنين مع البنين''» وأنه إذا كان معهن ذكر عصّبهن» بأن 
يبدأ بمن له فرض مسمئى» ثم يرثون الباقي» للذكر مثل حظ الأنثيين» كالحال في 
البنين» إلا في موضع واحدء وهي الفريضة التي تعرف بالمشرّكة» فإن العلماء 
اختلفوا فيهاء وهي: امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء 
وإخوتها لأبيها وأمها. فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف». 
وللأم السدسء, وللإخوة للأم الغلث» فيستغرقون المال» فيبقئ الإخوة للأب والأم 
بلا شيء» فكانوا يشرّكون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم» يقتسمونه 
بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين”". وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك 
والشافعي والثوري. 
وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسئ الأشعري لا يشر 

إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة 70 ولا مه 
فيها”"2. وقال به من فقهاء الأمصار: أبو حنيفة وابن أبي ليلئ وأحمد وأبو ثور 
وداود وجماعة. 


)١(‏ أي: عند فقدهم. 


حعب | إعرة افق | | 


١ /ا65‎ 


وحجة الفريق الأول: أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في 
السبب الذي به يستوجبود الإرث» وهي الأم» فوجب أن لا ينفردوا به دونهم» 
لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورّثون وجب أن يشتركوا في الميراث . 

وحجة الفريق الثاني: أن الإخوة الشقائق عصبة» فلا شيء لهم إذا أحاطت 
فرائض ذوي السهام بالميراث. وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجاً 
وأا وأخاً واحداً لأم وإخوةًٌ شقائق عشرة أو أكثر: أن الأخ للأم يستحق ههنا 
السدس كاملاًء والسدس الباقي بين الباقين» مع أنهم مشاركون له في الأم'"'. 
فسبب الاختلاف فى أكثر مسائل الفرائض: هو تعارض المقاييس» واشتراك 
الألفاظ فيما فيه نص . 

ميراث الحد 

وأجمع العلماء علئ أن الأب يحجب الجد. وأنه يقوم مقام الأب عند عدم 
الأب مع البده 0ك وأنه عاصب مع ذوي الفرائض . 

واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق» أو حجب الإخوة 
للأب؟ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم» وبه 
قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. 


(1) فيأخذ السدس بدل الثلث. 


١ مكه‎ 


واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث 
الإخوة مع الجد""', إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. 

وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب : اتفاقهما في المعنىئ (أعني: منْ قبل أن 
كليهما أب للميت)» ومن القائيما تقرف الأحكاة التي أجمعوا على اتفاقهما 
ا 0 أما يتقي الله زيد بن 

بت» يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أب الأب أباً. وقد أجمعوا علئ أنه مثلّه في 
- أخر سوئ الفروضء منها: أن شهادته لحفيده كشهادة الأب» وأن الجد 
يعتق علىئ حفيده» كما يعتق الأب على الابن» وأنه لا يقتص له من جد كما لا 
يقتص له من أب. 

وعمدة من ورّث الأخ مع الجد”: أن الأخ أقربٌُ إلى الميت من الجدء لأن 
الجد أبو أبي الميت» والأخ ابن أبي الميت» والابن أقرب من الأب. وأيضاً فما 
أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدّم على العم» وهو يدلي بالأب» والعم يدلي 
بالجد. 


فسبب الخلاف : تعارض القياس في هذا الباب. 

فإن قيل: فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوئ 
بين الأب والجدء فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة» كما أن ابن الابن ابن 
في المرتبة الثانية أو الثالثة. وإذا لم يَحجُب الابنٌ الجدّ وهو يحجب الإخوة؛ 
فالجد يجب أن يَحجُبَ من يَحجَبُ الابن. والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع» 
وإنما هو مشارك له في الأصل» والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل» 
والجد ليس هو أصلاً للميت من قبّل الأب بل هو أصل أصلهء والأخ يرث مِنْ قبل 
أنه فرع لأصل الميت» فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصلهء 


)١(‏ وعليه بقية الأئمة. 
(؟) وعليه الأئمة عدا أبي حنيفة. 
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ولذلك لا معنىّ لقول من قال: إن الأخ يدلي بالبنوة» والجد يدلي بالأبوة» فإن 
الأخ ليس ابناً للميت وإنما هو ابن أبيه» والجد أبو الميت» والبنوة إنما هي أقوئ 
في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه (أعني: الموروث). وأما البنوة 
التي تكون لأب موروث,» فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوئ من الأبوة 
التي تكون لأب الموروث. لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما للموروث 
(أعني: بعيدة)» وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا 
بعيدة . 

فمن قال: الأخ أحق من الجد. لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبّله كان 
الميراث بالبنوة» وهو الأب. والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مَخيل"'). ون 
الجدّ أب مّاء وليس الأخ ابنآ ما. 

وبالجملة: الأخ لاحق من لواحق الميت» وكأنه أمر عارض» والجد سبب 
من أسبابه» والسبب أملك للشيء من لاحقه. 

واختلف الذين وروا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك: فتحصيل مذهب زيد 
في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوئ الإخوة ذو فرض مسمىّ أو لا يكون: 

فإن لم يكن معه ذو فرض مسمىّ: أعطي الأفضل له من اثنين: إما ثلث 
المال» وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور. وسواء كان الإخوة ذكراناً أو إناثاً 
أو الأمرين جميعاً فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال» وكذلك مع الاثنين ومع 
الثلاثئة والأربعة يأخذ الثلث» وهو مع الأخت الواحدة إلىئ الأربع يقاسمهن» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ومع الخمس أخوات”" له الثلث» لأنه أفضل له من المقاسمة. 
فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهم. 


وأما إن كان معهم ذو فرض مسمىٌ: فإنه يُبدأ بأهل الفروض فيأخذون 


)١(‏ أي: متهم أو مشتبه. 
(؟) الصواب: خمس الأخوات. 


١ اه‎ 


فروضهمء فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي 
الفرائض» وإما أن يكون بمنزلة ذَكّر من الإخوة» وإما أن يعطئ السدس من رأس 
المال لا ينقص منه» ثم ما بقي يكون للإخوة» للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية 
على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. 

وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظئ له من السدس أو 
المقاسمة» وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن . 
وإنما لم ينقصه من السدس شيئاً؛ لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئاً 
كان أحرئ أن لا ينقصه الإخوة. 

وعمدة قول زيد: أنه لما كان يَحجّبٍ الإخوة للأم فْلَمْ يُحجب عما يجب 
لهم وهو الثلث. وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة » وبقول علي 
رضي الله عنه قال أبو حنيفة . 

وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية (وهي : امرأة توفيت وتركت وما 
وأماء وأغينا عنقي 07 ا فإن العلماء اختلفوا فيهاء فكان عمر رضي الله عنه 
وابن مسعود يعطيان للزوج النصف» وللأم السدس » ولللأاخت النصف» 
السدس. وذلك على جهة العول”"©. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيدٌ 
يقولان: للزوج النصف. وللأم الثلث» وللأخت النصف» وللجد السدس فريضة» 


للق أو لأب. 


ا١هالآ‎ 


إلا أن زيداً يجمع سهم الأخت والجد. فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيدء وضعف الجميع التشريك الذي قال به 
زيد في هذه الفريضة» وبقول زيد قال مالك”"". 

وقيل: إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيهاء وهذا كله علئ مذهب من 
يرئ العول. وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصارء إلا ابن عباس فإنه 
روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عمرٌ بن الخطاب, وايم الله لو قَدَم من قَدَم الله 
وأخر من أخر الله ما عالت فريضة» قيل له: وأيها قدّمَ اللهء وأيها أخر الله؟ قال: 
كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلئ فريضة أخرئ فهي ما 
قذم اللهء وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي 
أخر الله» فالأول مثل الزوجة والأم؛ والمتأخر مثل الأخوات والبنات» قال: فإذا 
اجتمع الصنفان بُدىء من قذم الله فإن بقي شيء فلمن أخر الله؛ وإلا فلا شيء له. 
قيل له: فهلا قلت هذا القول لعمر: قال: هبئُ. 


)001( والشافعي وأحمد. وصورتها: 


وقسمها أبو حنيفة على الوجه التالي : 
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وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب''2. أن 
الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأب» فيمنعونه بهم كثرة الميراث» ولا 
يرثون مع الإخوة الشقائق شيئاً» إلا أن يكون الشقائق أختاً واحدة”"؟» فإنها تعادي 
الجد بأخوتها للأب ما بينهما وبين أن تستكمل فريضتها ‏ وهي النصف - وإن كان 
فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضَلٌ عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها 
لأبيهاء للذكر مثل حظ الأنثئيين» فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم. 


فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع؛ على أن 
الإخوة الشقائق يحجبونهم. ولأن هذا الفعل أيضاً مخالفٌ الأصول. (أعني: أن 


وفف] 


واختلف الصحابة 0 عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعئ 
الخَرْقاء (وهي : : أم وأخت وجد)”١‏ أعلرل نخمية أقزال: 

فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث» والباقي للجدء 
وحجبوا به الأخت» وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب. 

وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث» وللأخت النصف» وما بقي 
للجد. 

وذهب عثمان إلى أن للأم الثلث» وللأخت الثلث» وللجد الثلث. 

وذهب ابن مسعود إلى أن للأاخت النصف,. وللجد الثلث» وللأم السدس» 
وكان يقول: معاذ الله أن أفضل أمَّاً عل جد. 

وذهب إلىْ أن للأم الثلث؛ وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ 


ميراث الحدات 
وأجمعوا علئ أن للجدة 4 الأم السدسّ مع عدم الأمء وأن للجدة أيضَاً 1 
الأب عند فقد الأب السدمى» فإن اجتمعا كان السدس بينهما. 
واختلفوا فيما سوئ ذلك: فذهب زيد وأهل المدينة إلئ أن الجدة أمّ الأم 
يفرض لها السدسن فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان 
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,رعرع 


فَعْدُدُهُما"'' سواءء أو كانت أمٌّ الأب أقعدّء فإن كانت أمٌّ الأم أقعدَ (أي: أقرب إلى 
الميت) كان لها السدس» ولم يكن للجدة أمٌّ الأب شيء”"”. وقد روي عنه: أيهما 
أقعد كان لها السدس. وبه قال علي رضي الله عنه. ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة 
والثوري وأبو ثور. وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين”" المجتمعَ على 
توريثهما. 

وكان الأوزاعي ولحيد؟ يورتان ثلاث جدات: واحدة من قبل الأمء 
واثنتان من قبل الأب : أمٌّ الأب وأمٌ أبي الأب (أعني : الجد) . 


وكان ابن مسعود يورّث أربع جدات : أم الأمء وأم الأب» وأم أبي الأب 
(أعني : الجد) وأم أبي الأم (أعني : الجد)؛ وبه قال الحسن وابن سيرين. 


وكان ابن مسعود يشرّك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن, ما لم 
تكن تحجبّها بنثها أو بنت بنتها. وقد روي عنه أنه كان يُسقط القصوئى بالدنيا إذا 
كانتا من جهة واحدة. 


وروي عن ابن عباس : أن الع كالام”") إذا لم تكن أم وهو شاذ عند 
الجمهور. ولكن له حظ من القياس. 


فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي”" 


ومن قال بمذهب زيد: ما رواه 


)١(‏ أي: قربهما من الميت. 

(9) وعليه مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت أمٌّ الأب أقربَ فلها السدس. وليس الأم 
شيء . 

أم الأم وأمهاتهاء وأم الأب وأمهاتها. 

(5) وأبو حنيفة والشافعي . 

)2( أم الأب. 

) فتأحذ الثلث إذا انفردت. 

0) ومالك وأحمد. 


١ هلاه‎ 


مالك”'' أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثهاء فقال 
أبو بكر : مالك في كتاب الله عز وجل شيء؛ وما علمثٌ لك في سنة رسول الله يك 
شيئاًء فارجعي حتئئ أسأل الناس» فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله بخِ أعطاها السدسء» فقال أبو بكر: هل معكٌ غيرّك؟ فقال: محمد بن 
مسلمةء فقال مثلّ ما قال المغيرة» فأنفذه أبو بكر لهاء ثم جاءت الجدة الأخرئ 
إلئ عمر بن الخطاب تسأله ميرانّهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء» 
وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض» ولكنه ذلك 
السدسء فإن اجتمعتما فيه فهو لكماء وأيتكما انفردت به فهو لها». 

وروئ مالك أيضاً: أنه أتت الجدتان إلئ أبي بكرء فأراد أن يجعل السدس 
للتي من قبل الأم» فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها 
يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما. .قالوا: فواجب أن لا يتعدئ في هذا هذه 
السنة وإجماعٌ الصحابة. 


وأما عمدة من ورّث الثلاث ات 9 : فحديث ابن عيينة عن منصور عن 
إبراهيم : «أن النبي يلِ ورّث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل 


إفرف 
الأم» 5 

وأما ابن مسعود فعمدته القياس فى تشبيهها بالجدة للأب» لكن الحديث 
يعارضه . 

واختلفوا هل يحجب الجدة للاب ابنُها وهو الأب: فذهب زيد إلى أنه 
يحجبء وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وداود. وقال اخخرون: ترث الجدة مع 


000( وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح » وصححه الحاكم. وأقرّه الذهبي . 
)١(‏ وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. والأولئ تعبيره بثلاث الجدات. 


زفرق رواه الدارقطني والبيهقي» وهو مرسل. 


١ كلاه‎ 


اي وهو مروي عن عمر وابنٍ مسعود وجماعة من الصحابة. وبه قال شريح 
وعطاء وابن سيرين وأحمد. وهو قول الفقهاء المصريين. 

وعمدة من حجب الجدة بابنها: أن الجد لما كان فيحكويا بالآرك وجب أن 
تكون الجدة أولئ بذلك. وأيضا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئا؛ 
كان كذلك أم الأب مع الأب. 


وعمدة الفريق الثاني: ما روئ الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال: أول 
جدة أعطاها رسول الله كله سدساً جدة مع ابنهاء وابنها حي»”" قالوا: ومن طريق 
النظر: لما كانت الأم وأم الأم لا يُحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات . 

وينبغي أن يعلم أن مالكاً لا يخالف زيداً إلا في فريضة واحدة (وهي: امرأة 
هلكت وتركت زوجاًء وأمَآء وإخوة لأم؛ وإخوةً لأب وأمء وجدا): فقال مالك: 
للزوج النصف. وللأم السدسء وللجد ما بقي وهو الثلث» وليس للإخوة الشقائق 
شيء”". وقال زيد: للزوج النصفء وللأم السدسء» وللجد السدسء وما بقي 


)١(‏ أي: السدس إن كانت وحدهاء أو تشارك الأمَّ فيه إن كانت موجودة. 
2( رواه البيهقي» وسنده ضعيف جدا. 
(©) ولا للإخوة لأب. وحل المسألة كالتالي: 


١ /ا/اه‎ 


للإخوة الشقائق”''. فخالف مالك في هذه المسألة أصلّه من أن الجد لا يتحجب 
الإخوة الشقائق ولا الأخات 7 للأب. وحجته : أنه لما حجب الإخوة للأم عن 
الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولئ به. 

وما زيدالقلة امل ف الدالا تبني : 

باب 
في الحجب 

وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب» وأن الأخ للأاب 
يحجب بني الأخ الشقيق» 3 بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب» وبنو 
الأب 5 العم أي الاب الشقيق أولئ ا العم أخي الأب للأب؛ وكل 
واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم. ومن ححَجب منهم صنفاً فهو يحجب من يحجبه 
ذلك الصنف. 

وبالجملة: أما الإخوة: فالأقرب منهم يحجب الأبعد. فإذا استووا حَجب 
منهم من أدلئ بسببين (أم وأب) من أدلئْ بسبب واحد (وهو الأب فقط). وكذلك 
الأعمام: الأقرب منه يحجب الأبعد. فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى 


(00 


ل 
(؟) الصواب: ولا الإخوة. 


١ يللاه‎ 


الميت بسببين من يدلى بسبب واحد (أعنى : أنه ييحجب العم أخو الأب لأب» 
وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط). وأجمعوا علئ أن الإخوة الشقائق 
والإخوة للأب يحجبون الأعمام» لأن الإخوة بنو أب المتوفئ» والأعمام بنو جده؛ 
والأبناء يحجبون بنيهمء والاباء أجدادّهم. والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة. 
والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع. والأب يحجب الإخوة ويحجب من 
تحجبه الإخوة. والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم. ويحجب بنو الإخوة 
الشقائق بني الإخوة للأب . والبناتُ وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم. 

واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للأم''؟: فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة”" والثوري: للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم» وهو 
في باقي المال 3 ابن 7 0 يقتسمونه بينهم عل الصراعة وهو قول 
لام بأد سدسه بالأخرة و وبقيته ييه لأنه قد أدلا بسببين » ومن نال بهذا 
القول من الصحابة ابن مسعود» ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري» وهو قول 
الحسن وعطاء”” . 


[حكم الرد على على ذوي الفرائض] 
واختلف العلماء ء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت 
من المال فضلة لم تستوفها الفرائض» ولم يكن هناك من يعصب: فكان زيد لا 
يقول بالردء ويجعل الفاضل في بيت المال» وبه قال مالك والشافعي. وقال جل 
الصحابة بالرد علئ ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة”؟2»: وإن كانوا اختلفوا في 


)١(‏ كأن تزوج رجل زوجة أخيه بعد موته وأتئ منها أولاد له. 

(0) وأحمد. 

م2 ومن اجتمع فيه جهتا فرضي ورث عند مالك والشافعي بأقواهما فقط. وعند أبي حنيفة 
وأحمد: مرث بالستية تجديعا: 

(5) لأنه ليس بينهما قرابة نسب. 


١/9 


كيفية ذلك». وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين. وأجمع هؤلاء الفقهاء 
علئ أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم» فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي» 
وهكذا في جزء جزء. وعمدتهم : أن قرابة الدّين والنسب أولئ من قرابة الذّين فقط 
(أي: أن هؤلاء اجتمع لهم سببان» وللمسلمين سبب واحد). 

وهنا مسائل مشهورةٌ الخلاف بين أهل العلم فيها تَعلّنَّ بأسباب المواريث 
يجب أن نذكرها هنا: 

فمنها: أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى: 

< وَل ْمل َه لكك عَلَ أمومِنَ يبا 9 2"'4. ولما ثبت من قوله عليه الصلاة 

والسلام: ١لا‏ يَرِثْ المُسْلِمُ الكافر ولا الكافرُ المُسْلِمَ»”". 


[هل يرث المسلم الكافرَ أو المرتد] 

واختلفوا في ميراث المسلم الكافرء وفي ميراث المسلم المرتد: فذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلئ أنه لا يرث المسلم 
الكافرٌ بهذا الأثر الثابت. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن 
المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلئ أن المسلم يرثُ الكافر» وشبهوا ذلك 
بنسائهم» فقالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن نُتكحهم نساءنا 
كذلك الإرث» ورووا فى ذلك حديثاً مسندا””"» قال أبو عمر: وليس بالقويّ عند 
اللعميور» وتكيوة ايها بالقصاصض في الدماء التي لا تتكافا . 

وآنا مال المرتد إذا كتن آرمات» :تقال حديور ثقيء الشجار هو لجباعة 
المسلمين» ولا يرثه قرابته» وبه قال مالك والشافعي”؟ وهو قول زيد من 


.1541١ سورة النساء: الاية‎ )١( 
. (؟) رواه الجماعة إلا النسائي‎ 


إفرف وهو: «الإسلام يزيد وينقص» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي» وهو منقطع . 
هق وأحمد. 


١١م٠‎ 


الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: يرثه 
ورثته من المسلمين» وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما. 

وعمدة الفريق الأول: عموم الحديث. وعمدة الحنفية: تخصيص العموم 
بالقياس» وقياسهم في ذلك هو: أن قرابته أولئ من المسلمين» لأنهم يدلون 
بسببين: بالإسلام» والقرابة» والمسلمون بسبب واحد: وهو الإسلام؛ وربما 
أكدوا بما يبقئ لماله من حكم الإسلام» بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتئ يموت» 
فكانت حيائه معتبرةً في بقاء ماله علئ ملكهء وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله 
حرمة إسلامية» ولذلك لم يَجز أن يُقرَ علئ الارتدادء بخلاف الكافر. 

وقال الشافعي وغيره: يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة؛ 
والطائفة الأخرئ تقول: يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية» وإنما وُقف رجاء أن 
يعود إلئ الإسلام» وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث . 

وشذت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتدء» وأظن أن أشهب ممن 
يقول بذلك. 


[توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا] 

وأجمعوا علئ توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا. واختلفوا في توريث 
الملل المختلفة : 

فذهب مالك وجماعة إلئْ أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود 
والنصارئ » وبه قال أحمد وجماعة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم 
يتوارئون. 

وكان شريح وابن أبي ليلئ وجماعةٌ يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثاً: 
النصارئ واليهود والصابئين ملة» والمجوس ومن لا كتاب له ملة» والإسلام ملة. 
وقد روي عن ابن أبي ليلئ مثل قول مالك . 


١4م١‎ 


وعمدة مَاللقف” ون قال بقوله : ما روئ الثقات عن عمرو بن 7 سعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي يك قال: «لا يتَوارَتُ أَهْلُ ملََيْنَ»”". 

وعمدة الشافعية والحنفية: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَرتُ المُسْلِمُ 
الكافرٌَ وَلَاً الكافرُ المُسْلِمَ”". وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن 
وخاصة هنا. 

[توريث الحملاء] 

واختلفوا في توريث الحملاء» والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام (أعني: أنهم يولدون في بلاد الشرك» ثم يخرجون 
إلى بلاد الإسلام» وهم يدّعون تلك الولادة الموجبة للنسب): وذلك على ثلاثة 
أقوال: 

قول إنهم يتوارئون بما يدعون من النسب» وهو قول جماعة من 

التابعين» وإليه ذهب إسحاق. 

"- وقول إنهم لا يتوارئون إلا ببينة تشهد على أنسابهم. وبه قال شريح 
والحسن وجماعة. 

*- وقول إنهم لا يتوارثون أصلا. 

وروي عن عمر الثلاثةٌ الأقوال» إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورّث إلا من 
ولد في بلاد العرب”*"» وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز. 


زقق4 وأحمد. 
زفق رواه أبو داود. 
(©) رواه الجماعة إلا النسائي وقد تقدم قريباً. 


زفق أي : المسلمين. 


١ةهم"ك‎ 


وأما مالك وأصحابه فاختّلف في ذلك قولّهم: فمنهم من رأ أنْ لا يورّثون 
إلا ببينة» وهو قول ابن القاسم. ومنهم من رأ أن لا يورّئون أصلاً ولا بالبينة 
العادلة» وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون. 

وروئ ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا علىئ حكم الإسلام؛ فشهد 
بعضهم لبعض أنهم يتوارثون» وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة» لأن مالكاً 
لا يجوّز شهادة الكفار بعضهم على بعضء قال: فأما إن سُيُوا فلا يقبل قولُّهم في 
ذلك» وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثورء وذلك أنهم 
قالوا: إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في 
أنسابهم» وأما إن أدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا يبينة. ففي المسألة أربعة 
أقوال: اثنان طرفان» واثنان مفرّقان. 

وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر أن من لا 
يرث لا يَحجّب» مثل الكافر والمملوك والقاتل عمداًء وكان ابن مسعود يَحججب 
بهؤلاء الثلائة دون أن يورّئهم (أعني : بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدأ)؛ وبه 
قال داود وأبو ثور. 

وعمدة الجمهور: أن الحجب فى معنئ الإرث.» وأنهما متلازمان. وحجة 
الطائفة الثانية : أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت . 


[توارث المفقودين] 
واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرّق أو هدم ولا يدرئ من 
مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث؟ 
فذهب مالك وأهل المدينة إلئ أنهم لا يورّث بعضهم من بعض.». وأن 
ميرائهم جميعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثين» أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة 
ترث» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكئ عنه الطحاوي”'. 
لق وهي رواية عن أحمد. 


١ ممه‎ 


وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة ‏ فيما ذكر غير 
الطحاوي عنه ‏ وجمهور البصريين”" إلئ أنهم يتوارثونء وصفة تواريثهه"”' 
عندهم: أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من 
بعض (أعني: أنه لا يُضم إلى مال المورّث ما وَرث من غيره)» فيتوارثون الكل 
على أنه مال واحدء كالحال في الذين يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض. مثال 
ذلك: زوج وزوجة وفيا في حرب أو غرّق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهم. 
فيورّث الزوج من المرأة خمس مئة درهم» وتورّث المرأة من الألف التي كانت بيد 
الزوج دون الخمس مئة التي ورث منها: ربعها وذلك مئتان وخمسون. 

[ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى] 

ومن مسائل هذا الباب: اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد 
الزنئ : 

فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلئ أن ولد الملاعنة يورّث كما يورّث غير 
ولد الملاعنة» وأنه ليس لأمّه إلا الثلث» والباقي لبيت المالء إلا أن يكون له إخوة 
لأم. فيكون لهم الثلث. أو تكونّ أمّه مولاة فيكون باقي المال لمواليهاء وإلا 
فالباقي لبيت مال المسلمين» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه» إلا أن 
لاحن عل اتعسفس ار الأرحتاء ارك سه جعاء السلدي: وأيضاً على 
قياس من يقول بالرد يُرَدْ علئ الأم بقية المال. 

وذهب علي وعمر وابن مسعود إلى أن عَصَبتَه عصبة أمه 
يرثونها). 


90 (أعني : الذين 


. وأحمد فى روايته الثانية‎ )١( 


(©) فإذا خلف أماً وخالاً : فللام الثلث» والباقي للخال. وهي إحدئ روايتي أحمد. 
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وروي عن عليّ وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عَصَّبِتَه عصبة أمّه إلا مع 
فقد الأم» وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب. وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري 
وابن حنبل 2١7‏ وجماعة . 

وعمدة الفريق الأول: عموم قوله تعالئ: « فَإن لَرَ يك لم ولد ووركه: أبواة َيه 
ألتدثُ4”" فقالوا: هذه أمٌّ وكلٌ أمٌّ لها الثلث» فهذه لها الثلث. 

وعمدة الفريق الثاني: ما رُوي من حديث ابن عمر عن النبي ي: «أنه ألحق 
ولد الملاعنة بأمه6”©. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل 
النبي يكل ميراتٌ ابن الملاعنة لأمه ولورثته»”*». وحديث واثلة بن الأسقع عن 
النبي كل قال: «المّرأة تَحُوزُ ثَلاثَةَ أموّال: عَتِيقَهاء وَلقيطهاء وَوَلَدَهَا الذي لِآَعَنَتْ 
عَلَيْه”*©. وحديث مكحول عن النبي كَل بمثل ذلك. خرّج جميع ذلك أبو داود 
وغيره. 

قال القاضي: هذه الاثار المصيرُ إليها واجب لأنها قد خصصت عموم 
الكتاب. والجمهور على أن السنة يخصّص بها الكتاب» ولعل الفريق الأول لم 
تبلغهم هذه الأحاديث» أو لم تصمّ عندهم». وهذا القول مروي عن ابن عباس 
وعثمان» وهو مشهور في الصدر الأول» واشتهاره في الصحابة دليل علئ صحة 
هذه الاثار» فإن هذا ليس يستنبط بالقياس» والله أعلم. 

[النّسَب الموجب للميراث] 


ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: اختلافهم فيمن ترك ابنين» 


)١(‏ فى روايته الثانية. 

(؟) سورة النساء : الآية .١١‏ 

(*) رواه الجماعة. 

(؟) رواه أبو داود. وقال في طريق الرشد: ورواه الترمذي وقال: العمل علئ هذا عند أهل 
العلم . 1 

(©) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكمء وأقرّه الذهبي. 
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وأقر أحدهم بأخ ثالث» وأنكر الثاني : فقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه أن يعطيه 
حقه من الميراث يعنون المقرء ولا يثبت بقوله نسبّه. وقال الشافعى: لا يثبت 
النسب» ولا يجب عل المقر أن يعطيه من الميراث شيئاً. ْ 

واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقر: فقال 
مالك: يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الأخ الثاني وثبت النسب. وقال أبو 
حنيفة : يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده. 

وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فيمن ترك ابناً واحدا فأقر بأخ له آخر 
(أعني: أنه لا يثبت النسب ويجب الميراث). وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة 
قولان: أحدهما: أنه لا يثبت النسبء ولا يجب الميراث. 

والثاني : يثبت النسب»ء ويجب الميراث» وهو الذي عليه تناظر الشافعية في 
المسائل الطبلولية ويجعلها مسألة عامة» وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب 


بإقراره وإن كان27 واحداء أخاآ أو غير ذلك . 


وعمدة الشافعية في المسألة الأولئ» وفي أحد قوليه في هذه المسألة (أعني : 
القول الغير”"' المشهور): أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي .عدل. وحيث لا يثبت 
فلا ميراث» لأن النسب أصلء والميراث فرعء وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد 
الفرع . 

وعمدة مالك وأبي حنيفة: أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكرء 
فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين» وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره 
فيه عامل لأنه حق أقرٌ به علئ نفسهء والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا 
بعد ثبوت النسب» وأنه لا يجوز له بين الله تعالئ وبين نفسه أن يمنع من يَعرفٌ أنه 
شريكه في الميراث حظه منه. 


)١(‏ هل المقرّ به؟ 
(؟) الصواب: غير. 


١45 


وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث: 


أما السماع: فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق علئ 
صحته قالت: «كانت عتبة بن أبي وقاص عَهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن 
وليدة رّمعة''2 مني» فاقبضه إليك» فلما كان عامٌ الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص 
وقال: ابنْ أخي قد كان عهد إلى فيهء فقام إليه عبد بن زّمعة» فقال: أخي وابن 
وليدة أبي» وُلد علئ فراشه» فتساوقاه إلئ رسول الله كه فقال سعد: يا رسول الله 
ابن أخي قد كان عَهد إليّ فيهء فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» 
ولد علئ فراشهء فقال رسول الله يكهِ: هُرَ لَك يا عَبْدَ بْنْ رَمْعَةَه ثم قال 
رسول الله كلكِ: الوَّلَدٌ للْفرّاش» وللعاهر الحَجَرٌء ثم قال لسودة بنت زمعة: 
اختجبي مِنْهُ» لما رأئ من شبّهه بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما رآها حتئ لقي الله 
عز وجل» فقضئ رسول الله كَلِ لعبد بن زمعة بأخيهء وأثبت نسبه بإقراره» إذا'") 
لم يكن هنالك وارث منازع له1. 

وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنئ هذا الحديث لخروجه عندهم عن 
الأصل المبمع عليه في إثبات النسب» ولهم في ذلك تأويلات» وذلك أن ظاهر 
هذا الحديث أنه أثبت نسبّه بإقرار أخيه به» والأصل أن لا يثبت نسب إلا بشاهدي 
عدل. ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات» فقالت طائفة: إنه إنما أثبت نسبه 
عليه الصلاة والسلام بقول أخيه» لأنه يمكن أن يكون قد عَلم أن تلك الأمّة كان 
يطؤها رَمعةٌ بن قيسء وأنها كانت فراشاً له» قالوا: ومما يؤكد ذلك أنه" كان 
صهره؛ وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام» فيمكن أن لا يخفئ 
عليه أمرهاء وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه» ولا يليق هذا التأويل 


)١(‏ أمته. 
)١(‏ لعل الصواب: إذ. 
زفوفق أي : الرسول ككل . 
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بمذهب مالكء لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه» ويليق بمذهب الشافعي على 
قوله الآخر (أعنى: الذي لا يثبت فيه النسب). والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: 
إنعا امن جودة بِالحَجْبة 27 احتياطاً لشبهة الشَّبّهء لا أن ذلك كان واجباًء وقال 
لمكان هذا بعض الشافعية: إن للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها. وقالت 
طائفة: أمْره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يُلحق نسبّه بقول عتبة» ولا بعلمه 
بالفراش . 

وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: هُمَ لَك فقالت طائفة : 
إنما أراد هو عبدك إذا كان ابنَ أمة أبيك». وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله وَل 
حكمه في ذلك بقوله: «الوَلّدُ للفراشء وَلِلْعاهر الحَجَرُ. وقال الطحاوي: إنما 
أراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «مُوَ لَك يا عَبْدَ بْنَرَّمْعَةَه أي: يدك عليه بمنزلة ما 
هو يد اللاقط علئ اللقطة» وهذه التأويلات تَضعٌف لتعليله عليه الصلاة والسلام 
حَُكمّه بأن قال: «الوَّلَدٌ للفراش» وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ) . 

وأما المعنئ الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهبء فهو أن إقرار من يحوز 
الميراث هو إقرار خلافه (أي: إقرار من حاز خلافة الميت)» وعند الغير”" أنه 
إقرار شهادة لا إقرار خلافة» يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي 
عداو راث 


[هل يلحق أولاد الزنئ بابائهم] 
واتفق الجمهور عل أن أولاد الزنئ لا يُلحقون بابائهم إلا في الجاهلية على 
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علىئْ اختلاف في ذلك بين الصحابة . 
وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنئ في الإسلام (أعني: الذي كان عن زنىّ في 
الإسلام) . 


زفق الصواب: غيره . 
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[متئ يلحق الولد بالفراش] 

واتفقوا علئ أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء إما من وقت 
العقد.» وإما من وقت الدخولء وأنه يلحق من وقت الدخول إلىْ أقصر زمان 
الحمل» أو إن كان قد فارقها واعتزلها. 

[زمان الحمل الذي يلحق به الولد] 

واختلفوا فى أطول زمان الحمل الذي يُلحق به الوالدٌ الولدَ: فقال مالك: 
الكوفيون: سنتان. وقال محمد بن الحكم : سئة . وقال داود: لكة أشهن. وهذه 
المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو 
أقرب إلى المعتاد» والحُكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعله أن يكون 

وذهب مالك والشافعي إلئ أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها؛ أو دخل بها 
بعد الوقت؟؛ وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول؛ أنه لا 
يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول. 

وقال أبو حنيفة: هي فراش له ويلحقّه الولد. 

وعمدة مالك: أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول. 

وعمدة أبي حنيفة: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلَدٌ لأفراش» وكأنه 
يرئ أن هذا تعبّد بمنزلة تغليب الوطء الحلال علئ الوطء الحرام في إلحاق الولد 
بالوطء الحلال. 

واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة» وذلك عندما يطأ رجلان 
في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح» ويتصور أيضاً الحكم بالقافة في اللقيط الذي 
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يدعيه رجلان أو ثلاثة. والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول 
تشابه أشخاص الناس» فقال بالقافة من فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد 
وأبو ثور والأوزاعي. 

وأبئ الحُكْمَ بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق» والحُكم عند هؤلاء أنه إذا 
ادعئ رجلان ولداً كان الولد بينهماء وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش» مثل أن 
يكون لقيطاً» أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشاً» مثل الأمة أو الحرة 
يطؤها رجلان في طهر واحدء وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن 
يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط. وقال محمد صاحب أبي حنيفة: يجوز أن 
يكون ابئاً لثلاثة إن ادَعَوهء وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول. 

وعمدة استدلال من قال بالقافة: ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب كان يُليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم (أي: , يمن ادعاهم في 
الإسلام)» فأتئ رجلان كلاهما يدّعي ولدَ امرأة. فدعا قائفاء فنظر إليه فقال 
القائف: لقد اشتركا فيهء فضربه عمر بالدّرة» ثم دعا المرأة فقال: أخبر خبريني 
بخبرك» فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها 3 
ونظن أنه قد استمر بها حمل» ثم العبرك غنها فأهريقة غليهوم”") وات حاف هذا 
عليها (تعني: الآخر)ء فلا أدري أيهما هوء فكبّر القائف» فقال عمر للغلام: وال 
أَيُهما شئت. قالوا: فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من 
واحد منهم هو كالإجماع. 

وهذا الحكم عند مالك إذا قضئ القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتئ يبلغ» 
ويقال له: وال أيّهما شئت» ولا يلق واحد 3 وبه قال الشافعي. وقال أبو 
ثور: يكون ابناً لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا 


)00( أي : حاضت . 
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وعند مالك أنه ليس يكون ابناً للاثنين لقوله تعالئ : ظ يِكاها لاس إِنَاحَلْقرُيّن 
كروق4 0 

واحتج القائلون بالقافة أيضاً بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
«دخل رسول 25 مسروراًٍ تبرق أسارير وجهه فقال: أَلَمْ لمعي بم قال مجرزٌ 
المَذلجيٌ لِرَيْد وأسامَةٌ وَرَأئ أَقُدامَهُما قَقالَ: إِنَّ هَذْه الأقنَامَ بَعْضها منْ بخض»!". 
قالوا: وهذا مروي عن ابن عباس وعن أنس بن مالك» ولا مخالف لهم من 
الصحابة . 

وأما الكوفيون فقالوا: : الأصل أن لا يُحكم لأحد المتنازعين ذ فى الولد إلا أن 
يكون هنالك فراش» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلْدُ للْفراش»29. فإذا عدم 
الفراش أو اشتركا الفراشّ كان ذلك بينهماء وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا 
طبيعية » فإنه ليس يلزم من قال: إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل 
أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع. وروي مثلّ قولهم عن عمرء ورواه عبد الرزاق 
عن علي . 

وقال الشافعي: لا يقبل في القافة إلا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان: 
إحداهما: مثلٌ قول الشافعي» والثانية: أنه يُقبل قولٌ قائف واحد. 

والقافة في المشهور عن مالك إنما يُقضئ بها في ملك اليمين فقط لا في 
النكاح . وروئ ابن وهب عنه مثلّ قول الشافعي. وقال أبو عمر بن عبد البر: في 
هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر»ء رواه 
الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال: «كان عليٌ باليمن» 
فأتي بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحدء فسأل كلَّ واحد منهم أن يقر لصاحبه 


. ١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
(؟) رواه الجماعة.‎ 
متفق عليه» وقد تقدم قريباً.‎ )*( 


١١6١ 


بالولد فأبئ» فأقرع بينهم» وقضئ بالولد للذي أصابته القرعة» وجعل عليه ثلثي 
الدية» فرّفع ذلك إلئ النبي يكل فأعجبه.ء وضحك حتئ بدت نواجذه6”"“. وفي هذا 
القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة. 
[ميراث القاتل] 
واختلفوا في ميراث القاتل علئ أربعة أقوال: 
١‏ فقال قوم: لا يرث القاتل أصلاً مَن قتَلّه . 
” - وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. 
وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئاً» ويرث في 
الخطأ إلا من الدية» وهو قول مالك وأصحابه”"). 


- وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجبء أو بغير واجب» 
مثل أن يكون من له إقامة الحدودء الالو ل ا ا 

وسبب الخلاف: معارضة أصل الشرع في هذا المعنئ للنظر المصلحيء 
عا يي ل ل 
القتل. واتباع الظاهر والتعبد يوجب أن لا يُلتّفت إلى ذلكء» فإنه لو كان ذلك مما 
قُصد لالتّفت إليه الشارع «وَمًا كَنَريّكَ يك 49”" كما تقول الظاهرية. 

[هل يرث الكافر إذا أسلم بعد موت مورثه المسلم 
وقبل قسم الميراث] 
واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورّثه المسلم وقبل 
قسم الميراث». وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام : 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي» وقال الحاكم : : صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي . [النواجذ: آخر 
الأفيراس:: وسيم عراس الحُلّم لأنها تنبت بعد البلوغ وكمال العقل]. 

(؟) خلافا لبقية الأئمة . 

زفوة سورة مريم: الاية 55 
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فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وق الموت» فإن كان اليوم الذي مات 
فيه المسلم وارنّه ليس بمسلم لم يرثه أصلاًء سواء أسلم قبل قسم الميراث أو 
بعده» وكذلك إن كان مورّثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير 
مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامٌه قبل القسم أو بعده. 


وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : المعتبر في ذلك يوم القَسْمء 


020 


وعمدة كلا الفريقين: قوله يل: «أَيُمَا دار أَوْ أَرْض قُسّمَتْ في الجاهليّة هي 
عَلىْ قَسْم الجاهليّة: وَأَتُمَا دار أَوْ أَرْض أَدْرَكَها الإسْلامُ وَلَم قم فّهِي عَلىْ قَسْم 
الإْلام»؟" . 3 


فمن اعتبر وقت القسمة حَكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام» ومن 
اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام. 


وروي من حديث عطاء: «أن ود أسلم على ميراث على عهد 
رسول الله بك قبل أن يُقَسَمء فأعطاه رسول الله يك نصيبه»”"' . 


0 0 
فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب27 . 


.١4١9 رواه أبو داودء وقد تقدم أول كتاب القسمة ص‎ )١( 

(؟) قال الغماري في الهداية: لم أقف عليه. وقال عبد اللطيف في طريق الرشد: لم نقف 
عليه؛ ولم نره في شيء من كتب الحديث التي بين أيدينا. 

() مسألة: والخنئي المشكل ميراثه ميراث أنثئ عند أبي حنيفة» وكذلك قال الشافعي ولكن 
يخالفه في ميرائه فيقول: يعطو' الابن النصفء» والخنثئئ الثلث» ويوقف السدس حتى يتبين 
أو يصطلحا. وقال مالك وأحمد: يقسم للخنثئئ نصف ميراث ذكر» ونصف ميراث أنثىئ» 
فيكون للابن ثلث المال وربعه» وللخنثئ ربع المال وسدسه. 
مسألة: والسّقْط (وهو الذي ينزل قبل تمام أشهره) وإن استهل صارخاً: قال مالك وأحمد: 
لا يرث ولا يؤرّث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول به ذلك أو يرضع» فإن عطس: فعن مالك 
روايتان. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن تحرك أو تنفس أو عطس وَرِث وؤّرث عنه. 


١ وه‎ 


قال القاضي: ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب: إما بتَسَب»ء 
أو صهرء أو ولاء؛ وكان قد قيل في الذي يكون بالنَّسَب والصهر؛ فيجب أن نذكر 
ههنا الولاء, ولمن يجب» ومن يجب فيه ممن لا يجب» وما أحكامه؟. 

باب 
فى الولاء 

فأما من يجب له الولاء. ففيه مسائل مشهورة تجري مجرئ الأصول لهذا 

الباب . 
المسالة الأولى 
[ولاء المعتق] 

أجمع العلماء علئ أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم 
يكن له وارث» وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال. 

فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه: فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث بريرة: (إِنَّمَا الوّلاءُ لمَنْ أَعْمَقَّ». واختلفوا إذا أعتق عبده عن غيره: فقال 
مالك: الولاء للمعتّق عنه لا الذي باشر العتق. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن 
أعتقه عن علم المعبّق عنه. فالولاء للمعتق عنه. وإن أعتقه عن غير علمه. فالولاء 

وعمدة الحنفية والشافعية: ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلآءُ لِمَنْ 
َعْتَق1 . وقوله عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءُ لْحْمَةٌ كلْحْمَةِ الئَسبٍ»”؟. قالوا: فلما 
لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه» فكذلك الولاء. 

ومن طريق المعنئ: فلان عتقه حرّية وقعت في ملك المعتق. فوجب أن 
يكون الولاء له. أصله إذا أعتقه من نفسه. 


)01( رواه الشافعي وابن حبان والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
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وعمدة مالك: أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه» فأشبه الوكيل» ولذلك اتفقوا 
على أنه إذا أذن له المعتّق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر. 

وعند مالك أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون 
للمسلمين» وعندهم يكون للمعتق. 

المسألة الثانية 
[إذا أسلم رجل علئ يديه هل يكون ولاؤه له؟] 

اختلف العلماء فيمن أسلم علئ يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ 

فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة: لا ولاء له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: له ولاؤه إذا والاه» وذلك أن مذهبهم أن للرجل 
أن يوالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه7©: وأن له أن ينصرف من ولائه إلئ ولاء 
غيره ما لم يعقل عنه. 

وقال غيره: بنفس الإسلام علئ يديه يكون له ولاؤه. 

فعمدة الطائفة الأولئل: قوله يكلِِ: «إنّما الوَلاءٌ لمَنْ أَعْتَقَ2”". وإنما هذه هي 
التي يسمونها الحاصرة» وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصرء ومعنى 
الحصر: هو أن يكون الحكم خاصّاً بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره (أعني: أن 
لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر) . 

وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة: قوله تعالئ: « وَلِكُلٍ جَمَلْسًا 
موا ما تَرَكَ الْوَِدَانِ وَالْأَفَروُرتٌ 4”©. وقوله تعالى : « وَالْدْنَ عَنَدَتْ أَبَمَنْحُمْ 


)١(‏ أي: يغرم ما لزمه من دية وجناية» وسمّيت الدية عقلاً لأن الإبل كانت تعقل (تربط) بفناء 
وليّ القتيل» ثم كثر الاستعمال حتئ أطلق العقل على الدية. 

(0) متفق عليه» وقد تقدم في المسألة الأولئ. 

(9) سورة النساء: الآية **. 


١ ههه‎ 


َحَانْوَهُمٌ 9 ل ( 
«سألت رسول الله بد عن المشرك سس 1 يد 08 فقال : هر 0 اناس 
وَأَوْلاهُمْ بحياته وَمَمَاته؛©. وقضئ به عمر بن عبد العزيز. 

وعمدة الفريق الأول: أن قوله تعالئ : « وَالْدِبنَ عَفَدَتٌ أََميْحكُْ 4 منسوخة 
باية المواريث. وأن ذلك كان في صدر الإسلام» وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع 
الولاء ولا هبته؛ لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك”", إلا ولاء 


السائية©). 
المسألة الثالثة 


[ولاء السائبة] 
اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنتٌ سائبة : 
فقال مالك: ولاؤه وعقله للمسلمين» وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين 
إلا أن يريد به معن العتق فقط ؛ فيكون ولاؤه له 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق علىئ كل حال» وبه قال أحمد 


وداود وأبو ثور. 

وقالت طائفة: له أن يجعل ولاءه حيث شاءء وإن لم يوال أحداً كان ولاؤه 
للمسلمين» وبه قال الليث والأوزاعي . 

وكان إبراهيم والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته: 

وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. وأما من أجا 
بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت. 


.#7 سورة النساء: الآية‎ )١( 

زفق رواه أصحاب السئن» وصححه الحاكم وغيره. 

() عند الجماعة . 

2 وهو العبد يُعتّق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء فيضع ماله حيث شاء. 
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المسألة الرابعة 
[ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني] 
اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لمن 
يكون؟ فقال مالك وأصحابه: ولاؤه للمسلمين» فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد 
إليه ولاؤه ولا ميراثه . وقال الجمهور: ولاؤه لسيدهء فإن أسلم كان له ميراثه. 
وعمدة الجمهور: أن الولاء كالنسب» وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن 
أنه يرثه» فكذلك العبد. 


وأما عمدة مالك: فعموم قوله تعال: 8 وَلن كَجْمَلَ أَنّهُ إلْكفْرسَ عل المؤْميِنَ 
سبيلا "١49‏ فهو يقول: أنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما 
بعد. وأما إذا وجب له يوم العتق» ثم طرأ عليه مانع من وجوبه؛ فلم يختلفوا أنه 
إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له. 

ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصرانيٌ الذميٌ عبدّه النصرانيّ قبل أن يسلم 
أحدهما؛ ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع» فإن أسلم المولئ عاد إليه. وإن كانوا 
اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه» ثم يخرجان إلينا مسلمين: فقال 
مالك: هو مولاه يرثه. وقال أبو حنيفة: لا ولاء بينهماء وللعبد أن يوالي من شاء 
على مذهبه في الولاء والتحالف. وخالف أشهب مالكاً فقال: إذا أسلم العبد قبل 
المولئ لم يعد إلئ المولئ ولاؤه أبدا. وقال ابن القاسم: يعودء وهو معنى قول 
مالك» لأن مالكاً يعتبر وقت العتق . 

وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعدء فإنه ليس من دين 
النصارئ أن يَسترِقٌ بعضهم بعضاًء ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت 
ويزعمون أنه من مللهم . 


.1١5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


١ /اوه‎ 


المسألة الخامسة 
[ولاء النساء] 

أجمع جمهور العلماء علئ أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء» إلا 
من باشرن عتقه بأنفسهن؛ أو ما جر إليهن من باشرن عتقه إما بولاء أو بنسب» مثل 
معتق معتقهاء أو ابن معتقهاء وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي عن 
شريح. وعمدته: أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها؛ كان لها ولاء ما أعتقه 
مورّثهاء قياساً على الرّجل» وهذا هو الذي يعرّفونه بقياس المعنئ. وهو أرفع 
مراتب القياس» وإنما الذي يوهنه الشذوذ. 

وعمدة الجمهور: أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق علىئ 
المعتق» وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق» أو كان من سبب قوي من 
أسبابه”"ي وهم العصبة. 

قال القاضي: وإذ قد تقرّر مّن له ولاء ممن ليس له ولاءء فبقي النظر في 
ترتيب أهل الولاء في الولاء. 


[ترتيب أهل الولاء في الولاء] 

فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر» مثال 
ذلك: رجل أعتق عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين» ثم مات أحد 
الأخوين وترك ابناً أو أحد الابنين: 

فقال الجمهور: في هذه المسألة أن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه 
ابنه» وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه» بخلاف الميراث» لأن الحجب في 
الميراث يعتبر بالقرب من الميت» وهنا بالقرب من المباشر العتق» وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة . 


)١(‏ الأولئ أن يقول: أو كان سبباً قوياً من أسبابه. 
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وقال شريح وطائفة من أهل البصرة: حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه. 
وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث . 


وعمدة الفريق الأول: أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر. 


جر الولاء] 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء» 
وصورتها: أن يكون عبد له بنون من أمةء فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك : 
فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب؟ وذلك أنهم اتفقوا على 
أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه. وذلك يكون إذا 
تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لموالي الأم. 

واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ فذهب 
الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجرء وبه قال علي 
رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان. 

وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة: لا يجر ولاءه. وروي عن عمر. 
وقضئ به عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب» 
وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور. 

وعمدة الجمهور: أن الولاء مشبه بالنسب» والنسب للأب دون الأم. 

وعمدة الفريق الثاني: أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في 
موجب الحرية تابعين لهاء وهو الولاء. 

وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبداء إلا أن يعتق 
الأب. وبه قال الشافعي» وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن 


ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب» وإذا لم يكن للأب 
ولاء فأحرئ أن لا يكون للجد. 
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وعمدة الفريق الثاني: أن عبودية الأب هي كموته» فوجب أن ينتقل الولاء 
إلى أبي الأب . 

ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصّبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من 
الاباء» وأنه لا ينتقل إلئ العمود الأعلئ إلا إذا فقد العمود الأسفل» بخلاف 
الميراث». لأن البنوة عندهم أقوئ تعصيباً من الأبوة» والأب أضعف تعصيباء 
والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد. وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد 
كيم 

وسبب الخلاف: مَنْ أقرب نسباً وأقوئ تعصيباًء وليس يورث بالولاء جزء 
مفروض وإنما يورث تعصيباًء فإذا مات المولئ الأسفل ولم يكن له ورثة أصلاً؛ 
أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبة المولئ الأعلئ» وكذلك يعصب 
المولئ الأعلئ كل من للمولئ الأعلئ عليه ولادة نسب (أعني: بناته وبنيه وبني 


بنيه) . 
[من مانت ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ ] 

وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي: إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة 
لمن ينتقل الولاء؟ فقالت طائفة: لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنهاء والولاء 
للعصبة؛ وهو قول علي بن أبي طالب. وقال قوم: لابنهاء وهو قول عمر بن 
الخطاب» وعليه فقهاء الأمصارء وهو مخالف لأهل هذا السلف. لأن ابن المرأة 
ليس من عصبتها . 

تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده 


ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب العتق 


والنظر في هذا الكتاب: فيمن يصح عتقه ومن لا يصح» ومن يلزمه ومن لا 
يلزمه (أعني : بالشرع). وفي ألفاظ العتق» وفي الأيمان به» وفي أحكامه. وفي 
الشروط الواقعة فيه. ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل 
المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع . 


[من الذي يصح عتقه؟ ] 
فأما من يصح عتقه: فإنهم أجمعوا على أنه .يصح عِتق المالك التام الملك 
الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم. واختلفوا في عتق من أحاط الدّين 
بماله. وفي عتق المريض وحكمه: 
فأما من أحاط الدَّين بماله: فإن العلماء اختلفوا فى جواز عتقه: فقال أكثر 
أهل المدينة مالك وغيره: لا يجوز ذلك.» وبه قال الأوزاعي والليث. وقال فقهاء 
العراق : وذلك جائز حتئ يحجر عليه الحاكم» وذلك عند من يرئ التحجير منهم» 
وإن أحاط الدَّين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم . 
وعمدة من منع عتقه: أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء» فليس له أن 


ال١١‎ 


يخرج منه شيئاً بغير عوضء وهي العلة التي بها يَحجر الحاكم عليه التصرف» 
والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللهاء وتحجير الحاكم ليس بعلة وإنما هو 
حكم واجب من موجبات العلة» فلا اعتبار بوقوعه. 

وعمدة الفريق الثاني: أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته 
ويحبلها؛ ولا يرد شيئاً مما أنفقه من ماله علئ نفسه وعياله حتئ يضرب الحاكم 
على يديه. فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم» وهذا هو قول الشافعي. 

ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية 
منهء» وكذلك المحجور. ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكاً 
وأكثر أصحابه» فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده. 


وأما المريض: فالجمهور على أن عتقه إن صح وقعء» وإن مات كان من 
الثلث. وقال أهل الظاهر : هو مثل عتق الصحيح . 

وعمدة الجمهور: حديث عمران بن الحصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له 
الحديث علئ ما تقدم''"' . 

[من الذي يلزمه العتق؟] 

وأما من يدخل عليهم العتق كرهاً فهم ثلاثة: -١‏ مَنْ بعّض العتق. وهذا 
متفق عليه في أحد قسميه. واثنان مختلف فيهما وهما: 7- من ملك من يعتق 
عليه » *- ومن مثل يفل 7 

١‏ فأما مَنْ بض العتق: فإنه ينقسم قسمين: أحدهما: من وقع تبعيض 
العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتّق. والثاني: أن يكون يملك العبدّ كله 


)١(‏ في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب القسمة ص ١474‏ . والحديثرواه مسلم وأبو 
داود والترمذي. 
0) أي: جدع أنفه » وظهرت آثار الت: لتنكيل عليه . 


سل 


فأما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه: فإن الفقهاء اختلفوا في حكم 
ذلك: 

فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إن كان المعتق موسراً قوّم عليه 
نصيبُ شريكه قيمة العدل» فدفع ذلك إلئ شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له 
وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء » وبقي المعتق بعضه عبداء وأحكامه أحكام 
العبد. 

فلالا ار بويت وود إن كان معسراً سعئ العبد في قيمته للسيد الذي لم 
تو حل بيد ل اوعدي الآرد ويكون 5 ا وبه قال 
العا كر و لا ا ا 0 
المعتق : فإن الجمهور على أن له الخيار في أن ب يعتق أو يقوّم نصيبه على المعتق. 

وقال أبو حنيفة: لشريك الموسر ثلاث خيارات : 

أحدها: أن يعتق كما أعتق شريكه» ويكون الولاء بينهماء وهذا لا خلاف 
فيه بينهم . 

والخيار الثاني: أن تقوم عليه حصته. 

والثالث: أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاءء ويكون الولاء بينهماء 
وللسيد المعتق عبدّه عنده إذا قَوّم عليه شريكه نصيبه أن يرجع علئ العبد فيسعى 
فيه » ويكون الولاء كله للمعتق. 

وعمدة مالك والشافعي”'©: حديث 9 عمر أن رسول الله كه قال: « 


- 
3 2 


تق شرك لَه بي عَبْدٍ وكان له مال َب من 8 لعَبْد فُوْمٌ عَلَيْ 5 عَلَيْه قيمَةٌ العَذل”", 7 


)5غ( وأحمد. 


زفق أي : المثل . 


0 


22 ا ل 2 2 2 42 ره سمت اه 010 1١‏ 
شركاءة حِصّصهمْ . وَعتق عَليّه العَبْدٌ وإلآ فْقَدْ عَتَىَ منْهُ ما عَمَقَّ»” 0 


وعمدة محمد وأبي يوسف أصاحبي أبي حنيفة ومن يقول بقولهم: حديث 

أبي هريرة أن النبي كل قال: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شفصاً لَهُ في عَبْدهِ قَخَلاصّهُ في ماله إِنْ كان 
له سال فإِنْ لم يَكَنْ لَهُ مال ا. سْتَسْعَى العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهه”" . وكلا الحديثين 

خرّجه أهل الصحيح: البخاري ومسلم وغيرّهما. ولكل طائفة منهم قول في ترجيح 


حديثه الذي أخذ به. 

فمما وهّنت به الكوفية حديثٌ ابن عمر: أن بعض رواته شك في الزيادة 
المعارضة فيه لحديث أبي هريرة» وهو قوله: «وَإلا فََدْ عَتَنَ منْهُ ما عَبَنَّه فهل هو 
من قوله عليه الصلاة والسلام» أم من قول نافع””؛ وإن في ألفاظه أيضاً بين رواته 
اضطراياً. 

ومما وهن به المالكيون حديث أ هريرة: أنه اختلف أصحاب قتادة فيه 
على قتادة في ذكر السعاية9©' . وأما من طريق المعنىئ فاعتمدت المالكية في ذلك 
على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال» للضرر الذي أدخله على شريكه. 
والعبد لم يدخل ضرراً فليس يلزمه شيء. 

وعمدة الكوفيين من طريق المعنئ: أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه» 
فإذا كان الشريك المعتق موسراً عتق الكل عليه؛ وإذا كان معسراً سعئ العبد في 
قيمته » وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد» 
وربما أتوا بقياس شبهي وقالوا: لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان: نوع 


)5غ( رواه الجماعة . 

() رواه الجماعة. 

إفرف قال الغماري: : الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن النبي و ورواه عن نافع مالك» وخرج 
رواية مالك الشيخان وأبو داود بالزيادة المذكورة . 


(4؟) وهي: «فإن لم يكن له مال قوّم المملوك قيمة عَدلء ثم استسعئ غير مشقوق عليه؛ رواه 
الجماعة إلا النسائي . 


حل 


يقع بالاختيار (وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله). ونوع يقع بغير اختيار 
(وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه''2) وجب أن يكون العتق 
بالسعي كذلك . فالذي بالاختيار منه هو الكتابة. والذي هو داخل بغير اختيار هو 
السعي . 

واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موسراً: هل يعتق 
عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية؟ (أعني : أنه يسري وجوب عتقه عليه بنفس 
العتق): فقالت الشافعية: يعتق بالسراية. وقالت المالكية بالحكم. 

والختيت- المالكية آنه الو كان وانجياً بالسراية لسرئ مع العدم الست 
واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «ُوَمّ عَلَيْه قِيمَةَ 
العَدْلِ»”" فقالوا: ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه» فإذن بنفس العتق أتلف 
حظ صاحبه» فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف» وإن لم يحكم عليه بذلك 
حاكم؛ وعلئ هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه» لأنه قد نفذ العتق وهذا بيّن. 

وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين» وقد روي فيها 
خلاف شاذ: فقيل عن ابن سيرين: إنه جعل حصة الشريك في بيت المال. وقيل 
عن ربيعة فيمن أعتق نصيباً له في عبد: أن العتق باطل . وقال قوم: لا يقوّم على 
المعسر الكل» وينفذ العتق فيما أعتق. وقال قوم: بوجوب التقويم على المعتق 
موسراً أو معسراًء ويتبعه شريكه: وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن 
عمر”” » وهذا كله خلاف الأحاديث» ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. 

واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو: إذا كان معسراً فأخر الحكم عليه 
بإسقاط التقويم حتئ أيسرء فقيل: يقوّمء وقيل: لا يقوّم. واتفق القائلون بهذه 


فق رواه مسلم وأبو داود والترمذي» وهو الحديث المذكور أول كتاب العتق. 
(*) المتقدم أول كتاب العتق» والذي رواه الجماعة. 


نلا 


الأثار علئ أن من ملك باختياره شقْصا”'' يعتق عليه من عبد أنه يعتق عليه الباقي 
إن كان موسراًء إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه» وهو أن يملكه بميراث: فقال 
قوم: يعتق عليه في حال اليسر. وقال قوم: لا يعتق عليه. وقال قوم: في حال 
اليسر بالسعاية. وقال قوم: لا. 

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه: فجمهور علماء الحجاز والعراق 
مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلئ ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف يقولون: يعتق عليه كله. وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر: يعتق منه ذلك 
القدر الذي عتق» ويسعئ العبد في الباقي» وهو قول طاوس -0 

وعمدة استدلال الجمهور: أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير علئ 
0 

وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعٌض للعتق هو الضرر 
الداخل علئ شريكه» فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر. 

فسبب الاختلاف من طريق المعنئ: هل علة هذا.الحكم حرمة العتق (أعني : 
أنه لا يقع فيه تبعيض)» أو مضرة للشريك؟ . 

واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف 
عبدهء فلم ينكر رسول الله يكل عتقه”" . 


ومن عمدة الجمهور: ما رواه النسائي”" وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه : 
«أن رجلاً من هذيل أعتق شقصاً له من مملوك» فد فتمم النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أي حضّة وقسماً. 

(1) رواه عبد الرزاق وأحمد والبيهقي. 

(*) لكن في السئن الكبرئ» لا في الصغرئ الذي هو أحد الكتب الستة» وهو المراد عند 
الإطلاق» إلا أن ابن رشد كان قبل وجود هذا الاصطلاح الذي حدث في زمانه» ولم يشتهر 
إلا بعده» كما قال الغماري. 


عتقه وقال: لَيْسَ لله شَرِيكٌ» وعلئ هذا فقد نص علئ العلة التي تمسك بها 
الجمهور» وصارت علتهم أولئ» لأن العلة المنصوص عليها أولئ من المستنبطة . 

فسبب اختلافهم : تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس. 

؟ - وأما الإعتاق الذي يكون بالمُثلة''2: فإن العلماء اختلفوا فيه: فقال مالك 
والليث والأوزاعي: من مثل بعبده أعتق عليه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق 
عليه . وشذ الأوزاعي فقال: من مثل يعبد غيره أعتق عليه . والجمهور علىئ أنه 
يضمن ما نقص من قيمة العبد. 

فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
زنباعاً وجد غلاماً له مع جارية» فقطع ذكرهء وجدع أنفهء فأتئ النبي يَكِ فذكر 
ذلك لهء فقال له النبى يَكِِ: ما حَمَلَكَ عَلىْ ما فَعَلْتَ؟ فقال: فعل كذا وكذاء فقال 
النبي كه : اذْهَبْ 7 

وعمدة الفريق الثاني: قوله بكلِ في حديث ابن عمر: امَنْ لَطمَّ مَمْلُوكة أو 
ةكد وت عِيْقَهُ»”" قالوا: فلم يلزم العتق في ذلك وإنما ندب |[ ليه. ولهم من 
ل جد ان الاقين ل اق عو 41 1 كي لبي عار شل ايده اه 
خصصه الدليل. وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتهاء فلم تبلغ من القوة 
أن يخصص بها مثل هذه القاعدة . 

وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته؛ وإن عتق فمن يعتق؟ فإنهم 
اختلفوا في ذلك: فجمهور العلماء علئ أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود 
وأصحابه» فإنهم لم يروا أن يعتق أحد علئ أحد من قبل قربى. 


)١(‏ وهي جدع الأنف والتنكيل بالعبد. 
زفق رواه أبو داود» وسئده صحيح . 
زفرف رواه مسلم وأبو داود. 


١1/ 


والذين قالوا بالعتق اختلفوا فيمن يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه 
يعتق علئ الرجل أبوه وولده: 

فقال مالك: يعتق على الرجل ثلاثة: أحدها: أصوله (وهم الاباء والأجداد 
والجدات والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم. وبالجملة كل من كان له علئ الإنسان 
ولادة). والثاني : فروعه (وهم: الأبناء والبنات وولدهم ما سفلواء وسواء في ذلك 
ولد البنين وولد البنات» وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو 
بتوسط. ذكر أو أنثىئ). والئالث: الفروع المشاركة له في أصله القريب (وهم: 
الإخوة. وسواء كانوا لأب وأمء أو لأب فقطء أو لأم فقط. واقتصر من هذا 
العمود على القريب فقط. فلم يوجب عتق بني الإخوة). 

وأما الشافعي: فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلئ والأسفل» وخالفه 
في الإخوة فلم يوجب عتقهم . 

وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة. 
والخال والخالة» وبنات الأخ» ومن أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم. 


وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور: اختلافهم في مفهوم الحديث 
الثابت» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجْزِي وَلَدٌّ عَنْ والده إلا أَنْ يَحِدَهُ 


- 
> مع وه 


عءااكمرة ء 
مَمُلوكا فيشتريه فيعتفه ) خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم . 


فقال الجمهور: يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه» وأنه ليس 
يجب عليه شراؤه. 


وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه 
إذا اشتراه» قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه لهء ولو كان ما قالوا 
صوابء لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه . 


وعمدة الحنفية: ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي كِ قال: «مَنْ 


لولحل 


و 


مَلَّكَ ذَا رَحم مَحْرّم فَهُرَ خ5". وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك 
والشافعي . 

وقاس مالك الإخوة على الأبناء والاباء» ولم يلحقهم بهم الشافعي» واعتمد 
الحديث المتقدم فقطء وقاس الأبناء على الاباء . 

وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية» وأنه 
ليس تجتمع معها لقوله تعالى: « وما ينْى لين أن يِذ ولد © إن حكُلٌ من في 
لسَّموتٍ وَالارّضٍ لِلَّ اق ّم بدا 749" وهذه العبودية هي معنئ غير العبودية التي 
يحتجون بهاء فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة. والعبودية التي بين المخلوقين 
والمولايية هي عبودية بالشرع لا بالطبع (أعني: بالوضع) لا مجال للعقل كما 
يقولون فيها عندهم» وهو احتجاج ضعيف . وإنما أراد الله تعالئ أن البنوة تساوي 
الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه (أعني: أن الموجودّين اللذين أحدهما أب 
والآخر ابن هما متقاربان جداًء حتئ أنهما إما أن يكونا من نوع واحد» أو جنس 
واحد). وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا 
بعيدء بل التفاوت بينهما غاية التفاوت» فلم يصح أن يكون في الموجودات التي 
ههنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابن» بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة 
العبد إلئ السيد؛ كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب» لأن التباعد 
الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن» وعلى 
الحقيقة فلا شبه بين النسبتين؛ لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعداً 
من هذه النسبة (أعني: تباعد طرفيهما في الشرف والخسة) ضرب المثال بها 
(أعني: نسبة العبد للسيد)؛ ومن لحظ المحبة التي بين الأب والابن والرحمة 
والرأفة والشفقة أجاز أن يقول في الناس : إنهم أبناء الله علئ ظاهر شريعة عيسئ . 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي؛ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
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فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان 

بغير اختياره. وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع . 
[حكم من أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته 
ولا مال له غيرهم] 

وذلك أن الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال 
له غيرهم : 

فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة: إذا أعتق في مرضه ولا 
مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاءء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته» وكذلك 
الحكم في الوصية بعتقهم . 

وخالف أشهب وأصبغ مالكاً في العتق المُبَئّل2'0 في المرض فقالا جميعاً: 
إنما القرعة في الوصية. وأما حكم العتق المُبَثّل: فهو كحكم المديّر”"'. 

ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبّرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم 
الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل: إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من 
كل واحد منه ثلثه . 

وقال الغير”"": بل يعتق من الجميع ثلثه . 

فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة»؛ وهو مذهب مالك 
والشافعي. وقوم اعتبروا العدد. 

فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا عتق منهم الثلث بالقيمة» كان الحاصل 


. أي: المقطوع‎ )١( 
وهو العبد الذي قال له سيّده: أنت حر بعد موتي.‎ )1( 
لوق الصواب: غيره.‎ 


لسل 


في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثرء وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن يجبروا على 
القسمة أثلاثا. وقال قوم: بل المعتبر العدد. فإن كانوا ستة عتق منهم اثنانء وإن 
كانوا مثلاً سبعة عتق منهم اثنان وثلث . 

فعمدة أهل الحجاز: ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين: «أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين عند موتهء ولم يكن له مال غيرهمء فدعا رسول الله كل 
فجزأهم أثلاثاًء ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين» وأرق أربعة» خرّجه البخاري 
ومسلو(" مسنداء وأرسله مالك9©. 

وعمدة الحنفية: ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الاحاد إذا 
خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر. وعمدتهم: أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم 
العتق تاماًء فلو كان له مال لنفذ بإجماع» فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل 
واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه» وهذا الأصل ليس بيئاً من قواعد 
الشرع في هذا الموضع» وذلك أنه يمكن أن يقال له: إنه إذا أعتق من كل واحد 
منهم الثلث دخل الضرر علئ الورئة والعبيد المعتقين» وقد ألزم الشرع مبعض 
العتق أن يتم عليه» فلما لم يمكن ههنا أن يتمم عليه؛ جمع في أشخاص بأعيانهم» 
لكن متئ اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل» وهو تبعيض 
العتق» فلذلك كان الأولئ أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديثء» وكان الجزء المعتق 
في كل واحد منهم هو حق لله؛ فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم؛ أصله حق 
الناس . 


[من يرث مال العبد إذا أعتق؟] 
واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون: فقالت طائفة: المال للسيد. 
وقالت طائفة : ماله تبع له. وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة» ومن الفقهاء أبو 


() بل مسلم فقط. 
(؟) وهو الحديث المتقدم في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب القسمة ص ١474‏ . 


١51١١ 


حنيفة والثوري وأحمد وإسخحق. وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء 
ومالك وأهل المدينة. 

والحجة لهم : حديث ابن عمر أن النبي كله قال: «مَنْ أَعْتَىّ عَبْداً فَمَالَّهُ لَهُ إل 
أن يشترط السَيدُ مالَهُ)20 , 

[ألفاظ العتق] 

وأما ألفاظ العتق: فإن منها صريحاً» ومنها كناية» عند أكثر فقهاء الأمصار: 

أما الألفاظ الصريحة: فهو أن يقول: أنتّ حرء أو أنت عتيق» وما تصرف 
من هذه» فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء. 

وأما الكناية : فهي مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليكء أو لا ملك لي 
عليك» فهذه ينوّئ فيها سيد العبد'"'» هل أراد به العتق أم لا عند الجمهور؟ 

ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده: يا بني» أو لأمته: يا 
بنتي ١‏ أو قال: يا أبي» أو يا أمي. فقال قوم وهم الجمهور: لا عتق يلزمه. وقال 
أبو حنيفة: يعتق عليه. وشذ زفر فقال: لو قال السيد لعبده: هذا ابني عتق عليه 
وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة . 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده: ما أنت إلآ حرّ: فقال قوم: هو 
ثناء عليه» وهم الأكثر. وقال قوم: هو حرّء وهو قول الحسن البصري. 

ومن هذا الباب: من نادئ عبد من عبيده باسمه» فاستجاب له عبد آخرء 
فقال له: أنت حر» وقال: إنما أردت الأول» فقيل : يعتفان عليه مها وقيل: 


ينوّى . 


. رواه أبو داود» وسنده صحيح‎ )١( 
. أي: يطلب منه أن يبيّن نيّته‎ )9( 
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واتفق علئ أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم. واختلفوا فيمن 
أعتق أمة واستثنئ ما فى بطنها: فقالت طائفة: له استثناؤه. وقالت طائفة: هما 
حرّان. 

واختلفوا فى سقوط العتق بالمشيئة» فقالت طائفة: لا استثناء فيه كالطلاق؛ 
وبه قال مالك. وقال قوم: يؤثر فيه الاستثناء كقولهم في الطلاق (أعني:. قول 
القائل لعبده: أنت حر إن شاء الله) . 

وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك: فقال مالك: يقع. وقال 
الشافعي وغيره: لا يقع. 

وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا عِنْقَ فيما لا يَمْلِكُ ابن آدم370©. 

وحجة الفرقة الثانية: تشبيههم إياه باليمين. وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ 
الطلاق» وشروطه كشروطه؛» وكذلك الأيمان فيه شبيهة بأيمان الطلاق. 

[أحكام العتق] 

وأما أحكامه فكثيرة: 

منها: أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم؛ وشذ قوم 
فقالوا: إلا أن يكون الأب عربياً. 

ومنها: اختلافهم في العتق إل أجل : فقال قوم: ليس له أن يطأها إن كانت 

جارية» ولا يبيع ولا يهبء. وبه قال مالك. وقال قوم: له جميع ذلك» وبه قال 
الأوزاعي والشافعي. 

واتفقوا علىْ جواز اشتراط الخدمة على المعبّق مدة معلومة بعد العتق وقبل 
العتق . 


لفق روآأه أبو داود والترمذي. وقال البخاري والترمذي : حسن مسجع؟ وقد تقدم في الباب 
الثالث من الجملة الثانية من كتاب الطلاق ص ١٠١84‏ . 


يحل 


واختلفوا فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر: فقال قوم: لا يقع عليه العتق 
لأنه إذا باعه لم يملك عتقه. وقال''': إن باعه يعتق عليه (أعني: من مال البائع إذا 
باعه)» وبه قال مالك والشافعي. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. 
وفروع هذا الباب كثيرة» وفي هذا كفاية. 


)١(‏ أي: قومء ولعل لفظة (قوم) ساقطة. 
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وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها. 
[أركان الكتابة] 

أما الأركان فثلاثة: العقد وشروطه وصفتهء والعاقد» والمعقود عليه 
وصفاتهما. ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه 
الأجناس. 

١‏ القول فى مسائل العقد 

فمن مسائل هذا الجنس المشهورة: اختلافهم في عقد الكتابة: هل هو 
واجب أو مندوب إليه؟ فقال فقهاء الأمصار: إنه مندوب . وقال أهل الظاهر: هو 
واجب» واحتجوا بظاهر قوله تعالى: «وَاْدِينَ يبتَْونَ لكب مما مَلَكتْ يكم 
فُكَتبوهُمْ إن متم فم حَيْرا 4 2١7‏ والأمر علئ الوجوب . 

وآما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو أن لا يجبر أحد على عتق 
مملوكه حملوا هذه الآية علئْ الندب لثلا تكون معارضة لهذا الأصل» وأيضاً فإنه 
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لما لم يكن للعبد أن يُحكم له علئ سيده بالبيع له (وهو خروج رقبته عن ملكه 
بعوض) ؛ فأحرئ أن لا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه. وذلك أن 
كسب العبد هو للسيد. وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن 
تكون من أركانه. 

وهذا العقد بالجملة: هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه 
العبد. 

فأركان هذا العقد: الثمن والمثمون. والأجل. والألفاظ الدالة علئ هذا 
العقد. 

فأما الثمن: فإنهم اتفقوا علئ أنه يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط 
في البيوع. واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام مّا: فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن 
يكاتب عبدّه علىئ جارية أو عبد من غير أن يصفهماء ويكون له الوسط من العبيد. 

فمن اعتبر في هذا طلبَ المعايئة شبّهه بالبيوع. ومن رأئ أن هذا العقد 
مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغدر اليسير» كحال اختلافهم في 
الصداق. ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي 
والأجنبي» من مثل بيع الطعام قبل قبضهء وفسخ الدّين في الدّين» وضع وتعجل. 
ومنع ذلك الشافعي وأحمد. وعن أبي حنيفة القولان جميعاً. 

وعمدة من أجازه : أنه ليس بين السيد وعبده رباء لأنه وماله له.» وإنما 
الكتابة سئة علئ حدتها. 

وأما الأجل: فإنهم اتفقوا علئ أنه يجوز أن تكون مؤجلة» واختلفوا في هل 
تجوز حالّة» وذلك أيضاً بعد اتفاقهم علئ أنها تجوز حالّة علئ مال موجود عند 
العبدء وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها 
ماله ونفسه من سيده يمال يكتسبه . 


مملسل 


فموضع الخلاف إنما هو: هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال 
ليس هو بيده؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغوى وليس يلزم السيد شيء مله . وقال 
متأخروا أصحاب مالك: قد لزمت الكتابة للسيدء ويرفعه العبد إلىئْ الحاكم» 
فينججه ”2 عليه المال بحسب حال العبد. 

وعمدة المالكية: أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة» إلا أنه اشترط فيها شرطا 
يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرط . 

وعمدة الشافعية: أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقدء كمن باع 
جاريته واشترط أن لا يطأهاء وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إل عجزه. 

وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة. 
وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. 

[الألفاظ الدالة علئ هذا العقد] واتفقوا علئ أنه إذا قال السيد لعبده: لقد 
كاتبتك على ألف درهم» فإذا أديتها فأنت حرّ؛ أنه إذا أداها حدٌ. واختلفوا إذا قال 
له: قد كاتبتك علئ ألف درهم وسكت؛ هل يكون حرًاً دون أن يقول له: فإذا 
أديتها فأنت حر؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو حدٌ. لأن أسم الكتابة لفظ شرعي» 
فهو يتضمن جميع أحكامه. وقال قوم: لا يكون حرًاً حتئ يصرح بلفظ الأداء. 
واختلف في ذلك قول الشافعي. 

ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده: أنت حرٌ 
وعليك ألفٌ دينار» فاختلف المذهب في ذلك: فقال مالك: يلزمه وهو حرّ. وقال 

وأما إن قال: أنت حرّ على أنْ عليك ألفَ دينار» فاختلف المذهب في 


)0غ( أي : يقسّط . 


يدل 


ذلك: فقال مالك: هو حرّء والمال عليه كغريم من الغرماء. وقيل العبد بالخيار» 
فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية» وإلا بقي عبدا. وقيل: إن قبل كانت 
كتابة يعتق إذا أدئ» والقولان لابن القاسم. 

وتجوز الكتابة عند مالك علىئْ عمل محدودء وتجوز عنده الكتابة المطلقة. 
ويردّ إلئ أن''' كتابة مثله» كالحال في التكاح . 

وتجوز الكتابة عنده علئ قيمة العبد (أعني : كتابة مثله في الزمان والثمن)» 
ومن هنا قيل : إنه تجوز عنده الكتابة الحالة . 

واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئاً 
عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالئ: وَءَاتوهُم ين مَالٍ أسَّه ألَذِقَ 
َاتَنَكُم4”"'؟ وذلك أن بعضهم رأئ أن السادة هم المخاطبون بهذه الآية. ورأئ 
بعضهم أنهم جماعة المسلمين نُدبوا لعون المكاتبين. 

والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك علئ الوجوب أو على الندب؟ والذين 
قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب: فقال بعضهم: ما ينطلق عليه اسم شيء. 
وبعضهم حده. 

3 القول في المكاتب] 

وأما المكاتب ففيه مسائل : 

إحداها: هل تجوز كتابة المراهق؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من 
عبد واحد؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه؟ وهل 
تجوز كقاة م لا يقدر على النسسى ؟ زهل حول كتارة من افيد رفن ترقا؟ 

فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم: فأجازها أبو 
حنيفة» ومنعها الشافعي إلا للبالغ» وعن مالك القولان جميعا. 


)١(‏ لعل لفظ (أن) زائدة. 
(5) سورة النور: الآية #7. 


١4 


فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود. وعمدة من لم يشترطه أنه 
يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجانب» وأن المقصود من ذلك هو القوة 
على السعي» وذلك موجود في غير البالغ. 

وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ فإن العلماء اختلفوا 
في ذلك. ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة 
حتئ لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم؟ فيه أيضاً خلاف . 


فأما هل يجوز الجمع؟ فإن الجمهور علئ جواز ذلك» ومئعه قوم. وهو أحد 


قولي الشافعي . 
وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة 
أقوال: 


فقالت طائفة: ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة» (أعني: حمالة بعضهم عن 

وقال آخرون: لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه . 
منهم إذا أدئ قدر حصته. 

فعمدة من منع الشركة: ما في ذلك من الغررء لأن قدر ما يلزم واحداً واحداً 
من ذلك مجهول. 

وعمدة من أجازه: أن الغرر اليسير يستخف فى الكتابة» لأنه بين السيد 
وعبذه» والعبدٌ وماله لسيده . 

وأما مالك فحجته: أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم 
كحكم الشخص الواحد. 
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وعمدة الشافعية: أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة 
الأجنبيين. فمن رأئ أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز قال: لا تجوز في هذا 
الموضع. وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء 
يرجع عليهء وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعضء وإنما الذي 
يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعي بعجز من لا 
يقدر عليهء فهو غرر خاص بالكتابة» إلا أن يقال أيضاً إن الجمع يكون سبباً لأن 
يخرج حرّاً من لا يقدر من نفسه أن يسعئ حتئ يخرج حرّاء فهو كما يعود برق من 
يقدر علئ السعي ؛ كذلك يعود بحرية من لا يقدر علئ السعي . 

وأما أبو حنيفة: فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي تجوز 
فيها الحمالة» فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرطء وهو مع هذا أيضاً لا يجيز 
حمالة الكتابة. 

وأما العبد بين الشريكين: فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه 
دون إذن صاحبه؟ فقال بعضهم: ليس له ذلك والكتابة مفسوخة؛ وما قبض منها 
هي بينهم علئ قدر حصصهم. وقالت طائفة: لا يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من 
عبده دون نصيب شريكه. وفرقت فرقة فقالت: يجوز بإذن شريكهء ولا يجوز بغير 
إذن شريكهء وبالقول الأول قال مالك. وبالثاني قال ابن أبي ليلئ وأحمدء 
وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وله قول اخر مثل قول مالك . 

وعمدة مالك: أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم علئ 
الذي كاتب حظه منهء وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق . 

ومن رأئ أن له أن يكاتبه رأئ أن عليه أن يتم عتقه إذا أدئ الكتابة إذا كان 
موسراً. 

فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصمء لكن ليس 
يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم. وأما اشتراط الإذن فضعيف». 


المل 


وأبو حنيفة ير في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن 
كل ما أدئ للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثانى نصيبه» ويرجع بالباقي علئ 
العبدء فيسعى له فيه حتئ يتم له ما كان كاتبه عليه» وهذا فيه بُعْدُ عن الأصول. 


وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي : فلا خلاف فيما أعلم بينهم 
شرط المكاتب أن يكون قوياً علئ السعي لقوله تعالئ: 8إِنْعَلِمتمَ فهمٌ 0 
وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتّيين في قوله : « إن عَلِمَتم 
فوم يا 4 : فقال الشافعي: الاكتساب والأمانة. وقال بعضهم: المال والأمانة. 
وقال آخرون: الصلاح والدين. وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له 
مخافة السؤال» وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة: «أنها كوتبت أن تسأل 
الناس»”"' وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك 
ذريعة إلئ الزنا. 

[كتابة من به بقية رق] وأجاز مالك كتابة المدبّرة”" وكل من فيه بقية رق إلا 
أم الولدء إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها. 

القول في المكاتب 

وأما المكاتب فاتفقوا علئ أن من شرطه أن يكون مالكاً صحيح الملك غير 
محجور عليه صحيح الجسم. واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عبده أم لا؟ 
وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز؛ ولم يُجز مالك أن يكاتّب 
العبد المأذون له في التجارة» لأن الكتابة عتق» ولا يجوز له أن يعتق؛ وكذلك لا 


.#8# سورة النور: الآية‎ )١( 

() متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتهاء فقالت لها 
عائشة: ارجعى إلىْ أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلتُ. 
وأقرّها النبي يكل علئ ذلك . قال الغماري: أما كونها كوتبت على هذا الشرط فلم أره. 

(*) وهي التي قال لها سيدها: أنت حرّة بعد موتي. 
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يجوز كتابة من أحاط الدَّين بماله» إلا أن يجيز الغرماء ذلك» إذا كان في ثمن 
كتابته مثل ثمن رقبته. 

وأما كتابة المريض » فإنها عنده في الثلث توقف حتئ يصح فتجوز» أو 
يموت فتكون من الثلثء كالعتق سواء»ء وقد قيل: إن حابئ”'2 كان كذلك» وإن لم 
يحاب سعىئء. فإن أدئ وهو في المرض عتق» وتجوز عنده كتابة النصراني 
المسلم» ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده. 

فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان» أعني المكاتب والمكاتب 
والكتابة . 

[أحكام الكتابة] 

وأما الأحكام فكثيرة» وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز. 
ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولئ في هذا العقد هو أن يقال: متئ يعتق 
المكاتب» ومت يعجز فيّرق» وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يَرِقَء ومن 
لم يبق عليه. فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس جنس من هذه 
الأجناس الخمسة. 


الجنس الأول 
[متئ يعتق ق المكاتب؟] 


فأما متئ يخرج من الرق؟ فإنهم اتفقوا علئ أنه يخرج من الرق إذا أدئ جميع 
الكتابة» واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدئ البعض: فقال الجمهور: هو عبد 
ما بقي من كتابته شيء» وإنه يرق إذا عجز عن البعض. وروي عن السلف المتقدم 
سوئ هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة: 


يفددل 


أحدها: أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة . 
والثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أذ . 

والثالث : أنه يعتق إن أدْىُ النصف فأكثر . 
والرابع : إن أدئ الثلث» وإلا فهو عبد. 


وعمدة الجمهور: ا ا م 
أن النبي كل قال: يما عد كات عَلى مه أوقية َأَدّاها إلا 2 عَشَرَةَ أوَاق فَهُوَ عَبْدٌ 
وَأَيّمَا عبد كانت عَلى مئة دينار َأَدّاها إلآ عَسَرَةَ فَهُوَ عَبْدٌه”"'. 


وعمدة من رأ أنه يعتق بنفس عقد الكتابة: تشبيهه إياه بالبيع» فكأن 
المكائّب اشترئ نفسه من سيدهء فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال» كما لو 
أفلس من اشتراه منه إلئ أجل وقد مات . 

وعمدة من رأئ أنه يَعتق منه بقدر ما أدئ: ما رواه يحيئْ بن كثير عن عكرمة 
عن اين عباس أن النبي يكل قال: « يودي المُكاتبُ بِقَدْرٍ ما أدَى دية حر وَبقَدْرِ ما 
وقَّ منّه دية عَبْد) خرجه الغناق 5 والخلاف فيه من قبل عكرمة 0 كما أن 
الخلافة ىن الداديك حمر ازدرع شعيي ومن ل .أن روي من صحيفة» وبهذا القول 
قال علي (أعني: بحديث ابن عباس). وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدئ 
الشطر عَتَّقَ. وكان ابن مسعود يقول: إذا أدئ الثلث . وأقوال الصحابة وإن لم تكن 
حجة» فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنّة بلغتهم . 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الغماري: وهو كما قال. 

(7) وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» 0 الحاكم: صحيح على شرط البخاري . 

() فقد رواه عكرمة عن ابن عباس» ورواه أيضاً عن علي عن النبي كَل وقد بيّن البيهقي وجه 
الاختلاف فيه علىئْ عكرمة» ولعل هذا مراد ابن رشد بقوله: والخلاف فيه من قبل عكرمة» 
وكأنه نقل ذلك من كلام أبن عبد البَرٌ ولم يفهم مراده. 


١* 


وفي المسألة قول خامس: إذا أدئ الثلاثة” '' الأرباع عَتَىَه وبقي عديماً في 
باقي المال. وقد قيل: إن أدئ القيمة فهو غريم» وهو قول عائشة وابن عمر 
وزيد بن ثابت. والأشهر عن عمر وأم سلمة هو مثل قول الجمهورء وقول هؤلاء 
هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار. وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا 
شك فيهاء روئ ذلك مالك في موطثه. وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات» ولأن 
في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري . 

الجنس الثانى 
[متئ يعجز المكاتّب فيّرق؟] 

وأما متئ يَرق؟ فإنهم اتفقوا علئ أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما 
عن الكل» بحسب ما قدمنا اختلافهم . 

واختلفوا هل للعبد أن يُعَجَز نفسه إذا شاء من غير سببء أم ليس له ذلك إلا 
بسبب؟ فقال الشافعي: الكتابة عقد لازم في حق العبدء وهي في حق السيد غير 
لاز 0 وقال مالك وأبو حنيفة: الكتابة عقد لازم من الطرفين (أي: بين العبد 
والسيد). 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على 
التعجيز أو يختلفاء ثم إذا اختلفا فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد» أو 
بالعكس (أعني : أن يريد به السيد البقاء على الكتابة» ويريد العبد التعجيز) . 

فأما إذا اتفقا علئ التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين: أحدهما أن يكون 
دخل في الكتابة ولدء أو لا يكون: فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده 
أنه لا يجوز التعجيز. وإن لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا 
يجوز إذا كان له مال» وبه قال أبو حنيفة. والأخرئ: أنه يجوز له ذلك . 


() الصواب: ثلاثة. 
زفق والمشهور من مذهب الشافعي عكس ما يقوله؛ فليس للسيد فسخها لأن الكتابة عُقدت لححظ 
المكائب لا لِحَظّ السيد. 
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فأما إن طلب العبد التعجيز وأبئ السيد: لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال 
أو كانت له قوة علئ السعي. 

وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد: فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم» 
وذلك بعد أن يُثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء . 

ونرجع إلئ عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة : 

فعمدة الشافعي: ما روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لها: «إني أريد أن 
تشتريني تعتقيني » فقالت لها: إن أراد أهلك. فجاءت أهلهاء فباعوها وهي 
مكاتبة» خرجه البخاري. 

وعمدة المالكية: تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة» ولأن حكم العبد في هذا 
المعنئ يجب أن يكون كحكم السيدء وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم 
فيها أو الخيار مستوياً في الطرفين» وأما أن يكون لازماً من طرف وغير لازم من 
الطرف الثاني فنخارج عن الأصول. وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت 
كتابتها لا رقبتها . 

والحنفية تقول: لما كان المغلب في الكتابة حقَّ العبد» وجب أن يكون 
العقد لازماً في حقى الاخر المغلب عليه وهو السيدء أصله النكاح» لأنه غير لازم 
في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيدهء وهو لازم في حق الزوجة. والمالكية 
تعترض هذا بأن تقول: إنه عقد لازم فيما وقع به العوض» إذ كان ليس له أن 
يسترجع الصداق. 

الجنس الثالث 
[حكم المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة] ‏ | 
وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة: فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد 


قبل أن يؤدي من الكتابة شيئاً أنه يَرق . واختلفوا إذا مات عن ولد: 


نفقيل 


فقال مالك: حكم ولده كحكمهء فإن ترك مالاً فيه وفاء للكتابة أدوه 
وعتقواء وإن لم يترك مالاً وكانت لهم قوةٌ علئ السعي بقوا علئ نجوم”" أبيهم 
حتئ يعجزوا أو يَعتقواء وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة علئ السعي رُقواء 
وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه علئ حكم ميراث الأحرارء وأنه ليس ” 
يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير 
الولد الذي معه في الكتابة. 

وقال أبو حنيفة: إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده 
الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة» وأولاده الأحرار» وسائر ورثته. 

وقال الشافعي: لا يرثه بنوه الأحرارء ولا الذين كاتب عليهم. أو ولدوا في 
الكتابة» وماله لسيدهء وعلئ أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في 
مقدار حظوظهم منهاء وتسقط حصة الأب عنهم؛ وبسقوط حصة الأب عنهم قال 
أبو حنيفة وسائر الكوفيين. والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم: تعتبر القيمة» وهو 
قول الشافعي؛ وقيل: بالثمن؛ وقيل: حصته على مقدار الرؤوس. وإنما قال 
هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في 
الكتابة» لأن من وُلد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم. 

وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض» ولذلك 
من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي. وعمدة الفريق الثاني : أن الكتابة 
لا تضمن. وروئ مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين. 

وسبب اختلافهم : ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند مالك أنه يموت مكاتباً. 
وعند أبي حنيفة أنه يموت حراً. وعند الشافعي أنه يموت عبداً. وعلئ هذه 
الأصول بنوا الحكم فيه. 

فعمدة الشافعية: أن العبودية والحرية ليس بينهما وسطء. وإذا مات المكاتب 


)١‏ أي: أقساط. 


اهدح 


فليس حرًاً بعد لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته» وهو لم يؤدها بعدء فقد بقي أنه 
مات عبداً لأنه لا يصح أن يعتق الميت. 

وعمدة الحنفية: أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه؛ 
لأنه ليس له أن يرق نفسهء والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال» لا 
بدفعه إلى السيد. 

وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية» وهي 
الكتابة» فمن حيث لم يورّث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد؛ ومن حيث 
لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرارء والمسألة في حد الاجتهاد. 

ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب 
وترك بنين لا يقدرون على السعي» وأرادت الأم أن تسعئ عليهم: فقال مالك: لها 
ذلك . وقال الشافعي والكوفيون: ليس لها ذلك . 

وعمدتهم: أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد. وأما مالك 
فير أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها. 

ولم يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغاراً لا يستطيعون 
السعي ١‏ وترك 1 ولد لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدئ منها باقي الكتابة. وعند 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولدهء ويجوز عند أبي 
حنيفة والشافعي. 

واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين 
ووفاه كتابته» هل تعتق أم ولده أم لا؟ فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت 
وإلا رُقت؛ وقال أشهب: تعتق عل كل حال. وعلىئْ أصل الشافعي كل ما ترك 
المكاتبُ مال من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما عليه من كتابته» كانوا معه 


في عقد الكتابة» أو كانوا ولدوا في الكتابة» وإنما عليهم السعي. وعلئ أصل أبي . 
حنيفة يكون حرا ولا بد. ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان. 


يفتدل 


الجنس الرابع 
وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل 

واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا 
بالشرطء لأنه عبد اث لسيده. وكذلك اتفقوا علئ دخول ما ولد له في الكتابة 
فيها. واختلفوا في أم الولد على ما تقدم. 

وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضاً بمطلق العقدء فقال مالك: يدخل ماله 
في الكتابة. وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل . وقال الأوزاعي: يدخل بالشرط 
(أعني : إذا اشترطه المكاتب). 

وهذه المسألة مبنية علئ: هل يملك العبد أم لا يملك» وعلئ هل يتبعه ماله 
في العتق أم لا؟ وقد تقدم ذلك . 


وهو النظر فيما يحجر فيه علئ المكاتب مما لا يحجر 
وما بقي من أحكام العبد فيه 

فنقول: إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب 
من ماله شيئاً له قذرء ولا يعتق» ولا يتصدق بغير إذن سيده» فإنه محجور عليه في 
هذه الأمور وأشباهها (أعني : أنه ليس له أن يُخرج من يده شيئاً من غير عوض). 
واختلفوا من هذا الباب في فروع: 

منها: أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته: فقال مالك 
وجماعة من العلماء: إن ذلك نافذ» ومنعه بعضهم . 

وعمدة من منعه: أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسداً. 
وعمدة من أجازه: أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد. 
فمن قال من شرط الصحة لم يُجزه وإن عَتَقَ. ومن قال من شرط لزومه قال: يجوز 
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إذا عتق» لأنه وقع عقداً صحيحاً» فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح العقد كما لو 
أذن. 

هذا كلّه عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد» فإن الناس اختلفوا أيضاً في ذلك 
بعد اتفاقهم عل أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد: فقال قوم: ذلك جائز. وقال 
قوم: لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة: وبالجواز قال مالك. وعن الشافعي في ذلك 
القولان جميعاً. 

والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون: فقال مالك: إن 
مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاءً عبده لسيده» وإن مات وقد عتق المكاتب كان 
ولاؤه له. وقال قوم من هؤلاء: بل ولاؤه علئ كل حال لسيده. 

وعمدة من لم يُجز عَنّْقَ المكاتب أن الولاء يكون للمعتّق» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إِنّمَا الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْيَقَّ2'06. ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته» فلم يصح 


« 


عنعه . 

وعمدة من رأئ أن الولاء للسيد: أن عبد عبده بمنزلة عبده. ومن فرق بين 
ذلك فهو استحسان. 

ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن سيده؟ 
فقال جمهورهم: ليس له أن ينكح إلا بإذن سيدهء وأباح بعضهم النكاح له. وأما 
السفر فأباحه له جمهورهم. ومنعه بعضهم» وبه قال مالك وأباحه سحنون من 
أصحاب مالك» ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب» وأجازه ابن القاسم في 


السفر القريب. 
والعلة في منع التكاح : أنه يُخاف أن يكون ذلك ذريعة إل عجزه. 


والعلة في جواز السفر: أن به يقوئ على التكسب في أداء كتابته . 


. ١644 متفق عليه» وقد تقدم أول باب الولاء من كتاب الفرائض ص‎ )١( 


الحكدل 


وبالجملة فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه» ولا يجوز أن يشترط 
عليه أن لا يسافرء وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

والقول الثانى: إنه ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده. وبه قال مالك . 

والثالث: أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافرء إلا أن يشترط عليه سيده أن لا 
يسافر» وبه قال أحمد والثوري وغيرهما. 

ومن هذا الباب اختلافهم في: هل للمكاتب أن يكاتب عبداً له؟ فأجاز ذلك 
مالك ما لم يُرد به المحاباة”'": وبه قال أبو حنيفة والثوري. وللشافعي قولان: 
أحدهما: إثبات الكتابة» والاخر: إبطالها. 

وعمدة الجماعة: أنها عقد معاوضة» المقصودٌ منه طلب الربح» فأشبه سائر 
العقود المباحة من البيع والشراء. وعمدة الشافعية: أن الولاء لمن أعتق» ولا ولاء 
للمكاتب» لأنه ليس بحر. 

واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله» ولا الانتفاع منه بشيء. 

واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة: فصار الجمهور إلى منع ذلك . وقال 

وعمدة الجمهور: أنه وطء تقع الفرقة فيه إلئ أجل آتء فأشبه النكاح إلى 
أجل. وعمدة الفريق الثاني: تشبيهها بالمدَبّرة". وأجمعوا على أنها إن عجزت 
حل وطؤها. 

واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا؟ فقال جمهورهم: لا 
حد عليه لأنه وطء بشبهة . وقال بعضهم : عليه الحد. 


)000( وهي : إعطاء الشيء من غير عوض . 
فق وهي التي قال لها سيدّها: أنت حرّة بعد موتي. 


ندل 


واختلفوا فى إيجاب الصداق لهاء والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكامه 
الشرعية علئ حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به 
العبيد. 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه : فقال الجمهور: لا يباع المكاتب إلا 
بشرط أن يبقئ علئ كتابته عند مشتريه . وقال بعضهم: بيعه جائز ما لم يؤد شيئاً من 
كتابته» لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً. وقال بعضهم: إذا رضي 
المكاتب بالبيع جازء وهو قول الشافعي» لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في 
حق العبد. واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي مكاتبة. 

وعمدة من لم يُجز بيع المكاتّب: ما في ذلك من نقض العهدء وقد أمر الله 
تعالئ بالوفاء به» وهذه المسألة مبنية علئ: هل الكتابة عقد لازم أم لا؟ 

وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة: فقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك» 
وأجازها مالك ورأئ الشفعة فيها للمكاتب. 

ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدّين» ومن لم جز ذلك رأه من باب الغرر. 

وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة فى الدين» وفى ذلك أثر عن 
النبي يَكلدِ (أعني: في الشفعة في الدّين)”"2. ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن 
كانت بذهب أنها تجوز بعرّض”" معجّل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من الدَّين 
بالدّين. وإن كانت الكتابة بعّض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعتض 
مخالف. وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. 

ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا؟ . 


. ١405 قال ابن حزم في المحلّئ: ولم أقف عليه الان» وقد تقدم في الشفعة ص‎ )١( 
. إفق أي : أمتعة‎ 


١‏ ا 


[شروط الكتابة] 
وأما شروط الكتابة: فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد. وقد تقدمت 
عند ذكر أركان الكتابة. ومنها شروط بحسب التراضي. وهذه الشروط منها ما 
يفسد العقد. ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقدء وإذا تركت صح العقدء ومنها 
شروط جائزة غير لازمة» ومنها شروط لازمة» وهذه كلها هي مبسوطة في كتب 
الفروع؛ وليس كتابنا هذا كتاب فروع» وإنما هو كتاب أصول. ٠‏ 


والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة 
المشروعة في العقد. والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلئ إخلال بالشروط 
المصححة للعقد ولا تلازمهاء فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيهاء وإنما 
يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس 
منهاء وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحةء ولذلك 
جعل مالك جنساً ثالثاً من الشروطء وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط 
فسد العقدء وإن لم يتمسك بها جازء وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود 
الشرعية . 


فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطاً من خدمة 
فقال مالك وجماعة: ذلك الشرط باطل» ويعتق إذا أدئ جميع المال. وقالت 
طائفة: لا يعتق حتئ يؤدي جميع المال ويأتي بذلك الشرط. وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا 

ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده علئ أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا 
بخدمة تلك السنين» ولذلك القياس قول من قال: إن الشرط لازم. فهذه المسائل 
الواقعة المشهورة فى أصول هذا الكتاب . 


ضذدل 


وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرئء وذلك أنها إذا 
ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه» وإذا ذكرت في 
غيره ذكرت على أنها أصولء. ولذلك كان الأولئ ذكرها في هذا الكتاب. 

فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه. ثم مات السيد وورثته 
البنت : فقال مالك والشافعي : يلفسخ النكاح لأنها ملكت جزءاً منه» ومُلك يمين 
المرأة محرّم عليها بإجماع. وقال أبو حنيفة: يصح التكاح» لأن الذي ورثت إنما 
هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب . وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح . 

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل 
يحاصٌ سيده الغرماء('"2 أم لا؟ فقال الجمهور: لا يحاص الغرماء. وقال شريح 
وابن أبي ليلئ وجماعة: يَضْرِب السيد مع الغرماء. 

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيدهء هل يتعدئ ذلك إلى 
رقبته؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا سبيل لهم إلى رقبته. وقال الثوري 
وأحمد: يأخذونه إلا أن يفتكه السيد. 


واتفقوا علئ أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يُسلّم فيها إلا أن يَعقل عنه 
سيده. والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليس» 
والقول في جنايته هو من باب الجنايات. 

ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية: 
اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة : فقال مالك وأبو 
حنيفة: القول قول المكاتب. وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف: يتحالفان 
ويتفاسخان» قياساً على المتبايعين. 

وفروع هذا الباب كثيرة» لكن الذي حضر منها الان في الذكر هو ما ذكرناه» 
ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار؛ وهي 
)١(‏ أي: يقاسمهم المال حصصاً. 


يفلد 


قريبة من المسموع؛ فينبغي أن تثبت في هذا الموضعء إذ كان القصد إنما هو إثبات 
المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار؛ مع المسائل 
المنطوق بها في الشرعء وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة: إنما 
هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرعء» المتفق عليهاء والمختلف فيهاء 
ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن 
معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرئ الأصول في 
المسكوت عنهاء وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء 
سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل» ويشبه أن يكون من تدرب في 
هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما 
يجب في نازلة نازلة من النوازل (أعني: أن يكون الجواب فيها علئ مذهب فقيه 
فقيه من فقهاء الأمصارء أعني: في المسألة الواحدة بعينها)» ويعلم حيث خالف 
ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف». وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوئ. فأما إذا لم 
ينقل عنه في ذلك فتوئ أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول فيمكنه أن يأتي 
بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي علئ مذهبهء وبحسب الحق الذي يؤديه 
إليه اجتهاده . 

ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك 
كتاباً جامعاً لأصول مذهب ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه مجرئ 
الأصول للتفريع عليهاء وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونة» فإنه جاوب 
فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من 
مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرئ الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع 
والتقليد في الأحكام والفتوئء بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما 
قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم» فعَلِمَ من اللغة العربية وعَلِمَ من أصول الفقه ما يكفيه 
في ذلك. ولذلك رأيّنا أنَّ أَحَصّ الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب: (بداية 
المجتهد وكفاية('؟2 المقتصد). 


زفق لعل الصواب: ونهاية . 


١*5 


وصل الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


والنظر في التدبير: في أركانه» وفي أحكامه. 

أما الأركان فهي أربعة: المعنئ» واللفظ . والمديرء والمديّر. 

وأما الأحكام فصنفان: أحكام العقدء وأحكام المدبّر. 

[أركان التدبير] 

الركن الأول: فنقول: أجمع المسلمون علىئْ جواز التدبير» وهو أن يقول 
السيد لعبده: أنت حر عن دبر ني أو يطلق فيقول: أنت مديّر» وهذان هما 

والناس في التدبير والوصية علئ صنفين: منهم من لم يفرق بينهماء ومنهم 
من فرق بين التدبير والوصية» بأن جعل التدبير لازماً والوصية غير لازمة. 

والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن 
معن الوصية؟ أو حكم التدبير؟ (أعني: إذا قال: أنت حر بعد موتي): فقال 
مالك: إذا قال وهو صحيح: أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية» والقول قوله 


)١(‏ أي: بعدي. 


ريل 


في ذلك». ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير. وقال أبو حنيفة: الظاهر من هذا 
القول التدبير» وليس له أن يرجع فيهء وبقول مالك قال ابن القاسم» وبقول أبي 
حنيفة قال أشهب. قال: إلا أن يكون هنالك قرينة تدل علئ الوصية» مثل أن يكون 
علئ سفر أو يكون مريضاً» وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب 
الناس فيها وصاياهم . 

فعلئ قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير - وهو الشافعي ومن قال بقوله - 
هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. وأما علئ مذهب من يفرق فهو إما من 
كنايات التدبير» وإما ليس من كناياته ولا من صريحهء وذلك أن ما يحمله علىئ 
الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه» ومن يحمله على التدبير وينويه 
في الوصية فهو عنده من كناياته . 

وأما المدبّر: فإنهم اتفقوا علئ أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح 
العبودية ليس يعتق علئ سيدهء سواء ملك كله أو بعضّه. واختلفوا في حكم من 
ملك بعضا فدبره: 

فقال مالك: يجوز ذلك» وللذي٠.لم‏ يدبر له خياران: أحدهما: أن 
يتقاوماه”'2» فإن اشتراه الذي دبّره كان مدبّراً كلّه وإن لم يشتره انتقض التدبير. 
والخيار الثاني : أن يقوّمه عليه الشريك . 

وقال أبو حنيفة: للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات: إن شاء استمسك 
بحصتهء وإن شاء استسعئ العبدّ في قيمة الحصة التي له فيه» وإن شاء قوّمها على 
شريكه إن كان موسرا؛ وإن كان معسرا استسعئ العبد. 

وقال الشافعي: يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كلهء ويبقئ العبد المدبّر 
نصفه أو ثلئه علئ ما هو عليه فإذا مات مديّره عتق منه ذلك الجزءء ولم يقوّم 


)١(‏ أي: يقوّمان قيمته. 


شل 


الجزء الباقي منه على السيدء على ما يُفعل في سئة العتق» لأن المال قد صار لغيره 
وهم الورثة. وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان (أعني: أحكام المدبّر) 

وأما المديّر: فاتفقوا عل أن من شروطه أن يكون مالكاً تام الملك غير 
محجور عليه» شواة كان عمسا أو فرشا وإن من شرطه أن لا يكون ممن 
أحاط الدَّين بماله» لأنهم اتفقوا علئ أن الدّين يبطل التدبير. واختلفوا في تدبير 
السفيه. فهذه هي أركان هذا الباب. 

[أحكام التدبير] 

وأما أحكامه: فأصولها راجعة إلئْ أجناس خمسة: 

والثاني: ما يبقئ فيه من أحكام الرق مما ليس يبقئ فيه (أعني: ما دام 
درا 

والثالث: ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. 

والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه . 


الحنس الأول 
[من ماذا يخرّج المدبّر؟] 
فأما مماذا يُخرَّج المدبّر إذا مات المديّر: فإن العلماء اختلفوا في ذلك؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه يُخرَّجَ من الثلث. وقالت طائفة: هو من رأس المالء 
معظمهم أهل الظاهر. 
فمن رأئ أنه من الثلث شبهه بالوصية» لأنه حكم يقع بعد الموت. وقد رُوي 


يضنصسل 


حديث عن النبي ككل أنه قال: «المَدَبّرٌ من المُلْثْ) إلا أنه أثر ضعيف عند أهل 
الحديث. لأنه اسان بن ظبيان عن نافع عن عبدالله بن عمر”"2 وعلي بن ظبيان 
متروك الحديث عند أهل الحديث . 

ومن راه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته 
فأشبه الهبة . 

واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروعء وهو إذا دبّر الرجل غلاماً له في 
صحته؛ وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر فضاق الثلث عن الجمع 
بينهماء فقال مالك: يقدم المدبّر لأنه كان في الصحة. وقال الشافعي: يقدم 
المعتّق المُبَتّلَ"©. لأنه لا يجوز له ردهء ومن أصله أنه يجوز عنده ردّ التدبير» 
وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا. 

وأما الجنس الثاني 
[ماذا يبقئ في المدبّر من أحكام الرق؟] 

فأشهر مسألة فيه هي: هل للمديّر أن يبيع المدبّر أم لا؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبّره. وقال الشافعي وأحمد 
وأهل الظاهر وأبو ثور: له أن يرجع فيبيع مدبّره. وقال الأوزاعي: لا يباع إلا من 
رجل يريد عتقه . 

واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع: وهو إذا بيع فأعتقه 
المشتري: فقال مالك: ينفذ العتق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: البيع مفسوخ. 
سواء أعتقه المشتري أو لم يعتقه» وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة. 


فعمدة من أجاز بيعه: ما ثبت من حديث جابر: «أن النبي كل باع مدَبرأ»7© 


)١(‏ بل هو من رواية علي بن ظبيان عن عبيدالله بن عمر بن ناقم أخر جه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي . 

فق المقطوع به أو المبتوت. 

(*) رواه الجماعة. 


لد 


وربما شبهوه بالوصية. وأما عمدة المالكية: فعموم قوله تعال: 9« ييه لدت 
امَو وهو َالمُفُود» 7" لأنه عتق إل أجل» فأشبه أمّ الولد» أو أشبه العتق المطلق . 

فكان سبب الاختلاف ههنا: معارضة القياس للنصء أو العموم للخصوص. 

ولا خلاف بينهم أن المدبّر أحكامّه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر 
أحكامه أحكامٌ العبيد. 

واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المديّرة: فجمهور العلماء علىئ جواز 
وطئها. وروي عن ابن شهاب منع ذلك؛» وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن 
وطثها قبل التدبير. 

وعمدة الجمهور: تشبيهها بأم الولد» ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى 
أجل ؛ ومن منع وطهء المعتّقة إلئ أجل شبهها بالمنكوحة إلئ أجل » وهي المتعة. 

واتفقوا علئ أن للسيد في المدبّر الخدمة» ولسيده أن ينتزع ماله منه متئ شاء 
كالحال في العبد. قال مالك: إلا أن يمرض مرضاً مَحُوْفاً فيكره له ذلك . 


الجنس الثالث 
[ما يتبعه في التدبير] 


فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه: فإن من مسائلهم المشهورة في هذا 
الباب: اختلافهم في ولد المديّرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنىّ: 
فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعقتها ويرقون برقها. وقال 
الشافعي في قوله المختار عند أصحابه: إنهم لا يعتقون بعتقها. وأجمعوا على أنه 
إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها. 


وعمدة الشافعية: أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنججز فأحرئ أن لا يعتقوا في 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 


العتق المؤجل بالشرط. واحيّج أيضاً بإجماعهم علئ أن الموصئ لها بالعتق لا 
يدخل فيه بنوها. 


والجمهور رأوا أن التدبيرٌ حومة ما فأوجبوا اتباع الولد تشبيهاً بالكتابة» 
وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمرء وقول الشافعي مروي عن 
عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول. 


وتحصيل مذهب مالك في هذا: أن كل امرأة فولدها تبع لهاء إن كانت حرة 
فحرء وإن كانت مكاتبة فمكاتب وإن كانت مدبّرة فمدبّرء أو معتقة إلئ أجل فمعتق 
إلئ أجل» وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتهاء وخالف في ذلك أهل الظاهرء وكذلك 
المعتق بعضه عند مالك . 


وأجمع العلماء علئ أن كل ولدٍ من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية» 
وما بينهما من العقود المفضية إلئ الحرية» إلا ما اختلفوا فيه من التدبير» ومن أمة 
زوجها عربي . 


وأجمعوا عل أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه» إن حرا فحراء وإن 
عبدآ فعبدا وإن مكاتباً فمكاتباً. 


واختلفوا في المدبّر إذا تسرّئ فوّلد له: فقال مالك: حكمه حكم الأب 
(يعني : أنه المدبر). وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير. 


وعمدة مالك: الإجماع علئ أن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا 
المدبّر» وهو من باب قياس موضع الخلاف علئ موضع الإجماع. 


وعمدة الشافعية: أن ولد المدبر مال من مالهء ومال المدبّر للسيد انتزاعه 
منهء وليس يسلم له أنه مال من ماله. ويتبعه في الحرية مالّه عند مالك . 


15٠ 


الجنس الرابع 
[تبعيض التدبير] 
وأما النظر في تبعيض التدبير: فقد قلنا فيمن دَبّر له حظأ"'2 في عبده دون أن 
يدبّر شريكه. ونفّْله إلئ هذا الموضع أولئ» فلينقل إليه 
وأما من دبر جزءاً من عبد هو له كله: فإنه يقضئ عليه بتدبير الكل» قياساً 
على من بعّض العتق عند مالك . 


وأما الجنس الخامس 
وهو مبطلات التدبير 
فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدَّين للتدبير: فقال مالك والشافعي: 
الدّين يبطله. وقال أبو حنيفة: ليس يبطله» ويسعئ في الدّين» وسواء كان الدّين 
مستغرقاً للقيمة أو لبعضها. ْ 
ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبّر عبداً له نصرانياء فَيْسْلِمُ العبد 
قبل موت سيده: فقال الشافعي: يباع عليه ساعة يُسْلمء ويبطل تدبيره. وقال 
مالك: يحال بينه وبين سيدهء ويخارّج علئ سيد النصراني» ولا يباع عليه حتى 
يَبِينَ أمرٌ سيده» فإن مات عَتَّق المدبّر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله. . وقال 
الكوفيون : إذا أسلم مدبّر النصراني فوم وسعئ العبد في قيمته» ومدبّر الصحة يقدّم 
عند مالك عل مدبّر المرض إذا ضاق الثلث عنهما. 


زفق أي : حصة . 


١554١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب أمهات الأولاد 


وأصول هذا الباب: النظر في هل تباع أم الولد أم لا؟ وإن كانت لا تباع 
فمتئ تكون أم ولدء وبماذا تكون أم ولدء وما يبقئ فيها لسيدها من أحكام 
العبودية» ومتئ تكون حرة؟ 

[المسألة الأولى] 
[هل تباع أم الولد أم لا؟] 

أما المسألة الأول: فإن العلماء اختلفوا فيها سلمّهم وخلقهمء فالثابت عن 
عمر رضي الله عنه أنه قضئ بأنها لا تباع» وأنها حرةٌ من رأس مال سيدها إذا مات» 
وروي مثل ذلك عن عثمان» وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. 
وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن 
عبدالله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولدء وبه قالت الظاهرية من فقهاء 
الأمصارء وقال جابر وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة 
والسلام فينا لا يرئ بذلك بأساً"١©.‏ واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال: «كنا نبيع 


ز(ق4 أما حديث جابر فرواه أحمد والنسائي في الكبرئ وابن ماجه . وأما حديث أبي سعيد فرواه 
النسائي في الكبرئ والدارقطني والحاكم وقال: صحيح ؛ وأقرّه الذهبي . 


يتايحل 


أمهات الأولاد علئ عهد رسول الله يةٍ وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء ثم نهانا 
عمر عن بيعهن»”"". 

ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة: النوع من الاستدلال الذي 
يعرف باستصحاب حال الإجماعء وذلك أنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على أنها 
مملوكة قبل الولادة» وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل علئ 
غير ذلك» وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال» وأنه لا يصح عند من 
يقول بالقياس» وإنما يكون ذلك دليلاً بحسب رأي من ينكر القياس. 


وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم» وهو الذي يعرّفونه بمقابلة 
الدعوئ بالدعوئ. وذلك أنهم يقولون: أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد علئ 
منع بيعها في حال حملهاء فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع 
بعد وضع الحمل» إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضاًء 
وذلك أنهم لا يسلّمون منع بيعها حاملاً. 

ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر: ما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في مارية سُرَيْتهُ يه لما ولدت إبراهيم : «أغْتقها وَلَدُهاه9'. ومن ذلك 
حديث ابن عباس د «أيّمَا امرأة وَلَدَتْ ث مِنْ سَيّدها فإِنّهَا حرّة إِذًا 
مات»”". وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث» حكيل ذلك أبو عمر بن 
عبد البر رحمه الله ا هذا الشأن. 


وربما قالوا أيضاً من طريق المعنئ أنها قد وجبت لها حرمةٌء وهو اتصال 
الولةا يها .وكوثه بعضاً منياة وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأئ 
أن لا يبعن فقال: خالطت لحومنا لحومهن» ودماؤنا دماؤهن. 
فق رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء. وكذلك صححه ابن حبان. 
0( رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني» وسئدذه ضعيف . 


(9) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه.ء وتعقبه الذهبي بأن حسين بن عبدالله 
راوي الحديث متروك. 


تل 


[المسألة الثانية] 

[متى تكون أم ولد؟] 
وأما متئ تكون أم ولد؟ فإنهم اتفقوا علئ أنها تكون أمَّ ولد إذا ملكها قبل 
حملها منه. واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه: فقال مالك: 
لا تكون أمَّ ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها. وقال أبو حنيفة : 
تكون أم ولد. واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل» والقياس أن تكون أم 
ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أمّ ولده؛ وقد 

قال عليه الصلاة والسلام: «بُعدْتُ لأَتَمُمَ مَكَارِمَ الأخلاق7. 


[المسألة الثالثة] 
[بماذا تكون أم ولد؟] 
وأما بماذا تكون أم ولد؟ فإن مالكاً قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه ولدء 


كانت مضغة أو علقة. وقال الشافعي: لا بد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة 
والتخطيط. واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه 
مولود. 


[المسألة الرابعة] 
[ما يبقى فيها من أحكام العبودية] 
وأما ما يبقئ فيها من أحكام العبودية: فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها 
وحدودها وديتها وأزش”' جراحها كالأمة. وجمهور من منع بيعها ليس يرون ههنا 
سبباً طارثاً عليها وج متها انا وي اهن عدر ب الطاب لهالا زنت رقت. 


واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامُها طول حياته واغتلاله 


لق رواه مالك وأحمد والحاكم . 
إشقف أي : دية . 


حل 


إياها؟ فقال مالك: ليس له ذلك» وإنما له فيها الوطء فقط. وقال الشافعي: له 
ذلك. 
وعمدة مالك: أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتهاء إلا أنه يرئ 
أن إجارة بنيها من غيره جائزة» لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة الشافعي : انعقاد 
الإجماع على أنه يجوز له وطؤها. 
فسبب الخلاف: تردد إجارتها بين أصلين: أحدهما: وطؤها. والثاني: 
بيعها. فيجب أن يُرَجَح أقوئ الأصلين شبهاً. 
[المسآلة الخامسة] 
[متى تكون حرّة؟] 
وأما مت تكون حرة؟ فإنه لا خلاف بينهم أن أن ذلك الوقت هو إذا مات 
السيدء ولا أعلم الان أحدا قال تعتق من الثلث. وقياسها علئ المدبّر ضعيف على 
قول من يقول: إن المدبّر يَعتق من الثلث. 
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وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع”"©: 

١‏ جنايات عل' الأبدان والنفوس والأعضاءء وهو المسمئ قتلاً وجرحاً. 

؟"- وجنايات على الفروج»ء وهو المسمئ زنىّ وسفاحا. 

وجنايات عل الأموال» وهذه ما كان منها مأخوذاً بحرب سمي حرابة 
إذا كان بغير تأويل» وإن كان بتأويل سمي بغياً مأخوذاً علئ وجه المغافصة”'' من 
حرز يسمئ سرقة» وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا. 

؛ ب وجئايات علوا الأعراض» وهو المسمر' قذفا. 

ه ‏ وجنايات بالتعدي علئ استباحة ما حرمه الشرع من المأكول 
والمشروب» وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقطء وهو حد 
متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه. 


فلنبتدىء منها بالحدود التى فى الدماء فنقول: إن الواجب في إتلاف النفوس 


)١(‏ والمذكور في كلامه خمس جنايات. 
(؟) وهي الأخذ على غرّة (غفلة) . 


#خديل 


والجوارح هو إما قصاص وإما مال وهو الذي يسم الدية» فإذاً النظر أوَلاً في 
هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في القصاص. والنظر في الدية. والنظر في 
أيضا في الديات ينقسم إلئ النظر في ديات النفوس» وإلى النظر في ديات قطع 
الجوارح والجراح . 

فينقسم أولاً هذا الكتاب إلى كتابين: 

أولهما: يرسم عليه كتاب القصاص . 

والثاني: يرسم عليه كتاب الديات. 


حل 


كتاب القصاص 


وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: 
الأول: النظر في القصاص في النفوس . 
والثاني : النظر في القصاص في الجوارح . فلنبدأ من القصاص في النفوس . 


كتاب القصاص في النفوس 


والنظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلئ قسمين: إلى النظر في الموجب» 
(أعني: الموجب للقصاص). وإلئ النظر في الواجب (أعني: القصاص) وفي 
أبداله إن كان له بدل. فلنبدأ أوّلاً بالنظر في الموجب. 


[القسم الأول] 
ا 
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قتل اتفق» ولا من أي مقتول اتفق» بل من قاتلٍ محدود بقتل محدود ومقتول 


فلنبدأ من النظر في القاتل» ثم في القتل» ثم في المقتول. 


)00( أي : حصل منه القتل . 


لاحل 


القول في شروط القاتل 

فنقول: إنهم اتفقوا علئ أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون 
عاقلاً بالغاً مختاراً للقتل مباشراً غير مشارك له فيه غيرُه. واختلفوا في المكرّه 
والمكره؛ وبالجملة الاآمر والمباشر: فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو 
ثور وجماعة: القتل علئ المباشر دون الامر”'"2». ويعاقب الامر”"2. وقالت طائفة : 
يقتلان جميعاًء وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للامر علئ المأمور. وأما 
إذا كان للامر سلطان على المأمور (أعني: المباشر)؛ فإنهم اختلفوا في ذلك علئ 
ثلاثة أقوال: 

١‏ فقال قوم: يقتل الامر دون المأمورء ويعاقب المأمورء وبه قال داود 


00 


وأبو حنيفة 2 وهو أحد قولى العا 0 

"' ل وقال قوم: يقتل المأمور دون الامرء وهو أحد قولي الشافعي”*'. 

فمن لم يوجب حداً علئ المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من 
الواجبات في الشرعء لكون المكره يشبه من لا اختيار له. 

ومن رأئ عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار» وذلك أن المكرّه يشبه من 
جهة المختارٌ» ويشبه من جهة المضطرٌ المغلوب» مثل الذي يسقط من عَلْوء 
والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع . 

ومن رأئ قتلهم جميعاً لم يعذر المأمور بالإكراه» ولا الآمر بعدم المباشرة . 
)١(‏ بل الراجح من مذهب الشافعي: أن القتل عليهما جميعاً. 
(؟) وقال أبو حنيفة: يقتل الامر دون المباشر. 
[شرف وأحمد. 


(4) بشرط أن يصير المأمور كالالة بين يدي الامر. 
)( وهو غير معتمد. 


1 


ومن رأئ قتل الأمر فقط شبه المأمور بالالة التي لا تنطق . 

ومن رأئ الحد”'' علئ غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا 
بالاستعارة. 

وقد اعتمدت المالكية في قتل المكرّه علئ القتل بالقتل بإجماعهم على أنه لو 
أشرف علئ الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله . 

وأما المشارك للقاتل عمداً في القتل: فقد يكون القتل عمداً وخطأء وقد 
يكون القاتل مكلفاً وغير مكلف» وسنذكر العمدَّ عند قتل الجماعة بالواحد. 

وأما إذا اشترك فى القتل عامد ومخطىء؛ أو مكلف وغير مكلف. مثل عامد 
وصبي أو مجنونء, أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد: فإن 
العلماء اختلفوا في ذلك : 

فقال مالك والشافعي”): علئ العامد القصاص » وعلئ المخطىء والصبي 
نصف الدية» إلا أن مالكاً يجعله على العاقلة» والشافعي في ماله علئ ما يأتي» 
وكذلك قالا في الحر والعبد يَمَُلان العبد عمداً أن العبد يقتل» وعلئ الحر نصف 
القيمة» وكذلك الحال في المسلم والذمئ يقتلان””" جميعاً. 

وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه 
القصاص ؛ فلا قصاص على واحد منهماء وغليهما الدية. 

وعمدة الحنفية: أن هذه شبهة؛ فإن القتل لا يتبعضء» وممكن أن تكون إفاتة 
نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القتصاص» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «اذْرَووا الحُدُودَ بالشّبّهاتِ»”©» وإذا لم يكن الدم وجب 
بدله. وهو الدية. 
)000( أي : القصاص . 
زفق وأحمد. 
(5) أي: ذميًاً. 
(؛) رواه البيهقي» وقال البخاري: إنه أصح ما في هذا الباب. وسيأتي الحديث أول كتاب 

الزنا . 
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وعمدة الفريق الثاني: النظرٌ إلئ المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة 
الدماء.ء فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه. وفيه ضعف في 
2 زفق 
القيا 
0 


[صفة القتل] 
وأما صفة الذي يجب به القصاص: فاتفقوا علئ أنه العمدء وذلك أنهم 
أجمعوا عل أن القتل صنفان: عمدء وخطأ. واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا؟ 
وهو الذي يسمونه شبة العمدء فقال به جمهور فقهاء الأمصار. والمشهور عن 
مالك نفيّه إلا في الابن مع أبيه . وقد قيل: أنه يتخرج عنه في ذلك روايةٌ أخرئ» 
وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسئ الأشعري 
والمغيرة» ولا مخالف لهم من الصحابة. 


والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمدء وذلك راجع في 
الأغلب إلئْ الالات التي يقع بها القتل» وإلئ الأحوال التي كان من أجلها 


الضرب: فقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديد”© من القُضب أو النارَ”" وما يشبه 


ذلك فهو شيه العمد©؟ . وقال أبو يوسف ومحمد: شبه العمد ما لا يقتل مثله . 


)١(‏ واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر: فقال أبو حنيفة والشافعي: القوّد علئ 
القاتل دون الممسك. وعلئ الممسك التعزير (التأديب) . وقال مالك: يجب على الممسك 
والقاتل القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك. وكان المقتول لا يقدر على الهرب 
بعد الإمساك. وقال أحمد في إحدى روايتيه: يقتل القاتل» ويحبس الممسك حتئْ يموت» 
وفي الرواية الأخرئ : يقتلان على الإطلاق. 

2( أي : المحدّد. 

(6) أي: وما عدا النار. 

(4) وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القصاص إذا كان القتل بمثقل كالخشبة الكبيرة 
والحجر الكبير الذي الغالب في مثله أن يُقتّل به. ولا فرق أن يخدشه بحجر أو عصاء أو 
يغرقه في الماء. أو يحرفه بالنار. أو يخنقه 2 أو يمنعه الطعام والشراب حتئ يموت». أو 
يضغطهء أو يهدم عليه بيت أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة محدّدة أو غير محدّدة. 
وبذلك قال أبو يوسف ومحمد. 


يلاحل 


وقال الشافعي: شبه العمد ما كان عمداً فى الضرب خطاً في القتل (أي: ما كان 
ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل)» والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعاًء 
والعمد ما كان عمداً فيهما جميعاً: وهو حسن. 


فعمدة من نفئ شبه العمد: أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد (أعني: بين أن 
يقصد القتل أو لا يقصده). وعمدة من أثبت الوسط: أن النيات لا يطلع عليها 
إلا اللّهُ تبارك وتعالئ» وإنما الحكم بما ظهر. 


فمن قصد ضرب أخرّ بآلة تقتل غالباً كان حكمه كحكم الغالب (أعني: حكمَّ 
من قصد القتل فقتل بلا خلاف). ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالباً 
كان حكمه متردداً بين العمد والخطأء هذا في حقنا لا في حق الآمر نفسه عند الله 
تعالئ . 

أما شبْهه العمدّ فمن جهة ما قصد ضربه. ا 
ضرب بما لا يقصد يه القتل. وقد روي حديث مرفوع إلى النبي كك أنه قال: ٠‏ 
إنَّ قَتْلَ الخطأ شبْه شبْه العَمْدِ ما كان بالسّوْطٍ والعّصًا والحَجَرٍ : 0 
الابلٍء دنها أرْيَتُونَ فى تطوتها أؤلاكها» إلا أنه عجديك مغيطرب عند أهل الحدرك : 
ل يثبت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر بن عبد البر”6» وإن كان أبو داود 
وغيره”"2 قد خرّجهء فهذا النحو من القتل عند من لا يثبته”" يجب به القصاصء» 
وعند من أثبته”؟' تجب به الدية» ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون 


)١(‏ بل هو صحيح جزماً كما قال ابن القطان؛ ولم يصب ابن عبد البر في قوله: إنه غير ثابت» 
كما ذكر ذلك صاحب الهداية» وصححه ابن حبان أيضاً كما ذكر ذلك صاحب طريق 
الرشد. 

(7) كالنسائي. 

(9) وهو مالك. 

(4) وهو أبو حنيفة والشافعي. 


د 


عل وجه الغضب والنائرة”2 يجب به القصاص. واختلف في الذي يكون عمداً 
على جهة اللعب» أو علئ جهة الأدب 7" لمن أبيح له الأدب””". 


[شرط المقتول] 

وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول: فهو أن يكون مكافتاً لدم 
القاتل. والذي به تختلف النفوس هو: الإسلام والكفرء والحرية والعبودية. 
والذكورية والأنوثية» والواحد والكثير. واتفقوا عل أن المقتول إذا كان مكافتاً 
للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص. واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم 

أما الح إذا قتل العبدَ عمداً: فإن العلماء اختلفوا فيه: فقال مالك والشافعي 
والليث وأحمد وأبو ثور: لا يقتل الحر بالعبد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُقتل 
الحر بالعبد إلا عبد نفسه. وقال قوم: يقتل الحر بالعبد» سواء كان عبد القاتل أو 
عبد غير القاتل» وبه قال النخعي . 


فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: 
« كيب عَبدك الْيِصَاسٌُ في ْنل الث باخ وَلْمبَدُ الْمو2*”4. ومن قال: يقتل الحر بالعبد 
احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُونَ بََكَانَاُ دماوهُمْء ويَسْعَئ بِذمَتهم 


م ىر #ى شعو سن ويه #ءى(ه) 


)1غ( وهي: العداوة. 

() أي: التأديب. 

(©) مسألة: لو شهدوا بالقتل ثم رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء القصاص وقالوا: تعمذنا؛ أو 
جاء المشهود بقتله حيّا: قال أبو حنيفة: لا قودء بل تجب دية مغلظة. وقال الشافعي 
واتفقوا علئ أنهم لو رجعوا وقالوا: أخطأنا لم يجب عليهم القصاص. بل الدية. 

(4) سورة البقرة: الآية 11/4 . 

ك4 رواه أبو داود» وسيأتي بعد حديث . 


حل 


فسبب الخلاف: معارضة العموم لدليل الخطاب» ومن فرّق 2١١‏ فضعيف . 

ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص بالأعلى . 

ومن الحجة أيضاً لمن قال: يقتل الحر بالعبد: ما رواه الحسن عن سمرة أن 
النبي يل قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْناهُ به»”" ومن طريق المعنئ قالوا: ولما كان قتله 
محرّماً كقتل الحرء وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. 

وأما قتل المؤمن بالكافر الذمى : فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

١‏ فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر» وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد 
وداود وجماعة . 

 "‏ وقال قوم: يقتل به» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي 
ليلى . 

وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة (وقتل الغيلة أن 
يضجعه فيذبحه وبخاصة علئ ماله)”". 

فعمدة الفريق الأول: ما روي من حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة 
والأشتر : هل عَهِد إليه رسول الله يكل عهداً لم يعهده إلى الناس؟ قال: لاء إلا ما 
في كتابي هذاء راشع كراامن وتوف 13 1 : «المُؤْمِنُونَ تتكافاً ماؤّهمء 
يسع بذمتهم أَدناهُم؛ وَهُمْ يد عَلىْ مَنْ سِوَاهُمْ أل لا يعمل مُوام من بكافر» ولا ذو 
عَهُد في عَهدهء 0 دن أو اوَئ مُخدثاً فَعَلَيْه لَعَْهُ الله والملائكة والئّاس 


أَجِمَّعِينِ ؛ خرجه أبو و 


لل عبده أو عبد غيره . 


(؟) رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن غريب. 
إفية بعد أن يخدعه ويذهب به إلئ موضع فيقتله فيه. 


زفق والنسائي 0 وقال الحاكم : صحيح علئ شرط الشيخين » وهو عند البخاري مختصراً من وجه 
آخر. 


ها 


وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككةِ قال: ١لا‏ 
تل مُوْمِنٌ بكافر»”"". واحتجوا في ذلك بإجماعهم علئ أنه لا يقتل مسلم بالحربي 
الذي أمَن . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثاراً منها: حديث يرويه ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني”" قال: «قتل رسول الله يل رجلا من 
أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال: أنا أحَنُّ مَنْ وَفَىْ بِمَهْدِهه”" ورووا ذلك عن 
عمر””“. قالوا: وهذا مخصّص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُقْتَلُ مُوْمنٌ 
بكافر». أي أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهدء وضعًف أهل الحديث 
حديث عبد الرحمن السلماني* وما رووا من ذلك عن عمر. 

وأما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا علئ إجماع المسلمين في أن يد المسلم 
تقطع إذا سرق من مال الذمي. قالوا: فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم: 
فحرمة دمه كحرمة دمه. فسبب الخلاف تعارض الاثار والقياس. 

وأما قتل الجماعة بالواحد: فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا: تقتل الجماعة 
بالواحدء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم. 
سواء كثرت الجماعة أو قلّتء وبه قال عمرء حتئ روي أنه قال: لو تمالا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. وقال داود وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحدء 
وهو قول ابن الزبيرء وبه قال الزهري: وروي عن جابر. وكذلك عند هذه الطائفة 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

(0) الصواب: البيلماني. 

(*) رواه أبو داود في المراسيل» والدارقطني والشافعي وغيرهم . وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله. وقال الشافعي: إنه علئ فرّض ثبوته منسوخ 
بقوله يل في زمن الفتح: "لا يُقتلَ مُسْلِمٌ يكافر» . 

(4:) وقد ساق البيهقي الروايات في ذلك عن عمر بأسانيدها في السئن الكبرئ ثم قال بعد ذلك: 
قال الشافعي : هذه اثار منقطعات» أو ضعاف, أو تجمع الانقطاع والضعف جميعاً. 

(5) الصواب: البيلماني. 
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لا تقطع أيد بيد (أعني: إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد). وقال مالك 
والشافعي”'2: تقطع الأيدي باليد؛ وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا: 
تقتل الأنفس بالنفس» ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد'"©» وسيأتي هذا في باب 
القصاص من الأعضاء”” . 


فعمدة من قتل بالواحد الجماعة: النظرُ إل المصلحة» فإنه مفهوم أن القتل 
إنما شرع لنفي القتل» كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالئ: ط وَلكُ في لِصَاص حَية 
يول الْآَبْتبِ4؟ وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس 
إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة. لكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما 
كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحدء فأما إن قتل منهم واحدء وهو الذي مِنْ 
قله يُظَنَ إتلاف النفس غالباً علئ الظن» ٠‏ فليس يلزم أن يَبطّل الحد حتئ يكون سبباً 
للتسليط على إذهاب النفوس. 


وعمدة من قتل الواحد بالواحد: قوله تعالئ: 8 وَكدنا عَليهِمَ بآ أن النفس 
باَلنّفْس وَالعيرت بالمَينٍ0. 


)١(‏ وأحمد. 

(1) وعليه فلا تقطع أيديهم» بل تؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء. 

(5) في كتاب الجراح . 

(84) سورة البقرة: الاية ١/4‏ . 

(4) سورة المائدة: الآية 4 . 
واختلفوا ة في الواحد يُقتل الجماعة : فقال أبو حنيفة ومالك: ليس عليه إلا القود. وقال 
الشافعي : 3 قتل واحداً بعد واحد قتل بالأول» وللباقين الديات» وإن قتلهم في حالة 
واحدة أقرع بين أولياء المقتولين: : فمن حرج فرعته فقتل لهء وللباقين الديات. وقال 
أحمد: إذا حضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل؛ ولا ديّة عليه» وإن طلب بعضهم القصاص 
وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاصء ووجبت الدية لمن طلبهاء ولو طلبوا الدية كان 
لكل واحد دية كاملة . 
ولو جنئ رجل علئْ رجل فقطع يده اليمنئ ثم علئ آخر فقطع يده اليمنئ فطلبا منه 
القصاص : فقال أبو حنيفة: تقطع يمينه بهماء ويؤخذ منه دية أخرئ لهما. وقال مالك: > .. 


١؟ها/‎ 


وأما قتل الذكر بالأنئئ: فإن ابن المنذر وغيره ممن دذكر الخلاف حك أنه 
إجماع؛ إلا ما حكي عن علي من الصحابة» وعن عثمان البّي أنه إذا قتل الرجل 
بالمرأة كان علئ أولياء المرأة نصفٌ الدية. وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في 
المنتقئ عن الحسن البّصريء» أنه لا يقتل الذكر بالأنئئ» وحكاه الخطابي في معالم 
السئن» وهو شاذء ولكن دليله قويء لقوله تعالئ: « وَالْأَنق بالأنق 274 وإن كان 
يعارض دليلٌ الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى: « وكا عَلَيهِمَ فآ أن 
ألنّفْسَ باَلنّفْيس 4 لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتناء وهي مسألة 
مختلف فيها (أعني: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟). والاعتماد في قتل الرجل 
بالمرأة هو النظر إلىئْ المصلحة العامة . 

واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن: فقال مالك: لا يقاد الأب بالابن 
إلا أن يضجعه فيذبحه» فأما إن حذفه”" بسيف أو عصاً فقتله لم يقتل» وكذلك 
الجد عنده مع حفيده. وقال أبو حنيفة والشافعي”" والثوري: لا يقاد الوالد بولده» 
ولا الجد بحفيده» إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمدء وبه قال جمهور 
العلماء . 


وعمدتهم: حديث ابن عباس أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «لا ُقَامُ 
الحُدُودُ في المَساجدٍ ولا يُقَادُ بالوّلّد الوَالدٌُ©2. وعمدة مالك: عموم القصاس بين 
المسلمين: 


تقطع يمينه بهما ولا دية عليه . وقال الشافعي : تقطع يمينه للأول» ويغرم الدية للثاني» فإن 
كان قطع يديهما معاً أقرع بينهما كما قال في النفس» وكذا إن اشتبه الأمر . وقال أحمد: إن 
طلبا القصاص قطع لهما ولا دية» وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية قطع لمن 
طلب القصاص وأخذت الدية للآخر. 

. 19/8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) رماه. 

() وأحمد. 


(؛) رواه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل تكلّم - 


١564 


وسبب اختلافهم : ما رووه عن يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن 
رجلاً من بني مُدلج يقال له: قتادة» حذف ابناً له بالسيف فأصاب ساقهء فَنُرِيَ 
جَرْحُه فمات» فقدم سراقة بن جعشم علئ عمر بن الخطاب فذكر ذلك له» فقال له 
عمر: اعدد علئ ماء قديد عشرين ومئة بعير حتئ أقدم عليك؛ فلما قدم عليه عمر 
أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه» وثلائين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو 
المقتول» فقال: ها أناذاء قال: خذهاء فإن رسول الله تلِِ قال: ١لَيْسَ‏ لقاتلٍ 


00 5 


فإن مالكاً حمل هذا الحديث عل أنه لم يكن عمداً محضاء وأقيك مثهاشنه 
العمد فيما بين الابن والآأب. وأما الجمهور فحملوه علئ ظاهره من أنه عمد 
لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد. 

وأما مالك فرأئ لما للأب من التسلط عل تأديب ابنه» ومن المحبة له أن 
حَمَّل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد» ولم يتهمه إذ 
كان ليس بقتل غيلة» فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن 
وقوة التهمة؛ إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعال» فمالك لم يتهم الأب 
حيث اتهم الأجنبي» لقوة المحبة التي بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء 
الحد عن الأب لمكان حقه علئ الابن» والذي يجيء علئ أصول أهل الظاهر أن 
يقاد. فهذا هو القول في الموجب. 

[القسم الثاني] 
[النظر في الواجب في القصاص] 

وأما القول في الموجّب”": فاتفقوا على أن لولي الدم أحدّ شيئين: 

فيه بعض أهل العلم من قبّل حفظه. قال الغماري: وليس كذلك. فقد تابعه سعيد بن بشير 

عن عمرو بن دينار» أخرجه الحاكم والدارقطني . 


لق رواه مالك» وقد ورد موصولا من طرق. 
(') أي: الواجبء كما ذكر في أول كتاب القصاص. 
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القتصاصء أو العفو إما علئ الدية وإما على غير الدية. واختلفوا هل الانتقال من 
القصاص إلى العفو علئ أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في 
ذلك خيار للمقتص منه» أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين (أعني : الولي 
والقاتل)» وأنه إذا لم يرد المقتصٌ منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا 
القصاص مطلقاً أو العفو: 


فقال مالك: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية» إلا أن يرضئ 
بإعطاء الدية القاتل» وهي رواية ابن القاسم عنه. وبه قال أبو حنيفة”؟ والثوري 
والأوزاعي وجماعة. 


وقال الشافعي : واحهد” "وان دور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب 
مالك وغيره: ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أو 
لم يرض» وروئ ذلك أشهب عن مالك» إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولئ. 

فعمدة مالك في الرواية المشهورة: حديث أنس بن مالك في قصة سن 
الوبيّع ''' أن رسول الله كل قال: «كتابٌ الله القصّاصٌ» فعلم بدليل الخطاب أنه 
ليس له إلا القصاص . 

رعية الفريى الثاني عديث ابي هريرة الثالت” امن فيل ل فل مهو بحر 


النّظرَيْن : ين أن يَأَحذ الدية ورين أن بتكن هما حديثان مت متفق علئْ صحتهماء لكن 
الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص. والثاني نص في أن له الخيارٌ 


)0( وأحمد في إحدى روايتيه. 

(1) في روايته الأخرئ. 

(*) وهي ابنة أنس بن النضر كسرت سنّ جارية» فطلبوا الأرْش (الدية)» وطلبوا العفو فأبواء 
فأتوا النبي كل فأمرهم بالقصاص» فقال أنس: أتكسر ثنيّة الْبيّ» لا والذي بعثك بالحق» 
فقال: يا أنس: كتاب الله القصاص . فرضي القوم وعفواء فقال النبي كَكلِ: «إن من عباد الله 
مَن لو أقسم علئ الله لأبَره». متفق عليه . 


ليل 


والجممٌ بينهما يمكن إذا رُفع دليل الخطاب من ذلك» فإن كان الجمع ايا 
وممكناً فالمصير إلى الحديث الثاني واجب . 


والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن؛ وأنه أولئ من الترجيح» وأيضاً 
فإن الله عز وجل يقول: « ولا نَقَتنُوَا أَنْسَكُم 274 وإذا عُرض علئ المكلف فداء 
نفسه بمال فواجب عليه أن يفديهاء أصله إذا وّجد الطعام في مخمصة”" بقيمة مثله 
وعنده ما يشتريه (أعني: أنه يُقضئ عليه بشرائه) فكيف بشراء نفسه؟ ويلزم على 
هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياءٌ صغارٌ وكبار أن يؤخر القتل إلئ أن يكبر الصغار 
فيكون لهم الخيار””: ولا سيما إذا كان الصغار يَحجبون الكبار مثل البنين مع 
الإخوة. 

قال القاضي: وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدّي رحمه الله 
فأفتئ أهلٌ زمانه بالرواية المشهورة» وهو أن لا يُنتظر الصغير» فأفتئ هو رحمه الله 
بانتظاره علئ القياس» فشْنّع أهلُ زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليدء 
حت اضطر أن يضع في ذلك قولاً يتتصر فيه لهذا المذهب» وهو موجود بأيدي 
النامى 559 


. 78 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) مجاعة. 

() وعليه مالك وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان للصغار أب استوفئ القصاص ولم 
يؤخر. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويبلغ 
الصبي 

واتفقوا علئ أن القصاص يؤخر إن كان في مستحقي الدم غائب إلى أن يحضر . 

واتفقوا علئ أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير» وهل له أن يستوفيه لولده 
الصغير؟ قال أبو حنيفة ومالك: له ذلك» سواء كان في النفس أو الطرف. وقال الشافعي 
وأحمد في أظهر روايتيه : ليس له أن يستوفيه. 


زفق 


دصر 


١55١ 


والنظر في هذا الباب هو في قسمين: في العفو. والقصاص . 


[القول في العفو] 

والنظر في العفو في شيئين: 

أحدهما : فيمن له العفو ممن ليس لهء وترتيب أهل الدم في ذلك . 

[ثانيهما] وهل يكون له العفو على الدية أم لا؟ وقد تكلمنا في: هل له العفو 
على الدية. 

وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم» والذين لهم القيام 
بالدم هم العصّبة عند مالك» وعند غيره: كل من يرثء وذلك أنهم أجمعوا على 
أن المقتول عمداً إذا كان له بنونَ بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت 
الدية. واختلفوا في اختلاف البنات مع البنينَ في العفو أو في القتصاص. وكذلك 
الزوجة أو الزوج والأخوات: فقال مالك: ليس للبنات ولا الأخوات قول مع 
البنين والإخوة في القصاص أو ضده'" » ولا يعتبر ققولهن مع الرجال. وكذلك 
الأمر في الزوجة والزوج. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد والشافعي كل وارث 
يعتبر قوله في إسقاط القصاص» وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به» قال 

وعمدة هؤلاء: اعتبارهم الدم بالدية. وعمدة الفريق الأول: أن الولاية إنما 
هي للذكران دون الإناث . 

واختلف العلماء فى المقتول عمداً إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك 
جائز علئ الأولياء”''؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن الدية: فقال قوم: إذا 


4ق وهو: العفو. 
فق أي : أولياء الدم . 


تددل 


عفا المقتول عن دمه في العمد مضئ ذلك» وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي, وهذا أحد قولي الشافعي. وقالت طائفة أخرئم: لا يلزم عفوٌهء 
وللأولياء القصاص أو العفوء وممن قال به أبو ثور وداودء وهو قول الشافعي 
بالعراق 00). ١‏ 

وعمدة هذه الطائفة : أن الله خيّر الولي في ثلاث: إما العفوء وإما القتصاصء 
وإما الدية. وذلك عاءٌ في كل مقتول» سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف. 

وعمدة الجمهور: أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول» فناب 
فيه منابه وأقيم مقامه. فكان المقتول أحقّ بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. 
وقد أجمع العلماء علئ أن قوله تعالئ: #فّمَن دق بود وو كان 5001 أن 
المراد بالمتصدّق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه. وإنما اختلفوا علئ من يعود 
الضمير في قوله: ١‏ نَهْرَكَئَارةٌ أذ فقيل: علئ القاتل لمن رأئ له توبة» وقيل: 
على المقتول من ذنوبه وخطاياه. 

وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأً عن الدية: فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة. 
وقال قوم: يجوز في جميع ماله» وممن قال به طاوس والحسن. 

وعمدة الجمهور: أنه واهب مالا له بعد موته فلم يَجْر إلا في الثلث» أصله 
الوصية. وعمدة الفرقة الثانية : أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرئ أن يعفو 
عن المال» وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات. 

واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها؛ هل للأولياء 
أن يطالبوا بدمه أم لا؟ فقال مالك: لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات 
وعما تؤول إليه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق 


. وهو القول القديم‎ )١( 
.14© سورة المائدة: الاية‎ )( 


رذدايل 


لهم» والعفو عن الجراحات عفو عن الدم. وقال قوم: بل تلزمهم الدية إذا عفا عن 
الجراحات مطلقاء وهؤلاء اختلفوا: 

فمنهم من قال: تلزم الجارح الدية كلهاء واختاره المزني من أقوال 
الشافعي . ومنهم من قال: يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي 
عفا عنه» وهو قول الثوري. وأما من يرئ أنه لا يعفو عن الدم فليس يُتصور معه 
خلاف في أنه لا يُسقط ذلك طلبّ الوليٌ الدية» لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يُسقط 
حق الولي» فأحرئ أن لا يُسقط عفؤٌه”'' عن الجرح”"' . 

واختلفوا في القاتل عمداً يعفئ عنه» هل يبقئ للسلطان فيه حق أم لا؟ فقال 
مالك والليث: إنه يَجلد مئة وَيَسجن سنة» وبه قال أهل المدينة» وروي ذلك عن 
عمر. وقالت طائفة (الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور): لا يجب عليه ذلك. 
وقال أبو ثور: إلا أن يكون يُعرّف بالشر فيؤدبه الإمام على قذر ما يرئ. 

ولا عمدة للطائفة الأولئ إلا أثر ضعيف. وعمدة الطائفة الثانية: ظاهر 
الشرع» وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف». ولا توقيف ثابتٌ في ذلك . 


[القسم الثاني] 
القول في القتصاص 
والنظر في القصاص هو في: صفة القصاص» وممن يكون؟ ومتئ يكون؟ 
فأما صفة القصاص في النفس: فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من 
قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل» فمن قتل تغريقا قتل تغريقاء ومن قتل 
بضرب بحجر قتل بمثل ذلك » وبه قال مالك والشافعي» قالوا: إلا أن يطول تعذيبه 


)١(‏ أي: حقّ الولي. 
(1) ولو قتل متعمداً ثم مات: قال أبو حنيفة ومالك: يسقط حقى ولي الدم من القصاص والدية. 
وقال الشافعي وأحمد : تبقئ الدية في تركته لأولياء المقتول. 


لول 


بذلك فيكونٌ السيفٌُ له أروح”؟. واختلف أصحاب مالك فيمن حَرّق آخرء هل 


يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتّله لم يُقتل إلا بالسيف”". 


وعمدتهم: ما روئ الحسن عن النبي كَل أنه قال: «لّ قَوَدَ د إلا بحديدة» 0 
وعمدة الفريق الأول: حديث أنس: «أن يهودياً رضخ رأس ا بحجرء فرضخ 
النبي بل رأسه بحجرء أو قال: بين حجرين»”*© وقوله: ظ كُيب عَلَيكمْ الْقِصّاصٌ في 
لْقَئلّ2*”4 والقصاص يقتضي الممائلة . 

وأما ممن يكون القصاص؟ فالظاهر أنه يكون من ولي الدمء وقد قيل: إنه لا 
يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه. 

وأما متئْ يكون القصاص؟ فبعد ثبوت موجباته» والإعذار إلى القاتل في ذلك 
إن لم يكن مقراً. 

واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم”"". 

وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمداً أنه لا يقاد منها حتئ تضع حملها. 


واختلفوا في القاتل بالسم : والجمهور علىْ وجوب القصاص . وقال بعض 
أهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سّمّ هو وأصحابه» فلم 


)١(‏ أي: أكثر راحة. 

(؟) وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

() رواه أحمد وغيره» وسنده ضعيف. 

(4) متفق عليه. 

(5) سورة البقرة: الاية 7074 . 

(1) كمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليهء أو وجب عليه القتل لكفر أو زناً أو ردة ثم لجأ إلى 
الحرم : فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقتل فيه» ولكن يضيّق عليه حتئ يخرج منه فيقتل . وقال 
مالك والشافعي: يقتل في الحرم. 
واتفقوا علئْ أن مَنْ قل في الحرم جاز قتله فيه . 


ليل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الجراجح 


والجراح صنفان: منها: ما فيه القصاص أو الدية أو العفوء ومنها: ما فيه 
الدية أو العفو. ولنبدأ بما فيه القصاصء والنظر أيضاً هاهنا في: شروط الجارح» 
والجرح الذي به يحق القصاصء والمجروح» وفي الحكم الواجب الذي هو 
القصاص» وفي بدله إن كان له بدل. 


القول في الجارح 

ويشترط في الجارح أن يكون مكلفاًء كما يشترط ذلك في القاتل» وهو أن 
يكون بالغا عاقلا. والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف» وإن كان الخلاف 
في مقذازة : فأقضاة كمانية عقة”١؟‏ سية» واقله خمسة عقة*"؟ مينة». .ويه قال 
الشافعي . 

ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتّص منه إذا كان مما فيه 
القصاص . واختلفوا إذا قطعت جماعةٌ عضواً واحداً: فقال أهل الظاهر: لا تقطع 
يدان في يد. وقال مالك والشافعي”": تقطع الأيدي باليد الواحدة» كما تقتل 


)١(‏ الصواب: ثماني عشرة. 
(*) صوابه: خمس عشرة. 


منددل 


عندهم الأنفس بالنفس الواحدة. وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف, فقالوا: لا 
تقطع أعضاء بعضوء وثقتل أنفس بنفس» وعندهم أن الأطراف تتبعض» وإزهاق 
النفس لا يتبعض”"". 
واختّلف في الإنبات”"2: فقال الشافعي: هو بلوغ بإطلاق. واختلف 
المذهب”" فيه في الحدودء هل هو بلوغ فيها أم ل؟ والأصل في هذا كله حديث 
بني قريظة «أنه كك قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسي»**؟2. كما أن الأصل 
في السن حديث ابن عمر: أنه عرضه يوم الخندق وهو ابن أربم عشرة سنة فلم 
اتجله قله ووم اعلا وهل از امد عقر س1 
القول في المجروح 
وأما المجروح : فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافتاً لدم الجارح والذي يؤثر 
في التكافؤ: العبودية والكفر. أما العبد والحر: فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص 
بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس: فمنهم من رأئ أنه لا يقتص من الحر 
للعبدء ويقتص للحر من العبد» كالحال في النفس. ومنهم من رأئ أنه يُقتص لكل 
واحد منهما من كل واحدء ولم يفرّق بين الجرح والتقبن: المي مَن فرّق فقال: 
يقتص من الأعلئ للأدنئ في النفس والجُّرح. ومنهم من قال: يُقتص من النفس 
دون الجرح. وعن مالك الروايتان. 
والصواب: كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح» فهذه هي حال العبيد 
مع الأحرار. وأما حال العبيد بعضهم مع بعض» فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال: 


-١565ص وقد تقدمت هذه المسألة في (شرط المقتول) من كتاب (القصاص ذ في النفوس)‎ )١( 
. ١اكها/‎ 

(؟) أي: نبات شعر العانة. 

إفرف أي : المالكي . 

(14) رواه أصحاب السئن؛ وقال الترمذي: حسن صحيح.ء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
[المواسي: جمع موسئء وهي السكين التي يحلق بها]. 

(5) هكذا وقم في الأصل. والصواب: تقديم أحد علئ الخندق» كما أخرجه الجماعة. 


١554 


أحدها: أن القصاص بينهم في النفس وما دونهاء وهو قول الشافعي 
8 5 لفق 
وجماعة» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وه وقول مالك" 0 


والقول الثاني: أنه لا قصاص بينهم» لا في النفس ولا في الجرح» وأنهم 
كالبهائم » وَفَواقول الحسة.وائن عامة وجماعة . 

والثالث: أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونهاء وبه قال أبو حنيفة 
والثوري» وروي ذلك عن ابن مسعود. 

وعمدة الفريق الأول: قوله تعالئل: «وَالْعبْدُ بالْمَبّي”"©. وعمدة الحنفية: ما 
روي عن عمران بن الحصين «أن عبداً لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء» فأتوا 
رسول الله كل فلم يقتص منه»”" فهذا هو حكم النفس . 

القول في الجرح 

وأما الجَرح: فإنه يشترط فيه أن يكون علئ وجه العمد (أعني: الججرح الذي 
يجب فيه القصاص)”2©. والجّرح لايخلو أن يكون يُتلف جارحة من جوارح 
المجروح أو لا يتلف : 

فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه علىئ وجه الغضب 
بما يجرح غالباً. وأما إن جرحه علئ وجه اللعب أو بما لا يجرح به غالباً أو علئ 
وجه الأدب؛ فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن 
الضرب في اللعب والأدب”2 بما لا يَقتل غالباء فإن أبا حنيفة يعتبر الالة» حتئ 


)١(‏ وأحمد. 

(7) سورة البقرة: الاية 79/8 . 

(*) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 

(4) واتفقوا علئ أنه إذا جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش حتئ مات أنه يقتص منه. 
)6( أي : التأديب. 


4 


يقول: إن القاتل بالمثقل”'' لا يُقتل» وهو شذوذ منهء (أعني بالخلاف”": هل فيه 
القصاصء أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية). 

وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح؛ فمن شرط 
القصاص فيه العمد أيضاً بلا خلاف. وفي تمييز العمُد منه من غير العمد خلاف . 

أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالباً؛ أو 
ضربه على وجه النائرة”© فلا خلاف أن فيه القصاص. وأما إن ضربه بلطمة أو 
سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضوء مثل أن يلطمه 
فيفقاً عيئّه» فالذي عليه الجمهور أنه شِبُْ العمد ولا قصاص فيهء وفيه الدية مغلظة 
في ماله وهي رواية العراقيين عن مالك. والمشهور في المذهب أن ذلك عمد 
وفيه القصاص. إلا في الأب مع ابنه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن 
شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح . 

وأما إن جرحه فأتلف عضوا على وجه اللعب: ففيه قولان: أحدهما: 
وجوب القصاص. والثاني: نفيه. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان: 
قيل: الدية مغلظة» وقيل: دية الخطأ (أعني: فيما فيه دية). وكذلك إذا كان على 
وجه الأدب ففيه الخلاف . ْ 

وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو 
القصاصء لقوله تعالئ: 8« وَاَلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ 24 وذلك فيما أمكن القصاصٌ فيه 
منهاء وفيما وُجد منه محل القصاص» ولم يُخْش منه تلفٌ النفس . 

وإنما صاروا لهذا لما روي: «أن رسول الله يَككخِ رفع القوّد في المأمومة 


)١(‏ كالخشبة الكبيرة» والحَجر الكبير الذي الغالب في مثله أن يُقتّل به. 
زفة المتقدم ذكره قبل سطرين . 

إفية وهي : العداوة . 

(4) سورة المائدة: الآية 48 . 


١6 


والمُتَقّلة والجائفة»(2. فرأئ مالك ومن قال بقوله أن هذا حكمٌ ما كان في معنى 
هذه من الجراح التي هي متالف». مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ 
وما أشبه ذلك . وقد اختّلف قول مالك فى المتقّلة : فمرة قال بالقصاص» ومرة قال 
بالدية. 


وكذلك الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص» مثل 
الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع. ويمنع القصاصٌ أيضاً عند 
مالك عدمٌ المثل» مثلَّ أن يفقأ أعمئ عينّ بصير”"". 

واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً: فقال الجمهور: إن 
أحب الصحيحٌ أن يستقيد منه فله القود. واختلفوا إذا عفا عن القود: فقال قوم: إن 
أحب فله الديةٌ كاملة ألفُ دينار”'» وهو مذهب مالك. وقيل: ليس له إلا نصف 
الدية» وبه قال الشافعي؛ وهو أيضاً منقول عن مالك. وبقول الشافعي قال ابن 
القاسم» وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابنْ دينار. وقال الكوفيون: ليس 
للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحا عليه. وقد قيل: لا يستقيد من 
الأعورء وعليه الدية كاملة» روي هذا عن ابن المسيّب وعن عثمان. 


وعمدة صاحب هذا القول: أن عين الأعور بمنزلة عينين» فمن فقأها في 
واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة» وإلئ نحو هذا ذهب من رأئ أنه إذا ترك 
القود أن له دية كاملة» ويلزم حاملَ هذا القول أن لا يستقيد ضرورة. ومن قال 
بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحررٌ لأصلهء فتأمله فإن بين بنفسهء والله 
أعلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجهء وقال البيهقي: إنه لا يثبت. قال الغماري في الهداية: وعندي أنه ثابت إن 
شاء الله؛ لأنه متابّع. [المأمومة: الشجّة التي تبلغ أم الدماغ حتئ يبقئ بينها وبين الدماغ 
جلد رقيق. والمُتقّلة: هي الشجّة التي تنقل العظم» أي تكسره حتئ يخرج منها عظم رقيق. 
والجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف]. 

(5) واتفقوا علئ أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء؛ ولا يمين بيسارء ولا يسار بيمين. 

27 ويعادل الدينار أربعة غرامات من الذهب. 


ا5ا/١‎ 


وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية» أم ليس له إلا القصاص 
فقط إلا أن يصطلحا علئ أخذ الدية؟ ففيه القولان عن مالك مثل القولين في 
القتلء وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقأ عين الصحيح: أن الصحيح يخير 
بين أن يفقأ عين الأعورء أو يأخذ الدية ألف دينارء أو خمس مئة علئ الاختلاف 
في ذلك . 

وأما متئ يستقاد من الجرح؟ فعند مالك" أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد 
اندماله. وعند الشافعي على الفور. فالشافعي تمسك بالظاهرء ومالك رأئ أن 
يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس . 

واختلف العلماء في المقتصٌ من الجرح يموت المقتص”" من ذلك الجرح : 
فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا شيء علئ المقتصء وروي عن علي 
وعمر مثل ذلك» وبه قال أحمد وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي 
ليلئ وجماعة: إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية» وقال بعضهم : هي في 
ماله. وقال عثمان البتي: يسقط عنه من الدية قدرٌ الجراحة التي اقتص منهاء وهو 
قول ابن مسعود. 

فعمدة الفريق الأول: إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا 
شيء على الذي قطع يده. وعمدة أبي حنيفة : أنه قثل خطأ وجبت فيه الدية. 

ولا يقاد عند مالك في الحرّ الشديد ولا البرد الشديدء ويؤخر ذلك مخافة أن 
يموت المُقادُ منه. وقد قيل: إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم. 
فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس» وفي الجنايات علئ أعضاء البدن» 
وينبغي أن نصير إلئْ حكم الخطأ في ذلك» ونبتدىء بحكم الخطأ في النفس . 


فق وأبو حنيفة وأحمد. 


زفق لعل الصواب: المقتص منه. 


فذحل 


كتاب الديات في النفوس 


مسب لوي 5 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ظاوَمَن قل مُوْمتَاحَطَكًا تر ركبو مُؤْمِسَةٍ 
وَدِيَةٌ تسَلَمَة إِك أميرء لك أن يد ووأ4 0" . 

والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء» وبحسب اختلااف 
الذين تلزمهم الدية» وأيضاً تختلف بحسب العمد إذا رضي بها إما الفريقان» وإما 
من له القوّد على ما تقدم من الاختلاف. 

والنظر في الدية هو: في موجبها (أعني: في أيّ قتل تجب)؛ ثم في نوعها 

فأما في أي قتل تجب؟ فإنهم اتفقوا علئ أنها تجب في قتل الخطأء وفي 
حرمة المقتول فيه ناقصةً عن حرمة القاتل» مثل الحر والعبد. 

ومن قتل الخطأ ما اتفقوا علئ أنه خطأء ومنه ما اختلفوا فيه» وقد تقدم صدر 
من ذلك» وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. 

وأما قدرها ونوعها: فإنهم اتفقوا علئ أن دية الحر المسلم علئ أهل الإبل”"© 
مئةٌ من الإبلء وهي في مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأء ودية العمد إذا 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟85. 
(؟) أي: مَنْ عنده إبل. 


1١ 


قبلت””"» ودية شبه العمد. وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي 


بالقه 7" 


وأما الشافعى فالدية عنه اثنان فقط: مخففة» ومغلظة. فالمخففة دية الخطأء 
والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد. 


وأما أبو حنيفة : فالديات عنده اثنان أيضاً: دية الخطأء ودية شبه العمد". 
وليس عنده دية في العمدء وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه» وهو 
حال عليه غير مؤجل» وهو معنىئ قول مالك المشهورء لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده 
إلا باصطلاح فلا معنئ لتسميتها دية؛ إلا ما روي عنه”*' أنها تكون مؤجلة؛ كدية 
الخطأء فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه» ودية العمد عنده©» 
أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض 20 وخمس وعشرون بنت لبون”" وخمس 
وعشرون حقة")2 وخمس وعشرون جَذّعة”"2؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة. 
والدية المغلظة عنده ”"'' أثلاث”'' : ثلاثون حقة» وثلاثون جَدَّعة» وأربعون خَلفة 


)١(‏ أي: الدية. 

(5) كما تقدم ذلك (في الحديث الذي رواه مالك) في شرط المقتول من كتاب القصاص في 
النفوس ص .١569‏ 

(*) ودية شبه العمد مثل دية العمد عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد. واختلفت الرواية عن مالك 
في ذلك . ْ ١‏ 

(4) على المعتمد. 

(5) أي: عند أبى حنيفة» وكذا عند أحمد فى إحدئى روايتيه. 

(1) عمرها سنة» سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تحمل. 

(0) عمرها سنتان» سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تلد وتُرضع . 

(4) عمرها ثلاث سنين» سميت بذلك لأنها استحقت أن تُركب ويطرقها الفحل. 

(9) عمرها أربع سنين» سميت بذلك لأنها أجذعت» أي: أسقطت مقدّم أسنانها . 

. أي: الشافعى» وكذا عند أحمد فى روايته الثانية‎ 29١ 

0 الصواب: أثلاث.‎ )1١( 


١5/5 


(وهي الحوامل). ولا تكون المغلظة عنده”'؟ في المشهور إلا في مثل فعل 
المدلجي بابنه . 

وعند الشافعي : أنها تكون في شبه العمد أثلاثاً أيضاء وروئ ذلك أيضاً عن 
عمر وزيد بن ثابت. 

وقال أبو ثور: الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماسا”؟ كدية الخطأ. 

واختلفوا فى أسنان الإبل فى دية الخطأ: فقال مالك والشافعي: هي 
اساض: عشرون ابنةً مخاض » وعظروة ابنة لبون» وعشرون ابن لون ذكرا 
وعشرون حقة وعشرون جَدّعة» وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة» وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه”" (أعني : التخميس»» إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر: ابن 
مخاض ذكراء وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعا. 


وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعاًء أسقط منها الخمس والعشرين بني 
لبون» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيزء ولا حديث في ذلك مسندء فدل على 
الإباحة ‏ والله أعلم ‏ كما قال أبو عمر بن عبد البر. 

وخرج البخاري (؟) والترمذي عن ابن مسعود عن النبي كَكِلِ أنه قال: «في دية 
الخطأ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ » وَعِشْرُونَ ابْنّ مَحْاضٍِ ذكورء وَعِشْرُونَ بَنَاتَ لَبُونْء 
وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ حقَّة». واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن 
خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو مجهولء قال: وأحب إليّ في ذلك الرواية 
عن علىّء لأنه لم يُختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود. 


)0غ( أي : مالك . 

زفق الصواب: أخماس . 

(0) وأحمد. 

(4) بل لم يخرجه البخاري؛ ولو خرجه لما أعله ابن عبد البرء بل الذي خرجه أصحاب السنن» 
وهو موقوف على ابن مسعودء كما قال الغماري . 


لم ذحل 


وخرّج أبو داود''' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ل 
قضئ أن من قتل خطأ فديته مئة من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاضء» وثلاثون بنتّ 
لبون» وثلاثون حقّة» وعشرة بني لبون ذكور». قال أبو سليمان الخطابي: هذا 
الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء المشهورين قال به» وإنما قال أكثر العلماء إن 
دي الخطأ أخماسٌ» وإن كانوا اختلفوا في الأصناف . 


وقد روي أن دية الخطأ موبغة اع بعض العلماء» وهم الشعبي والنخعي 
والحسن البصري. وهؤلاء جعلوها: ينا وعشرين جَدّعة ما وعشرين 
حقة» وخمسا وعشرين بئات لبون» وخمسا وعشرين بنات مخاض» كما روي عن 
عليَّ وخرجه أبو داود. 

وإنما صار الجمهور إلىْ تخميس دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون 
جذْعة» وعشرون بنتٌ مخاض» وعشرون بنتٌ لبون» وعشرون بني مخاض ذكر» 
وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض لأنها لم تُذكر في أسنان فيهاء وقياس من 
أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا النوع 
الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث» كما قد روي ذلك عن الشافعي» ومن لم 
يقل بالتئليث شبّه العمد بما دونه. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون 
من الإبل على أهل الإبل . 

وأما أهل الذهب والورق”" فإنهم اختلفوا أيضاً فيما يجب من ذلك عليهم: 
فقال مالك”": علئ أهل الذهب ألفٌ دينار©»» وعلئ أهل الورق اثنا عشر ألفٌ 
درف 0 2. وقال أهل العراق9؟: علئ أهل الورق عشرةٌ آلاف درهم. وقال الشافعي 
زقفق والنسائي » وقال الدارقطتي: فيه مقال من وجهين. 
زقف أي : الفضة. 
زشرف وأحمد. 
(4) والدينار - 4؟ غرامات من الذهب. 
(9) والدرهم - 7,8 غراماً من الفضة. 
(5) ومنهم أبو حنيفة. 


كلاوا 


بمصر”©: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمةٌ الإبل بالغة ما 
بلغت؛ وقوله بالعراق”" مثل قول مالك . 

وعمدة مالك”": تقويم عمر بن الخطاب المئة من الإبل على أهل الذهب 
بألف ديئنار» وعلئ أهل الورق باثني عشر ألف درهم . 

وعمدة الحنفية: ما رووا أيضاً عن عمر أنه قَوّم الدينار بعشرة دراهمء 
وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة. 

وأما الشافعي فيقول: إن الأصل في الدية إنما هو مئة بعيرء وعمر إنما جعل 
فيها ألف ديئار علئ أهل الذهب؛ واثني عشر ألف درهم علئ أهل الورق؟ لأن 
ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه» والحجة له: ما روي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: «كانت الديات على عهد رسول الله وَل 
ثمانَ مئة دينار وثمانية آلاف درهم. ودية أهل الكتاب علئ النصف من دية 
المسلمين. قال: فكان ذلك حتئ استّخلف عمرء فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد 
غلتء. ففرضها عمر علئ أهل الورق اثني عشر ألف درهم؛ وعلئ أهل الذهمب 
ألف دينارء وعلئ أهل البقر مئتي بقرة» وعلئ أهل الشاة ألفي شاةء وعلئ أهل 
الْحُلّل مئتي حُلة”*2» وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئأ»). 

واحتج بعض الناس لمالك لأنه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ذلك ديناً 
بدين» لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين . 

ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو 
الذهب أو الورق”©2. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة 


)١(‏ في مذهبه الجديد المعتمد. 

220 في مذهبه القديم . 

0) وأحمد. 

(4؟) كل حلّة إزار ورداء. 

)2( رواه أبو داود. 

(5) وعند الشافعي: لا تؤخذ إلا من الإبل أو قيمتها. 


يفتدل 


المدنيون: يوضع علئ أهل الشاة ألفا شاة» وعلئ أهل البقر مئتا بقرة»ء وعلئ أهل 
البرود مئتا حلة(3' . وعمدتهم: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم. 
وما أسئده أبو بكر بن أبى شيبة عن عطاء : «أن رسول الله ِل وضع الدية علئ 
الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مئة بعير» وعلئ أهل الشاة ألفا شاة»ء 
وعلئ أهل البقرة مئتا بقرة وعلئ أهل البرود مئتا حلة»”"" . وما روي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلئ الأجناد أن الدية كانت علئْ عهد رسول الله يَككِدِ مئة بعير. 
قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل» لا يكلف الأعرابي الذهب 
ولا الورق» فإن لم يجد الأعرابي مئة من الإبل فْعَذْلَها من الشاة ألفُ”" شاة”*' . 
ولأن أهل العراق أيضاً رووا عن عمر مثلّ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نضاً. 

وعمدة الفريق الأول: أنه لو جاز أن تقوّم بالشاة والبقر لجاز أن تقوّم بالطعام 
علئ أهل الطعام. وبالخيل على أهل الخيل» وهذا لا يقول به أحد. 

والنظر في الدية كما قلت هو: في نوعهاء وفي مقدارهاء وعلىئْ من تجب» 
وفيما تجب. ومتئ تجب؟. أما نوعها ومقدارها: فقد تكلمنا فيه في الذكور 
الأحرار المسلمين. 

وأما علئ من تجب؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة» وأنه 
ا د واي « وَلَاتَرِوَازرة وذْرَ أُخْرهدٌ”*؟ ومن قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي رَمْثَة لولده" ' ١لا‏ يَجْنِي عَلَيِكَ ولا تَجْني عَلَيْهه0" . 


)١(‏ وقال أحمد: البقرة والغنم أصل مقدّرء اختلفت الرواية عنه في الحُلل. 
زفق رواه أبو داود. 

(©) وفي طريق الرشد: ألفي. 

(5) قال الغماري: لم أقف عليه. ولعله عند ابن أبي شيبة نحوه. 

(6) سورة فاطر: الاية 14. 

(5) لعل الصواب: ولولده. 


90) رواه أبو داود والنسائى. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم. 
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وأما دية العمد: فجمهورهم علئ أنها ليست على العاقلة» لما روي عن ابن 
عباس ولا مخالف له من الصحابة ‏ أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً 
ولا صلحاً في عمد). 

وجمهورهم علئ أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ. وشذ الأوزاعي فقال: 
من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلئ عاقلته الدية» وكذلك عندهم في قطع 
الأعضاء . وروي عن عمر أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأء فقضئ له عمر بديتها على 
عاقلته . 

واختلفوا فى دية شبه العمد» وفى الدية المغلظة على قولين”''. 

واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي علىئ من تجب؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة وجماعة : إنه كلّه يُحمل علئ العاقلة . وقال الشافعي: عمد الصبي في ماله. 

وسبب اختلافهم : تردد فعل الصبى بين العامد والمخطىء» فمن غلب عليه 
شبة العمد أوجب الدية فى ماله. ومن غلّب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة. 

وكذلك اختلفوا إذا اشترك فى القتل عامد وصبى» والذين أوجبوا علىئ 
العامد القصاص وعلىئ الصبى الدية اختلفوا علئ من تكون؟ فقال الشافعي علئ 
أصله: فى مال الصبى. وقال مالك: على العاقلة. وأما أبو حنيفة فيرئ أن لا 
قصاص بينهما . 

وأما مت تجب؟ فإنهم اتفقوا علئْ أن دية الخطأ مؤجلةٌ في ثلاث سنين» وأما 
دية العمد فحالّة”2 إلا أن يصطلحا على التأجيل . 


وأما من هم العاقلة؟ فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن 


)١(‏ فقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد: هى مثل دية العمد المحض» واختلفت الرواية عن مالك 
في ذلك . 


لححذدل 


العاقلة هي القرابة من قبل الأب. وهم العَّصّبة دون أهل الديوان”©» وتحمل 
الموالي”" العقلّ”" عند جمهورهم إذا عجزت عنه العّصبةء إلا داود فإنه لم ير 
الموالي عصبة . 

وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك©2. وقال الشافعي : 
علئ الغني دينار» وعلئ الفقير نصف ا وهي عند الشافعي”'' مرتبة علئ 
القرابة بحسب قربهم» فالأقرب من بني أبيه» ثم من بني جده» ثم من بني بني 
أبيه . وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان©. 


وعمدة أهل الحجاز: أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله كه وفي زمان أبي 


)١(‏ أي: الوزارة. وقال أبو حنيفة: ديوانه عاقلته» ويقدّمون علئ العصبة في التحمل» وكذا 
عاقلة السوقي أهل سوقهء ثم قرابته» فإن عجزوا فأهل محلته. فإن لم تتسع فأهل بلدته» 
وإن كان الجاني من أهل القرئ ولم تتسع فالمصر الذي يلي تلك القرئ من سواده. 

(؟) وهم الأقارب. 

(9) أي : الدية. 

(4) وأحمدء وإنما هو بحسب ما يسهل ولا يضره. 

(5) بل على الغني نصف دينار» وعلئ المتوسط ربع دينارء كما في رحمة الأمة وغيره من كتب 
الشافعية . 

(5) وأحمد. 

(0) فيؤخذ من كل منهم من ثلاثة دراهم إلئ أربعة» يستوي في ذلك الفقير والغني والقريب 
والبعيد. 
واختلفوا هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدي معهم؟ قال أبو حنيفة: نعم. وقال أحمد: 
لا. وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء» وإلا لزمه. واختلف أصحاب 
مالك : فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة» وقال غيره كقول أحمد. 
والغائب من العاقلة كالحاضر فى تحمل الدية عند أبى حنيفة وأحمد. وقال مالك: لا. 
وعن الشافعي كالمذهبين. 00 ١‏ 
وابتداء حول العقل من حين حكم الحاكم عند أبي حنيفة. وقال البقية: من حين الموت. 
ومن مات من العاقلة سقط ما كان يلزمه عند أبي حنيفة. وقال البقية: ينتقل ما عليه إلى 
تركته . 
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واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي كَكِ أنه قال: «لا حِلّفَ في 
الإشلام» وَأَيّمَا حلْفٍ كان في الجاهليّة فلا يَزِيدهُ الإسْلامُ إل قوَة»”'2. وبالجملة: 
فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء. واختلفوا في جناية 
من لا عَصّبة له ولا موالي (وهم السائبة) إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا؟ 
وإن كان فعلئ من يكون؟ فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عَقَل 
وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي؛ وهو داود وأصحابه. وقال من جعل 
ولاءه لمن أعتقه: عليه عقلهء وقال من جعل ولاءه للمسلمين: عَقْلّه في بيت 
المال» ومن قال: إن للسائبة أن يوالي من شاء: جعل عقلّه لمن والاه. وكل هذه 
الأقاويل قد حكيت عن السلف . 

والديات تختلف بحسب اختلاف المُؤْدى فيه. والمؤثر في نقصان الدية هي : 
الأنوثة» والكفرء والعبودية. 

أما دية المرأة: فإنهم اتفقوا علئ أنها علئ النصف من دية الرجل في النفس 
فقط. واختلفوا فيما دون النفس من الشّجاج والأعضاء علئ ما سيأتي القول فيه في 
ديات الجروح والأعضاء. 

وأما دية أهل الذمة إذا قُتلوا خطأ: فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن ديتهم علئ النصف من دية المسلمء ذكرانُهم على النصف من 
ذكران المسلمين» ونساؤهم على النصف من نسائهمء وبه قال مالك وعمر بن 
عبد العزيز» وعلئ هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين. 

والقول الثاني: أن ديتهم ثُلتُ دية المسلم» وبه قال الشافعي» وهو مروي 


والقول الثالث: أن ديتهم مثلُ دية المسلمين» وبه قال أبو حنيفة والثوري 


لق رواه مسلم وأبو داود. 
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وجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود. وقد روي عن عمر وعثمان» وقال به جماعة 
00020 


0 ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي يكل أنه قال: «ديَةٌ الكافرٍ عَلى النَضْفٍ مِنْ دية المُسْلِم»”". 


وعمدة الحنفية عموم قوله تعالئ: ( إن حكائ ين هَوْم يَْتَحكُم وَبدنَكم 

م ماق هذَه مه ذإ أمَيِهوَعَْرِرُ رَكَبَةَ مُوْمِسَةَ»4! "©. ومن السنة ما رواه معمر 
عن الزهري قال: «دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: 
وكانت علئ عهد رسول الله يلدِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ حتئ كان معاوية 
فجعل في بيت المال نصفهاء وأعطئ أهل المقتول نصفهاء ثم قضئ عمر بن 
عبد العزيز بنصف الدية» وألغئ الذي جعله معاوية في بيت المال. قال الزهري: 
فلم يَقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل 
الذمة27) , 


وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمداً علئ من لا يرئ القصاص فيه: فقال قوم: 
عليه اشفه عالق ما بيلعت :وات رادت على .ذية. الحرية. وريه :قال مالك العا © 


)١(‏ وقال أحمد: إن كان له عهد وقتله مسلم عمداً فديته كدية المسلم. وإن قتله خطأ فروايتان: 
إحداهما: نصف دية المسلم . والثانية: ثلث دية مسلم. 
والمجوسي ديته عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأ. وقال مالك والشافعي: دية 
المجوسي ثمان مئة درهم في العمد والخطأ. وقال أحمد: في الخطأ ثمان مئة» وفي العمد 
ألف وست مئة. (والدرهم 7,4 غراماً من الفضة). 
واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : دياتهن علئ 
النصف من ديات رجالهن» لا فرق بين العمد والخطأ. وقال أحمد: على النصف في 
الخطأء وفي العمد كالرجل منهم سواء. 

(7) رواه أصحاب السئن. 

(*) سورة النساء: الاية 91. 

(4) رواه عبد الرزاق والبيهقى وقال: وقد ردّه الشافعى بكونه مرسلاً . 

١ ١ وأحمد.‎ )0( 
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وأبو يوسف» وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: لا يتجاوز بقيمة العبد الدية. وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: فيه الدية» 
ولكن لا يبلغ به دية الحرء ينقص”'' منها شيئا”". 

وعمدة الحنفية : أن الف َال نقص» فوجب أن لا تزيد قيمته على دية 
الحر. 

وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر: أنه مكلف ناقص» 
فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عن الحر لكن واحداً بالنوع» أصله الحد في الزن 
والقذف والخمر والطلاق» ولو قيل فيه: إنها تكون علئ النصف من دية الحر لكان 
قولاً له وجه (أعني: في دية الخطأ). لكن لم يقل به أحد. 

وعمدة مالك : أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة» أصله سائر الأموال. 

واختلف في الواجب في العبد”" على من يجب؟ فقال أبو حنيفة: هو على 
عاقلة القاتل» وهو الأشهر عن الشافعي. وقال مالك”*2: هو علئ القاتل نفسه . 

وعمدة مالك: تشبيه العبد بالعُروض”©. وعمدة الشافعي: قياسه على 
القن 

[دية الجنين] 

ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ ديةٌ الجنين» وذلك لأن سقوط 
الجنين عن الضرب ليس هو عمداً محضاًء وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه. 

والنظر في هذا الباب هو أيضاً في الواجب في ضروب الأجنة» وفي صفة 
)١(‏ الأولئ أن يقول: بل ينقص. 
زفق فينقص عن عشرة آلاف درهم . 
(9) أي: القاتل. 


زهق وأحمد. 
)2( أي : الأمتعة . 
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الجنين الذي يجب فيه الواجب» وعلئْ من تجب,. ولمن يجب”3", وفي شروط 
الوجوب . 

فأما الأجنة: فإنهم اتفقوا علئ أن الواجب في جنين الحرّة وجنين الأمة من 
سيدها هو غْرَةٌ لما ثبت عنه يكلعِ من حديث أبي هريرة وغيره: «أن امرأتين من 
هذيل رمت إحداهما الأخرئ» فطرحت جنينهاء فقضئ فيه رسول الله بغرة: عبد أو 
وليدة» . 


واتفقوا عل أن قيمة العْرّة الواجبة في ذلك عند من رأ أن الغرة في ذلك 
موده بالقيمة - وهو ملعب التسمهور هي تضك عكر دية:إمده إلا ان من ارا 
أن الدية الكاملة علئ أهل الدراهم هي عشّرةٌ آلاف درهم”" قال: دية الجنين 
خمس مئة درهم. ومن رأئ أنها اثنا عشر ألف درهه””" قال: ست مئة درهم. 
والذين لم يَحُدَوا في ذلك حدَا؛ أو لم يَحُدَوها من جهة القيمة وأجازوا إخراج 
قيمتها عنها قالوا: الواجب فى ذلك قيمة الغرّة بالغةَ ما بلغت”؟2. وقال داود وأهل 
الظاهر: كل بها رقم عليه انم غزة اجراء ولا يجزىء عنده القيمة في ذلك فيما 


أحسّب . 


واختلفوا فى الواجب فى جنين الأمة وفى جنين الكتابية: فذهب مالك 
والشافعي *) إل أن في جنين الأمة عُشْرَ قيمة أمهء ذكراً كان أو أنثئ يوم يجنى 
عليه . وفرّق قوم بين الذكر والأنثئ: فقال قوم: إن كان أنثئ فيه عشر قيمة أمه» 


وإن كان ذكراً فعشر قيمته لو كان حيّاء ويه قال أبو حنيفة. ولا خلاف عندهم أن 


)١(‏ الصواب: تجبء كما سيأتي. 
() وهو أبو حنيفة. 

فرق وهو مالك وأحمد. 

(5) وعليه الشافعي. 

(6) وأحمد. 


(5) لعل الصواب: ففيه. 
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جنين الأمة إذا سقط حيّاً أن فيه قيمته. وقال أبو يوسف: في جنين الأمة إذا سقط 
ميتاً منها ما نقص من قيمة أمه. 

وأما جنين الذمية: فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه» لكنْ 
أبو حنيفة عل أصله في أن دية الذمي ديةٌ المسلم؛ والشافعي علئْ أصله في أن دية 
الذمي ثلتٌ دية المسلم» ومالك علئ أصله في أن دية الذمي نصفٌ دية المسلم. 

وأما صفة الجنين الذي تجب فيه: فإنهم اتفقوا علئ أن من شروطه أن يخرج 
الجنين ميتء ولا تموت أمه من الضرب. واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم 
سقط الجنين ميتاً: فقال الشافعي ومالك > لآ كو ءافيه وقال اشنهت: فيه الخزفة 
وبه قال الليث وربيعة والزهري”'. ١‏ 

واختلفوا من هذا الباب في فروع. وهي العلامة التي تدل عل سقوطه حياً 
أو ميتاً: فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة 
من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي» وهو الأظهر. 

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التى توجب العْرّة: فقال مالك: كل ما 
طزيئه من مضنفة أو غلقة مما يعلم أنه ولذا قفي الخرة: وقال الشافعي: لا شيء في 
حتى تستبين الخلقة. والأجود أن يُعتبر نفحُ الروح فيه (أعني: أن يكون تجب فيه 
الغرّة إذا عُلم أن الحياة قد كانت وجدت فيه) . 

وأما علىئ من تجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فقالت طائفة منهم مالك 
والحسن بن حيّ والحسن البصري: هي في مال الجاني. وقال آخرون: هي على 
العاقلة» وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة. وعمدتهم: أنها 


)١(‏ ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت: قال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان لأجل 
الجنين» وعلئ من ضربها دية كاملة. وقال الشافعي وأحمد: في ذلك دية كاملة» وغرّة 
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جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي أيضاً عن جابر بن عبدالله : «أن النبي كَل 
جعل فى الجيين غرة على عافلة الضارت» وبدأ يزوجها وولدهاة”'"..:وآما مالك : 
فشبّهها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا. 

وأما لمن تجب؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: هي لورثة الجنين» 
وحكمها حكم الدية في أنها موروثة. وقال ربيعة والليث: هي للأم خاصة» وذلك 
أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها. 

ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب العْرّة وجوبُ الكفارة: 
فذهب الشافعي إلىئ أن فيه الكفارة واجبةٌ. وذهب أبو حنيفة إلىئ أنه ليس فيه 
كفارة» واستحسنها مالك ولم يوجبها. 

فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ. وأما 
أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمد. والكفارة لا تجب عنده في العمد. وأما 
مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده فى العمد وتجب فى الخطأ؛ وكان هذا 
تارود متتورين النسكز دجا امسكي :1 الكقاره ول بوحهاء 

[تضمين الراكب والسائق والقائد] 

ومن أنواع الخطأ المختلف فيه: اختلافهم في تضمين الراكب والسائق 
والقائد: فقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة» واحتجوا في ذلك بقضاء 
عمر علئ الذي أجرئ رن فوطىء آخر بالعقل”'؟. وقال أهل الظاهر: لا ضمان 
على أحد في جرح العجماء””"'» واعتمدوا الأثر الثابت فيه عنه يلَِهِ من حديث أبي 
هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: «جُرْحٌُ العَجماءِ جبار”'"» وَالْبئرُ جبارٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصّفه والبيهقي. 
(9) أي: بالدية. 

(*) وهي الدابة التي ليس لها سائق ولا راكب. 
فق أي : هدر. ١‏ 
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والمَعْدنُ جُبان”2. وفي الرّكاز الحُمِسٌ)” . 

فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا 
قائدء لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحداً وعليها راكب أو لها قائد أو سائق؟ فإن 
الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأ. 

واختلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلها: فقال مالك: لا شيء فيه إن 
لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيثاً بعثها به علئ أن ترمح برجلها. وقال الشافعي : 
يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلهاء وبه قال ابن شبرٌمة وابن أبي ليلئ» 
وسوّيا بين الضمان برجلها أو بغير رجلهاء وبه قال أبو حنيفة: إلا أنه استثنئ 
الرمحة بالّجل أو بالذتّب. وريما احتج من لم يضمّن رجل الدابة بما روي 
عنه تله : «اليجلٌ جبار»”". ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورذه. 

وأقاويل العلماء فيمن حفر بثراً فوقع فيه إنسان متقاربة . قال مالك: إِنْ حفر 
في موضع جرت العادة الحفرٌ في مثله لم يضمن» وإن تعدئ في الحفر ضمن. 
وقال الليث: إن حفر في أرض يملكها لم يضمن» وإن حفر فيما لا يملك 
ضمن”»» فمن ضَّمِن عنده””» فهو من نوع الخطأ . 

وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة: فقال بعضهم: إن أوقفها بحيث يجب 
له أن يوقفها لم يضمن» وإن لم يفعل ضمنء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: 
يضمن علئ كل حال» وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه؛ كما 
لا يبرئه ركوبُها من ضمان ما أصابته؛ وإن كان الركوب مباحاً. 


)١(‏ أي: إذا انهار علئ أحد. 

(؟) رواه الجماعة. [الركاز: دفين الجاهلية من الذهب أو الفضة]. 

(9) رواه أبو داود والنسائي. 

(؟) ولو حفر بثراً في فناء داره: قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضمن ما هلك فيها. وقال 
مالك : لا ضمان عليه. 

(5) أي: عند الليث . 


1١ /ام"‎ 


واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما: فقال مالك وأبو 
حنيفة''' وجماعة: على كل واحد منهما دية الآخرء وذلك على العاقلة. وقال 
الشافعي وعثمانٌ البتي : علىئْ كل واحد منهما نصف دية صاحبه» لأن كل واحد 


منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه . 


وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية» مثلّ أن يقطع الحشفة في 
الختان» وما أشبه ذلك» لأنه في معنىئ الجاني خطأ. وعن مالك رواية : أنه ليس 
عليه شيء». وذلك عنده إذا كان من أهل الطب» ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل 
الطب أنه يضمن لأنه متعد» وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله كل قال: «مَنْ تَطَبْبَ وَلَمْ يُعْلَمْ منْهُ قَبْلَ ذَلِكَ الطْتُ 
فَهُرَ ضَامنٌ»”". والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة» ومن أهل 
العلم من جعله في مال الطبيب» ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في 
ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب. 

[كفارة القتل] 

ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الب خا 

واجبة”'“. واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة؟ وفي قتل العبد خطأء فأوجبها 


)١(‏ وأحمد. 

() رواه أبو داود والنسائي». وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

6ق لني آنا الى ذل عب الكقارة فى ل جد ل وتجب عند البقية . 
وتجب الكفارة علئ الصبي والمجنون إذا قتلا عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة: لا تجب . 

(4) وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. . واختلفوا في الإطعام: فقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : لا يجزىء. وقال أحمد في روايته 
الأخرئ : : أنه يجزىء. 
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مالك في قتل الحرّ فقط في الخطأ دون العمدء وأوجبها الشافعي في العمد من 
طريق الأولئْ والأحرئ. وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ. 
[تغليظ الدية] 

واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام”'': فقال مالك 
وأبو حنيفة وابن أبي ليلئ: لا تغلظ الدية فيهما'". ال لقان اه تغلظ فيهما 
في النفس وفي الجراح . وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد 
فيها مثل ثلثهاء وروي ذلك عن عمر. وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم 
محره” 2 . 

وعمدة مالك وأبي حنيفة: عموم الظاهر في توقيت الديات» فمن ادعئ في 
ذلك تخصيصاً فعليه الدليل» مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن 

وعمدة الشافعي” : أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس» وإذا روي 
عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله علئ التوقيف. ووجه مخالفته 
للقياس: أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. وللفريق الثاني أن 
يقول: إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم؛ 
واختصاصه بضمان الصيود فيه. 


2 وتجب الكفارة أيضاً عل القاتل بسبب تعدّيه كحفر البئرء ونصب السكين» ووضع الحجر 
في الطريق عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا تجب. وإن كانوا قد أجمعوا علئ وجوب الدية 
نلك 1 

00( والتغليظ أن تؤخذ من الإبل أثلاثاً : ثلاثون حقة» وثلاثون جَدَّعة» وأربعون خلفة. 

() وقال مالك: تغلظ الدية فى قتل الرجل ولدّه فقط. 

(9) وأحمد. 1 

(4) واختلف الشافعي وأحمد: هل يتداخل تغليظ الدية أم لا؟ مثاله: قَثْلٌ في شهر حرام في 
الحرّم ذات محرّم: فقال الشافعي: يتداخل» ويكون التغليظ فيها واحداً. وقال أحمد: لا 
يتداخل» بل لكل واحد من ذلك ثلث الدية. 

(5) وأحمد. 


ماحل 


كتاب الديات فيما دون النفس 


والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي : شجاج وأعضاء. فلنبدأ 

بالقول في الشجاج . 
[القول في ديات الششجاج] 

والنظر في هذا الباب: في محل الوجوب. وشرطهء وفي قدره الواجب» 
وعلىئ من تجب؟ ومتىئ تجب؟ ولمن تجب؟ . 

فأما محل الوجوب: فهي الشجاج أو قطع الأعضاءء والشجاج عشرة في 
اللغة والفقه: أولها الدامية (وهي التي تدمي الجلد)؛ ثم الخارصة (وهي التي تشق 
الجلد)؛ ثم الباضعة (ومي التي تبضع اللحم: أن تشقه)؛ ثم المتلاحمة (وهي التي 
أخذت في اللحم)؛ ثم السّمحاق (وهي التي تبلغ السمحاق» وهو الغشاء الرقيق 
بين اللحم والعظم ويقال لها: الملطاء بالمد والقصر). ثم المُؤْضحة (وهي التي 
توضح العظم: أي تكشفه). ثم الهاشمة (وهي التي تهشم العظم)» ثم المُتَقّلة 
(وهي التي يطير العظم منها)؛ ثم المأمومة (وهي التي تصل أم الدماغ)» ثم الجائفة 
(وهي التي تصل إلئ الجوف). وأسماء هذه الشجاج مختصة يما وقع بالوجه منها 
والرأس دون سائر البدن» واسم الجرح يختص بما وقع في البدن» فهذه أسماء هذه 
الشجاج . 


فأما أحكامها (أعني: الواجب فيها): فاتفق العلماء على أن العقل0» واقع 


)١(‏ أي: الدية. 


ل 


في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ. واتفقوا على أنه ليس فيما دون 
الموضحة خطاً عقلٌّء وإنما فيها حكومة”'. قال بعضهم: أجرة الطبيب» إلا ما 
روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الع وروي عن 
علي أنه قضئ فيها بأربع من الإبل» وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية 
بعير»ء وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفي اسان أربعة . 
والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرناء وذلك أن الأصل في الجراح الشكومة 
إلا ما وَقتت فيه السُنَّهَ حذا. ومالك يعتبر في إلزام العكوفة فيما ذون الموضحة أن 
تبرأ علئ شين” "4 :والقر' ”© من قياء الأمعان يلزم فها التسكومة برت غلا غيق: 
أو لم تبرأ. فهذه هي أحكام ما دون الموضحة. 

فأما الموضحة: فجميع الفقهاء علئ أن فيها إذا كانت خطاً خمساً من الإبل» 
وثبت ذلك عن رسول الله يَكهِ في كتابه لعمرو بن حزمء» ومن حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «في المُوضِحَة حَمْسٌ)”*' يعني من 
الإبل . 

واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم علئ ما قلنا 
(أعني : علئْ وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها): فقال 
مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللّخي 
الأعلوا*2: ولا تكون في اللَّحي الأسفل لأنه في حكم العنق» ولا في الأنف” . 


)١(‏ والحكومة: أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبداٌ» فيقال: كم قيمته قبل الجناية؟ 
وكم قيمته بعدها؟ فيكون له بقدر التفاوت من ديته. 

(0) أي: عيب. 

شفرف الصواب: وغيرهم. 

(8) رواه أصحاب السئن»؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(©) وفيها خمس من الوبل. 

(9) بل فيها عند مالك حكومة خاصة. 
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وأما الشافعي وأبو حنيفة”'' فالمؤضحة عندهما في جميع الوجه والرأس”". 

والجمهور على أنها لا تكون في الجسدء وقال الليث وطائفة: تكون 
الموضحة في الجنب . وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من 
ديتها في الوجه والرأس. وروي عن عمر أنه قال: في موضحة الجسد نصف عشر 
دية ذلك العضو. 

وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ علئ شين» فرأئ فيها مثل نصف 
عقلها زائداً علئ عقلهاء وروئ ذلك مالك عن سليمان بن يسارء واضطرب قول 
مالك في ذلك : فمرة قال بقول سليمان بن يسارء ومرة قال: لا يزاد فيها على 
عقلها شيء؛ وبه قال الجمهورء وقد قيل عن مالك إنه قال: إذا شانت الوجه كان 
فيها حكومة من غير توقيف. ومعنئ الحكومة عند مالك: ما نقص من قيمته أن لو 
كان عبدا9 . 

وأما الهاشمة: ففيها عند الجمهور عشر الدية؟» وروي ذلك عن زيد بن 
ثابت» ولا مخالف له من الصحابة. وقال بعض العلماء: الهاشمة هي المتقلة 


وشد. 


وأما المنقلة: فلا خلاف أن فيها”' عُشْرَ الدية ونصف العشر إذا كانت خطأء 


)١(‏ وأحمد. 

() وفيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» وفي الرواية 
الأخرئ: فيها عشر من الإبل إن كانت في الوجه. 

(*) واختلفوا فيما لو ضربه فأوضحه فذهب عقلهء فهل تدخل الموضحة في دية العقل أم لا؟ 
قال أبو حنيفة : عليه الدية للعقل.؛ ويدخل فى ذلك أرْش (دية) الموضحة. وقال البقية: 
عليه دية كاملة لذهاب العقل» وهلي آزكن النواضيحة: 

(4) واختلفت الرواية عن مالك فقيل: خمس وحكومة» وقيل: خمسة عشرء وقال أشهب: فيها 
عشر كمذهب الجماعة. 

)( خمسة عشر من الإبل . 


اتدل 


فأما إذا كانت عمداً: فجمهور العلماء علىئ أن ليس فيها قود" لمكان الخوف. 
وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة. 

وأما الهاشمة في العمد: فروئ ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود. ومن 
أجاز القود من المنقلة كان أحرئ أن يجيز ذلك من الهاشمة . 

وأما المأمومة: فلا خلاف أنه لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية» إلا ما حكي 
عن ابن الزبير. 

وأما الجائفة: فاتة ترا مان اتهااين بورح الجيية لا يبن جراح الرأس» وأنها 
لا يقاد منهاء وأن فيها ثلتٌ الدية» وأنها جائفة مت وقعت في الظهر والبطن. 
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه: فحكى مالك 
عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء - أي 
عضو كان ثلث دية ذلك العضو. وحكئ ابن شهاب أنه كان لا يرئ ذلك» وهو 
الذي اختاره مالك» لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ». وإنما سنده في ذلك 
الاجتهاد من غير توقيف. وأما سعيد: فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما 
روي عن عمر في موضحة الجسد. 

وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الحكومة . 

القول في ديات الأعضاء 

والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأً مالٌ محدود (وهو الذي يسمئ 
دية» وكذلك من الجراحات والنفوس) عدي عمرو بن حزم عن أبيه أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول اله ل لعمرو بن حزم في العقول "9 إن في النّفْس مئة 


- 


من الإبل» وَفي الأف ِذَا اسْتّوْعبَ جَدْعاً مئة ة منّ الإبل» وَفي التأمومة ثُنْتُ الدية؛ 
وَفي الجائفة مثلهاء وفي الْعَيْنٍ حسون: وفي الْيّد تهون وَفي الرجَلٍ 


)١(‏ أي: قصاص. 
(5) أي: الديات. 


١ 


حمسُونة وفي كَّ ضع مما هناك ع من الإبلٍ» وفي اسن والمؤضحة 
0 دكل هذا مجن عليه إلا اسن والاهام. فإنهم اختلفوا فيها علئ ما 
59 ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياساً علئ ما ذكر فنقول: 


إن العلماء أجمعوا علئ أن في الشفتين الدية كاملة» والجمهور على أن في 
كل واحدة منهما نصف الدية. وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية 
لأنها تحبس الطعام والشراب. وبالجملة: فإن حركتها والمنفعة بها أعظمٌ من حركة 
الشفة العليا» وهو مذهب زيد بن ثابت. 


وبالجملة: فجماعة العلماء وأئمة الفتوئ متفقون على أن في كل زوج من 
الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل . 


واختلفوا ذ في الأذنين متئ تكون فيهما الدية؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة9) 
والثوري والليث: إذا ايها 0000 ولم د يشترطوا إذهاب السمع» بل 
جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في 
الأذنين الديةٌ إلا إذا ذهب سمعهماء فإن لم يذهب ففيه حكومة. وروي عن أبي 
بكر أنه قضئ في الأذنين بخمس عشرة من الإبل وقال: 0 لا يضران السمع 
ام ةده 12110108 ع يل 

اير 
السمع 


1 الحاجبان: ففيهما عند مالك والشافعى حكومة. وقال أبو حنيفة: فيهما 


دلق رواه مفرّقاً النسائي» ورواه بتمامه الحاكم والبيهقي» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء 
وهو حديث مشهور. 
زفق وأحمد. 


9) أو العقل. 


جل 


الدية. وكذلك في أشفار العين'2. وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة"". 
وعمدة الحنفية: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: في كل اثنين من الإنسان الدية» 
وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثتّاة. وعمدة مالك: أنه لا مجال فيه 
للقياس» وإنما طريقه التوقيف. فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية: فالأصل أن 
فيه حكومة» وأيضاً فإن الحواجب ليست أعضاءً لها منفعةٌ ولا فعل بين (أعني: 
ضرورياً في الخلقة). 

وأما الأجفان: فقيل في كل جفن منها ربع الدية» ويه قال الشافعي”" 
والكوفي» لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان. وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما 
الثلث» وفي الأعليين الثلثان. وأجمعوا علئ أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته 
أن له ذلك» مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. 

' وأما الأنثيان”*2: فأجمعوا أيضاً علئ أن فيهما الدية» وقال جميعهم: إن في 
كل واحدة منهما نصف الدية» إلا ما روي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: في 
البيضة اليسرئ ثلثا الدية» لأن الولد يكون منهاء وفي اليمنئ ثلث الدية» فهذه 
مسائل الأعضاء المزدوجة. 


وأما المفردة فإن جمهورهم علئ أن في اللسان خطأ الدية؛ وذلك مروي عن 
النبي يكله*2. وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام» فإن لم يُقطع منه ما 
يمنع الكلام ففيه حكومة”. واختلفوا في القصاص فيه عمداً؛ فمنهم من لم ير فيه 


)١(‏ شفْر العين: هو حرف الجفن الذي ينبت عليه الهُدْبٍ (الشعر). 

(0) وهي: أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبداً» فيقال: كم قيمته قبل الجناية؟ وكم 
قيمته بعدها؟ فيكون له بقدر التفاوت من ديته. 

(9) وأبو حنيفة وأحمد. وقال مالك : فيها حكومة. 

(؟) وهما: البيضتان. 

(6) كما تقدم في حديث عمرو بن حزم . 

(5) وقد تقدم بيانها قريباً. 


6 


قصاصاً وأوجب الدية» وهم مالك والشافعي والكوفي”'"» لكن الشافعي يرئ الدية 
في مال الجاني؛ والكوفيَ ومالك علئ العاقلة. وقال الليث وغيره: في اللسان 
عمداً القصاص” . 

وأما الأنف: فأجمعوا علئ أنه إذا أؤعب جدعاً على أن فيه الدية» علئ ما في 
الحديث ا وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب, وعنده أنه إذا ذهب 
أحدهما ففيه الدية» وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الديةٌ الكاملة. 


وأجمعوا علئ أن في الذّكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. 
واختلفوا في ذكر العثين والخصِيّء كما اختلفوا في لسان الأخرس. وفي اليد 
العاد299. مهم قن حمل أفيها اليزةة؟: وهم طن عل انها كوم ومتهع من 
قال: في ذكر الخَصيّ والعنّين ثلث الدية. ل 

وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطعٌ الحشفة» ثم في باقي الذّكر حكومة. 

وأما عين الأعور: فللعلماء فيه قولان: أحدهما: أن فيه الدية كاملة» وإليه 
ذهب مالك”" وجماعة من أهل المدينة» وبه قال الليث. وقضئ به عمر بن 
عبد العزيز وهو قول ابن عمر. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: فيها نصف 
الدية» كما في عين الصحيح» وهو مروي عن جماعة من التابعين. 

وعمدة الفريق الأول: أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير 


)١(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 

فق واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق: فقال أبو حنيفة: فيه حكومة. وقال 
البقية : فيه دية كاملة. 

زفرف المتقدم عن عمرو بن حزم . 

0( والأصبع الزائدة» والسن السوداء. 

(5) وهو أحمد في أظهر روايتيه. 

(") أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الثانية. 

10) وأحمد. 
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الأعور. وعمدة الفريق الثاني: : حديث عمرو بن حزم *(اعي: عموم الوله: «وفي 
العَيْن نضفٌ الدّية»), وقياساً أيضاً عل إجماعهم أنه ليس عل مَن قَطع يد من له 


يد واحدة إلا نصفٌ الدية. 

فسبب اختلافهم في هذا: معارضة العموم للقياس» ومعارضة القياس 
للقياس» ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها: ما روي 
من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصرّه بأن عصبت عينه 
الصحيحة: وأعطئ رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتئ لم يبصرهاء فخط 
م ما الا 0 
وعلّم مقدار رذ العين الصحيحة» اسلا قدر ذلك مح اللية. 
ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مرارً 
شتئ في مواضع مختلفة. فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا 
أنه صادق . 


واختلف العلماء في الجناية علئ العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة”"): فيها حكومة. وقال زيد بن ثابت: فيها عشر الدية 
(مئة دينار) . وحمل ذلك الشافعيٌ علئ أنه كان ذلك من زيد تقويماً لا و 
وروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس أنهما قضيا في العين القائمة الشكل 
واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية. وقال مالك: تتم دية 


)00( المتقدم . 


(؟) وأحمد في رواية» وقال في روايته الثانية : فيها الدية» وهي الأظهر. 
9) أي: تحديدا. 
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السن باسودادها"', ثم في قلعها بعد اسودادها ند 

واختلف العلماء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً: فقال الجمهور”" إن 
أحب فله القود. وإن عفا فله الدية. قال قوم: كاملة. وقال قوم: نصفهاء وبه قال 
الشافعي”'' وابن القاسمء وبكلا القولين قال مالك. وبالدية كاملة قال المغيرة من 
أصحابه وابن دينار 7 . وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود 
أو ما اصطلحوا عليه . 

وعمدة من رأئ جميع الدية عليه إذا عفا عن القود: أنه يجب عليه دية ما 
ترك له وهي العين العوراء؛ وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم. ومذهب عمر 
وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها ألفٌ دينار»ء لأنها في حقه 
في معنئ العينين كلتيهما إلا العينَ الواحدة» فإذا تركها له وجبت عليه ديتها. 
وعمدة أولئك: البقاء علئ الأصل (أعني: أن في العين الواحدة نصف الدية) . 

وعمدة أبى حنيفة : أن العمد ليس فيه دية محدودة» وهذه المسألة قد ذكرت 
في باب القود في الجراح . 

وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوئ (مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
وغيرهم): إن في كل أصبع عشراً من الإبل» وإن الأصابع في ذلك سواءء وإن في 
كل أنملة ثلتٌ العٌشرء إلا ماله من الأصابع أنملتان كالإبهام؛ ففي أنملته خمس من 
الإبل . 


() فلو ضرب سن رجل فاسودت لزمه خمس من الإبل عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ 
روايتيه» وقال في روايته الأخرئ: يلزمه ثلث دية السن. 
واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد أثغر (أي: أسقط مقدم أسنانه): فقال أبو حنيفة وأحمد: 
لا يجب عليه الضمان . وقال مالك والشافعي: يجب عليه الضمان. 

زفق أي : اخرئ . 

9" بل أبو حنيفة والشافعي فقط. 

(4) وأبو حنيفة . 

(6) وهو قول أحمد. 


لحل 


ردي لي لك يا جار لي الاريك طبرو بر لير 1 01 
0 عَشْرٌ مِنَّ الإبلٍ»” . وخحرّج عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: (أن رسول لله َك قضئ في الاصابع بُشر الشر»'' '. وهو قول علي وابن 
مسعود وابن عباس» وهي عندهم على أهل الورق” "» بحسب ما يرئ واحد واحد 
منهم في الدية من الورق» فهي عند من ير أنها اثنا عشر ألف درهم: عَشْرّهاء 
وعند من يرئ أنها عشرة آلاف: عُشْرُها. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في 
عَفْل”؟2 الأصابع » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضئ في الإبهام والتي تليها بعَقل 
نصف الدية» وفي في الوسطئ بعشر فرائض”*©» وفي التي تليها بتسع» وفي الخنصر 
بست. وروي ا عاذ أنه قال: في الإبهام خمسة عشر من الإبل» وفي التي 
تليها عَسْرء وفي الوسطئ عشرء وفي التي تليها ثمان» وفي الخنصر سبع . 
وأما التّرقُوة والضّلّم”"©: ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة» وروي 
عن بعض السلف فيها توقيت”". وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضئ في 
الفرس بجملء» والضّلّع بجمل» وفي التََقُوَة بجمل. وقال سعيد بن جبير في 


الترقوة بعيران. وقال قتادة : أربعة أبعرة . 


وعمدة فقهاء الأمصار: أن ما لم يثبت يثبت فيه عن النبي كَل توقيت فليس فيه إلا 
حكومة. 


)١(‏ وهو الحديث المتقدم أول القول في ديات الأعضاء. 

(؟) أي لكل أصبع. رواه أبو داود والنسائي. وفي الباب عن ابن عباس: «دية أصابع اليدين 
والرجلين سواء؛ عشرة من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

2 أي : الفضة . 


زقف4 والذراع والساعد والزند والفخذ. 


(0) أي تحديد. فقال أحمد: في الضَلّع وَالدَّرقَوَة بعير» وفي كل واحد من الذراع والساعد 
والزند والفخذ بعيران. 


م 


وجمهور فقهاء الأمصار علئ أن في كل سن من أسنان الفم خمساً من الإبل. 
وبه قال ابن عباس. وروئ مالك عن عمر أنه قضئ في الضرس بِجَمّل وذلك فيما 
لم يكن منها في مقدّم الفم. وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمساً من 
الإبل. وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران. وروي عن عبد الملك بن 
مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: أتجعل مُقَدَّم 
الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا" بالأصابع: عقلها 
فوا 

عمدة الجمهور في مثل ذلك: ما ثبت عن النبي عليه الصلاة 0 
قال: «في السْنْ خَمْسٌ»» وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده”" . 
واسم السن ينطلق علئ التي في مُّقدّم الفم ومؤخّرهء وتشبيهها أيضاً بالأصابع التي 
استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. وعمدة من خالف بينهما: أن الشرع يوجد فيه 
تفاضل الديات لتفاضل الأعضاءء مع أنه يشبه أن يكون مَن صار إلىئْ ذلك من 
الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف . 

وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطعء 
وقلع ما قلع" . واختلفوا في كسر ما كسر منها مثِلٌ الساق والذراع هل فيه قود أم 
لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلئ أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب . 
وقال الشافعي والليث: لا قصاص في عظم من العظام يكسرء وبه قال أبو حنيفة 
إلا أنه استثنئ السن. وروي عن ابن عباس أنه لا قصاص في عظمء وكذلك عن 
عمر. 


)١(‏ لعل الصواب حذفها. 

(0) الصواب: عمرو بن حزم» وقوله: (عن أبيه عن جده) غلط» وقد تقدم الحديث أول القول 
في ديات الأعضاء. وقول المؤلف: (ما ثبت) ليس على اصطلاحه» إذ لم يروه الشيخان 
ولا واحد منهما. 

(*) العين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن. 
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قال أبو عمر بن عبد البر: ثبت أن النبى كَكِ أقاد فى السن المكسورة من 
حديث أنس١2.‏ قال: وقد رف دن سارك ار اذ النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يقد من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي”'“. وروي عن مالك 
أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ”". 

[دية المرأة] 

واتفقوا علئ أن دية المرأة نصفٌ دية الرجل في النفس. واختلفوا في ديات 
الشجاج وأعضائها: فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها”؟» 
من الشجاج والأعضاء إلئ أن تبلغ ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها 
إلئ النصف من دية الرجل (أعني : دية أعضائها من أعضائه). 


مئال ذلك: أن في كل أصبع من أصابعها عشراً من الإبل» وفي اثنين منها 
عشرون» وفي ثلاثة ثلاثون» وفي أربعة عشرونء وبه قال مالك”؟ وأصحابه 
والليث بن سعدء. ورواه مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير»ء وهو 
قول زيد بن ثابت ومذهب عمرّ بن عبد العزيز. وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة 
مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة» ثم تكون ديتها علئ النصف من دية الرجل؛ 
وهو الأشهر من قولي ابن مسعودء وهو مروي عن عثمان» وبه قال شريح 
وجماعة. وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها علئ النصف من دية 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. وقد تقدم في القسم الثاني (النظر في الواجب في القصاص) من كتاب 
القصاص في النفوس ص 155١‏ . 

(؟) رواآه ابن ماجه والبيهقي وقال: هذا إسناد لا يثبت. 

(6) وإذا ضرب رَجلٌّ رَجُلاً فذهب شعر لحيته فلم ينبت؛ أو ذهب شعر رأسه؛ أو شعر حاجبيه؛ 
أو أهداب عينيه فلم يعد: قال أبو حنيفة وأحمد: في ذلك الدية. وقال البقية: فيه حكومة. 

فق أي : ديتها . 

(0) وأحمد في إحدى روايتيه» وقال في روايته الأخرئ وهي الأظهر: تساويه إلئ ثلث الدية فإذا 
زاد على الثلث فهي علئ النصف . 


الرجل في قليل ذلك وكثيره؛ وهو قول علي رضي الله عنه؛ وروي ذلك عن ابن 
مسعودء إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أُوَّلاًء وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري. 
وعمدة قائل هذا القول: أن الأصل هو أن دية المرأة نصفٌ دية الرجل» 
فواجب التمسك بهذا الأصل حتئ يأتي دليل من السماع الثابت» إذ القياس في 
الديات لا يجوزء وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفاً للقياس» 
ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه ولا اعتمادٌ للطائفة الأولئ إلا مراسيل» 
وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن : «كم في أربع 
0 قال: 0 ل 
السئة الاك لق جب التي يوالجلا من رد صو ايت 
أبيه وعن عكرمة”” .وقد رأئ قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب 
العمل به لأنه يعلم أنه لم يَترك القول به إلا عن توقيف». لكن في هذا ضعف إذ 
كان يمكن أن يَترك القول به: إما لأنه لا يرئ القياس» وإما لأنه عارضه في ذلك 
قياس ثان» أو قلد في ذلك غيره”*“. فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات 
عل أعضائها الذكور منها والإناث . 


. رواه البيهقي‎ )١( 

9) أي: نقصت ديتها. 

() بل ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولاً أن النبي يَكِهِ قال: «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتئ يبلغ الثلث من ديتهاه أخرجه النسائي والدارقطني؛ وقال 
البيهقي : إسناده ضعيف . 

(4) ولو وطىء زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها (جعل مسلك الحيض والغائط واحداً): قال 
أبو حنيفة وأحمد: لا ضمان عليه. وقال الشافعى: عليه الدية. وعن مالك روايتان: 
أشهرها: فيه حكومة؛, والأخرئ دية. 1 
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[دية العبد] 

وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم : فإن العلماء اختلفوا فيها علئ قولين: 

١‏ - فمنهم من رأئ أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد. 

؟ - ومنهم من رأئ أن الواجب في ذلك من قيمته قدرٌ ما في ذلك الجراح 
من ديته» فيكون في مُؤْضحته نصف عشر قيمته» وفي عينه نصف قيمته ) وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وهو قول عمر وعلي. وقال مالك: يعتبر في ذلك كله ما 
نقّص من ثمنه إلا مُوْضِحتّه ومُتَقَلَتَه ومأمومته» ففيها من ثمنه قدرٌ ما فيها في الحر 
من ديته . 

وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالغروض 517 

ولا خلاف بينهما أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث علئ العاقلة. 
واختلف فيما دون ذلك : فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة: إن العاقلة لا 
تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد. وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشر فما فوقه 
من الدية الكاملة . وقال الثوري وابن شبرمة : المؤضحة فما زاد علئ العاقلة . وقال 
الشافعي وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ. 

وعمدة الشافعى هى: أن الأصل هو أن العاقلة هى التى تحمل دية الخطأء 


فمن خصص من ذلك شيئاً فعليه الدليل» ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك 
زفق 


وعمدة الفريق الثانى : تشبيهه 


معمول به ومشهور. وهنا انقضئ هذا الكتاب» والحمد لله حق حمده 


)١(‏ أي: الأمتعة. 

(؟) مسألة: إذا مال حائط إنسان إلى طريق أو ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله: قال أبو 
حنيفة: إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن ضمن. وزاد مالك في رواية: ضمن إن 
أشهد عليه؛ وقال في روايته الأخرئ: إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمّن معه الإتلاف 
ضمنء سواء تقدم إليه طلب بذلك أم لاء وسواء أشهد أم لا. وقال الشافعي وأحمد: لا 


١م‎ 


مسألة ثانية: لو صاح علئ صبي أو معتوه وهو علئ سطح أو حائط فوقع فمات؛» فلا ضمان 
عليه ولا علئ عاقلته عند أبي حنيفة. وقال البقية: الدية علئ العاقلة. 

ولو بعث الإمام إلئ امرأة يستدعيها لمجلس الحكم فاجهضت فزعاًء فلا ضمان عليه عند 
أبي حنيفة ومالك» خلافاً لأحمد. وقال الشافعي : الدية علئ العاقلة . 

مسألة ثالثة : لو ترك في داره كلباً عقوراً؛ فدخل إلئْ داره إنسان وقد علم أن ثَّمْ كلباً عقوراً 
فعقره فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: يضمن. 


١5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وضحبه وسلم تسليماً 


اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرئ الأصول لفروع 
هذا الباب: 


المسألة الأولئ: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ 

الثانية: إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدمء أو الدية؛» أو دفع مجرد 
الدعوئ . 

المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدّعون أو المدعئ عليهم» وكم عدد 
الحالفين من الأولياء؟ 


المسألة الرابعة: فيما يعد لوث”'' يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان. 
المسألة الأولى 
[هل يجب الحكم بالقسامة؟] 
أما وجوب الحكم بها علئ الجملة: فقال به جمهور فقهاء الأمصار (مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء 
)١(‏ أي: قرينة. 


نكن 


الأمصار). وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبدالله وأبو قلابة وعمربن 

عبد العزيز وابن علية: لا يجوز الحكم بها. 
عمدة الجمهور: ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويّصة 

ومحيّصة. وهو حديث متفق علئ صحته من أهل الحديث”'"2» إلا أنهم مختلفون 

في ألفاظه على ما سيأتي بعد. 

وعمدة الفريق الثاني لوجوب الحكم بها: أن القسامة مخالفة لأصول الشرع 
المجمع على صحتها: 

فمنها: أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا علئ ما علم قطعاً أو شاهد 
حسّاء وإذا كان ذلك كذلكء فكيف يُقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل» بل 
قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخرء ولذلك روئ البخاري عن أبي قلابة أن 
عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس» ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال: ما 
تقولون في القسامة؟ فأضبّ القوم”" وقالوا: نقول إن القسامة القودُ بها حقٌّ قد أقاد 
بها الخلفاء» فقال: ما تقول يا أبا قلابة» ونصبني للناس» فقلت: يا أمير المؤمنين 
عندك أشراف العرب ورؤساء الأجنادء أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على 
رجل أنه زنئ بدمشق ولم يروه أكنت ترجمّه؟ قال: لاء قلت: أفرأيت لو أن 

خمسين رجلاً شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعٌه؟ 

قال: لا. وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذاء 

وهم عندك أَقَدْتَ بشهادتهم؟ قال؛ فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة: إنهم إن 

أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله فأقذه» ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. 

قالوا: 

)١(‏ بل رواه الجماعة كلهم. وقصّته: أن عبدالله بن سهل ومحيّصة بن مسعود انطلقا إلى خيبرء 
وهي يومئذ صلحء فتفرقاء فأتئ محيّصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشححّط في دمه قتيلآً» 
فدفنه» ثم قدم المدينة فأخبر رسول الله يكقِدِ بذلك. وجاء أولياء المقتول إلئ النبي يلل 
فطلب منهم أن يحلفوا ويستحقوا دم صاحبهم» على ما سيأتي من الحديث . 

(9) أي: صخبوا وأجلبوا. 


امكل 


ومنها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء”"". 

ومنها: أن من الأصول: أن البينة علئ من ادعى واليمينَ علئ من أنكر. 

ومن حجتهم: أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله يله حكم 
بالقسامة» وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسول الله يِل ليريهم كيف لا يُلزم 
الحكمٌ بها علئ أصول الإسلام» ولذلك قال لهم: «أتحلفون خمسين يمينا (أعني: 
لولاة الدم وهم الأنصار)؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم 
اليهودء قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟»”. قالوا: فلو كانت السنّة أن يحلفوا 
وإن لم يَشهدوا لقال لهم رسول الله يلِِْ هي السئّة. قال: وإذا كانت هذه الاثار غير 
نص في القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلئ الأصول 
اول 

وأما القائلون بها وبخاصة مالك: فرأئ أن سئة القسامة سنة منفردة بنفسهاء 
مخصّصة للأصول كسائر السئن المخصّصةء وزعم أن العلة في ذلك حوطة 
الدماء”©» وذلك أن القتل لما كان يكثرء وكان يقل قيام الشهادة عليه» لكون 
القاتل إنما يتحرئ بالقتل مواضع الخلوات؛ جعلت هذه السئة حفظا للدماء» لكن 
هذه العلة تدخل عليه في قُطَاع الطريق والسرّاق» وذلك أن السارق تعسر الشهادة 
عليه؛ وكذلك قاطع الطريق» فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع 
مخالفة ذلك للأصولء وذلك أن المسلوبين مدّعون علئ سلبهم؛ والله أعلم. 

المسألة الثانية 
[ماذا يجب بالقسامة؟] 
اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها: فقال مالك وأحمد: 


)١(‏ أي: إراقتها. 
(5) ثم عقله النبي كلْدِ من عنده. أي : دفع الدية. 
شرف أي : حفظها. 


يُستحق بها الدم في العمدء والديةٌ في الخطأ. وقال الشافعي والثوري وجماعة: 
تستحق بها الديةٌ فقط. وقال بعض الكوفيين: لا يُستحق بها إلا دفع الدعوئ» علىئ 
الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعئ عليه. وقال بعضهم: بل يحلف 
المدعئ عليه ويّغرّم الدية» فعلئ هذا إنما يُستحق منها دفع القود فقط. فيكون فيما 
يستحق المقسمون أربعةٌ أقوال. 

فعمدة مالك ومن قال بقوله: ما رواه من حديث ابن أ كبن عن 
سهل بن أبي حثمة وفيه: فقال لهم رسول الله يِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ 
صَاحِبِكُمْ؛ وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن يسار وفيه: فقال لهم رسول الله يكلل: 
لحني تعبا وطن مسق90 

وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط: فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في 
استحقاق الأموال (أعني: في الشرع)» مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين 
والشاهدء ومثل ما يجب المال بنكول المدعئ عليه» أو بالتكول وقلبها علئ 
المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول» مع أن حديث مالك 50 أبي 
ليلئ ضعيف لأنه رجل مجهول لم يرو عنه غير مالك”". وقيل فيه أيضاً: إنه لم 
يسمع من سهل. وحديث بُشير بن يسار قد اختلف' في إسناده» فأرسله مالك 
وأسنده غيره. 

قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرّج البخاري 


هذين الحدقيه 259 واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله 


)١(‏ قال الغماري: كذا وقع في أصل الموطأ (ابن أبي ليلئ) وهو خطأء والصواب: أبو ليلئ؛ 
بدون كلمة (ابن)» وكذلك رواه الشيخان» وسيأتي الكلام عليه قريباً. 

(؟) كذا وقع في الموطأ مرسلاً» وهو موصول عند الجماعة. 

(5) قال الغماري: هذا غير صحيحء فالصواب فيه أوّلاً: أبو ليلئ» وهو ثقة» ويكفي أن 
الشيخين خرّجا له واحتجًا به. 

(4) هذا باطل» فقد خرّج الشيخان كلا الحديثين» كما قال الغماري. 


مما 


د قال: «لا قود بالقسامة» ولكن يُستحق بها الدية»”'2. وأما الذين قالوا إنما 


يستحق بها دفع الدعوئ فقط؛ فعملد 1110 
للم والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله. 


المسألة الثالثة 
[من يبدا بالأيمان» وكم عددهم؟] 
واختلف القائلون بالقسامة (أعني: الذين قالوا إنها يُستوجب بها مال أو دم 
فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الاثار): فقال الشافعي وأحمد 
وداود بن علي وغيرهم: يبدأ المدّعون”“. وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من 
أهل المدينة: بل يبدأ المدعئ عليهم بالأيمان". 


وعمدة من بدأ بالمدّعين: حديث مالك”*' عن ابن أبي ليلئ عن سهل بن أبي 
حثمة ومرسله عن بُشير بن يسار. وعمدة من رأئ التبدئة بالمدعئ عليهم: ما 
خرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن يشير بن يسار أن رجلا من الأنصار 
يقال له سهل بن أبي حثمة وفيه: «فقال رسول الله يك : َنُونَ بالبيّئة عَلىْ مَنْ فَتَلَه 
قالوا: ما لنا بينة» قال: قَيَحْلِفُونَ لَكُمْء قالوا: ما نرضئ بأيمان يهودء وكره 


)١(‏ رواه عبد الرزاق والبيهقي» وفيه انقطاع؛ وهو مع ذلك مخالف للحديث الصحيح الدال 
على أن القسامة يثبيت بها القصاص. 

)١(‏ فإن نكل المدّعون ولا بيّنة حلف المدعئئ عليه خمسين يميئاً وبرىء. 

(8) وعليه أبو حنيفة ومالك. واختلفت الرواية عن مالك بالحكم إن نكلوا: ففي رواية: يبطل 
الدم ولا قسامة» وفي رواية: يحلف المدعئ عليه: إن كان رجلا بعينه حلف وبرىء» وإن 
نكل لزمه الدية في ماله وفي رواية: تحمل العاقلة» فمن حلف منهم برىء) ومن لم 
يحلف فعليه بقسطه من الدية. وقال أبو حنيفة: لا تشرع اليمين في القسامة إلا على 
المدعئ عليهم؛ وتجب الدية على عاقلة أهل المحلة» وإن عيّن المدعون قاتلاً فلا قسامة» 
ويكون تعبيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة» ويلزمه اليمين بالله أنه ما قتل» ويُترك. 

(4) المتقدم. 


حكن 


رسول الله كلهِ أن يُطلَ''' دمهء فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة». قال القاضي : 
وهذا نص في أنه لا يُستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوئ فقط . 

واحتجوا أيضاً بما خرجه أبو داود أيضاً عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار: «أن رسول الله كَكدِ قال ليهود وبدأ 
بهم: أَيَحْلفُ مِنْكُمْ حَمْسُونَ رَجْادٌ حَمْسينَ يميناً؟ فأبّواء فقال للأنصار: اخلقواء 
فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله كليِ ديةَ على يهود لأنه 
وُجد بين أظهرهم». وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه؛ وألزمهم 
الغرمَ مع ذلك» وهو حديث صحيح الإسناد. لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي 
سلمةء وروئ الكوفيون ذلك عن عمر (أعني: أنه قضئ على المدعئ عليهم 
باليمين والدية) . 

وخْرّج مثله أيضاً”" من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج”"» واحتج 
هؤلاء القوم علئ مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار 
وعراك بن مالك: «أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رَجَل 
من بني سعد وكان أجرئ فرسه فوطىء على أصبع الجهني فزي منها فمات» 
فقال عمر للذي ادعئ عليهم: أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا أن 
يحلفوا وتحرّجواء فقال للمدعين: احلفواء فأيّواء فقضئ عليهم بشطر الدية»”*. 
قالوا: وأحاديثنا هذه أولىئ من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان» لأن الأصل 
شاهد لأحاديثنا من أن اليمين علئ المدعئ عليه. قال أبو عمر: والأحاديث 
المتعارضة في ذلك مشهورة. 


)0( أي : يهدر. 

زفق عند أبي داود. 

(*) قال الشوكاني في نيل الأوطار: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصحيح إلا 
الحسن بن علي بن راشدء وقد وّثق. 

زفق رواه البيهقي في السئن الكبرئ . 


تمل 


المسألة الرايعة 
وهي موجب القسامة عند القائلين بها 

أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة. واختلفوا في 
الشبهة ما هي؟ فقال الشافعي: إذا كانت الشبهة في معنئ الشبهة التي قضئ بها 
رسول الله يل بالقسامة» وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهمء 
وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة» كما كانت العداوة بين الأنصار 
واليهودء وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم» ووجد فيها القتيل من الأنصار. 
قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيلٌ وإلئ جانبه رجلٌ مختضب بالدم» وكذلك لو 
دخل علئ نفر في بيت فوجد بينهم قتيلاًء وما أشبه هذه الشُّبَة مما يغلب علئ ظن 
الحكام أن المدعي مُحقَء لقيام تلك الشبهة”'". 

وقال مالك بنحو من هذا (أعني: أن القسامة لا تجب إلا بلوث”'") والشاهد 
الواحد عنده إذا كان عدلاً لوث باتفاق عند أصحابه» واختلفوا إذا لم يكن عدلاً . 
وكذلك وافق الشافعيّ في قرينة الحال المخيّلة» مثل أن يوجد قتيل متشخطا يدمه. 
وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة» إلا أن مالكاً يرئ أن وجود القتيل في المحلة ليس 
لوثء وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة» وإذا 
كان ذلك كذلك لم يبق ههنا شيء يجب أن يكون أصلاً لاشتراط اللوث في 
وجوبهاء ولذلك لم يقل بها قوم. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه"": إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت 
القسامة علئ أهل المحلة . 


)١(‏ وشهادة العدل لوث (قرينة) عند الشافعي» وكذا عبيد أو نساء أو صبيان» وكذا فسقة 
وكفار» لا امرأة واحدة. ومن اللوث عنده: لهج ألسنة العام والخاصٌ بأن فلاناً قتل فلاناً. 

(6) أي: قرينة. 

(9) أبو يوسف» ومحمد. 
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ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر 
الشرائط التي اشترط الشافعي» ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة» 
وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعودء وقال به الزهري وجماعة من التابعين» 
وهو مذهب ابن حزم قال: القسامة تجب متىئ وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما 
وجدء فادعئ ولاة الدم علئْ رجل وحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينآء فإن 
هم حلفوا علئ العمد فالقودٌء وإن حلفوا علئ الخطأ فالدية» وليس يَحلف عنده 
أل من خمسين رجلاً: وعند مالك رجلان فصاعداً من أولئك. 

وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضئى به 
رسول الله يكل 

وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة» فجعلا قول 
المقتول: فلان قتلني لوثاً يوجب القسامة”. 

وكل قال بما غلب عل ظنه أنه شبهة يوجب القسامة» ولمكان الشبهة رأئ 
تبدئة المدعين بالأيمان مَن رأئ ذلك منهم» فإن الشَّبَه عند مالك تنقل اليمين من 
المدعى عليه إلئ المدعي» إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعئ عليه إنما هو 

ة شبهته فيما ينفيه عن نفسه» وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال. 

وأما القول بأن نفس الدعوو شبهةٌ فضعيف ومفارق للأصول والنص» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : لو يُعْطرا التَابتٌ بدَعاويهم لاذعئ قَوْمٌ م دماء قَوْم وَأَْوَالهُمْ 
وَلَكنْ الِيمِينُ عَلىئ المُدَعَىْ عَلَْهه وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس» وخرجه 
مسلم في صحيحه” "". وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف » 
لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. 


واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة: هل يقتل بها أكثرٌ من واحد؟ فقال 


)١(‏ وقال أحمد: لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعئ عليه لوث (قرينة). 
(؟) بل الجماعة . 
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مالك: لا تكون القسامة إلا علئ واحدء وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أشهب: 
يقسّم على الجماعة ويقتل منها واحد يعيّنه الأولياءء وهو ضعيف. وقال المغيرة 
المخزومي: كل من أقسم عليه قُتتل. وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن 
إنساناً ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات؛ أَقسّم أولياء 
المضروب إنه مات من ذلك الضرب» وقيّد به''»؛ وهذا كله ضعيف. 

واختلفوا في القسامة في العبد: فبعض أثبتهاء وبه قال أبو حنيفة”" تشبيهاً 
بالحر. وبعض نفاها تشبيهاً بالبهيمة» وبها قال مالك. والدية عندهم فيها في مال 
القاتل. 

ولا يَحلِف فيها أقلّ من خمسين رجلاً خمسين يميناً عند مالك. ولا يُحلف 
عنده أقلّ من اثنين في الدمء ويحلف الواحد في الخطأ. 

وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القود» وصحت الدية في حق من لم 
ينكل (أعني : حل ينها : وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق 
الجميع. وفروع هذا الباب كثيرة”". 

قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماءء وهو في 
الحقيقة جزء من كتاب الأقضية» ولكن ذكرناه هنا علئ عادتهم» وذلك أنه إذا ورد 
قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأول أن يُذكر في ذلك 
الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع 
فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية؛ وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعاً كما فعل 
مالك في الموطأء فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب. 
)١(‏ أي: قتل به. (؟) والشافعي وأحمد. 
() منها: اختلافهم فيما إذا كان الأولياء جماعة : فقال مالك والشافعي وأحمد: تقسم الأيمان 

بينهم بالحساب. وقال أبو حنيفة: تكرر عليهم الأيمان بالإدارة» بعد أن يبدأ أحدهم 

بالقرعة . 

ومنها: اختلافهم في سماع أيمان النساء في القسامة: فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تسمع 


مطلقاء لا في عمدء ولا في خطأ. وقال الشافعي: تسمع مطلقاً في العمد والخطأء وهن 
في القسامة كالرجال . وقال مالك: تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصائ الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب في أحكام الزنى 


والنظر في أصول هذا الكتاب في: حد الزناء وفي أصناف الزناة وفي 
العقوبات لكل صنف صنف منهم» وفيما تثبت به هذه الفاحشة . 
00 
4 1ل 
فأما الزنئ: فز كل و وقع على غير نكاح صحيح. ولا شبهة نكاح» ولا 
ملك يمين» وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام» وإن كانوا اختلفوا فيما 
هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئثة. 
وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها 
فمنها: الأمّة مّة يقع عليها الرجل وله فيها شرك : فقال مالك: يُدرأ عنه الحدء 


وإن 3-5 ألحق الولد به» وقوّمت عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال بعضهم 
يعزر ''". وقال أبو ثور: عليه الحدّ كاملاً إذا علم الحرمة. 


)١(‏ أي: يؤدب. 


ا١ا/ا6ه‎ 


وحجة الجماعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «ادْرَوُوا الحدود 
بالشّبهات»”2"7. والذين درؤوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر 

وسبب الخلاف: هل ذلك الذي يُعْلَّب منها حكمُّه علئ الجزء الذي لا 
كلك أم حكم الذي لا يملك يلب علئ حكم الذي يملك؟ فإن حكم ما ملك 
الحلّيّة» وحكم ما لم يملك الحُرْميّة. 

ومنها: اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم: فقال قوم: عليه 
الحد» ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه. 


والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد» والله أعلم. 

ومنها: أن يُحل رجل لرجل وطء خادمه”': فقال مالك: يدرأ عنه الحد. 
وقال غيره: يعرر. وقال بعض الناس : بل هي هبة مقبوضة» والرقبة تابعة للفرج . 

ومنها: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: فقال الجمهور: لا حد عليه» 
لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه: «أَنْتَ وَمالّكَ لأبيكَ»”". ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يُقادُ الوَالِدُ بِالْوَلّدِه*“. ولإجماعهم علئ أنه لا يقطع فيما 
سَرق من مال ولده. ولذلك قالوا: : تقوم عليه” 0 حملت أم لم تحمل» ؛ لأنها قد 
حَرّمت على ابنه» فكأنه استهلكها. 

ومن الحجة لهم أيضاً: إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن 
أن يقتص من أبيه» وكذلك كل من كان الابن له ] 
0غ( رواه البيهقي» وقال البخاري: إنه أصح ما في هذا الباب. 


فق أي : أمته . 

(*) رواه أبو داود» وإسناده صحيح» وهو معارض أو منسوخ . 

(5) رواه الترمذي. وقد تقدم الكلام عليه في (شرط المقتول) من كتاب القصاص في النفوس 
ص .١١608‏ 

)ه( أي : الجارية . 
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ومنها: الرجل يطأ جارية زوجته: اختلف العلماء فيه عل أربعة أقوال: 

, فقال مالك والجمهور: عليه الحد كاملة9'‎ ١ 

؟"- وقالت طائفة ليس عليه الحد وتقوّم عليه» فيَغرّمها لزوجته إن كانت 
طاوعته» وإن كانت" استكرهها قرّمت عليه وهى حرة””". وبه قال أحمد 
وإسحاق. وهو قول ابن مسعود. والأول قول عمرء ورواه مالك في الموطأ عنه. 

'"' - وقال قوم: عليه مئة جلدة فقط. سواء كان ف ا 

؟ - وقال قوم: عليه التعزير. 

فعمدة من أوجب عليه الحد: أنه وطىء دون ملك تام ولااشرية يلل ولا 

وعمدة من درأ الحد: ما ثبت”*؟: «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضئ 
في رجل وطىء جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة» وعليه مثلها لسيدتهاء 
وإن كانت طاوعته فهي لهء وعليه لسيدتها مثلها». وأيضاً فإن له شبهة في مالها 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: اتَنْكَحٌ المّرأة لتّلاث» فذكر مالها»2©0. ويقوي 
هذا المعنئ علئ أصل من يرئ أن المرأة محجور عليها من زوجه("' فيما فوق 
الثلث» أو في الثلث فما فوقه» وهو مذهب مالك. 


)١(‏ لككن قال أبو حنيفة: إن قال: ظننت أنها تحلّ لى؛ فلا حدّ عليه. 

(؟) الصواب: كانء كما في الحديث الآتي. 0 

() لعل المعنئ: وصارت حرّة؛ لأن الحرّة لا ثمن لهاء ويشهد لهذا الحديث الآتي. 

(4) وهو قول لأحمد. 

(4) هذا في اصطلاح ابن رشد أنه في الصحيحين أو أحدهماء وليس كذلكء بل رواه أبو داود 
والنسائي» وسئذه صحيح . 

(5) متفق عليه. 

0) أي: فلا تتصرف في مالها فوق الثلث؛ والباقي محجور عليه من قبّل الزوج. 
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ومنها: ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطىء ال 3 والجمهور 
علئْ خلاف ذلكء». وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنهء وكأنه رأئ أن هذه 
المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليهاء فدخلت الشبهة» وأشبه نكاح 
المتعة. 

ومنها: درء الحد عمن امتنع”'" : اختلف فيه أيضاً. 

وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب» وأكثرها عند مالك تدرأ 
الحدء إلا ما انعقد منها علئ شخص مؤبد التحريم بالقرابة» مثل الأم وما أشبه 
ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل . 

الباب الثاني 
فى أصناف الزناة وعقوباتهم 

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم آزينه اشاقن + متسيتون : لنن 
وأبكار» وأحرار وعبيذ» وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة : رجمء وجلد. 
وتغريب . 

فأما التيّب الأحرار المحصنون: فإن المسلمين أجمعوا علئ أن حدّهم 
الرجمء إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حدّ كلّ زان الجلد. وإنما صار 
الجمهور للرجم لشبوت أحاديث الرجم. فخصصوا الكتاب بالسنة (أعى : قوله 
تعالئ : 3 ليه اَن » الآية292)) . 

واختلفوا في موضعين : 

أحدهما: هل يُجلدون مع الرجم أم لا؟ 
للك لعملٍ ما فوطئها المستأجر. 
0) أي: عن إقراره. 
() الثانية من سورة النور. 
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الموضع الثاني: في شروط الإحصان. 
[المسألة الأولى] 
[هل يجلد الزاني مع الرجم؟] 
أما المسألة الأولئ: فإن العلماء اختلفوا: هل يجلد من وجب عليه الرجم 
قبل الرجم أم لا؟ فقال الجمهور: لا جلد على من وجب عليه الرجم. وقال 
الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. 


عمدة الجمهور: أن رسول الله يل رجم ماعزا”'". ورجم امرأة من 
جهينة”"2» ورجم يهوديين”" وامرأة من غامد من الأزد'*». كل ذلك مخرّج في 
الصحاح» ولم يروا أنه جلد واحداً منهم. ومن جهة المعنئ أن الحد الأصغر 
ينطوي في الحد الأكبرء وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب 
مع الريجم» 

وعمدة الفريق الثاني : عموم قوله تعالئ : « َه ون دوا كل وحِديِهمَا أن 
ْو 4*. فلم يُخَصٌُّ محصّنٌ من غير محصن. واحتجوا أيضاً بحديث علي 
رضي الله عنه»ء خرجه 9" وغيره: «أن علياً رضي الله عنه جلد شراحة 
الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 
بسئة رسوله». وحديث عبادة بن الصامت» وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ كما روئ الشيخان. 

زع كما رواه مسلم. 

(9) كما رواه الشيخان. 

(4) كمارواه مسلم. 

(ه) سورة النور: الاية 7. 

(5) بل لم يخرّجه مسلم كما قال الغماري» وإنما خرّجه أحمد والحاكم والبيهقي والنسائي» 
ورواه البخاري مختصرا. 
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قال: «خذُوا عَني د جَعَلَ اللّهُ لهُنَّ سَبِيلاً البكُرُ بالبكرء جَلْدُ مه وتَعْرِيبُ عام» 
وَالدَيبُ المَّبِء جَلْدُ مئة» والرّجمْ العا 1 


[المسألة الثانية] 

[شروط الإحصان] 
وأما الإحصان: فإنهم اتفقو الل لين قر الرجم واختلفوا في شروطه 
فقال مالك: البلوغ. والإسلام» والعكي”* "'. والوطء في عقد صحيح» وحالة جائز 
فيها الوطء (والوطء المحظور عنده: هو الوطء في الحيض أو في الصيام). فإذا 
ذفن بع الوجاء: الذي يهاله المكة نا وهو بهكه العفات د قتدنه عند الجن د 'ووافق 
أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء المحظورء واشترط في الحرية أن 


تكون من الطرفين (أعني: أن يكون الزاني والزانية حرّين). ولم يشترط الإسلام 
الشافعيث7". 


وعمدة الشافعي: : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء وهو حديث متفق 
عليه: «أن النبي يَكليدِ رجم اليهودية واليهودي اللذين زنياء إذ رفع إليه أمرّهما 
اليهودء والله تعالئ يقول: #وَإِنَحَكَنَتَ حك يَنِتكُم ل 
وعمدة مالك من طريق المعنئ: أن الإحصان عنده فضيلة» ولا فضيلة مع 
عدم الإسلام؛ وهذا مبناه علىئ أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليهء فهذا 
هو حكم التّتب 0©©. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا النسائي. 

(؟) ولو وجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين لم يثبت الإحصان لواحد منهما عند أبي 
حنيفة وأحمدء خلافاً للبقية. وصورته: أن يطأ المسلم زوجته الكتابية» أو يطأ العاقل 
زوجته المجنونة» أو يطأ البالغ زوجته الصغيرة المطيقة . 

(*) فقال: يحدّ الذمي» وعليه أحمد. 

(5) سورة المائدة: الآية 5437 . 

(5) ولو ظنها امرأته فوطثها؛ أو نادئ أعمئ زوجته فأجابته امرأة فوطئها؛ فلا حدّ عليهما عند 
الثلاثة . وقال أبو حنيفة: عليهما الحد. 


ليشن 


وأما الأبكار: فإن المسلمين أجمعوا علئ أن حد البكر في الزن جلد مئة» 
لقوله تعالئ: 3 أَلرَاية وأا ان توا كل اانه لدو 4"". واختلفوا في التغريب مع 
الجلد: :فقال أزو حنيقة وأضحابه : لا:تهريب اصلة”" . وفال الغافني”: لا بد من 
التغريب مع الجلد لكل زان» ذكراً كان أو أنثم» حرا كان أو عبداً. وقال مالك: 
يغرب الرجل ولا تغرب المرأة» وبه قال الأوزاعي». ولا تغريب عند مالك على 
العبيد. 

فعمدة من أوجب التغريب علئ الإطلاق: حديث عبادة بن الصامت 
المتقدم”*' وفيه : «البكرُ بالبكرٍ جَلْدُ مئة وَتَعْرِيبُ عام» . وكذلك ما خرج أهل 
الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: : «إن رجلاً من الأعراب 
أتئ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أَنشّدك اللَّهَ إلا قضيت لي 
بكتاب اللهء فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن 
أتكلم» فقال له النبي كله: قُلْء قال: إن ابني كان عسيفا”” علئ هذاء فزنى 
بامرأته» وإني أخبرت أن علئ ابني الرجم فافتديته بمئة شاة ووليدة» فسألت أهل 
العلم فأخبروني العااهلى ابي خلومنة وتتريب 012 وأن على امرأة هذا الرجم, 
فقال رسول الله 6: وَانّذي نسي بيده فضي اشكما بكتّاب اللّه: عا الوَليدَة 
وَالعْتمُ فر د عَلَيِْكَ وَعَلىْ ابْنكَ علد مئة و وَتَغْرِيبٌ ب عامء وَاغْدُ يا الكة عن امرَة 
هَذَّاء فإن اغْتَرَقَتْ فارْجَمْهاء فغدا عليها أليس فاعترفت» فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بها فُجمت2”©. ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه 


.7 سورة النور: الاية‎ )١( 
إلا إن رآه الإمام.‎ )7( 
وأحمد.‎ )0( 

(4) فى المسألة الأولئ. 
(0) أي: أجيراً. 

(5) متفق عليه. 


١/١ 


بالقياس» لأنه رأئ أن المرأة تُعرّض بالغربة لأكثر من الزنئ» وهذا من القياس 
المرسل (أعني : المصلحي الذي كثيراً ما يقول به مالك). 

وأما عمدة الحنفية: فظاهر الكتاب» وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على 
النص نسخ» وأنه ليس يُنسخ الكتابٌ بأخبار الاحاد. ورووا عن عمر وغيره أنه حَدَ 
ولم يغرّب. وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غرّبوا. 

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة : فإن العبيد صنفان: ذكورء وإناث . 

أما الإناث: فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 
خمسون جلدة» لقوله تعالئ : « فَإِدآ حصن ِنْ أتبرت يِسحِمَةَ هلين ذه يضف ما عَلَّ 

لمخصّتت صى الْمَدَاَ 274 واختلفوا إذا لم تتزوج: فقال جمهور فقهاء 

الأمصار: حدها خمسون جلدة. وقالت طائفة: لا حدّ عليهاء وإنما عليها تعزير 
فقط. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. وقال قوم: لا حدّ على الأمة أصلا. 

والسبب في اختلافهم: الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالئ: 
8 آأمصِنٌ فمّن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال: لا تجلد 
ا المتزوجة. ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عامَاً في المتزوجة 
وغيرها. 

واحتج من لم ير علئ غير المتزوجة حَذا يخدوف اس هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن,ء فقال: 
«(إِنْ رَنَتْ فاجلدوهاء ثم إنْ رَنَثْ قاجلدوها””". ثُمّ ببعوها وَلَوْ بَضَفير»9©. 


وأما الذّكر من العبيد: ففقهاء الأمصار علي أن حدّ العبد نصفٌ حدّ الح 


.78 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(0) الصواب: غير. 

(5) ثلاث مراتء وفي الثالثة قال: ثم بيعوها. . 
(4؛) أي: حبل من شعر أو غيره. متفق عليه. 


ففنل 


قياساً على الأمة. زلا آهل اللاي الل مصيراً إل عموم قوله 
تعالى 20606 ذا عل ياوا 4 (' ولم يخصص حرا من عبد. 00 ن الناس من 
درأ الحدّ عنه قياس علئ الأمة. وهو شاذء وروي عن ابن 0 . فهذا هو 
القول في أصناف الحدودء وأصناف المحدودين» والشرائط الموجبة للحد في 
واحد واحد منهم. 

ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود. وفي وقتها. 

[كيف تقام الحدود؟] 

فأما كيفيتها: فمن مشهور المسائل الواقعة فى هذا الجنس اختلافهم في 
الحفر للمرجوم: فقالت طائفة: يحفر له وروي ذلك عن عليّ في شراحة 
الإهداقة عدن اس ميا وبه قال أبو ثور» وفيه : «فلما كان يوم الجمعة أخرجها 
تحر هتيرق فأدضلت فهاء وأحدق التامن يها يرموتهاء فقا لبن :هكذا 
الرجم. إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضاًء ولكن صَفْوا كما تصفون في الصلاة» 
ثم قال: الرجم رجمان: رجم سرء ورجم علانية» فما كان منه بإقرار فأول من 
يرجم الإمام ثم الناس ؛ ؛ وما كان ببيئة فأول من يرجم البينة”” ثم الإمام ثم الناس . 
وقال مالك وأبو 0 لا يُحفر للمرجوم . و في ذلك الشافعي» وقيل 
0 و. يُحفر للمرأة فقط©©. 


)١(‏ سورة النور: الآية ؟. 

(؟) أما التغريب: فقال أبو حنيفة ومالك: لا يغرّب العبد ولا الأمّة. وقال الشافعي: يغرّبان 
نصف عام . ١‏ 

زفرف وهم الشهود. 

(4) وأحمد. 

(ه) وخر تولرتالاك واحفل: وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار في ذلك . 

(5) إلئْ صدرها إن لم يثبت زناها بإقرارء أما إذا ثبت بالإقرار فلا تسن لها ليمكنها الهرب إن 


5 


رجعت . 


قفن 


وعمدتهم: ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابرء قال جابر: فرجمناه 
بالمصلئ» فلما أذلقته الحجارة”'2 فَرّء فأدركناه بالحرّة فرضخناه”2. وقد روئ 
مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة”". وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة. 
قال أحمد: أكثر الأحاديث على أن لا حفر. 


وقال مالك تعرضا: تن السدوة. الطوة وما بفاروة. وقال لوعي 


١ 


والشافعي: يضرب سائر الأعضاءء ويِتّقئ الفرج والوجهء وزاد أبو حنيفة 
ال أ فق 
لراس ". 


ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها””': وعند الشافعي وأبي 
حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتى بعد. 


ويضرب عند الجمهور قاعدا0» ولا يقام قائماً خلافاً لمن قال: إنه يقام 
لظاهر الآاية”"' , 


ويستحب عند الجميع أن يُحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس» 
0 


لقوله تعالى : # وَلِسَهد عَذَابهما طَايفَة مَنَأ مِنينَ 49*". واختلفوا فيما يدل عليه اسم 


فق أي : أضعفته . 

فق أي : رميناه. 

(*) قال الغماري في الهداية: وأرئ أن هذه الرواية غلط. لعله دخل فيها الحفر من رجم 
الغامدية» فقد قال أبو سعيد الخدري عند مسلم أيضاً: «فانطلقنا به إلئ بقيع العَرْقدء فما 
أوثقناه ولا حفرنا له». [بقيع الغرقد: مكان بالمدينة» والبقيع: المكان المتسع» والغرقد: 
نوع من الشجرء وكان هذا المكان ذا شجر وزال» وبقي الاسمء وهو الان مقبرة]. 

(5) وزاد الشافعي: الخاصرة وسائر المواضع المخوفة. وقال أحمد: يضرب جميع البدن إلا 
الوجه والفرْج والرأس . 

(©) ولا يجرّد من ملابسه عند أحمد فى الحدود كلها. 

69 وبه قال مالك وأحمد في إحدئ روايتيه. 

4 وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايته الثانية. 

(6) سورة النور: الآية 7. 


١/1 


الطائفة: فقال مالك: أربعة» وقيل: ثلاثة» وقيل: اثنان''"» وقيل: سبعة» وقيل : 
ما فوقها. 
[وقت إقامة الحد] 

وأما الوقت: فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحرٌ الشديد» ولا في البردء 
ولا يقام على العريض ”7 وقال قوم: يقام وبه قال أحمد وإسحاق» واحتجا 
بحديث عمر أنه أقام الحدّ على قدامة وهو مريض . ش 

وسبب الخلاف : معارضة الظواهر للمفهوم من الحذّء وهو أن يقام حيث لا 
يغلب علئ ظن المقيم له فوات نفس المحدود. 

فمن نظر إلئْ الأمر بإقامة الحدود مطلقاً من غير استثناء قال: يحد المريض . 
ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا يحد المريض حت يبزأ: :وكذلك:الآهمر في 
شدة الحرٌ والبرد. 


الباب الثالث 
وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة 


وف 


0247 عد و‎ 5 . 00 ١ 
وأجمع العلماء علئ أن الزنئ يثبت بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في ثبوته‎ 
بظهور الحمل فى النساء الغير”*؟ المزوجات إذا ادّعين الاستكراه. وكذلك اختلفوا‎ 
في شروط الإقرار وشروط الشهادة.‎ 
: فأما الإقرار: فإنهم اختلفوا فيه في موضعين‎ 
أحدهما: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد.‎ 


)١(‏ وهو قول أحمد. 
)١(‏ إلا إن كان رجماً. 
() أي: الزنئ. 
(#4) الصواب: غير. 


مرفينل 


والموضع الثاني: هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتئ يقام عليه 
الحد؟ 
[المسالة الأولى] 
[عدد مرات الإقرار الذي بلزم به الحد] 
أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد: فإن مالكاً والشافعي يقولان: يكفي في 
وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة» وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلئ؛ لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد 
مرة» وبه قال أحمد وإسحاق» وزاد أبو حنيفة وأصحابه: في مجالس متفرقة. 
وعمدة مالك والشافعي: ما حاء في حديث أ هريرة وزيد بن خالد من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اغَدٌ يا أَنَيُِ عَلىْ امْرَأةِ هذاء فَإِنِ اغْتَرَفتْ فَارْجُمْهاء 
فاعترفت فرجمها”'' ولم يذكر عدداً. 
وعمدة الكوفيين: ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
عليه الصلاة والسلام : أنه رد ماعزاً حتئ أقر أربع مرات» ثم أمر برجمه)”"'. وفي 
غيره من الأحاديث قالوا: وما ورد في بعض الروايات: أنه أقرّ مرة ومرتين وثلاثاً 
تم تقصير» ومن قصر فليس , بحجة علئ من حفظ . 
[المسألة الثانية] 
[الرجوع عن الإقرار بالزنى] 
وأما المسألة الثانية: وهي من اعترف بالزنئ ثم رجع: فقال جمهور 
العلماء”" : يُقبّل رجوعه, إلا ابن أبي ليلئ وعثمان البتى. وفصّل مالك فقال: إن 


)١(‏ متفق عليه. 


زفق رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
() وعليه الأئمة الأربعة. 


حون 


رجع إلئ شبهة قبل رجوعه., وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: يقبل » وهي الرواية المشهورة. والثانية : لا يقبل رجوعه. 


وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره كَل 
ماعزاً وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع؛ ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد 
بالرجوع أن يكون التمادي علئ الإقرار شرطاً من شروط الحد. وقد روي من 
طريق: «أن ماعزاً لما رُجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه» فقال لهم: ردوني إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقتلوه رجماًء وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: هلا تَرَكْتُمُوُ لَمَلَّهُ يَُوبُ فَينُوبَ اللّهُ عَلَيْه”'". ومن هنا تعلق 
الشافعي بأن التوبة تُسقط الحدودء والجمهور علئ خلافه» وعلئ هذا يكون عدم 
التوبة شرطاً ثالثاً في وجوب الحد. 


وأما ثبوت الزن بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنئ بالشهود. 
وأن العدد المشترط في الشهود أربعة» بخلاف سائر الحقوقء لقوله تعالئ: «ثمّلرٌ 
يوأ ِأريعَةَ عُبَره4”" وأن من صفتهم أن يكونوا عدولاًء وأن من شرط هذه الشهادة 
أنْ تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية» وجمهورهم 
عل أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان”"» إلا ما 
حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة» وهو أن يشهد كل واحد من 
الأربعة أنه راها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر. 

وسبب الخلاف : هل ثُلَفَّقَ الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة 
المختلفة بالزمان*»؟ فإنهم أجمعوا علئ أنها لا تلفق» والمكان أشبه شيء 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وأقرّه الذهبي. 

(؟) سورة النور: الاية 5. 

(6) ولو شهد الشهود في مجالس متفرقة: فإنهم قَذَّفَة» وعليهم الحد. وقال الشافعي: لا بأس 
بتفريقهم» وتقبل أقوالهم. 

(5:) ولو شهد اثنان على أنه زنئ بها في هذه الزاوية» واثنان أنه زنئ بها في زاوية أخرئ: فقال - 


يغففن 


بالزمان. والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر 
نف 
الحدود . 


[زهل يقام الحد بظهور الحمل مع دعوئ الاستكراه؟ ] 
وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوئ الاستكراه: فإن 


طائفة أوجبت فيه الحدَّ علىئ ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمرء وبه قال 
مالك؛ إلا أن تكون جاءت بأمارة علئْ استكراههاء مثل أن تكون بكراً فتأتي وهي 
تدمي» أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه.» وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا 
أن تقيم البينة علئ ذلك» ما عدا الطارئة؛ فإن ابن القاسم قال: إذا ادعت الزوجية 
وكانت طارئة قبل قولها. 


وقال أبو حنيفة والشافعي""2: لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوئ 


الاستكراه. وكذلك مع دعوى الزوجية؛ وإن لم تأت في دعوئ الاستكراه بأمارة؛ 
ولا في دعوئ الزوجية ببينة لأنها بمنزلة من أقرّ ثم ادعئ الاستكراه. ومن الحجة 
لهم ما جاء في حديث شراحة أن علياً رضي الله عنه قال لها: (أُسْبَكْرِهْت؟ قالت: 
لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك). قالوا: وروئ الأثبات عن عمر أنه قبل قول 
امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم» وأن رجلاً طرقهاء فمضئ عنها ولم تدر من هو بعد. 


0ع( 


زفق 


أبو حنيفة وأحمد: تقبل هذه الشهادة ويجب الحد. وقال مالك والشافعي : لا تقبل ولا 


يجب الحد. 

ولا تسمع الشهادة عند أبي حنيفة بعد تطاول المدة إذا لم يكن التأخر بالبعد عن الإمام 
(الحاكم أو القاضي). وقال الثلاثة: تسمع. 

ولو أقر علىئ نفسه بالزنئ بعد مدة سمع إقراره عند الجميع . 

إذا حكم الحاكم بشهادة» ثم بان له أن الشهود فسقة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة. وقال 
مالك: إن قامت البيّنة علئ فسقهم لم يضمنء وإن قامت على الشرب والكفر ضمن 
لتفريطه. وقال الشافعي: عليه ضمان ما حصل من أثر الضرب. وما يستوفيه الإمام من 
الحدود والقصاص ويخطىء فيه فأرْشه (ديته) في بيت المال عند أبي حنيفة. وقال الشافعي 
وأحمد: كذلك. وعنهما أنه علئ عاقلته . وقال مالك: هو هدر. 

وأحمد في أظهر روايتيه. 


انفن 


ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حدّ عليهاء وإنما اختلفوا في 
وجوب الصداق لها. 
وسبب الخلاف: هل الصداق عِوَض عن اليْضع”"' أو هو نحُْلة”'؟ فمن 
قال: عوض عن البُضع أوجبه في البضع في الحلَيّة والحُرميّة؛ ومن قال: إنه نخلة 
خص اللَّهُ به الأزواج لم يوجبه. وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب» والله الموفق 
١ 49‏ 
للضوانت” . 


)١(‏ وهو الاستمتاع. 

(0) أي: عطيّة . 

(0) تتمات: واللواط يوجب الحد عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يعزّر (يؤدّب) في أول مرة» فإن 
تكرر منه قُتل. وحده الرجم عند الثلاثة بكل حال» ثيَباً أو بكراً. وقال الشافعي: حدّه حدّ 
الزنئ: علئ المحصن الرجم» وعلى البكر الجلد. 
واتفقوا علئ أن البيّنة عل اللواط لا تثبت إلا بأربعة إلا أبا حنيفة فأثبتها بالشاهدين. 
ومن أت بهيمة يعزّر عند الجميع. ولا تذبح البهيمة بحال عند مالك. وقال أبو حنيفة تذبح 
إن كانت للواطىء»؛ وإلا فلا. وعند الشافعي: إن كانت مما يؤكل ذبحت» وإلا فلا. وقال 
أحمد: تذبح مطلقاًء له أو لغيره» تؤكل أو لاء وعلئ الواطىء قيمتها لصاحبها. 
ولا يجوز أكلها للواطىء» ويجوز لغيره عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: يأكل منها 
هو وغيره. وقال أحمد: لا يأكل منها هو ولا غيره. 
ولو عقد عل معتدّة من غيره ووطبها عالماً بالتحريم وجب عليه الحد عند الثلاثة. وقال أبو 


حنيفة : يعزر. 


حفن 


يه 


والنظر في هذا الكتاب؟ في القذف» والقاذف. والمقذوف» وفي العقوبة 
الواجبة فيه» وبماذا تثبت 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالوئ: «والّذِين يَرْمُونَ المُخْصَناتٍ ثُمٌ لَمْ ينُوا 

بأزيّعَة شهّدَاة 00110 
شهدَاء» الاية”' . 

5 القاذف: فإنهم اتفقوا علئ أن من شرطه وصفين: وهما: البلوغ. 
والعقل». وسواء كان ذكراً أو أنثئ» حرًاً أو عبداًء مسلماً أو غير مسلم . 

وأما المقذوف: فاتفقوا علئ أن مِنْ شرطه أن يجتمع فيه 0 
وهي : : البلوغ” ا والحرية» والعفاف» والإسلام» وأن يكون معه آلة الزن م 
انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. والجمهور 00 
الحرية في المقذوف» ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف» ومالك يعتبر في سن 
المرأة أن تطيق الوطء. 


. 4 سورة النور: الآية‎ )١( 
(؟) والعقل.‎ 
زفيفق ولم يُحَدَ في زنىٌ» ولم تكن ملاعنة.‎ 


فين 


وأما القذف الذي يجب به الحد: فاتفقوا علئ وجهين: 

أحدهما: أن يرمى القاذفٌ المقذوفٌ بالزن. 

والثاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمّه حرةً مسلمة. 

واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة: فقال مالك: سواء كانت حرة أو أمة أو 
مسلمة أو كافرة يجب الحد. وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه إذا كانت أمٌ 
المقذوف أمّة أو كتابية» وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. 

واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب 

الحد. واختلفوا إن كان بتعريض: فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي 
ليلئ: لا حد في التعريضء إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير”''» وممن 
قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود. وقال مالك وأصحابه”"©: في التعريض 
الحد. وهي مسألة وقعت في زمان عمرء فشاور عمر فيها الصحابة» فاختلفوا فيها 
عليه؛ فرأئ عمر فيها الحد9". 

وعمدة مالك: أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص 
الصريح» وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه (أعني : مقولاً بالاستعارة) . 

وعمدة الجمهور: أن الاحتمال الذي في لمم المستعار شبهة» والحدود 
تدرأ بالشبهات: والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقامٌ النص» وقد تضعف في 
مواضع ء وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها. 


والذي يندرىء به الحد عن القاذف: أن يثبت يثبت زنئ المقذوف بأربعة شهود 


غ2 أي : التأديب . 
[(649 وأحمد. 


فو4 ولو قال لعربي يا نبطي أو يا رومي أو يا بربري ولم يكن في آبائه من هذه صفته فعليه الحد 
عند مالك» خلافاً للبقية. 


ضفن 


بإجماع. والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قدّفة» وعند غيره ليسوا بقذفة . 
وإنما اختلف المذهب فى الشهود الذين يشهدون علئْ شهود الأصل . 

والسبب في اختلافهم : هل ب محطاني ل اك راسد يي عتة بور 
الأصل» أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوئ القذف إذ كانوا ممن 
لا يستقل بهم نقلُ الشهادة من قبل العدد؟ 

وأما الحد: فالنظر فيه في : جنسه» وتوقيته» ومسقطه . 


أما جنسه: فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحرّء لقوله ا 
ٍ تين جَََهَ 274. واختلفوا في العبد يقذف الحر: كم حدّه؟ فقال الجمهور من 
فقهاء الأمها 2 حدّه نصف حدّ الحْرّء وذلك أربعون جلدة؛ وروي ذلك عن 
الخلفاء الأربعة» وعن ابن عباس. وقالت طائفة: حذه حدّ الحرء ويه قال ابن 
مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار: أبو ثور 
والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. 

فعمدة الجمهور: قياس حده في القذف علئ حده في الزنئ. وأما أهل 
الظاهر: فتمسكوا في ذلك بالعموم» ولما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي ثمانون» 
فكان العبد أحرئ بذلك. 

وأما التوقيت: فإنهم اتفقوا علي أنه إذا قذف شخصاً واحداً مرارا كثيرة» 
نيليه جد راكد [ذا ميحد بواحد متهاء وأنه إن قذف فحدء ثم قذفه ثانية حُدَ حداً 
ثانياً. واختلفوا إذا قذف جماعة: فقالت طائفة: ليس عليه إلا حدّ واحد؛ جمّعهم 
في القذف أو فرّقهم. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. وقال 
قوم: بل عليه لكل واحد حدّء وبه قال الشافعي والليث وجماعة» حتى روي عن 
الحسن بن حبي أنه قال: إن قال إنسان: من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحدّ 


. سورة النور: الآية ؛‎ )١( 
وعليه الأئمة الأربعة.‎ )١( 


انسفن 


لكل من دخلها. وقالت طائفة”©: إن جمّعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم : 
بااؤناة فد واحذ وإن قال لكل واحد منهم: يا زاني» فعليه لكل إنسان منهم 
حل: 

فعمدة من لم يوجب علئ قاذف الجماعة إلا حداً واحداً: حديث أنس 
وغيره» اموي ال اا ء فرّفع ذلك إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فلاعن بين بينهما ولم يحدّه لشّريك»”"2. وذلك إجماع من أهل العلم 
فيمن قذف زوجته برجل . 

وعمدة من رأ أن الحد لكل واحد منهم: أنه حق للادميين» وأنه لو عفا 
بعضهم ولم يعف الكل لم يُسقط الحذ. 

وأما من فرّق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات» أو في مجلس واحد أو 
في مجالس : فلأنه رأئ أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف». لأنه إذا اجتمع 


تعدّد المقذوف وتعدّد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. 


وأما سقوطه: فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف: فقال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي: لا يصح العفو (أي: لا يسقط الحد). وقال الشافعي”ا 
يصح العفو (أي: يُسقط الحد) بلغ الإمام أو لم يبلغ. وقال قوم: إن بلغ الإمام لم 
يجز العفوء وإن لم يبلغه جاز العفو. واختلف قول مالك في ذلك: فمرة قال بقول 
الشافعي. ومرة قال: يجوز إذا لم يبلغ الإمام؛ وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك 
المقذوفٌ الستر علئ نفسه. وهو المشهور عنه. 

والسبب في اختلافهم هل هو حت للهء أو حق للادميين» أو حق لكليهما؟ 
فمن قال: حي لله لم يُجز العفو كالزنئ. ومن قال: حق للادميين أجاز العفو. 


للق وعليه أحمد في الرواية المنصورة عند أصحابه . 
0( رواه مسلم والنسائي . 
(0) وأحمد. 


لفن 


ومن قال: لكليهما وغلّب حتق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمامَ 
أو لا يصل» وقياساً عل الأثر الوارد في السرقة”"' . 

وعمدة من رأئ أنه حق للادميين ‏ وهو الأظهر -: أن المقذوف إذا صدّقه 
فيما قذفه به سقط عنه الحد. وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في 
القذف . 

واتفقوا علق اتيك عه القاذ قمع الحنة فرط موادقة با الم بينة: 
واختلفوا إذا تاب: فقال مالك: تجوز شهادته» وبه قال الشافعي”©. وقال أبو 
حنيفة : لذ تجو نادت أبذا.. 

والسبب في اختلافهم : هل الاستثناء يعود إلئ الجملة المتقدمة» أو قغوة 
إل أقرب مذكورء وذلك في قوله تعالئ: «ولا قبا كم عبد بدا هك هُمْ 
لقُن 2 إِلّا انَ َبو74©. فمن قال يعود إلئ أقرب مذكور قال: التوبة ترفع 
الفسق» ولا ثقبل شهادته. ومن رأئ أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال: التوبة 
ترفع الفسق ورد الشهادة. وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في 
الشرع (أي: خارجٌّ عن الأصول»» لأن الفسق مت ارتفع قبلت الشهادة . 


واتفقوا علئ أن التوبة لا ترفع الحد. 
وأما بماذا يثبت؟ فإنهم اتفقوا علئ أنه يثبت بشاهدين عدلين حرّين ذكرين. 


واخدّاة فى مذهب مالك: هل 92 ؟ بشاهد ويمين» وبشهادة النساء؟ وهل تلزم 


)١(‏ وهو حديث صفوان بن أمية الآتي في كتاب السرقة» وفيه: (أنه جاء بسارق ردائه إلئ 
النبي يل فأمر به رسول الله ككل أن تقطع يدهء فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول اللهء هو 
عليه صدقة» فقال رسول الله ككلِه: فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به». 

(؟) وأحمد. 

(0) سورة النور: الآية 4 . 

فق أي : القذف. 


نلرفينل 


في الدعوئ فيه يمين؟ وإن نكل”'' فهل يحد بالنكول ويمين المدعي؟ فهذه هي 
أصول هذا الباب التي تبنئ عليه فروعه. 

قال القاضي: وإن أَنْسَاً”” الله في العمر فسنضع كتاباً في الفروع عل مذهب 
مالك بن أنس مرتَباً ترتيباً صناعياً» إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة 
التي هي جزيرة الأندلس. حت يكون به القارىء مجتهداً في مذهب مالك. لأن 
إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. 


)١(‏ أي: تراجع القاذف عن اليمين. 
زفق أي : آخر. 


ضفن 


باب 
في شرب الخمر 


والكلام في هذه الحناية : في الموجب. والواجب» وبماذا تثبت هذه 
الحناية؟ 


فأما الموجب: فاتفقوا علئ أنه شربُ الخمر”'' دون إكراه» قليلها وكثيرها. 
واختلفوا في المسكرات من غيرها: فقال أهل الحجاز: حكمها حكم الخمر في 
تحريمهاء وإيجاب الحد على من شربهاء قليلاً كان أو كثيراء أو لم يسكر. وقال 
أهل العراق”": المحرّم منها هو السكرء وهو الذي يوجب الحد. وقد ذكرنا عمدة 
أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة. 

وأما الواجب: فهو الحد والتفسيق» إلا أن تكون التوبة» والتفسيق في 
شارب الخمر باتفاق» وإن لم يبلغ حد السكرء وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى 
الخمر. 

واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحدء وأكثر هؤلاء على 
وجوبهء إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب: فقال الجمهور”": الحد في 
ذلك ثمانون. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في ذلك أربعون» هذا في حد 


)١(‏ الذي من التمر أو الزبيب. 
(؟) وعليه أبو حنيفة . 
زفرفق ومنهم أحمد. 


ضفن 


الحْرّ. وأما حدّ العبد فاختلفوا فيه: فقال الجمهور: هو علئ النصف من حدّ 
الحرّ. وقال أهل الظاهر: حد الحرّ والعبد سواءء وهو أربعون. وعند الشافعي : 
عشرون. وعند من قال ثمانون: أربعون. 

فعمدة الجمهور''': تشْاورٌ عمرَ والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمرء 
وإشارة عليّ عليه بأن يجعل الحد ثمانين» قباسا علو بد الفرية 77 فإنه كما قيل 
عنه رضي الله عنه : (إذا شرب سّكرء وإذا سّكر هذئء وإذا هذئ افترئ». 

وعمدة الفريق الثاني: أن النبي كَل لم يَحْدَ في ذلك حداء وإنما كان يُضرب 
فيها بين يديه بالنعال”" ضرباً غير محدود»”*'©. وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور 
أصحاب رسول الله يلِ: «كم بلغ ضربٌ رسول الله يد لشُرَاب الخمر؟ فقدروه 
بأربعين»”* . وروي عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله يه ضرب في الخمر 
بنعلين أربعين»”" . فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. وروي من طريق آخر عن أبي 
سعيد الخدري ما هو أثبت من هذاء وهو: «أن رسول الله يكهِ ضرب في الخمر 
أربعين»9" , وروي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
اكت 0 وبه قال الشافعي . 


)١(‏ كما رواه مالك. 

(0) أي: القذف. 

(7) والأيدي وأطراف الثياب. 

(5) رواه الشيخان وأبو داود. 

(5) رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(5) رواه أحمدء ورواه الترمذي من طريق آخر وقال: حسن صحيح. (أي: ضرب ثمانين» بكل 

(0) قال الغماري: لم أجده إلا من الطريق المتقدم بعد البحث الشديدء فأرئ ‏ والله أعلم ‏ أن 
ابن رشد واهم فيما قال: أن له طريقاً آخر باللفظ المذكور. 


() رواه مسلم. 
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وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام''' يقيمهء وكذلك الأمر في 
سائر الحدود. واختلفوا فى إقامة السادات الحدود على عبيدهم : فقال مالك: يقيم 
السيد علئ عبده حدّ الزنئ وحد القذف إذا شهد عنده الشهودء ولا يفعل ذلك بعلم 
نفسه. ولا يقطع في السرقة إلا الإمامء وبه قال الليث. وقال أبو حنيفة: لا يقيم 
الحدودٌ على العبيد إلا الإمامٌ. وقال الشافعي: يقيم السيد علىئ عبده جميع 
الحدود. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. 

فعمدة مالك: الحديث المشهور: «أن رسول الله يل سئل عن الآمة إذا زنت 
ولم تحصن فقال: إِنْ زَنَتَ فاجلدوهاء 2 ان وت ث فاجلدوهاء 3 إن 0 
فاجلدوهاء نّم بيعوها وَلَوْ بضفِير»9" . وقولّه عليه الصلاة والسلام : (إذَّا زَنَتْ أَمَهُ 
َحَدِكُمْ فَليَجْلذهَاه7 . 

وأما الشافعي: فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه يَكِْهِ من حديث علي 
أنه قال: «أقيموا ا ا ولأنه أيضاً مروي عن جماعة 

من الصحابة ولا مخالف لهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. 

وعمدة أبي حنيفة: الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. 
وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء 
والحكم إلى السلطان. 

فصل: وأما بماذا يثبت هذا الحد: فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار 
وبشهادة عدلين. واختلفوا في ثبوته الراكة ئحة”*2: فقال مالك وأصحابه وجمهور 
أهل الحجاز : يجت الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان. 


(1) أي الحاكم أو نائبه . 

(؟) متفق عليه. [الضفير: حبل من شعر]. 
(9) متفق عليه . 

(4) رواه مسلم وأبو داود. 

(5) إن لم يقر. 


خفن 


وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة'2 وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل 
الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا: لا يئبت الحد بالرائحة). 


فعمدة من أجاز الشهادة علئ الرائحة: تشبيهها بالشهادة علىئْ الصوت 
والخط. وعمدة من لم يثبتها اشتباة الروائح» والحد يُدرأ بالشبهة””". 


)١(‏ وأحمد. 

() أما لو أقرّ بشرب. الخمر ولم يوجد منه ريح: قال أبو حنيفة: لا يُحَدَّ. وقال البقية: يُحَدَ. 

(6) فائدة: من غصٌ بلقمة ولم يجد غير خمر جاز له أن يسيغها عند الثلاثة» خلافاً لمالك. 
وهل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش والتداوي : قال مالك وأحمد: يجوز. وقال أبو 
حنيفة : يجوز للعطش لا للتداوي. وقال الشافعي: لا يجوز مطلقاً. 


تمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب السرقة 


والنظر فى هذا الكتاب: فى حد""' السرقة» وفي شروط المسروق الذي 
يجب به الحد» وفى صفات السارق الذي يجب عليه الحدء.وفى العقوبة» وفيما 


تثبت به هذه الجناية . 


[تعريف السرقة] 
فأما السرقة: فهي أخذ مال الغير”' مستتراً من غير أن يؤتمن عليه» وإنما 
قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع, إلا إياس بن 
معاوية» فإنه أوجب في الخلسة القطع.» وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة 
والسلاه9” . 
وأوجب أيضاً قوم القطع على من استعار حُلِيَا أو متاعاً ثم جحدهء لمكان 
حديث المرأة المخزومية المشهور: «أنها كانت تستعير الحليّ» وأن رسول الله يك 


)١(‏ أي: تعريف. 

(5) الأولئْ: غيره. 

() عند أصحاب السئن بلفظ : «ليس علئ المختلس ولا على المنتهب ولا علئ الخائن قطع». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 


تمن 


قطعها لموضع جحودها». وبه قال أحمد وإسحاقء». والحديث حديث عائشة 
قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بقطع يدهاء فأتئ أسامة أهلّها فكلموهء فكلم أسامة النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أُسامَة لا أرَاكَ تتَكَلّمْ في حَدٌ 2 
حُدُود اللّه ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً فقال: إِنّما أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ 
بكم أنه إِذَا سَرَقَ فيهمٌ الريك تركو اذا سَرَقَ فيهمُ الضّعِيفٌ عو 0 
تفسي بِيَدِه لَوْ كَانَتْ قَاطمَةُ بِنْتُ كه مُحَمَّد لَقَطْعْتها»9" . ورد الجمهور هذا الحديث 
لأنه مخالف للأصول» وذلك أن المعار مأمونء وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلاً أن 
يأخذ من حرزء قالوا: وفي الحديث حذف». عر أنها برقا ا جحدت » 
رقدك على ذلك قزلظية العيلاة والبسلوم : إنّما لَك مَنْ كان مَبَكُمْ أنّهُ إذا سرَقَ 

فيهمٌ الشَّرِيفُ تَركوةٌ». قالوا: وروئ هذا ا الليثُ بن سعد عن الزهري 
5 فقال فيه: (إن المخزومية سرقت»”(” '.. قالوا: وهذا يدل علئ أنها فعلت 
الأمرين جميعاً: الجحدَّ والسرقة. 


وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطعٌ. 
إلا أن يكون قاطعَ طريق شاهرا للسلاح علئ المسلمين مخيفاً للسبيل””"» فحكمه 
حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب . 

[القول في السارق] 

وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة: فإنهم اتفقوا علئ أن من شرطه أن 

يكون فكلف”؟ 2 وسواء كان حرا أو عبداء ذكراً أو أنتا» أو مسلما أو ذمياء إله 


)0غ( رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(؟) متفق عليه . 

(*) أي: الطريق. 

(4) وقال مالك: إذا سرق غيرٌ المميز يقطع. واختار بعض أصحابه أنه لا يقطع . 


حفن 


ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق”" إذا سرق+ وروق 
ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمرّ بن عبد العزيز» ولم يختلف فيه بعد 
العصر المتقدم . 

فمن رأ أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت 
المسألة عنده قطعية. ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع» ولا عبرة لمن لم 
ير القطع علئ العبد الابق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره (أعني: 
الحدود التي تتشطر في حق العبيد)؛ وهو تشبيه ضعيف”"'. 


[القول في شروط المسروق] 

وأما المسروق: فإن له شرائط مختلفاً فيها. 

قمن أشهرها: اشتراط التّصابء وذلك أن الجمهور عل اشتراطه؛ إلا ما 
روي عن الحسن البصري أنه قال: القطع في قليل المسروق وكثيره» لعموم قوله 
تعالئ : 8 وَاَلسَارفٌ وأَلسَارَِةُ قط عُوَأ أيرِيَهُمَا» الاية””. وربما احتجوا بحديث أبي 
هريرة خرجه البخاري ومسلم”*' عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَعَنَّ الله 
السّارِقَ يَسْرِقٌ البيضة فتْقْطمْ يَدُه ويَسْرِقٌ الحَبْلٌ تْقْطعْ يَدّه2. وبه قالت الخوارج 
وطائفة من المتكلمين. 

والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع ‏ وهم الجمهور ‏ اختلفوا 
في قدره اختلافاً كثيراء إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة 
ثابتة» وهو قولان: أحدهما: قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم. 
والثاني: قول فقهاء العراق. 


)١(‏ أي: الهارب من سيده. 

(0) ولا يتوقف القطع علئ مطالبة من سُرق منه المال عند مالك. خلافاً للبقية . 
(") الاية 4لا من سورة المائدة . 

(4) والنسائي. 
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أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة”''. وربع دينار 
من الذهب”©. واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب 
والفضة. فقال مالك في المشهور: تقوّم بالدراهم لا بالربع دينار”" (أعني: إذا 
اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار”*؟ لاختلاف الصرف, مثل أن يكون الربع 
دينار في وقت درهمين ونصفاً). وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الربع 
دينار» وهو الأصل أيضاً للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي 
ربع دينار. وأما مالك : فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه. وقد 
روئ بعض البغداديين عنه أنه يُنظر في تقويم العروض”' إلئ الغالب في نقود أهل 
ذلك البلدء فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم» وإن كان الغالب الدنانير 
قوّمت بالربع دينار» وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوّم بالثلاثة 
دراهم» وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداودء وبقول مالك 
المشهور قال أحمد (أعني : بالتقويم بالدراهم). 

وأما فقهاء العراق: فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم: عشرة 
دراهم”"2» لا يجب في أقل منه. وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلئ وابن شُبْرُمة : 
لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهمء. وقد قيل: في أربعة دراهم» وقال عثمان 
البتي : في درهمين . 

فعمدة فقهاء الحجاز: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قطع في مِجَنَ”' قيمته ثلاثة دراهم»0». وحديث عائشة أوقفه 
)١(‏ والدرهم - 5,4 غراماًء فالثلاثة - 4 ,6 غراماً. 
(5) والدينار - 5 غرامات» فالربع - ١‏ غراما. 
(5) الصواب: لا يربع الدينار. 
(4) الصواب: ثلاثة الدراهم مع ربع الدينار. 
(ه) أي: الأمتعة. 
() أو دينار» أو قيمة أحدهما عند أبي حنيفة . 
0) وهو ترس أو وشاح. 
(4) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 


تمن 


مالك» وأسنده البخاري ومسلم” إلئ النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتُقْطْمُ 


وآنا“عفدة فقياة الحراق: فصدية: ابن هم المذكوو قالؤاة ولكن قيمة 
المجَنّ هو عشرة دراهم» وروي ذلك في أحاديث”". وقد خالف ابنّ عمر في قيمة 
المجنّ من الصحابة كثيرٌ ممن رأئ القطع في المجن كابن عباس وغيره. وقد روئ 
محمد بن إسحاق عن أيوبٌ بن موسئ عن عطاء عن ابن عباس قال: "كان ثمن 
المجن على عهد رسول الله تكلِ عشّرة دراهم»”". قالوا: وإذا وُجد الخلاف في 
ثمن المجن وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين» وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا 
حديث عائشة”©؟» وهو الذي اعتمده الشافعى في هذه المسألة» وجعل الأصل هو 
الربع دينار. 0 

وأما مالك فاعتضد عنده حديثٌ ابن عمر بحديث عثمان الذي رواهء وهو أنه 
قطع في أَنْدْجّة” قوّمت بثلاثة دراهم» والشافعي يعتذر عن حديث عثمان مِنْ قبل 
أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا”' عشر درهماًء والقطع في ثلاثة دراهم 
أحفظ للأموال» والقطع في عشّرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير 
المال وشرف العضوء والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعلٍ عثمان 
ممكن علئ مذهب الشافعي» وغير ممكن علئ مذهب غيره» فإن كان الجمع أولئ 
من الترجيح فمذهب الشافعي أولئ المذاهب» فهذا هو أحد الشروط المشترّطة في 


القطع . 


)١(‏ وأصحاب السئن. 
(؟) هي المذكورة بعده. 
(9) رواه النسائي . 

هع المتقدم . 

مه وهي نوع من الفاكهة . 
(5) الصواب: اثني. 
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واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه 
القطع (أعني : نصاباً) دون أن يكون حظٌ كل واحد منهم نصاباء وذلك بأن يُخرجوا 
النصاب من الحِرْز”'' معاء مثل أن يكون عِدلاً”" أو صندوقاً يساوي النصاب: 
فقال مالك: يُقطعون جميعاًء وبه قال الشافعي”” وأحمد وأبو ثور. وقال أبو 
حنيفة : لا قطع عليهم حتئ يكون ما أخذه كل واحد منهم نصاباً. 

فمن قطع الجميع رأئ العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق (أي: أن هذا 
القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال). ومن رأئ أن 
القطع إنما عُلّق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تقطع أيد كثيرة 
فيما أوجب فيه الشرع قطمَ يد واحدة. 

واختلفوا متئ يقدّر المسروق: فقال مالك: يوم السرقة. وقال أبو حنيفة: 
يوم الحكم عليه بالقطع . 

وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد: فهو الحرّزء وذلك أن جميع فقهاء 
الأمصار الذين تدور عليهم الفتوئ وأصحابهم متفقون علئ اشتراط الحرّز في 
وجوب القطع» وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز. والأشبه أن يقال 
في حد الحرز إنه ما شأنّه أن تحفظ به الأموال» كي يعسر أخذّهاء مثل الأغلاق 
والحظائر وما أشبه ذلك. وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من 
الحرز على ما سنذكره بعد. وممن ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي©) 
والثوري وأصحابهم . وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع علئ من 
سرق النصاب» وإن سرقه من غير حرز. 


)١(‏ وهو المكان الذي يحفظ فيه. 

زفق أي كياد 

(©) بل قال: لا يقطع» كما في رحمة الأمةء والقوانين الفقهية» وهو الصواب. 
(4) وأحمد وقال: تجب قيمته دفعتين. أما البقية فأوجبوا قيمة المسروق فقط. 


١ك‎ 


فعمدة الجمهور: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: ا ولا في حَرِيسَة جَبّل”"2,. فَإذَا أوَاهُ 
المُرَاحُ أو الجَرِينُ”" فَالقَطمٌ فيما بَلَمْ نَمَنَ تمجة 1" ومرسل مالك آيضا عن 
يم بال عر عدر د ام 

وعمدة أهل الظاهر: عموم قوله تعالئ: « وَالسَارِقٌ وَألسَّارِة كد ماقم قطعوأ 
أَيْدِيَهُمَا 4 الآية22. قالوا: فوجب أن تحمل الاية على عمومهاء إلا ما خصصته 
السنة الثابتة من ذلك» وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي 
لا يقطع فيه. وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث 
عمرو بن شعيب. وقال أبو عمرّ بن عبدالبر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها 


وأما الحرز عند الذين أوجبوه: فإنهم اتفقوا منه علىئ أشياء واختلفوا في 
أشياء””"؛ مثل اتفاقهم علئ أن باب البيت وعَلَقه''' حرزء واخخلاقهم في الأوعية” 
ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دارٍ غير مشتركة السكنئ أنه لا يُقطع حت 
يُخْرَج من الدارء واختلافهم في الدار المشتركة: فقال مالك وكثير ممن اشترط 
الحرز: تقطع يده إذا أخرج من البيت. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه إلا 


0 "٠ 
. إذا أخرج من الدار””‎ 


)١(‏ وهي جدار من حجارة يعمل للغئم. 

إفق وهو البيدر. 

(9) رواه أبو داود والنسائي . [المجنّ: الترس]. 

(؟) الاية 4 من سورة المائدة. 

(5) فقال أبو حنيفة: كل ما كان حرزاً لشيء من الأموال كان حرزاً لجميعها. وقال البقية: هو 
مختلف باختلاف الأموال» والعرف معتبر فى ذلك . 

5( أي : قفله . 1 

(0) ومن سرق عدلاً ونم حافظ قطع عند الثلاثة» خلافاً لأبي حنيفة . 


يخفنل 


ومنها: اختلافهم في القبر هل هو حرز حتىئ يجب القطع على النباش» أو 
ليس بحرز؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة: هو حرزء وعلئ النباش 
القطع. وبه قال عمر بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه» وكذلك قال 
سفيان الثوري» وروي ذلك عن زيد بن ثابت. 

والحرز عند مالك بالجملة: هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء 
المسروق فيه» فَمّرابط الدواب عنده أحرازء وكذلك الأوعية» وما علئ الإنسان من 
اللباس» فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده. وإذا توسد النائم شيئاً فهو له 
حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعدٌء وما أخذه من المنتبه فهو 
اختلاس. ولا يقطع عند مالك سارقٌ ما كان على الصبي من الحُليَ أو غيره إلا أن 
يكون معه حافظ يحفظه. ومن سرق من الكعبة شيئاً لم يُقطع عنده”"2؛ وكذلك من 
المساجد؛ وقد قيل في المذهب: إنه إن سرق منها ليلا قطع. وفروع هذا الباب 
كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز. 

واتفق القائلون بالحرز علئ أن كل من سُمّي مُخرجاً للشيء من حرزه وجب 
عليه القطع؛ وسواء كان داخل الحرز أو خارجه. وإذا ترددت التسمية وقع 
الخلاف» مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان: أحدهما: داخل البيت» والاخر: 
خارجه”"”'» فقرّب أحدهما المتاع المسروق إل ثقب في البيت فتناوله الآخرء 
فقيل: القطع علئ الخارج المتناول له””". وقيل: لا قطع علئ واحد منهما“ . 
وقيل: القطع على المقرّب للمتاع من الثقب. 


)١(‏ أي: عند مالك» ومثله أبو حنيفة» خلافاً للبقية. 

(7) فنقبا الحرز معاً. 

() وهو قول مالك. أما الداخل الذي قرّبه فلأصحاب مالك فيه قولان. وقال الشافعي: القطع 
علئ المُخرج خاصة . ٍ 1 

(4) وبه قال أبو حنيفة. وقال أحمد: عليهما القطع جميعاً. أما لو نقب أحدهما ودخل الآخر 
فأخرج المال فلا قطع عند الشافعي . 


>54 


والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المُخْرِجٍ من الحرز عليه أو لا 
انطلاقه . فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع . 

ومن رمئ بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطعء وقد توقف مالك 
فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يُخْرَّج. وقال ابن القاسم: يقطع7©. 

فصل 

وأما جنس المسروق: فإن العلماء اتفقوا علئ أن كل متملك غير ناطق يجوز 
بيعه وأخذ العورض منه؛ فإنه يجب في سرقته القطع» ما عدا الأشياء الرطبة 
المأكولةة؛ والأشياء التي أصلها مباحة؛ فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فذهب الجمهور”) 
إل أن القطع في كل متموّل يجوز بيعه وأخذ العوض فيه. وقال أبو حنيفة: لا قطع 
في الطعام. ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش . 

فعمدة الجمهور: عموم الاية الموجبة للقطع. وعموم الاثار الواردة في 
اشتراط النصاب . 

وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب: قوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا قَطمّ في تمر ولا كَثْر”". وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقاً 


)١(‏ ولو اشترك اثنان في نقب. فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الاخرّء وهو خارج الحرزء 
أو رمئ به إليه فأخذه؛ فالقطع علئ الداخل دون الخارج عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا 
قطع على أحدهما. 
ولو اشترك جماعة في نقبء. ودخلوا الحرزء وأخرج بعضهم نصاباًء ولم يخرج الباقون 
شيئاً» ولا عاونوا في الإخراج؛ وجب القطع علئ جماعتهم عند أبي حنيفة وأحمد. وقال 
البقية : لا يُقطع إلا من أخرج . 

(؟) مالك والشافعي وأحمد. 1 

(9) وهو طلع الدخل. رواه أصحاب السنن. وذلك لأنه لم يحرزء كما تقدم في حديث عمرو بن 


سعينسا. 


حكن 


من غير زيادة. وعمدته أيضاً في منع القطع فيما أصله مباحٌ: الشبهة التي فيه لكل 
مالك» وذلك أنهم اتفقوا علئ أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا 
يكون للسارق فيه شبهة ملك . 

واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدّ مما ليس بشبهةء وهذا هو أيضاً أحد 
الشروط المشترطة في المسروق في ثلاثة مواضع: في جنسهء وقدره» وشروطه. 
وستأتي هذه المسألة فيما بعد. 


واختلفوا من هذا الباب (أعني: من النظر في جنس المسروق) في 


المصحف : فقال مالك والشافعي : يقطع سارقه. وقال أبو ا : لا يقطعء 
ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه أن أدالكل السك فيه جنا | 
ليس بمال. 


واختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صغير!" مملوكاً أعجمياً ممن لا يفقه 
ولا يعقل الكلام: فقال الجمهور: يقطع. وأما إن كان كبيراً يفقه فقال مالك: 
يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع . 

واختلفوا ف فى الخرٌ الصغير: فعند مالك أن سارقه يقطع . ولا يقطع عند أبي 


يف29 وهو نرل ابن الماجشون من أصحاب مالك . 
واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. واختلفوا فيما هو 
شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها”؟" : 


)١(‏ وأحمد. 

[(فة أي : نفسّه . 

(*) والشافعى وأحمد. 

4 "مسالقة من له كين علره إكنان يجيه إيا ووقتن له هل ال فيل له الادرافة قاذ مين 
بغير إذنه أم لا؟ قال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من جنس ماله. وعن مالك روايتان: 
إحداهما: أنه إن لم يكن علئ غريمه غير دَينه فله ذلك» وإن كان عليه غير دّينه استوفئ 
بقدر حصته من المقاصصة.ء ورد ما فضل . 


لفل 


فمنها: العبد يسرق مال سيده: فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع . 
وقال أبو ثور: يقطع؛ و يشترط شرطاً. وقال أهل الظاهر: يُقطع إلا أن يأتمنه 
سدكة. 


واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يُدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة 

لسيده بنفسه. والشافعي مرة اشتر ترط هذاء ومرة لم يشترطه. وبدرء الحد قال عمر 
رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة . 

ويعناة احد التوسين وق نمال لاخر فقا مالف" إذا كان كل 
واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع علئ من سرق من مال صاحبه . ا ضمي 
الاحتياط أن لا قطع علئ أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال'' » وقد روي 
عنه مثل قول مالك» واختاره المزني”". 

ومنها: القرابات: فمذهب مالك فيها أن لا يُقطع الأب فيما سَرق من مال 
الابن فقطء لقوله عليه الصلاة عام «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيك:»©» ويقطع ما 
سواهم من القرابات. وقال الشافعي”2: لا يُقطع عمود النسب الأعلئ والأسفل 
(يعني : الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء). وقال أبو حنيفة : لا يقطع ذو الرّحم 
المَحْرّمة"2. وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرقء إلا ما خصصه الإجماع . 


-2 والثانية وهو مذهب أحمد: أنه لا يأخذ بغير إذنه مطلقاً. 
وقال الشافعى : له أن يأخذ مطلقاً. 

)00 وأسملافي اعد قولية. 

(؟) وهو قول أبى حنيفة» والقول الثاني لأحمد. 

(0) وهو المعكمد: : 

(5) رواه أبو داود وغيره» وإسناده صحيح» لكنه معارّض أو منسوخ كما تقدم في الباب الأول 
من كتاب أحكام الزن ص ١911١5‏ . 

(ه) وأحمد. 

(5) كالأخ والعم. 


١ا/ها‎ 


ومنها: اختلافهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت المال: فقال مالك: 
يقطع. وقال عبد الملك من أصحابه: لا يقطع. فهذا هو القول في الأشياء التي 
يجب بها ما يجب في هذه الجناية . 


القول في الواجب27 

وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا 7 
الموجودة في السارق». وفي الشيء المسروق. وفي صفة السرقة): فإنهم اتفقو 
علئ أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية» والغرم إذا لم يجب القطع . 

واختلفوا هل يُجمع العُرم مع القطع'"'؟ فقال قوم: عليه الغْرم مع القطع؛ 
وبه قال الشافعي اوأحمد والليث وأبو ثور وجماعة. وقال قوم: : ليس عليه غرمٌ إذا 
لم يجد الستروق منه متاعه بعينه9 وممن قال بهذا القول و والثوري 
وابن أبي ليلئ وجماعة. وفرّق مالك وأصحابه فقال: : إن كان موسراً أتبع السارق 
بقيمة المسروق7*) وإن كان معسراً لم يتبع به إذا أثرئ” 0 واشترط مالك دوام 
اليسر إلئ يوم القطع فيما حكئ عنه ابن القاسم . 


فعمدة من جمع بين الأمرين: أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله» وحق 
للادمي. فاقتضئ كل حق موجبهء وأيضاً فإنهم لما أجمعوا علئ أخذه منه إذا وجد 
بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه» قياساً علئ سائر الأموال 
الواجبة . 


وعمدة الكوفيين : حديث عبد الرحمن بن عورف أن رسول الله تَكلنهٍ قال : دلا 
مو 2 ا 00 -71 - ؟ 
يَغْرَمٌ السّارِق إذا أقِيمَ عَلَيْه الحَدُه. وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث. قال 


)0غ( وهو: عقوبة السرقة. 

() إذا أتئ بالمسروق. 

زفيفق فإن وجده واختار الغرم لم يُقطع» وإن اختار القطع واستوفي لم يغرم السارق. 
(4) وقطع. 


(5) ووجب القطع فقط. 


حفن 


أبو عمر: لأنه عندهم مقطوع. قال: وقد وصله بعضهو”" وخرجه اعبات 
والكوفيون يقولون: إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصولء» ويقولون: 
إن القطع هو بدل من الغرم» ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئاً ما فقطع فيه» ثم 
سرقه ثانياً أنه لا يقطع فيه. وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس . 

وأما القطع : فالنظر في محله. وفيمن سَرق وقد عدم البحز 9 

أما محل القطع فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع”*2» وهو الذي عليه 
الجمهور. وقال قوم: الأصابع فقط كا 

فأما إذا سرق من قد قطعت يده اليمنى ة في السرقة» فإنهم اختلفوا في ذلك : 
فقال أهل الحجاز والعراق”'2: تقطع رجله اليسرئ بعد اليد اليمنئ. وقال بعض 
أهل الظاهر وبعض التابعين: تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنئ» ولا يقطع منه غير 
ذلك . 

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة”" بعد اتفاقهم علىئ قطع الرجل اليسرئ 
بعد اليد اليمنئ؛ » هل يقف القطع إن سرق ق ثالثة أم لا؟ فقال سفيان وأبو حنيفة”*: 
يقف القطع في الرّجْلء وإنما عليه في الثالثة الغره”؟ فقط. وقال مالك 


)١(‏ وهوابن جرير بسند جيد. 

() وقال: هذا مرسل وليس بثابت. 

(6) أي: محل القطع» كأن كانت اليد شلاء. 

(4) وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام عند مفصل الكف. 

)2 ولو غلط القاطع فقطع اليسرئ عن اليمنئ أجزأ عند أبي حنيفة ومالك . . وقال الشافعي: لا 
يجزىء» فتقطع اليمنئ» وعلئ قاطع اليسرئ الدية. . وعند أحمد روايتان كالمذهبين.. 

(5) وعليه الأئمة الأربعة. 

(0) وأحمد. 

(4) وأحمد في إحدى روايتيه. 


(9) والحبس. 


وكين 


والشافعي”'': إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرئ» ثم إن سرق رابعة قطعت رجله 
اليمنئ: وكلا القولين 0 قول مالك وأبي حنيفة) . 

فعمدة من لم ير إلا قطع اليد: قوله تعالئ: 8 وَآلسَارِفُ وألسَارِقَةٌ 5 
أيِيَهُمَا4”"". ولم يذكر الأرجل إلا في المحاربين "' فقط. 

وعمدة من قطع الرّجل بعد اليد: ما روي: «أن النبي كَل 5 بعبد سرق 
فقطع يده اليمنى. ثم الثانية فقطع رجلهء ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرئء 
ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله»”*. وروي هذا من حديث جابر بن عبدالله. 
وفيه : «ثم أخذه الخامسة فقتله2””6. إلا أنه منكر عند أهل الحديث”'"'» ويرده قوله 
عليه الصلاة والسلام: ١هُنَّ‏ فَوَاحِشء وَفيهنٌَ نّ عُقُوبَةً7". ولم يذكر قتلاً. وحديثٌ 
ابن عباس : «أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرّجل بعد اليد»0" وعند مالك”9) 


أنه يؤدب في الا 


فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء: فقيل في 
المذهب: ينتقل القطع إلى اليد اليسرئ» وقيل: إلى الوّخْل7"'. 


)١(‏ وأحمد في روايته الأخرئ. 

(9') سورة المائدة: الاية 8. 

إفرف وهم قطاع الطرق. 

(5) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وقال: هو مرسل بإسناد صحيح . 

() رواه أبو داود والنسائي» وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم . 

(5) لكن له طرق تقوّيه» وترد كل طعن فيه كما قال الغماري. 

00 رواه مالك والشافعي» وقال البيهقي: هو مرسل. 

(4) رواه البيهقي. 

(9) والشافعى. 

)1١(‏ بالتعزير والحبس. 

(١١)وقال‏ أبوحنيفة : يُقطع الطرف المستحق وإن كان أشلّ. وقال الشافعي: إذا قال أهل الخبرة 
إنها إذا قطعت اليد الشلاء وحسمت يَرقأ دمها فإنها تقطع. وإن قالوا: لا يرقأ ويؤدي إلئ 
التلف قطع ما بعدها. 
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واختّلف في موضع القطع من القدم: فقيل: يقطع من المفصّل الذي في 
أصل الساق» وقيل: يدخل الكعبان في القطع. وقيل: لا يدخلان» وقيل: إنها 
تقطع من المفصل الذي في وسط القدم. 

واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى 
الإمام”'' لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ينه قال: 
«تَعَاقَوًا الحَدُودَ بَينَكُمْء قَمَا لبي مِنْ حَدٌ قَقَدْ وَجَبَ»"". وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لَوْ كانّثْ فاطمَة ب ايت وقوله لصفوان: 
«مّلاً كان ذلك قَبْلَ أَنْ تأتيني به؟'. 


واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيُرفع إلى الإمام وقد وهبه 
صاحب السرقة ما سرقهء أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع: فقال مالك 
والشافعي”*©: عليه الحد» لأنه قد رفع إلئ الإمام. وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حد 
عليه . 


فعمدة الجمهور: حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن 
صفوان بن أمية أنه قيل له: «إن من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية إلئ 
المدينة» فنام في المسجدء وتوسد رداءه» فجاء عرق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان 
السارق» فجاء به إل رسول الله يل فأمر به رسول الله كك أن تقطع يدهء فقال 
صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله. هو عليه صدقة» فقال رسول الله كل: فهلا قبل 
أن تأتينى يي به2376. 


(9) أي: الحاكم. 

(7) رواه أبو داود والنسائي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
فرق رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

(4:) وسيأتي في الحديث الاتي . 

(0) وأحمد. 

(5) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحفاظ. 


هموما 


القول فيما تثبت به السرقة 

واتفقوا علئ أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين» وعلئ أنها تثبت بإقرار 
الحُر”'2. واختلفوا في إقرار العبد: فقال جمهور فقهاء الأمصار: [قرارة علزل تفلي 
موجب لحدهء وليس يوجب عليه غرماً. وقال زفر: لا يجب إقرار العبد علئ نفسه 
بما يوجب قتلّه ولا قطمٌ يده لكونه مالا لمولاه» وبه قال شريح والشافعي وقتادة 
وجماعة . 

وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعهء وإن رجع إلى غير شبهة فعن 
مالك في ذلك روايتان؛ هكذا حكئ البغداديون عن المذهبء وللمتأخرين في ذلك 
تفصيل ليس يليق بهذا الغرض» وإنما هو لائق بتفريع المذهب”) 


)١(‏ مرة. وقال أحمد: لا يثبت الحد إلا بإقراره مرتين» وبه قال أبو يوسف. 

(؟) مسائل: : ومن سرق العين المسروقة من السارق؛ أو المغصوبة من الغاصب؛ لم يقطع عند 
الشافعي وأحمدء خلافاً لمالك. وفرّق أبو حنيفة فقال: يقطع سارق العين المغصوبة» ولا 
يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قطع فيهاء وإن لم يقطع الأ ول لم يقطع 
الثاني . 
ولو قتل رجل رجلا في داره وقال: دخل علي ليأخذ مالي» ولم يندفع إلا بالقتل: قال أبو 
حنيفة : : لا قَوَدَ عليه إذا كان الداخل معروفاً بالفساد. وإلا فعليه القوّد. وقال البقية: عليه 
القصاص إلا أن يأتي ببينة . 
ولو سرق مسلم من مستأمن قطع عند الثلاثة؛ خلافاً لأبي حنيفة . والمستأمن والمعاهد إذا 
سرقا قُطعا عند الثلاثة» خلافاً لبي حنيفة . 


كملا 


وصلىئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الحرابة 


اردق الله 


والأصل في هذا الكتاب: قوله تعالئ: « إِنّمَا + جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ ) 
وَرَسُولَةُ © الاية2'0. وذلك أن هذه الاية عند الجمهور هي في المحاربين. وقال 
بعض الناس : دإنها نزلك في القن اللذين ازندوا في زمان النبي اغليه: الضلاة والسادم 
واستاقوا الإبل» فأمر بهم رسول الله علي نقطعك أيديُهم وأرجليع وسّملت 
أعينهم)” ا يه تعالىئ : ل إلا اديت تَابُوأمِن قَبَلٍ أن 
ّ قروا عَم 8" وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفارء فبقي أنها في 
المحاربين. 

والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبوابب: 

أحدها: النظر فى الحرابة . 

والثاني: النظر في المحارب . 


(؟) أي: فقئت بحديدة محماة. متفق عليه . 
(*) سورة المائدة: الآية 4 ". 


١ا/ها/‎ 


والرابع: في مسقط الواجب عنه» وهي التوبة. 
والخامس: بماذا تثبت هذه الجناية. 
الباب الأول 
في النظر في الحرابة 
فأما الحرابة: فاتفقوا علئ أنها إشهار السلاح وقطع السبيل”'' خارج المصر. 
واختلفوا فيمن حارب داخل المصرء فقال مالك”'"'2: داخل المصر وخارجه سواء. 
واشترط الشافعي الشوكة» وإن كان لم يشترط العدد» وإنما معنئ الشوكة عنده قوة 
المغالبة» ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران» لأن المغالبة إنما تتأتئ بالبعد عن 
العمران» وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالية في 
المصر كانت محاربة» وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس . وقال أبو حنيفة: لا تكون 


المحاربة في المصر . 
الباب الثاني 
فأما المحارب: فهو كل من كان دمه محقونا”" قبل الحرابة» وهو المسلم 
الباب الثالث 


)١(‏ أي: الطريق. 


زف4 وأحمد. 


(9) أي: محفوظاً. 


١/4 


للادميين. واتفقوا علئ أن حت الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل 
من خلاف”' والنفي» علئ ما نص الله تعالئ في آية الحرابة. 

واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة علئ قدر جناية 
المحارب: فقال مالك: إن قتل فلا بد من قتله» وليس للإمام تخيير في قطعه ولا 
في نفيه » وإنما التخيير في قتله أو صلبه. وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير 
فى نفيه » وإنما التخيير فى قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف 
اليل 9 فقظ فالإماء غنده مخير في قتله أو صليه أو قطعة أو نفيهط. 

ومعنئ التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام» فإن كان 
المحارب ممن له الرأي والتدبير» فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع 
ضررّه. وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعّه من خلاف. وإن كان ليس 
فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة”" وجماعة من العلماء إل أن هذه العقوبة هي 
مرتبة علئ الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه» فلا يقتل من المحاربين إلا 
من قَتلء ولا يُّقطع إلا من أخذ المال؛ ولا ينفئ إلا من لم يأخذ المال ولا قتل. 

وقال قوم: بل الإمام مخيّر فيهم على الإطلاق» وسواء قتل أو لم يقتل» أخذ 
المال أو لم يأخذه. 

وسبب الخلاف: هل حرف «أو» في الاية للتخيير أو للتفصيل علىئ حسب 
جناياتهم؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. 

واختلفوا في معن قوله: 8 أَوْ يْصَرَّيوَا 274 فقال قوم: إنه يصلب حتئ 
يموت جوعاً. وقال قوم: بل معنئ ذلك أن يقتل ويصلب معاً. 
)١(‏ وسيأتي بيان ذلك . 
(؟) أي: الطريق. 


إفرف وأحمد. 
(4:) سورة المائدة: الاية “7. 
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وهؤلاء منهم من قال: يقتل أوَلاً ثم يصلب» وهو قول أشهب. وقيل: إنه 
يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. 

ومن رأئ أنه يقتل أوَلاً ثم يصلب صّلىيٍ عليه عنده قبل الصلب. ومن رأئ 
أنه يُقتل في الخشبة: فقال بعضهم: لا يصلئ عليه تنكيلاً له» وقيل: يقف خلف 
الخشبة ويصلئ عليه. وقال سحنون: إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه . 

وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه”'2. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه أنه لا يبقئ علئ الخشبة أكثرَ من ثلاثة أيام . 

وأما قوله: « أو تْفَطَمَأَيَدِيِهم وَأَرْجُلُه من خِلّدفٍ»4”" فمعناه أن تقطع يذه 
اليمنئ ورجله اليسرئء» ثم إن عاد قطعت يده اليسرئ ورجله اليمنئ. واختلف إذا 
لم تكن له اليمنئ: فقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرئ ورجلّه اليمنئ. وقال 
أشهب : تقطع يده اليسرئ ورجله اليسرئ. 

واختّلف أيضاً في قوله: « أ ْوَأ يرت الْأرَضن 4 '' فقيل: إن النفي هو 
السجن؛ وقيل: إن النفي هو أن يُنفىئ من بلد إلئ بلد. فيسجن فيه إلئ أن تظهر 
توبته»ء وهو قول ابن القاسم عن مالك». ويكون بين البلدين أقلّ ما تقصر فيه 
الصلاة» والقولان عن مالك. وبالأول قال أبو حنيفة. وقال ابن الماجشون: معنىئ 
النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم» فأما أن ينفئ بعد أن يُقدّر عليه 
فلا. وقال الشافعي: أما النفي فغير مقصودء ولكن إن هربوا شرّدناهم في البلاد 
بالاتباع”*'. وقيل: هي عقوبة مقصودة» فقيل عل هذا ينفئ ويسجن دائماً» وكلها 
عن الشافعي”'2. وقيل: معنئ أو ينفوا: أي من أرض الإسلام إلئ أرض الحرب . 
)١(‏ أي: عن مالك. 
(0) سورة المائدة: الاية 7" , 
(*) سورة المائدة: الاية ##, 
(54) وهو رواية عن أحمدء والرواية الثانية: النفي» وأن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن 

أتوا حدا. 
(©) والمعتمد أن النفيَ الحبسٌ» وللإمام تركه إن رأئ ذلك مصلحة. 


لحمل 


والذي يظهر: هو أن النفي تغريبُهم عن وطنهم لقوله تعالئ: «وَلَوْ أن كينا 
عَلَيمَ أن أفْسُنُوَا سكع أو أخْرْجوأ من دمَرَمْ 4 الاية"'2. فسوَّئ بين النفي والقتل» 
وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات» كالضرب والقتل» وكل ما يقال فيه سوئ 
هذا فليس معروفاً لا بالعادة ولا بالعرف . 


الباب الرابع 
في مُسقط الواجب عنه من التوبة 

وأما ما يُسقط الحقٌّ الواجب عليه: فإن الأصل فيه قوله تعالئ: 9 إِلَاألَذَت 
أن َأ ماع04" . 

واختلف من ذلك في أربعة مواضع : 

أحدها : هل تقبل توبته؟ 

والثاني: إن قبلت«فما صفة المحارب الذي تقبل توبته؟ فإن لأهل العلم في 
ذلك قولين: قول: إنه تقبل توبته» وهو أشهرء لقوله تعالئ: 8 إِلَا لذي تَابوأمن 


َل أن تَقِمُعَكم4. وقول: إنه لا تقبل توبته» قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل 
في المحاربين. 

[والثالث:] وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم: فإنهم اختلفوا فيها على 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن توبته تكون بوجهين: أحدهما: أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت 
الإمامّ. والثاني: أن يلقي سلاحه ويأتيّ الإمام طائعاً؛ وهو مذهب ابن القاسم . 


والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه؛ ويجلس في 
)١(‏ الآية 55 من سورة النساء. 
(؟) سورة المائدة: الآية 74. 


ا١الكا‎ 


موضعهء ويَظهر لجيرانه» وإن أتئ الإمامّ قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحدء وهذا 
هو قول ابن الماجشون. 

والقول الثالث: إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام. وإن ترك ما هو 
عليه لم يُسقط ذلك عنه حكماً من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمامّ. وتحصيل 
ذلك : هو أن توبته: قيل: إنها تكون بأن يأتي الإمامً قبل أن يُقدر عليه» وقيل: إنها 
إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقطء. وقيل: تكون بالأمرين جميع0". 

وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته: فإنهم اختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن يلحق بدار الحرب . 

والثاني: أن تكون له فئة. 

والثالث: كيفما كانتء. له فئة أو لم تكنء. لحق بدار الحرب أو لم 
0# 

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام علىئ أن ينزل» فقيل: له الأمان 
ويسقط عنه حد الحرابة» وقيل: لا أمان له لأنه إنما يؤمّن المشرك . 

[والرابع : ] وأما ما تسقط عنه التوبةٌ: فاختلفوا في ذلك علئ أربعة أقوال: 

أحدها: أن التوبة إنما تُسقط عنه حدَّ الحرابة فقطء ويؤخذ بما سوئ ذلك 
من حقوق الله وحقوق الآدميين» وهو قول مالك9”©. 


لق ومن تاب من المحاربين ولم يظهر عليه صلاح العمل لا تقبل شهادته عند مالك والشافعي 
حتئ يظهر منه صلاح العمل؛ خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(5) واتفقوا علئ أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحدّ عليه. فإن عفا ولىّ المقتول 
والمأخوذ منه فإنه غير مؤثر في إسقاط الحدّ عنه. 1 

إفية وأبي حنيفة والشافعي. 


تشن 


والقول الثاني”©2: إن التوبة تُسقط عنه حدًّ الحرابة وجميع 5018 
الزن والشراب والقطع في السرقة» ويُتّبع بحقوق الناس من الأموال والدماء» إلا 
أن يعفو أولياء المقتول. 

والئالث: أن التوبة دماج عكر بده ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما 
وجد بعينه في أيديهم» ا نتبع ذممهم . 

والقول الرابع: إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الادميين من مال 
ودمء إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. 


الباب الخامس 
بماذا تث, نشت هذه الحناية 


وأما بماذا يثبت هذا الحد: فبالإقرار والشهادة. ومالك يقبل شهادة 
المسلوبين علئ الذين سلبوهم. وقال الشافعي: تجوز شهادة أهل الرفقة ة عليهم إذا 
لم يدّعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه. ا تشت عند مالك الحرابة بشهادة 
السماع”"). 


فصل 
في حكم المحاربين على التأويل 
وأما حكم المحاربين علئ التأويل: فإن محاريّهم الإمامٌء فإذا قدر على 
واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة» فإن مالكاً قال: إن للامام أدديقتله 
إن رأئ ذلك. لما يخاف من عونه لأصحابه علئ المسلمين. وأما إذا أ بعل 


دق وهو قول أحمد. 
(؟) مسألة: واختلفوا في اعتبار النصاب في قتل المحارب : فاعتبره الثلاثة» ولم يعتبره مالك . 


ولو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ» وكان بعضهم عوناً وردءاً: كان للردء 
حكمهم عند الثلاثة. وقال الشافعي: عليه التعزير (التأديب) فقط. 


يهن 


انقضاء الحرب». فإنَ حكمّه حكمٌُ البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته: فقيل: 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وقيل: يستتاب» فإن لم يتب يؤدّب ولا يقتل'", 
وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمال. 

واختّلف قول مالك في التكفير بالمآل. (ومعنئ التكفير بالمآل: أنهم لا 
يصرّحون بقول هو كفرء ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفرء وهم لا يعتقدون 
ذلك اللزوم) . 

وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم. فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام 
عليهم حد الحرابة» ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المالء إلا أن يوجد بيده فيُردٌ إلئ 
ربه(©. 


وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصاً بمن قتل؟ فقيل: يقتل. وهو قول عطاء 
وأصبغ . وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: لا يقتل» وبه قال الجمهور. لأن 
كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بنَّهَه أصله: قتال الصحابة» وكذلك الكافر 
بالحقيقة هو المكذب لا المتأول. 


باب 
في حكم المرتد 
والعرفة ]13 طفن يه قبل" أن جشارت” فالش فوخت آنه اتطدل الرسل © القولة 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَدَّل دِيئَُ فافيُلُوُ”؟2. واختلفوا في قتل المرأة»ء وهل 
تستتاب قبل أن تقتل؟ فقال الجمهور: تقتل المرأة. وقال أبو حنيفة: لا تقتل» 


)١(‏ واختلفوا هل يُتبع مدبرهم في القتال أو يذفقف علئ جريحهم (يُجْهَر عليه): فقال أبو حنيفة: 
إذا كان لهم فئة يرجعون إليها جاز ذلك . وقال البقية: لا يجوز. 

(؟) أي: صاحبه. واتفقوا علئ أن ما يتلفه أهل العدل علئ أهل البغي لا ضمان فيه . 

(*) أي: المرتد. 

(8) رواه الجماعة إلا مسلماً. 


لشن 


وشبهها بالكافرة الأصلية. والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك؛ وشَذَّ قوم 
فقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام. 


وأما الاستتابة: فإن مالكا”'' شرط في قتله ذلك» على ما رواه عن عمر”". 


وقال قوم: لا تقبل توبته”". 

وأما إذا حارب المرتدٌ» ثم ظهر عليه» فإنه يُقتل بالحرابة ولا يستتاب» كانت 
حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب» إلا أن يسلم. 

وأما إذا أسلم المرتدٌ المحاربٌ بعد أن أخذ أو قَبْل أن يؤخذ: فإنه يُختلف 
في حكمه: فإن كانت حرابته في دار الحرب: فهو عند مالك كالحربي يسلمء للا 
تباعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده. وأما إن كانت حرابته في دار 
الإسلام: فإنه يُسقط إسلامّه عنه حكمَ الحرابة خاصة» وحكمه فيما جنئ حكم 
المرتد إذا جنئ في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. وقد اختلف أصحاب مالك فيه 
فقال: حكمه حكم المرتد من اعتّبر يوم الجناية”*2. وقال: حكمه حكم المسلم من 
اعتّبر يوم الحكه”*. 

وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر: 'فقال مالك + 'يقتل كفر01©, 
وقال قوم: لا يقتل”". والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر”*. 


)00( والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه. 

)١(‏ فإن تاب في الحال قبلت توبتهء وإلا أمهل ثلاثء فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو حنيفة 
وأحمد في روايته الثانية: لا تجب استتابته» ويقتل في الحالء إلا أن يطلب الإمهال. 

() واختلفوا في قبول توبة الزنديق (وهو الذي يسرّ الكفر ويظهر الإسلام): فقال أبو حنيفة 
والشافعي : تقبل توبته. وقال مالك وأحمد: يقتل ولا يستتاب. 

(4) لأنه وقتتها مرتدٌ. 

(0) لأنه وقتها مسلم. 

(5) وقال أبو حنيفة وأحمد: يقتل حدّاً. وقال الشافعي: يقتل قصاصاً. 

(0) فإن قتل بسحره قُتل عند الأثمة إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يُقتل حت يتكرر ذلك منه. 

(8) فائدة: وتعلّم السحر حرام بالإجماع. واختلفوا فيمن يتعلمه ويعلّمه: فقال الثلاثئة: يكفر - 


وكا 


هاله ا ها هاه ه.ا .د واه قاع ها ها هد هه هه ها هاه هه هاه هاه وه وى فاع قاع وفا .د وه و عا هاه عاأوا. وا يار .او وام 


بذلك. وقال الشافعي: من تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب 
الكفر فهو كافرء وإلا فلاء فإن اعتقد إباحة السحر فهو كافر. 

ولا تقبل توبة الساحر عند الثلائة. وقال الشافعي : تقبل. 

واختلفوا في ساحر أهل الكتاب: فقال الثلاثة: لا يقتل. وقال أبو حنيفة: يقتل. 

وحكم الساحرة كحكم الساحر عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: تحبس ولا تقتل. 

تتمة في التعزير (التأديب): وهو مشروع لكل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» وهو واجب عند 
أبي حنيفة ومالك إذا غلب علئ ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب. وقال الشافعي: لا يجب» 
بل هو مشروع. وقال أحمد: إذا استحق بفعله التعزير وجب. 

ولو غرر الإمام (الحاكم) رجلا فمات منه فلا ضمان عليه عند الثلاثة. وقال الشافعي: عليه 
الضمان. 

والأب إذا ضرب ولده؛ والمعلم إذا ضرب الصبي ضَرْبَ تأديب فمات فلا ضمان عليه عند 
مالك وأحمدء خلافاً للبقية. 

ولا يبلغ بالتعزير أدنئ الحدود عند الثلاثة. وقال مالك: يعود ذلك إلئْ رأي الإمامء فله أن 
يزيد علئ أعلئ الحدود. وأدنئ الحدود عند أبي حنيفة: أربعون في الخمر. وعند الشافعي 
وأحمد: عشرون. 


ككلال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الأقضية()") 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في سنة أبواب : 
أحدها: في معرفة من يجوز قضاؤه. 
والثاني : في معرفة ما يقضئ به. 
والثالث: في معرفة ما يقضى فيه. 
والرابع : في معرفة من يقضئ عليه أو له. 
والخامس : في كيفية القضاء . 
والسادس: في وقت القضاء. 
الباب الأول 
في معرفة من يجوز قضاؤه 
والنظر في هذا الباب: فيمن يجوز قضاؤهء وفيما يكون به أفضل . 
)١(‏ والقضاء من فروض الكفايات عند الثلاثة . وقال أحمد: لا. 
ولو أُخذ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضياً بالاتفاق. 
وإذا عزل القاضي نفسّه انعزل عند الشافعي إن لم يتعين عليه . 


١ا/كال‎ 


فأما الصفات المشترّطة في الجواز: فأن يكون حراً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلاً 
عدلاً. وقد قيل في المذهب”"': إن الفسق يوجب العزل ويّمضي ما حَكم به. 

واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد فقال الشافعي”": يجب أن يكون من 
أهل الاجتهاد؛. ومثله حكئ عبد الوهاب عن المذهب””". وقال أبو حنيفة: يجوز 
حكم العامي”*. 

قال القاضي: وهو ظاهر ما حكاه جدّي رحمة الله عليه في المقدمات عن 
المذهب. لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة . 


وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة: فقال الجمهور”2: هي شرط في صحة 
الحكم. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال”2. قال 
الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً علئ الإطلاق في كل شيء. 

قال عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافاً في اشتراط الحرية. 


فمن رد قضاء المرأة شبّهه بقضاء الإمامة الكبرئ» وقاسها أيضاً على العبد 
لنقصان حرمتها. ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيهاً بجواز شهادتها في 
الأموال. ومن رأئ حكمها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتئ 
منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرئ . 


)١(‏ أي: المالكي. 

(؟) ومالك وأحمد. قال ابن هبيرة في الإفصاح: والصحيح في هذه المسألة: أن مَن شرّط 
الاجتهاد إنما عنى به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت 
الأمة علئ أن كل واحد منها يجوز العمل بهء لأنه مستند إلى سنة رسول الله يه وإذا 
شرطنا الاجتهاد الان لحصل بذلك ضيق وحرج على الناس» فإن غالب شروط الاجتهاد 
الآن قد فقدت في أكثر القضاةء وهذا كالإحالة والتناقض» وكأنه تعطيل للحاكم. وسد 
لباب الحكم» وهذا غير مسلّم. اه رحمة الأمة ص 400 باختصار. 

إفرف أي : المالكى. 

(4) أي: المقلّد. 

(5) وعليه الثلاثة . 

(1) وغيرها إلا الحدود والجراح . 


١ا/ك‎ 


وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه» ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع 
والبصر والكلام مشترّطة في استمرار ولايته» وليس شرطاً في جواز ولايته» وذلك 
أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجوازء فهذا إذا وُلي عزل» 
وفسخ جميمٌ ما حكم به. ومنها ما هي شرط في الاستمرارء وليست شرطاً في 
الجوازء فهذا إذا ولي القضاء عُزلء ونَفَذ ما حَكم به إلا أن يكون جُوراً. ومن 
هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات”"". 

ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحداً. والشافعي يجيز أن يكون في 
المصر قاضيان اثنان إذا رُسم لكل واحد منهما ما يحكم فيهء وإن شرَّط اتفاقهما 
في كل حكم لم يَجُزء وإِنْ شرّط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان: الجوازء 
والمنع . قال: وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده. 

وأما فضائل القضاء : فكثيرة» وقد ذكرها الناس في كتبهم . 

وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضيا؟ والأبْيّن جوازه لكونه عليه 
الصلاة والسلام أميّا . وقال قوم: لا يجوز. وعن الشافعي القولان عينيعا + لأنه 
تعدا أن ركان ذللف خام نموم اعد 

كع 

ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم» وتولينُه للقاضي شرط في صحة 
قضائه» لا خلاف أعرف فيه. 

واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال 
عل الأحكام: فقال مالك”'©: يجوز. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز. 


)000( الصواب: ثلاث الصفات. 
(7) أي: بالرسول كل. 

() أي : الإعجاز. 

05( وأحمد. 


اهن 


وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكمّه حكم قاضي البلد”"©. 
الباب الثاني 
في معرفة ما يقضئ به 

وأما نينا يسك : فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق» كان 
عا شه أل عقا للادميين» وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنئ» وأنه يعقد 
الأنكحة. ويقدم الأوصياءء وهل يُقدّم الأئمة في المساجد الجامعة؟ فيه خلاف» 
وكذلك هل يُستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفرء إلا أن يؤذن له» وليس يَنظر 
في الجباة» ولا في غير ذلك من الولاة» ويّنظر في التحجير على السفهاء عند من 
يرئ التحجير عليهم . 

ومن فروع هذا الباب: هل ما يحكم فيه الحاكم نحْلةٌ”'' للمحكوم له به 
وإن لم يكن في نفسه حلالاً؟ وذلك أنهم أجمعوا علىئ أن حكم الحاكم الظاهر 
الذي يعتريه”" لا يُحلٌ ران ولا يحرّم حلالاًء وذلك في الأموال خاصة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا أنا شر وَإنَكُم تَخْتَصِمُونٍ إليّ؛ ٠‏ فلعلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ 
لحن باصن حفن َأقْضِي لَهُ عَلَىْ نحو ما أشْمع مِلة؛ فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بشيْء 
مِنْ حَقّ أخيه قلا يَأَحْذْ منه شَيْئاً» ٠‏ فَانمَا أفْطمُ لَهُ قطعة قطعة منّ النّار6). 

واختلفوا في حَل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يَظن الحاكم أنه حق 
وليس بحقء إذ لا يحل حرام» ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون 
الباطن كذلك: هل يحل ذلك أم لا؟ فقال الجمهور: الأموال والفروج في ذلك 


)١(‏ وهذا الخلاف يعود إلى الحكم في الأموال» أما اللعان والنكاح والقصاص والحدود فلا 
يجوز ذلك فيها إجماعاً. 

افق أي : عطية . 

(©) لعل الصواب: يعتل به. 

(4؟) رواه الجماعة. 


مهن 


سواءء لا يحل حكمٌ الحاكم منها حراماً ولا يُحرّم حلالاًء وذلك مثلّ أن يشهد 
شاهدا زور في امرأة أجنبية أنها زوجةٌ لرجل أجنبي ليست له بزوجة: فقال 
الجمهور: لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم. وقال أبو حنيفة وجمهور 
أصحابه : تحل له. 

فعمدة الجمهور: عموم الحديث المتقدم. وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان 
ثابت بالشرع» وقد عُلم أن أحدّ المتلاعتّين كاذب» واللعان يوجب الفرقة» ويحرّم 
المرأة علئ زوجها الملاعن لها ويُحلّها لغيره» فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه 
إلا بحكم الحاكم» وكذلك إن كانت هي الكاذبة» لأن زناها لا يوجب فرقتها على 
قول أكثر الفقهاء. والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوية» للعلم بأن أحدّهما 
كاذب . 

الباب الثالث 
فيما يكون به القضاء 

والقضاء يكون بأربع: بالشهادة» وباليمين» وبالتكول» وبالإقرار. أو بما 

تركب من هذه. ففي هذا الباب أربعة فصول: 


الفصل الأول 
في الشهادة 
والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء : في الصفة. والجنس. والعدد. 
[صفة الشهود] 
فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة: العدالة» 


والبلوغ» والإسلام» والحرية» ونفي التهّمة. وهذه منها متفق عليهاء ومنها 


١‏ أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا عل اشتراطها في قبول شهادة 


مهن 


الشاهدء لقوله تعالئ: لمن رَصَوْنَمِنَ ألشْبآه2"74. ولقوله تعالئ: «وَأَشْيِدُوادَوَىَ 
عَدَلِيَكقُ4”". واختلفوا فيما هي العدالة: فقال الجمهور””: هي صفة زائدة علئ 
الإسلام؛ وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته» مجتنباً للمحرمات 
والمكروهات. وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة: ظاهر الإسلام”؟2: وأن لا تعلم 
نه 
وسبب الخلاف كما قلنا: ترددهم في مفهوم أسم العدالة المقابلة للفسق» 
وذلك أنهم اتة تفقوا علئ أن شهادة الفاسق لا تقبل» لقوله تعالىل: 8 يكأمبا الْذِينَءَامَنوَأ 
إن جَآء كي مَاسِق بن » الاي , 


ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته» إلا مَن كان فسقه من 
قبل القذف. فإن أبا حنيفة يقول: لا تقبل شهادته ته" وإن تاب. والجمهور يقولون: 


وسبب الخلاف . : هل يعود الاستثناء في قوله تعالى: « وا َعبَو كح عبد بدا 
لِك هم الَسِمُونَ (2) إلا اين تبأ من بم دَِكَ 4 إلئ أقرب مذكور إليه» أو علئ 
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(؟) سورة الطلاق: الآية 7. 

() مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه؛ وعن أحمد رواية أخرئ اختارها بعض أصحابه: 
أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام» ولا يسأل علئ الإطلاق. 

(5) إلا في الحدود والقصاصء فيسأل الحاكم عن باطن العدالة» وفيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن 
يطعن الخصم في الشاهد. 

)2( أي : فعل تردٌ به شهادته . 

(5) السادسة من سورة الحجرات. 

(0) إن كانت توبته بعد الحد. 

(4) سورة النور: الآية ؟ . 


فون 


الجملة إلا ما خصصه الإجماع. وهو أن التوبة لا تُسقط عنه الحدء وقد تقدم 


هذ017) 


"ل وأما البلوغ: فإنهم اتفقوا علىئ أنه يشترط حيث تشترط العدالة. 
واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم علئ بعض في الجراح وفي القتل» فرذها 
جمهور فقهاء الأمصار”" لما قلناه من وقوع الإجماع علئ أن من شرط الشهادة 
العدالة» ومن شرط العدالة البلوغ» ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك» 
وإنما هي قرينة حال» ولذلك اشتّرط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا”" . 
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واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا؟ واختلفوا أيضاً هل تجوز في القتل 
الواقع بينهم؟ ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير. قال الشافعي: 
فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد ردّهاء والقران يدل على بطلانها. 
وقال بقول مالك ابن أبي ليلئ وقوم من التابعين» وإجازة مالك لذلك هو من باب 
إجازته قياس المصلحة. 


 '“‏ وأما الإسلام: فاتفقوا علئ أنه شرط في القبول» وأنه لا تجوز شهادة 
الكافر» إلا ما اختلفوا فيه من 0 5 في الوصية في السفر لقوله تعالئ : 
م لذن *امنوأ سَهلدَةُ بيك إذَا حَصَرٌ عَصَرَ أَحَدَكُُ ألْمَوَثُ حِينَّ ألْوصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَدّلٍ مَسَكُم أَوْ 


)١(‏ تتمة: هل تقبل الدعوئ بالجرح المطلق في العدالة أم لا؟ قال أبو حنيفة: تقبل . وقال 
الشافعي وأحمد: لا تقبل حتى يعيّن سببه . وقال مالك: إن كان الجارح عالماً بما يوجب 
الجَرح مبرّزاً في عدالته قبل جرحه مطلقاً» وإلا لم يُقبل إلا بتبيين السبب. 
ولا يقبل جرح النساء وتعديلهن عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يُقبل. 

0( أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. 

(*) وعليه أحمد في رواية. وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة الصبي تُقبل في كل شيء. 


اتففنل 


َاحَرَانِ مِنْ عَيْرْكُمَ © الاية''': فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك عل الشروط التي 
ذكرها الله . وقال مالك والشافعى: لا يجوز ذلك» وروا أن الأية مضوكة: 


؛ ‏ وأما الحرية: فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول 
الشهادة. وقال أهل الظاهر: تجوز شهادة العبدء لأن الأصل إنما هو اشتراط 
العدالة» والعبودية ليس لها تأثير في الرد» إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو 
إجماع» وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير 
في رد الشهادة””" . 

ه ‏ وأما التهمة التي سببها المحبة: فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في 
إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة 
التي سببها العداوة الدنيوية: فقال بردها فقهاء الأمصارء إلا أنهم اتفقوا في مواضع 
على إعمال التهمة.» وفي مواضع على إسقاطهاء وفي مواضع اختلفوا فيهاء 
فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم . 

فمما اتفقوا عليه: رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيهء وكذلك الأمٌ لابنها 
وابها ان 

ومما اختلفوا في تأثير التُمة في شهادتهم : شهادة الزوجين أحدهما للاخر: 
فإن مالكاً ردها وأبا حنيفة2. وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن. وقال ابن أبي 
ليل : تقبل شهادة الزوج لزوجهء ولا تقبل شهادتها له؛ وبه قال النخعي . 


)١(‏ الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 

(0) ولو تحمل العبد أو الكافر أو الصبي شهادة حال رقّه وكفرة وصغره؛ وأدّاها بعد عتقه 
وإسلامه وبلوغه قُبلت شهادته عند أبي حنيفة والشافعي» خلافاً لمالك . 

(©) وعن أحمد ثلاث روايات: إحداها كمذهب الجماعة. والثانية: تقبل شهادة الابن لأبيه لا 
العكس . والثالثة: تقبل شهادة كل منهما لصاحبه ما لم تجرّ إليه نفعاً في الغالب. 
وأما شهادة كل واحد منهما علئ صاحبه فمقبولة عند الجميع؛ إلا ما يروئ عن الشافعي أنه 
لا تقبل شهادة الولد علئ والده فى القصاص والحدود. لاتهامه فى الميراث. 

١ / وأحمد.‎ )14( 
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ومما اتفقوا علئ إسقاط التهمة”'' فيه: شهادة الأخ لأخيه؛ ما لم يدفع بذلك 
عن نفسه عاراً علئ ما قال مالك”"©» وما لم يكن منقطعاً إل أخيه يناله برّه وصلته» 
ما عدا الأوزاعي فإنه قال: لا تجوز. 

ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو علىئ عدوه: فقال مالك 
والشافعي”": لا تقبل. وقال أبو حنيفة: تقبل. 

فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهّمة: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: ١لا‏ تُقْبَلُ شهادَةُ حَضصْمٍ ولا ظنين»». وما خرجه أبو داود©» من قوله عليه 
الصلاة والسلام : : ١لا‏ تُقْبَلُ شَهادَة بَدَويٌ على حَضَرِيٌ”" لقلة شهود البدوي ما يقع 

. 0 

في المصر ا" فهذه هي عمدتهم من طريق السماع. 

وأما من طريق المعنئ: فلموضع التهمة» وقد أجمع الجمهور على تأثيرها 
في الأحكام الشرعية» مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول» وعلى 
توريث المبتوتة في المرض» وإن كان فيه خلاف. 

وأما الطائفة الثانية (وهم شريح وأبو ثور وداود) فإنهم قالوا: تقبل شهادة 
الأب لابئه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب عدلاً . 


م - بره 


وعمدتهم قوله تعالئ: « # يَكأمبا ألنَ اموا كونوا مين بالْقِسَول شهدا يِه ولو 


)١(‏ وقبول الشهادة. 

(1) وبقبولها أيضاً قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد. 

١ وأحمد.‎ )9( 

(5) رواه البيهقي» وروئ الحاكم مثلّه وقال: صحيح علئ شرط مسلم» وأقرّه الذهبي» ولفظه: 
دلا 0 الطب ولاذي الإحنة» أي الذي يكون بينك وبينه عداوة. 

(6) وابن 

50( 28 550 ماجه : : ١لا‏ تجوز شهادة بدوي علئ صاحب قرية». 

“4 وأجاز أبو حنيفة والشافمي شهادة البدوي على القروي خلافاً لأحمد. وقال مالك: تقبل في 
الجراح والقتل خاصة. 


نففن 


عل شيك أو لون الوه 7 والأمر بالشيء يقتضي إجزاءً المأمور به» إلا ما 
خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه . 


وأما من طريق النظر: فإن لهم أن يقولوا: رد الشهادة بالجملة إنما هو 
لموضع اتهام الكذب. وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق» ومنع إعمالها 
في العادل» فلا تجتمع العدالة مع التهّمة”". 


[عدد الشهود وجنسهم] 
وأما النظر في العدد والجنس: فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنئ 
بأقل من أربعة عدول ذكورء واتفقوا على أنه تثبت جميمٌ الحقوق ما عدا الزنئ 
بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري؛ فإنه قال: لا تقبل بأقل من أربعة 
شهداءء تشبيهاً بالرجمء وهذا ضعيف لقوله سبحانه: « وَأسْتَقَيِدُوأ سَبِيِدَيْنِ من 
1 


وكل م متفق أن م يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي» إلا ابن أبي 


واتفقوا علئ أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين» لقوله تعالئ: 
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(1) تتمة: وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة أشياء: في النكاح» والدخول» 
والنسب» والموت». وولاية القضاء. وعند الشافعي في ثمانية: في النكاح» والنسب» 
والموت» وولاية القضاءء والملك» والعتق» والوقفء والولاء. وقال أحمد في تسعة: 
وهي الثمانية المذكورة عند الشافعي» والتاسعة: الدخول. 1 
ومن تعينت عليه شهادة لم يجز أخذ الأجرة عليهاء ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة. 
والشهادة على الشهادة (الفرع على الأصل) جائزة عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: 
تقبل في حقوق الادميين سوئ القصاصء. ولا تقبل في حقوق الله كالحدود. ولا يجوز أن 
يكون في شهود الفرع نساء عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز. 
وكل اثنين من شهود الفرع يشهدان علئ واحد من شهود الأصل بالاتفاق. 

(9) سورة البقرة: الاية 74017 . 


لين 


« هَيْجُلٌ وَآمْرَأَئَانِ مِمَن رَضَوْنَ من ألُبَدَآه 274 واختلفوا في قبولهما في الحدود: 
فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدودة؟؟ لا مع رجل ولا 
مفرّدات. وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجلء» وكان النساء أكثر من 
واحدة في كل شيء على ظاهر الاية. وقال أبو حنيفة: تقبل في الأموال» وفيما 
عدا الحدود من أحكام الأبدان» مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق. ولا تقبل 
عند مالك في حكم من أحكام البدن. 


واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال» مثل 
الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط: فقال مالك وابن القاسم وابن 
وهب”": يقبل فيه شاهد وامرأتان. وقال أشهب وابن الماجشون: لا يقبل فيه إلا 
رجلات . 


وأما شهادة النساء مفردات (أعني: النساء دون الرجال): فهي مقبولة عند 
الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً» مثل الولادة 
والاستهلال”*؟' وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاعء فإن 
أبا حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال» لأنه عنده من حقوق الأبدان 
التي يطلع عليها الرجال والنساء. 


والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد 
المشترط في ذلك منهن: فقال مالك: يكفي في ذلك امرأتان» قيل: مع انتشار 
لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين» واشترط الاثنينية. وقال 
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(0) والقصاص. 

(*) والشافعي وأحمد. 

(5) وهو صياح المولود عند الولادة. 


١ /ابا/ا‎ 


قوم: : لا يكتفئ بذلك بأقل من ثلاث» وهو قول لا معنىّ له. وأجاز أبو حنيفة”") 
شهادة المرأة”"' فيما بين السرة والركبة» وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا 
يجيزون شهادة النساء مفرّدات في كل شيء» كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في 
كل شيء» وهو الظاهر. 
وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع : فإنهم أيضاً اختلفوا فيها"2» لقوله عليه 
الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع قد 
أَرْضَعَبْكُماه”. وهذا ظاهره الإنكارء ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه 
)2 1 
ا 


الفصل الثاني 
[في اليمين] 
وأما الأيمان: فإنهم اتفقوا علئ أنها تبطل بها الدعوئ عن المدعئ عليه إذا 
لم تكن للمدعي بينة. واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي : فقال مالك: يثبت بها 


(؟) أي: الواحدة. 
فيه فقال أبو حنيفة : لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين» أو رجلٍ وامرأتين. وقال مالك والشافعي 


وأحمد: يقبلن فيه منفردات» ويكتفي مالك بامرأتين» ويشترط الشافعي أربعاًء ويقبل عند 
أحمد واحدة. 


(5) رواه البخاري وأصحاب السنن» ولفظه عن عقبة بن الحارث قال: «يا رسول الله؛ إني 
تزوجت امرأةء فأتت امرأة فقالت: قد أرضعتكماء فقال رسول الله يَكْهِ: كيف وقد قيل؟ 
دعها عنك». 

(4) تتمة: هل تقبل شهادة الأعمئ أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تقبل أصلاً . وقال مالك وأحمد: 
تقبل فيما طريقه السماع» كالنسب والموت والملك المطلق والوقف وسائر العقودء 
كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار. وقال الشافعي : تقبل في ثلاثة أشياء: ما طريقه 
الاستفاضة والترجمة والموت» ولا تقبل في الضبط حتئ يتعلق بإنسان سّمع إقراره ثم لا 
يتركه من يده حتئ يؤدي الشهادة عليه. ولا يقبل فيما عدا ذلك . 
وشهادة الأخرس لا تقبل عند الثلاثة. وقال مالك: تقبل إذا كانت له إشارة ثفهم . 


١4 


حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعئ عليه» وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا 
ادع الذي ثبت عليه إسقاطه”' في الموضع الذي يكون المدعي أقوئ سبباً وشبهة 
من المدعئ عليه. وقال غيره: لا تثبت للمدعي باليمين دعوئ. سواء كانت في 
إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه» أو إثبات حق أنكره فيه خصمه. 

وسبب اختلافهم: ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «البَينَةَ عَلىئ 
من اذَّعئ واليَمِينُ عَلى مَنْ أنْكرَ"""2. هل ذلك عامٌ في كل مدعىّ عليه ومذدّع أم 
إنما خصٌ المدعي بالبينة والمدعئ عليه باليمين» لأن المدعي في الأكثر هو أضعف 
شبهة من المدعئ عليه والمدع عليه بخلافه؟ 

فمن قال هذا الحكم عامٌ في كل مذع ومدّعئ عليه؛ ولم بردريهذا الغموم 
خضوضاً قال اليقث بالبضن حن دولا سالط باحق تعد ومن قال إنما حصن 
المدعئ عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوئ شبهة قال: إذا اتفق أن يكون موضع 
تكون فيه شنبهة المدعي أقوئ يكون القولٌ قولّه. 

واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها علئ أن القول فيها قول 
المدعي مع يمينه» مثل دعوئى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وُجد شيء بهذه 
الصفة. ولأولئك أن يقولوا: الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق. 

وكلهم مجمعون علئ أن اليمين التي تسقط الدعوئ أو تثبتها هي اليمين بالله 
الذي لا إله إلا هوء وأقاويل فقهاء الأمصار فى صفتها متقاربة» وهى عند مالك: 
بالله الذي لا إله إلا هوء لا يزيد عليها. ويزيد الشافعي : الذي يمل :كن دربي 

وأما هل تغلظ بالمكان؟ فإنهم اختلفوا في ذلك : فذهب مالك إلى أنها تغلّظ 
بالمكان. وذلك في قدر مخصوصء. وكذلك الشافعي”" 
)١(‏ أي: الحق. 
() رواه الجماعة. 


(*) وهل يكره القضاء في المسجد أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك: بل هو السنّة. 
وقال الشافعي: يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة فيحكم فيه. 


حفن 


واختلفوا في القدر: فقال مالك: إن من ادعئ عليه بثلائة دراهم فصاعداً 
وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع» فإن كان مسجدّ النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ فلا خلاف أنه يحلف على المنبر» وإن كان في غيره من المساجد ففي 
ذلك روايتان: إحداهما: حيث اتفق من المسجدء والأخرئ: عند المنبر» وروئ 
عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد. وقال الشافعي: 
يحلف في المدينة: عند المنبرء وفي مكة: بين الركن والمقام» وكذلك عنده في 
كل بلد يحلف عند المنبر. والنّصاب عنده'! '» في ذلك عشرون ديناراً. وقال داود: 
يحلف علىئ المنبر في القليل والكثير. وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين 
بالمكان”"' . 

وسبب الخلاف: هل التغليظ الوارد في الحَلف على منبر النبي كَلِهْ يفهم منه 
وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ فمن قال إنه يفهم منه ذلك قال: الول كيم 
منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنئ. ومن قال: للتغليظ معنىّ غير الحكم 
بوجوب اليمين علئ المنبر قال: لا يجب الحلف على المنبر. 

والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن 
رسول الله ككل قال: «مَنْ حَلَف عَلئ مثبري آثماً تبَوَأْ مَْعَدَهُ من النَار 6" . واحتج 
هؤلاء بالعمل فقالوا: هو عمل الخلفاء. قال الشافعي: لم يزّل عليه العمل بالمدينة 
وبمكة. قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم 
يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع. قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في 
اليمين مجرداً مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنِ‏ اقْتَطْعَ حَقَّ امْرىءٍ مُسْلِم بيمينه 
حَوَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجَنهَ وأَوْجَبَ لَهُ النّارَه(؟» يفهم منه وجوب القضاء باليمين» وكذلك 
التغليظ الوارد في المكان. 


. أي: الشافعي‎ )١( 

زفق وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 
زفرفق رواه أبو داود والنسائي . 

0( رواه مسلم والنسائي. 


١م‎ 


وقال الفريق الاخر: لا يفهم من التغليظ باليمين وجوبُ الحكم باليمين» وإذ 
لم يفهم من تغليظ اليمين وجوبٌ الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان 
وجوب اليمين بالمكان» وليس فيه إجماع من الصحابة» والاختلاف فيه مفهوم من 
قضية زيد بن ثابت. 

وتَغلّظ بالمكان عند مالك فى القسامة واللعان» وكذلك بالزمان» لأنه قال 
في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد 
العصر0©, | 

وأما القضاء باليمين مع الشاهد: فإنهم اختلفوا فيه: فقال مالك والشافعي 
وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يقضئ باليمين مع 
الشاهد في الأموال. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا 
يقضئ باليمين مع الشاهد في شيء»ء وبه قال الليث من أصحاب مالك. 

أما القائلون به: فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة» منها: حديث ابن عباس» 
وحديث أبي هريرة» وحديث زيد بن ثابت» وحديث جابر» إلا أن الذي خرج 
مسلم منها حديثٌ ابن عباس» ولفظه: «إن رسول الله كلهِ قضئ باليمين مع 
الشاهد». خرّجه مسلم”"» ولم يخرجه البخاري. 

وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن 
رسول الله يكلِ قضئ باليمين مع الشاهد»”». لأن العمل عنده بالمراسيل واجب . 

وأما السماع المخالف لها: فقوله تعالى : « ون لَمْ يونا رين فجن وأرآكا 


)١(‏ كماروئ ذلك الشيخان. 

فق وأبو داود. 

© قال ابن عبد البّر: رواه عن مالك جماعة فوصلوه عن جابر. اه وخرج الحديث أيضاً 
الترمذي . 


املا 


هّن يَصَوْنَ من آلشُبَرَ274. قالوا: وهذا يقتضي الحصرهء فالزيادة عليه نسخ» ولا 
يُنسخ القرآن بالسنة الغير متواترة("©» وعند المخالف: أنه ليس بنسخ بل زيادة لا 


وأما من السنة: فما خرّجه البخاري ومسله””" عن الأشعث بن قيس قال: 
«كان بيني وبين رجل خصومةٌ في شيء» فاختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقال: شاهدَاكَ أَوْ يَمينهُ فقلت: إذاً يحلف ولا يبالي» فقال النبي ككلِ: مَنْ حَلفَ 
ٍ- - ع وير باه وه ا ماق ل زا جاو لما ل ل 
قالوا: فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم» ونقض لحجة كل واحد من 


والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم علئ أصلهم في أن اليمين هي حجة 
أقوئ المتداعيين شبهة. وقد قويت ههنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في 
القسامة. 


وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين: فقال مالك: يجوزء لأن 
المرأتين قد أقيمتا مقام الواحد. وقال الشافعي”*): لا يجوز لهء لأنه إنما أقيمت 
مقام الواحد مع الشاهد الواحد؛ لا مفردة» ولا مع غيره””". 


فيه قولان فى المذهب9'. 


.785 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) الصواب: غير المتواترة. 

0) وأصحاب السنن. 

(4) وأحمد. 1 

(5) وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد: قال الشافعي: يغْرّم الشاهد نصف 
المال. وقال مالك وأحمد: يغرّم الشاهد المال كله . 

فت أي : المالكي . 


دمن 


الفصل الثالث 
[في النكول] 

وأما ثبوت الحق على المدعئ عليه بنكوله”'2: فإن الفقهاء أيضاً اختلفوا في 
ذلك: فقال مالك والشافعى وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل 
المدعئ عليه لم يجب للددعئ شيء بنفس التكولء إلا أن يحلف المدعيء» أو 
يكون له شاهد واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى 
للمدعي على المدعئ عليه بنفس التكول» وذلك في المال» بعد أن يكرر عليه 
اليمين ثلاثا. 

وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يُقبل فيه شاهد وامرأتان» 
وشاهد ويمين. وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. 
وقال ابن أبي ليلئ: أردها في غير التهمة» ولا أردها في التهمة. وعند مالك في 
يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. ْ 

فعمدة من رأئ أن تنقلب اليمين: ما رواه مالك من: «أن رسول الله يكل 
ردّ في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار». ومن حجة مالك أن 
الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين: إما بيمين وشاهدء وإما بتكول وشاهدء وإما 
بتكول ويمين. أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة. وليس يقضئى عند 
الشافعي بشاهد ونكول. 

وعمدة من قضئ بالتكول: أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى» واليمينَ 
لإبطالها؛ وجب إن نكل عن اليمين أن تُحقّق عليه الدعوئ. قالوا: وأما نقلها من 
المدعئ عليه إلئ المدعي فهو خلاف للنصء لأن اليمين قد نْص على أنها دلالة 
المدعئ عليه . فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي . 


)١(‏ أي: بامتناعه عن اليمين. 
(1) والشيخان. وقد تقدم في كتاب القسامة ص ١701/١7١5‏ . 


١مم‎ 


ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر 
إليه» لكن هذا عند الجمهور”'' مع اقتران الشهادة به (أعني: إذا أشهد القاضي 
الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده» أعنى : المكتوب فى 
الكتاب الذي أرسله إلى القاضى الثانى» فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه» وأنه 
أشهدهم بثبوته). وقد قيل: إنه يكتفئ فيه بخط القاضي» وأنه كان به العمل 
الأول. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه 
عليهم . فقال مالك: يجور. وقال الشافعي وأبو د00 لا يجوز. ولا تصح 
الشهادة”" . 

واختلفوا في العفاص والوكاء”'' هل يقضئ به في اللقطة دون شهادة» أم لا 
بد في ذلك من شهادة؟ فقال مالك: يقضئ بذلك. وقال الشافعى: لا بد من 
الشاهدين. وكذلك قال أبو حنيفة. وقول مالك هو أجرئ على نص الأحاديث» 
وقول القير”* اجرئ غل! الاصول 

ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه: وذلك أن العلماء 
أجمعوا علئ أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح» وأنه إذا شهد الشهود 
بضد علمه لم يقض بهء وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره» إلا مالكا فإنه 
رأئ أن يُحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره. 


)١(‏ في الأمور المالية فقط. أما في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع فغير مقبول إلا 
عند مالك . 

(0) وأحمد. 

() مسألة: اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعئ على رجل آخرء وطلب إحضاره من بلد 
أخرى فيه حاكم إلى البلد الذي فيه المدعي؛ فإنه لا يجاب سؤاله. واختلفوا فيما إذا كان 
في بلد لا حاكم فيه: فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع 
منها في يومه إلى بلده. وقال الشافعي وأحمد: يحضره الحاكم» سواء قربت المسافة أو 
بعدذت . 

() العفاص: الكيس . والوكاء: الرباط. 

(5) الأول أن يقول: (غيره) بدل (الغير) . 


1205 


وكذلك أجمعوا على أنه يقضى بعلمه فى تغليب حجة أحد الخصمين علىئ 
حجة الاآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف. واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف: 
فقال قوم: لا يُرَدَ حكمه إذا لم يخرق الإجماع. وقال قوم: إذا كان شاذا”'". وقال 
قوم: يردّ إذا كان حكماً بقياس» وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس 
وهو الأعدل. إلا أن يكون القياس تشهد له الأصول» والكتاب محتمل» والسنة 
غير متواترة» وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من 
الفقهاء في موضع من المواضع على الأثرء مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق» 
وإلىئ مالك باختلاف 

واختلفوا هل يقضي بعلمه علئ أحد دون بينة أو إقرارء أو لا يقضي إلا 
بالدليل والإقرار؟ فقال مالك وأكثر أصحابه: لا يقضى إلا بالبينات أو الإقرار» وبه 
قال أحمد وشريح. وقال الشافعي والكوفي”" وأبو ثور وجماعة: للقاضي أن 
يقضيّ بعلمه. ولكلا الطائفد تفتين سلف من الصحابة والتابعين» وكل واحد منهما 
اعد الى الزله الستعاء لطر 

أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك: فمنها: حديث معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة: «أن النبي كك بعث أبا جَهم علئ صدقة فلاحاه”" رجل في 
فريضة» فوقع بينهما شجاج”*»» فأتوا النبي كَلِ فأخبروه. فأعطاهم الأزش”*"'. ثم 
قال عليه الصلاة والسلام: إِنّي خاطبٌ النَّاسَ وَمُخْبرُهُمْ كم قد رَضِيئُم أَرَضِيتَم؟ 
قالوا: نعمء فصعد رسول الله كل المنبر» فخطب الناس وذكر القصةء وقال: 
أَرَضِيتُمُ؟ قالوا: لاء فهمّ بهم المهاجرون, فنزل رسول الله كَهِ فأعطاهم» ثم صعد 


(5) آي يرد 

(؟) أبو حنيفة . 

(*) أي: جادله . 

(4) جمع شججة» وهي الجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس 
(5) أي: الدية. 


١١ه‎ 


المنبر فخطبء ثم قال: أَرَضِيتُم؟ قالوا: نعم»”'2. قال: فهذا بَيّنُ في أنه لم يحكم 

وأما من جهة المعنئ: فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي . 

وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في الشرع: منها: أن لا يرث القاتل عمداً عند 
الجمهور من قتّله. ومنها: ردّهم شهادة الأب لابنه» وغير ذلك مما هو معلوم من 
عدي انها 

وأما عمدة من أجاز ذلك: أما من طريق السماع: فحديث عائشة في قصة 
هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة 
والسلام وقد شكت أبا سفيان: «خذي ما يكفيك وَوَلَدَكَ بِالمَعْرُوف)"") 
يسمع قول خصمها. 

وأما من طريق المعنئ: فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو 
مظنون في حقه؛ فأحرئ أن يحكم بما هو عنده يقين. 

وخصص أبو حنيفة”" وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا: لا يقضي 
بعلمه في الحدودء ويقضي في غير ذلك. وخصص أيضاً أبو حنيفة العلم الذي 
يقضي به فقال: يقضي بعلمه الذي علمه في القضاءء ولا يقضي بما علمه قبل 
القضاء . 


5 دون أن 


وروي عن عمر أنه قضئ بعلمه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم . 


وقال بعض أصحاب مالك: يقضي بعلمه في المجلس (أعني: بما يسمع) 
وإن لم يُشهّد عنده بذلك». وهو قول الجمهور كما قلناء وقول المغيرة هو أجرئ 


يق رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 
زفمة رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(9) وكذا الشافعى. 


١ا/مك‎ 


علىئ الأصولء لأن الأصل في هذه الشريعة: لا يقضئ إلا بدليل» وإن كانت غلبة 
الظن الواقعة به أقوئ من الظن الواقع بصدق الشاهدين”". 
الفصل الرابع 
في الإقرار 

وأما الإقرار إذا كان بيّناً: فلا خلاف في وجوب الحكم به» وإنما النظر فيمن 
يجوز إقراره ممن لا يجوز. وإذا كان الإقرار محتملاً وقع الخلاف . 

أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. وأما عدد الإقرارات الموجبة 
فقد تقدم في باب الحدودء ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في 
المال. 

وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظء وأنت 
إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع . 


الباب الرابع 
[فى معرفة من يقضئ عليه أوْ له] 
وأما علئ من يقضي؟ ولمن يقضي؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي لمن 
ليس ينهم عليه. واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه: فقال مالك: لا يجوز قضاؤه 
على من لا تجوز عليه شهادته. وقال قوم: يجوزء لأن القضاء يكون بأسباب 
معلومة وليس كذلك الشهادة. 
وأما علئ من يقضي؟ فإنهم اتفقوا علئ أنه يقضي على المسلم الحاضر. 
واختلفوا في الغائب وفي القضاء علئ أهل الكتاب : 


)١(‏ تتمة: واتفقوا علئ أن الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض 
الأول» وكذا إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه. 


١مل‎ 


فأما القضاء على الغائب: فإن مالكاً والشافعي”'' قالا: يقضي على الغائب 
البعيد الغيبة”"©. وقال أبو حنيفة: لا يقضي علئ الغائب أصلاً0"» وبه قال ابن 
الماجشون. وقد قيل عن مالك: لا يقضي في الرباع”*' المستحقة. 

فعمدة من رأئ القضاء : حديث هند المتقده”* 2 ولا حجة فيه» لأنه لم يكن 
غائباً عن المصر. 

وعمدة من لم ير القضاء قوله عليه الصلاة والسلام : «فَإنَّمًا فضي لَهُ بحَسَّب 
ما أسْمَعْ ا" وما رواه أبو داود وغيره”') عن علي أن النبي يكل قال له حين أرسله 
5 لا َم نَفْضٍ لأحَد الحخَْمَيْن حتّ تَسْمَعَ من الآخَرِ». 

وأما الحكم علئ الذمي: فإن في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين» وهو مذهب أبي 


.. 


والثاني : أنه مخير”*» وبه قال مالك. وعن الشافعي القولان. 
والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم ؛ وإن لم يتحاكموا إليه. 
فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم: قوله تعالئ: « فَّن آمك فَأحَكُم بِيِتَيه أو 


)١(‏ وأحمد في إحدئ روايتيه. 

(0) وإذا قضئ لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون فهل يحتاج إلئ تحليفه؟ قال 
الشافعي: نعم. وقال أحمد: لا. 

0 إلا أن يحضر من يقزم مقامهء كوكيل أو وصي . 

(4) وهي: : الدّور. 

(5) في الفصل الثالث من الباب الثالث . 

(1) رواه الجماعة. وقد تقدم في الباب الثاني من كتاب الأقضية ص 10/١‏ . 

(0) كالترمذي وحسّنه . 

(4) بأن يقضيٍ بحكم المسلمين أو لا يقضي مطلقاًء لقوله تعالئْ: #أو أعرض عنهم» سورة 
المائدة : : الاية "؟. 
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أَعْرضَ مسو عن وبهذا تحسك من رائ الخيار. . ومن أوجبه اعتمد قوله تعالى : 
« ون )2 2 بتكم 0#" ورأئ أن هذا ناسخ لاية التخيير. وأما من رأئ وجوب 
الحكم عليهم وإن لم يترافعواء فإنه احتج بإجماعهم عليئ أن الذمي إذا سرق قطعت 


يذه . 


الباب الخامس 
[في كيفية القضاء] 

وأما كيف يقضي القاضي؟ فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوّيّ بين 
الخصمين في المجلس» وألا يسمع من أحدهما دون الاخرء وأن يبدأ بالمدعي 
فيسأله البينة إن أنكر المدعئ عليه؛ وإن لم يكن له بيئة: فإن كان في مال وجبت 
اليمين علئ المدعيئ عليه باتفاق» وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت”"ا 
عند الشافعي بمجرد الدعوئ. وقال مالك: لا تجب”*؟ إلا مع شاهد”. 

وإذا كان في المال فهل يحلّفه المدعئ عليه” بنفس الدعوئ» أم لا يحلفه 
حتئ ينبت المدعي الخلطة”'2؟ اختلفوا في ذلك: فقال جمهور فقهاء الأمصار: 
اليمين تلزم المدعئ عليه بنفس الدعوئ» لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من 
حديث ابن عباس: «البَيتَهٌ عَلىْ المُدَّعي وَاليَمِينُ عَلىْ المُدَعئْ عَلَيْده0". وقال 
مالك: لا تجب اليمين إلا بالمخالطة» وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. 


. سورة المائدة: الآية ؟4‎ )١( 

(9) سورة المائدة: الآية 44 . 

() أي: اليمين علئ المدعئ عليه . 

(؟) أي: اليمين على المدعئ عليه. 

(( يشهد مع المدعي . 

(5) أي: هل يحلّف القاضي المدعئ عليه» فالهاء في (يحلفه) زائدة. 

“4 أي : الشركة. 

(6) رواه الجماعة. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الأقضية ص 10/4 . 


المدمال 


وعمدة من قال بها: النظرٌ إلئ المصلحة» لكيلا يتطرق الناس بالدعاوي إلى 
تغنيت بعضهم بعضاًء وإذاية بعضهم بعضاًء ومن هنا لم ير مالك إحلافٌ المرأة 
زوجّها إذا ادعت عليه الطلاق؛ إلا أن يكون معها شاهدء وكذلك إحلافٌ العبد 
سيده في دعوئ العتق عليه . 

والدعوئ لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة» أو في شيء بعينه : 

فإن كانت فى الذمة فادعئ المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى؛ وأن له 
بينة: سمعت منه بينته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع في عين: مثل 
بيع أو غير ذلك . 

وأما إن كانت الدعوئ في عين (وهو الذي يسمئ استحقاقاً): فإنهم 
اختلفوا: هل تسمع بينة المدعئ عليه؟ فقال أبو حنيفة: لا تُسمع بيئة المدعىئ عليه 
إلا في النكاحء وما لا يتكرر. وقال غيره: لا تسمع في شيء. وقال مالك 
والشافعي: تُسمع (أعني: في أن يشهد للمدعي بينةٌ المدعئ عليه أنه مال له 
وملك). 

فعمدة من قال لا تسمع: أن الشرع قد جعل البينة في حيّز المدعي واليمين 
في حيّز المدعئ عليه؛ فوجب أن لا ينقلب الأمرء وكان ذلك عندهما عبادة. 

وسبب الخلاف: هل تفيد بينةٌ المدعئ عليه معنىّ زائداً علئ كون الشيء 
المدعئ فيه موجوداً بيده» أم ليست تفيد ذلك؟ فمن قال: لا تفيد معنىّ زائدا قال: 
لا معنئ لها. ومن قال تفيد: اعتبرها. 

فإذا قلنا باعتبار بينة المدعئ عليه فوقع التعارض بين البيّنتين» ولم ثثبت 
إحداهُما أمراً زائداً مما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك: فالحكم عند مالك 
أن يقضي بأعدل البيّنتين» ولا يَعتبر الأكثر. وقاك ابو جيف 63 يئنة المدعي أزلن 


)١(‏ والشافعي وأحمد. 


لمحل 


على أصلهء ولا تترجح عنده بالعدالة» كما لا تترجح عند مالك بالعّدد. وقال 
الأوزاعي : تترجح بالعدد. وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بيئة يحلفٌ 
المدعئ عليه فإن نكل حلف المدعي ووجب الحقء لأن يد المدعئ عليه شاهدة 
لهء ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين (أعتن : اليعين)””: 

وأما إذا أقر الخصم: فإن كان المدعئ فيه عيئاً: فلا خلاف أنه يُدفع إلى 
مدعيه. وأما إذا كان مالاً في الذمة: فإنه يكلف المقر عَرْمّهء فإن ادعئ العُدْمَ حبسه 
القاضي عند مالك حتئ يتبين عُدْمُهِ : إما بطول السجنء أو بالبينة إن كان متهماء 
فإذا لاح عسره خل سبيلّه لقوله تعالوم: « وَإِنَ كانت ذو عُسَرَرْ مَنَظِرَهٌ ِل 
مدسرة »4< 0 وقال قوم: يؤاجره»ء وبه قال أحمدء وروي عن عمر بن عبد العزيز. 
وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار. 

ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعئ عليه أن الحكم يسقط إذا كان 
التجريح قبل الحكم» وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك. وقال الشافعي : 


)١(‏ مسائل: ولو ادّعئ رجل داراً في يد إنسان وتعارضت البيتتان: قال أبو حنيفة: تقسم 
بينهما. وقال مالك: يتحالفان ويقتسمانها. وللشافعى قولان: أحدهما: يسقطان معاّء كما 
لو لم تكن بيّنة. والثاني: يسقطانء ثم ما يفعل ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة. والثاني: 
القرعة. والثالث: الوقف. وعن أحمد روايتان: إحداهما: يسقطان معاً. والثانية: تقسم 
ولو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ولا بيّنة. قال أبو حنيفة: ما كان في 
يدهما مشاهد فهو لهماء وما كان في يدهما من طريق الحكم: فما يصلح للرجال فهو 
للرجل» وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهما فهو للرجل في الحياة» وأما بعد 
الموت فهو للباقي منهما. وقال مالك: كل ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل. وقال 
الشافعي : هو بينهما بعد التحالف. وقال أحمد: ما يصلح للرجال فالقول قول الرجل فيه» 
وما يصلح للنساء فالقول قول المرأة فيه» وما يصلح لهما فهو بينهما بعد الوفاة. 

(7) سورة البقرة: الآية .78٠‏ 
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وأما إن رجعت البينة عن الشهادة: فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم أو 
بعذه : 
فإن كان قبل الحكم: فالأكثر أن الحكم لا يثبت. وقال بعض الناس: يثبت. 
وإن كان بعد الحكم فقال مالك: يثبت الحكم . وقال غيره : له يبت 
الحكم”". 
وعند مالك”" أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم : 
فإن كان مالا ضمئوه على كل حال. قال عبد الملك: لا يضمنون في الغلط. 
وإن كان دماً: فإن ادعوا الغلط: ضمنوا الدية» وإن أقروا: أَقِيدَ منهم علئ 
قول أشهب. ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم . 
[فى وقت القضاء] 
وأما مت يقضي؟ فمنها: ما يرجع إلئْ حال القاضي في نفسهء ومنها: ما 
يرجع إلئ وقت إنفاذ الحكم وفصلهء ومنها: ما يرجع إلئ وقت توقيف المدعى فيه 
وإزالة اليد عنه إذا كان عيناً. 
فأما متئ يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفسء» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يَقُضي القاضي حينّ يَقْضي وَهُرَ عَضْبانُ»". ومثل هذا عند مالك أن 
)١(‏ واتفقوا علئ أنه لا يُتقض الحكم الذي حكم به الحاكم بشهادة شاهدين؛ أما إذا رجعا قبل 
الحكم لم يحكم بشهادتهما. 
وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقيْن ثم علم بعد الحكم حالهما: قال أبو حنيفة: لا ينقض 
حكمه. وقال مالك وأحمد: ينقض . وللشافعي قولان كالمذهبين. 


إفق وأبي حنيفة وأحمد. 
(*) رواه الجماعة. 
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يكون عطشان أو جائعاً أو خائفاً أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم. 
لكن إذا قضئ في حال من هذه الأحوال بالصواب: فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ 
حكمه. ويحتمل أن يقال: لا ينفذ فيما وقع عليه النصء» وهو الغضبانء لأن النهي 
يدل على فساد المنهي عنه0"' . 

وأما متئ ينفذ الحكم عليه: فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه (ومعنئ نفوذ 
هذا: هو أن يُحق حجة المدعي أو يدحضّها). 

وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول مالك. والأشهر أنه 
يُسمع فيما كان حقا لله» مثل الإحباس والعتق» ولا يسمع في غير ذلك. وقيل: لا 
يسمع بعد نفوذ الحكمء وهو الذي يسمئ التعجيزء قيل: لا يسمع منها جميعاًء 
وقيل: بالفرق بين المدعي والمدعى عليه وهو ما إذا أقر بالعجز. 

وأما وقت التوقيف: فهو عند الثبوت وقبل الإعذارء وهو إذا لم يرد الذي 
استّحقٌ الشيء من يده أن يخاصمء فله أن يرجع بثمنه علئ البائ » وإن كان يحتاج 
في رجوعه به علئ البائع أن يوافقه”'' عليه فَيُثبتَ شراءه منه إن أنكره» أو يعترف له 
به إن أقره: فللمستحّق من يده أن يأخذ الشيء من المستحق”"» ويترك قيمته بيد 
المستحق”*2. وقال الشافعي: يشتريه منه: فإن عَطب في يد المستحق فهو ضامن 
له. 

وإن عطب في أثناء الحكم: ممن ضمانه؟ اختلف في ذلك: فقيل: إن عطب 
بعد الثبات فضمانه من المستحق» وقيل: إنما يضمن المستحق بعد الحكم. وأما 
بعد الثبات وقبل الحكم : فهو من المستحق منه. 


)١(‏ تتمة: لا يكره للقاضي أن يتولئ الشراء والبيع بنفسه عند أبي حنيفة. وقال البقية: يكره. 
وطريقه أن يوكل . 

زفق أي : البائع . 

[فرف أي : من يدهء وهو المشتري . 

(؟) أي: البائع . 


يذخن 


قال القاضي رضي الله عنه: وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم 
قسمين: قسم يقضي به الحكام» وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا 
القسم. وقسم لا يقضي به الحكام» وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه. وهذا 
الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام» وتشميت العاطس» وغير ذلك مما يذكره 
الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرّفونها بالجوامع. 

ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضاً من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله 
تعالئ. وينبغي قبل هذا أن تعلم أن السئن المشروعة العملية المقصود منها هو 
الفضائل النفسانية . 

فبنها نا برج إلى تنظم امن بحب انمه كر نل يح جك وفي 
هذا الجنس تدخل العبادات» وهذه هي السئن الكرامية . 

ومنها: ما يرجع إلئ الفضيلة التي تسمئ عفة؛ وهذه صنفان: السنن الواردة 
في المطعم والمشرب, والسئن الواردة في المناكح . 

ومنها: ما يرجع إلئ طلب العدلء, والكفٌ عن الجّورء فهذه هي أجناس 
السئن التي تقتضي العدل في الأموال. والتي تقتضي العدل في الأبدان» وفي هذا 
الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات» لأن هذه كلَّها إنما يُطلّب بها 
العدل . 


ومنها: السنن الواردة في الأعراض . 


ومنها: السئن الواردة في جميع'' الأموال وتقويمهاء وهي التي يقصد بها 
طلب الفضيلة التي تسمئ السخاءء وتجنبُ الرذيلة التي تسمئ البخل» والزكاة 
تدخل في هذا الباب من وجهء وتدخل أيضاً في باب الاشتراك في الأموال» 
وكذلك الأمر في الصدقات. 


)١(‏ لعل الصواب: في جمع. 


لالحنا 


ومنها: سئن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان» وحفظ 
فضائله العملية والعلمية» وهي المعبّر عنها بالرياسة» ولذلك لزم أيضاً أن تكون 
سنن الأئمة والقَوّام بالدين. 

ومن السئّة المهمة في حين الاجتماع: السئنٌ الواردة في المحبة والبغضة 
والتعاون علىئْ إقامة هذه السئن» وهو الذي يسمئ: النهيَ عن المنكر والأمرَ 
بالمعروف» وهي المحبة والبغضة (أي: الدينية) التي تكون إما من قبل الإخلال 
بهذه السئن» وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة. 

وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة 
التى هى: فضيلة العفة» وفضيلةٌ العدل» وفضيلة الشجاعة» وفضيلة السخاء. 
والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . 

كمل كتاب الأقضية» وبكماله كمل جميع الديوان» والحمد لله كثيراً علئ 
ذلك كما هو أهله. 


اا 


| فس م" 


الموضوع الصفحة 
كتاب الإجارات اخرفيل 

القسم الأول: في أنواع الإجارات» وشروط الصحة والفساد م 14 
القسم الثاني: في أحكام الإجارات ااا 
الجملة الأولئ: في موجبات هذا العقد ولوازمه واو 1 
الجملة الثانية: في أحكام الطوارىء الحم مله لام ا ا و قا 
الفصل الأول: في الفسوخ 1 0 ا 
الفصل الثاني: في الضمان و 1 
الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف ا 00 خرن 
كتاب الجُغل نا خرن 

كتاب القراض خضل 

الباب الأول: في مخله م أو فا سوا ب للرة اولء ماو و اتوم لف و 11 
الباب الثاني : في مسائل الشروط م ل ١‏ 
الباب الثالث: القول في أحكام القراض المعو ع ل ا الا 
القول في أحكام الطوارىء . 1 
القول في حكم القراض الفاسد ا 
القول في اختلاف المتقارضّين مش ا و ال اا 
كتاب المساقاة ١م4١‏ 

القول في جواز المساقاة 11111 1 ااا 
القول في صحة المساقاة ا 0000 اخ وام لاس 1 
الركن الأول: في محل المساقاة ا 
الركن الثاني : العمل الذي تنعقد عليه المساقاة م الال ل ا 
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الركن الثالث: صفة العمل في المساقاة . ا 


يذخشن 


الموضوع 
الركن الرا ابع : مدة المساقاة 2 
القول في أحكام الصحة 95 شظه2 
أحكام المساقاة الفاسدة مع عا ل لم ا 2 
كتاب الشركة 
القول في شركة العنان الما فو ل و ال 
الركن الأول: محلها من الأموال 000 ظظ5 
المسألة الأولئ: الشركة في صنفين مختلفين 
المسألة الثانية: الشركة في صنفين ربويين ... 
المسألة الثالثة: الشركة في صنف واحد ربوي 
الركن الثاني: كيفية اقتسام الربح بينهما 21 
الركن الثالث: في معرفة قدر العمل 0 
القول في شركة المفاوضة ل ولاه كد عو ا 0 
القول في شركة الأبدان 008 7000 1512# 
القول في شركة الوجوه عاق ول افيه را اه اف 0101م 
القول في أحكام الشركة الصحيحة 1 
كتاب الشفعة 
القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم. وفي أركانه 
الركن الأول: الشافع ا الو ا 
الركن الثاني: المشفوع فيه الام ام م مر و 
الركن الثالث: المشفوع عليه 152010 
الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة 0 


الموضع الأول: في كيفية توزيع المشفوع فيه 


واوافه ووه وو ...6د ممه 


ووو م 6م .م ٠...‏ مه. .وه 


#وه عه م ومع مء. .م .مهمه 


و6 مم م .مو .6م موه وه 


و6 6م م .و و و وو و6 ووه 


وه .6م و6 م.م ...مه .وه 


ووه م م م .م مم6 .مه م6 وه 


الموضع الثاني: هل يحجب بعض الشركاء بعضاً عن الشفعة؟ . 


القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة 2000 


كتاب القسمة 


الباب الأول: في أنواع القسمة 50 
القسم الأول: قسمة أصول الأموال 152511 
القسم الثاني: منافع أصول الأموال غ23« 


لحن 


ووم و .م مه وم م66 مم 6ه 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الأول: في الرباع 0 ا 0 

الفصل الثاني: في العُروض قاوطا مب ام ات 1 الا 

الفصل الثالث: فى معرفة أحكامها و امه اودع اد ام 1 ١‏ 

الباب الثاني: قسمة المنافع ا 

الباب الثالث: القول في الأحكام امبو مط الوا ا 1 

كتاب الرهون ١‏ 

القول فى الأركان ااا 

الشرل فى العروط 00 

القول في الأحكام لاا اواو ب لوو و ووو ا 1 

كتاب الحجر ١+‏ 

الباب الأول: في أصناف المحجورين 0 0 
الباب الثاني: متئ يَخرجون من الحجرء ومتئ يحجر عليهم. وبأي 

شروط يخرجون مغ طعي ا روطو قبع لامع لووول والززه الحو وح وروت ١458‏ 

الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة م لوب ا 

كتاب التفليس ١:6١‏ 

كتاب الصلح /51؟ ١‏ 

كتاب الكفالة ١4‏ 

كتاب الحوالة ١1‏ 

كتاب الوكالة ١4١‏ 

الباب الأول: في أركانها 0000000 0ل 

الركن الأول: في الموكل امم وات اواو ا اس لو الا 

الركن الثاني : في الوكيل :1 د شن مج تاس ياج كنذا 

الركن الثالث: فيما فيه التوكيل بوي وس تو و ورم ١‏ 

. الركن الرابع: في الوكالة او م ل 0 مم 11 

الباب الثاني: في الأحكام المت ف كوء وطسا ادها دنسو السويو ا 

الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل 0ل موا وين قا 


لحن 


الموضوع 
كتاب اللقطة 
الجملة الأولئ: في أركان اللقطة ا 00 
الجملة الثانية: في أحكام اللقطة 100 
باب فى اللقيط ومامواة وم واه ةم .مان ووه و6 مام مث ثم مم مه م 6ه 
كتاب الوديعة 
كتاب العاريّة 
أركان العارية و فول ل دب ل 
أحكام العارية ا ا 0 
كتاب الغصب 
الباب الأول: في الضمان 2 
الركن الأول: موجب الضمان ا 
الركن الثاني : ما يجب فيه الضمان وفعنثةةممة ثم ممه 
الركن الثالث: الواجب في الغصب ا م ا 
الباب الثاني: في الطوارىء 7 
كتاب الاستحقاق 
كتاب الهبات 
أركان الهبة عامل ادم امك سس ا ف ا 
شروط الهبة و ا ا 0 
القول في أنواع الهبات جا وان ادا ل وسو او ل 
القول في الأحكام ماو امي لات لعو ل ا لو 
كتاب الوصايا 
القسم الأول : القول في الأركان: 0 1100 
١‏ القول في الموصي ل ل 1 ل 
 "‏ القول في الموصئ له ات اه و ل ل 
“ - القول في الموصئ به اران اش نو عو أذ اقول اماما 
: - القول في المعنئ الذي يدل عليه لفظ الوصية 
القسم الثاني: القول في الأحكام اا 


الصفحة 


١ 4/ 
١ 4 
14 
لمجال‎ 
ل‎ 
١6٠6 
١ ٠6 
لل‎ 


١61١١ 
١٠61١ 
١61١١ 
١6ه‎ 
١61* 
١15 
١١ 
١6مم‎ 
١ اقفدان‎ 
لديل‎ 
١6 
كل‎ 


١6 


١646 .... 


١6 


الموضوح 

كتاب الفرائض 
ميراث الصلب 1 81 14 ع ل م لل وتوا الو و41 او ل تود م ا ا ا ل 
ميراث الز وجات 1152520ذ11#1أذ ا ااا ااا 2530000 


ياب : فى الحجب اماك مجه افتقية نف والومة ا "هل وا امه وه ليها وها وام 


حكم الرد علئ ذوي الفرائض ا لفق أنه ل و ا 1 
هل يرث المسلمٌ الكافرٌ أو المرتد ا 
توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا موك لامالا الل اس د ما كذ 
توريث الحملاء ع لو سول ابحم امي ل م جيك نل مقع لوزيو وا لوه لوا ولع ماله 


توارث المفقودين 00 
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنئ باط م اك سانو م نا ليا رون 
السب الموجب للميراث 1000 
هل يلحق أولاد الزن بآبائهم نو و ا ا ا ا 
متل يلحق الولد بالفراش امنا وا لوط مادو عاق فيا وو ما لطم 1 
زمان الحمل الذي يلحق به الولد ا فد و ا لكف الف ل 1 
هل يثبت النسب بالقافة ممعم ممم رء ةم ممم ةم ةلق ة ةميمل ةن ا ةمي 


ميراث القاتل و و ا 


هل يرث الكافر إذا أسلم بعد موت مورّثه المسلم وقبل قسم الميراث 


باب : في الولاء ولع قح د ره له الور اوج ار قرعا ا ارم لاا 
المسألة الأولئ: ولاء المعيّق م مو مم او 
المسألة الثانية: إذا أسلم رجل علئ يديه هل يكون ولاؤه له؟ .... 
المسألة الثالئة: ولاء السائبة تطاو ا و ال ا ا 
المسألة الرابعة: ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني 5ش*ش*ظ51ظ 
المسألة الخامسة: ولاء النساء 5 


ترتيب أهل الولاء في الولاء محم كوا ووو ووو ا 


١هو1؟‎ . 


١666 . 


١و5‎ 


الموضوع الصفحة 
جر الولاء م له ا ا ا ا م 1654 

من ماتت ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ مع ا 
كتاب العتق ل 

من الذي يصح عتقه؟ ..... ا من الح رجور كية واا شم و ل و 11 
من الذي يلزمه العتق؟ ا قناقن معان الا و سا ١1‏ 
حكم من أعتق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم .... ١51١‏ 
من يرث مال العبد إذا أعتق؟ اال 
ألفاظ العتق ا ا امور ا ا ل 11 
أحكام العتق ا ابا ‏ مقسو ف ل 11 
كتاب الكتابة 1لا 

أركان الكتابة : كا 
١‏ القول فى مسائل العقد ا ا 1 
كت القول فى المكائيك عن لمانا لس طاو يا نار الك ام 111 
 "*‏ القول فى المكاتب 00 
أحكام الكتابة : / كقلاتو افقوم اس 1 
الجنس الأول: متا يعتق المكاتّب 0 ااا 
الجنس الثاني : متئ يعجز المكاتّب فيرق؟ 0 0 0 
الجنس الثالث: حكم المكاتّب إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة لديل 
الجنس الرابع: فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ا ع 1016 
الجنس الخامس : فيما يحجر فيه علئ المكائّب لاما ال كا 
شروط الكتابة موقا ان د ايه و الم مسمجة امكم ا م سس ا ل 
كتاب التديير ١‏ 

أركان التدبير 5 
أحكام التدبير مم اخوا الا وض الم لاملا ا للق ا د م قرا ا 11 
الجنس الأول: من ماذا يُخرَّج المدبّر؟ كو مس ما م ل أ لكا 
الجنس الثاني : ماذا يبقئ في المدبّر من أحكام الرق؟ يا 
الجنس الثالث: ما يتبعه فى التدبير ا ان 
الجنس الرابع : تبعيض التدبير 1 00 


الموضوع الصفحة 
الجنس الخامس : مبطلات التدبير ا ا سخا ووو ل 1١561‏ 
كتاب أمهات الأولاد 54 

المسألة الأولئ: هل تباع أم الولد؟ 0 اا ا 
المسألة الثانية: مت تكون أم ولد؟ ا ا 
المسألة الثالثة: بماذا تكون أم ولد؟ ا ا 
المسألة الرابعة: ما يبقئ فيها من أحكام العبودية ا و ايت فقا 
المسألة الخامسة: مت تكون حرة مق ونا شنو و ا ا أ ا 151 
كتاب الجنايات 1 

كتّاب القصاص 15546 

كتاب القصاص في النفوس امل 

القسم الأول: النظر في موجب القصاص ا م 
القول في شروط القاتل ..... 0 ااا 
صفة القتل و و ل ع لقا 
شرط المقتول اولع سطع وام ا مين لوقه عه ابه قي امه تمت فلت 410 158 
القسم الثاني : النظر في الواجب فى القصاص 00 
القسم الأول: القول في العفو كم ع كس ارما ع سما ا 1لا 
القسم الثاني: القول في القصاص ا ا ا أ م حي ل 
كتاب الجراح ا 

القول في الجارح اوطح حجان الس نجه مو تع وسو مع ما كك 
القول في المجروح اسوة الوا ماسوو ادي الحو ١1‏ 
القول في المجرح اولان لالظ ةلالا ره الوا ساد لطا او ا 
كتاب الديات في النفوس ١‏ 

دية الجنين ال ا ل 
تضمين الراكب والسائب والقائد 0 ا 
تضمين الطبيب 00000012 اا 
كفارة القتل 0 0 0 ا 
تغليظ الدية ع الدع لا وا لعز ملا الوا ا قب العم ا و ا 1 1524 


الموضوع الصفحة 
كتاب الديات فيما دون النفس الكل 

القول في ديات الشجاح الب باه ون مار كن متخت الج ا لم ا 
القول فى ديات الأعضاء 00003 0 0 0 ااا 
دية المرأة اا ا 
دية العيد ولس ل وخر د ووم ا ا 
كتاب القسامة ا 

المسألة الأولئ: هل يجب الحكم بالقسامة؟ امي امو ا و نهنا 
المسألة الثانية: ماذا يجب بالقسامة؟  000110_1‏ ا 00 
المسألة الثالثة: من يبدأ بالأيمان» وكم عددهم؟ سكم سن قنيا 
المسألة الرابعة: موجب القسامة عند القائلين بها اا ا الوينا 
كتاب أحكام الزنى ها/ا١ا‏ 

الباب الأول: فى حد الزنئ كاسم ع لحا ون ساف مالالا رو م نو رن 171 
الباب الثاني : في أصناف الزناة وعقوباتهم م لمان ف 1 
المسألة الأولئ : هل يجلد الزاني مع الرجم؟ ويا 
المسألة الثانية: شروط الإحصان الاوك ا 
كيف تقام الحدود؟ ار ب ف 5 أو واو اول انو و ا ا 

وقت إقامة الحد ا ا ااا 0 
الباب الثالث: معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة م ا ل ١/76‏ 
المسألة الأولئ: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد م وان ةا 
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالزنئ امو الم د ا 
هل يقام الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه؟ اا 
كتاب القذف اا 

باب في شرب الخمر ضفن 

كتاب السرقة يل 

تعريف السرقة 1 1 1 اا 
القول في السارق اا 
القول في شروط المسروق 116 1#[1[1[ 1# 1[1#[ذ[1[1[1[ 1[ [  [‏ ز ز[ 1111111 


الموضوع 


فصل : في جنس المسروق 0000 
القول في الواجب (عقوبة السرقة) 01000 
القول فيما تثبت به السرقة 0 


كتاب الحرابة 


الباب الأول: في النظر في الحرابة 100000 
الباب الثاني : في النظر في المحارب 00000 
الباب الثالث: فيما يجب على 0 00 


اناب الخامس : “ناذا تيت هذه ٠‏ العجناية ا 
فصل: في حكم المحاربين على التأويل ... 


عا ما ف وا ع وق و وه هه و فو مه و6 6ه 


ه.ا هاو و و هدوع .6 66م 6م066 6ه 


#اعا ها ع م و و و م وم م6 و6 م م6 مومه 


.هام واو و م مدوم وهم م و6 مث مم6 6ه 


باب في حكم المرتد 


كتاب الأقضية 


الباب الأول: فى معرفة من يجوز قضاؤه .... 
الباب الثاتي :فى عر فة ا رقن به 5 
الباب الثالث: فيما يكون به القضاء 000 
الفصل الأول: فى الشهادة 01176 
طنة الهو 0 


الفصل الثالث: فى التكول 0 
الفصل الرابع : في الإقرار 1570 
الباب الرابع: في معرفة من يقضئ عليه أو له . 
الباب الحامين: :قن كيفية القنضاء 506 
الباب السادس: في وقت القضاء 0 
الفهريين ا 


هم 


»ا هاه هد و قد قا هاه هم واو .هه و وا وه ه٠‏ 


وهاه ها قافا هاه وه هاه وها ةد ع هة .ا .0ه 


